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[الحمد لله ربٌ العالمين: وصلوات الله وسلذ مه 
على سيدنا محمد وعلى اله وصحيه الجمعين ]0 
١‏ 1 7 الى 
وبه نستعين") 


اه 7ه 
رباعن ويسر وهب 


) 


سل و 


ويج *[أعببرنا الشيخ الأمين أب حجن همه اهن 


(0) ما بين المعكوفين من (ب). (6) من (ز). 
فر من (م). 
)2 افبلهاا فى (زان مانصعة. «اخويرنا الآفن: الققنة ادو «طاهتر بر كانقه بيذ 
ابراهيو ين طاهر الخشوعي. قراءة عليه». 
وفي (ر): «أخبرنا الشيخ الأمين أبو المكارم عبد الواحد بن محمد بن 
هلال». انتهى . 
قلت: وكلاهما: الخشوعي وأبو المكارم أخذاه ‏ عن هبة الله ابن 
الأكفاني. لكن قرأه أبو المكارم على الأكفاني سنة تسع وخمسماثة. وقرأه 
الخشوعي على الأكفاني. في شهور سنة ثمان وخمسماثة. 
وكتب في حاشية (ز) ما نصه: «طريق آخرء بسم الله الرحمن الرحيم» أنبأنا 
الشيخ أبو غالب أحمد بن الحسن بن أحمد بن البنا الفقيه كُُلَنْهُء قراءة عليه 
وأنا أسمع . في جمادى الآخرة» من سنة إحدى وعشرين وخمسمائة. قيل 
له: أخبركم الشيخ أبو الحسين محمد بن أحمد بن محمد الأبنوسي» قراءة 
عليه.» وأنت تسمع. فأقرٌ بهء قال: أخبرنا أبو حفص عمر بن إبراهيم بن - 


10 و» الؤذهائة 52 


أحمدَ (بن محمدٍ بن هبة الله الأنصاريٌ)"'' الأكْمَانَِئٌ أن دان قراءة 


عليه ارام لكت لي دور سل تسا" في ساع ومسا 


هو 


الحقاء"». قراءة عليه في شهر ربيع الآخره من سن ست وأويجمائة. 


0002) 2 
الرازي » قرا عليه في بيه في سنة سج وأربجماة. وأبو القاسم 
0 .و 8 ٠.‏ 
» قراءة عليه» فى 


4 


- أحمد الكتاني المقرئ». قال :"انان اص الحسة -مومي .يخ جعقر جرخمك برد 
قرين العثماني» قال: أنبأنا أبو محمد الربيع بن سليمان المرادي» قال: 
أنبأنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ‏ رضوان الله عليه» . 

0010 من (ر). 

(6؟) كان حافظًا ‏ شافعيًا ‏ مكثرّاء كتب ما لم يكتبه أحدء توفي في سادس 
المحرم سنة أربع وعشرين وخمس مائة» عن ثمانين سنة كُأَنْهُ. له ترجمة في 
تاريخ ابن عساكر (”/1/ 03709 . 

() بغدادي زاهد صالحء كبير القدرء فقيه حنبلي» حفظ «مختصر الخرقي». 
وكان قوالا بالحق» نهاءً عن المُنكرء توفي سنة سبع وخمسين وأربعمائة. 
د ابن عساكر (381//605). 

0( كان محدث دمشق في عصره.ء وهو من أجل حفاظ الحديث» مغربيٌ 
الأصل» له كتاب (الفوائد). ثلاثون جزءَاء في الحديث»ء قال الكتاني : 
توفي أستاذنا تمام الحافظ لثلاث خلون من محرم سنة أربع عشرة. وكان 
ثقة» ولم أر أحفظ منه فى حديث الشاميين. له ترجمة في تاريخ الإسلام 
(9/ 57327). 

0) الشيخء العالمء المؤدبء أبو القاسم الشيباني» السامري» ثم الدمشقي» 
البزازء له جماعة أجزاء مروية» كتب الكثير» توفي في رجب؛ سنة عشر 
وأربع مائة. ترجمته في السير »)7757/١1٠(‏ وقارن: لسان الميزان (ه/ 
ل" 
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سذة لفان زا وعفاة» :5013 اخير نا أبو غلم المي نيد حيينا ين 
0 أ ا 2 
علالا لوطا" 1 قا 


قال : 


1 


اء* 0 5 . ١ 1 ١‏ 5 واس 


)١(‏ الإمام مفتيى دمشق ومقرتها ومسندهاء ارتحل إلى مصرء فأخذ عن الربيع 
المرادي كتاب (الأم)» وعن بكار بن قتيبة» ومحمد بن عبد الله بن 
عبد الحكمء والعباس بن الوليد البيروتي» وصالح بن أحمد بن حنبل». 
وأبي أمية الطرسوسي» ومحمد بن إسماعيل الصائغ» وعدة. مات في ذي 
القعدة سنة ثمان وثلاثين وثلاث ماثئة. ينظر: ط. ابن السبكي (”/ 2)550 
والمين للذهبي ١م‏ *لمى") . 

(؟) ها بين المعكوفين من (ر)ء. (ز). 

(0) هو: المرادي لا الجيزي؛ لأنْ الإمام الشافعي روى عنه رجلان: كلاهما 
أبو محمد الربيع بن سليمان» وقد يشتبهان على من لا يعرف حقيقتهما: 
أحدهما : مرادي». وهو هذا: أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن 
كامل المرادي بالولاء المؤذن المصري؛ صَاحب الشافعي» وراوية كتبه. 
والآخر: جيزي» وعنى آأنق «ستصيهان الربيع مره سيليسا نل «ضرة “ذاود بن 
الأعرج الأزدي بالولاء المصري الجيزي صاحب الشافعي أيضًا؛ لكنه 
كان قليل الرواية عنهء وإنما روى عن عبد الله بن عبد الحكم قثيراء 
وكان ثمة. 
انظر: «سير الأعلام» للذهبي 2087/١7‏ و«طبقات الشافعية» لابن السبكي 
)١3١/0(‏ وما بعدهء «وفيّات الأعيان» لابن خلكان (5/ 59١‏ 2)597 
ترجمة (ص”2777. 2)775» ولاحسن المحاضرة» 25358/1١(‏ 598). 

(4) في (م): «حدثنا». 

)0( ليس هذا بهاشم جد النبي كَلِةٌ الذي هو هاشم بن عبد مناف . بل هاشم هذا 
هو ابن أخي ذاك. نبّه على هذا: ياقوت الحموي في «معجم الأدباء» 
(5/ 539595). 


00 الوّسّالة 00 


عَبدِ مَنَافف7 ١‏ المُطلبيُ » 3 56 0 الله د" . 


0010 


030 


00 


الزن فصق ون كلاس دين #أنابنن عب بزو اووا اين «غالنيه بن انهو بو يمالك بن 
النُضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان. 

قلنا: ولا خلاف بين أهل العلم بالأنساب فِي نسبهء نقل الإجماعَ على 
هذا: ابن عبد البر فِي «الانتقاء» (ص255). والنووي في «المجموع» /١(‏ 
). لا سيماء وقد نقل نسبه أصحابه المقربون له كالربيع والزعفراني» 
وغيرهما: كابن أبي حاتم وابن عبيد العدوي النسّابة. 

وفي عبد مناف: يلتقي الإمام الشافعي مع النبي وَةء فالنبي ويد هاشمي. 
والشافعي مطلبي». وهاشم والمطلب أخوان: ابنا عبد مناف . 

انظر: «مسند الشافعي ‏ ترتيب سنجر) - »١577/١‏ و«برنامج التجيبي) 
(ص9١١)»‏ «توالي التأسيس» (ص55)» و«التنكيل» (ص9١ )5‏ وفيه ردٌّ 
على بعض من تكلف فِي الطعن فِي نسبه تهويلا . 

وابن عمته أيضًا؛ٍ لأنْ الشفا بنت الأرقم بن هاشم بن عبد مناف ‏ أم 
السائب بن عبيد؛ جد الشافعي: هي أخت عبد المطلب بن هاشم؛ حكاه 
أبو الطيب الطبري عن بعض علماء النسب. طبقات ابن السبكى 2١96/١‏ 
5 وظيقات الشافعيين لابن كين [ترسمة الشافصس ]2 2 

ومن ملح العلمء ما ذكره بعض أهل العلم؛ إذا أوصى رجل لأقارب 
الشافعن ». قالوا > الوص لأقاومة :الا فعوى. كناف :فى منا ندع #لصدوت» إلى 
أولاد ا ولا عل نيا أولاد علي« والعباسن ينا وإن كان شافع وعَلِي 
والعباس كلهم أولاد السائب بن عبيد. 

والشافعي: هو محمد بن إدريسء» بن العباس» بن عثمان» بن شافع» بن 
السائب». بن عبيدء بن عبد يزيد» بن هاشم» بن عبد المطلب» بن 
عبد مناف . 

ولو أوصى رجل لأقارب بعض أولاد الشافعى فى هذه الأزمنة» دخل فيه 
أولاد الشافعي دون غيرهم من أولاد شافع . د 

#روضة الظالبين» للتووى .و اأستى. المطالت» لزكريا الاأتضاوى/ 
07 و«تحفة المحتاج» للهيتمي - مع حواشيه .082/1٠‏ 


5 كك 0 
بذ ١‏ 0د اد انق عدر الجشاراك وال رفن شمر 
الظطلكات والسوره ثم رضن كَمَرُوا تردهم 1 5 


)١(‏ هذا الأسلوب يسمّيه علماء البلاغة: «براعة الاستهلال». وبعضهم يسميه 
«براعة المطلع»: وذلك بأن يأتي المتكلّم في أوّل كلامه بما يشعر بمقصوده. 
وأحيانًا يأتي بآيةِ من القرآن الكريم فيها مناسبة لما هو بصدده ويوردوها بعد 
البسملة من غير تصدير. د( قال" الله تقاكق )أو “تحهوه 4 لعكوة السهلة 
ملاصقة للآية من غير فاصل . 
ذكر السيوطي بعض من شل ذلك من العلماءء ثم قال في لازي 
للفتاوى»)  ”“>5/١(‏ 77”): «وأعظم من هؤلاء كلهم وأفضل وأفخم 
وأكمل؛ إمام العلماء والبلغاء إمامنا الإمام الشافعيى نه فإنه سلك 0 
البراعة» وأتى بواجب هذه الصناعة فصدر كتاب «الرْسَالَةَ) الفقرة 0 
بهذه الآيةٍ ##الحَمَد ِنَّهَ أَلَنِى حلق ا السمواة ولط وفكل شالف له 
لَذِنَ كَفَرُوا برَيهِمَ يَعدِلُورت 09*» [الأنعام: ]١‏ وبنى عليها الخطبةء ولم 
يصدرها بقوله: قال الله تعالى» بل وصلها؛ وذلك لأن الخطبة من نوع 
الإنشاءء فإن واجبها وصل الآية بالبسملة من غير أن يقال: قال الله 
ونحوهء ثم لما عقد الأبواب. وأورد الآيات فيها للاحتجاج صدرها 
بقوله: قال الله تعالى» فأعطى كل مقام حقهء ووفى كل موضع قسطه. 
وكيف لا وهو إمام الفصاحة والبلاغة والبراعة» والذي يقتدي به أكابر 
هذه الصناعة؟ 
فإن قلتَ: هل لذلك من نكتة يستحسنها أهل الذوق أو دليل من الحديث 
النبوي يطرب إليه أهل الشوق؟ 
قلت : نعم أما النكتة فشيئان : 
أحدهما: أنهم أرادوا أن يجعلوا الآية مقام خطبة المقامة» أو الرسالة» أو 
نحوها. بجامع أنها ذكر والخطبة ذكرء كما جعل البخاري حديث: (إنما 
الأعمال بالنيات» مقام خطبة الكتاب فافتتح به. 
والثانى: أنه لما كانت البسملة من القرآن والآية من القرآن» ناسب أن لا 
من تهنا بشىء بل تكون ملصقة بهاء ألا ترى أن القارئ إذا أراد أن 
كرا عن داه عورد كرنه مشي له أذ مسيفل» بونرا عقها هن عرصي 
الذي أراده» ولم يقل أحد من الأمة إنه إذا بسمل يقول: (قال الله)» ثم - 


00 »> الزسَانة 32 


010 


5 4 وَالحَمْدَا'" لل الَّذِي لا يُوَدَى شَكُرٌ نِعْمَةٍ مِنْ نِعَمِهِ؛ 


يشرع في القراءة إنما يفعل ذلك من أراد إيراد آية للاحتجاج ونحوه. وأما 
من أراد محض القراءة» فلا يفعل ذلك بحالء» ولو فعله عَدٌ بدعة وخلافًا 
لما عليه الأئمة سلفًا وخلفاء ولما نصّ عليه أئمة القراءات في كتبهم»ء ولما 
ثبت في الأحاديث الصحيحة من فعل النبي كَيَةِء فلم يرد قط عنه كَلَةِ ولا 
عن أحد من أصحابه. ولا من سائر الأمة أنهم كانوا إذا أرادوا أن يقرءوا 
من أثناء سورة يقولون عقب البسملة: قال الله تعالى في مفتتح قراءتهم» بل 
كانوا يقرءون الآية موصولة بالبسملة من غير أن يقولوا: «(قال الله). وإذا 
أرادوا إيراد آية للاحتجاج على حكم أو نحوه يقولون: قال الله تعالى كذا 
من غير أن يبسملواء هذا ما تقرر من فعل النبي كله والصحابة والتابعين 
وهلمٌ جرَاء وعليه عمل الإمام الشافعي فإنه لما أراد افتتاح الخطبة بسمل 
ووصل البسملة بالآية من غير أن يقول: (قال الله)» ولما أراد الاحتجاج 
فى الأبواب بالآيات قال: (قال الله)» وذكر الآية من غير بسملة» وعلى 
دللله عي كناك الآ ورركانيا :عاق 

وأما الدليل: فعامٌ؛ وهو ما أشرنا إليه من فعل النبي يِِِ في القراءة» 
وخاص وذلك أنه يك كتب كتابًا إلى اليمن فصدره بعد البسملة بآية كالخطبة 
والعنوان وبراعة الاستهلال للكتاب ووصلها بالبسملة من غير أن يقول: 
قال الله تعالى ونحوهء وبذلك اقتدى الأئمة والبلغاء في مكاتباتهم ورسائلهم 
خم وإنشاءاتهم . 

7 ذم اذ كر كقات جمروس صر وفيه قَالَ: هذا كتات رسول الله َل عندنا 
ّي كب مغرو بن حزم جين بعد إلى اليمنء فكمب لَهُ ابا وعهة 
فكتب: بشم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيم: هياَيهَا الَذبت ءَامَنُوَا أَوَهُوَاْ بالعقود»» 
[المائدة: ا ا الله يي 


7-6 لحت ]١‏ صدقة لطر ما 0 

في لام الحمد ثلاثة أقوال: قيل للاستغراق» وأن الله أثنى بجميع المحامد 
على سبيل الاحيدات: وقيل : للعهد. ويكون المعهود: ما ورد في الشرائع 
المنزلة. فيكون امُرنا أن نحمده بما عهدناه من الحمدء وذلك فسكة لناء - 


5 مقَدّمة المؤلف اه 


(إلَا بِيِعْمَةٍ مِنْهَ توجبٌ عَلَى مُوَدّي”'' مَاضِي نِعَمِهِ بأدَائهًا"'' نِعْمَةَ حَادِئة 
بي عَلَيهِ 1 4 1 ادي 
عاد ع ور 5 0 
”1 56 ولا بم الو اعون 73 علوعة 7ن 0 كما 


ا 
هوه 


عو 


7 200 و 7 وَفْوْقَ ظ يتصفه به ”ع2 اك كر 


خ قي إشيارة للشتسشس؟ أئ: إلى الحقيقة» هه معيية: هن بحقيقة الومعينود 
بيننا . انظر: «الفوائد في 0 القرآن» (ص” . 7). 

2١10‏ في (م): امؤدي شكر). ولسننة:فيى سات النسخ. ولا فِي «أحكام القرآن» 
(/2». وفي «بحر المذهب» للروياني )517/١(‏ بلفظ: «شكر ما مضى» . 

)١(‏ فى «بحر المذهب» :)57/١(‏ «بأدائه». والوجهان سائغان. 

(0) ليس في «أحكام القرآن» .)١١7/١(‏ 

(:) لفظه في «تعليقة القاضي حسين على مختصر المزني» :)١١6 /١(‏ (إلا بنعمة 

حادثة توجب على مؤدي شكر ماضى نعمه بأدائها - نعمة حادثة يجب عليه 


شكرها). 
0( فى (بحر المذهب» /1١(‏ 5 ؟): (عنه). وهو تحريف! 
(5) فى «التعليقة»: «وهو). ©©6© في «التعليقة» : «الواصفون من». 


6 «فبيّن يل أن الله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان 
رسوله وِةِ) - قاله شيخ الإسلام كُدَنْهُ في «مجموع الفتاوى» (05//ا61١).‏ 
واف «درء تعارض العقل والنقل» (5/ ”77): «نفى به إحاطة علم الخلق بهء 
وأن يحدوه أو يصفوه ‏ على ما هو عليه» إلا بما أخبر عن نفسه. ليبين أن 
عقول الخلق لا تحيط بصفاته». 
وذكر كُدَنْهُ في «جامع المسائل» ("/ )١965‏ أن «اعتقاد الشافعي ذه هو 
اعتقاد سلف أئمة الإسلام» كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه». 
قال: «وهو اعتقاد المشايخ المفتدفق بهمء كالفضيل ؛ بغ عيامن “وا تدليمان 
القاواقن :وهال من غيك الندنا للملتر ف بو خبو هي نانه لبسو و فز لاع الاقم 
وأمثالهم نزاع فِي أصول الدين .....» واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه 
الصحابة والتابعون لهم بإحسانء» وهو ما نطق به الكتاب والسّنَّة). ثم 
استدل على ما ذكر بهذا النص من «الرسالة» . 


0ن الوّسَّتالة 00 


2 و م هم 


0455 ا ندج كما يخي لكرم وجهه 0 
4 © 0ه وَأسْتَعِينة انتعانة شد |( لا حول ا / 00 إِلَْا به 


ا ١‏ *« وَأَسْتَهْدِيهِ بِهُداهُ الّذِي لَا يَضِلَ مَنْ 3 عََيها». 


وذكر هذا النصّ ابنُ القيم كَدَنْهُ في «الصواعق المرسلة» .)١55/١(‏ ثم علق 
قاتلا : «أثبت في هذه الكلمة أن صفاته إنما تتلقى بالسمع لا بآراء الخلق» 
وأن أوصافه فوق ما يصفه به الخلق؛ فتضمنت هذه الكلمة إثبات صفات 
الكمال الذى أتعه لنفسه«وتدزيية عن الغيوت .و التقائصن .والتمقيل :آنا 
وصف به نفسه فهو الذي يوصف به لا ما وصفه به الخلق» . 
وانظر: «اعتقاد أكمة السلف أهل الحديث» ‏ اعتقاد الإمام الشافعي 
((رص77 - .)6١‏ 

)٠(‏ ليس في (ز). (0) في (م): «ولا قوة له»). 

(9) في (ز): «بالله» . 

(5) قال الزركشي في «تشنيف المسامع» (9/57/5): «اختلف ني أن المتفادة 
والشقاوة هل يتبدلان فيمكن أن يكون الشخص سعيدًا ثم ينة ينقلب والعياذ بالله 
تعالى شقيًا وبالعكس : 
فذهب قوم إلى أنهما يتبدلان: وعزي إلى أبي حنيفة وأكثر أهل الرأي 
والمعتزلة» فمن أتى بخصال الإيمان في الوقت كان مؤمنًا على القطع ولا 
يراعى فِي ذلك العاقبة. 
وذهب آخرون إلى أنهما لا يتبدلان: ومن هؤلاء من ضم إليهما الأجل والرزق . 
وذهب قوم إلى أن لله كتابين سوى أم الكتاب؛ يمحو منهما ما يشاء ويثبت 
وعنده أم الكتاب لا يغير منه شيء: وهذا يُروى عن ابن 0 ومجاهد 
وغيرهماء ونزلوا على قوله تعالى: «يَمَحُوأ الله مَا يناه وَييِتُ وَعِنْدَهه َم 
ألحكتيب )4 وأم كل شيء أصله فكان الكتاب ل لا يغير منه شيء هو 
الآأم» والكتابان الأخيران يقبلان التغيير»ء والمختار عند المصنف القول 
الثاني. وقال: إن كلام الشافعي له في خطبة (الرسالة) يقتضيه حيث 
فال 0 بهداه الذي لا يضل من أنعم 2 ال 
الشافعي لين من قولة تغعاليئى: مؤاهرنا الخرط السدوع 122 > 
صمت عَلبْهِمْ غير لْمَعَضُو عَلبْهِم ولا الصا لين 4 (اتقا جه وفروعه في - 


وذ و مه تَعَقْهع 55 صِنفَان : 


00 


٠١‏ 4 أَحَدُهُمَا: أَهْل كتاب”" بَدَّنُوا مِنْ أخكاييء وَكََرُوا 
ل ل المي للفو وك إن” 3 الوق 


- الحج وغيره يدل عليه». وانظر : «الغيث الهامع» (ص5 هلا /ا87/6). 

)١(‏ في هامش (ز): (خ) ‏ أي: في نسخةٍ أخرى -: «زلفت». قلنا: وهما 
لغتان ‏ كما في «المحكم) لابن سيده  5/87/9(‏ 594)» و«لسان العرب» 
ل ارما 

(6؟) الأصل في استعمال لسان الشرع للفظة (أهل الكتاتب): اليهوذ 
والنصارى » وقد يدخحل فيهم غير هم في بعضص النخصوص من باب التعميم 
أو الإلحاق فى كهنا يدل عليه كلام اس حجر والعيني يانه . ينظر : (افتح 
الباري» .)7/8/١7(‏ و«عمدة القاري» (71/50). 

(9) فى (س): «وافتعلوا». 

(:) «المراد بحق الله : كلا مه سبحانه إليهم؛ في كتابه المنزل على من اختاره 
رسولا لهم. وقل اك ما أمر به .6 أو نهى عنهء أو أخبر به. وقد ارك 
الإمام الشافعي الآيات البينات من كتاب الله تعالى» والدالة على ما افتعل 
أهل الكتاب من الكذب بالسنتهم. فخلطوه بالحق المنزل إليه منه تعالى» . 
[كبّارة]. 

(5) في (ز): «عليهم). وذكر فِي حاشيتها أنها في نسخة: (إليهم». وزيادة: 
15١‏ . وما أثبتناه أولى؛ لأن المنزل عليهم هم الأنبياءء» والمنزل إليهم هم 


لي زعا 53 


4“ 5011 فَذَكرَ [الله2'0 تا لامعال 0 
فقال" جل ااه + وان 0 لَعَرِيكًا و 5 بأَلْكنَب . 0 
مِنَ الحكتب وَمَا هو مرت الْكِتَابٍ وَيفُولُو هو مِنّْ عِندٍ د وا مِنْ عند 
َك ويقولون عل أ الْكَرْبَ وَهَمُ سامون 9 [آل عمران: 8/]. 


1# 4 51 ]3371 وق ؤدردل تاد ككفتو الكقية اننم 


- وذلك كما في قَوْله: وم أنَزِلَ | ينا فِي سورة البقرة» وَفِي آل عمران 
«عنا > أن >« إِلّ» للانتهاء إِلَى لي .من أى جهة كانت والكتب منتهية 
إِلَى الأنبياء وإلى أممهم جميعًا والخطاب فِي سورة البقرة لهذه الأمة لقوله 
تعالّى: و4 فلم يصح إلا ©إكّ4. و«عَك» مختصٌ بجانب الفوق 
«(العلو)؛ وَهمَّ مختصّ بالانبياء؛ لأن الكتب منزلة عَلَيْهِم لا شبركة الاذفة 
فيهًا. انظر: «البرهان فى توجيه متشابه القران» (ص7/9)؛ لمحمود بن حمزة 
برهان الدين الكرماني ات نحو: 860٠١5ه).‏ 

)١(‏ زيادة من (ز). 

(0) ليس في (ب). هذا هو الموضع الأول من اختلاف النسخ في صوغ عبارة 
الثناء على الله يْلةَء أثبتناه بفروقه. على أننا سنذكر بعد أكمل صيغة دون 
تنبيهِ مناء حتى لا نهوش على القارئ ‏ كما أوضحنا في «المقدمة»» وكذا 
صنعنا في الآنات:: نقيت نقيت أكملن سياق لهاء وفي نظائره» فليتنبه . 

(0) ليس في (ز). 

(5) قراءة الشافعي: «لتحسبوه». بكسر السين» وهي قراءة ابن كثير: «وفيه لغتان 
معروفتان» كسر السين وفتحها في كل القرآن. فالحجّة لمن فتح ‏ وهم ابن 
عامر وعاصم وحمزة: أنه أتى بلفظ الفعل المضارع على ما أوجبه بناء 
ماضيه؛ لأن (فعل) بالكسر يأتي مضارعه على (يفعل) بالفتح قياس مطرد . 
والحجّة لمن كسر ‏ وهم ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائيّ: أن العرب 
استعملت الكسر والفتح فِي مضارع أربعة أفعال: يحسبء وينعم» وييئس» 
وميس 6 ختن. صناو الكسر فيهن أفصح). ينظر: الحجة لابن مجاهد 
(ص١5١)2»‏ والتيسير للداني (ص7١١)»‏ وإتحاف الفضلاء للبناء (/07) . 

(5) في (ز)ء (م): «وقال». 


0 مقدمة المؤلف 


ال ل ل اانا 
يْدِبهمَ وََيلٌ لَهُم يما يَكْسبُونَ (409 [البقرة: 74]. 

98 0< وقالَ 7 ا اي ال مر 
وَقَالَتِ أَلتصَرَى دده رت الله ذالكت فو لهي بأتؤههم ار 1 
الى سكا را من 1 ا أ ل 0 أعكزدأ 0-2 
وَرَهسكَهُمْ أربابًا ين دوين أله وَالْمَسِيمَ أبنت 0-0 ا د 
عدوا إلنهًا وَجِدا لآ إله إلا هر شبكئة. عحنا مِنْريُنَ ©» 
[التوبة: .]"”3١ #٠‏ 

4 94 4« وقَالَ ‏ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: «آَلمَْ كرَ ١‏ 

ين ألحكتب بُؤْمِنُونَ بالْجِبّتِ وَالطَعُوتٍ ويفُولُونَ لِلَدِنَ كفروأ مَنؤُلك أهدئ 
مِنَّ الَذِنَ َامَنُوأْ سبيلا © أوْكيِكَ الْدنَ 1 


ضِيا 462 [السناد ونه 07 : 
بز هه 6« وَصِنْتَ: كُمَرُوا بالله تَعَالَىء فَابْتَدَعُوا(" م 0 دن 


١ 
ُ - 1 


0 


6 ل الشافني اعزيرا ١‏ وبه قرأ 50-6 واه ور 
فلمن نون لد إحداهما: أنه وإد 0 أعتحها 0 م 
و(ابن) خبره. وإنما يحذدف ا ل لكثرة استعماله» إدا كان 
فإن قلت : (كان زيد بن عمرو)ء فلا بدافيق التتويرم؟ لآنه خبر. وهذا إنما 
يكون في الاسم الذي قد عرف بأبيه» وشهر بنسبه إليه. 
والحجة لمن ترك التنوين : أنه جعله اسمًا أعجميّاء وإن كان لفظه مصعْرًا ؛ لأن 
من العرب من يدع صرف الثلاثى من اللأعجمية مثل : «لوط» و«نوح) و«عاد). 
ينظر : السبعة لابن مجاهد (ص١١2)95‏ والحجة لابن خالويه ( ص .)١175‏ 

(*) فى (ش). (س): «وابتدعوا». 


اذا 


0 ا 


30 و الوستحاكة 0 


به الله وَنَصَبُوا يديهم بحيكا 5 ”5 ٠»‏ [وص صَوّرًا ا 

نبوا" ا ا وَدَعَوْهَا آلهةَ عَبِدَُوهَاء فَإِذًا اسْتَحْسَنُوا غَيْرَ 

ما 1 يما منهاء العو ونصبوا بأَيْدِيهِمْ عر فعدوة) فَأُوَلِعِكَ العَرَت. 
0.956 وَسَلَكَتْ - ظَائِمَةٌ مِنَ العَجَم ‏ سَبِيلَهُمْ فِي هَذَاء وَفِي 


7 


هم حدام ‏ سم 


وام 0 وَذَابَةٌ وَنْججم و نان وغيره. 
غَيْرَهُ مِنْ هَذا الصنف». حك . وام ولَهمْ. 175 5 
علخ أُمّةٍ وَإِنَا عَلحَ اترهم مُقْتَدُوتَ» [الزخرف: 7؟1]. 

ل ل ل 0 
ور كه ذه سال 0 لعو سر سر ضرع ده 
درن ليك ٠‏ ولا درن وَدا ولا سواعا ولا دوك وَتعوقٌ وشسرا وقد أضلوأ 


4 [نوح : 2017 2 آلآ 


امه 0 ا بطر أ 8 مي 13 
اي عي «واتلٌ عَلَيهِمْ تأ إِبَهِيمَ 69 إذ قَالَ لابه 
ا ا ات كار [*/ ز] ها عنكيين 79 فال هَل 


)١(‏ كذا بالضمتين على الجمعء. ويجوز بفتح الخاء على الإفراد» وكذا هي في 
(ر): أصل شاكرء قال الشيخ المحدث أحمد شاكر ‏ عن الجمع: «وهو 
أنسب للسياق وأجود». 

(1)9 السو “فى (نجة) : 

(0) في (م): «ونبزوها». «أي: لقبواء والمصدر «النبز» بسكون الباءء والااسم 
«التَبّز) بفتحها» [شاكر]. 

(5) في (شس): «عبدوه». (5) ليس في (م). 


1 مانية اتسوك 60 


اج مسرو 7 


سمعوئَك إذ يَدَعونَ 0 عونك ار و 439 (التسراءة كي ب ]ا, 

5١‏ 4د وَقَالَ فِي جَمَاعَتهِمْ» يُذَكَرْهُمْ مِنْ نِعَمِوء وَيُخْبرهُمْ ضَلَالتَهُمْ 
ا عَلَى مَنْ آمَنَ مِنْهُم : «إوَلا كوا َمَتَ الله عَليَكُْ إِذْ صم 
عدا كَألَكَ بن مُلُووكُم كَآصبَحَم بِيعْمَيِوء ِحْوَنا وشم عل سَّمَا حَفْرَوَ ين أَلثَارٍ 
انفد 0 كَنَلِكَ سي 71 رك #إيكتد- لعل تمَتَدُونَ# [آل عمران: .]٠١7‏ 

«ذ #”# كد قَاكَ الشَافِعِيٌ ا ل 10 قَبْلَ إِنقَاذِهٍ 
يَّاهُم بِمْحَمَّدٍ يك أَهْلَ كُمْرٍ فِي تَمَرْقِهِمْء وَاجْتمَاعِهِمْ يَجْمَعْهُم(" أَغْطمْ 
الأخووة :ادر اللو تغالي وانقداة قا ل ادن إن ]ب تارك 
رتخاف با واو ف لكي ابيا وار ار ا يو 
رب كُلَ شَيْءٍ وَحَالِقَهُ . 

بذ #” 4< مَنْ حكن مِنْهُم - فَكَمَا وَصَفَ حَالَةَ حَيا : عَامِلًا قَايَلَا 


عا 2 


سا صا © 4 3 عسل سلس تس 0ه سم ا دع مه عي 2 0 
5 ي؟ 00 ومن مات فكما وصف قوله وَعمله: ا 


[بسَحْطٍ رَبْهِ]"”' مُرْدَادًا مِنْ مَعْصيته . 


سام 


ا ه" 4: قَلَمّا بِلَعَ الكتَابٌُ أَجَلَهُ - فَحَُمّ”" قَضَاءٌ الله تَعَالَى - 


)1١(‏ في (ز)ء (ش): «ومنة»» وضبط في (ش) بكسر الميم والتنوين على آخرها. 
ولها وجهء لا كما قال الشيخ شاكر إنها خطأ . 

(6) في (ز): «بجمعهم) واضحة. وهي محتملة في أكثر النسخ للوجهين. 

(90) فى (ز): «اللّه به». 

0 في (ز). (م): «سبحانه» بلا واو. 

(5) في (م): «يُسخط ربّهاء» ووضع ضمة على الياء في الأولى» وشدة بالفتح 
غلوي ا الناقية: 

(7) أشار في حاشية (ز) أنها في نسخة: «صادًا. 


سََ 
. 


(/( في (ز): ((اوحى)» ومعناها: ثبت وصار حماء. وأشار في الحاشية إلى أنها في - 


كي الوّسّتالة 0 


ك 


بإِظْهَارِ دينه الَّذِي اصطفّى220» بَعدَ اسْتغلاء مَعْصِيتهِ الَّتِي لَمْ يَرْضَّ : قَتَحَ 
َبْوَابَ سَمَاوَاتهِ بِرَحْمَتهء كُمَا لَمْ يَرَكَ يَجْرِي - في سَابِقٍ عِلَْمِهِ عِنْدَ نزُولٍ 
قَضَائِهِ فِي القَرُونٍ الحَالِيّة : 0 
ا #4 #< فَإِنّهُ - تبَارَكَ وَتَعَالَى - يَقُولُ : «كانَ النَاس أَمَّهَ وآحِدَةٌ مُبَعَتَ 
لله لين متشّريب 5" [البقرة: 71]. 
بذ #ا مد فكان0"© خيرَتة المُضْطمَى [/ش] لوحيوء المُنْتَحَبُ 
دالو المُعَضّل عَلَى حويع حَلْقَِهِ بمنْح رَحْمّتِه» وَحَحَتم تبوته وَأَعَمٌ 
مَا أَرْسِلَ به مُرْسَلُ ' قَبْلهُ؛ المَرفُوعٌ ذكرهة ‏ مَع ذكره في الأولّىء 
والشَّافعٌ المُشَفَعٌ في ارق أَفْضَلّ خَلْقه نَفْسَّاء وَأْجَتَثهَمْ يكل لق 


- رَضِيَه في دين ردنا وَحَيْرَهُمْ 2151 تكيذا عدة ورشولة شه 
0000 


لوَرَحِمَْ وَكْرَمَ 


| نسخة: «فحمٌ). وفي (ب): «وحمٌ). قلت: يقال: نحم الأمر؛ أي: قضي»ء 
وقدذرء ودنا. ينظر: «العين» للخليل (”/27”7). و«تهذيب اللغة» لالأزهري 
.)١١/:5(‏ و«مقاييس اللغة» لابن فارس (5/ 755). 

() فى (ز): «اصطفاه» 

60 الى كناد ا ماني الل ا ا من لمان دنه 
الذي اختاره لعباده ‏ فتح أبواب سماواته برحمته المهداة إلى خلقه. 
والشافعى ذَيكه يستظهر من خلال الأدلة النقلية: أن الرسالة الإلهية لبنى البشر 
أكون رذ بده ستيان الكقر نز العم عون النالين قن ا عدو انرما لديا 
فيها من تواصل بين النداء الإلهي والخلق. فيه فى ا لرسفينة الاي لمكي 
إلى الخلق ؛ إنقاذًا لهم من واقع السوء الذي أصبحوا عليه». [كبارة]. 

(9) في (ب): «وكان». 

(4) في (ب)» (م): «مرسلا». والوجهان شهيران على بناء الفعل للفاعل أو 
5 

6 في حاشية (ش): «وعرف وكرم). 

- من (ز). ولم يذكرها الشيخ شاكر في نسخته. وهي زيادة حسنة جدًا؛ لما‎ )١( 


59 مقّمة المؤلف 


ا و ا را وب و اتوي نهنا ل واس ل و م اا 
“ 8” 4 وَعَرَفْنَا وَحَلقه0'' نِعَسَهُ الخَاصَّةً وَالعَامّةَ' التّفْع”" فِي 


1 


ا 9؟ ٠0‏ فَمَالَ كبك : «القَّدْ كم رَسُولك- يَِنَ أَشْيحثُْْ عر 


هه 006 0 م م ع وم «+و<ء سير بر - 6 2 وه سه 

عليِّهِ ما عِنِتّمٌ حرصي عليّحكم بالموّميين رمو تحسم (() إن نَولُوَأ 
و- مسد صل 

0 > مسو كيس ادس ا وس سي هد رواج وى ا رلوم ل هه لاس و 

حسيوسح أله لا لد إلا هو عليه بوكالت وهو رب ل سِ 


21 2 1 
العظيم 30 [التوبة: 8؟”7١» .]١59‏ 


تله 
4 


.” وه وَقَالَ ‏ عر وَعَلا : در أم الْقُرَى وَمَنَ حَوَهَا4أ 


فيها من إفادة حكم الترحم على النبي 5ةِ. وقد نقلها عن نص 
(الرسالة» جماعة. منهم: السخاوي. وابن حجر الهيتمي». وملا القاري. 
والألوسي . 
أما عن حكم الترحم على النبي وَكِ: فقد ذهب بعض العلماء كابن 
عبد البر إلى منع ذلك مطلقًاء ثم اختلف من منع: هل المنع على سبيل 
الكراهة» أو خلاف الأولى؟ ونص النووي فِى «الأذكار) (ص6١١)‏ على 
أنه بدعة. ومنهم من استحبهء كأبيى محمد أبن أبي زيد المالكي. ومنهم 
من اشترط لجوازه ‏ كالغزالي: أن يكون مقرونا بالصلاة والسلام» ونسبه 
عياض للجمهوره وقال القرطبي: هو الصحيح. ينظر: «جلاء الأفهام» 
لابن القيم 2)١15(‏ و«(شرح الشفا» للقاري .)١76/5(‏ و«القول البديع» 
للسخاوي (ص١١3)»‏ و«المقالات المسفرة» للسمهودي (ص9”7١).‏ 
و«الفتاوى الحديثية» للهيتميى (ص7516١2.‏ و«روح المعاني» ,)55”/1١١(‏ 
للألوسي . 

() قال الشيخ شاكر: أي: عرفنا مع خلقه. والعطف على الضمير المتصل 
المنصوب من غير توكيد أو فصل جائز. [شاكر] 

(6) فى (ر): «العامة»). بدون الواو. 

0 ارب «والنفع» بالواو. 

(4») ليس في (م). ومطموس مكانها في (ر). 


22:0 الوّسَّتالة 0 


5 . سقس .مم ةو . موحي وم د رع 
[الشورى: 7]» وام ' القَرَى: مَكة 'ء وَفِيهًا ' قومه. 
ا - ص سم 5 ع . > 7 مه وخ 6< - جر 
5 #: وَقال ‏ عر وّعلا ا #ووأنذِر عشيرتك الاقربنكت > 


#" 0 وَقَالَ ‏ تَعَالَى -: «إوانّه لكر لَك وموك سوق مُكَلُرنَ )4 
[الزحرف: 55]. 
8/4 21 8/4 
١ 73‏ 73 


)١(‏ في (ب): «أم»ء بدون واو. 

0 تأويل (أم القرى) بمكةء هو قول ابن عباس ومجاهد ومعمر والحسن 
وقتادة. 
وفى سبب تسميتها بذلك أربعة أقاويل: أحدها: أنها مجتمع القرى» كما 
يجتمع الأولاد إلدن الأم. والثاني : أن أول بيت وضع بهاء فكأن القّرى 
تشيات عنهاء قاله السدي. والثالث: أنها معظمة كتعظيم الأمء قاله 
الزجاج. والرابع: أن الناس يؤمونها من كل جانب؛ أي: يقصدونها. 
ينظر: «تفسير الطبري» »)07١7/١١(‏ و«معاني القرآن» للزجاج (”5/ 270١‏ 
4 و«و«تفسير الماوردي» (57/5”5١)غ»‏ و«تفسير ابن عطية») (771/5). 

(0) في (ز)ء (سب): «ومن فيها». 


5 قراب ب 


[بَابٌ ذِكرٍ النُسَبٍ]7) 


6 3 5 2 ام 26 7 0 ل كمه 
#6 فال الشافقيق ]7+7 الخير 7" ينكان بن عبينة 4 عه 


ابْنِ أبي تجيح؛ دكن تشامق فى توله كك مؤونه. ارد لك وَلِمَوَيِكَ 
57 محَرنَ 49 الوغر ف 144ل كال مدق الخ وما ل د 
العَرَبٍ. قَيْقَالُ: مِنْ أي العَرّب؟ قَيْقَالٌ: مِنْ فرَيش”2 . 
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(0 


من (م). 

في (م): «حدثنا الربيع قال: حدثنا الشافعي قال»). 

في (م): «١حدثنا».‏ قلت: ولأجل أن الإمام الشافعي ‏ مذهبه التفريق بين 
«حدثنا» و«أخبرنا» فالأول: فيما سمع من لفظ الشيخء والآخر: في 
العرطن عاقة نو ديب لكا اقرررن: متتس نبها + يكار 11 لني 3/10 1 : 
و«مقدمة ابن الصلاح) .)١59(‏ 

فين )2 


أخرجه المهفية في هٍ (الشعس» )2 وفى فى «المعرفة» /١(‏ واي قفوي 


«مناقب الشافعيت» 9 من طريق الضات بسنده سواء . 

وهو فى المسند) .)١00(‏ 

7 ابن أبي شيبة :»)5١75489(‏ وابن أبي خيثمة في «التّاريخ» ("/ 
5)» وسعيد بن منصور في «السّئن» (55/ 595)» وأبو نعيم في «الحلية» 
(9/ 55»)»: وابن عبد البرّ في «الإنباه على قبائل الرّواة؛ (ص"13): والآجريّ 
فى «الشريعة» (4605)» من طريق سفيان به. 

ورجانة تناقع عي اللدين آبى جيم المكى المققر ا أن العاف نيان 
«طبقات المدلسين» (ص7”9): «أكثر عن مجاهدٍء. وكان يدلس عنه» وصفه 
بذلك النسائي» . 


هنش شعاد 5 


5" 4ه قَالَ الشَافِعِيٌ ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: وَمَا قَالَ مُجَاهِدٌ 
ا الل ل 1 فِيْهِ بِالتَنزِيلٍ عَنِ ا 

ه" 4< فَخَصٌّ الله - جَلّ تَنَاؤُهُ - قَوْمَهُ وَعَشِيرَتَهُ الأَقْرَبِينَ في 
الفدار 1101م برع الكل نينا الت ونه با © وك 


- وفل واوا ارو 0 بواعدب عا ات 
وقال امعان ل في «المجاب؛ 14/00 ): 00 
أبي نجيح قوية». 

. وأشار في (ز) أنها كذلك في نسخة . وكلاهما صحيح‎ ١ »يف(١‎ : في (ب). (م)‎ 21١) 
قلت: و«في» تأتي بمعنى «من» في سَّعَة الكلام على قولٍ. مثل: «قبل أن‎ 
 هلوق ينهض في الركعة الأولى»؛ أي: من الركعة الأولى. والعكس. ومنه‎ 
: فى ليلة القدر: «ورأيتني أسجد من صبحتها)»؛ أ ىق : (في صبحتها» + نظن‎ 
“)ل وشرح البرماوي‎ /١١و‎ 2)3٠١8/١( «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ 
على البخاري (50/65؟١). و(١/755). وفى أصل المسألة خللاف مطول‎ 
وحججء ينظر في: «الخصائص» لابن جني (07208/7. و«شرح المفصل»‎ 
.)7178/5( و«شرح الإلمام» لابن دقيق‎ .)51/١/5( لابن يعيش‎ 

6 وفي الآية قول آخر ‏ ذكره الماوردي والقرطبي» عن قتادة. والثعلبي عن 
الحسن» قال: «لقومك»؛ أي: من اتبعك من أمتك. «تفسير الماوردي» 
»)75١37/6(‏ و«تفسير القرطبي» /١5(‏ 45)». و«الدر المنثور» (/ا/ 05778٠‏ . 

(9) ضبطت في (ر)» (ش): بكسر النون». وكلاهما صحيخ» قال في «القاموس» 
(20 «اطالنذير: الإنذار؛ كالئذارة» بالكسرء وهذه عن الإمام 
الشافعى 485نه) . 
قال الزبيدي في «تاج العروس» :)3٠١/١5(‏ «قلت: وجعله ابن القطاع من 
مصادر: نذرت بالشىء : إدا علمته)» . 

(:) فى (ش) زيادة: (إذ بعثه». 

رهم قال الشيخ الهنمفالنت 12 شاكر رة «ضبطناه هنا فون كل موضع ورد ح- 


5 در السب ج22 


فيه في «الرسالة» بضم القاف وفتح الراء مخففة وتسهيل الهمزة. وذلك 
اتباعَا للومام الشافعي في رأيه وقراءته». 

قال الخطيب فِي تاريخ بغداد» (57/7): أخبرنا أبو سعيد محمد بن 
موسي ين الففيل الصيرنن تسا نور فال حدتنا أبو الحياس محمدددزة 
يعقوب الأصمء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري» 
قال: حدثنا الشافعى محمد بن إدريس». قال: حدثنا إسماعيل بن 
قسطنطين» قَالَ : قراف شا ا وأخفر شيبل : أنه قرا على يك الله يخ 
كثير» وأخبر عبد الله بن كثير: أنه قرأ على مجاهد. وأخبر مجاهد: أنه قرأ 
على انو عباتن واخير ابوضباس :"أنه تلن اب :وتان :اين عباس 
وقرأ أبي على النبي يل قال الشافعيى: وقرأت على إسماعيل بن قسطنطين» 
وكان يقول: القرآن اسم» وليس بمهموز ولم يؤخذ من قرأت» ولو أخذ مِن 
قرأتء كان كل ما قرئ قراناء ولكنه اسم للقرآنء مثل التوراة والإنجيل . 
تممه قر اكول يمك القر ان اذ فرات-القوان :تميهة قراجة..ولة تيمد 
القرآن. وهذا الإسناد رواه الحافظ ابن حجر فى «توالى التأسيس» (ص”5) 
ادام لى,الخطييه ‏ السدمي الو وله قال هذا حديق حصيدن عمد 
الأشتاد ناكية الحويثت. 

ورواه الحاكم فِي «المستدرك» (770/7) عن الأصم بهذا الإسناد. ونقل في 
«لسان العرب» )١19/١(‏ في مادة قرأ نحو هذا عن الشافعي». وزاد: وقال 
أبو بكر ابن مجاهد المقرئ: كان أبو عمرو ابن العلاء لا يهمز القرآنَ. 
وكان يقرؤّه كما روى عن ابن كثير . ونقل الحافظ ابن الجزري في «طبقات 
القراء» )١171/1١(‏ عن الشافعي عن ابن قسطنطين نحو ما نقل الخطيب . 
وهذا النقل عن الشافعي نقل رواية للقراءة واللغة» ونقل رأي ودراية أيضًاء 
فإن قراءة ابن كثير قارئ مكة معروفة أنه يقرا لفظ قران بدون همزء 
والشافعي ينقل توجيه ذلك من جهة اللغة والمعنى ولا يردّه» فهو يعتبر رأيًا 
له حين أقرهء وهو حجة في اللغة دراية ورواية. 

قال ابن هشام ماف البعيرة) الستديووة :. عا ليت الشافعي يعاري نما 
سمعته تكلم بكلمة إلا إذا اعتبرها المعتبر لا يجد كلمة في العربية أحسن 
منها. وقال أيضًا: الشافعي كلامه لغة يحتج بها. وهذا الذي قلنا كله يقوي - 


1 


١ 


:و الورسََّالة 0 


رَسَوَلٍ الله ولد 3 ححص قَوْمَهُ بِالتَدَارَةٍ؛ إِذْ بَعَتَهَ - فَقَالَ تَعَالَى: «وَآنَذِرٌ 
عشيريّك الأفرييت > (الشعراء : 17115 


“9 6” 4: وزم7'' بَعْضْ بَعْضٌ أُهْل العِلّم بالمَرَ أن مولا كنا 
قَالَ: «يَا ني عبدل ماف ! ل الله كِب بَعَتْنى أن 7 عشِيرَتى الأَقَرَبِينَ : 
وأ الأقَر مو نَ 4 ا ) 
ا ف 


- اختيارنا أن نضبط اللفظ على ما قرأ الشافعي واختار. [شاكر]. 
وانظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر .)7595/50١(‏ و«تهذيب اللغة» للأزهري 
(2209/9©). و«تهذيب الكمال» للمزي (5757/75*)»ء و«تهذيب الأسماء» 
للنووي (5/ ”2)87. و«تاج العروس» للزبيدي .)377١7/١(‏ 

)١(‏ في (م): «فزعم». قال الليث: سمعت أهل العربية يقولون: إذا قيل: ذ 
فلان كذا وكذاء فإنما يقال ذلك لأمر يستيقن أنه حق» فإذا شك فيه فلم يدر 
لعله كذب أو باطل قال: زعم فلان. وكذلك تفسر هذه الآية: #كَمَالُوا هنذا 

لَه مهم [الأنعام: 5١]؛‏ أي: بقولهم الكذب. ينظر: «تهذيب اللغة» 
(/ "6)». وقارن «اللسان» /١7(‏ 7715). قلنا : ولا يخفى أن هذه قاعدة أغلبية . 

(0) في (ب). (ش): «الأقربين». وكأنه على وجه الحكاية. 

(9) قال الشيخ شاكر: لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ فِي أي كتاب من كتب 
السَّنَّة» ويظهر لي من تعبير الشافعي بقوله: «وزعم بعض أهل العلم 
بالقرآن» ‏ أنه لم يكن حديثًا مرويًا عنده بالإسناد» بل هو من الأحاديث التي 
كانت تدور على ألسنة المفسرين؛ كمثل الأحاديث التى تدور فى كتب الفقه 
والأضول على ألننفة الفقهاء: والأصوكيين .وكير سق أهل العلى بالحديك»: 
نعم روى البخاري ومسلم نحوه من حديث أبي هريرة» وجاءت أحاديث 
أخرى بهذا المغنى ٠:‏ 'انظر : «الدن المنثور» (46/6:-6)908.ولكن ليس فى 
تو عهنها ماءيوافق اللفقة الذف هنا ؟ أه فال لي» رأف عشيرتن الا فريون. 
[شاكر ‏ مختصرًا]. 

(4) في (ش): «أخبرنا» . 

(5) في (م): «حدثنا الربيع قال: حدثنا الشافعي» قال». 

(5) في (ز): «وأخبرنا». (0) فخ (قكن)غ. (ني) + 


3 د اند 


عَنِ ابن ابي نجيح» عَنْ مجا محا هِدٍ فِي فَوَلِهِ ل : ##ورفعنا كَ 55 
402 [السرية كا فاه هن لت دقرت 3 موي تين أن 5 اله 
ا لسر ال ل لا 

“ز 58 4د [َقَالَ الشَافِعِيُ"" ضفن : يَعْنِي - وَاللَُ أَغلّمٌ _: ذِكْرَهْ 
عند الأيمان خابله" ©" 4 يوا للا دان 


أ و ار م سس 41 2 0 2 آ هه 0 كه تت 
وتتكيل : دكره عند نبلاو الكتاني 4 وعد العمل بالطاعة 
٠ 2‏ 0 )25 6 0/ا) 


)1١(‏ فى (بس)» (شس): «وذكرت». 

00 550 البيهقى فى «الكبرى) (”/ »)75١9‏ وفى «المعرفة») »)١١5(‏ وفى 
«الدلائل» (7/ 00 واللخنتي فى :العامة (601/لا بو لمعا ان 
أدب الإملاء» (ص07)» وتاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» 
2١(‏ 2». من طريق المصنف بيسنده سواء. 
وهو في «المسند) .)١55(‏ 
وأخرجه اح أبى شيبة »)7”١15(‏ وعبد الرزاق فى «التفسير» (”/ 
ا والسيرق فى( الكفشيين ) -59:5:/50 00 والخلال فى «السنة» 
133 لدان افى « لوقت بو الكيشد ا رمن 0075 رو لكيه الى 
«الفقيه والمتفقه» (7/ 20764 والآجري فى «الشريعة» (967)» من رن 
سفيان به. 1 
و:وسؤالة ثقايت:: 

(90) ليس في (م). ومطموس في (ر). 

(4» أي: عند إعلان شهادة التوحيد التي تحكي الإيمان. وفي حديث ابن عباس 
«اأتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال «شنهادة أن 
ذه الى زليه الك زان مهدا سيول ا ساني [١‏ ا فاكاه كباوة ]د 

(6) في («ش). (ب): «القرآن». () في (م): «عند»). 

(6»0 علق السبكيئٌ ‏ فيما حكاه عنه القاسمي فِي «محاسن التأويل» (5957/4) نقلا - 


0 الزهانة 5 


ا 


5 4؟ 0 5 الله [:/ت] 505 ييا مَحَمَّدء دنا ذَكْرَه 


الذاكرُونة وَعْمَل عن ؤكرو العافلوت77©) وصَلى الله عَلَته فى الأولين 


010 


فق الكتياموى فانلذ : :لهذ الاحعما .هخ التنا عه عي عحداء .وهو عش عل 
أذ المراف_الذكر 1 النلان بالقليي وهو سحيع, .تان هذا يع لان الفاغ 
للطاعة أو الكافت عن المعصية امتثالا لأمر الله تعالى بهء ذاكرًا للنبيت كَل 
بقلبه؟؛ لأنه المبلغ لها عن الله. وهذا أعم من الذكر باللسان» فإنه مقصور 
على الإسلام والأذان والتشهد والخطبة ونحوها. 

قال الشافعئ: فلم تمس بنا نعمةٌ ظهرت ولا بطنت» ٠‏ نلنا بها حا في دين 
أو دنياء أو رفع عنا بها مكروه فيهما أو في واحد منهماء إلا ومحمد يَكِل 
سببها. فعلم من هذا: أنه إن أبقى العموم والحصر على ظاهرهء» حمل 
الذكر على الذكر القلبن ؛ فيشمل كل موطن من مواطن العبادة والطاعة» فإن 
الغائن المويى [فإد كر اللدة تدك هرو وال فل هافق وعد ان الى جلا عدةة 
وهو رسول الله عَكِنٍ + <...دوؤلك أن تقول: المراد برفع ذكرة تشريفه 46 
بمقارنته لذكره فى شعائر الدين الظاهرة» وأولها كلمتا الشهادة» وهما 
أساس الدين ثم الأذان والصلاة والخطب. فالحصر إضافيّ». انتهى كلام 
الشهاب::. 

وانظر: «أحكام القرآن» (١/58)؛‏ للشافعي» و«المعرفة» (751/5)» و«دلائل 
النبوة» (/1/ 17). و«مناقب الشافعي» )5717/١(‏ ثلاثتهم للبيهقي . 

اعلم أنهم قالوا: إن أول من صلى بهذه الصيغة ‏ فيما نعلم الإمام 
الشافعي يه . 

قال محمد بن عبد الحكم: رأيت الشافعي ذه في المنام فقلت له: ما 
فعل الله بك يا إمام؟ قال: رحمني وغفر لي» وزفت إليّ الجنة كما تزف 
العروس. فقلت: بماذا بلغت هذا الحال؟ قال: بما فى كتاب «الرسالة» 
[الفقرة (9*) من الصلاة على رسو اله عقي قنقة عرف قلف السنديه 
قال : الَّهُّمّ صل على سيدنا محمد : عدد ما ذكرك الذاكرون: وغفل عن ذكره 
الغافلون:. قال :-فلما أضبحت الخدت الوسالة :ولك تواتك اشر كها 
رأيت. ونحوها عن الربيع بن سليمان» وأبي بيان الأصفهاني . 

وهذه الصيغة [كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون]؛ سمع فيها 
احتمالاات أربع : 


58 ا قر انب 22 


00 
والآخرينّ أففضل وَأَكْتَرَ ا ا 10 ” 


0010 


الأول: ما ذكر من كونه بكاف الخطاب في الاول» وهاء الغّيبة في الثانية . 

الاحتمال الثانى: عكس هذاء وهو بهاء الغيبة فى الأول» وكاف الخطاب 

في الثاني. 2 ْ 

الاحتمال الثالث: بكاف الخطاب فيهما. 

الاحتمال الرابيع: بهاء الغَيبة فيهما. 

وا لاحتمال الآول:هنهنا اولى4 أن الذاكرين لله أكتر هي القا فلي عنهة 

والغافلين عن النبي كَكِِ أكثر من الذاكرين لهء إذ المؤمنون بالنسبة للكافرين 

كالشعرة البيضاء ء في الثور الأسودء وذكر الأكثر من جانب الله» والأكثر فى 

جات القن قققة .أبلغ .هن ككرة المتلاة عليه (الضاؤة والساكم: ْ 
ثم إنه يحتمل أن يكون المراد من الذكر: القلبى؛ وه والاستحضار. 

ير أناوكوة لمر ادمع سال بو البير ا بالعيلة على الأرانة اسان 

وعلى الثاني السكوت - كما يؤخذ من «شرح الدلائل» . 

واختلف: هل يحصل للمصلى بنحو هذه الصيغة ثواب صلوات بقدر هذا 

العدد. أو يحصل له ثواب صلاة واحدةء. لكنه أعظم من ثواب الصلاة 

المجردة عن ذلك؟ قولان. والمحققون على الثاني . 

ونقلَ النوويُ فِي «الرَّوْضَةَة: حكاية الرافعي عن إبراهيمَ المروزي: أن أبلعَ 

ألفاظ الصلاة (اللهم صل على محمدٍ كلما ذكره الذاكرون». وغفل عن ذكره 

الغافلون). 

ثم قال: والصوات الذي ينبغي أن يجزم بهء أن أبلغها ما علّمه النبين وله 

لأصحابه حيث قالوا : كيف نصلّي عليك؟ فقال: فولو|” : اللهم صل على 

مَحَمَّدِ وعلى آل محمد كما كدت فلن إبراف توعلىي الات عنة وبارك 

على محمَّدٍ وعلى آل محمَّدٍ ‏ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في 

العالمينَ» إنك حميدٌ مجيد. 

النظر: المتعطي لابن الجووى: 4171م :والزوضة للعووى :00/110 

وطبقات ابن السبكي .)١88/١(‏ وفتح الياوئ لادة عر 00111/130 0 

وإغاتة: الظالبين (5:/4). .وتذريت الراوئ (7//الاه) : 


ليس في (ب). 


عت ,ب وه ل مق 7 شِ 6 هن لان ره راسي 5 نه 
وَرَكَانَا وَإِيََاكُمْ بالصَّلاةٍ ئ ما ركين أكذا من أمقة 
5 2 سوه ١‏ م وهم 3 0000 95 0-0 2 اي م ا 57 سَّ 
بصَلاته عليه . لوالسّلدة”" عَليي]" : وَرحمة الله وَيَركاتهة» وَجَرَاه الله عنا 
6 سر 0 ع سس 8 سه بس مه 
أَفُضَلَ ما جَرّى مُرْسَلًا عَمَّن أَرْسِل إليّْهِ؛ فَإِنْهَ أَنْقَذْنَا به مِنَ الهَلكَة. 
ا ا ب ٠.‏ و2 ه 0 َه أ ن سََ 2 اع 2 2 


ارَْضَى”*2» وَاصْطَفَى به مَلَاتِكَتَهُ وَمَنْ أَنْعَمَ عَلَيِْ مِنْ خَلْقِهِ. 

ل ٠‏ يِلَْا بِهَا حَطًا [فِي دين 
ا ا يه وما 
إلا وَمُحَمَدٌ [46ة]”''' سَبَبْهَاء القَائِدُ إِلَى خَيْرِمَاء وَالهَادِي”"'' إِلَى 
لقوق" الذاين قن الملكي دواري الشرد فى غلدات الانصيه 
المُنبِّهَ للأسْبَاب التي تُورِدُ الهلكةًء القَاقِمُ بِالنّصِيحَةٍَ فِي الإِرْشَادٍ 
والإندَار فِيهًا . 

قا لسلستم كنا ساس لقان 


() في (م): «السلام». (0) ليس في (ز). 

1060 افق «انب )لاقن الى واقانة سدق نان لظيو فى الفقرة 0806 

2 العام وا الكريوة 016 آل عدرات: 

6 في (م): «ارتضاه)» . 060 ليس في (ز). 

0) في (ر): «أواء وكأنه ضرب على الألف . 

(0) في (م)». (ب)»ء وفي حاشية (ز) أنها في نسخة: «ورفع». والمعنى متقارب. 

() في (ب): «عنا بها». 2 في (م): «أو). 

(10) في (م): «صلوات الله عليه». 

() في (ز)ء (ش): «الهادي» بدون واو. قلت: والواو أبلغ ا 
معنى زائد لا يتأتى بدونها . 

() في (ر)ء (شس): «رشدها). 

() في (ش).» (م): «وآل». والعطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار 
مذهب الكوفيين ولهم شواهد. ومنعه عامة البصريين. ينظر: «الإنصاف في - 


ا 


بذ .4 0د اقول الله عَلَيْهِ كتانة4::فقال ا" ٠.٠‏ وإِنَه لكسٌَ 
عَرْبرُ 69 لا أنه التطل من بين يَدَيْهِ ولا من حَلْفِدء تََزِيلُ من حَكبو حَمِيدٍ 
> انست: 046.4١‏ قتَقَهُم”" مِنَ الكُفْر والعَمى إلى الشباء 
والهُدَىء وَبِيّنَ فيه" ما“ أحل: مَنَا“ بالنّوسِعَةٍ عَلَى حَلْقِو وَمَا 
حرم : لِمَا هُوَ أَعْلَّمُ محا ص و كب را 

وابكلى للاعتيم باخ 5 وَعَمَلء وَإِمْسَاك عَنْ 
كخارة خماختو ع وانانقم غلن طاععه ين الخلود: فى خنعه 


2 


والكاة و تكو ا لطت 3 ترون فيه عن كاؤة - 
5 0 وال رد جَبَ عَلَى أهل + مَعْصِيتِهِ مِنْ خلاففي ما 


- مسائل الخلاف» لابن الآنباري (؟717/9/5) . 

(0) ليس في (ش). (0) في (ب): «فنقلهم به . 

(0) ليس في (م). (4) في (ب): «قل). 

(0») في (م): «مَنَ منه». والذي فِي «أحكام القرآن» للشافعي ‏ جمع البيهقي /١(‏ 
٠١‏ [ط. الخانجي]: «لنا». قال المحقق الشيخ عبد الغني عبد الخالق : 
والصواب: «منا). 

(5) العبادة فِي اللغة: الطاعة مع الخضوع. والعبودية: الخضوع والتذلل. وتعبد الله 
العبد بالطاعة؛ أي : استعبده. ينظر : «لسان العرب» (9/ 71/١‏ -70727). 

(0) قال د. كبارة: «القول يظهر فى إعلان شهادة التوحيدء. والعمل يظهر فى 
أركان الإسلام الأخرى». [كبارة]. 1 

(4) في «أحكام القرآن» للشافعي  :7١/١‏ «وحماهموها». قال محققه الشيخ 
عبد الغنيى: والصواب حذف الواوء كما في «الرسالة». 

00 في (ز): «بما عظمت». وهي محتملة في (ش) . 

(1)كى (م) : (بما» . 


م اكريتسساتة 00 


“ذ 4:5 4 وَوَعَظَهُمْ بالإخبّار عَمَّنْ كَانَ قَبْلَهُهُ0"'', مِمَّن كَانَ أَكْثَرَ 
مِنْهُم أَمْدَالَ وا تكتاكء اود اكاراه ر احعد 25 0 
ل" فى ياه ا ََ ال ل شل لاقب مايا 
دون آمَالهم؛ رنوت بهم عُقوبته عِنْدَ انقضَاءٍ آجَالهِمْ؛ لِيَعْتَبرُوا في 
ام ' الأوَانِء وَيَتَقَهِمُوا بِجَلِيّةِ التَّيَانِء وَيتَتبَهُوا قَبلَ رين العَفْلَةَ 
وتفغلوا نكل الفطاع لخدا عي 1 او لزوي” الى ول بود 


)»١(‏ هذا بيانَ من الإمام الشافعي للمقاصد بالإجمال» وهي نقل الناس من الكفر 
إلى الهدى. كما أنه بين فيه مقاصد أحكام القرآن» وهي التوسعة على 
خلق الله» وإقامة مصالحهم الدنيوية والأخروية. انظر: «مقاصد الشريعة عند 
الإمام الشافعي» (ص5١١).‏ 

(0) الخَّلاق: الحظ والنصيب من الخير والصلاح» والخلاق الدين. قال ابن 
بري: الخلاق النصيب الموفر. ينظر: «لسان العرب» .)47/١١(‏ 

(0) في (ب): «فآزفتهم». وأشار في حاشية (م) أنها كذلك في نسخة. 
ومعناها : أعجلتهم . 

(:») في أحكام القرآن للشافعي :)37١ /١(‏ «آنف)»ء. بمد أوله. وهو بضمتين ‏ كما 
قال الشيخان عبد الغني وشاكر. 
قال د. كبارة: «ويريد الشافعي هنا: ما يستقبل من الأوان». [كبارة]. 
وينظر: «غريب الخطابى» (5795/5”5). و«غريب ابن الجوزي» .)55/١(‏ 
و«النهاية» لابن الأثير .)0/8/١(‏ و«امشارق الأنوار» للقاضي عياض 
/1١(‏ 55). 

(5) الرين: صدأ يعلو الشي الجلي. قال تخالك :ل 36 عق" قلرييب كه[المطفقين : 
1854؛ أي: صار ذلك كصداً على جلاء قلوبهم» فعمي عليهم معرفة الخير من 
الشر. ينظر: «مفردات ألفاظ القرآن» (ص؟/77). 

(0) ضبط في (ر)ء. (م).» (شس): بضم الباء توكس العا :«أى :لا يععدن عدر 
يقبل منه». قاله شاكر. 

0 زاد في (م) بعدها: «خطأ». وليست في سائر النسخء. ولا في «أحكام 
القرآن» .)5١/١(‏ 


7 ِو 7 ره 
#6 اشيم بي ابره سكع اش ساسع اع عم ودس سس شادء ود ده 
فديَةء وَهتجِدَ كل ننيس عملت من حير محخضرا وما عيمللت من سوءٍ تود 
أ 2 سرحت سر سر سس فر ما ض رقد سم 
لَوَ أن بينها وَبَيْسَهَد أمدا بعِيدا» [آل عمران: .]"٠١‏ 


عو قن 


1315 أذ ند الذي كر تار ماقي كتاوو ”و 
47 ل" عَلِمَه 0 عَلْمَهَ وَجَهِلَه 07 جَهلهُ . 


:)554/١( و«طبقات ابن السبكي»‎ 2)7١7/١( في «أحكام القرآن» للشافعي‎ )١( 
«(وكان مما».‎ 

() فى (شس): (حجة ورحمة». 

6 عدانييات واقك لأسي لنلنه البق اضيدى عند الإنام الشاقى بولند يعتير 
أول من نبه عليه اصطلاحًاء فإن القصد الابتدائي لوضع الشريعة إنما هو رعاية 
مصالح العباد فِي العاجل والآجل» وهذه حقيقة تعريف مقاصد الشريعة. 
قال الشاطبي «الموافقات» (94/5): اوضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد 
فى العاجل والآجل معًا.... والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة 
أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره» فإن الله 

تعالى يقول فِي بعثه الرسل وهو الأصل: «رُسُلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لِتَلَا يَكوْنَ 


2 - 2 
و 2م 2- مي ست ع 110 


لئاس عَلَّ أله حب بَعْدَ لسُلٌ» [النساء: 176]» «#ومًا أَيسَئَدلك إلا مَحمَةٌ 
يَلَصْلَيِيت )4 [الأنبياء: .]1٠١07‏ 

وقال في أصل الخلقة: ه«إوَهوٌ ادي حَقَ الْسَّمَوَتٍ وَالْأَرْضٌ فى سِنَةَ د 
كاك ةركل الناك لتتلكت 541 العكن 112ل 4 زفودة 0117 عزوكا لنت 
أبن والاضس ِل يدون © [الذاريات: 55]ء «#الِى حَلنَ الْمَوَتَ وَللْيوةَ و 
َف لَحسَنٌ عبلا» [الملك: ؟]. 

وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسّنَّةء فأكثر من أن تحصى؛ 
كقوله بعد آية الوضوء: #إما يُرِيِدُ أَلَّهُ لسَجَصَلَ عََكُم يِْنَ حَرَج وَلكن يريد 
َيعلَهَركُم وَلمَكم زعمتة. 4 [العائدة 5]: 

وقال في الصيام: وكيب عَلتَكُمْ آلصَيَامُ كَمَا كب عَلَ اليرت من مََيِكُمْ 
مَلَّكُمَ تَتَّفُونَ) [البقرة: 18]. ظ 

وفي الصلاة: #إرك الصّكلؤة تَنْقى عَرن الفخسا ضكر »# [العنكبوت: 150]. 
وقال في القبلة: 8إمَولوا وُُومَكُمْ سَظرَهُ نلا يَكوْنَ لئاس عَلَكُمْ حُجدُ» 
[البقرة : 16]. 


15 


00 


١ 


١ 


لنت الوّسََّالة 0 


وفي الجهاد : أن لِلَذِينَ يقلتلوبه بِأنْهُم للكو اكه [التحينة 14 


0 2 


وفي القصاص: «وَلكٌُم فى لِْصَاص حي يَولٍ لدَنبِ» [البقوة111/9:7 .رفي 
التقرير على التوحيد: «ألست رريّكم قَالُوا بن 2-6 أن تَفُولوا يوم الْقيَمَةٍ إِنَا 
عَنْ هذا غَلفَلِينَ» [الأعراف: »]١77‏ والمقصود | 

وإذا دل الاستقراء على هذاء وكان في مثل هذه القضية ل فنحن 
نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة» ومن هذه الجملة ثبت 
القياس والاجتهاد». وينظر: «إعلام الموقعين» (5/ .)١١‏ 

ووجه دلالة هذا النص للشافعى على تقعيده لمقاصد الشريعة: أن الرحمة ‏ 
التي جعلت علة لرسالة النبي يَلةٍ وإنزال الكتاب: لا يمكن أن تقوم أو 
تحقق إل اذا كانه الشريعة نميا نقيمة لما حفن مسلحة المكلفيق. على 
الجملة» ومانعة لما يلحق الفساد بهم؛ إذ لا تتصور الرحمة بحال إذا لم 
تكفل الشريعة إقامة المصالح ومنع المفاسد. 

فغدت إقامة المصالح ومنع المفاسد من مقتضيات الرحمة ولوازمهاء» بحيث 


لا تحقق م واقعًا إلا بهما. 
ونلحظ هنا : 0 الرحمة كما أريد لها أن تكون في جميع الأحوال وعمومها 
بحيث لا 3 تفتصدر على الدنيا دون الآخرةء فكذلك أريد أن تكون شاملة 


للبشرية جمعاءء ولهذا اللا يي لمر الاير 
تعالى: «إوما يسنك إِلَّا مَمَهَ لِنْعَكَِت ©4. لتفيد استغراق المرسل 
وعمومهاء فهي رسالة تقيم مصالح الإنسانية قاطبة في - جميع أحوالها 
وأزمانها وأفرادها. 
وقد نقل إمام الحرمين الجويني هذا النصّ عن الشافعي» مما يدل على سبقه 
به فقال في «البرهان» (7/  )95‏ وهو بصدد الحديث عن تقاسيم العلل 
والأصول. ورده على من ينكر تخصيص لفظ التكبير في الإحرام في الصلاة 
(وهم الحنفية) ‏ «قال الشافعي له : في مجاري كلامه في رتب النظر: من 
فال لاا غرض للشارع في تخصيص التكبير وفي الاستمرار عليه ولا غرض 
لصحبه ومن بعدهم من نقلة الشرائع والقائلين بها في التكبير على 
التخصيصء. وقد استتب الناس عليه مع تناسخ العصور. واعتقاب - 
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|التجوى 3 5 وشو جوكها و انما المى لس عق ١‏ السدلفيه سطع لو اقار ضو 6 
الصلاة بغيره لعدّ نكرّاء وحسب هجرًاء فمن قال والحالة هذنه: لا أثرَ 
لهذا الاختصاصء وإنما هو أمر وفاقي. فقد نادى على نفسه بالجهل 
بمقاصد الشريعة وقضايا مقاصد المخاطبين فيما يؤمرون به وينهون عنهء ولو 
كان غير االككيي 7ك المكيين لكان دكن الشاوم التكبيير اانا عير ا خن 
التحصيل» نازلا منزلة قول القائل ابتداءَ: أيحرم على الجنب سورة آل عمران 
مع القطع بأن غيرها من السور بمثابتهاء ولا ينطق المبتدئ بها إلا ويبين 
لغوه على عمدء إن لم يكن ساهيًا». 

وقد قسَّم إمام الحرمين ‏ العلل والأصول إلى خمسة ضروب: 

أحدها: ما يعقل معناه وهو أصل» ويؤول المعنى المعقول منه إلى أمر 
ضروري لا بد منه مع تقرير غاية الإيالة الكلية والسياسة العامية. 

والثاني : ما يتعلق بالحاجة العامة. ولا ينتهي إلى حد الضرورة. 

الثالث: ما لا يتعلق بضرورة حاقة ولا حاجة عامة» ولكنه يلوح فيه غعرض 
فى جلب مكرمة أو في نفي نقيض لهاء ويجوز أن يلتحق بهذا الجنس : 
طهارة الحدث. وإزالة الخبث. 

الرابع : ما لاا يستند إلى حاجة وضرورة» وتحصيل المقصود فيه مندوب إليه 
تصريحًا ابتداء» وفي المسلك الثالث في تحصيله خروج عن قياس كلي . 
الخامس: ما لا يلوح فيه للمستنبط معنى أصلاء لا مقتضى من ضرورة أو 
حاجة أو استحثاث على مكرمة. وهذا يندر تصويره جذاء ومثاله: العبادات 
البدنية المحضة» وهو الذي مثل له الإمام الجويني كدَنْهُ بمسألة التكبير 
للدخول في الصلاةء وذكر فيها رأي الشافعي. 

وهذا مما دفع بعض المعاصرين إلى عد الجويني أول من قسّم مقاصد 
الشريعة إلى ضروريات وحاجيات وتحسينات . 

لكن بالنظر في كلام إمام الحرمين نجد أن سرده لهذه الأقسام الخمسة لا 
يخلو من تأصيل منقول عن الإمام الشافعي كدَنْهُ؛ كالتأصيل الذي نقلناه آنفا 
فى مسألة تعبّن التكبير للدخول فِى الصلاة» إضافة إلى الأمثلة التى مثل بها 
الجويني» إذ أغلبها من نصوص الإمام الشافعي» مما يدل بوضوح على أن 
الإمام الشافعي هو السابق بهذا التقسيم. 


0 الوّسّالة 0 


- 2 وقد أشار الشافعي إلى هذا التقسيم في قوله «الرسالة» الفقرة  7١7(‏ 
): (إِنّ الله خلّق الخلّق لِما سَّبَّق فِي علمه مما أراد يخلقهم وبهمء لا 
0 4 لد سرع الحساب. 
وَأتدل عليهسم الكتاب انا كل شع ولد وي وفرض فيه فرائقض 
أتيكهنا 6 و اخرىئ: تسخها : ونعية اللخلقفة ؛ بالتخفيف عنهم»ء » وبالتوسعة عليهم». 
زيادة فيما ابتدأهم به من نعمه. وأثابهم على الانتهاء إلى ها أني عليهم : 
جَنّْتّه والنجاة من عذابه؛ فعَمَّنّْهم رحمتّه فيما أثبت ونسخ» فله الحمد على 
نعمه) . 
فنبه على المقاصد الضرورية بإنزال الكتاب» وعلى الحاجية بنسخ بعض 
الفرائفض» وعلى التحسينية بالزيادة من نِعَم الله. والله أعلم . 
انظر: «نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» (ص١”2)7.‏ و«من أعلام الفكر 
المقاصدي») (ص”5١». .)١7‏ و«مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» (ص2)726 
و«مقاصد الشريعة وأثرها في الجمع والترجيح بين النصوص» (ص١2.)9‏ 
و(مقاصد الشريعة عند الإمام الشافعي» (ص867). 
وقال الغزالى فى «المنخول) (ص©65/26.  )60156‏ وهو يبين كيفية سرد 
الاجتهاد ة ترتيبه: «قال الشافعى ذفن : إذا رفعت اليه واقعة؛ 
فلبع شنا مان تصدوفن الكقايى كان أعررة تلن الأخياى المع كر قن 
أعوزه إذا فعلى الآحاد»ء فإن أعوزه لم يخص في القياس» بل يلتفت إلى 
ظاهر القرآن» فإن وجد ظاهرًا؛ نظر في المخصصات من قياس وخبر» فإن 
لم يجد مخصصًا حكم به» وإن لم يعثر على لفظ من كتاب ولا سنة نظر 
إلى المذاهب» فإن وجدها مجمعًا عليها اتبع الما وإن لم يجد 
إجماعا خاض في القياس ويلاحظ القواعدَ الكلية أوّلاء ويقدمها على 
الجزئيات كما في القتل بالمثقل ليقدم قاعدة الردع على مراعاة الآلة. فإن 
عَدِم قاعدة كلية نظر فِي النصوص ومواقع الإجماع» فإن وجدها فِي معنى 
واحد ألحق بهء وإلا انحدر إلى قياس مخيلء» فإن أعوزه تمسك بالشبه ولا 
يعول على طرد إن كان يؤمن بالله العزيز» ويعرف مآخذ الشرع. هذا تدريج 
النظر على ما قاله الشافعي طيكنه ١‏ . 
ثم قال الغزالي: «ولقد أخر الإجماع عن الأخبارء وذاك تأخير مرتبة - 
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لا تأخير عمل؛ إذ العمل به مقدم. ولكن الخبر يتقدم في المرتبة عليه» فإنه 
مستند قبول الإجماع». 
وفي «مغيث الخلق» (ص77)؛ المنسوب للجويني: «فإن عدم المطلوب في 
هذه الدرجات» لم يخض في القياس بعدء ولكنه ينظر في كليات الشرع 
ومصالحها العامةء ثم إذا لم يجد في الواقعة مصلحة عامة» التفتّ إلى 
مواقع الإجماع». 
فدل على تقديم مقاصد الشريعة على الإجماع والقياس في الترتيب لا 
العضا.- ولكن اتتصووة هنا تقى. لعفا صيك الفموورية الكلةه بز سيق المقاضاد 
الحاجية أو التحسينية. ٠‏ 
فهذا النصٌّ عند الغزالي يبين بوضوح وجلاء أن الإمام الساتمي كا دان 
اجتهاده: «ينظر في كليات الشرع ومصالحها العامة»؛ أي: أنه بعبارة 
أخرى ‏ ينظر في المقاصد العامة للشريعة» ويبني عليها اجتهاده. 
وتضيض الأصركيين القاقية على هذا ادك الاجعيادى عمد لاما 
الشافعي» هواه شتراط ضمني لمعرفة مقاصد الشريعة وضرورة مراعاتها 
والبناء عليها . 
ومما ينسجم مع هذا المسلك, ما ذهب إليه إمام الحرمين من أن المصالح 
الضرورية إذا جاء القياس بخلافهاء ترك وقدمت عليه القواعد العامة التى 
تقتضي حفظ الضروريات. قال في «البرهان» (7”7/ 80): «ومن خصائص 3 
الضرب: أن القياس الجزئي فيه وإن كان جليًا ‏ إذا صادم القاعدة الكلية» 
ترك القياس الجلى للقاعدة الكلية» . 
رقف نهذ يدل السماعة انرا نموم واه عزروس القباتين اللا وتمفيو 
المماثلة «النفس بالنفس». ولكن حفظ لفن الذي هو من 00 007 
الشارعء اقتضى قتل الجماعة إذا ام شتركوا في قتل واحد؛ لأنه لو لم يقتلواء 
لكان ذلك هرا باللسوه الى الققل المقتد ركه ترا مع التسامن» .وهذا 
اعتماد واضح على المقاصد الضرورية» وتقديم لها على القياس الجزئي». 
ولو كان جليًا . 
وف هذا :تقول أيقيا :لتر 153 رن 13 «ونعن الآن تحط عليها 
ودعي اق كل أهدل نننا ولت وماتهيب: لق سيق إن كباع :1ك قالى. : 
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- فأما الضرب الأول: فهو ما يستند إلى الضرورة: فنظر القايس فيه ينقسم 
إلى اعتبار أجزاء الأصل بعضها ببعض وإلى اعتبار غير ذلك الأصل بذلك 
الأصل إذا اتسق له الجامع. فأما اعتبار الجزء بالجزء مع استجماع القياس 
لشرائط الصحةء فهو يقع في الطبقة العليا من أقيسة المعاني . 

ومن خضائص هذا الضرب: أن القياسس الجزئى فيه وإن كان جلبًا إذا 
صادع القاعدة الكلة فرك لفاس الجلى اللقاعذة الكل : 

وبيان ذلك بالمثال: إن القصاص معدود من حقوق الآدميين» وقياسها رعاية 
العمائ .عند التقابل ضلى عسي ما يلبق بمقضيود. الباتبه» :وهذا القيامن 
يقتضي ألا تقتل الجماعة بالواحد. ولكن في طرده والمصير إليه ‏ هدم 
القاعدة الكلية ومناقضة الضرورةء فإن الاستعانة بالظلمة فى القتل ليس 
عويد 61 وفي درء القصاص عند فرض الاجتماع خرم أصل الثانن. 
وحاصل القول في ذلك: يؤول إلى أن مقابلة الشيء بأكثر منه ليس 
يخرم أمرًا ضروريّاء فهذا معنى تسميتنا لهذا جزئيًّاء وإلا فالتمائل في 
الحقوق التي للآدميين من الأمور الكلية في الشريعة» غير أن القاعدة 
التي سميناها كلية في هذا الضرب مستندها أمر ضروريء. والتماثل في 
التقابل أمر مصلحيء. والمصلحة إذا لم تكن ضرورة جزء بالإضافة إلى 
الضرورةء وهذا يعضد فيما أجريناه مثلًّا في القصاص بأمر آخرء وهو 
أن مبنى القصاص على مخالفة الأعواض أجمع» وأن أعواض المتلفات 
مبناها على جبران الفائتان كالمثلى إذا تلف» وضمن بالمثل» وكالقيمة 
إذا وت مشقومًا معلما. فالقفضاضن ل يجي الفاتك. ولا بسك سدةء 
والغالب فيه أمر الزجر وحظ مستحقه منه شفاء الغليل» وهذا ميل قليل 
بالقياس إلى مأرب الناس في الأعواض». فلما خرج أصله عن مضاهاة 
الأعواض هذا الخروج ‏ احتمل فيه الخروج عن قياس التماثل لدى 
التقابل . 

وإذا قسنا الأطراف عند فرض الاشتراك فِي قطعها بالنفوس كان ذلك واقعًا 
جليًا معتضدًا بالمعنى اللأصلي؛ وهو الضرورة فِي الصون مع اجتماع 
الأطراف والنفوس فِي كونها مصونة بالقصاص». 


5 كران هيه 


وقال الجويني في «البرهان» (؟5/ا١  :)١94‏ «ونحن الآن نرسمٌ ما 
يترجح به مذهب الإمام المطلبي الشافعي طن . . . . طريقة أخرى : وهي 
تشتمل على نظر كلي إلى الفروع» وهذا يتأتى بضبط ونظر إلى الكليات» 
فالشريعة متضمنها مأمور به ومنهي عنه ومباح . 

فأما المأمور به: فمعظمه العبادات فلينظر الناظر فيهاء وأما المنهيات؛ 
فأثبت الشرع في الموبقات منها زواجرهء ولا يكاد يخفى احتياط كثير من 
الناس فيهاء وبالجملة الدم معصوم بالقصاص ومسألة المثقل يهدم حكمة 
الشرع فيه. والفروج معصومة بالحدود. ولا يخفى ما فيها من الاضطراب» 
والأموال معصومة عن السراق بالقطع». اه. بتصرف يسير. 

فتبين بهذا كله: اعتبار الشافعى لمقاصد الشريعة فى الاجتهاد. وأن ما 
يقصده الإمام الشافعي نكليات الشرع ا اماد هي المقاصد 
الضرورية الكلية» وهي التي قدّمها على الإجماع والقياس في ترتيب الآدلة» 
ووجه تقديم المقاصد الضرورية على الإجماع ظاهر من حيث كونها معتبرة 
فى حي العال. 

قال الشاطبي في «الموافقات» :)7”١/١(‏ «اتفقت الأمة ‏ بل سائر الملل - 
على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس - وهى: 
البدون» نوا للتفسين و الحمد ا يوالنيا لو اسان رايهنا معد لا 
كالضروريء» ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين» ولا شهد لنا أصل معين يمتاز 
برجوعها إليهء بل عَلِمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب 
واحدء. ولو استندت إلى شيء معين لوجب عادة تعيينه» وأن يرجع أهل 
الإجماع إليه» وليس كذلك؛ لأن كل واحد منها بانفراده ظني» . 

فحفظ الدين يكون بالعبادات» وحفظ النفس بالقصاصء» وحفظ النسل 
والعرض بحد الزنا وحد القذف». وحفظ المال بقطع يد السارق» وهذا مما 
يؤكد أن المراد بالكليات في كلام الشافعي الضروريات . 

وهو عين ما ذكره الإمام الشاطبي في «الموافقات» )١9/١(‏ حين قال: (إنها 
بو كانت ييه + لم تكن براجعة إلى امن عتقلى + إذ الظن ل يفيل فى 
العقليات» ولا إلى كلي شرعي؛ لأن الظن إنما يتعلق بالجزئيات؛ إذ لو 
جان تجتن القان : بكليات اللعريع 4 الجعان تعلقه رأقدن: لللدونيعة :لاله لكر ىت 
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- الأول» وذلك غير جائز عادة ‏ وأعني واشكليات ندا : الضروريات 
والحاجيات» والتحسينيات». 

وهذا يدل على أن كليات الشريعة هي صلب مقاصد الشريعة عند الإمام 
الشاطبي» وهي كذلك عند الإمام الشافعي . 

والعلماء يطلقون عليها: مقاصد الشريعة. وكليات الشريعة» والمصالح الكلية. 
كما في: «المحصول» للرازي (5/ »)١6١‏ و«البرهان» (5/ ”57)» و«الإحكام» 
للآمدي (5/ ,)١5١‏ و«الوإبهاج» (08/60).» و«الموافقات» (؟777/5). وانظر: 
«(مقاصد الشريعة غتكن الومام الشافعي) (ص72 .2 5). 

بل نقل التاج السبكي عن والده التقى أنه جعل العلم بالمقاصد شرطًا من 
شروط اليد فال كما في ا العيحلى لجمع الجوامع» 9 7 2: 
«(وقال الشيخ الإمام) والد المصنئف (هو)؛ اي: المجتهد رمن هذه العلوم 
ملكة لهء وأحاط بمعظم قواعد الشَّرع ومارسها بحيث اكتسب فَرَّةَ يفهم بها 
مقصود الشّارِع»). 

وكذا ذكره ابن السبكي في «الإبهاج» )3١77/7(‏ فقال: (إن ثبت لأحد بعده 
(أي : الإمام الشافعي) رتبة الاجتهاد والتنحل وترتيب ما لم ينظمء 
والاطلاع على مقاصد الشريعة والخوض في بحارها فيلزم ذلك»؛ أي: يلزم 
تقليده كالشافعى . 

م أبيه تقي الدين السك مذكور في مقدمة «شرح منهاج البيضاوي». 
ونصّه »)85/١(‏ 8: «واعلم أن كمال رتبة الاجتهاد تتوقفاف على ثلاثة 
أشياء : . . . . الثالث: أن يكون له منة الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة ما 
يكسبه قوة يفهم منها مراد الشرع من ذلك» وما يناسب أن يكون حكمًا له في 
أموره إذا سئل عن رأيه في القضية الفلانية يغلب على ظنه ما يقوله فيهاء وإن 
لم يصرّح له بهء لكن بمعرفته بأخلاقه وما يناسبها من تلك القضية» . 

وممن صرّح بأن العلم بالمقاصد من شروط الاجتهاد: إمام الحرمين» 
وتلميذهء الغزالى» والعز بن عبد السلام» وابن تيمية» والشاطبى» وما نقلناه 
من «المنخول» عن الشافعي يدل على أنه يعتبر العلم بها من شرائط الاجتهاد. - 


52 قر اش 


نعم قال العلامة الشيخ عبد الله دراز ‏ تعليقًا على اشتراط الشاطبي فهم 
المقاصد لبلوغ .ؤروحة الاحتهاة..: الو نر عن الأصوليق من ذكر .هذا الشرط 
الذي جعله الآول» بل جعله السبب. أما التمكن من الاستنباط» فهو الذي 
اقتصرت عليه كتب الأصول المشتهرة» وجعلوه يتحقق بمعرفة الكتاب 
والسَّنّة؛ أي: ما يتعلق منهما بالأحكام» ثم بمعرفة مواقع الإجماع وشرائط 
القياس». وكيفية النظر وعلم العربية» والناسخ والمنسوخ» وحال الرواة. 

ثم رأيت في «إرشاد الفحول» للشوكاني (7571157/7): نقل الغزالي [المنخول 
ص0/5] عن الشافعى». ويلاحظ القواعد الكلية أوّلاء ويقدمها على 
الجزتيات) . 1 

ولعل من لم يذكر ذلك من الأصوليين اعتبره مفهومًا من اشتراط معرفة 
المجتهد بالكتاب والسّنَّةَ كما قال العلامة البَنَاني في «حاشيته على شرح 
المحلي لجمع الجوامع»: (إن هذا الاشتراط لا يخرج عن معرفة الآيات 
والأحاديث المتعلقة بالأحكام. فمن لم يذكر هذا الشرط ‏ وكذا شرط 
فغرقة انما فيك :فقن اقعيرة فينو كا مد مغرنة القر ان والنة 8 قاذ ين 
للمجتهد من أن يعرف جزتياتهما وكلياتهماء ويدرك أيضًا العلل والمصالح 
المنوطة بالأحكام» انتهى . 

وقد تبين لك مما سبق أن الشافعي كُلَنْهُ صرّح بذكره». كما صرّح غيره من 
أتباعه كالسبكي الكبير وابنه» وهما أسبق زمئًا من الشاطبي» بل وأكثر كتب 
الأضوابيق قلينة والكاكم كي المقا ص ةوزن كان أر مسر امهنا فى ميلك 
واحدء ونظر لها هو الإمام الشاطبي . 

انظر: «البحر المحيط» للزركشى (2)717//8 و«تقرير الاستناد فى تفسير 
الاكمعيافة (عى /أة)ه: اللسيرهلى» از فتاه افيد 051/03 وم فده 
العطانة 9 405)» وشطرية الجعاصية عند الإمام القناطيى) لأ عبد 
الريسوني (ص572528). و«قواعد المقاصد عند الشافعي» للكيلاني 
(ص؟18). 

كما دلت التطبيقات الفروعية للإمام الشافعي كَُنْةْ على رعايته لمقاصد 
الشريعة وهو بصدد تعليل بعض الأحكام» ومن أهمها حفظ الضروريات 
الخمس المشهورة» ومن أمثلة ذلك: ما نص عليه الشافعي من مقاصد - 


0 »> الوّسَّتالة 0 


حٍ الطهارة والزكاة والصوم والحج والقصاص والحدود والقضاءعء وبعض 
المقاصد الكلية: كحفظ النفس والنسب والمال» كما حكاه الإمام الجويني 
في الكتاب المنسوب إليه» والذي نصر فيه الإمام الشافعي: «مغيث الخلق 
في ترجيح القول الحق» (ص8لاء 74). 

قال في (ص856. 47) عن الإمام الشافعي: «المقصود من الزكاة إنما هو 
سد الخلات ودفع الجوعات. ورد الفاقات والإحسان إلى الفقراء وإغاثة 
الملهوفين» وإحياء المهج وتدارك الحشاشة والجثث». 

وقال أيضًا نقلا عن الشافعي (ص87): «المغلب في الزكاة معنى المواساة» 
فلا جرم يجب في مال الصبيان: كصدقة الفطر والعشر». 

وهذا يدل على دقيق الفهم المقاصدي لدى الشافعي كآنه فإنه لم يقتصر 
على مقصد جزئي للزكاة» بل نص على مقاصد جمة لها . 

ونقل عن الشافعي كذلك مقاصد الصوم والحج والمناكحات والجنايات 
والحدود. وفي المعاملات مثلا : البيع. » فقال (ص :)4١‏ «فكل ما كان 
محلا لحاجة الخلق كان محلا للعقدء وإنما ركون سك ا لساسة 1 اداه 
الشرع عيل لذ ينها لاك وكات ود للبيع» . 

وبنى على هذا جواز بيع لبن الآدمية لأنه محل للحاجة». متبذل مستهان 
مستنفذ غير مستبق فكان محلا للبيع» بينما يرى غير الشافعي أنه لا يجوز 
بيعه باعتباره جزء آدمي» والآدمي لا يجوز بيع كله» وناقشهم الشافعي في 
هذا بما يطول ذكره. 

فالشافعي ‏ فيما مثلنا به وغيره مما لم نل - قَعَدَ قواعد المقاصد في تعليل 
الأحكام الشرعية وطبقه في كثير من المسائل الفقهية. والله أعلم. 

انظر: «مقاصد الشريعة عند الإمام الشافعي» (ص”57: 48) رسالة دكتوراه 
من كلية الآداب والعلوم الإنسانية ‏ مكناس ‏ المغرب؛ للدكتور أحمد 
وفاق بن مختار.ء» ط. دار السلام . 

وننبه هنا: أن النصٌ الذي نقلناه عن «منخول الغزالى» ‏ انما مكيدي نا لع 
الأمام الشافعى قله محقق #«البرفان» اللجويتن» اللاكتور عبد النظيم الدايب» 
فى [ملحق البرهان]ء والذي فيه (الكتاب السادس: كتاب الاجتهاد. 
والكتاب السابع - كتاب الفتوى)» في المسألة .)١15١5(‏ (2)110//9 - 
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[لا يَعْلَمُ من جَهلَهٌُء ولا يَجْهَلُ مَنْ عَلِمَهُ]”'' . 

نيك 5-9 في العِلّم طَبَفَاتٌء مَوْقعُهُمْ مِنَ العِلْم بِقَدْرٍ 
َرَجَاتِهِمْ في العِلّم بها ْ ْ 

ا هة ؟: فَحُقّ عَلَى طَلَبَةٍ العِلم بُلُوعٌ غَايَة جهِدِهِمْ [4/ش] فِي 
الانتكار وي ل تل 0 عَارِض دُون طَلبهء وإخلاصٌ 
الخد لوي اتعالى حابي لخم الداعت 5 وامسحتياطظا» ,وال عه 
ِلَى الله كك فِي العون عَلَيْه فَإِنَهُ لا يُدرَكُ خَيرٌ إلا بِعَونِه. 

45 4: فإِن0” من ا أذْرَكَ عِلْمّ أخكام الله كك فِي كِنَابِوِ نَضًا 
واف 1 وَوَقَفَهُ الله كِنِكَ للقَولٍ والعَمّلٍ يجا عليه ناراةا 


- 2 وقال المحقق عن (الملحق): «هذا الجزء كله حتى آخر الكتاب» يعتمد على 
نسخة وحيدةء وهو الجزء الذي ألحقه صاحب نسخة تركيا بها». انتهى . 
وقد قال الجويني في ختام نسخة «البرهان» )١715/7(‏ مسألة :)١555(‏ 
«تم الكتاب وقد نجز بحمد الله ومنه وحسن توفيقه: الغرض من هذا 
المجموع في الأصولء. ونحن نرسم بعد ذلك مستعيئنين بالله تعالى كتابًا 
جامعًا في الاجتهاد والفتوى يقع مصنمًا برأسه وتتمة لهذا المجموع إن 
شاء الله تعالى». انتهى 
وغلق الذكتور الدوب قائلذ: “نفدل مالك تسخة ترها عن كتانب النتوي 
والاجتهاد الموعود به. فأضافه إلى نسخته. وهذا واضح من أنه بخط جديد 
يخالف الخط الذي كتبت به نسخة تركيا كلها. ما عدا صفحة كانت ساقطة 
منهاء وهي صفحة الختام. وقد رأينا إتمامًا للفائدة أن نلحقه 
بالدرهانم نان ادهو د 
وجاء فى نهاية الملحق المذكور: «هذا نهاية الغرض من هذه المسألة» وقد 
نجز بنجازها هذا المجموع». 

)١(‏ في (م): «لا يجهل من علمهء ولا يعلمه من جهله». وكأنه قلبٌ. 

(0 ليس في (م). وَفِي (ب) زيادة: «بكتاب الله وبْكْء وسنة رسوله كلكا . 

(0) في (ب): «فإنه». (5) في (م): «بان». 


يك ب 5 


1 00 ل سم ابر 3 باه ة6ي,ي لاسا اغر 070 7 ا 
بالمفضيلة في دينهِ وَدنياه» وانتفت عنه الريّب»ء ونوّرت في قلبه 


الحِكمّة» وَاسْتَوجَبَ فِي الدّين مَوْضِعَ الإِمَامَةٍ. 


5 و + 0 فتسال الله ا م ا بِيِْعَمِهِ قبل استحقاقهَاء 


الي اا عَلِينَا مع تَمَصِيرِنًا في الإتيَانٍ عليه 0 0 مِنْ 
كر 0 ديه و خير 4 0 اي ان برقن 


(0) في «طبقات الشافعية» لابن السبكي :)55/١(‏ (المبتدي) بالياء. قال الشيخ 
عبد الغنى «محقق الأحكام) : الْمُبْتَدِى) : توضع الهمزة فوق الياء. انتهى . 
قلنا: والوجهان سائغان. 

ه64 في «أحكام القرآن» للشافعي :)5١/١(‏ «المديم بها). وفي «طبقات ابن 
السبكيٌ) :)55/١(‏ «المان بهّاك واستدل بها ابن البكة على عخوزاق مسالة 
[امتحماق الشك للتعمة ]+ فقال: قولّه : استحقاقها تجوز. وإلا فالعبد عند 
أهل السنة وَالجماعة لا يستحِقٌ على الله كينا ومراده قبل التّرشح 
وحضور وقتهاء ولقد وقعت هذه اللّفظة في كلام الإمام 0 
فقال... وساق كلامه ‏ كما رواه البيهقي في «الأحكام)» . 

69 في (م): «به علينا)» . 

(5) في (ز): «به». والذي في «أحكام القرآن» للشافعي :)7١/١(‏ (على ما 
أوجبه: من شكره لها). قال الشيخ المحقق عبد الغني: كذا بالأصل 
والطبقات وهو صحيح. وفي الرسالة: (على ما أوجب به: من شكره بهًا). 
وقوله: (به)». زائد من النّاسخ. وراجع بقيّة النّص في «الطّبقات»» وكلام 
ابن السبكى المتعلق به: لفائدته. 

(5) فى (ب): «أن جعلنا». 

0 #اساص هن الكلة الكريية 130 ال جهرات: 

60 في (ز): «قولا». قال الشيخ عبد الغني محقق «أحكام القرآن» للشافعي : 
في «الأصّل» و«الطبقات»: (قولا). وهو تحريف». انتهى. قلت: ليس 
تحريماء بل له وجه مقبول. 

69 في (ز): (نؤدي) . 
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وَيُوحَِبٌ لا نَافِلَةَ مَزِيدِه 

ذا 4 4 لَقَالَ الشَافِعِتث]20© 5 لت دود 00 هل 
دين الله وك نَازِلَةٌ: إلا وَفِي”*' كِتَابِ الله جل تَنَاؤُهُ - الدَّلِيلُ عَلَى 
سَبِيلٍ الهُدَى فِيهًا "". 


)1١(‏ فى (ز): «من يده». 

(). قال الإمام تاج الدين السبكي فِي «الطبقات» :)55/١(‏ «وقوله: (وَيَوحِبٌ 
لنا نافلة مزيده)؟ أ يجعل المزيد واجب الوقوع لا محالة» ضرورة صدقه 
تعالى في قوله: «إلين سَكرثْرٌ ريرك 4 *. وليس مراده: أله يجب عَلَى الله 
شيم ,و الأصل فى .ذلك كلد قوله كَكِِ في حديث معاذٍ فما حقٌّ العباد 
على الله . . . ؟2. 

0( ليس في (ب). (:) في (ب): «فِي» بدون واو. 

(5) شرح الإمام الشافعي كُدَنْهُ مراده في «الأم». فقال :)7١/10/(‏ «وليس يؤمر 
أحد أن يحكم بحق إلا وقد علم الحق» ولا يكون الحقٌ معلومًا : إلا عن الله 
نضّاء أو دلالة عن الله» فقد جعل الله الحق في كتابهء ثم سُنَّة نبيّه كل . 
فليست تتزل بأحد تازلة إلا والكتاب ينض .غليها نضا أو حجملة ١‏ : 
فإن قال قائل: انيت جا ريض فيه تاي بولا الله زلا يريك انان 
اجتمعوا' عليه "ناموت يان يوعد قياسًا على كتانة أو سنةه يقال لهذا فقيل 
عن الله؟ قيل: نعمء قيلت جملة عن اللّهء فإن قيل: ما جملته؟ قيل: 
الاجتهاد فيه على الكتاب والسنّة). 
ويقول - أيضًا ‏ (/ا/7١"7):‏ «والحق فيما أمر الله ورسوله باتباعه. أو دل الله 
ورسوله عليه نضًا أو استنباطا بدلائل» . 
قال ابن السمعاني في «قواطع الأدلة» :)59/١(‏ «فإن قال قائل: إن من 
الاأحكاء نا وفيت لبد باهي قلداة الك ماحوة عن كتاية الله فى 
الحقيقة؛ لأن كتاب الله تعالى أوجب علينا اتباع الرسول صلوات الله 
عليه» وفرض علينا الأخذ بقولهء وحذرنا مخالفته؛ قال الله تعالى: «#وما 

اقل ححيدرة ونا م عَنَدُ تأنتهوأ4» [الحشر: “] وقال تعالى: 

0 أننَّهَ وَأطِيحوأ سول »> [التغابن: ؟١]‏ وقال تعالى: «إفَلِحَدَرِ لذن 
يحَالِفُونَ عَنْ أشروء-»» [النور: 3]. 


1 55 4: 


-> قال الشافعي: فما قيل عن رسول الله يك فعن الله قيل. فإن قيل: هيئات 
القبوض فى البياعات وكيفية الأحراز فى السرقة وغالب العقود فى 
المعاماذاح لين لها أضل فقن الكتابودولا فى السة: 

قلنا: قد قال الله تعالى: «#خذ الَْثْرٌ وس بِالْرْفٍ وَأَعْرِض عَنِ هيت 9)»* 
[الأعراف: 068 ]١‏ والعرف: ما يعرفه الناس ويتعارفونه فيما بينهم معاملة» 
فصار العرف فِى صفة القبوض والإحراز والنفوذ معتبرًا بالكتاب؛ فعلى هذا 
نقول: (إن الكتاب أمثل الدلائل» والسّنّة مأخوذة منهء والقياس مأخوذ من 
الكتاب وَالسَنَةء والإجماع مأخوذ فرك :"ا لكقاتن والسة والقياس» . 

فائدة: اعلم ‏ رحمني الله وإياك ‏ أن هذا أحد النصوص التي استشهد بها 
والتقريب» والاستصلاح» ورعاية المقاصد)»ء وَيُسَمّى اسْتِحْرَاجَهَا (تخريح 
المَناط). كما فى «البحر المحيط» للزركشى (/7/ 757). 

الأصول» (ص”7””7): «بأن الوقائع الجزئية لا نهاية لها.ء وكذلك أحكام 
الوقائع لا حصر لهاء والأصول الجزئية التي تقتبس منها المعاني والعلل 
محصورة متناهية» والمتناهي لا يفي بغير المتناهي؛ فلا بد إِذا من طريق آخر 
يتوصل بها إلى إثبات الأحكام الجزئية» وهي التمسك بالمصالح المستندة 
انين أوضاع الشرع ومقاصده على نحو كليء وإن لم يستند إلى أصل جزتي» . 
إلى المقصود منه: قطعي وظنيء وباعتبار شهادة الشرع له أو عدم شهادته 
وينقسم المناسب المعتبر إلى : مؤثر وملائم وغريب ومرسل » والأخين: 6و 
المقصود بالكلام هنا» ويسمى : (الاستد لال المرسلء والمصلحة المرسلة. 
وقياس التقريب) . 

والعنانمب :كما قال الدتوسو :اهنا لو عضن على العقو ل لتلققه بلقيو ل4: 
ذكره الآمدي في «الإحكام» )77١/(‏ ثم قال: «والحقٌ في ذلك أن يقال : 
المناسب عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه - 


5 ل فوا 


حصول ما يصلح أن يكون مقصودًا من شرع ذلك الحكم. 
وسواء كان ذلك الحكم نفيًا أو إثباتا»ء وسواء كان ذلك المقصود جلب 
مصلحة. أو دفع مفسدة». وهذا التعريفٌ هو المرضي عند الجمهور. 
واختاره ابن الحاجب كما فى «بيان المختصر» .)١٠١/8/9(‏ 
وعرفه الغزالى فى االمستصفى» (ص0١”7)‏ بأنه الذي: «لا يشهد له أصل 
عير وقو الاتيفد ران المرسل». 
فهذا النص يدل على أن المجتهد إذا أراد معرفة حكم الله في واقعة ماء أن 
يرجع إلى النصوص «(الكتاب والسَّئَّة) أولاء ثم الإجماعء. فإذا لم يجد نضا 
ولا إجماعًا لجأ إلى الاجتهاد. والاجتهاد عند الشافعي طريقه القياس. 
وذلك بالاستنباط من معقول النصوص معنى يصلح لأن يكون علة يربط 
الحكم بهاء والاجتهاد والقياس عند الشافعي بمعنى واحد ‏ كما بيناه في 
غير هذا الموضع. 
وهذا يقتضي القول بأن الشافعي يقول بالمناسب المرسل في القياس؛ لأن 
المناسب المرسل لا يعدو أن يكون استنباط الحكم من معقول جملة 
نصوص شرعية شهدت لجنس المصلحة بالاعتبارء» وإن لم يشهد لها نص 
معين» وعلى هذا فمتى توصل المجتهد إلى حكم فهو متبع للنص» وقد قال 
الشافعي في «الرسالة» الفقرة :)١755(‏ «والاجتهاذ: القياسنٌ». 
ونصٌّ أبو حامد الغزالى فى «شفاء العليل» (ص72١75)‏ على أن الاستدلال 
عدون :نل قن ٠١‏ لساب وقد 3 للف مقرل 1151 ند كن عدم لاقي 
يحكن ا راف ها فى دالت قباس زؤماءع مشالة: ]لا ويمكق ‏ أن يقال هذه 
مساح ا رجه كدان اسصنيىن لا كراعى اناا على عيبا نه كنا 
والمصلعةة عنارة كميل اقضارا مضدفة» اندر تحهها المنيا عدانت» وتم 
بالتحرير فيها صورة القياس» . 
فالجمعٌ بين الأصل والفرع في القياس ‏ عند الشافعي ‏ يشمل: ما جمع فيه 
بين الأصل والفرع بمعنى معين يدل عليه دليل خاص» وما جمع فيه بين 
الأصل والفرع ‏ بمعنى لم يدل عليه دليل خاص» بل شهد له مجموع الأدلة 
والقواعد العامة. 
يقول الإمام الشافعي في «الرسالة» الفقرة (5؟1١):‏ «أن يكون الله أو رسوله - 
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حرم الغوء متضوضا»: أو أجله المع قإذاتويخنا ها ف قل “ذلك المعتى 
- فيما لم ينْصّ فيه بعينه كتابٌ ولا سّنَّة: أحللناه أو حرمناه؛ لأنه في معنى 
الحلال أو الحرام». 

وقد نسَّب هذا إلى الشافعي جمعٌ من الأصوليين كالجويني في «البرهان» 
3550© والزنجاني في «تخريج الفروع على الأصول») (ص١””2‏ ”07”) 
وغيرهما: وقال ابن برهان في الوجيز: إنه الحق المختار». «البحر المحيط» 
(/ 86 ) . 

ثم استدل لذلك الجويني بقوله: «وأما الشافعي فقال: إنا نعلم قطعًا أنه لا 
تخلو واقعه عن حكم الله تعالى معزو إلى شريعة محمد يَة) . 

ثم قال :)١77 .١77/5(‏ «والذي يقع به الاستقلال هاهنا: أن الأئمة 
السابقين لم يخلوا واقعه على كثرة المسائل وازدحام الأقضية والفتاوى عن 
حكم الله تعالى» ولو كان ذلك ممكنًا لكانت تقع. وذلك مقطوع به أخذا 
من مقتضى العادة» وعلى هذا علمنا بأنهم وي استرسلوا في بناء الأحكام 
استرسال واثق بانبساطها على الوقائع» متصد لإثباتها فيما يعن» ويسنح 
متشوف إلى ما سيقع» ولا يخفى على المنصف أنهم ما كانوا يفتون فتوى 
من تنقسم الوقائع عنده إلى ما يعرى عن حكم الله وإلى ما لا يعرى عنه. 
فإذا تبين ذلك بنينا عليه المطلوب وقلنا: لو انحصرت مآخذ الأحكام في 
المنصوصات والمعاني المستثارة منها؛ لما اتسع باب الاجتهادء فإن 
المنصوصات ومعانيها المعزوة إليها لا تقع من متسع الشريعة غرفة من 
بحرء ولو لم يتمسك الماضون بمعانٍ في وقائع لم يعهدوا أمثالها؛ لكان 
وقوفهم عن الحكم يزيد على جريانهم». وهذا إذا صادف تقريرًا لم يبق 
لمنكري الاستدلال مضطربًا . 

ثم عضد الشافعي هذا بأن قال: من سبر أحوال الصحابة ين وهم القدوة 
والأسوة في النظر لم ير لواحد منهم في مجالس الاشتوار تمهيد أصل 
واستثارة معنى» ثم بناء الواقعة عليه» ولكنهم يخوضون في وجوه الرأي من 
غير التفاث إلى الأضعول كانت أن لم اتكن»: :فإذا نبت اتباع الاجتهاد: 
واستحال حصر ما اتسع منه في المنصوصاتء. وانضم إليه عدم احتفال 
علماء الصحابة تطلب الأصول ‏ أرشد مجموع ذلك إلى القول بالاستدلال. - 
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ومما يتمسك به الشافعى ذفيه أن يقول: إذا استندت المعانى إلى اللأصول 
دالعنباك بو عانق ولسيت لمن احكاميا ححكان بو نجهم لن 
المعنى» ثم المعنى لا يدل بنفسه حتى يثبت بطريق إثباته» وأعيان المعاني 
ليست منصوصة» وهى المتعلق فقد خرجت المعاني عن ضبط النصوص» 
بحي بعلن الكدر :وا لاجعياة ولا حجة في انتصابها الا تهسيك 
الصحابة كين بأمثالهاء وما كانوا يطلبون الأصول فِى وجوه الرأي» فإن 
كان الاقتداء بهم فالمعاني كافية» وإن كان التعلق بالأصول فهي غير دالة 
ومعانيها غير منصوصة. 

ومن تتبع كلام الشافعي ‏ لم يره متعلقًا بأصل.» ولكنه ينوط الأحكام 
بالمعاني المرسلة» فإن عدمها التفت إلى الأصول مشبهًا كدأبه؛ إذ قال 
[مختصر المزني] (ص5715): طهارتان فكيف يفترقان؟ ولا بد في التشبيه 
من الأصل - كما سنجري في ذلك فصلاء إن شاء الله تعالى». 

ثم نسب الجويني إلى الشافعي: أنه اشترط في المصالح المرسلة ‏ أن تكون 
شبيهة بالمصالح المعتبرة» فقال «البرهان» :)١55 .١55/5(‏ «فإن قيل: 
فما معنى التقريب الذي نسبتموه إلى الشافعي؟ 

قلنا: هذا محز الكلام. وح تقول : قل ثغت أضيو ل مغيللة + اثفق الغا يسون 
على عللهاء فقال الشافعى: أتخذ تلك العلل معتصمىء وأجعل 
الاتجعل لكلاض :قري منهاء عزن التو تكن اأعيانها سن كانها مدا يول 
والافه ةلال معفير يهان واشفدا و المسى بالمفتن تقوي | اول قم اعبار حويودرة 
بصورة بمعنى جامع. فإن متعلق الخصم من صورة اللأصل معناها لا" 
حكمهاء فإذا قرب معنى المجتهد والمستدل فيما يجتهد إلى الشرعء ولم 
يرده أصل كان استدلالَا مقبولًا». وانظر: «قواطع الأدلة» (/571). 

قال الدكتور فهد الجهنى فى «القياس عند الشافعبى) :)07١« /١(‏ «ومن 
الأصوليين اللي سير اتاد المنا مسي الدرها والاعه به للشافعى 
الغزالي كأَنْهُء حيث إنه في حكاية المذاهب في الأخذ بالمناسب الس 
ذكر أن المنقول عن الشافعي في هذه المسالة فيه تردة: وأرججَع الخرتدة ادن 
عدم الغوص في التطبيقات وتتبع بع الفروع د ال والا كتفاء 
بالتراجم والمعاقد فقط». 
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- > قال أبو حامد الغزالي في «شفاء العليل» (ص١١227‏ ونقله الزركشي أيضًا : 
«اختلف الناس في الطرد والعكس والشبه: فمنهم من قال بهماء ومنهم من 
أنكرهماء ومنهم من قال بأحدهما دون الآخر. ونحن نقول: مذهب مالك 
وأبي حنيفة والشافعي القول بهما جميعًاء فإنهم قالوا بالشبه؛ وهو أضعف 
من القول بالطرد والعكس». 

إلى أن قال (ص٠7”5):‏ «هذا كله نقلناه من لفظ الشافعى فليتأمل المنصف 
ليعرف كيف علل بهذه اللأوصاف ما لا يناسب» ذاهيًا إلى أن المشارك له 
في هذه الأوصاف في معناه غير معرج على المناسبة والإيماء. 

قال الغزالى (ص”7”5): فهذا جملة ما أردنا نقله من لفظ الشافعى وابن 
دري لبون 1ن ا رياب اندعب را ميخي ذقيوار إلتى بوك7 الععلين يا هيات 
الذي لا يناسب من غير استناد إلى إيماء ونص ومناسبة». انظر: «البحر 
المحيط) (/7ا/8١”‏ - .)737١‏ 

وقال العلامة أبو زهرة فى كتابه «الشافعى حياته وعصره» ‏ بعد أن نقل عن 
كت برو الغلماءة انض لقول وا تمهتا لس الموسلة إلى السائعي فلنة 330 ): 
«هذه الكتب متضافرة فِي النقل عن الشافعي أنه يأخذ بالمصالح المرسلة. 
ولكنه يشترط المشابهة بينها وبين مصلحة معتبرة بإجماع. أو نص لا تكون 
مرسلةء. وإنه بالرجوع إلى الرسالة تجدها تتسع لهذا». 

ثم نقل من (باب القياس) في «الرسالة» الفقرة :)١”5(‏ «القياس من 
وجهين: .. . .إلخ». 

وممن نقل عنهم أبو زهرة نسبة ذلك إلى الإمام الشافعي؛ الإسنوي في 
شرح المنهاج». وابن الهمام في «التحريرا» والشاطبي في لاعتصام» . 
وانظر: «شفاء العليل») (ص/ا١7”. .)35١8‏ 

وقد ضرب فيه أمثلة لذلك» منها : قطع الأيدي باليد الواحدة» قياسًا على 
قتل النفوس بالنفس الواحدةء أخذا بالمناسب المرسل (المصلحة المرسلة)» 
إذ ليس في المسألة نص أو إجماع. إلا ما أثر عن سيدنا عمر نه [في 
صحيح البخاري] () من قتل العدد الكبير بالرجل الواحده. قال 
الغزالي: «ووجه المصلحة أن القتيل معصومء وقد قتل عمذاء وإهداره داع 
إلى خرم مقصود القصاص». 
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وذكر القزالى فى الاشفاء العلل :من 985) بعال اموه :وهو ما إذا أذننت 
المرأة لو لينيرة فى إنكاحهاء فأنكحها كل واحد منهما لرجلء ولم يعلم 
السابق منهماء مع العلم بجريان العقد على التعاقب». ولم توجد طريقة 
ورعايتهاء إذ هذه المسألة لا نظير لها: فالعسر الحاصل بالنسيان لم ير قط 
في الشرع معتبرًا في فسخ العقدء ولكنه ‏ على الجملة ‏ ملائم لجنس 
تصرفات الشرعء فإن الشرع يرى فسخ العقود إذا تعذر إمضاؤهاء وامتنع 
استيفاؤهاء فإذا وقع اليأس عن الكشف. فلا شك في اقتضاء المصلحة 
التحصين » وذلك جار فيما لحق به...». 

ونص المسألة في «الأم» :)١8 »١1١//65(‏ «ولو زوجها ولياها رجلين؛ فشهد 
الشهود على يوم واحدء ولم يثبتوا الساعة» أو أثبتوها؛ فلم يكن في إثباتهم 
دلالة على أي النكاحين كان أؤُلاء فالتكاح مفسوخ ولا شيء لها من واحد من 
الزوجين» ولو دخل بها أحدهما على هذا فأصابها كان لها منه مهر مثلهاء 
وعليها العدة» ويفرق بينهماء. وسواء كان الزوجان في هذا لا يعرفان؛ ا 
النكاح كان قبل أو يتداعيان فيقول كل واحد منهما كان نكاحي قبل» وهما 
يقران أنها لا تعلم أي: نكاحهما ‏ كان أوّلاء ويقران بأمر يدل على أنها لا 
تعلم ذلك». مثل أن تكون غائبة عن النكاح ببلد غير البلد الذي تزوجت به أو 
ما أشبه هذا». وانظر أمثلة أخرى في «الأم) (775/57) و(/57/10. 57). 
وذكر الزنجاني في «تخريج الفروع على الأصول» (ص١57")‏ أن 
«الشافعي ذه ذهب إلى أن التمسّك بالمصالح المستندة إلى كلي الشَّرِعء 
وان لم تكن مستندة إلى الجزئيات الخاصّة المعيئة جائز»). 

وقال الشاطبي فِي «الموافقات» :)0777/١(‏ «كل أصل شرعي لم يشهد له 
نص معين » وكان ملائمًا لتصرفات الشرعء وهأ وا معناه من أدلته ؟؛ فهو 
صحيح يبنى عليه» ويرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته 
مقطوعًا به؛ لأن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم بانفرادها دون 
انضمام غيرها إليها ‏ كما تقدم؛ لآن ذلك كالمتعذر. 
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- ويدخل تحت هذا ضرب الاستدلال المرسل الذي اعتمده مالك والشافعي ؛ 
فإنه وإن لم يشهد للفرع أصل معين؛ فقد شهد له أصل كليء. والأصل 
الكلي إذا كان قطعيًّا قد يساوي الأصل المعين» وقد يربو عليه بحسب قوة 
الأضد المعين وضعفه). 
ومن نسب إلى الشافعي ردٌّ القول بالمصالح فقد قصد بها المصالح التي لا 
تشهد النصوص لعينها ولا لجنسها بالاعتبار» وهي المصالح الغريبة» أو ما 
يطلق عليه الاستحسان في عبارة الشافعي؛ أي: المصالح التي لا تستند إلى 
أصل جزئي ولا كلى . 
وصرّح القرافي في «شرح تنقيح الفصول» (ص555) أن: «المصلحة 
المرسلة في جميع المذاهب عند التحقيق؛ لأنهم يقيسون ويفرقون 
بالمناسبات ولا يطلبون شاهدًا بالاعتبار ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا 
دللك):. 
ويقصد القرافي بالمصلحة المرسلة هنا: القياس بين الأصل والفرع بمطلق 
المناسبة» من غير أن يدل النص على أن هذا الوصف بعينه هو علة الحكمء 
وهذا هو المناسب المرسل . 
قال ابن دقيق العيد: نعمء الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحًا على غيره 
من الفقهاء في هذا النوع» ويليه أحمد بن حنبل. ولا يكاد يخلو غيرهما 
عن اعتباره في الجملة». ولكن لهذين ترجيح في الاستعمال على غيرهما. 
انتهى. كما فى «البحر المحيط) (8// 25). 
ونن نهر الى نيز مضنا وى الا غدد يها لمعيلتةة المزيلة كانه شر و أن 
كوة قبرورية» قطعيةة كلية 4 فإن فتن اند عل العلدقة للم تعفر .بو المراد 
بالضرورية: أن تكون من الضروريات الخمسء وبالكلية: أن تعم جميع 
المسلوية 6 لا لو كاتتك لبعفن الكامن: دوق يعضنى». أو 'فى. عيالة مخصتوصة 
دون حالة. ْ 
ومثل الغزالى للمصلحة المستجمعة «الشرائط» بمسألة التترس؛ وهى ما إذا 
تغرسن الكفار يجماعة تمن العسللمين» بوإذا رمعا فتلت مسلا "مرخ .دون ترييمة 
منه» ولو تركنا الرمي لسلطنا الكفار على المسلمين فيقتلونهم» ثم يقتلون 


الأسارى الذين تترسوا بهم. 
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قال الغزالي في المستصفى ١757/١(‏ - /اا١):‏ 


فحفظ المسلمين بقتل من تترسوا به من المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع؛ 
لآنا نقطع أن «الشارع» يقصد تقليل القتل» كما يقصد حسمه عند الإمكان» 
فحيث لم نقدر على الحسمء فقد قدرنا على التقليل» وكان هذا التفاتًا إلى 
مصلحةء علم بالضرورة كونها مقصودة للشرع» لا بدليل واحدء بل بأدلة 
خارجة عن الحصر ولكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق». وهو قتل من 
لم يذنب - لم يشهد له أصل معين» وانقدح اعتبار هذه المصلحة بالاأوصاف 
الثلاثة» وهي كونها ضروريةء كلية» قطعية» فخرج بالكلية ما إذا أشرف 
جماعة في سفينة على الغرق». ولو غرق بعضهم لنجواء فلا يجوز تغريق 
البعض . وبالقطعية ما إذا شككنا في كون الكفار يتسلطون عند عدم رمي 
الترس. وبالضرورية ما إذا تترسوا في قلعة بمسلم» فلا يحل رمي الترس؛ 
إذ لا ضرورة بنا إلى أخذ القلعة. 

وقوى هذا السبكي في الإبهاج .)١14 - ١78/7(‏ 

وينظر كلام الشيخ عبد الوهاب خلاف في كتابه «أصول الفقه» (ص١2‏ - 
5؛ فإنه تلخيص بديع» وكتاب «الشافعي» (ص9١7)‏ لأبي زهرة. 
(صراط) اختلفوا على ابن كثير ‏ وقراءته هي التي بها يقرأ الشافعيى -: ففي 
رواية قنبل ورواية القواس وعبيد بن عقيل عن شبل بن عباد عنه: بالسين فِي 
كل القرآن. وروى البزي وعبد الوهاب بن فليح عن أصحابهما عن ابن كثير 
بالصّاد في كل القران كالجمهور . 

قال الأزهري: من قرأ بالسين فهو الأصل؛ لأن العرب تقول: سرطت 
اللقمة سرطّاء و: زردتها ‏ رَردًا؛ أي : بلعتها بلعًا . 

وَمَنْ قَرَآ بالصاد: فلأن مخرج السين والصاد من طرف اللسان فيما بينه وبين 
الثناياء والسين والصاد يتعاقبان فى كل حرف فيه غين» أو قافء أو طاءء 
أو خاو فالظاع مكان» ا شيط )نور صيطة لووط ره ا مفيطر انزو نف رن 
والخاء مثل : سلخ الجلدء وصلخه. والغين مثل: مصدغة. ومسدغة. 
والقاف مثل: الصقرء والسقرء و: صقع الديك. وسقع. رَوى ذلك الثقات 
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سرحت صرسستم أ 


.ق:4: وَقَالَ تَعَالَى: 3 ِلِكَ لحر لَبَينَ لئاس ما نَرْلَ 


أ 


لهم وَلعَلَهُمَ يفَكرُورت 174 [النحل : 


0010 


مع هذه الحروف. ينظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص 2٠١50‏ )2 وامعاني 
القراءات» للآزهري .)١١١/١(‏ و«(حجة القراءات» دق زنجلة (ص .)86١‏ 
قال الشيخ العلامة عبد الغني عبد الخالق في «حجية السّئَّة) (ص١57‏ - 
5 «وأما قوله تعالى: «وَأنْلَة ِلَكَ زكر لِْبَينَ لِلنّاس ما نُرَلَ إلتهد» ؛ 
فلا دلالة فيه على حصر علة إنزال الذكر فِى التبيين» . 

سلمنا أنه يدل على هذا الحصر ‏ على حد قول من يقول: إن الاقتصار فِي 
مقام البيان يفيد الحصر ‏ وأن معنى الآية: وما أنزلنا إليك الذكر ‏ «الكتاب» ‏ 


إلا لتبين للناس ما نزل إليهم فيه من الأحكام. لكنه لا ينتج مطلوبه من أ 


وظيفة سنّته كلَهِ البيان لما فى الكتاب فقطء وأنه لا شىء منها بمستقل؛ إذ 
كن نما فهو امن نالصي هد إنها أنول اكاب بيه كل اللداين» لا لفل 
بيانه» ويترك الناس جاهلين بما فيه من الأحكام. وهذا لا ينفي أنه قد 
يستقل بسن أحكام لا نص عليها في الكتاب . 

مثا : إذا أعطيت مدرسًا كتابين وقلت له: لم أعطك الكتاب الأول إلا 
لتبينه لتلاميذك وتشرحه لهم؛ فهل معنى هذا القول أنك لم تعطه الثاني إلا 
ليبين به الأول» وأنه ليس فى الثانى زيادة عما فى الأول من القواعدء وإنما 
الذي له محر سيط افوا كك | ل وله وقم يا كلا 

فما نحن فيه كذلك,. أنزل الله تعالى على رسوله يكل وحين: أحدهما متلو 
والآخر غير متلوء وقال له: لم أنزل عليك المتلو إلا لتبين للناس ما فيه من 
الأحكامء فهذا لا يقتضي أن يكون غير المتلو بيانًا للمتلو فقطء وأنه ليس 
فيه ما لم ينص عليه الأول. 

ولع سلفنا أن الآية تفي أن:عير المكلو الليان > فليسن فيها ما دل علن أنه 
بيان لمجمل الكتاب فقطء فإن البيان في الآية معناه إظهار الحكم للناس» 
وتعريفهم به» سواء أكان ابتداءَ لم يسبق أن ذكر إجمالا فِي كتاب ولا في 
سُنَّةه أم لم يكن كذلكء. وما نُرْلَ إِلَتمَ» فِي الآية شامل للكتاب وغيره من 
أنواع الوحي, والذكر الكتاب فقط على الرأي المشهورء ومعنى الآية - 


3 عذء حت 


“ا 9ه 4 وَقَاكَ ‏ تَعَالَى -: «َإوَبَرَلَا عَليّلَك الكتب رَنيَنا لحل سَىْءِ 
وعد ور اشرق لِلْمَسَلِمِينَ» [النحل: 49]. 

؟ه 4د وَكَالَ على : <يكيكَ تيتا يك ثيكا ين أتر: 
4 ما الكتب ولا الإايمنٌ ولكن جَعلنة 7 0 بو من نَمَآهُ مِنَ عِبَادنا 


سر جود 


نك لَتبَدىئ إِلَ صرْطٍ مُسَتَقِيٍِ 469 [الشورى: 07]. 


0 لاا 0 
و 01 7 


عد يفل اوم أن لا اليلق الكقات اليذه لليشر ».إل لتكوة: وليل فى طمعة 
رسالتك. مذكرًا لهم بما يستحقونه من العقاب على مخالفة أحكام الله 
ومن الثواب على امتثالها؛ فيمكنك حينئذ أن تظهر للناس جميع ما أنزل 
إليهم من أنواع الوحي استقلالا أو بياناء ويكون إظهارك هذا حجة عليهم. 
حيث أثبتنا صحة رسالتك بهذا الذكرء وبشرناهم وأنذرناهم فيه». هذا إن 
أريد بالذكر الكتابس». 
فإن أريد به العلم ‏ كما قاله بعض المفسرين - فالأمر ظاهرء إذ لا يكون 
خاضًا بالكتاب» فالمعنى عليه: «وأنزلنا إليك جميع أنواع الوحي؛ لتبين ما 
فيها من الأحكام للناسء وتظهرها لهم». 
والبيان قد ورد في القران بمعنى مطلق الإظهارء ووصف به الكتاب نفسه 
فى كدير هو ديات مدل قزل نمال ات ار الكتب الْبِينِ )> 
[القتصص: ؟]» وقوله: وبرلا عَليلك الكتتب ينيدا لكل ؟ ىع [النحل : 4 . 
فليسس فى الآنة دلالة على ما ذهب إلية المسعدل: ولق افرضن حدد ل أن فى 
الأيك اهما لا اآخر ونيد مهيف يولم نيك ليده :ناذا رنيدة هذا ]لا تعينال: 
سواء أكان راجحًا أم مرجوحًاء والمسألة قطعية لا ينفع فيها مثل ذلك؟ لم 
يستدل عليه فِي موضعه من مباحث الكتاب العزيزء بل قال: إنه «لا يحتاج 
إلى تقرير واستدلال عليه لأنه معلوم من دين الأمة». 
وسيتبين فيما بعد أن الإمام الشافعي كدَنْهُ لم يحصر وظفة السّنّةَ في البيان» 
بل سيذكر أنها على أنحاء شتى . والله أعلم . 


010 


هه 


قال الزركشى «البحر المحيط» (88/60): «أمره ليس بالسهل» فإنه من جملة 
أساليب الخطابء بل هو من أهمهاء ولهذا صدّر به الشافعي كتاب 
«الرسالة»»). 

ذكر الإمام الشافعي في هذا الباب بيان مراتب الأحكام. 

قال الزركشى فِى «البحر المحيط» (5// 47): «وقد ذكره الشافعى فى أول 
«الرسالة»» ورتبها خمسة أقسامء بعضها أوضح بيانًا من بعض . 0 
فأولها: بيان التأكيدء وهو النص الجلي الذي لا يتطرق إليه تأويل» . 

ثانيها: النصضٌ الذي ينفرد بدركه ال ا 

ثالتها: تضوضن المنة الوارةة ينانا لمشكل فى القران»ه:.:: 

زراضها» صوص ننه الميقدا لانهما لسن فى القر ان تمي عليها” راهنا 


خامسها: بيان الإشارة» وهو القياس المستنبط من الكتاب والسئة». 

قال الجويني في «البرهان» :)5٠ /١(‏ «فهذه مراتب تقاسيم البيان عنده 
فكأنه وَي4يه آثر ارتباط البيان بكتاب الله تعالى من كل وجهء ولهذا قال فى 
ضف المس ا ون طرف كناف اه تعالى انكن وميك تلا امشدى الما قفن 
الدين؛ فهذا مسلك الشافعي في ترتيب مراتب البيان» . ْ 
ثم ذكر الور عق ببعضي الاعدر غنات ورد عليها فقال: «وقد اعترض عليه 
فيها قوم وتوهموا أنه أهمل قسمين: وهما: الإجماع. وقول المجتهد إذا 
انقرض عصره.ء وانتشر من غير نكير. وإنما لم يذكرهما الشافعي؛ لأن كل 
واحد منهما إنما يتوصل إليه بأحد الأقسام الخمسة التي ذكرها الشافعي؛ 
لأن الإجماع لا يصدر إلا عن دليل» فإن كان نضًا فهو من القسم الأول» 


5 ات كيد اا 


وإن كان استنباطًا فهو من الخامس . فإن قيل: فينبغى أن لا يذكر أيضًا 
القبادى؟؟ لأنه فتك إلى النضن:. “قلا 7 لجل هذا قال إماء الحرموة» زافق 
القشيري: لا مدفع للسؤال» لكنه مدفوع بوجهين : 

أحدهما: أن الإجماع على غير ما دل عليه النص» فاستغنى بذكر أحدهما 
عن الآاخر بخلاف الآخرهء فإنه إنما دل على وجوب العمل به» وليس دا 
غلن وله فلذلك” أفويذة- ها لدكر: 

والثاني: يحتمل أن يكون الشافعي تعرض لمراتب البيان الموجودة في كل 
عصرء والإجماع لم يوجد في عصره 8282 فلهذا أغفله. ش 

ثم قال الزركشي: «واعترض آخرون فقالوا: لم يذكر دليل الخطاب». وهو 
حجة عنده! وأجيب: بأنه إن كان مفهوم الموافقة» فهو يدخل في قسم 
البنا نع الكفابي و النة يوان كان :سكا لنةا فهو ين فملة بها اط 
بالاجتهادء فدخل في القسم الخامس». 

وحكى الغزالى الاتفاق على أن مراتب البيان خمسة,» وإنما اختلفوا فى 
ترتيبها سيت القوة» وتعجب منه المازري» وذكر السمعاني أنها عه 
القول والفعل والكتابة والإشارة والتنبيه (وهو المعانى والعلل التى نبه بها 
على بيان الأحكام) وما خصًّ العلماء ببييانه عن ل وزاد الشيزازق 
سابعًا وهو: البيان بالترك» واعترض: بأنه قد يرجع إلى البيان بالفعل؛ لأن 
الترك كففٌء والكفت فعل . 

واعترض أبو بكر الجصاص «الفصول» )١1/7(‏ بأنه: «لم يذكر الإجماع في 
أقسام البيان» وكان الإجماع أولى بذكره في ذلك من القياس والاجتهاد؛ 
لأنْ الإجماع حبّة الله تعالى لا يجوز وقوع الخطأ فيه». والخلاف طويل 
في ترتيبها من حيث القوة؛ فلتراجع في مظاتَهًا . 

رفخ اختعلف» العلماء .فى تعويفي النياث اخدلانا كييراء: فقنال الصبيرفي: 
االعانة "براه نقيت شن ,معيز :| شكال الى يحتف التمولي ابوا عناوم الخامي 
أبو الطيب الطبري . 

وقال أبو بكر الدقاق: هو البيان الذى يبين به العلوم» وقال قوم منهم: 
البيان هو العلم الذي يتبين به المعلوم. وقال أبو يعلى الفراء: حد البيان: 
إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب مفصلا مما يلتبس به. 


5-4 6 


الؤنعسانة 


هق 4: قَالَ الشَافِعِئُ ذَنه: والبَيَانَ: اسم جَامِعٌ لمِعَانِ() 


2 


مجْتَمعةٍ الأَصُولِء مُتَشَعبَةِ الفرُوع”'2: 


- 2 وقال الشيرازي: هو الدليل الذي يتوصل بصحيح النظر إلى ما هو دليل 
عليه» وقيل: هو الأدلة التى يتبين منها الأحكام. وبهذا قال الأشعري. 
وعزاه الأمدي إلى أبى الحسين البصري واختاره الآأمدي». ولا يخلو منها 
واد فرق :نقد +« ولبمن ةوضع ,ضيظاه 
قلنا: ولا يخفى أن اختلافهم هنا اختلاف فِي الاصطلاحء فلا يصح حمل 
كلام الإمام الشافعي كْدَنْهُ عليه؛ لأن اصطلاحات الأصوليين لم تكن 
استقرت في عهده. 
انظر: «الفصول» (7/ ٠١‏ وما بعدها)ء. فقد ناقش كلام الشافعي في البيان 
مفصلا بما لا يخلو من تحميل كلام الشافعي فوق ما يحتمل. و«العدة») 
(1/ ا ) و«اللمع) (ص”7ه0 وما بعدهاا)ء و«البرهان» .)5٠١٠/١(‏ 
و«التلخيص» ٠١”/7(‏ وما بعدها)ء و«قواطع الأدلة» ,)559/١(‏ 
و«المنخول» (ص50١١).,.‏ و«الإحكام» للآمدي (”/ 76). و«البحر المحيط» 
(5/ 97 وما بعدها). 

)١(‏ في (ر)ء (ب): «لمعاني» بإثبات الياء» وهو وجه سائغ في اللغة» والأفصح 
الحذف . 

(0) اعترض أبو بكر.بن داود الظاهري على الشافعي فقال: البيان اسن من 
التفبعير الذي فسره به. 
واعترض غيره عليه أيضًا فقال: لم يصف البيان؛ لأنه ذكر جملة مجهولة. 
فكان بمنزلة من قال: البيان اسم يشتمل على أشياء»ء ثم لم يبين تلك 
العا ها هي . 
وقال الرازي الجصاص : «قد يكون بيانًا ما لا يشتمل عليه هذا الوصف؛ 
لأن قول النبى يَكةِ: «فِيمَا سَقَثْ السَّمَاءٌ الْعْشْر [البخاري 547١]؛‏ إِذْ كان 
انا القوله :تعالى 1 علاوءاف] خف يض كاز 4 [الاتعار 2 019 الم يكن هذا 
القول مما يصح وصفه بأنه «معان مجتمعة الأصول متشعبة الفروع» وهو مع 
ذلك بيان صحيح. فإن قال قائل: لا يلزمه ما ذكرت؛ لأن هذا أحد أقسام 
البيان لا جميعه. قيل له: أو ليس هو بياناء في نفسه مع ذلك وما حده 
بالوصف الذي ذكر يقتضي أن يكون المذكور شرطًا لجميع ما سمي بياناء فلا 


5 ات كين با 


0010 


“م 95 به فأقل ما قن :دل المَعَانى المستيكة ل : أنّها 16 


ماه و - -ه 3 0000 2 8 > وه مه و 5 م6 
لك حوطت يها مدن درل الم ان ولميا له "كي متفارية الأسدراء فد 


يجوز إذا كان هذا هكذا أن يحد البيان بما لا يجوز أن يخرج عنه؛ لأن 
التحديد يقتضي ألا يخرج عن الحد ما هو منهء كما لا يدخل فيه ما ليس 
منه. فإذا وجدنا بيانا صحيحًا لا يحصره الحد الذي ذكره للبيان فقد وضح 
بطالان تحديله . 

وأيضًا: فإن الرجل أخبر عن البيان ما هوء والبيان: اسم جنس لدخول 
الألف واللام يقتضي.استيعاب جميعه؛ فواجب على قضيته أن لا بيان إلا 
ما كان بهذا الوصفء وقد نقض هو ذلك بكل قسم من الأقسام التي ذكرها 
للبيان؛ لأن كل قسم منها ليس بهذا الوصف». 

وردّه الأصحاب : بأن هذا لا يصح؛ لأن الشافعي كن لم يقصد بقوله هذا 
حدٌ البيانٍ» وإنما أراد به أن البيان اسم عام جامع لأنواع مختلفة من 
البيان» فهي متفقة في أن اسم البيان يقع عليها ومختلفة في مراتبهاء فبعضها 
أجلى وأبين من البعض؛ لأن من البيان ما يدرك معناه من غير تدبر وتفكر 
فيه ومنه ما يحتاج إلى تدبر وتفكر فيه ولهذا قال النبي كَلِةِ: «إن من البيان 
لسحرًا» [البخاري 57 ].؛ فأخبر أن بعض البيان أبلغ من البعض . 

ويدل عليه: أن الله تعالى خاطبنا بالنصٌ» والظاهر وبالمنطوق» والمفهوم. 
والعموم. والمجملء. والمبين» وغير ذلك؛ ولذلك عند الشافعي لكل من 
الأنواع باب». فقال: باب البيان الأول» باب البيان الثاني» وهكذا. 

ورد ابن عقيل أيضًا ‏ على ابن داود لما اعترض عليه بذلك. ثم قَالَ: 
الشافعي أبو هذا العلم وأول من هذبه. 

انظر: «المعتمد» 2»)7559/1١(‏ و«العدة في أصول الفقه» 2)2٠١”7/١(‏ و«قواطع 
الآدلة» »)7568/١(‏ و«البحر المحيط» (4/ »)4٠١٠‏ و«الفوائد السنية» ("/ 
2414© و«التحبير شرح التحرير» .)58٠07/5(‏ 

اعترض الإمام أبو بكر الجصاص: بأنه إخبارٌ عن البيان لمن يكونء ولا 
دلالة فيه على معنى البيان بوجه. 

وقال أيضًا فى «الفصول» :)١7/”(‏ «وفيه أيضًا خلل من قِبَّل أن البيان لا 
يختص بلغة دون غيرهاء وإن كانت لغة العرب أبين وأفصح من سائر 
اللغات؛ لأن أهل كل لغة لهم ضرب من البيان في لغتهم. وموضوع - 


الوسَحنالة 0 


0 33 يعقن: لف0182 
يَجهل لِسَانَ العَرّبٍ”" 
عط هه 4: [َقَالَ الشافِعت]0: فجمّاع مَا أبَانَ الله كيك لِحَلَقِهِ 


ل ين سس د ا ين ل ل مكل اشاراهة بعر 


وجوه : 


- اللغات في الأصل للبيان لا غير» والرجل إنما ابتدأ القول بذكر البيان على 
الإطلاق» ولم يقل البيان الوارد عن الله تعالى وعن رسوله كَكِ؛ِ ليكون بيانًا 
لمن ذكر يمن دزل: القوان بلسانة.. (وعلى أن افتصيازة بالييان انه لمن نرل 
القرات مليناته )غير مسعقبي؟: لآن"القران: .و الندن يان الساتى المكلفين مد 
الناس من عرف لغة العرب منهم ومن لم يعرف. وإن كان من لا يعرف لغة 
العرب يحتاج إلى أن يعرف معناه بلغته وينقل إلى لسانه . 
والدليل عليه قوله تعالى : «هدًا بان إلِّاِ» [آل عمران: 18] وقوله تعالى : 
«#رأوي إِكَ عدا الْقَرَْانٌ لِأْنزِرع بد وَمَنْ لم4 [الأنعام: 15]» وقال تعالى: إن 
هُوٌ لِلَا وكنُ لَِعلِِينَ (7©* [التكوير: 177]» وقال في صفة الرسول كَلِِ: مدَذبًا 
لَسَرِ (©)»* [المدثر: 5*]؛ فكل من ترجم له معنى القرآن والسنن من أهل 
سائر اللغات فهم منذرون بالقرآن وبالرسول ا . 
وقول القائل : إن #الكدرياة الغو نول القر ان ترلسانه معطا . 
قلنا: جوابه من وجهين: الأول: أن ما ذكره الإمام الشافعي كته ليس حدًا 
للبيان حتى يعترض عليه بهذاء بل هو وصف له فحسب . 
والثاني: أن السياق من المقيدات» فهو: وإن كان ذكر البيان عامّاء إلا أنه 
خصه بالبيان عند أهل اللسان» ومن ثُمَّ: فالناس تبع لأهل اللسان فارتفع 
الإشكال حينئذ» والله أعلم . 

)١(‏ في (ز): «من بيان». (0) ليس في (م). 

(6) وهذا قريب مما اصطلح عليه أهل الأصول فيما بعد وعرف ب«<ألفاظ 
واضحة الدلالة). انظر: «تفسير النصوص» (١/79١)؛‏ لمحمد أديب 
الصالح. 


5 لبنون في (م). وفي (رس): «قال». 


5 اك كبن عا 


اق "50-117 اانه إزلة لمخلقو لك "اك بوه دل 
فَرَائَْضِوء في أن عَلَيْهِمْ صَلاةً وَرَكَاةَ وَحَبََا وَصَوْمَاء وأنَّهُ حَرَّمَ 
المَوَاحِشَ: ما ظَهَرَ مِنْهَاء وَمَا بَطَنَء وَنَصٌّ'*' الرٌّنَاك*؛ والحَمر"3 ف 
وَأَكْل الْمَيْتَة وَالدّمِ وَلْنْم الخِنْزِيرِء وَبَيّنَ لَهُمْ كَيِف فَرْضُ الوضوءء مع 


2 


ره 
َه ٠‏ 2 ب هه سر 2 
دلك قيهنا 5 نصا 
9 
عير دل 7 سح 0 
1ت 


)1١(‏ في (م): «منها». (6) في (ب): «ما بهم». 

(0») النص فِي اللغة: الظهور والارتفاع» ومنه: نصصت بمعنى أظهرت» ومنه 
نصت الصبية جيدها إذا أظهرتهء وقولهم للمنارة: مِنّصةء ومنها المئّصة التي 
تجلس عليها العروس . وفي الحديث كان: «... إذا وجد فرجة نصّ» رواه 
اهن 5 5) وهو حديث صحيح؛ أ دفع في السبيو وأسرع. وهو 
يفيض من عرفات إلى مزدلفة . 
ويطلق على عدة اصطلااحات : 
أحدها: مجرد لفظ الكتاب والسّنَّةَء فيقال: الدليل إما نص أو معقول» وهو 
اصطلاح الجدليين» يقولون: هذه المسألة يتمسك فيها بالنص» وهذه 
بالمعنى والقياس . 
الثاني : ما يذكر في باب القياس» وهو ما يقابل الإيماء . 
الثالث: ما نص عليه الشافعي» فيقال لألفاظه نصوص باصطلاح أصحابه 
قاطبة . 
الرابع : حكاية اللفظ على صورتهء كما يقال: هذا نص كلام فلان. 
الخامس : يقابل الظاهر. ينظر: «البحر المحيط) .)557/١(‏ 
قلنا: وسيأتي مزيد بيان في إطلاق النص على الظاهر ‏ عند قول الإمام 
«الرسالة» الفقرة :)١7(‏ «وكان مما تعرف من معانيها: اتساع لسانهاء وأن 
فطرته أني خاطب بالشيء منه عامًا ظاهراء يراد به العام الظاهر» . 

(:) في (ب): (وحرم». 

(5) قال الشيخ شاكر: «المراد: ومثل النص الوارد فِي الزنا والخمر. . .إلخ؛ 
أي: الحكم المنصوص فِي شأن هذه الأشياءء مما هو بيِّن واضح من لفظ 
الآيات» وليس مما يؤخذ منها استنباطاء ولا هو مما يحتمل التأويل». 

50 ليس في (ب). 


بخ 1# 50 0000 مَا |- حك" فرقنه يكتائةة وونة فته هر 
عَلَى لِسَانِ تَبيّهِ يل؛ مثْل: عَدَدٍ الصَّلاةٍء والرَّكَاةء وَوَقيَهَا "“» وَغَيْرِ 
ذللكه ون فر تيه الت أل لي 


38 4 وَمِئْهَ: ما سَنَّ رَسُولَ الله كَل مما لَيْسَ 20" ويك فيه 
ا ّ خحكمء وقد فْرَضَ الله عَرَّ [5/ ز] وَجَلّ - في كَتَابِهِ طَاعَة 
رَسُوَلِهِ يله والائ: نتهَاء إِلَى خحكبهي”, فمَنْ قَبِلَ عَنْ رَسُولٍ الله كك 
ترص الله يك قبلَ. 


)١(‏ كذا في جميع النسخ التي بين أيديناء «أي: من البيان المنصوص عليه». 
زكبارة]. 

)١(‏ المحكم يرجع إلى معاني كثيرة» منها: المكشوف المعنى الذي لا يتطرق 
إليه إشكال واحتمال... أو ما انتظمء وترتب ترتيبًا مفيدَاء إما على ظاهر. 
وإما على تأويل ما لم يكن فيه متناقض ومختلف . «المستصفى» .23١57/١(‏ 
وهو عند الشافعى : ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهًا واحدًا . حكاه الماوردي 
في «تفسيره»» وجرى عليه أكثر الأصوليين . ينظر: «البحر المحيط» .)401/١(‏ 

(*) في (م): «ووقتهما». وكلاهما سائغ. 

(5) في (ر): «من». 

(5) قال الشيخ شاكر: «يعني: الفرائض والأحكام التي جاءت في القرآن. 
مجملة النصوص. لم تذكر هيئاتها ولا تفاصيلهاء وبينها رسول الله يَكِلْدّ في 
سَنّته القولية والعملية. والفرق بين هذا النوع وبين النوع الذي قبله: أن 
الأول في أصل الفرض وأصل الحكم كالصلاة أصل فرضها ثابت 
لايم فهذا من النوع الأول. وتفصيل مواقيتها وعدد يي نابيث 

لسَنْة القولية والعملية؛ فهذا من النوع الثاني» ومثل تحريم الربا : 
- بالكتاب نضّاء فهذا من النوع الأول» وتفصيل ما يدخل فيه 0 
وكيف هو فِي التطبيق العملي ثابت بالسّنّة القولية» وهكذا» [شاكر]. 
(5) من (ر)ء (ز)ء وليست في «البحر المحيط» (559//8). 
(0») في (ب). (ش): (حكمه فيه». 


5 اك ناما 22 


ا وه !: وَمِنْهُ: مَا فَرض الله كك عَلَى حَلْقِهِ الاجْتِهَادَ فِي طَلبهء 
وابتلى طَاعتهُمْ فِي الاججتهّادٍء كما ابتلى طاعتهّم في غَيْرِهِ مما فَرَضَ 

5٠‏ 4 قَإِنَهُ يَمُول - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: «#وَلَبَلوَتحَ حَق َم 
لْمُحنهِدِنَ من وَالْصَّدِيفَ وَيَِلُوَا لمارف 409 [محمد: "١‏ 

59 #4 وَقَالَ - تَبَارَكَ وتَعَالَى -: 8«وَلِبَتَلَ أله ما فى مُدُورِكمٌْ 
وَليمَخِصٌ ما فى كُلوبكة 4 [آل عمران: .]١65‏ 

519 © وَقَالَ ‏ تَعَالَى -: «عسَى رك أن بهَلِلَكت عَدَوَكم 
ويسْتَْلِفْحم 8 رض فط حك بن كيف عَمَلُونَ4*: [الأعراف: 9؟١]‏ 

“ا له قَالَ نكمي يلد : ار يهم بالقِبلَةٍ إلى المسجد 
الْحَرَامء وقال'' لَبَبيّه يله : مهد دك تَكلتَ وَجهِكَ ف الل متك 


سر سر الله 


24 4 له هه و 3 أذ هو أ م رم ١‏ 
ان يلكت شطن المستحك. الحاو وحصت ها" كشي كولواً 
وجوه بج سطرد م [البقرة: .]١55‏ 

55 »: وَقَالكَ ‏ تَعَالَى -: #«أوَمِنَ عَيّتُ عَرَجِتَ فول وَبْهَكَ سَظْرَ 
التنيون. العار تقتت: كا ككل واوا" لشرمكتم اكتلرة كله يكن كاين 2ك 
4 [البقرة : 

©5 0: [قَالَ الشافِعِيُ]"'' ذيينه : فَدَلهُمْ الله جَلّ تَنَاؤُه ‏ إِذَا 
عَابُوا عَنْ عَيْنِ المَسْجِدٍ الحَرَام عَلَى صَوَابٍ الاجيِهَادِء مما" 
فرّضَ 5 ) بِالعُقَولٍ التي 000 فيهم. الح ردير 
)١(‏ في (ز): «فقال». (0) ليس في (ب). 


فرة في (م) : لالمها لها : 2( اليسن في (ز). (م). 
0( في (م) : ا(وكيبت»): 


0 الوّسَّالة 0 


الساى ميداقعاة والعَلَامَاتِ التي تَصَبّها”'' لَهُم دُونَ عَين المَسْجِدٍ 
الرام ا أْمَرَهُمْ بِالنَّوَجِهِ شَطِرَهُ. 

ا +0 4د فال - تعالى -: هت الي جع لك اشيم يتبتثرا > 
في ظلمت اليد وَالْتر» [الأنعام: 47]» وَقَالَ: «#وَعلمتٍ و 
مَمَتَدُونَ > (التحل 13 ]- 

وى 6 فكانيك71 العلذمات ل ولاك نهنا ان يننا 
انا و5" "اناو إن كانت الل 5 الو 


١ 

53 
اسع 
9 5 "ظ 


ولسحي م عم وَنجوم. ار 1 المطالع والمَعْاررب والمواضع مِنّ 
المَلّك . 

54.: فمَرض عَلَيْهِم الاجْيِهَادَ بالنَّوَجِهِ شَظْرَ المَسْجِدٍ الحَرَامء 
1905 ديع ننه هنا زواابقيااوضفت» الكاثوا ها :كانواا مجهوين ار 
يلرام كل ناروت 


)١(‏ في (ر)ء (ز): «نصب». ووضع في الأخيرة شدة على الصاد. 

(4)5 لبسى.فن: (شن). 

69 0-0006 «قال الشافعي 85 : فكانت». وفي (ب): «وكانت». 

(5) قال الجوهري: (الريح واحدة الرياح والأرياح. وقد تجمع على أرواح؛ 
لأن: أضلها” لزاوع وما سحاد عانناء: لكا .ها :قيلها > ناذا هوا الى 
الفتح عادت إلى الواو». وقد أنكر بعض اللغويين جمعها على أرياح. 
وقالوا: إنه شاذ» وهو متعقبٌ بما مضى . 
ينظر: «الصحاح)» للجوهري .)777/١(‏ و«مجمل اللغة» لابن فارس /١(‏ 
05» و«المحكم)» لابن سيده (001//7). 

)0( فى (ب): «ومعرفة». 69 في (م): «مخالفة» . 

(0) الهب والهبوب: ثوران الريح. ينظر: «القاموس المحيط» .)١55/١(‏ 
قال كبارة: «والمراد: مختلفة أماكن هبوبها». [كبارة]. 

69 في (ر): «مما). 


3 اه كيت ايا 2 


ا كم اا عَا 20 ممع روه م 0 
د شته نار وا 
54 له وكدللكها خَُبَرَهمْ عَنْ قَضَابَه فمَالَ: د بحسب لل لضن أن 
سر حك 4 [القيامة: 5”؟]» 0 0 والستنلفي: الَذِي لا د ؤمدر مر ولا 
وار (08) 
يسمهى 22 ٠.‏ 
بط .“* لد [َقَالَ الشَّافِعِي ]0 : رَهَذًَا يَدُكُ عَلَى أنَذا" لَيَِ 
أحَدٍ دُونَ رَسُولٍ الله كَل أن يَقُولَ إلا بالاستدلالٍ””؛ بِمَا وَصَمْتُ فِي 


)1١(‏ في (م): «عليهم». )١0(‏ في (م). (ب): «غابت». 

(9) قراءة الشافعي بكسر السين» كقراءة ابن كثير. وقد سبق نظيره. 

(5) ليس في (ز)ء (م). 

(5») نقل الشافعيئٌ الإجماع على ذلك في «إبطال الاستحسان» فقال: «لم يختلف 
أهل العلم بالقرآن فيما علمتء أن السَّدَّى: الذي لا يؤمر ولا ينهى». 
قال: «ومن أفتى أو حكم بما لم يؤمر بهء فقد أجاز لنفسه أن يكون في 
معاني السدى. وقد أعلمه الله أنه لم يتركه سدى! ورأى أن قال: أقول بما 
شئت» وادعى ما نزل القران بخلافه في هذاء وفي السئن» فخالف منهاج 
النبيين» وعوام حكم جماعة من روي عنه من العالمين». 
قال: إن من حكم أو أفتى بخبر لازم أو قياس عليه فقد أذَّى ما كُلّفء 
وحكم وأفتى من حيث أمرء فكان النص مؤديًا ما أمر به نضّاء وفي 
القياس؛ مؤديًا ما أمر اجتهادّاء وكان مطيعًا لله في الأمرين» ثم لرسوله عَلِنِ 
فإن رسول الله مَكِِِ أمرهم بطاعة الله» ثم رسولهء ثم الاجتهاد). 
ينظر: «الأم» [باب إبطال الاستحسان] (7277/17- 07370). و«تفسير الشافعي» 
1117/9 -51١)ء‏ و«أحكام القرآن» للشافعي .)””/١(‏ (7/5؟١١).‏ 
و«تفسير الطبري» (715/ ”87)» و«البسيط)ء و«الوسيط» للواحدي (7957/5). 

(0) ليس في (ر). وزاد في (ش): «وجعل لهم علامات يهتدون بها للتوجه إليه» . 

4 في (م). (نه) : «أن». 

(0) الاستدلال لغة: هو طلب دلالة الدليل» فهو كالاستنطاق الذي هو طلب 
التملن+ 


40: و»> الؤهالنة 52 


- واصطلاحًا له معنيان: 

معنى عام: وهو إقامة الدليل مطلمقًا من نصّ أو إجماع أو قياس أو غير 
ذلك». والاستدلال يشمل استدلال الفقيه لنفسهء واستدلاله لغيره إذا لم 
يذكر الغير دليل قوله. 

والاستدلال بالمعنى الخاص: هو ما لم يكن كتابًا ولا سّنَّةَ ولا إجماعًا ولا 
فجاسنا: ومنهم من قصّره على نوع خاص من الأدلة» وهو (المصالح 
المزسللة) كما "سبق يانه مفهئلة عند قولة #الرسالة5(1):«فليست"تتزل 
بأخد من أهل ذين الله نازلة إلا وَفِى كتاب الله الدليل على سبيل الهدئى 
فيها»). 

ومنهم من سوّى بين الاستدلال والقياس» كما ذكر الشيرازي في «اللمع» 
ر(ص 235١١‏ "”١٠ايل‏ ثم قال: «وفرق أصحاب أبيى حنيفة كن بين القياس 
وبين الاستدلال». فقالوا: الكفارة لا يجوز إثابتها بالقياس ويجوز إثباتها 
بالاستدلال» وذكروا في إيجاب الكفارة بالأكل أن الكفارة تجب بالإثم 
ومأثم الأكل كمأثم الجماعء وربما قالوا هو أعظم فهو بالكفارة أولى. 
وهذا سهو عن معنى القياس. وذلك أنهم حملوا الأكل على الجماع 
لتساويهما في العلة التي تجب فيها الكفارة وهذا حقيقة القياس». 

وكلام جمهور الحنفية يدل على أن الاستدلال هو ما سوى الكتاب 
والسّنّة. .. إلخ؛ كالجمهورء والاستدلال الذي نسبه الشيرازي للحنفية هنا 
يقصد به (دلالة النص) عندهم. 

والظاهر: أن الإمامّ الشافعيَ كُلَنْهُ استعمل لفظ (الاستدلال) هناء وَفِي غيره 
من كتبه بالمعنى العامٌّء كما قال في «الأم» (7727//5): «وما ألفيته من هذا 
المعنى ما هو إلا واحد من معنيين» إما ما قلنا بالاستدلال بحكم الله ويد 
وفعل من يقتدى به من السلف فإن أبا بكر قد أسر غير واحد ممن منع 
الصدقة فما ضربه ولا قتله» وعلي - رضي الله تعالى عنه ‏ قد أسر وقدر 
على من امتنع فما ضربه ولا قتله». وقال في «الأآم» (9/ :)١١5‏ «إنما 
المعنى فِي الاستدلال بالخبر اللازم أو القياس عليه أو المعقول». 

فالسّياق في هذين الموضعين وغيرهما يدل على أنه أراد المعنى العام 
للاستدلال» ويؤيد هذا قول الزركشي ‏ كما في «تشنيف المسامع بجمع - 


5 د كيت با 


هَذَاء وَفِي العَدْلِء وَفي جرّاء الصَّيدا". ولا يَقُولُ بمَا اسْتحسَنَء فَإنَ 
القَولَ بمَا استحسنّ شي يُحَدَئه يه 0 فنا سيق 
بذ #9 0< [وَمِنْهُ ا 
وَدَلَّهُم عَلَى سَبِيلٍ الصَّوَابٍ فِيّْه في الظّاهِرِ؛ قَوجهَهُمْ , ا ل 
الخرامة وَجَعَل 0 عَلَامََاتِ عدون بها لود ]0 ل 
دعم مع 8(6) 


وامرهم أن لودو ذوي عَذَلِء والجددل: ار فقينر 
بطَاعَة الله كنْنَء فَكَانَ27) ل السييل الس عِلْم العَدُلِ والناض ا 


0 


“ذ 9# 4« وَقَدْ وْضِعَ هَذَا فِي مَوْضِعِء وَقَدْ وَصَفُْتُ2"0 جُمَلد 
منهء» رجوت أنْ مَدَلَّ عَلَى ما وَرَاءها» ان فون فكل مَغْنَا ها إن 


- الجوامع» (509/7): «واعلم أن هذا اصطلاح حادث. 
ومن المعلوم أن الاصطلاحات الأصولية التي بين أيدينا الآن ‏ لم تكن 
حررت في عصر الإمام؛ لآأنه أول جامع له في مصنف مرتب على 
الإطلاق . 
انظر: «لسان العرب». و«القاموس المحيط»: (دلل)» و«شرح العضد على 
ابن الحاجب» .)58٠١/5(‏ و«الإحكام لابن حزم)» .)39/١(‏ و«الفقيه 
والمتفقه للخطيب» (؟/ 545)» و«قواطع الأدلة» .)77/١(‏ 

)٠(‏ ليس في (ز). (6) في (ز): «على غير». 

إفرة سيأتي بيان مذهب الإمام في الاستحسان عند قوله في «الرسالة». المقرة 
:)١558(‏ «وإنما الاستحسان تلذّذ» . 


640 في (ز): (به) . )2 في (ب): في التوجه» . 
250 ما بين المعكوفين ليس في (ر)» (م). 

(0) من (ز)ء (س). () في (ر): افأمرهم». 
() في (ز): «وكان». (1) :في :(0): «وضعتٌ). 


11 لسك في (م) وفي (ب): «يما». 


بَابٌ البَيَانٍ الأوّلٍ!") 


لط ال 4د [قَالَ الشَافِعِيٌ]”” حلا : 
المْتَمَتع : هت كَمَتم م ال ا 
يآَرِ في لَلْيّ وسَبَعَةٍ ذا مَجَعَتُمُ يَنْكَ عَكَرَهُ كأملةٌ وَلِكَ لمن ل يكن أَعْلْمٌُ حاضى 
آَلَْسَجِدِ ارارم [البقرة: 197]. 

بو ل ث0 نا عَنْدَ 6 خوط بَهَذِه الك ال 


صَوْمَ الثَلَاثّةٍ في الح 50 


م [ه5/راب] 


_ 


)١(‏ في (ب): «باب جماع البيان الأول». 

() من (ب»» (ز). () فى (س): «وكان». 

(5) في (ش): «بالآية». ْ 

 1)8(‏ يحووصيره الأنام الفاؤلة الواسية فى لسع على شيعت «العادم اليد فى 
أيام التشويق على القديم من قول الشافعي» لقول عائشة وابن عمر: «لم 
يرخص في أيام التشريق أن يصمن. إلا لمن لم يجد الهدي». رواه 
البخاري .)١991/(‏ 
أما انوكت ترك التاتمو ل ل 0 
والدليل غيلية 6 بغز شه نبَيْشَةَ الهذلي» قال: قال رسول الله كَل : «أَيَام التَشْرِيقٍ 
يام أكل وَشَرْبٍ) وَفي رواية أخرى زاد «وذكر لله»؛ رواه مسلم .)١١51(‏ 
قال الشافعي فى «الأم» (8/6غ١2):‏ «فلا أرى أن يصوم م أيّام ين :وفك اكديق 
أراه» . 
وفي «مختصر المزني» ‏ مع «الأم» :)5١0(‏ «قال الشافعي: «وقد كنت 
أراه» وقد يكون من قال يصوم أيام منى ذهب عنه نهي رسول الله يَلَةٍ عنها» . 


5 اك لبن الول 2 


ا دنا 
والمجيو” فى المرجع ا عضره ابام او 


0110 


0 


وقال الماوردي في «الحاوي» (5/ا5. 05): «فأما أيام منى الثلاثة.» ففي 
جواز صومها للمتمتّع قولانٍ: قال في القديم يجوز للمتمئّع صومهاء وهو 
قول مالك وربيعة وعائشة وابن عمر وي . ٠.‏ ممع روجع ضين للف فن 
الجديد» ومنع من صيامه للمتمتع» . 

قال النووي في «المجموع' ‏ 50 1 :4518 ) : «واعلم 00 
الأصحاب هو القول الجديد أنّهَا لا يصحٌ فيها صوم أصلًا لا للمتمتع ولا 
لغيره؛ (والأرجح) فالدليل صحتها للمتمتع وجوازها له؛ لأن الحديث في 
الترخيص له صحيح كما بيناه - وهو صريح في ذلك فلا عدول عنه . 

وأما قول صاحب «الشامل» ‏ في كتاب الحج: إنه حديث ضعيف! فباطل 
مردود؛ لأنه رواه من جهةٍ ضعيفةٍ» وضعفه بذلك السبب. والحديث 
صحيح ثابت فى صحيح البخاري بإسناده المتصل من غير الطريق الذي 
ذكره صاحب «الشامل». وإنما ذكرت كلام صاحب «الشامل» لثئلا يغتر 
به) . 

في (ر): «والسبع». وهي جائزة أيضًا على وجه من العربية بتأويل» وهكذا 
أثبتها شاكر كما في (ر)» وهي أصله. 

اعترض الإمام الرازي الجصاص في «الفصول» )١5/5(‏ على هذا فقال: 
0 أيضًا الشافعي قوله تعالى : يا َل يام في لي وَسَبْعقٍ إدَا عند 5 
عَكَرَ5ّ كهلة 4 [البقرة : 197] زيادة في البيان وما سمى أحد هذا بيانًا غيره. 
0 قال أهل العلم في ذلك إنها عشرة كاملة في قيامها مقام الهدي» وما 
يستحق بها من الثواب» . 

وجوابه: أن مراده بقوله زيادة في التبيين: أن السبعة المذكورة عقيب الثلاثة 
تحتمل أن تكون مع الثلاثة كما في قوله سبحانه: موكَدَرَ فآ أَقُوامها فه ريد 
آَم 4 [فصلت : +٠‏ أي: مع اليومين اللذين ذكرا في قوله: «#حَلق الس فى 
توم 0 ولا بد من هذا 2 التناقض في الآية» فقيد بقوله: 
يأك 2 ععَرَج ك4 [البقرة: ]١197‏ ليعلم أنها سواهاء ثم العرب ما كانت 
تهتدي للحساب فاحتاج إلى زيل" يبان 

لها ان ان يتوهم متوهم التخيير بين ثلاثة أيام ف في الحج وسبعة إذا رجع. 
وأن كل واحد منهما على الانفراد يقوم مقام الهدي؛ فبية: أن مجموعهما - 


الوؤشتبيالة 


»ذا هلا 4< قَال0" الله _ تَبَارَكَ وتَعَالَى -: «#يَك عَكَرَهٌ عايلة > ؛ 


فاشتيلت أَنْ 00 زِيَادَةَ في لمن وَاحْتَمُلك أن يَكُونَ أَعْلَمَهُمْ أ أن 


010 
00 


يكت إلى 00 ف كام 2 كام 0 


يدل على الهدي يقوم مقامهء وأزيل ذلك الاحتمال. وكل هذا زيادة في 
التبيين بلا خفاء. 

ثم إن الشافعي هنا يتكلم عن النصٌ الذي لا يقبل إلا احتمالا واحدّاء فلا 
يختص بدرك فحواه الخواص بل يدركه معهم العوام. المتأكذد تأكيدًا يدفع 
الخيال» فهو فِى أعلى مراتب البيان» لا يدخل فيه الاحتمال من التخصيص 
والااستثناء 000 «البرهان» للجوينى »)5٠ /١(‏ و«المنخول» للغزالى 
(ص56١١).‏ و«المحصول» لابن العربى :2)58/١(‏ و«المحصول» رت 
(9/ 288 . ْ 

وما نقله الجصاص عن أهل العلم فِي تفسير قوله: مره : كاملة 
في مقامها مقام الهدي.. إلخ: ليس آخر ما قالواء بل قال بعضهم: 
«كاملة» تأكيد كب تقول كنت يدف وقال بعضهم: لفظها الإخبارء 
ومعناها الأمر؛ أي: أكملوهاء فذلك فرضها. 

ينظر: «تفسير الطبري» (7/ 22١٠١9‏ و«تفسير الماوردي») 2)7١01//١(‏ و«تفسير 
اب السمعاني» 2)١98/١(‏ و«تفسير الراغب» .)5١5/١(‏ 

في ((ش). (م) : الاثم قال». 6 في (ر): السبع) . 

قال أبو القاسم الزمخشري ت278) فِي «تفسيره» :)55١/١(‏ «فإن قلتّ: 
فما فائدة الفذلكة؟ قلت: الواو قد تجىء للإباحة فى نحو قولك: جالس 
الحيدة ادن سحيو در 1ل ترف ييا حية أن واحدًا منهما كان 
ممتثلّا ففذلكت نفيًا لتوهم الإباحة. 

وأيضًا: ففائدة الفذلكة في كل حساب: أن يعلم العدد جملةً كما علم 
تفضنياة: لويحاط به» من جهتين» فيتأكد العلم. وفي أفقال الغرت: غلمان 
خير من علمء وكذلك 8 كام لَه تأكيد آخر . وفيه: زيادة توصية بصيامها وأن 
لا يتهاون بها ولا" ينقص من عددهاء كما تقول للرجل إذا كان لك اهتمام 
بأمر تأمزوة ةو كان متك يجتو ل:: الله الله لاا تقصر. وقيل : «كاملة فى وقوعها 
يذلا من الهدي». انتهى. وينظر عدة مناقشات في البابء في : سات 


5 ا لجان الأ 


بذ 5*# مه وقا الله ويك : «#وواعدنا موسئ ثللذيت ليله وَأْتَمَمْننها 
آ م 0 ٍِ 

بِعَشْرٍ فَتَمّ ميقت رَيهء أزبويتت 5 [الأعراف: ]١57‏ 
بذ ###و مم فكان”'' بِنَا عِنْدَ : مَنْ خوطبّ بهَذِهِ الآية: أن ثَلَاثِينَ 


وَعَشُرًا اود ا" 

بذ حلا 50 [ اس يكل اناوواىة أربعِيت جد : يَحَتَمل ما 
اختملق: الآية قتلهاة- ين أن تكو إذا مقت ثلانون إلى, عفن كانت 
أنفين» وأن كود واد ل ا 0 ٠‏ 


-- في القرآن الكريم» لعن ل فهد الرومي. 

210 في (س): «وكان». (5):. “لبوق 5 (م). 

() في (م): «وقال». (:) ليس في (ز). 

(4) اعترض الرازي الجصاص في «الفصول» )١5 .١”/5(‏ فقال: «وهذا لا 
يسميه أحد بيانًا في شرع ولا لغة؛ لأن البيان هو إظهار المعنى وإيضاحه 
منفصلا مما يلتبس به. 
وليس في ذكر الأربعين بعد تقديم ذكر الثلاثين والعشر إظهار شيء» ولا 
إيضاح لما أشكل بالكلام الأول» وإنما يسمى كذلك تأكيدًا وتقريرًاء كما 
يؤكد بتكرار اللفظ : كقوله تعالى: يقن مم الكت متا 4 [الشرح: 10 مإإِنَّ مم 
لْعْسَرِ ذا > [الشرح: 5] وقوله تعالى : لِلأرْك لَكَ َأوَلَ 40 للد 5 *] وم 
ا تيو 4 [القيامة: 7”5] وكقول النبيّ 255 : «قَإِنْ لَمْ ند بِنْتَ بنتَ مَخَاضٍ 

بن لَبُونٍ دك [البخاري : ا سن هَذَا مِنْ انان في شي ء) ٠‏ انتهى. 
7 يُظهرٌ: أن الجصاص الرازي كْلَنْهُ يناقش الإمام الشافعي بمقتضى 
تعريف المتأخرين من الأصوليين [«فصول الجصاص» 0)١7/7(‏ و«تقريب 
الباقلاني» (7/ 20777 و«العدة» لأبي يعلى  ]2٠١5/١(‏ «للبيان»؛ لأنهم 
عرفوه بأنه : (إخراج الشيء ء من حيز الإشكال إلي حيز التجلي) . 
وهذا الاصطلاح الحادث بعد الإمام الشافعي ونه لا يلزمه؛ إذ من البديهي 
جِذًا أنه لم يقصد يووضعة (الرسالة) الجري على عرف المت خرين فى 
اصطلا حاتهم». بل لم توجد هذه الااصطلاحات في عصره. 
ثم إنه من حيث اللغة: لا يمكن دفع ما قاله الإمام الشافعي كْدَنْهُء فإنه يقال - 


و 


وهو مد [َقَالَ الشَافِعِيُ]١"2‏ وين : قالن7"' الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى -_: 

[) أيتَامًا مَعَدُودتِ هَمَن كارت هنكم يسا أَوَ عَلْ سَمَرٍ هَحِدَهُ من أينَارٍ 
حرم [البقرة: 1١87‏ - 185]. 

.م » تقال قبل : «#َبَر رَمَصَانَ الَِى أَنزلَ يِه الْمَرءَانُ 

8 


0 2 غيرو ها 


وَمَن حان ص صا أو عل سَمّر فَهِدَه : أميساو خر »* [البقرة: .]١86‏ 


5 


- لمن غيره على شيء بينه له» فكل ما يدل على شيء فهو بيان له لذلك لما 
كاك القرات :515 للقاسن. شلى «طريقة" | لهذا نهو الجا 1 نهنا نينا ناا فقا 
تعالى: 98هذًا بَيَانُ يناس [آلعمران: .]١8‏ 
فإذا كان القرآن كله بيانًا؛ فمن أين جاء خطأ الإمام الشافعي في إطلاقه 
(البيان») على هذا النوع من السياق القرآني . 
ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيميه كَُنْهُ: «والمقصود ببيان الكلام حصول 
البيان لقلب المستمع حتى يتبين له الشيء ويستبين» كما قال تعالى : هذا 
يان لئاوس . 
وهذا هو البيان الذي قصده الإمام الشافعي كله . 
التقييد والإيضاح لقولهم: «لا مشاحة في الإصطلاح» (ص59). 
وقد يقال: أن البيان المراد هنا: نفي توهم تمام الثلاثين بالعشر أن يكون 
من جملة الثلاثين؛ لأن تمام الشيء بعض منه. 
وقد يقال: ما سماه الجصاص تأكيدًا يدخل فِي جملة البيان المراد عند 
الشافعى فلا مشاحة. 
5 وجه آخر يسمى عا لدفع الاحتمالاات المتعقلة مما سبق ذكره 
فى قول الشافعى: «زيادة فِى التبيين». ينظر: «تفسير الماوردي» (5”/ 2)556 
قاين القرطبي» 9076/0/١‏ . 

)١(‏ ليس في (ب)6. (0) في (ز): «وقال». 

69 في (ب): «ففرض» . 


58 ا انان الأ 2 


تن ” م م سر هم اس 0 ب 2067 بن ا 0 للا اه اس 
عِنْدَهم: فا سير الهنار و1 نر فين يكون ثلاثين [6/ز]» وتسعا 


ع 


010 


لسريس 


01١ 


قال الحافظ البيهقي في «أحكام القرآن» للشافعي :)٠١7-35١5/١(‏ «قرأتٌ 
- فِي رواية المزنيء عن الشافعيٌ - أنَهُ قال: «قال الله جَل تَنَاؤُه : ...ع 
رغ ل تن آ ته 0 آذ 0-2 2 0 ساساله م 0 رس 
عََكُمْ أآلصَامٌ كَمَا كُنِب عَلَ ألذرت من مَلِكُمَ لَمَلَكُم تَنَفُونَ © يام 
مَعَدُودتٍ» [البقرة: 187 184] ثم أبان: أن هذه الأيام: شهرٌ رمضانء بقوله 


ال ا وت كان الدقة ‏ أخرل يق لخر ان 4ك إلى اقول فعا ليف رسن يه 


صد 


فنك التَهرٌ قَليِصّمَةُ؛ (” - .2))١86‏ 
وكان بيّنا - فِي كتاب الله كيِكَ: أنه لا يجب صومء إلا صوم شهر رمضان. 
وكان علم شهر رمضان ‏ عند من خوطب باللسان -: أنه الذي بين شعبان 
وشوال . 

وذكره ‏ في رواية حرملة عنه ‏ بمعناه» وزاد قال: «قلما أعلم الله الناس : 
أن فرض الصوم عليهم: شهر رمضان وكانت الأعاجم: تعد الشهور 
بالأيام» لا بالأهلّة وتذهب: إلى أن الحساب - إذا عدت الشهور بالأهلة - 
فخكلفت. حة .فابان الله تعالى: أن الأآهلة هي: المواقيت للناس والحج وذكر 
الشهور. فقال: (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا فى كتاب الله (9 - 
0 فون 1 كل .٠ن"‏ لون [لاعلادى هلين الهو فقت لها هبيش إزده 
الأعاجم: من العدد بغير الأهلة». 

قال: «ثم بين رسول الله يل ذلك. على ما أنزل الله وَبْكَ وبين: أن الشهر : 
تسع وعشرون يعني: أن الشهر قد يكون تسعًا وعشرين. وذلك: أنهم قد 
يكونون يعلمون: أن الشهر يكون ثلاثين فأعلمهم: أنه قد يكون تسعًا 
وعشرين وأعلمهم: أن ذلك للأهلة. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا العباس» أنا الربيع» قال: قال الشافعي : 
«قال الله (تعالى) في فرض الصوم: ظثَمَرٌ رَمَصَانَ َلَدِى أَنَرْل يِه الْكُرْءَانُ»4 


7 8 وآ هه 2 2 ع م - مارو سي لير 0ت - .6 0202 آ آ# سه 9 2 ؤد 
إلى: #«#إفمن شَيِدَ منكم الشَهَر فلِيصمة وَمَن كان مَريضًَا أو عل ر فعِدهة 


ين أَيامٍ آَخَرَي  ١(‏ 185) فبيّن - في الآية -: أنه فرض الصيام عليهم 
عدة» وجعل لهم: أن يفطروا فيها: مرضى ومسافرين ويخصوا حتى يكملوا 
العدة» وأخبر أنه أراد بهم اليسرٌ». وينظر: «الأم» ‏ «اختلاف الحديث» 
.»5٠١5/(‏ و«الحاوي الكبير» (”/ 57915). 


0ن الؤإسَالة 32 


أ 


5م 3 فَكَانَتِ الدَّلَالَهُ فِي هَذَا ‏ كَالدَلَالَةٍ فِي الآيتينء وَكَانَ 


شي الآيتين ف قبْلَهُ زِيَادَة ا جيه العدد. 
5 د 0 قَالَ لكا - الصو بِزِيَادَو الى 


ا العَدَدِ فِي ' والعّلانة") ( وَفي الاين والعفر". 
تَكُونَ زِيَادَةَ في ل انهم لم يََائُ يَعْرفُونَ هَذَينِ”” الْعَدَدينِ 


ا 0 
نَ 


أ رءى(4) 2 م ساس 
وَجِمَاعه ا الوا سويون شير رمفيان: 
ونع | واج ماد 
ليا 2 لذ 


« في (ز):‎ )1١( 

() من (ز)ء (م). 

(9) في (ز): «زيادة». 

(0) في («ش)» (ز): "تبين». 

(5) في (ب): «لجملة». 

000 في (م): «السبع والثلاث». 

(0) في (م): «والعشر». 

000 في (م). (ب): «بهذين». 

(9) في (شس): «بها العدد جماعه»ء وفي (ب): «جماعه». 


سواقن ‏ وام واه الاح اد 
58 الاكتاحس ولك 
0 إحقي ا 001 2 لس ال« 8 0 ع 0 3 2 55 
2 رم 3 01 0 0 0 1 


ا جيم لمع ا ماران 5000070 58 3 وا يحاساري ةا 
6 بعلي "عي ددبي دان 2 2-0 ا 0 2 
3 الا ا 2 الام ع رت كمه 7 ل ال ل 00 

1 دم روصت ع ا 0 يي 1 
2 0 52-6 0 مل و 0 1 1١ ١‏ 0 50 8 9 1 
0 ب 0 1 0 8 ا 0 
4 ا 0 5 0 م ا 
لك 00 0 5 00 2 ات يي 
0 - 6 و 0 
ا ب 7 5 ا 4 

1 1 0 3 

: 1 ا 0 
ا 3 ١‏ 00 
1 . كم مس ١‏ 

. 7 حر 
2 1 9 انا 
الحو 0 
ا ١‏ 
1 رم 111 
ا 3 37 / 5 
0 0 الدام 
مني ا بن 
ام 1101 
50 لجس اس سر لاسا 2١.‏ 
0000 ا ا 
ار 1 ١‏ 0 
0 75 رمخ الا 
01 0200 1 4 

0 حدأل ١‏ 
ا ا 0 
لل 1١1‏ اا 0 
0 1 / 
0 3 
3 


1 ره 
00 صر بو ين 3 2 > 
ظ بَابَ البَيَانٍ الثاني 


»ذ 4م 4 [قَالَ الا قَالَ الله تَبَارَاكءُ العاني -: 9 
قَمَثَْمَ إِلَ الصَّلوةَ مَأعْسِلُواً وجوفم 5 إل المرافق وأمسحوا رموس 
تت ”" إن ) 0 ا واي [الوافةة 5 


030 الب الى 01 

00 قرأابن كثير» وأبو عمروء وأبو بكر عن عاصم. وحمزةء والكسائي 
(وَأَرْجلْكُمْ) خفضًا . وقرأ الأعشى عن أبي بكر بالنصب. ٠‏ مثل حفصء. وقرأ 
نافع وابن عامر ويعقوب (وَأَرْجلَكُمْ) نصبًا . أما النتصب: ل 
«وجوهكم وأيديكم»؛ لأن الجميع ثابت غسله من جهة السَّنَة» وإنما فصل بين 
ل ل و ل اق 
المشروع سواء قيل بوجوبه أو استحبابه» وأما الجر: فوجهه ظاهر وهو: 
العطف على برؤوسكمء والمراد به المسح على الخفين» وعلى ذلك حمل 
الشافعي كْدَنْهُ القراءتين فقال : أراد بالنصب قومًا وبالجر آخرين . ينظر: «معاني 
القراءات» للأزهري »)7777/١(‏ و«إبراز المعاني» لأبي شامة (ص577) . 

قلنا: وبالرغم أن المشهور كون الشافعي يقرأ بقراءة ابن كثيرء إلا أنه في 

هذا الموضع أخذ بقراءة النصب»ء ٠‏ فقال فِي «الأم» ‏ اختلاف الحديث ‏ 
و«المعرفة؛ (/577): «بتَضب ب (أَرْجلَكُمْ) عان تعقى 4 اهلوا وُجوَهَكُمْ 
وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم . وملا : (أحكام القرآن» للشافعي /١(‏ 5 5). 
قال الأزهري في «معاني القراءات» )7”7”777/١(‏ ما نصه: «وقد رويت هذه 
القراءة ‏ [أي: النصب] ‏ عن ابن عباسء وبها قرأ الشافعي» ورويت عن 
ابن مسعود ‏ وهي أجود ‏ القراءتين». 

(*) قال الشّافعي في «الأم» :)877/١(‏ «ونحن نقرؤها «#وَأرَبَلكمْ » على معنى - 


4" و الوّسََّالة 00 


التساءة: 


(010 


الك 


هم > وَقَال: ولا مثْبًا إلا عابرى سَيلٍ حي تْتسرأ ه00 


.] 537 


اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم: ولم أسمع يها لما 


في أن الكعبين اللذين ذكر الله وِيْكَ في الوضوء الكعبان الناتئان وهما مجمع 
مفصل الساق والقدم وأن عليهما الغسل». 

زاد البيهقي في «أحكام القرآن» :)55/١(‏ وَقَالَ الشافعي في غير هذه 
الزّواية: «والكعب إنما سمى كعبًا لنتوته ففى موضعه عما تحته وما فوقه. 
ويقال للشيء المجتمع من السمن؛ كعب سمن وللوجه فيه نتوء وجه كعب 
والثدي إذا تناهدا كعب». 

قال الرازي ابد من في «الفصول» :)١5/7(‏ «جعل القسم الثاني: قوله 
3 0 يك 5 0 5 تمده ب ترك مالي 
قال أبو بكر: وما ذكره في البيان الأول هو مستغن (مستقل) بنفسه أيضًا؛ 
لآن قوله تعالى: مْصِيامْ تَلَةَ أَيأَرٍ في للج وَسَبْعَةٍ ذا َجعَكُمَ 4 [البقرة : 145] مكتف 
بنفسه في إفادة مقدار العددء وكذلك قَوله اك ميك 5 4 [البقرة : 
5]. قَإِن كان قوله تعالى: 9إتاغْيلا وجوه وَأَيْرِيَكمَ إِلَ الْمَرَافقِ»* 
[المائكدة: 7] وما دكر معه إنما وجب أن 0 الثاني أنه كاف 
بنفسه». (فيجب) أن يكون ذلك حكم ما قدم ذكره في البيان الأول لهذه 
العلة فيوجب هذا أن يكونا جميعًا من قسم واحدء فإما أن يكون الأول من 
الثاني أو يكون الثاني من الأول» فلا يجوز أن يكونا فسمين مع اتفاقهما 
فى المعنى الذي صار (به) أحدهما من القسم الثاني» . 

قلنا: البيان الثانى المراد هنا: ما نصّ عليه الشافعى بقوله قبل: «ومنه: ما 


أحكم فرضه بكتابه» وبيّن كيف هو على لسان نبيه» . 


وكلام الأصحاب بأنه كاف بنفسه صحيح.» ولا يعترض بكون البيان الأول 
كذلك؛ لآن الحيثية مختلفة» فالبيان اللأول: كاف بنفسه من حيث كونه غير 
محتاج معه إلى غيره؛ فهو نص لا يحتمل إلا معنىَّ واحدّاء والبيان الثاني : 


5 اك انالا 


“ا 46 4ه [قال]"'': فَأتَى كِتَابُ الله كيك عَلَىْ البَيَانِ''' فِي 
الوضوء دون الأمعتاء ء بالحجارة. وَفِي في العْسْل مِنَ السَنَابَةِ . 


ا #لم 4< ثم كَانَ أَقَل عَسْلِ اليه بالا عم : 


مَوَةَ - 2 22050(2) 
8م 5 ( 


- كافي بنفسه من حيث دلالته على الحكم التكليفي جملة» [وهذا: أحكم 
فرضه بكتابهاء لكنه يحتاج إلى غيره» [بين كيف هو على لسان نبيه] من 
حيث التفصيل والكيفية 
ولعل صاحب «المعتمد) -)5910/١(‏ ألمح إلى نحو هذا في قوله: «فإن 
قيل : أليس يقال: إن الله قد نص على وجوب الصلاةء وإن كان قوله: 
«أْقِيِمُوأ الصكزة»4 مجملًا؟ قيل: إِنّه ليس بمجمل فِي إفادة الوجوبء وَإِنَّما 
هو ل 2 إفادة الضّلاة»؛ أي: كيفية أداء الصلاة . 

)١(‏ في (ز): «قال الشافعي». (؟) في (ز): «التبيان». 

000 الن ف 6 

(5:) استدل الزركشى فى «البحر المحيط») (”/ )7”١5‏ بهذا النص على أن الأمر 
عند العانكى :ذا ورك لتنا عار ا تضق القيوف ذاه ينيك المرة درل ننه التكرار 
ادلي قال الرركفي از لاون 06 ولافال. أبن التحسيق ابن القطان» 
ل ل ل ار 00010 
الشبيخ ' أب نظا هت الإنتر ايض اف كتايه فى #أصيرل الققة إثه هر اللاي .ندال 
عليه كلام الشافعي ذ في الفروع قال: لأنه قال في الطلاق: إذا قال لزوجته: 
إذا دخلت الدار فأنت طالق لم تطلق إلا طلقة واحدة بالدخول إلى الدار؛ 
لأن إطلاق ذلك اقتضى مرة واحدة: قال: وعليه أكثر اللأصحابء» وهو 
الصحيح الأشبه بمذاهب العلماء. 
قلت: بل نص عليه في «الرّسالة» الفقرة (81) (صريحًا في باب الفرائض 
المنسوبة إلى سنن رسول الله َيِه معها 5006 ونقك ما كيه الخصادو اعن أن 
الحسن الكرخيء وقال: ظاهر قول الشافعي يدل عليه» . 
وقال الإسنوي في «نهاية السول» (ص75١2):‏ «يدل على المرةء» وهو قول 
| كين مكايا و كم حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «شرح اللمع». 
ونقل القيرواني في المستوعب عن الشيخ أبي حامد: أنه مقتضى قول 
الشافعي» . 


لتلفك الوّسَّالة - 


000 0 سي ل (9) 0 2< 
واحتمل هُوَ أَكْكَدُ مها » قبين 0 الله د الو صو مره » 
0107 عه( اث - 2 : ه 0 0 00 
ونواضا 3“ الو على أن أدر غكن الاغضياء 0 وَأن 
عَدَقَ العتن واد ة». 15]9 أخراته زا رةه والتلسك”"" اخبار , 


- وقيل: الأمر المطلق للمرة ويحتمل التكرار»ء وهو معزو إلى الشافعي. ذكره 
في «التقرير والتحبير» .)57١١/1١(‏ 
فلك وهذا هو الأليق د الشافعي هناء حيث قال: «(ثم كان أقل غسل 
الوجهء والأعضاء مرةً مرةّء واحتمل ما هو أكثر 2 فبين رسول الله 
الو قوت عرق وان عي اذ ا 
وقوله فى «الرسالة» الفقرة (/81) بعد ذلك أيضًا: «فبين رسول الله الوضوء 
فره اقواقق ذلك ناهر اللقرانله وذلالق اق وتاتيقم عليه اسم الخمد: 
واتعكمال أكتر بوسنة رت و 
وأما ما استدل به أبو إسحاق الإسفرايينى من قول الشافعى فى الطلاق» 
ناما لضن ١‏ سه رون 131ل مان فى :ا لعد ىفصم اعطاق ا لوإاحدة 
ولذلك لا يقع طلاقه ثلانًا بهذا القول إلا إذا أقر بأن نيته ذلك . 
وفي المسألة أقوال أخرى لخّصها الآمدي فقال في «الإحكام» :)١65 /١(‏ 
«اختلف الأصوليون في الأمر العري عن القرائن: فذهب الأستاذ أبو 
إسحاق الإسفرايني وجماعة من الفقهاء والمتكلمين؛ إلى ند مقتض للتكرار 
المستوعب لزمان العمر مع الإمكان. وذهب آخرون إلى أنه للمرة الواحدة» 
ومحتمل للتكرارء ومنهم من نفى احتمال التكرار؛ وهو اختيار أبي الحسين 
البصري» وكثير من الأصوليين. ومنهم من توقف في الزيادة» ولم يقض 
فيها بنفي ولا إثبات» وإليه ميل إمام الحرمين والواقفية». 
وانظر: «قواطع الأدلة» »)577/١(‏ و«المحصول» (48/7)» و«روضة الناظر» 
(/6755)» و«تيسير التحرير») »)7”651١/١(‏ و«(إرشاد الفحول» .)55057/1١(‏ 

010( في (ب): «فاحتمل)»). (١‏ في (م). (ش): «فسنٌّ» . 

(9) ليس في (م). 

() في (ب): (ثلاثة». 

0( في (ز)ء (ب): «فدل». وفي (م): «ودلت». 

(50) في (شس): «فالثالثة». 


5 5-75 نه 


هه 4< وَدَلَتِ السّنّةُ عَلَى أنّهِ ('يُجْرَئُ في الاسْتنْجاء'" تَلَدثَةُ 
أخبَارء وَدَلَ النَبِىْ َل عَلَى ما يَكُونْ مِنْهُ الوضوءٌ» وما يحون مِنْهُ 
الغْسْلُء وَدَلَ عَلَى أنَّ الكَعْبَينِ وَالْمِرْفقَينَ مما يُعْسلُ" ؛ لأنَّ الآية 
تَحْثَمِل أنْ يَكُونَا حَدَّينِ للغَسْلِء وأنْ يَكُونَا دَاخلينٍ فِي العَسْل"" . 
"8 قال وخوك اتلك كو ويل للأعمّاب مِنَ النَار*2: دل عَلَى أنه 


2 


)١(‏ في (ب): «لا يجزئ في الاستنجاء إلا». 

(6) في (م): «يغسلان»). 

90 قال الزركشى فى «البحر المحيط) (”/ :)77١‏ وتحقيقه: أن (إلى» للنهاية 
فجاز أن مع ا أول العحةة» وأن يتوغل في المكان؛ لكن تمتنع 
المجاوزة؛ لأن النهاية غاية» وما كان بعده شيء لم يسم غاية. قلتت: وهذا 
هو ظاهر نص الشَافعيٌ ف الأسالةه الفقية 0 سيف نالف ظوو ليت ال 
عَلَى أن الكعان وَالِْرْفقَين . انتهون : 
وأصل المسألة لغوية: وهى: أن «إِلى» موضوعة في الأصل للانتهاء 
والغاية» ولا تخرج إلا 005 ثم: فهل الغاية تدخل في المغيا أم لدب 
أقوال: ثالثها: الفرق بين كونها من جنس المغيا أو لا. رابعها: الفرق بين 
كون الفاصل أمرًا حسيًا أو لا. وفيها أقوال أخر في مظانها . 
وذكر الإسنوي: أنْ الجويني صرّح في البرهان أن مذهب الشافعي أنها تدل 
على خروجه عن المغيا. 
وقول الزركشي أوفق بنصٌ الشافعيٌ المذكور هنا في «الرسالة»» وهو ظاهر 
صنيعه في «الم». 
ينظر: «اللمع» للشيرازي (ص566). و«الحاوي» للماوردي ,)١١7”/١(‏ 
«التمهيد» للإسنوي (ص١575).‏ «المحصول» للرازي (2)557/7 و«الإبهاج» 
للسبكي »)١1١/5(‏ و«شرح تنقيح الفمصول» للقرافي 2»)٠١7/١(‏ و«فقه 
اللغة» للثعالبي (ص754)» و«أسرار العربية» لابن الأنباري (ص95١).‏ 

)2 في (ب): (فلما». 

(5) أسنده الإمام الشافعي ‏ كما في «اختلاف الحديث» (8/ 577 الأم). 
و(مسنده») - بترتيب سنجر (07).  )07(‏ ومن طريقه البيهقي في «معرفة - 


20> لساب 5 


و اين و 03539 


السنن» /١(‏ 786 0 585) فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. وأبو زكريا بن 
أبي إسحاقء. وأبو بكر بن الحسن. قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا 
ابن أبي فديك» عن ابن أبي ذئب» عن عمران بن بشير بن محرزء عن 
سالم سبلان» مولى النصريين» قالوا: خرجنا مع عائشة زوج النبي مَل 
إلى مكة فكانت تخرج بابني حتى يصلي بها . 
قال: فأتى عبد الرحمن بن أبي بكر بوضوءء فقالت عائشة زوج النبي وله : 
يا عبد الرحمن ا الوضوءء فإني سمعت رسول الله ككل يقول: «وَيْل 
ِلأَعْمَاب مِنَّ النَار يوم مم القيامة» 
وأخبرنا أبو عبد الله» وأبو زكرياء وأبو بكرء قالوا: حدثنا أبو العباس 
قال: أخبرنا الربيع قال: أخيرنا الشافعي قال: أخيرنا سفيان» عن ابن 
عجلان 2 عن سعيد بن أبيى سعيدء عن أبي سلمةء .عق عنائشة .انها قالك 
لعبد الرحمن : أسبغ الوضوء يا عبد الرحمن» فإني سمعت رسول الله هَكِة 
يقول : «وَيْلٌ لِلأعْمّابٍ مِنَ الثَار . 
)١(‏ فِي عبارة الشافعي إشارة إلى ردّ مذهب الرافضة الشاذ ‏ فِي مسح الرجلين 
مع ظهورهماء وهذه مخالفة للسّنّة المتواترة القولية والفعلية عن النبي عَلِلٍ 
في مسح الخفين وغسل القدمين» وما استدل به هؤلاء الروافض لا يثبت 
أثر ولا نظر - كما هو مقرر في موضعه. 
نعم: وجد خلاف بين الفقهاء في تأويل اختلاف القراءة وتوجيهها في 
قوله جل ثناؤه: 1 كُمَّ» ففيها قراءتان متواترتان؛ فقد قرأ ابن 
عامر ونافع والكسائي ويعقوب وحفص عن عاصم بالنصب» وقرأ أبو 
عمرو وابن كثير وحمزة وشعبة عن ادم بالجر. وذكر أبو جعفر 
الاندلسئ صاحب «تحمة الأقران» (ص 66 :)١‏ أن الحسن البصري قرأها 
بالرفع» والإشكال فِي رواية الجر لا غيرء فأخذ بظاهرها الطحاوي 
وابن حزم وحكما بنسخها. وخير بينهما الطبري. وذكر أبو شامة في 
«إبراز المعاني» (ص572) أن: الشافعي أنه حمل العطفا على 
برُوسِكُم4؛ على المسح على الخفين» والعطف على ظُجُوككٌ» 
علص الحمتا عند نزع الخفينء وأنه قال في القراءتين : أراد - 


1" ا الجن الا 


1 ير 
لس جه 


وم 0< [قَالَ الشاة فعيث ]0 طللن : 5 الله كيك : «ولابويّه 
7 7 1 7 ماكر د سر ا 2 3 - 
تعنتقا اقنش يق لق إن د 21 وان فإ لخر كك الم ول 


0 09 م م 
مه يه مو حُ 


مر سن م شدي 
وورده: أدواه فلامَه الثلث 


ا ١ه‏ إ وقَالَ تَعَالَى: «وَلكُم نِصَُ ما كرك أَنْوَبْصْمْ إن ل 


ء را عر سس .م 


4 0 ل 8 ل 7ه 1 
فإن كان - إخوهة فلامه السدس 4# [النساء .]١١‏ 


- بالنصب قومًا وبالجر آخرين. 

وفي «أحكام القرآن» للبيهقي /١(‏ 650): قال الشَّافعيٌ كُثنهُ: «قال اللهُ ويك : 
طاداعْيِلُوأ وَجوكم» إلى : «اوَارْبْلحكْمَ إل الْكَمْبين»: فاحتمل أمر الله 
(تَبَارَكَ وَتَعَالَى) بغسل القدمين: أن يَكُونَ عَلَى كُلَ مُتَوَضَئ وَاحْتَمَلَ: أن 
يكون على بعض المتوضّئين دون بعض. فدلٌ مسح رسول الله يك على 
الخفين -: أنها على من لا خفين عليه إذا هو لبسهما على كمال طهارة» . 

والجمهور على تأويل الآية وفيه وجوه كثيرة» منها أن: من نصبه عطفه على 
الأيدي والوجوه» وهذا يوجب الغسل» ومن خفضه عطفه على الرؤوس 
وأضمر ما يوجب الغسل فالآية محكمة. كأنّه قال: [وأرجلكم غسلًا]. 
وقال الأخفش وأبو عبيدة: الخفض فيه على الجوار والمعنى الغسل» وهو 
بعيد لا يحمل القرآن عليه» وقال جماعة: هو عطف على الرؤومن والآية 
منسوخة بالسنة بإيجاب غسل الأرجل» وهي منسوخة على هذه القراءة. 
وقيل: هو عطف على الرؤوس محكم اللفظ. لكن التحديد بالكعبين يدل 
على الغسل» فلمًا حد غسل الأرجل إلى الكعبين» كما حد غسل الأيدي 
إلى المرفقين؛ علم أنه غسل كالأيدي. وقيل: المسح في اللغة يقع بمعنى 
الخو عقال فسيحيف: للفيلة 5 اع توميا هع فيينته السنة إن المراء 
بمسح الأرجل إذا خفضت الغسل . وقال بعضهم: إن قراءة الجر متروك 
ظاهرها بالإجماعء فإن من قال بالمسح لم يقيده بالكعبين. وقيل غير ذلك . 
انظر: «شرح المعاني» للطحاوي .29١/١(‏ و«التمهيد» لابن عبد البر (5 ”/ 
06؛») و«الحاوي» للماوردي .)١58 ١77 /١(‏ و«المجموع» للنووي /١(‏ 
© و«منهاج السّنَّة النبوية» لابن تيمية (5/ 2١17/5‏ و«الأحرف السبعة» 
للدانى (ص ٠١‏ 5)» و«حجة القراءات» لابن زنجلة (ص١575)غ»‏ و«التبيان فى 
اغري القرآن» للعكبري .)577/١(‏ ْ 

)١(‏ من (ش)»ء (ز). (') في (ز). (ب): «وقال». 
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010( في (م) : «وقال». 
(0) في (ب): «قال الشافعي: ثم». 
(9) مكانها في (م): «أن». 
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“«إة 0< قَالَ الشَّافِعٌِ : قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: #إنّ الصَّلرة 


مت 0 الْمُؤّمِنير كح مَوَقَومَا [النساء: .]١١7"‏ 
ص سس سس سل ماصابر ها ص 


بذ #ة 0: وَقَالَ وَيْكَ : «9وأقيموا الصَلَوة انأ الركوة 2274 [البقرة: 


)١(‏ قال الزركشى ‏ وسبقه الغزالى والأصحاب -: «اختلف ‏ أي: قول 
الشافعى ‏ فى آبة الزكاة: 1 
هل هي عامة خصصتها السّنّة؟ أم مجملة بينتها السّنّة؟2. 
مع أن البرماوي ذكر للشافع في الآية [آية البيع] أربعة أقوال. أحدها: أنها 
عامة خخصصها الكتاب . وَالتَانى: أنها عامة خصصتها السَّئّة. وَالثَالِثْ: أنها 
مجملة يَينَهَا الكتاب. والرايع: مجملة بيتها الست . 
قال ابن مفلح: وعزي إلى الشافعي هل البيع مجملء أو لا؟ 
قاله ابن يَرّهانء وأبو المعالي» وقال: كل بيع فيه زيادة فمجملء» وإلا 
فعامٌ. كذا في «التحبير شرح التحرير». 
قال البرماوي: «ومنشأ الخلاف أن (أل) التي في البيع هل هي للشمول أو 
عهدية أو للجنس من غير استغراق» أو محتملة.اه). 
قال الزركشي: «وهما من جهة اللفظ والتعريف بالألف واللام واحد؛ لأن 
كل واحد منهما مفرد مشتق معرف بالألف واللام» فإن عم من حيث اللفظ 
فليعم في الآيتين» وإن عم من حيث المعنى فليعم فيهماء وإن لم يعم من 
حيث اللفظ ولا من حيث المعنى. فليكن ذلك في الآيتين» مع أن الصحيح 
في آية البيع العموم. وفي أية الزكاة الإجمال. 
والسر في ذلك: أن حل البيع على وَفق الأصل من حيث إن الأصل في - 


9 555 4 


0010 


بذ 94 0: وَقَالَ : مَوَأَيمُا كََجّ والغيرة ريو6”'' [البقرة: >19]. 


النافع الحلٌّ» وفي المضار الحرمة بأدلة شرعية» فمهما حرم البيع فهو على 


خلاف الأصل. وأما الزكاة: فهى على خلاف الأصل لتضمنها أخذ مال 
الغير بغير إرادته» فوجوبها على انعاكافن الأآصل». 

قال ابن النجار: «فلذلك اعتنى النبى كَللنْةٌ ببيان المبايعات الفاسدة كالنهى 
عن بيع حبل الخبلة» والمنابذة. والمالافية: وغير ذلك» بيخلااف الزكاة 
فإنه لم يعتن فيها ببيان ما لا زكاة فيه» فمن ادعى وجوبها في مختلف فيه - 
كالرقيق والخيل ‏ فقد ادععى حكمًا على خلاف الدليل. 

وأما تردد الشافعي في أية البيع: هل المخصص أو المبين لها الكتاب أو 
السنّةء دون الزكاة؟ فلأنه تعالى عقبه على البيع بقوله تعالى: ##وحَرم 
ليدأ والربا من أنواع البيع اللغوية» ولم يعقب أآية الزكاة بشيءء والله 


أعلم». ينظر ينظر: «البحر المحيط) »)١51١/5( »)8١/5(‏ و«التحبير شرح 
التحرير» للمرداوي (5/ اا وااشرح الكوكب» هه النجار (؟/ 
/51). 


مذهب الشافعي: أن العمرة واجبة كالحج, بدليل اقترانها بالحج» ودلالة 
امنا واعتبار تفسير ابن عباس للقرآن» قال الشافعي في «الأم» (9/ :)١55‏ 

«والذي هو أشبه بظاهر القرآن وأولى بأهل العلم عندي وَأشال: انلف العو فيق. أن 
كرد العمه واجبة. فإن الله كِِكَ قرنها مع الحج فقال: «إوََيِما للج والعيرة يله 
إن تُحَوِرْتٌ هَا أسْتَيْسَرَ مِنَ الَدَقٍ» [البقرة: 011947 وأن رسول الله يَكِهِ اعتمر قبل 
أن يحج. وأن رسول الله وَكيةِ سن إحرامها والخروج منها بطواف وحلاق 
وميقات» وفي الحج زيادة عمل على العمرة» فظاهر القرآن أولى إذا لم يكن 
دلالة على أنه باطن دون ظاهرء ومع ذلك قول ابن عباس وغيره. 

أخبرنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوسء» عن ابن عباس: أنه 
قال: والذي نفسي بيده إنها لقرينتها في كتاب الله «إوَأَيمُا للج والغيرة يله 

.]١95 [البقرة:‎ 

أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: ليس من خلق الله 
تعالى أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان». 

وهذا لا يعنى أن الشافعى كْأَنْهُ يعتبر دلالة الاقتران بمفردهاء بل لا بد من 
دليل آخر تدا ولدناك نص في «الأم» )١67”77/5(‏ على عدم الجزم - 


0 بَابُ البَيَانِ الثّالِثِ 20 


بوجوبها: ١وقوله:‏ ينوا كلع المي يو [البقرة: 1147 وقوله: لوي عل 
آلتّاس ححُ أللَْنَتِ من أسنَطاءَ له لَه ميلا [العمران: /ا9]؛ فذكر الحج 00 
معًا في الأمر وأفرد الحج في الفرض؛ فلم يقل أكثر أهل العلم: العمرة 
على الحتم» وإن كنا نحب أن لا يدعها مسلمء. وأشباه هذا في كتاب الله كِب 
كلا 
وقال القاضي أبنو الطيب الطبرش» :فول ابن .عباس :3 (إنها لِقَرِينَتهَا) [البخاري 
5-56 قبل (""ل/ا/ا١)]‏ إِنّما أراد بها لقرينة الح في الآأمرء وهو قوله: 26 
الح والعمرة 6 والأمرٌ يقتضي الوجوب. فكان احتجاجه بالآمر دون الاقتران. 
وإنما قال باعتبار دلالة الاقتران أبو يوسف من الحنفية» والمزني والصيرفي 
واد بن أبي هريرة من الشافعية» ونقله الباجيى عن نص بعض المالكيةء فال 
السيوطي في «الكوكب الساطع» : 

أكنآ الشران نين مستحين. للطادلة كيني شعراء بين 

في كُلَ محكم نَمَلَميُبَيِّنِ هِقَالَ يَعْقُوبُ نَعَمْ والْمُرَنِي 
وقد ذكر الزركشي مثل هذا عن الشافعي والصيرفي ‏ وهو من أعلم الناس 
بأصول الشافعي» فقال في «البحر المحيط» :)١١١/8(‏ «وَقال الصيرفِئٌ في 
ع اانه ون 0000 أب سعيرٍ سعيدٍ [(البخاري :])88٠0(‏ اسل الي 
عَلَى كل مُحْتَلِمء رالكراتة أن حي الطييا: فيه دلالةٌ على أن الغسل 
غير واجب؛ لأنه قرنه بالسواك ا وهما غير واجبين بالااتفاق» وقال 
غيره: احتج الشافعي على أن الصلاة الوسطى الصبح من حيث قرانها 
بالقنوت في قوله: «أوَالصّكرة الْوْسَطَئ وَقُومُوأ ِل فَدنِتِينَ» [البقرة: 78]) . 
والصحيح ‏ عن الشافعي ‏ ما قدمناه. من عدم اعتبار دلالة الاقتران بمفردهاء 
ولذلك قال الماوردي في «الحاوي الكبير) 6/0 أما مذهب الشافعي : 
فالذي يصح عليه أنها صلاة الصبح استد لالاء لكن [قال]: «مهما قلت قلا 
فخالفت فيه تخبرًا فأنا أول راجع عنهاء وقد وردت الأخبار نقَل صحيحًا 
بأنها صلاة العصرء. فصار مذهبه على الأصل الذي مهّدهء أنها صلاة العصر 
دون ما نص عليه من الصبح» ولا يكون ذلك على قولين ‏ كما وهم بعض 
أصحاينا . 


أ 


64 وه الزمانة 5 


5 انظر: «نهاية المطلب» (9/ 5”)ء و«البيان» (؟/ 56). و«المجموع» 57/9 
و«كفاية النبيه» (”7/ 2)7”80. و«الغرر البهية» (١/5577)ء2‏ و(مغني المحتاج» 
.)20*7/١(‏ و«نهاية المحتاج» .)77١7/1١(‏ 

وفصّل فيها بعض أهل العلمء. فقسّمها ابن القيم في «بدائع الفوائد» (5/ 
)١185 -‏ إلى ثلاثة أقسام من حيث القوة والضعف. فقال: «دلالة 
الاقتران تظهر قوتها في موطن». وضعفها في موطنء» وتساوي الأمرين فِي 
موطن» . 

وقسمها الحنفية إلى ثلاثة أيضًا ‏ لكن من حيثية أخرى : 

أولَا: الاقترانٌ بعطفٍ مفردٍ على مفردٍ. 

ثانيًا: الاقتران بعطفب جملةٍ ناقصةٍ على جملةٍ تامة. 

اكاك الاقدران عطاقي سضدلة حاة على بعماة تاف 

وتسمى أيضًا: (الاستدلال بالقران)» و(الاستدلال بالقرائن)» و«(القرينة). 
والصواب: أن اقتران الشيئين في اللفظ لا يوجب اقترانهما في الحكم 
مطلقاء بل يختلف ذلك باختلاف القرائن. 

وفك عدن علي للق فونه نكال + بجا عله برل أل والح معد ا مز 
لْكتَارِ» [الفتح: 19] فإن هذه الجملة معطوفة على ما قبلها ولا تجب 
للثانية الشركة في الرسالة. 

ا «#كلوا من مرو إذا أثمر وءَاتوا حفة. يوم حصحادو 6 
[الأنعام: ]١5١‏ والإيتاء واجب دون الأكلء والأكل يجوز في القليل والكثير 
والإيتاء لا يجب إلا في خمسة أوسق 

ولأن الأصل في كل كلام 1 أن ينفرد بحكمه» ولا يشاركه فيه الأول. 
فمن ادعى خلاف هذا في بعض المواة ضع فلدليل من خارج لا من نفس 
النظم. أما إذا كان المعطوف ناقصًا بأن لم يذكر فيه الخبرء فلا خلاف في 
يشاركقه لللاول؟ كقولك : زيحفب طاتق وعفرة4: لآن الععلف» مونب 
المشاركة. وأما إذا كان بينهما مشاركة فى العلة فيثبت التساوي من هذه 
الحيثية» لا من جهة القران. كذا فى «البحر المحيط) (8/ .)١١ 2٠٠١‏ 
وانظر: «إرشاد الفحول» (5//ا9١).‏ ْ 


5 اك تن اين 


و 111 فى النتان تنو" ول فده ا رط د 
الصَّلوّات» وَمِوَاقِيتهَا د وَعَْدَدَ [5/رشن]: الركاة وموافيتها: 
وَكَيفَ بل الحَح وَالْعَمَرَةء ركيت درول ادا [رفقيت 


00 1 


1710| “او لفت 7 انون 
وَلِهَذَا أَشْبَاهٌ كَثِيرَةٌ في القرَانِ والسئة . 


0 0 9 


(0) في (ش)ء (ب): «قال: ثم). 

0 “كن )رسو اللوا» وفي (شس): «نبيه) . 

() من (ش)ء (س). 

(5:) ما بين المعكوفين ليس فى (ز). 

(6) في (م): (سنته». ' 

(51) كذا رسمت في (ز). (م). (ر). وفي (رش)» (س): «تتعفق». قال الشيخ 
شاكر: «فعل مضارع لم تدغم فيه فاء الافتعال. ذل قلبيت عرفا البناة مز 
جنس الحركة قبلهاء وهى لغة أهل الحجاز»ء يقولون: «ايتفق» ياتفق». فهو 
موتفق». ولغة غيرهم الإدغامء فيقولون: «اتفق» يتفق» فهو متفق»» 
والشافعى يكتب ويتحدث بلغته: لغة أهل الحجاز. انتهى المقصود. وينظر: 
«النهاية» لابن ادن (5/ .»)١95‏ و«تاج العروس» للزبيدي /7١(‏ 86). 
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في (م): «وكلما». 

سيأتى فى الفقرات (لا٠”ا2 2.0٠86‏ لاه 556). [شاكر]. 

في (ز): «كتبناه» . (:) في (ب): «على عباده» . 

زاد بعدها في (م): «طاعَةٍ رَسُولِهِ كَل مَع مَا ذَكَرنَا مما افْتَرَضَ الله كيك به 
على العاد :43 ولشبة افى شائل الصببة ! 

أشار فى حاشية (ز) أنها فى نسخة: «رسوله». 

كتاب «مفردات القرآن نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرانية» (ص”١١2‏ 
/ا١١)ء.‏ ط. دار الغرب الإسلامي (7١٠5م)؛‏ لعبد الحميد الفراهي الهندي 
(المتوفى 7”59١ه):‏ أن المؤلف فى كتابه «حكمة القرآن» نقل تفسير 
الشافعي للحكمة بالسّنَةَء عن كتابه «الرسالة». ثم علق عليه قائلًا : «فهذا 
كلامه فيما يتعلق , جح السك وى احاح الى ريدت تيا لكات أو 
أجافت وهذا الذي ذهب إليه الإمام 1-5 اد مذهب في التأويل. فإن العام 
ربما يستعمل في بعص أفراده . 

ولما كانت «الحكمة» بمعنى الفهمء وقد خصّها بفهم الكتاب من تقدمه من 
علماء التأويل» كما روي عن مجاهد وغيرهء وقد رأى الإمام في عهده من 
مدعي فهم الكتاب من كان يؤوّله إلى العقليات الزائفة» ويظن أنها هي - 


5 لبان ازا 60 


الحكمة - نبّه الإمام على أن فهم الكتاب إنما يكون بالسّنَّةَء واستدل على 
للك انها نهدن كوق الح شيية الكنانتب 

ومن أن الله لم يفرض علينا اتباع قول أحد غير السَّنَّةَء ومن علينا بتعليم الكتاب 
والحكمة» فلا نجد شيئًا يكون جديرًا بأن يكون بكتاب الله غير سنة نبيه . 

فلم يذهب الإمام إلى ما ذهب إليه إلا على حسن نية ونصيحة للمسلمين 
فجزاه الله عنا خير جزاء. وأما في غير هذه المواضع فهو على ما هو 


ثم نقل كلام الإمام مع تفسير بعضه بين القوسين. ومما نقله: «فكل ما 
أنزل الله جل ثناؤه في كتابه رحمة وحجةء علمه من علمه وجهله من جهله. 
لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه. والناس في العلم طبقات» موقعهم 
من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم 
في الاستكثار من علمه. والصبر على كل عارض دون طلبه»ء وإخلااص 
النية لله فى استدراك علمه: نضًّا واستتباطظاء والرغبة إلى الله فى العون عليه» 
قإنه ل" مداه حير لآ ابعر ند الانيسن أدرك عاك العكام اللذادى كعاب نا 
واستدلالا. ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه: فاز بالفضيلة في دينه 
ودنياه. وانتفت عنه الريب . وَنوّرت في قلبه الحكمة. واستوجب في الدين 
موضع الإمامة». (انظر الرسالة: .5١ - ١9(‏ ونسخة الفراهي: 5 المحقق). 
ثم قال: «هذا الكلام يشتمل على فوائد عظيمة. ولمتانته يستدعي شرحًا 
وتنبيهًا»ء وقد دل فيه على أصل عظيم في الحكمة فنذكر بعض ما يستفاد 
منه: .. .» انظر: «حكمة القران» (ق .)١5 .١”‏ 

وعلق الفراهي كذلك على كلام الإمام في حاشية نسخته من «الرسالة»: 
(0» فقال: «كل ما ذكر الإمام من مكانة الإيمان بالرسول واتباعه. 
فلا شك فيه. وأما قوله كآنه فِي تفسير الحكمة فضعيف ‏ والله أعلم ‏ وإنما 
أراد الإمام كه أن يجعل السّنَّةَ حيث يسوغ بها تخصيص الكتاب وصرفه عن 
طاعن مهنا ف الك موفق نين الكقاضه يز لسابو الثاني والمتحفييت فد خط 
ؤإنها الأعمنال بالشياك:. فاعلم أن قوله تعالى : «إوَأَنرَّلَ ألسَّدُ عَلَيَلَت الكتب 
وَأدَحمة وَعَلَّمَلكك مَا لَب 5 تكله 4 [النساء: ]١١7‏ وقوله تعالى: «وَأَدْحْرَن ما 
حل ف 0 من َايَنتِ أله وَلْْكمةَ)4 [الأهزاي 4114 و ]متا ل دذللك نيه جح 


4 الزمائة 5 


- | أن الحكمة شىء نزل على النبى كلل وكان يتلوه» ويعلمه الناس» فلا يكون 
احكانا حا دشبكها :الا وفك ١‏ كر فعتى الكو بيجيف عا مني 100 
يعنى: تعليقه فى حاشية الصفحة المشار إليها: «الحكمة لها معنيان: الأول: 
ما أنزل الله والثاني: ما آناه الله عباده. كما أن العلم والمعرفة والذكر 
وأمثالها يراد بها ما يعبّر عنهاء وما هو صفة العقول. والقران يستعمل هذه 
الآلفاظ فِي كلا المعنيين». 

وقال في حاشية الصفحة نفسها تعقيبًا على قول الإمام الشافعي في (البيان 
الرابع): «أفاد الإمام ‏ رحمه الله تعالى -: كل ما سنّ النبي يَكَِهِ ليس فيه 
كتاب فهو المراد من الحكمة في قوله تعالى: «أوَيْعَلمُهُمْ الكتب وللمة». 
قال الفراهي: «الكتاب»: ما شرع لهمء و«الحكمة»: ما أودع صدورهم من 
العلم وذكر في القرآن وكتبه». وانظر تعليق المؤلف على كلام الإمام ابن 
تيمية في حاشية «معارج الأصول» (مجموعة مقالات ندوة الفراهي: .))5١١‏ 
قلنا: وهذا الذي ذكره هنا فيه نظر وتأمل من وجوه: 

الأول: نصوص الإمام نفسه متكاثرة على أن مذهبه أن الحكمة هي السّنَّةَ في 
«الرسالة». و«الأم». و«أحكام القرآن»: وغيرها من كتبه؛ التي نقل عنها 
البق وغيرة .. ون تقبيد ذلك :بشىءغ 6 نما فهمه النراهى... :قال الشافعي : 
اكل ما سن وسول القدهدا التين :فيه كتاى» وانيينا كينا فى كتابنا هذاه من 
كر ما مَنّ الله به على العباد من تَعَلْمِ الكتاب والحكمة: دليلٌ على أن 
الحكمة سُئَّةَ رسول الله». ينظر: الرسالة فقرة (97)» وأحكام القرآن 
للشافعي ‏ جمع البيهقي »)78/١(‏ وتفسير الشافعي 2)١5١/١( .)75١55/١(‏ 
/1١(‏ > ةة). ("/لطمككى ("”/ ه9١1١).‏ 

الثاني: أن الإمام لم ينفرد بهذا الفهمء بل سبقه ثلة من الأولين» منهم 
الحسن وقتادة وغيرهماء بل نقله الإمام عمن يرضى من أهل العلم. فقال 
ما نصه: «فذكر الله الكتاب» وهو القَّرَآن» وذكر الحِكمّة» فسمعتٌ مَنْ 
أزضى من أهل العلم بالقَرَآن يقول: الحكمة سُئَّةَ رسول الله. وهذا يشبه ما 
قالء والله أعلم . 

لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة» وذكر الله منه على خلقه بتعليمهم الكتاب 
والحكمة. فلم يجز ‏ والله أعلم ‏ أن يقال الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله. - 


5 اك الا الا 


اوم ايا ااي 
طاعَةٍ رَسُولِهِ يك وَيَيِّنَ [مِن موضعو”"' الَّذِي وَضَعَهُ الله" به مِنْ 
دِينهِ : الدّليل”” عَلَى أن البََانَ في المَرَائئض المَنْصُوصَةِ في كِتَابٍ الله وك 
مِنْ أَحَدٍ هَذِهِ الوجُوه: 


هه : مِنْهًا: مَا أتى'*' الكِتَابٌُ عَلَى غَايّةِ البَيَانِ فيه » فَلَمْ 


- 2 وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله» وأن الله افترض طاعة رسوله» وحتم على الناس 
اتباع أمره» فلا يجوز أن يقال لقول: فرضء إلا لكتاب الله» ثم سنة رسوله . 
لما وصفناء من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به.». وظاهر 
صنيع شيخ المفسرين الطبري )7578/٠5١(‏ أنه قول أهل التأويل عامة. 
نعم هناك أقوال أخر. 
والنقل مشهور عن الشافعي في «الرسالة». وقد تتابع العلماء على نقله؛ 
كالبيهقي وابن عبد البر والخطيب البغدادي والرازي والسيوطي وغيرهم بلا 
نكير ولا تأويل. 
الثالث: أن ما ذكره الفراهي يخالف ما أطبق عليه الشافعية في فهم كلام 
إمامهم. وهم حفاظ علمه ونقلة كتبه ومحققو مذهبه؛ فالقول قولهم والباب 
بابهمء فهم نقلوه واستدلوا له أيضًا . 
قال الرازي في تفسيره (094/5): «قال أصحاب الشافعي ديه : والدليل 
عليه أنه تعالى ذكر تلاوة الكتاب أولا وتعليمه ثانيًا ثم عطف عليه الحكمة 
وجب أن يكوق الهرزاد فن الحكعة:شيكا خارجاء عن الكتانت»: .ولسن ذلك 
إلا سن الرسول نل . 
فإن قيل : لم لا يجوز حمله على تعليم الدلائل العقلية على التوحيد والعدل والنبوة؟ 
قلنا: لأن العقول مستقبلة بذلك فحمل هذا اللفظ على ما لا يستفاد من 


الشرع أولى». 
4 في (ز): (موضعه). ولها وجة سائغء والمفيحيت عقطا : كما صرح الشيخ 
شاكر كاله . 


(0) ليس في (م). (ب). 
00 في (م). (ب): «والدليل». بدون واو. وحذفها أبلغ . 
(5:) في (ز): «أتى في». (») ليس في (م). 


الوّسَّالة 0 


وه 2ه 2 1 35 04 ءاه 2١)‏ 
ال ا 0 

م وة : وَمِنْهَا : مَا أتى'"' عَلَى غَايةٍ البَيَانِ في فَرْضِهِءْ وافتَرَضَ 
- الله تَعَالَى - طَاعَةً رَسُولِهِ كللة. فَبَيّنَ رَسُولٌ الله كَل عَنَ اله]”" كبك 
ا ل ال يه 00 شن م يد ا عر 0 7 ىو ره مى (8) ديعم ع (ه) 
كيف فرضه؟ وَعَلى مَنْ فرَضه؟ وَمَتَى يَرُول بتعغضه وَيَثبت 
ع )0/6 

و بخسلبت : . 


٠ ومو‎ 
| 


)١(‏ أي: سواء جاء من السّنَّة ما يوافقه فيكون تأكيدًا لهء أم لم يجبى فيها ما 
يوافقه فيكون الكتاب كافيًّاء وكلا الوحيين يشتمل على مقاصد الشريعة 
وقواعدها العامة. 
قال الشاطبى فى «الموافقات) (59/5”.» :)7”6٠‏ «وقد كملت قواعد 
الشريعة في القرآن وَفي السّنّة؛ فلم يتخلف عنها شيء: والاستقراء يبين 
ذلك» ويسهل على من هو عالم بالكتاب والسُئة) . 
وفاقلة الشنة" المزاكدة بالنسية لمقاضك الشريغة برتكائر التصوسن زتواؤذها على 
معنى واحد يعطي أهمية لذلك المعنى ويؤكده ويقويه ويظهر قصد الشارع 
إليه . انظر: «مقاصد الشريعة عند الإمام الشافعي» (ص58١١2. .)١١9‏ 

(0) في (ش): «أتى الكتاب» . (6)0 ليس في (م). 

(54) في (ز): «فرضه». 

(5) بعدها في (ش). (ب): «لبعضه». (0) ليس في (ب). 

110 القن أناننين الكنةاتها هدو سويت للعرافنفين الكذاه ب وذتلك نيان ويا ادها 
ذكره الشافعي فِي «الرسالة» أعلاه» ويشمل بيان مقاصد بعض الأحكام التي 
لم ينص القرآن على مقاصدهاء ولم يبين غايتهاء كما يشمل زيادة إيضاح 
وبيان للمقاصد التي ذكرها القرآن وذكر مقاصد أخرى له. 
ومن الأحكام التي وردت في القرآن» وبينت السَّنَّة مقاصدها حكم النكاح» فقد 
جاء في القرآن بيان بعض مقاصده.ء كما فِي قوله تعالى: «إوَمِنْ اينيد أن خَلَقَ 
لك يَنْ نيك أَدوَيها تدَكُوا إلنهَا وَحَعَلَ يَدَتحكْم تَودَهُ وَيَعْمَذ) [الروم: .]17١‏ 
وجاءت السَّنّة فزادت مقاصد أخرى لم تذكر فِي القرآنء» حيث قال كط : 
«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوجء فإنه أغضٌ للبصر 
وأحصن للفرج...». [البخاري (5055)» ومسلم .])١5٠050(‏ 


5 منان اا 


بوره 


050 


06) 


ماس > بي 0 َ له 1 5 5 
0 0 وَمِنْهًا: مَا بَيَنه مِنْ''' سَنَةِ تَبيّوا"ا كيد بلا نص 
220)) 


وبما أن رسول الله كَكةِ هو أعلم الآمة بمقاصد القرآن» فالحاجة ماسة إلى 
معرفة أقواله المبينة لنصوص الكتاب لمعرفة مقاصدها. انظر: «مقاصد 
الشريعة عند الإمام الشافعي» (ص178١).‏ 

في' (ش): «عن» . (0) في (ب): «رسوله». 

قال أبو بكر الجصاص فى «الفصول» :)١/7(‏ «وجعل البيان الرا ما 
انتدأه الى كله بدن السيتن فى شير ينا ابتدأه الله من الفروضء وأن يكونا 
جميعًا قسمًا واحدًا. وذلك لأنهما غير مختلفين في جهة البيان» وليس 
يكتلته ابيا نيا لقا نليروه واتها لنت ادن نمطي 0" 

فإذا بان ما سنه لله وابتدأه غير مخالف لما ابتدأه الله تعالى من الفروض 
في وقوع الدلالة على المعنى فهما من قسم واحد. 

ولو جاز أن يجعل ذلك قسمًا آخر من البيان لجاز أن يجعل كل فرض على 
حدة قسمًا آخر من البيان» وهذا يوجب أن لا يكون لأقسام البيان مقدار 
معلوم؛ لأن ذلك أكثر من أن يحصى». 

جوابه: أن مرادً الشافعييٌ بالبيان الرّابع ‏ كما فهمة الأصحابٌ : نصوص السَنَةٍ 
المبتدأة ممّا ليس في القرآن نص عليها لا بالإجمال ولا بالتثيين : ودليل كون 
هذا القسم من بيان الكداب: نؤلة تقال يونا 5012 انول تيدرو وما 
بلك عَنَهُ فأنتهوأً» [الحشر: 7]. فارتفع به هذا الاعتراض» بل لم يتأت من 
أصله. ينظر: «البرهان» للجويني »5٠ /١‏ و«المنخول» للغزالي (ص5؟١١)2‏ 
و«البحر المحيط» للزركشي (65/ 2.247 و«إرشاد الفحول» (55/5). 

سبق بيان مذهب الإمام الشافعي فِي استقلال السّنَّة ببعض الأحكام التي لم 
تذكر نضا فى القرآن». ومخالفة الشاطبى له. عند قوله فى «الرسالة» فى 
(البيان ار الفقرة (945): «كل ما 00 الله مما 500 قافن ْ 
أي: أن بعض السَّنَّة قد استقل ببعض الأحكام التي لم ترد في القرآن» 
وهذا النوع تمس الحاجة إليه في معرفة المقاصد لأنها جاءت بأحكام 
جديدة لم ترد فِي القران وبينت مقاصدهاء فالباحث فِي المقاصد يحتاج إلى 
أن يعرف الأحكام التي وردت في السّنّة المستقلة مقرونة بمقاصدهاء ومنها - 


الرّسَّتالة 0 


و.49: قَالَ الشَافِعِنٌ 5 ضيه : فكل20 سَى ا ل 
كتَاب الله - جل تَنَاؤُهُ -. 


ره 


»ا 9.8 4د فَكُل مَنْ7" قَبِلَ عَنٍ الله تك فَرَائِضَهُ فِي كِتَابوء قَبِلَ 
شيو ا 0 بمَرْضٍ الله كننَ طاعة رَسُولهِ يله عَلَى 
اي 3 ينَهُوا إلى - ماري قبل عَنْ رَسُولٍ الله كيه 73/ ز] 

3< فَيَجَمَع ال ) تخاءكى كناب ال 0 


ره 


هخ 


سول الله علد : القبُولَ لِكُلَ وَاحدٍ مِنْهُمَا عَنِ الله كيك وَإِنْ تَمَرَّمَتْ 
77 الأخات الْتِي قَبِلَ بها ع" كما أخل وَحَرَّمَ» وَفَرَضَ 


ووو 


- قوله يَكِ في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها : 
الك ذا لين للف الطلعتق | رسام كن ا 
انظر: «مقاصد الشريعة عند الإمام الشافعي» (ص78١١).‏ 

)210 في (ز)ء (ضن): «ولكل». وفي (م): «وكل». 
قال الشيخ .شاكر: اليس المراد أن كل شيء في السنة بيانه. في كتانت الله؛ 
أو أن له بيانًا فى كتاب الله. بل المراد: أن كل شىء من السنّة إنما هو بيان 
لشرع الله في كتابه ؛ فإن النبي ود هو المبين عن 9 والمأمور بإقامة دينه - 
كما قال تعالى: «لِنْبَيْنَ لِلئّاس ما ذُيّْلَ إِلمِمَ#. فما ورد في السّنَّة الصحيحة 
وجب الأخذ به والطاعة له» وإن لم ردان الخرانا, يقول الله تعالى : «وما 
ل لع 0 3 عَنَهُ فأَنتهُواً»ه. وسترى هذا المعنى كثيرًا فيما 
انون من كلام الشافعي ططلنه في هذا الكتاس» وتراه أيضًا في كتاب «جماع 
العلم» ‏ من كتاب «الأم» لا/ 765٠‏ 155. [شاكر]. 

() فى (سب): «ما». 

).فى (0)<لاشتتماببالإفرادا. أقال شاكرة والسى عمق : 


(:) في (ز): «فيمن». (5) في (م): «القول». 
(7) في (م): «وسئّة). 60 ليس في (م). 


(6) قال الزركشى فى «البحر المحيط» (5/5): «لم يفرد إمام الجومية ا عن - 


5 ايان انا 


وَحد 


وى رار 


1 
م١‎ 


فاس باضه قهة» ًَ- د 
١ 2 0 9‏ 2و 8# 


سس 


سعلويس” 4529 [الأنبياء: ؟] 


0 وق 0 
ينم رج يت 


الكتاب. وقال [البرهان: :]57”/١‏ كل ما يقوله النبى يِه عن قول الله 
تعالى» فلم يكن لذكر فصل بين الكتاب والسَّئّة معئّى» ونصٌ الشافعي في 
«الرسالة» (الفقرات: 555 - 7617) على أن السّنَّةَ مندّلةٌ كالقرآن محتجًا بقوله 
تعالى: «إوأدْكرنَ ما سل فى تسكن بن انث ادن لتكت كه الاسواي” 
:"] فذكر السّئّة بلفظ التّلاوة كالقرآن» وبيّن سبحانه أنه آتاه مع الكتاب غير 
الكتاب» وهو ما سنّه على لسانه مما لم يذكره فيهء ولهذا قال يَكِِ: «أَلَا 
إنّي قَدْ أُوتِبتُ الْكِبَاتٍ وَمِثْلَهُ مَعَهُ رواه أبو داود (5505)» وقال ابن حبان 
في (صحيحه) )١594/١5(‏ (ح5 20155 في قوله ولاه : «بَلْعُوا عَنَ وَلَوْ آيَة) : 


فيه دلالة على أن السّنَّة يقال فيها: أيُ». 


تَابٌ البَيَانٍ الخَامِسٍ!") 


5 0001 قَالَ لخاود + طلكن : قَالَ الله 0 حارك وتكالينت + هومن 
ع ا فول وجَهك د ليود ل الحرام ا 2 و وَجوهَكُم 
سَّطرَه4 [البقرة: ]١6٠١‏ 


ه.ة 4د فَفْرَضَ عَلْيّهِم0" غنت نا كانوا أن لي وَحِوهَهَمْ 
شطرهء وَ«شطره) : جَهَته ع كلام العس0» 


ا 8م ل يواعد ب ه : 3 قبي 1 7 م مه ” 
إذا قلت: اقضد شظ” كذا4 معرزوتك”* أنك: تقول : افيد قوي201 


)١(‏ في (ب): «باب جماع البيان الخامس». 

؟) إذا ثبتت هذه الفرضيه: فهل استقبال القبلة ركن فى الصلاةء أو شرط فيها؟ 
فيه وجهان. حكاهما المسعودي في كتاب «الإبانة». قال العمراني 
الظاهر: أنها شرطء وعليه الأكثر. وهو قول الشيرازي والنووي. ينظر: 
«الشرح الكبيرا» للرافعي (”/ ”517). و«البيان» للعمراني (5/5؟١١).‏ 
و«المهذب» للشيرازي »)١597/١(‏ و«المجموع» للنووي (7/ 189). 

(60) لا اختلاف بين أهل اللغة فيه؛ قاله الزجاج. 
وانظر: «معاني القرآن» »)7١7/١(‏ و«تهذيب اللغة» للأزهري 2)5١١/١١(‏ 
و«لسان العرس] .)5١8/5(‏ 

(5:) كذا في النسخ.ء و«أحكام القرآن» للشافعي .»)58/١(‏ قال المحقق 
عبد الغني: أي: فمعروف. فهو جواب الشرط . 

60 أي : نو وجهةء صبوادم لا مصدر. ارس سين لط رم 2/0 
وَ«النّسَان0 وَ«الْمَخْثَار) (556:: (قصد)). قاله محقق «الأحكام» . 


5 ليان قامس 


1 


هيو 


ا ا ره مد عار )مه 2 0 
ار يي 0 لب لل ا ا 0 


1 1ت 


ص ع سََ واس 59 7 و 
ب أي : قي ا تلقاءه» وَجَهنّه ) د 0 كلها ين وم 
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في أصل «الأحكام) : (غيرا. وهو تحريفف. 

بعدها فى (ش): «يَعَنَى: عَيِن كذا). 

ف عل (الكجكاء و اسع 

في (ز)» (ب): «أقصد»). والمثبت من سائر النسخء. وموافق لما في 
«الأحكام» أيضًا . 

كررت في (م). 

في (م)» (ب): «وجهته». قال شاكر: وزيادة الواو خطا 

تعقبه الشيخ عبد الغني في تحقيق «الأحكام» للشافعي :)58/١(‏ «وجهته): 
كذا باللأصل وبعض نسخ «الرسالة»؛ أي: وكذلك تقول: قصدت تلقاءه 
وجهته؛ بدليل تفسير الشافعي إياه عقيبه. وإذن: فلا خطأ في زيادة الواو في 
قوله «وجهته). وإن خالفت نسخة الربيع التي خلت من الواو. إذ ليست 
معصومة من الخطأ». انتهى. قلنا: هذا بفرض صحة كونها للربيع فتأمل . 
ليس في (م)». ولا «أحكام القرآن» أيضًا. 

في «أحكام القرآن»): «بمعنى». 

قال الإمام الفدر الرازي في «التفسير الكبير» (5//ا9): «قال أهل اللغة: 
الشطر اسم مشترك يقع على معنيين. أحدهما: النصف يقال: شطرت 
الشيء؛ أي : جعلته نصفين» ويقال في المثل : أجلت جلبًا لك شطره؛ 
أي: نصفه. والثاني: نحوه وتلقاءه وجهته»ء واستشهد الشافعي ذه في 
كتاب «الرسالة» )٠١9 - ٠١5(‏ على هذا بأبيات أربعة. 

ودر الوازئ" الا مابف ثم قال: (إذا عرفت هذا فنقول: في الاية قولاان: 
الأول : وهو قول جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين والمتأخرينء 
واختيار الشافعى ذَل#نه فى كتاب «الرسالة» الفقرة :)١١١(‏ أن المراد جهة 
اليد الخر ام تاقاء» 0 قرأ أبي بن كعب: تلقاء المسجد الحرام 
القول الثانى: وهو قول الحجبّائى واختيار القاضى: أن المراد من الشطر 
هاهنا : 5 المسجد وماتتصية أن دعر جو تهت والكعبة واقعة فى 
عت السحد من سميم الكرانييية انليا كان لجراي هو الترجه ان 


الوّسَّالة 00 


سوا عن كاف اك ينه ومن 10 
وَإِنْ كَانَتْ بألماظ مُحْتَلفَةَك'' . 


0010 


الكعبة» وكانت الكعبة واقعة في المسجد حسن منه تعالى أن يقول: وول 
وَجْهَلكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٌ »# يعنى النصف من كل جهة» وكأنه عبارة عن 
5 0 قال القافى؟ :ندل على ف الجراة عا :ذكرنا وهات الأول : 
اه المعيلى عارك المستعد لو رانك بيه ركرة مغوهها إلى المسة: 
ولكن لا يكون متوجهًا إلى منتصف المسجد الذي هو موضع الكعبة لا تصح 
صلاته. الثاني: أنا لو فسرنا الشطر بالجانب لم يبق لذكر الشطر مزيد فائدة؛ 
لأنك إذا قلت فول وجهك شطر المسجد الحرام فقد حصلت الفائدة 
المطلوبة» أما لو فسرنا الشطر بما ذكرناه كان لذكره فائدة زائدة» فإنه لو 
قيل: فول وجهك المسجد الحرام لا يفهم منه وجوب التوجه إلى منتصفه 
الذي هو موضع الكعبة» فلما قيل: فول وجهك شطر المسجد الحرام 
حصلت هذه الفائدة الزائدة» فكان حمل هذا اللفظ على هذا المحمل أولى . 
فإن قيل: لو حملنا الشطر على الجانب يبقى لذكر الشطر فائدة زائدة» وهى 
أ لي فال فرله ويك المسحة التدر ا لزه كنيف ف ذا يتا نه يان ين 
فى أقصى المشرق أو المغرب لا يمكنه أن يولى وجهه المسجدء أما إذا 
وال لول وسهك شهان المج اتعراء "أ جاتب الله وهل نه 
الخاضيوون والفانون: 

قلنا: هذه الفائدة مستفادة من قوله: «#وَحَيَتُ 6 ا كه سَطر»ه 
فلا يبقى لقوله: «#سَّطرَ الْمَسَجِدٍ الْحَرَاِ» زيادة فاتدة هذا تقرير هذا الوجه 
وفيه إشكال لأنه يصير التقدير: فول وجهك نصف المسجد وهذا بعيد لأن 
هذا التكليف لا تعلق له بالنصف. وفرق بين النصف وبين ب الموضع الذي 
عليه يقبل التنصيف, والكلام إنما يستقيم لو حمل على الثاني» إلا أن 
اللفظ لا يدل عليه. وانظر كلام الرازي مختصرًا في: «اللباب» (317/5) . 
هذا النص مع ما بعده استدل بها الشافعي على وجوب الاجتهاد بالقياس» 
فيما الى فيه اتن كفاتو ولا شنة 4 :وألة ليس للنستين فى هده الشجالة أن 
يول يهن قمواة تنه ريمال إلبه طيعية وأن المسدهف إذا اقام مكل بهذا 
القياس على الخبر كان متبعًا للخبر. 

وهذه الأدلة لا تدل على القياس بعينهاء وإنما تفيد في مجموعها القطع في 
المعنى الذي يجتمع فيه معها القياس» وهو وجوب الاجتهاد بالدلائكل - 


5 اك لان الخامس 


ال ماف 1 320 


[ألا مَنْ مُبْلِمْ عَمْرَا رَسُولا ‏ وَمَا تَغْنِي الرَّسَالةَ شطرٌ عَمْرِو 


010 
00 


للوصول إلى المطلوب إذا لم يمكن الوصول إليه بطريق الإحاطة في الظاهر 


والباطن. 
وقك.زاننا أن الاجتهاد لا يجتمع مع هذه الأمثلة في عين المعنى والحكم. 
وإنما فقط في جنسهماء وهذا هو قياس القواعد أو المعاني أو المصالح 
الشيعية والمععر ةه وح الا له مجرتي فى زر ار 0101111 ) 
عن الإمام الشافعي فقال : «قد ثبتت أصول معللة». اتفق القايسون على عللها 
فقال الشافعي : أتخذٌ تلك العلل معتصمى: وأجعل الاستدلالات قريبة منهاء 
وإن لم تكن أعيانها حتى كأنها مثلّا أصول والاستدلال معتبر بهاء واعتبار 
المعنى بالمعنى تقريبًا أولى من اعتبار صورة بصورة بمعنى جامع؛ فإن متعلق 
الخصم من صورة الأصل معناها لا حكمهاء فإذا قرب معنى المجتهد 
والمستدل فيما يجتهد إلى الشرع» ولم يرده أصل كان استدلالا مقبولا». 
انظر: «مقاصد الشريعة عند الإمام الشافعي») (ص7”5. 5760). 
في (ز)ء (ر): «وقال». 
هو ماف بضم الخاء وتخفيف الفاء ‏ بن عُمّير بن الحارث بن الشّريد 
السّلمي؛ صحابي جليل» من فرسان العرب المعدودين» يُكنى أبا خراشة» 
أدرك الإسلام فأسلم. وشهد فتح مكة وغزوة حنين والطائف. ومدح 
أبا بكرء وهو ممن ثبت يوم الردة» وهو ابن عم الخنساء الشاعرة. اشتهر 
بالنسبة إلى أمه: ندبة بنت شيطان» وإليها ينسبء والنون مثلثة» وكانت 
بوذا خيشية » ماقا الفا فين الشرين موه أغان على بن العجاونة يد 
كني قرهيها الابنه عهين قرلدت: له كنا ناه بوأكتر: شبعر» مدا قفناات له مح 
العباس بن مِرْداس» وعباس هو قائل البيت المشهور لخفاف: 

أبا حراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع 
قال الأصمعى: خفاقه :دريل بن الصصمة أشعر الفرسان. ينظر: 
«الاستيعاب») ب عبد البر ا" و«أسد الغابة» لابن الأثير (”/ 
©» و«الإصابة» لابن حجر (787/5). و«الأغانى)» 2)١185/١(‏ 
والمؤتلتب و الميتكلت فى سما العهر انل لآ وى القاضيي المي لاض 0117 


الرّسّتالة 0 


«ذ #ا.9 0: وَقَالَ سَاعِدَةَ بن جوية00 امبرو كا 


ع 3 عد 0ه 57 . واو م 0 - 
اقول لام د أفيمي صدور اليس شطر بني نهميم 
»ذ 9.8 0د [وقَالَ لَقِيظ الأْيَادِي60 : 


مم 


)١(‏ بضم الجيم وفتح المهنةة اديت الياء المتنا :6د يوزن سحية» :ويقال: 
ابن جوين الهذلي؛ من الشعراء المخضرمين» وهو أحد بني كعب ابن 
كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد هذيل بن مدركة» أدرك الجاهلية 
والإسلام» وأسلم» وليست له صحبة. من شعراء مضر»ء وشعره محشو 
بالغريب والمعاني الغامضة» وليس فيه من الملح ما يصلح للمذاكرة وهو 
القائل في وصف سيفي : 

كوف أثرة فى موحتيه كانه مدارج شبثان لهن هميم 
هميم: دبيب. وشبثان: جمع شبث؛ دويبة كثيرة الأرجل. ينظر: «المؤتلف 
والمختلف» للآمدي (ص”١٠).‏ و«الإصابة» لابن حجر ,.)5١7/5(‏ 
و«الأعلام» للزركلي (*/ ١7ى).‏ 
قال الشيخ شاكر: «والبيت الذي نسبه الشافعي هنا لساعدة بن جؤية ذكره 
صاحب «اللسان» (5/ 207/6 ونسبه لأبي زنباع الجذامي» والشافعي أعرف 
الناس وأعلمهم بشعر هذيل». [شاكر]. 

030 زيادة من (م). 

06 .نامير ١١‏ للح كو فون ار 0 

(5:) لقيط بن يعمر بن خارجة» شاعر جاهلي فحلء» من أهل الجيرة» كان يحسن 
الفارسية واتصل بكسرى سابور (ذي الأكتاف)» فكان من كتّابه والمطلعين 
فلو اشوا دولته ومن مقدمي مترجميه. وهو صاحب القصيدة التي مطلعها : 
(يا دارّ عمرة من محتلها الجرعا). وهي من عرّر الشعرء بعث بها إلى 
قومه بني إيادء ينذرهم بأن كسرى وُه جيشًا لغزوهم.ء» وسقطت القصيدة 
في يد من أوصلها إلى كسرى؛ فسخط عليه وقطع لسانه ثم قتله. ينظر: 
«الشعراء» لابن قتيبة (ص9). و«المؤتلف») للآمدي (ص١57).‏ 
و«الأعلام» للزركلي (555/5). 


5 ات الا لحاس 
وَكَدْ أَظَله م مِنْ شطر تَغْرِ 6 هَوْلَ لَهُ ظلَمٌ تَفْشَاكُمُ'" قِطَعَا] 9 


١.5 7‏ ل وَكال الشَّاعدٌ 07 


إنَّ العَسِيرَ”'' بِهَادَاءٌ مَحَامِوُهَا ل 
)210 في (ز): ا(بعدكم). والستيية من ساكو النسخء وموافق لما في «أمالي 
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امورو 8:8074) بو لضفا راك لمهر انا لخيم | تحرف 1 )كه ود الهماسة 
البضيرية الاين أنى الفرس التضرق :0/10 ) بواتفاييض نجه 01 
وقال: «ولا يكون شطر ثغركم تلقاءه» إلا وهو بعيد عنه. مباين لهء والله 
أعلم بالصواب». والذي في «الأوائل» للعسكري (95): «أرضكم». 

في (ب)2 و«أوائل العسكري». و«الحماسة البصرية»: «يغشاكم». بالمثناة 
من تحت. وكلاهما سائغ . 

فى ازى)4 'تاخير هذا البيع هن الى بعدة: 

في (ز): «بعض الشعراء)اء وَفِي (م): «شاعر آخر). 

لم يسم الإمام الشافعي هذا الشاعر. وهو قيس بن خويلد الهذلي. ويقال 
له :«فيسن :بن العيزارة وهي أمهء يصف ناقة» قال السعيد الوق في 
شرح أشعار الهذليين قي 2397 المي : إلاعة 5 لم ترشن :وتفييي 
شَظْرَمَا على الظّرفٍ؛ أل نَحُوّها. وله رواية أخرى: إن الحسير.. 
بالحاء المهملة» والمراد: الناقة التي كل بصرهاء وإلا فهو تصحيف. 0 
وكا كااقة إن سوم مها اذام يخا فرعا دي .تعره قي ا لحي تمدو 
ولكن لا شاهد فيه على هذه الرواية». وسيأتى مزيد تحرير. 

ينظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة (1 وام و«الكامل» للمبرد 2.)١656 /١(‏ 
و«الصحاح)» ١‏ والسان العرب» .)١88/5(‏ و«تاج العروس») 
.)١١/(‏ 

«العسير»: التي تعسر بذنبها إذا حملت؛ أي: تشيله وترفعه» ومنه سمي 
الذنب: عوسرًا؛ أي: تضرب بذنبها. قاله المبردء وكذا هي في كتب اللغة 
بالعين والسين المهملتين. 

وفي (م): «العشير»اء وكتب تحتها بالخط نفسه ‏ في الحاشية: «العسيب». 
وفي (ب)» و«أحكام القرآن» :)54/١(‏ «العسيب»» وكذا في (ش).» لكنه 
وضع عليها علامة وكتب في الحاشية «العشير»! 


22 الورّسَّتالة 0 


0< م داس سه > م ومععو و(١)‏ 
ا نك انعا وا انه لمهد جل الاو د لا ال فشطرها بَصِر العينِينِ مسحور 
0020 ا 2 5 75 ا و 2 2 9 5550 
-90 4 قا السَّافِعِيٌ ف : يُرِيدُ يلْقَاءهاا" بَصَُ العَيْئينِ؛ 
له ه رام 2 * هه 3 
ولوق يناه 27 مفيني 3 
الهوهة 41د (50). 1 ل در 3 ه 0 0 - )0 
لفلدا. 8 وهذا كله مع عيره من اشعارهم 5 


- > > قال الشيخ شاكر: «هي خطأ في المعنى؛ لأن «العسيب»: عظم الذَنَب) 
وجريدة النخل؛ إذا كشط عنه خواصّه. ولا يصلح واحد من هذين المعنيين 
في هذا البيت» بل يصلح أن يكون «العسيب» اسم الناقة نفسها علمًا عليهاء 
والصواب «العسير» بالراءء وهي الناقة التي لم تذلل». انتهى المقصود. 
قلت: ما دام الرواية أمكن حملها على وجه: لا يحسن الجزم بخطئهاء 
لا سيماء وهي كذلك في بعض النسخ» وبعض الحواشيء» فليتأمل. وفي 
«(حاشية ابن جماعة» ما نصه: «والعسيب: الناقة الضعيفة». 
وفي «الصحاح» للجوهري (770/7): «الحسير». والبيت كاملا: في «شرح 
اشنعا نب العلاليين) اللدكرى: 

إن النعوس بها داء يخامرها فنحوها بصر العينين مخزور 
قال شاكر: «ورواية الشافعي أصحٌّ؛ لأنه كان أعرف الناس بشعر الهذليين». 

60 في (س): «مسحوراء وفي «الكامل» للمبرد. و«الصحاح)» و«تهذيب اللغة». 
و«اللسان» و«تاج العروس»: («محسور» . بتقديم الحاء على السين» بمعنى : 
حسير. والمثبت بالسين المهملة والجيم المعجمة» قال في حاشية ابن 
جماعة عنه: «المسجور: العائن المنقطع». 

(؟) ليس في «الأحكام» .)54/١(‏ 

() قال الشيخ عبد الغنى: «هذا بدل من «تلقاءها» المتقدم. لبيان: أن الصضمير 
عائد إلى جهة العسيب». 

62 في (م): «تلقاءها: وجهتها). 

(6) هنا في (ز): «قال الشافعيى: وَنه»» وفي (م): قال. 

(5) أشعار العرب من أهم ما يستدل به في بيان معاني القرآن والسّنَّةء وقد كان 
لابن عباس هيا الريادة وقصب السبق فى هذاء» حيث كان يلجأ إلى أشعار 
العرب إذا أشكل عليه شيء من 56 القرآن» ويه اقتدى الإمام 
الشافعي ظلنْهُ. قال الزركشي في «البرهان» -7977/١(‏ 595): «روى - 


5 لجان اخامس 22 


عكرمة عن ابن عباس قال: سالتموني عن غريب اللغة» فالتمسوه في 
السو فإن الشسر قيواة: ١ ١‏ 
وعنه في قوله تعالى: ##وَآلكلٍ وَمَا وَسَقَ )6 قال ما جمعء وأنشد: 
ومسائل نافع [بن الأزرق] له عن مواضع من القرآن واستشهاد ابن عباس في كل 
جوان بيت ذكرها الأشارق فى كنات الوقفت والاخداء بإشفادة» وقال 7١5‏ 
14 دولا لة على يطادك قوسن أكر عن التحررين اتصو جهو كان القران 
بالشعرء وأنهم جعلوا الشعر أصلًا للقرآن! وليس كذلكء. وإنما أراد النحويون 
أن يثبتوا الحرف الغريب من القرآن بالشعر ؟ لأن الله تعالى قال : «هإنًا أنرلكه فنا 
عَرَبِيَاكه [يوسف: ؟]» وقال تعالى : ميِلِسَانٍ عر مُبِينِ 4069 [الشعراء: 156]. 
وقال ابن عباس: الشعر ديوان العرب فإذا خفي عليهم الحرف من القرآن 
الذي أنزله الله بلغتهم رجعوا إلى ديوانهم فالتمسوا معرفة ذلك [ابن الأنباري 
في «الوقف» (”97)] ثم إن كان ما تضمنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم 
كفى فيه الاستشهاد بالبيت والبيتين» وإن كان ما يوجب العلم لم يكف 
ذلك؛ بل لا بد من أن يستفيض ذلك اللفظ وتكثر شواهده من الشعر). 
ومن أمثلة ذلك أيضًا: ما قاله الشافعي في «الآم» )١7١/5(‏ من [باب 
التعريض في خطبة النكاح] في معنى (السر) في قول الله كك : «إولا جتاح 
1 فيمًا و بو- من خط انض او امكشينر 4 نص سكم 6 [البقرة: 770]: 
«والسر الذي نهى الله عنه ‏ والله أعلم ‏ يجمع بين أمرين أنه تصريح. 
والتصريح خلاف التعريض وتصريح بجماعء وهذا كأقبح التصريح . 
فإن قال قائل: ما دل على أن السر الجماع؟ 
قيل: فالقرآن كالدليل عليه إذا أباح التعريض» والتعريض عند أهل العلم جائز 
سرًا وعلانية» فإذا كان هذاء فلا يجوز أن يتوهم أن السر سر التعريضء ولا بد 
من معنى غيره» وذلك المعنى الجماع. وقال امرؤ القيس [«ديوانه»؛ ص8١].‏ 
ا لكوع انع كات وان ل نحم الت ألنالى 
كدقف لقن طني علي لماه لزيد راقن كزين أن ايها الخالي 
وقال جرير يرثي امرأته [كما في «شرح نقائتض جرير» لأبي عبيدة (”7/ 2)9515] : 


اا“ 


ك0 


الرّسَّالة 0 


ينبي" 10" شان الشيء : قَصْدُ عَيْن الشَّيءِء إِذَا كَانَ مُعَايَنَا 


فَبالصَّوَابء وَإِذَاك" كان مُعَيبًا: قَبالاجتهَادٍ بالتّوجوا إِلَيْوا*. وَذَلِكَ 


(012 
00 
0 
60 


060 


ا اي ا اللا شاش نشكا شير 
(قَالَ الشَافِعِيٌ) : فإذا علم أن حديثها 00 فخزن الحديث أن لا يباح به 
سرًا ولا علانية» فإذا وصفها: فلا معنى للعفاف غير الإسرار والإسرار 
الجماع». 

كما فسر الشافعي الفيء في قول الله 7 تبَارَكَ وَتَعَالَى: م ف لمر مق 
أمتَمَنوا مَاصَلِحُوا يتسا ات ِحَدَسهُمَا عل الى هه هلوا ال وه ل 
0ت ا ل ا أنه بجحب الْمَقَسِطِينَ 09 
[الحجرات: 9]. 

كما في «الأم» (5557/5) بقوله: «والفيء: الرجعة عن القتال بالهزيمة أو 
التوبة وغيرهاء وأي حال ترك بها القتال فقد فاءء والفيء بالرجوع عن 
القتال الرجوع عن معصية الله تعالى ذكره ‏ إلى طاعته في الكف عما 
حرم الله ويِكَ قال: وقال أبو ذؤيب ‏ يعير نفرًا من قومه انهزموا عن رجل 
من أهله في وقعة فقتل : 

اا اللاو م اشهدوا يَوْمَ الْأمَيِْح لا غَابُوا وَلَا ججرحوا 


عَقُوا بِسَهْم عله كناو أحد ا وَكَانُوا حَبَّدَا الْوَضَحٌ) . 


وللفيء معان عديدة: ففسره الشافعي مانا موسق 'الرسفةة: ادا يا جد معا ره 
اللغوية» والله أعلم. 

في (ز): «يبين معنى». وأثبتها الشيخ شاكر في طبعته: «يبين» ولم يذكر 
فروق نسخخ! 

ليبس في (م). 


في (ز): «إذا» بدون واو. وفي «الأحكام» :)594/١(‏ «وإن». 

في «أحكام القرآن»: «والتوجه». وقال الشيخ عبد الغني: في الرسالة: 
ابالتوجه» وهو أظهرء وإن كان لا فرق من حيث المعنى . 

قال في «الأم» -)١١5 - ١١5 /١(‏ كيفية استقبال القبلة: «واستقبال البيت 
وجهان: فكل من كان يقدر على رؤية البيت ممن بمكة في مسجدهاء أو 
منزل منها أو سهل أو جبل فلا تجزيه صلاته حتى يصيب استقبال البيت؛ 
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لأنة نيلوك اصووات» افقبا له بمعا يكقة»:.وإن كان أعسى :وسعة أن سدقي انه 
غيره البيت» ولم يكن له أن يصلي» وهو لا يرى البيت بغير أن يستقبله به 
غيره» فإن كان فى حال لا يجد أحدًا يستقيله به صلى وأعاد الصلاة؛ لأنه 
على غير غلم بين انها أعاي اسكتبانالقيلةة بإذهات عخه روا ند تكن القن 
جعلها الله من النجوم والشمس والقمر والجبال والرياح وغيرها مما يستدل 
به أهل الخبرة على التوجه إلى البيت» وإن كان بصيرًا وصلى في ظلمة 
واحقيم فى مكنا ل القيلة ذل آله اليك | فاليا دم جره إلا آنا بعد 
الصلاة؛ لأنه يرجع من ظن إلى إحاطة». وكذلك إن كان أعمى فاستقبل به 
رجل القبلة» ثم علم بخبر من يثق به أنه أخطأ به استقبال القبلة ‏ أعاد 
الصلاة» وإن صلى فى ظلمة حائلة دون رؤية البيت فاستقبل القبلة فى 
للخة» او تفي يبوه العم كن شا انهم :قد خط لكف الم يكن 
عليهما إعادة» وهما على الصواب إذا حيل دون رؤية البيت حتى يعلما أن 
قد أخطا فيعيدان معًا. 

قال الشافعي: ومن كان في موضع من مكة لا يرى منه البيت» أو ا وكا 
عن مكةء فلا يحل له أن يدع كلما أراد المكتوبة أن يجتهد في طلب 
صواب الكعبة بالدلائل من النجوم والشمس والقمر والجبال ومهبٌ الريح. 
وكل ما فيه عنذه دلالة على القبلة. وإذا كان رجال خارجون من مكة 
فاجتهدوا في طلب القبلة» فاختلف اجتهادهم لم يسع واحدًا منهم أن يتبع 
اجتهاد صاحبهء وإن رآه أعلم بالاجتهاد منه حتى يدله صاحبه على علامة 
يرى هو بها أنه قد أخطأ باجتهاده الأول يرجع إلى ما رأى هو لنفسه آخر 
إلى اتباع اجتهاد غيره» ويصلي كل واحد منهم على جهته التي رأى أن 
القبلة فيهاء ولا يسع واحدًا منهم أن يأتم بواحد إذا خالف اجتهاده 
اجتهاده. 

قال: فإذا كان فيهم أعمى لم يسعه أن يصلي إلى حيث رأى أن قد أصاب 
القبلة؛ لأنه لا يرى شيئًا ووسعه أن يصلي حيث رأى له بعضهمء فإن 
اختلفوا عليه تبع آمنهم عنده وأبصرهم» وإن خالفه غيره. 

قال: وإن صلى الأعمى برأي نفسه أو منفردًا كان فى السفر وحدهء أو هو 
وغيره كانت عليه إعادة كل ما صلى برأي لضف لاد ل رأى له. 5 


م ال تشبحاتة 0 


سيو 5(1). د 420 اسم اع 6ت د بيع ا الب«اسعده 227 سسا م يسم 
5 ذف 0 : وقال الله - جل ثناوّه 58 و الزى جعل لحم 
م ا 02 سرح سر 5" سس 1 2 وح سا رح قد 
لمجو ل يَرَوأ 5 2 ظَلُّمَتَ الْبرِ والبحخر #6 [الأنعام : /ا4]. 


998 0« وَقَالَ - جل تَنَاؤُهُ -: موَعَلمَتَ وَبِأَلتَجَم هم يَبْتَدُونَ 9 »* 
[النئحل: .]١1‏ 

“( 195 50": فَحَلَقَ لَهُم العَلَامَاتِء ونَصَبَ لَهُمٌ المَسُجِدَ 
الحَرَامَء وَأَمَرَهمْ أن يتوجّهُوا إليّهِ. 

راكنا توخيهق الو والكلاعات الفى لق نجوه روالعفول: الح 
ركبها فيهخ + التي اسْتدلوا يها على مغرقة العلامات. وَكُل هذا بَيَانَ 


2 و _- سآ وو 22 
ويعمة منه - جل ثناوّه - : 


- قال الشافعي: وكل من دلّه على القبلة من رجل أو امرأة أو عبد من 
المسلمين ‏ وكان بصيرًا ‏ وسعه أن يقبل قوله إذا كان يصدقهء وتصديقه أن 
لا يرى أنه كذبه. 
قال: ولا يسعه أن يقبل دلالة مشرك وإن رأى أنه قد صدقه؛ لأنه ليس في 
موضع أمانة على القبلة. 

(1) نقل ابن بطال في «شرح البخاري» (5”/ )6١‏ والقرطبي في «تفسيره)» 0/ 
الإجماع على هذه الجمله. 

)٠(‏ هنا في (ز): «قال الشافعي». 

() في (ز): «قال الشافعي». 

(5) قال الصيرفي في شرح هذه الجملة: «بَيّن الشَّافعنُ أنَّ العقل معنّى ركّبه الله 
في الإنسان؛ أي: خلقه فيه» لا أنه فعل الإنسان ‏ كما زعم بعض الناس» . 
وقال ابن السمعاني في «القواطع» :)77/١(‏ «روي عن الشّافعيٌ ككَنْهُ أنه آلة 
التمييز) . 
قال الزركشي في «البحر المحيط» )١١1/١(‏ عقب كلام السمعاني: «قلت: 
وهذا موجود في «الرسالة». 


5 اب لان الخامسر 


“ذا 999 4: وقَاكَ "0‏ تَبَارَكَ تَعَالَى -: «#وَأتَهدوأ دَوَىَ عَدَلٍ يده 


[الطلاق: 217 وَقَالَ ‏ جل تنَاؤُّةُ -: «#مكّن رَصَوْنَ من الشبدَءِ 6 [البقرة: 787]. 


ره 


4 115 5 يرد العَدَكَ العَامِل [بطَاعَةَ ]ا ف رارة 


عَامِلُا بهًا: كَانَ عَذْلَاء وَمَنْ عَمِلَ بِخْلَافِهًَا: كَانَ 1001 العدن:. 


د ل ره 


“988 0: وَقَالَ الله جل تَنَاؤٌُه : «ؤلا تَفَئلُوا ألصَيدَ ل ا 


1 


متعمدا فظظ 0 / مَا قَثْلَ م لتحم و بهو وا :عدل 1" 0 هديا بللغ ك2 0 


(00 


وقد كثر الاختلاف في تعريف العقل بحسب اختلاف صناعة المتكلم» وفو 
محله أيضًا؛حتى قيل: إن في تعريفه ألف قول. ومحل العقل عند الإمام 
الشافعي القلب. 

ليس في (ز)» بل ذكر الآية مباشرة. 

في (م)2 (ر): ابطاعته». ولم يذكر شاكر غيرها. 

في لا «بخللاف) . 

قرأ ابْن كثير - وعلى قراءته الشافعي ‏ ونافع وأبو عمرو وابن عامر إفَجَرَاء 
مَئْلُّ»# مضمومة مضافة» وبخفض #مثل 2# وقرأ عاصم وحمزة والكسائي 
لمجآ مَئْلُ» منونة مَرْفُوعَة ورفع مِإمَثلُ» . 

فالحجة لمن نون: أنه جعل قوله : لمجآ مبتدأء وجعل قوله : لَكْلُ) الخبر. 
أو سوافعم فسا وه ريك تعدنيه نقر اع بوكو نظ يل ديد ل من ع أل 
والححة لمن أضاف : 

أنه رفعه بالابتداء» والخير قوله: (من النعم) و(ما) هاهنا على وجهين: 
أحدهما : 

أن يكون بمعنى: مثل الذي قتل. والثانى: أن يكون بمعنى مثل المقتول . 
ينظر : «السبعة» لابن مجاهد 5-0000 و«الحجة» لابن خالويه ( ص5 2)١١‏ 
و«معانى القراءات» للأزهري 2»)778/١(‏ و«الحجة» لابن زنجلة (ص7575). 
قال عافن في «الآم ») (”/ ه١٠.‏ 350505): «قال الله تبارك وتعالى: 

كل بك ندند 2 فلن اقل بون انكو كا بيده كنا خدن ان اي لل 
الْكَعبَةِ» [المائدة: 465] إلى قوله: رفكو [المائدة: 94]» فكان العا 
مأمورًا بأن يفديهء وقيل له: «مِنْ النَعَم ا طعَام معنا كر أ غدل ذلك 


كرو الزرهانة 1 


 -‏ صِيَامًا»؛ فاحتمل أن يكون جعل له الخيار بأن يفتدي بأي ذلك شاءء ولا 
يكون له أن يخرج من واحد منهاء وكان هذا أظهر معانيهء وأظهرها 
الأولى بالآية. وقد يحتمل أن يكون أمر بهدي إن وجدهء فإن لم يجده 
فطعام. فإن لم يجده فصوم كما أمر في التمتع وكما أمر في الظهارء 
والمعنى الأول أشبههماء وذلك أن رسول الله وَكلهِ أمر كعب بن عجرة؛ 
بأن يكفر بأي الكفارات شاء فى فدية الأذى» وجعل الله تعالى - إلى 
الحولى أن تيقوت أى لفون “سين :الوسعه اشير 

كاذ قال قائل» قوز كلها ذهيف الله شير 

قيل: نعم أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاءٍ قال: 9مَديا ب 
الْكَعَبَةَ أو كسَردٌ طَعام مركين أو عذل ذَلِكَ فتاماكه [الساقدة: 5 ] قال عطاء: 
فإن أصاب إنسان نعامة كان عليه إن كان ذا يسار أن يهدي جزورًاء أو 
عدلها طعامّاء أو عدلها صيامًا أيتهن شاء من أجل قول الله كك : «9مجرا*» 
[الماتدة: 946] كذا وكذاء وكل شيء فى القرآن». أو فليختر منه صاحبه ما 
شاء. قال ابن جريجح: فقلت لعطاء : أرأيتَ إن قدر على الطعام ألا يقدر 
على عدل الصيد الذي أصاب؟ قال: ترخيص الله عسى أن يكون عنده 
طعام» وليس عنده ثمن الجزور؛ وهي الرخصة. 

قال الشافعي: إذا جعلنا إليه ذلك كان له أن يفعل أية شاءء وإن كان قادرًا 
على السين مهسة: والأخديان» :والاصفياط ل .أن يقد َعَم ؛ فإن لم يجد 
فطعام. وأن لا يصوم إلا بعد الإعواز منهما. 

الحا ييا ام عاد ري كا هترن ب ددا دي 
قول الله وِيْكَ : مو هَيِديَةٌ من صيَامٍ ودف 31 سك 16 [العقية: ااانه امضحيية 
أخبرنا سفيان» عن ابن جريج» عن عمرو بن دينار» قال: كل شيء في 
القرآن لاما له أيه شاء. قال ابن جريج إلا في قوله: ©#إِنَّمَ 1 لذن 
يحَارِوتَ اللَهَ وَرَسُول» [المائدة: “] فليس وبمخير فيها . 

وكما قال 1 جريجح وعمرو في المحارب وغيره في هذه العسالة أقوال . 
قيل للشافعي: فهل قال أحد ليس هو بالخيار؟ 

فقال: نعم. أخبرنا سعيدء عن ابن جريج» عن الحسن بن مسلم» قال: من - 
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[المائكدة: 46] 


- ل ا 000 
َلتَحَوِ» [المائدة: 40] وأمًا م#أوَ كقَرَهٌ طَعَامٌ مَسَككينَ» [المائدة: 44] فذلك 0 لا 
مسحب ع يقتل» فلا يكون فيه هدي قال : «آوَ عَدَلُ ذَلِكَ 
صِيَامًا؛ [المائدة: 94] عدل النعامة وعدل العصفور. قال ابن جريج فنعرث 
ذلك لعطاءء فقال عطاء: كل شيء في القرآن (أو) يختار منه صاحبه ما شاء . 
قال الشافعي: وبقول عطاء في هذا أقول؛ قال الله ويْكَ في جزاء الصيد: 
مهيا بلع الْكعبَة او كدر .طعام مك آذ عدذل ذلك صِيّام [المائدة: ه46] 
وقال 0 ثناؤه: هإمّن كن مَك عَريضًا أو بود أَدَى من رَأَسِو- هَيْدَيَةٌ مّن صِيَامٍ أو 
فا شكِ» [البقرة 195] وروي عن رسول الله ل أنه قال لكعب بن 
عدر : طُ ذلك فعلت أجرأك» [«الموطاً» (77107)]. 
قال العنافس + وومجلانهيا كا الدراان شيدا بيع 3ه بوكر المعرو مدن إدالد 
الأول: الضيد. والثاني: الشغن. 
قال الشافعي: فكل ما أفاته المحرم سواهما كما نهى عن إفاتته فعليه 
جزاؤه» وهو بالخيار بين أن يفديه من النَّعَم أو الطعام أو الصوم أي ذلك 

شاء فعل كان واجدًا وغير واجد؛ قال الله كِيْكَ: «9من تَمنم بالْعيْرَةَ إِلَ للَيَّ ما 
سْتَيْسَرَ عِنَ لد قن ل يِذ عَصِيَام» [البقرة: ]١95‏ الآية. . ..2. 
وينظر: «#مختصر المزني» - هامش «الأم» 8/0 » و«الحاوي الكبير) 
(585/5؟). 

)١(‏ هذه الآية أحد أدلة الإمام على حجية القياس» ووجه استدلاله بها كما في 
«الأم» (90/ 316): يقول : «فكان معقولًا عن الله في الصيد النعامة وبر 
ارسق وها و ا ادكو كن الأزْوَى] والظبي الصغير والصمر 
والأرنب واليربوع وغيره» ومعقولا أن النَّعَم: الإبل والبقر والغنم» وفي 
ا ا لال 
المعقول» وفيما حكم به من حكم من صدر هذه الأمة إلا أن يحكموا في 
الضيد ياولى الأتياء فيه مهن اللعية ولم يجعل لهم إذ كان المت 
تقوسن قوت الغزال من العتز والضع من الكبش أن يبطلوا اليربوع مع بعده 
من صغير الغنم. وكان عليهم ال كوه كما أمكنهم الاجحياد». وك 
أمر الله جل ذكره» وأشبه لهذا تدل على إباحة القياس» وحظر أن يعمل - 


14> الزسَّتالة 00 
“ز 914 4 فَكَانَ المثل - عَلَى الظاهر ‏ 27" أَقْرَبَ الأشْيَاءِ شَبَهَا 
فى العظم مِنَ البدَّن. 
وال مل مَنْ تَكَلَّمَ في لصَّيدٍ مِنْ أُصْحَابٍ رَسُولٍ الله علد 
13 ش] عَلَى' " أقْرب الأشْيَاء شبَهًا مِنَّ 3 


 -‏ بخلافه من الاستحسان؛ لأن من طلب أمر الله بالدلالة عليه فإنما طلبه 
بالسبيل التى فرضت عليه» ومن قال أستحسن لا عن أمر الله ولا عن أمر 
رسوله وَِلِةٍ - فلم يقبل عن الله ولا عن رسوله ما قال» ولم يطلب ما قال 
بحكم الله ولا بحكم رسولهء وكان الخطأ في قول من قال هذا بِيْنَاء بأنه قد 
قال: أقول وأعمل بما لم أومر به ولم أنه عنهء وبلا مثال على ما أمرت به 
ونهيت عنهء وقد قضى الله بخلاف ما قال» فلم يترك أحذًا إلا متعبدًا». 
وسيأتي بيان القياس بالتفصيل في بابه إن شاء الله» مع بيان الاعتراض على 
الاستدلال بهذه الآية في حجية القياس . 
قال الشوكانيتٌ فى «إرشاد الفحول» (”48/5): «ولا يخفاك: أن غاية ما فى 
ال ير عيض يع الاك السياتي ري سر ل 
العدلين ‏ ومتوقن إلى اجنهادعنا نه ويس فى قدا وليل هل القاين اذى 
هو إلبحاق فرع بأصل الخلة جامعة.وكدلك: الأمر بالتوجه إلى :القيلة» قلبيين 
فيه إلا إيجاب تحري الصواب في أمرهاء وليس ذلك من القياس في 
شيع . 
قلنا: وجه الدلالة: أن الله تعالى قد أقام مثل الشيء مقام الشيء. فدل ذلك 
على أن حكم الشيء يعطى لنظيره» وأن المتماثلين حكمهما واحد. وذلك 
هو القياس الشرعي . 

(1) في حاشية (ر) ‏ في هذا الموضع - زيادة (وهو)؛ ليكون الكلام: (وهو 
أقرب)» وليس في سائر النسخ . 

(0) في (ب)ء (ز): «فاتفقت». 

(0) زاد في (م) بعدها: «أن فدوى المقتول من الصيد على»» وليس في سائر 
النسخ . 

(4:) أسند الشافعي عدة آثار ‏ في هذا الباب ‏ عن الصحابة في «الآم» (؟/ 
117-255): فقال: '«اخيرنا ساللنه عن أن الرسره عن عاتن :أن 
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عمر بن الخطاب ذه قضى في الضبع بكبشء وفي الغزال بعنزء وفي 

الأرنب بعناق» وفي اليربوع بجفرة. 

قال: أخبرنا سفيان» عن عبد الكريم الجزري» عن أبي عبيدة بن عبد الله بن 

مسعودء عن أبيه ابن مسعود: أنه قضى في اليربوع بجفر أو جفرة. 

أخبرنا سفيان» عن مخارق». عن طارق: أن أربد أوطأ ضبًا ففزر ظهرهء 

فأتى عمر فسأله. فقال عمر: ما ترى؟ فقال جدي: قد جمع الماء 

والشجر. فقال عمر: فذاك فيه. 

أخبرنا سفيان» عن مطرفء. عن أبي السفر: أن عثمان بن عفان َيه قضى 

في أم حبين بحملان من الغنم والحملان الحمل . 

أخبرنا عبد الوهاب». عن أيوب» عن ابن سيرين» عن شريح أنه قال: لو 

كان معي حكم لحكمت في الثعلب بِجَذي . 

أخبرنا مسلم». عن ابن جريجء عن عطاء أنه قال: في صغار الصيد صغار 

الغنم وفي المعيب منها المعيب من الغنمء ولو فداها بكبار صحاح من 

الغنم كان أحب إلي». 

كباله عن فيين :ا للولاك من فرويهة ضق ان ستترقق 1 ألا ميد 

قضى هو ورجل من أصحاب النبي كذَليِةِ. قال مالك: هو عبد الرحمن بن 

عوف: على رجلين أوطا ظبًا ففتلاه بشاة) . 

قال: («وأخبرني الشقةه عن حماد بن سلمة» عن زياد مولى بني مخزوم 

- وكان ثقة -: أن قومًا حرمًا أصابوا صيدّاء فقال لهم ابن عمر: عليكم 

جزاءء فقالوا: على كل واحد منا جزاء أم علينا كلنا جزاء واحد؟ فقال ابن 
عمر: إنه لمغرر بكم. بل عليكم كلكم جزاء واحد). 

قال : «أخبرنا مسلم بن ن خالد.» عن ابن جريجء عن عطاء في النفر يشتر 

في قتل الصيد؟ قال: عليهم كلهم جزاء واحد». 

قال: (أخبرنا سفيان بن عيينة» عن عمروء عن عطاء. عن ابن عباس : أنه 

قضى في حمامة من حمام مكة بشاة» . 

قال: «أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم» عن ابن جريج» عن بكير بن 

عبد اللّه» عن القاسمء عن ابن عباس : أن رجلا سأله عن محرم أصاب جرادة 

فقال: يتصدق بقبضة من طعام. وقال ابن عباس : وليأخذن بقبضة جرادات» - 


د 


919 0« وَل(" يختمل المثل مِنَّ النّعَم القبيه 0" يتل 
فى ادن بون اللحية إلا مُستكرما طناك فكات الطاهز بالاع :. أولى 
اجون كر 1 

آقَالَ الشَّافِعِيُ]'” ذيه: وَعَذَا الاتهَادُ الَّذِي يَظْلبُهُ الْحَاكمُ 
بالدّلالةٍ عَلَى المثل . 

بذ #٠‏ 0ه وَمَذَا الحتتث محر الع" دَلِيل عل ما[ >/ت] 


ولكن على ذلك رأي». وينظر: «مسند الشافعى)» (/ا 86‏ 850) سندي» 
)40١- 884(‏ سنجرء و«أحكام القرآن» (8_11/1؟(). 

20 في (ز): «ذات». وفي (م): «دوات»» وعلى الباء شدة. قال شاكر: 
«نقطت في النسخ (ذوات). وهو تصحيفٌ طريف». انتهى. قلت: ليس 
تصحيمًا» بل كلاهما له وجةٌ سائغ . 

(0) في (ز)#الالى لم»). (9) زاد بعدها في (ز): «قيمة». 

(5») قال في «الأم» (7717/75): «وصيد البر ثلاثة أصناف: صنف يؤكلء وكل ما 
أكل منه فهو صنفان: طائرء ودواب» فما أصاب من الدواب نظر إلى أقرب 
الأشياء من المقتول من الصيد شبهًا من النعم» والنَّعَم: الإبل والبقر والغنم 
فيجزي به» ففي النعامة بدنة» وفي بقرة الوحش بقرة» وفي حمار الوحش بقرة» 
وفي الثيتل بقرةء وفي الغزال عنزء وفي الضبع كبش » وفي الأرنب عناق» وفي 
اليربوع جفرة» وفي صغار أولادها صغار أولاد هذه» فإذا أصيب من هذا عور. 
أو مكسورء. فدى مثله أعورء أو مكسورًاء وأن يفديه بصحيح أحب إلمّ» . 

00( ليبس في (م). 00 والموضع مطموس في (ر). 

(3) هذه أحد النصوص التي نسب بعض الأصوليين ‏ بها إلى الإمام الشافعي 
القول بالمناسب المرسل» وقد تكلمنا عنه بالتفصيل» عند قوله (ص١٠.2‏ 
الحلبي): «فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله 
الذلير خلى شين المدق قبها ا 
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اوسية قي قدا واي :0 ]37 التي لاعن يداد تون لاض 
اك حل و حَرمَ ؛ إل من حهة العلي. 

وَجهة العِلْم: الحَبَرٌ فِي الكتّاب [أو السَّنَّةَء أو الإِجْمَاع. 
ل | 


: في (م): «من أنه». )2 العبدل عقي يه‎ )١( 

20 في رق )ف زوافية والإجماع والقياس». 

(5:) هذه أريع مراتب للعلم. وزاد الشافعي في «الأم) ارم (أقوال 
الصحابة) وقدمها على اضر فقال: «وَالْعِلمُ قات شدي 
الأولى : الكقام دوالك انعم التندي ال الايد الإجماعٌ فيما ليس فيه 
كعات و لا سه . والَّالعة: أن يقول بعض أصحاب النْبِيّ يَلِةِ ولا نعلم له 
مخالفًا منهم. والزابعة : اختلااف أصحاب ا د الكامنة : 
الْقِيامنُ على بعض الطّلبقات» ولأاسهنا :الى رفغيو الكتاجو بو 0 ويهما 
موجودان». ونا يو خذ العلم من أعلى» . 
ومذهب الشافعي واللحمهوو أن عير الواسد يقدم على القياس عند 
التعارضء» وقد دلنا على رأي الشافعى فى هذا أمور: 
اح ثرتبية لمفياذز الاسعدلا لفن افيح كما رتبها هناء وفى غير هذا 
الموطن. ومنها قوله في «الرسالة» الفقرة :)١557(‏ #ؤلم يجعل آنل لأحد 
بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضى قبلهء وجهة العلم بعدٌ: 
الككاتدوالسدة والإجماع والآثارٌء وما وصّفَتٌ من القياس عليها». 
فلا يتصور أن يقدم الإمام الشافعي القياس على الخبر عن رسول الله يكل 
وهو أقل منه رتبة ومتأخر عنه - أيضاًء ويضاف إليه أن القياس محتاج إلى 
الخبر (الكتاب أو السّنَّةَ الصحيحة آحادية كانت أم متواترة)؛ لأن الخبر هو 
معتمد القائس في عملية القياس» إما لمعرفة حكم الصورة المراد تعديتهاء. 
أو معرفة العلة. 
ناه لضوفن الشانعى الدالة على أن القياسن لا يضان إليه إلا فيد 
الضرورة» ولا ضروة للقياس مع وجود النص» قال الشافعي في «الرسالة» 
الفقرة :)١8١1/(‏ «ونحكم بالإجماعء ثم القياسٍ»ء ب ا 
ولكنها منزلةٌ ضرورة؛ لأنه لا يحل القياسنٌ والخبرٌ موجودٌء كما يكون - 


كني الؤزهائة 5 


تح التيمم طهارةً في السفر عند الإعواز من الماءء ولا يكون طهارةً إذا وجد 
الماء» إنما يكون طهارة في الإعواز». 

وقد نسب - إلى الشافعي القول بتقديم خبر الأحاد الصحيح على القياس - 
غالبٌ كتب الأصول؛ منهم أبو الحسين البصري في «المعتمد) 2)1١5737/5(‏ 
وفخر الدين الرازي فى «المحصول» (577”7/5) والإسنوي فى «نهاية السول» 
(ودص١/7ا7).‏ ْ ْ 

ويدخل في القياس المقصود هنا القياس بنوعيهء» وهما: 

أ القياس بالمعنى الاصطلاحى المعروف عند الشافعى» ومن بعده من 
الأصؤلبين: ْ ْ 

ب - القياس بمعنى القواعد المقررة شرعًاء وهو ما تواطأت عليه عمومات 
نصوص الكتاب والسّنّْة» وشهد له كثير من الأدلة والفروع» حتى صار 
كالقاعدة المقررة» والأصل الذي تعرض عليه المسائل» كقول ابن رشد في 
«بداية المجتهد» (865/5): الوسببٌ الخلاف في هذا معارضة القياس للآثرء 
وذلك أن القياس يقتضي أن العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحدء فَإِنهُ له 
يصلّىي أحد عن أحد باتّفاق» ولا رك أحد عن أحد» انتهى . 

فالذي يدل على أنه لا ينوب أحد عن أحد في العبادات قاعدة مقررة شرعًَا : 
تواطأ عليها معاني الكتاب والسّنّة والفروع .الفقهية في مختلف أبواب الفقه. 
وممن صرّح بهذا النوع من القياس العلامة البَنّاني المالكي في «حاشيته على 
شرح جمع الجوامع» للمحلي (11//5) فقال: «هذا يقتضي أن المراد 
بالقياس: القاعدة والأصل» والكلام إنما هو في القياس المصطلح عليه 
فبين كلامه وكلام المصنف تنافي ظاهر». 

وهذا النوع الثاني من القياس ورد الخلاف في اعتباره مع وجود خبر 
الأحادء والشافعي يقدم مير الأآحاة غلية وعلى. القيامن: بالمعتى 
الاصطلاحي» فخبر الأحاد مقدم عتدة افا . 

قال ابن الخرني فى ١‏ السيين فى لبر موطأ مالك , فق :قسن ) 6١75/5(‏ - 
8١7‏ ): (إذا جاء خبر الواحد معارضًا لقاعدة من قراف الشرع ؛ هل يجوز 
العمل به أم لدب 

فقال أبو حنيفة: لا يجوز العمل به» وقال الشافعى: يجوزء. وتردد مالك 
في المسألة». ْ 


52 اك الجن اخامس 0ه 


تكملة : 

اختلف العلماء في تحرير محل النزاع في تقديم القياس على خبر الاآحادء 
ففصّل أبو الحسين البصري الكلام فيه في كتابه «المعتمد) 2)١77/5(‏ 
فقال: «اعلم أن القياس على أصل من الأصول إذا عارض خبر واحد فإنما 
يعارضه إذا اقتضى الخبر إيجاب أشياء» واقتضى القياس حظر جميعها على 
الحد الذي اقتضى الخبرٌ إيجابهاء أو بأن يكون الخبر مخصصًا لعلة 
القياس» فإن اقتضى تخصيصها فيمن يجيز تخصيص العلة يجمع بينهماء 
ومن لا يرى تخصيص العلة يجرى هذا القسم مجرى القسم الأول. وليس 
تخلو علة القياس الذي هذه حاله إما أن تكون منصوصًا عليها أو مستنبطة» 
فإن كانت منصوصة لم يخل النص عليها إما أن يكون مقطوعًا به» أو غير 
مقطوع به فإن كان مقطوعا به» وكان خبر الواحد ينفي موجبهاء ولم يكن 
إضمار زيادة فيها تخرج معه العلة من أن يعارضها خبر الواحدء فإنه يجب 
العدول إليها عن خبر الواحد؛ لأن النص على العلة كالنص على حكمهاء 
فكما لا يجوز قبول خبر الواحد إذا رفع موجب النص المقطوع به فكذلك 
في هذا الموضع. ولأن خبر الواحد في هذا المكان يخرج العلة المنصوصة 
من كونها علةء. والنص قد اقتضى كونها علة فصار خبر الواحد رافعًا 
موجب النص المقطوع به» وإن لم يكن النص على العلة مقطوعًا به ولا 
كان حكمها في الأصل ثابئًا بدليل مقطوع بهء فإنه يكون معارضًا لخبر 
الواحد؛ لأنهما خبر واحد. ويكون الرجوع إلى الخبر في إثبات الحكم 
أولى من الخبر الدال على العلة؛ لأن دال بصريحه على الحكمء والخبر 
الدال على العلة ليس بدال على الحكم بصريحه ونفسه بل بواسطة» وإن 
كان حكمها في الأصل ثابنًا بدليل مقطوع به فهو موضع اجتهاد على ما 
سنبينه الآن في العلة المستنبطة . 

فأما إن كانت علة القياس مستنبطة: فلا يخلو أصل القياس؛ إما أن يكون 
حكمه ثابنًا بخبر واحدء. أو بنص مقطوع بهء فاذا كان ثابثًا بخبر واحد لم 
يكن القياس أولى من الخبر المعارض لهء بل الأخذ بالخبر أولى» فأما إذا 
كان الحكم في أصل القياس ثابتا بدليل مقطوع بهء والخبر المعارض - 
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للقياس خبر واحدء فينبغي أن يكون الناس إنما اختلفوا في هذا الموضع. 
وإن كان الأصوليون ذكروا الخلاف فيه مطلقًاء فعند الشافعي ذَبْه أن 
الأخذ بالخبر أولى؛ وهو قول أبي الحسن» وقال عيسى بن أبان: إن كان 
راوي الخبر ضابطًا عالمًا غير متساهل فيما يرويه؛ وجب قبول خبره وترك 
القياس» وإن كان الرّاوي بخلاف ذلك كان موضع الاجتهاد. وذكر أن في 
الصَّحابة ‏ عليهم السّلام ‏ من رد حديث عن هريرة يليه بالاجتهادء وحكي 
عن مالك أنه رجّح القياس على الخبر ومنهم من قال: طريقه الاجتهاد». 
فالصورة التي حصر أبو الحسين البصري الخلاف فيها صورة واحدة من 
صور القياس. وهو القياس الذي ثبتت علته بطريق الاستنباط من أصل 
مقطوع به . 

وأما الرازيٌ في «المحصول» (577/5) فقد حرّر محل النزاع: «إلى أن خبر 
الواحد والقياس إذا تنافيا بالكلية (من كل وجه)ء نظر فى مقدمات القياس» 
فإن كانت ثابتة بدليل قطعي : قدم القوامى عن جين الو عون وأن لم تثبت 
دليل قطعي بأن كانت ظنية: قدم القياس على الخبر»ء ومحل الخلاف: ما 
إذا كان بعض المقدمات قطعى» وبعضها ظنىء قال: «فها هنا اختلفوا فعند 
الشاقغي طفه الخبر راجح وعد مالك كلل القياس .راج ». 

واختار جماعةٌ منهم الآمدي وتبعه ابن الحاجب وابن الهمام وابن 
عبد الشكور؛ تقديم الخبر على القياس في حالتين : 

الأولى: أن تكون علة القياس منصوصًا عليها بنص مساو في الدلالة لخبر 
الواككاد ةد أو ,مرسعو ]سد .وولف ١ل‏ أن | للخير ديك امقس و للقن سد وز ا سهاة, 
الثانية :: أن تكون العلة مستنبطة فيقدم الخبر على القياس مطلقًا . 

ويقدم القياس في حالة واحدة» وهي ما إذا كانت العلة ثابتة بنصٌ راجح 
على الخبر في الدلالة» وكان وجودها في الفرع مقطوعًا به»ء أما إن كان 
وجودها مظنونا فالتوقف» . 

انظر: «الإحكام» للآمدي »)١١18/5(‏ و«شرح مختصر الروضة» (5/ 25157 
557).ء وهكشف الأسرار» (7/لالا”)» و«بيان المختصر) (95“/5). 
و«التقرير والتحبير) (759/7/57)». و«تيسير التحرير) .)١١8/5(‏ 
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959 #: وَمَعْنَى هذا البّاب مَعْنَى القِيّاس؛ لأنهُ يُظْلْبُ فِيْهِ 
الدلائل''' عَلَى صَوَابٍ القبْلَةِ وَالِعَدْلِ والمثْل . 
#5 20 والقيَاين .ها طلت""" بالتلافر”" فلن موافقة الكير 


| 


الفمقد م4 .ون الكتاك أو اضوع لجنل "ليخن المبدرصن 

وا نابي ل اال و ل 

60 في (ر): «الدليل»)» وهو مخالف لسائر النسخ . 

2,0 في (ب): «يطلب». 

(» قال ابن مالك النحوي كُلَنْهُ في «شرح الكافية الشافية» (5/ا851١):‏ (أما 
افعائل» جمع «فعيل» من هذا القبيل؛ فلم يأت في اسم جنس - فيما أعلم ‏ لكنه 
بمقتضى القياس لعلم مؤنث ك«سعائد» جمع «سعيد) ‏ علم امرأة». انتهى . 
ومن هنا عابوا على البيضاوي فى «منهاجه» استعمالهاء لكن اعتذر عنه 
ووه تمتها : أن هيدا اعمال لب د اه بل غاية ما فيه أنه قليل 
فحسب؛ كوصائد جمع وصيدء ويؤيده استعمال الإمام الشافعي هناء وهو 
حجة في اللغةء ولذا خرج ابن مالك من العهدة بقوله: «فيما أعلم». 
أو يقال: إن «دلائل» ليست جمعًا لدليل» وإنما هو جمع «دلالة» وهي 
الإمارة» وهي أعم من الدليل» فلو عبر ب«الآدلة» لخرج كثير من أصول 
الفقه: العمومات» وأخبار للآحادء. والقياس» والاستصحاب. وغير ذلك» 
فإنها أمارات على الدليل» ولذلك قال الإمام الرازي في المحصول: «طرق 
الفقه يتناول الأدلة والأمارات). 
أو يقال: «دلائل» جاءت على القياس فهي جمع «دليلة» أو «دلالة» ‏ كما 
نص عليه في تاج العروس (007/578). 
ينظر: «الإبهاج» للسبكي »)7557/١(‏ و«نهاية السول» ‏ مع هامشه ‏ للأسنوي 
»»©365/١(‏ و«التحبير» للمرداوي »)١8١/١(‏ و(غاية الوصول» لزكريا 
الأنصاري (ص 6). 

20 بعدها في (م): (بهما»). 

(5) ضبطها في (م): «عَلِم). بضم العين» وكسر اللام. 

(5) اعترض على الشافعي في الاستدلال على جواز القياس بجواز الاجتهاد في - 
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د شلعم 2-1 ربع ع م هوا2 
«إ 95# 4< وَمُوَاقمنّة'" تَكُونُ مِنْ وَجْهَينٍ : 

: 0 ع 2 هر سس 1 ءَ ه ا 3 7 0 0 و رن شن 07 
984 0: أَحَدهمًا: أن يكون الله ِيَكَ أو" رسولهة له حَرَّءَ 


القبلة بأنه استدلال ضعيف؛ لأن الاجتهاد فى طلب القبلة» والاجتهاد فى 
طلب الأحكام . ْ ْ 
إما أن يقال: بأنه كان مقرًا بأن إحدى الصورتين غير الأخرىء» أو لم يكن 
مقرأ ذلك 

فإن أقر بالمغايرة» كان هذا إثبانًا للقياس بالقياس وأنه لا يجوزء وإن أنكر 
المغايرة فهذا في غاية البعد. 

نم الغرق» وهو كلت القالة فى عق الول ١١‏ المعيق + فى ]لاقف المفين الا 
سبيل إلى تحصيله بالنصء. وإلا لزم التنصيص على وقائع كل واحد من 
المكلفين» إلى يوم القيامة» في كل واحد من الأوقات المعينة» وذلك متعذر. 

وأما التنصيص على الوقائع بالكلية فهو سهل مبسوطء ولذلك فإن الفقهاء 
ضبطوا هذه الوقائع بأقيستهم» ودونوها في كتبهم فظهر الفرق هذا خلاصة 
الاعتراض . 

وأجيب: بأن جمعًا عظيمًا من نفاة القياس زعموا أن القياس لا يفيد إلا 
الظنَّء والظن ليس بحجة فى تكاليف الله تعالى وأحكامه. فكان غرض 
لقنا فح ين حك ] اندي ودف يدن لقدلة إيطال وليل ولاه لفاكت أن 
الفناسس متحي اانظر 4 ابا قنع لقنا في 14 الفخن الراراى لضن 0117 

عرّف الإمام الشافعي القياس بأوضح وأهم ما فيه» وهو: طلب موافقة 
الخبر؛ أي: استنباط العلل والمعاني من النصوصء» وإلحاق ما اشترك معها 
في المعنى من غير المنصوص عليه»ء وإعطاؤه حكمها . 

وبعد تطور مصطلح القياس واجتهاد الأصوليين في ضبطه وحذه بما يرونه 
جامعًا مانعّاء نجد أنه لا يخرج كثيرًا عن تعريف الشافعي» بل إن مفهوم 
الشافعي للقياس هو قدر مشترك بين معظم ما جاء من تعريفاتٍ للقياس» 
ويزداد الأمر تأكيدًا ووضوحًا عند التأمل فيما ذكره كُْلَنْهُ من أقسام وأمثلة 
انظر: كتاب «الشافعى» لأبى زهرة (ص778). و«القياس عند الشافعبى» 
(1/ لاحك 727و .)١‏ ْ ْ ْ 


(60) في (ب): «و»ء وهو موافق لما في «البحر المحيط) (ا/ .)03٠١‏ 
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)١ َ‏ ره 5 .م 2 رتتولزب؟- امه 
اده" ١‏ مَنصوصًاء او دان ١‏ اي 


)١(‏ بعدها في (ب) «منه»» والمثبت هو الموافق مع سائر النسخ ‏ لما في «البحر 
المحيط) . 

(؟) في «البحر المحيط»: «أحل»» بدون هاء. 

() يقصد بالمعنى: الوصف الذي لأجله شرع الحكم» أو الوصف الذي ربط 
به الحكم. وهو العلة. وغالبًا ما يعبر الشافعي عن العلة ب(معنى) أو 
(المعنى) أو (بمعنى) أو (للمعنى)». وهذا في كتاب «الرسالة». أما في 
«الأم» فقد عبر ب(المعنى) أحياناء وب(العلة) أحايين أخرى. 
فمن أمثلة ما ورد «في الرسالة /: المثال الذي نعلق عليه وغيره. وأما في «الأم» 
ففي موضع منه قال :)١7//7(‏ «ثم الأدوية كلها إهليلجها وإيليلجها وسقمونيها 
وغاريقونها يدخل في هذا المعنى (أي : معنى المطعوم)», والله أعلم. 
قال: ووجدنا كل ما يستمتع به ليكون مأكولا أو مشروبًا يجمعه أن المتاع 
به ليؤكل أو يشرب» ووجدنا يجمعه أن الأكل والشرب للمنفعة» ووجدنا 
الأدوية تؤكل وتشرب للمنفعة» بل منافعها كثيرة أكثر من منافع الطعام». 
وفي «الأم» أيضًا /١(‏ 95.: 450): «فلما أمَّ جبريلٌ رسول الله يك في الحضر 
لا في مطرء وقال: ما بين هذين وقت ‏ لم يكن لأحد أن يعمد أن يصلي 
الصلاة فى حضر ولا في مطر إلا في هذا وقت ولا صلاة إلا منفردة كما 
صلى جبريل برسول الله وده وصلى النبي وَلة بعد مقيمًا في عمره. ولما 
جمع رسول الله َك بالمدينة آمنًا مقيمًا ‏ لم يحتمل إلا أن يكون مخالفا لهذا 
الحديث. أو يكون الحال التي جمع فيها حالا غير الحال التي فرق فيها فلم 
نخمر يقالن : جمعه في الحضر مخالف لإفراده في الحضر من وجهين : أنه 
يوجد لكل واحد منهما وجهء وأن الذي رواه منهما معًّا واحد وهو ابن 
عباس؛ فعلمنا أن لجَمَعِهِ في الحضر علة فرقت بينه وبين إفراده فلم يكن إلا 
المطر ‏ والله تعالى أعلم ‏ إذا لم يكن خوف ووجدنا في المطر علة المشقة - 
كما كان في الجمع في السفر علة المشقة العامة. فقلنا: إذا كانت العلة من 
مطر في حضر جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء».اه. 
علمًا بأن العلة لها أسماء كثيرة في اصطلاح الأصوليين بعد الشافعي». قال 
الزركشي في «البحر المحيط» :)١55/10(‏ «قال في «المقترح» [وهو في 
«التعليق على برهان الجوني»» لجد ابن دقيق العيد لأمه]: للعلة أسماء - 
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في الاصطلاحء وهي: السببء. والإشارة» والداعي» والمستدعي» 
والباعث» والحامل» والمناط» والدليل» والمقتضي» والموجب. والمؤثر. 
انتهى. وزاد بعضهم: المعنى. والكل سهل غير السبب والمعنى». 

وقد ذكر بعض العلماء غير الإمام الشافعي (المعنى) وقصد به العلةء 
ومنهم: عبد العزيز البخاري حيث قال في «كشف الأسرار شرح أصول 
البزدوي» :)١١/١(‏ «والمراد من المعاني المعاني اللغوية والمعاني الشرعية 
التي تسمى عللاء وكان السلف لا يستعملون لفظ العلة. وإنما يستعملون 
لفظ المعنى أخدًا من قوله نود : رلا 0 دم امرِيْ مَسْلِم إل بيإحدى تَلاثِ) 
(رواه البخاري 2741/8 ومسلم 5175١)؛‏ أي علل ؛ بدليل قوله: «إحدى» 
بلفظة التأنيث» وثلاث بدون الهاء» . 

وقال الماوردي فى «الحاوي الكبير» :)١7١/١7(‏ «والثانى: أن المعنى 
والعلة موجودان في الأصل والفرع . ْ 

وأما الوجهان في الافتراق : 

فأحدهما: أن العلة مستنبطة من المعنى» وليس المعنى مستنبطظًا من العلة 
لتقدم المعنى وحدوث العلة. 

والثاني: أن العلة قد تشتمل على معان» والمعاني لا تشتمل على علل ؛ 
لأن الطعم والجنس معنيان وهما علة الربا. 

وقد أُلِف الفقهاء أن يعبروا عن المعنى بالعلة وعن العلة بالمعنى ولا يوقعوا 
تمي نرف زف افيا عا وإها أمحرس 3 

والتحقيق فيهما ما ذكرناه من الفرق بينهما» . 

وضع في (ر) على كلمتي (ما) و(في) علامتا تصحيحء دلالة على صحة 
الكلامء وهو ثابت في سائر النسخ . 

ما بين القوسين ليس في «البحر المحيط» . 

في (ز): «مما). 

«أي: حكمنا بطريق القياس بأنه حلال أو حرام». [كبارة]. 


5 لجان اشام 


ون 


)١(‏ في «البحر المحيط»): «والحرام). 

(0) اعلم رحمني الله وإياك ‏ أن ترتيب القياس عند الشافعي على النحو 
التالي : 
إذا وجد حكم شرعي يقبل التعليل» وهو ما يسميه الأصوليون (الأصل). 
قَشَرْط الأصل أن يكون قابلًا للتعليل» بأن يدل الدليل على أنه أحل أو حرم 
لمعنىء وبعد معرفة العلة (المعنى) الذي ربط به الحكمء وقصد الشارع 
تحقيقه» ثم وجدت هذه العلة (المعنى) في الفرع» عدي حكم الأصل إلى 
الفرع» ولا معنى للعلة إلا هذاء فعلم أن المقصود ب(المعنى) في بعض 
كلام الشافعي هو (العلة). 
ويمكن أن نقول: إن الشافعى عرّف العلة بناءً على ما ذكرنا بأنها: الوصف 
الجامع بين 'الاضال والقرق» المناسيي للتتريه لكي 
وهو لا يبعد كثيرًا عما اختاره أكثر الأصوليين في تعريف العلة» حيث 
عزنها: الوازية اها المعرةة" لحك . 
وعرفها الغزالي بقوله: الوصف المؤثر في الحكم لا بذاته» بل بجعل 
الشرع . 
وعرفها الآمدي: بأنها الوصف الباعث على الحكم. انظر: «الممحصول» 
)”١١/5(‏ و«الأحكام» (7/ 589) و«نهاية السول» (05/5). 
والظاهر من الأمثلة الواردة في «الرسالة» و«الأم» وغيرهما من كتب الإمام : 
أنه يربط الحكم بالعلة» دون الحكمةء وذلك لعدم انضباط الحكمة عادة. 
وشرط العلة أن تكون منضبطة. فيلة الجمع بين الصلاتين في السفر 
والمطر. هى السفر والمطر؛ لأنهما مظنة المشقة» والمشقة هى الباعث 
على هذه امخض وهى الحكمةء لكن المشقة لا تنضبط ؛ أنه تختلف 
باختلاف الأشخاص ووضالة اسفن .وير للق 
قال الشافعي في «الأم» :)45/١(‏ «ووجدنا في المطر علة المشقة» كما 
كان في الجمع في السفر علة المشقة العامة»). 
قال الزركشى فى «البحر المحيط) :)١59 »١5/1/(‏ «وعن الشافعى الجواز 
رأى : جعوار الععلبل بالسكمة)م يوان أفنا رعااك لاه + بو جا اععيرت 


المظنة للتسهيل» . 
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989 4: وَنَجذا'" الشَيْءَ يُشْبَهُ *"الشَّيْءَ مِنْهُ"» والشَّيْء"” مِنْ 
قلت: ينبغي أن يكون تجويز الشافعي للتعليل بالحكمة فيما إذا كانت الحكمة 
ظاهرة منضبطة بنفسهاء كما دلت على ذلك نصوصه وفروعه الفقهية. 

قال الزركشى فى «البحر المحيط) )١148/1٠/(‏ فى ذكر الخللاف: «وهل يجوز 
كونها نين اكد وهي الحاجة إلى جلب 10 دفع مفسدة؟ 

قال الإمام الرازي في «المحصول»: يجوز. وقال غيره: يمتنع؛ واختاره في 
«المعالم». وفصل اخرون؛ فقالوا: إن كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها 
جاز التعليل بها لمساواة ظهور الوصف. واختاره الامدي والهندي» واتفقوا 
على جواز التعليل بالوصف المشتمل عليها؛ أي: مظنتها بدلا عنهاء ما لم 
يعارضه قياس» والمنقول عن أبي حنيفة المنع . 

وقال: الحكمة من الأمور الغامضة»ء وشأن الشرع فيما هو كذلك قطع النظر 
عند تقدير الحكم عن دليله ومظنته» . 

وربط الحكم بالعلة دون الحكمة هو رأي أكثر :لضيو لبي كما نقل عنهم 
ذلك الآمدي في «الإحكام) .)5١7/9(‏ 

والمقصود بالحكمة المختلف في التعليل بها هنا: الأمر الذي شرع الحكم 
مخ أحله:- يحعيف: إذا تظريت: إلى :داته خلة أنه غلة الا المضلحة المترقة 
على تشريع الحكم. من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. 

قال عبد العزيز البخاري في «كشف الأسرار» (5/ :)3٠١‏ «الحكم وهو ثبوت 
الرخصة أضيف إلى السفر دون حقيقة المشقة؛ لأنها أمر باطن يتفاوت أحوال 
الناس فيه فلا يمكن الوقوف على حقيقته» فأقام الشرع السفر المخصوص 
مقام المشقة؛ لأنه سبب المشقة في الغالب. قال الشيخ كْلَنْهُ في «مختصر 
التقويم» [هو لفخر الدين الحنفيى ت7١5ه]:‏ السفر علة موجبة للمشقة على 
كل حالٍء فإن المسافر وإن كان فى رفاهية لا يخلو عن قليل مشقة» وقد تعذر 
الوقواف هليه تيقل اغنا وها بواتدلى !شك اشر التي نهر يطل | لغلة بدو بدا 
يضاف للحكم علة العلة عند تعذر إضافته إلى العلة» فلذلك دار الحكم مع 
السفر وجودًا وعدمًا». 

فى (ر)ء» (شس): «أو نجد». وفى «البحر المحيط): «أو تجد». 

في (ز) : (منه الشيء»)» والحقك مر انمه النسخ ‏ لما في «البحر المحيط» . 
ليس في «البحر المحيط». 
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9 07 ا وم ره دوه فنورم 
عيرهة» ولا 0 نا ااام 5 05 شبَهَا ١‏ ف الحلهنا واكم ١‏ 


إيها 


وات الأشناء ا 1 قَلَنَا ة فى الصّ لا 
() في «البحر المحيط»): «منه». (0) فى (بس): «أقرب شبهًا) . 


(»6 في (ز): «فيلحقه». وكأنه على وجه الالتفات؛ أي: فيلحقه المجتهد. 

(5) قن :)73 ايأقوي ات والحفيتة موافق, لماءفن(الحر. الميحيظ): 

)26 له اصطلحوا على تسميته (ب) : اقياس الشبه) أو «غلبة الأشباه» . 

50 لمن م0 

(0) جاء في (ب)» (ش) زيادة ‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ.ء سقنا أكملها : 
«قال أبو محمدٍ الربيع بن سليمان: قوله: «الشيء يشبه الشيء منه» والشيء 
من غيره»؛ هو العبدء قال أبو محمد: قال الشافعي نه : هو العبد يشبه 
الشيء منه من الناس» ويشبه الشيء من غيره؛ مثل: السلعء والدابة» 
والبعير؛ لأن ذلك ثمن» وهو ثمنّ. وقال غيرنا: يشبهه بالبعير إذا قتل كان 
فيه ثمنهء وكذلك العبد إذا قتل كان فيه ثمنه» فلما وجدناه أكثر شبهًا 
بالناسن؛: لآن غلية ضومًا وضبلاة) ول الل علي المهاتم؛ ولا على 
السلع. وله حدودء وعليه نكاحٌ» وعليه طلاقٌء ومن قتله خطأ: كانت عليه 
رقبة» وليس ذلك على من قتل بهيمة» فلما وجدناه بالناس أكثر شبهًا : 
تميناف بالنانى ركان مق اقدله فظاً انك لعن مل د لو 
حرًا: كانت الدية على عاقلته». واقتضبت العبارة فى (ز)» وسيقت مساق 
كام الإمام: الشادعي! قن ولهاا سرج بعداين الره مخرج التمنير كاذه 
الشافعي ‏ لم نسقه مساق المتن. 

(4) قال الشافعي في «الأم» (1/ 494): «والقياس قياسان: أحدهما: يكون في 
مثل معنى الأصل فذلك الذي لا يحل لأحد خلافه» ثم قياس أن يشبه 
الشيء بالشيء من الأصل» والشيء من الأصل غيره» فيشبه هذا بهذا 
الأصل» ويشبه غيره بالآصل غيره (قال الشافعي): وموضع الصواب فيه 
عندنا ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن ينظرء فأيهما كان أولى بشبهه صيره إليه إن 
أشبه أحدهما في خصلتين» . 
قال الزركشي في «البحر المحيط» (1/ 79494): «حكى هذا النص الأصحاب - 
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- في كتبهمء والماوردي [الحاوي ]١57/١‏ والروياني [بحر المذهب 
١‏ وابن السّمُعاني [القواطع .]١690/”‏ قال: واختلف أصحابنا 
في ذلك فقال بعضهم: إن قوله هذا يدل على أنه حكم بكثرة الأشباه 
من غير أن يجعلها علة لحكم. وقال بعضهم: إنما حكم بترجيح إحدى 
العلتين في الفرع بكثرة الشبه. 

وقال الرّوياني في البحر :)١75/١١(‏ وقول الشافعي «فموضع الصواب. . .» 
إلى اخره» يريد إذا كانت كل خصلة علة مستقلة بنفسها مستغنية عن صاحبتها 
مثل الأخ يتردد بين أن يكون كالأب» وبين أن يكون كابن العم» وهو يشبه 
الأب من وجه وهو محرم له بالقرابة» ويشبه ابن العم من وجوه كثيرة من 
قبول الشهادة» وسقوط النفقة» وجريان القصاص من الطرفين معهماء 
وجريان حد القذف؛ فإلحاقه بابن العم حتى لا يعتق عليه إذا ملكه أولى». 
ولا يوجن خلا فا بين العلماء فى تغريف: قباسن غلبة الأشياة كما لأ -يوحد 
خلاف بينهم في حجيته - كما ذكر الغزالي في «المستصفى» (ص 091١‏ ؛ 
لآنه فكرقة نيرة ‏ قناسية تناسيية : لك العلا ف والتردد: يتعين فيه (ترجيح) 
أحدهما؛ فيرى الشافعي أن الشبه المرجح هو الشبه في الحكم. 

وقد أشار الشافعي إلى الاحتجاج به (قياس الشبه) في مواضع من كتبهء 
منها قوله في إيجاب النية في الوضوء كالتيمم: «طهارتان فكيف تفترقان». 
وتابعه على ذلك أكثر الاأصحاب . 

وقال الرازي في «المحصول» :)3١7”/5(‏ «واعلم أن الشافعي ونه سمى 
هذا القياس قياس غلبة الأشباه. وهو أن يكون الفرع واقعًا بين أصلين؛ 
فإذا كانت مشابهته لإحدى الصورتين أقوى من مشابهته للأخرى ‏ ألحق لا 
محالة بالأقوى». 

وهذا القياس ‏ يعرف عند الشافعي - بغلبة الشبه (الأشباه) . 

ثم قال الرازي في «المحصول» (307/5): «فأما الذي يقع بين الاشتباه: 
فالمحكى ‏ كما عن الشافعي نه : أنه كان يعتبر الشبه في الحكم؛ 
كمشابهة العبد المقتول للحر ولسائر المملوكات». 

وقال الإسنوي في «نهاية السول» (ص١7322):‏ «واعتبر الشافعي المشابهة في 


الحكم». 
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بل قال الزركشى بعد أن ذكر أنواعًا ثلاثة للقياس الجلى» ليس منها قياس 
الشبهة فى (البحر المحيط» (/1/ :)0١‏ «وقال القفال الشاشى - بعد ذكره نحو 
مااسيق قن علق الشافعي. القول شي تمدية هذه اموه اناه بوستك بق 
«الرسالة الجديدة»: أن 0 أهل لعن من يمنع أن يسمى هذا قياسًا؟ لأن 
القياس ما احتمل فيه شبه بين معنيين» فنقيسه على أحدهما دون الآخرء 
ويقول غيره من أهل العلم: ما عدا النص من الكتاب والسّنّة وكان معناه 
فهو قياس. وليس في شيء مما حكاه فيها أن ما فهم من المعنى فهو نص 
ولا أنه مفهوم معنى الاسم)» . انتهى . 
وقد انكر جماعة شسية القول بالشيه إلى الشافعي» :متهم أن إسيفاق 
المروزي» ونقل عنه أنه قال: ليس بحجّة» كما حكاه ابن السمعاني 
[القواطع .]١57/”‏ وقال القاضي أبو بكر: لا يكاد يصح القول بالشبه عن 
الشافعي ‏ مع علو رتبته في الأصول. وكذلك قال الشيخ [الشيرازي] في 
«اللمع» ‏ إن كلام الشافعي متأول محمول على قياس العلة» فإنه يرجح 
بكثرة الأشباه» ويجوز ترجيح العلل بكثرة الأشباه. 
ورذ عليهم الزركشي بالنص المثبت في «الرسالة» هناء» نعم» حكى المقدسي 
للشافعي قولين . 
وقال الزركشي في موضع آخر (1/ 55): «وقال الشيخ في «اللمع» (ص١١٠)‏ 
للشيرازي : اختلف أصحابنا في قياس الشبه» وهو تردد الفرع بين أصلين» 
لشبه أحدهما في ثلاثة أوصاف والآخر من وصفين - فقيل : صحيح ء 
وللشافعي ما يدل عليه في أوائل «الرسالة» وأواخرها. وقيل: لا يصِحٌ. 
وتأول ما قاله الشافعي على أنه أراد به أن يرجح به قياس بكثرة الأشباه» . 
قال السبكي في «الإبهاج» (58/7): «المختار: أن قياس الشبه حجةء 
والخلاف فيه مع القاضي أبي بكر والصيرفي وأبي إسحاق المروزي وأبي 
إسحاق الشيرازي؛ فإنهم لم يعتبروه وأنكروا حجيته. ولكن النقل عن 
الصيرفى وأبى إسحاق المروزي فى «مختصر التقريب والإرشاد»: أنه عند 
القاطى ميالس لأن يرجح ا 
والقائلون بقياس الشبه أجمعوا على أنه لا يصار إليه مع إمكان المصير إلى 
قياس العلة. 
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- ولكن إذا استدّ على المجتهد طريق قياس العلة»ء ساغ له التمسك بالأشباه. 
كما فى «التلخيص» (77/”5)؛ للجوينى . 

وهل, قياس الشبه عدد القائلين به يكون بعيدة؟ على قولين : 

الأول أنه'لبس بحجحة؛ زية قال أكثر الخدفية: والشيوارق 6 .وأيق بكر 
الصيرفى والقاضى الباقلانى ؟؛ من المالكية. 

الثاني : أنه 0 وأن لك الشبهي صالخ للتعليل به» وهو مذهب 
جمهور الشافعية والمالكية والحنابلة. 

قال الزركشي: (إنه حجةٌء وحكاه القرطبئٌ عن أصحابنا وأصحابهم» وقال 
في «القواطع» :)١157/5(‏ (إنه مذهب الشافعي». 

قال الدكتور فهد الجهني في «القياس عند الشافعي» :)57”97/١(‏ «وكلام 
الشافعي صريح في قياس غلبة الأشباه.» وكذلك ما نقل عنه من فروع فقهية» 
أما قياس الشبه: فلم يرد عنه نضّاء بل نسبه إليه جماعة كبيرة من 
الأصوليين» كما مر سابقاء وهؤلاء في نسبتهم القول بقياس الشبه 
للشافعي . لا يخلو أمرهم من حالين : 

أولاهمناة حال مخ نسب للشافعى. القول: يقياسن -الشبه -مطلما» ذون تفريق 
باغنله نيه قاس «الثدينة قاس غلبة الافياف حيث إنه حمل نصوصه التي 
سبق إيرادها على قياس الشبه» أو غلبة الأشباه على حد سواءء» حيث إنهما 
بمعنى واحد عنده. 

ثانيهما: حال من فرّق بين القياسين» وأثبت للشافعي القول بالنوعين (قياس 
غلبة الأشباه» وقياس الشبه) . 

أقول2 بالفنبة ل اقياشن غذلية الأشياةة؟ كان تضنوهن _ الكنافكى الك .مت 
مير ايده في اعتباره. وكذلك ما نقل عنه من فروع» سواء قادن الدوضاك 
ناف أو نيم 

أما بالنسبة ل «قياس الشبه» بالمعنى الاصطلاحى الذي ذكرناه» والذي هو 
نوع آخر غير غلبة الأشباه» فليس هناك مع المثبتين إلا بعض الفروع الفقهية 
التي حملوها على قياس الشبه» . 

595 أستاذنا الدكتور رمضان عبد الودود اللخمى فى «الأنوار الساطعة فى 
طرق إثيات العلة الجامعة» (ص477): «أن النصوص الواردة عن الشافعي - 
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في كتبه مطلقة غير مقيدة» فهي دالة على حجية قياس الشبه بنوعيه: الشبه 
فقطء وغلبة الأشباه». 

وسكلة: قال نور .هفيك العؤسة ذاكر رشن غالب ماحي ماله «الآسيات 
الأضولية في رجوع الإمام الشافعي عن بعض آرائه في المذهب القديم» 
(ص )5١١ 755١‏ حيث قال: «على ضوء الترجيح السابق في رسم العلاقة 
بين قياس غلبة الأشباه» وقياس الشبه يتضح موقف الإمام الشافعي من 
القياسين حيث لم يفرق بينهما فهو يحتحٌ بقياس الشبه بنوعيه: قياس غلبة 
الأشباه وقياس الشبه ‏ من غير تفرقة». 

ولو نظرنا لنصوصه كه الواردة في كتبه لوجدناها مطلقة غير مقيدة» يقول في 
«الرسالة» الفقرة :)١775(‏ لام يي أحدهما: أن كون النىء ني 
معنى الأصل : فلا يختلف القياس فيه» وأن يكون الشىء له فى اللأصول أشباه : 
تذلك تلحق باززلئها بشو أكترها سه فيه وود حاتت القافر نالآ هن 
وبأوضح من هذا يقول الشافعيئٌ في «الأم» (1/ 49): «والقياس قياسان: 
أحدهما: يكون فى مثل معنى الأصل؛ فذلك الذي لا يحل لأحد خلافه» 
قر انان انيقي الشى 6 زالقبىة رطع" الأص نه بر اشتىيء مين الاسال شيرنة 
فيشبه هذا بهذا الأصل» ويشبه غيره بالأصل غيره. 

قال الشافعي: وموضع الصواب فيه عندنا ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن ينظرء 
فأيهما كان أولى بشبهه صيره إليه إن أشبه أحدهما في خصلتين». 

أما عن الشبه واحتحاجه به فيقول فى «الرسالة» الفقرة  ١2250(‏ «والاجتهاد 
امون ل على سطا وبي وا ماوت لذ بكرن 101 لذ على عون قاف 
اعطنب يدل اتهدد ها البواه ارتكمية كل فيو تاكية رج .مو الك دنه 
الكتاب والسّئة ‏ عينٌ يتأخّى معناها المجتهدذ ليصيبه». انتهى المراد منه. 
وسيأتي التمثيل لقياس الشبه عند تعليقنا على هذا الموضع - إن شاء الله -. 
ثم يستخلص الجهني (ص557) من كلام الشافعي في قياس الشبه فيرى : 
أن له معنيان» عام وخاص . 

أما المعنى العام للشبه عند الشافعي: فيدخل في معنى القياس العام 
وحقيقته» فالقياس في أصله تشبيه الشيء بالشيء» والمثل بالمثل وهو ما 
قرره الأصوليون. 
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أما المعنى الخاص: فهو ما سبق الاصطلاح عليه بأنه (قياس غلبة الأشباه) 
ويقصل به: تردد الفرع به بور أصضلية - بقطع النظر عن عليتهما د فبلحق 
نأو لاهنها انه ميا زعوي تقل غلك لكك فهو صراحة في «الاأم» (0/ 2049 
بقوله: «ثم قياس أن يشبه الشيء بالشيء من الأصل+ والشيء من اللأضصل 
غيوة» 'فيشيه هذا بهذا الأضن > :ويشيه غيرة بالاأصضل غيرة؛ 

قال الشافعئٌ وبري مراص ا عر اي عر أن سنظرة 
فأيهما كا أولى بيه بره إن أشبه أحدهما في خصلتين» . 

أما الشبه بمعناه الوصفي؛ أي: الوصف الذي لا يناسب الحكمء أو بمعناه 
الممطرق د اق باعفا روه جمدد كا مومييا لف العلة ‏ النقا بن لمسدلكف لطر 
ونحوهماء فإنه بهذين 0 الشافعي ولم يتكررا 
كمصطلحين لهما دلالتهما الخاصة إلا بعد عصره. 

ومع ذلك لم يتفق الأصوليون على تعريف للشبه بمعناه الوصفي» بل 
اختلفوا فى تعريفه اختلافًا كبيرًا. 

قال تاج 5 السبكي كما في «شرح المحلي لجمع الجوامع» مع حاشية 
العطار (077”/7): «وقد تكاثر التشاجر في تعريف هذه المنزلة» ولم أجد 
الأحد لخررنا وديا فيها)» . 

قال الجهني في «القياس عند الشافعي» /١(‏ 550): «ولم ينقل أحد من 
الكتيوين:الذين تعرضيوا لقياس الشبه ‏ فيما أعلم ‏ نقلا عن الشافعي في تعريفه 
هذا المعنى الوصفي, مما يدل على عدم تعرض الشافعي له تحريرًا وتأصيلاء 
وجميع ما نقل عنه في هذا داخل في بادي النظر في قياس (غلبة الأشباه) ويبقى 
أمر:واحد: أن الذين نسبوا إلى الإمام الشافعي القول بقياس الشبه بهذا المعنى 
اعتمدوا في نسبتهم هذه على بعض الفروع الفقهية المنسوبة إلى الشافعي» 
وحملوها على قياس الشبه» وتورد في كتبهم كأمثلة على قياس الشبه» . 

العلاقة بين قياس غلبة الأشباه وقياس الشبه عند الأصوليين : 

أ أن قياس غلبة الأشباه مغاير لقياس الشبه ومباين له» وهو قول الآمدي 
[الإحكام ”/ 7555]. وجرى عليه الإسنوي في «نهاية السول» .)77١7/١(‏ 
وسبب المغايرة في نظرهم: أن الأوصاف الجامعة بين الأصل والفرع في 
قياس غلبة الأشباه مناسبة للحكم» أما في قياس الشبه فإن الأأوصاف ليست 


5 اك لان الخامس نه 


مناسبة» ولكنها تستلزم المناسبة . 
ما الآمدي فقد قال بعد أن نقل تعريف قياس غلبة الأشباه» مع مثاله 
السكهوز» :وهو 5ن العيد المقفر ل ضنيطا : اجتمع فيه مناطان النفسية 
والمالية. حيث يشبه الحر فى التقمة والفرس فى المالية. فكان إلحاقه 
بالحر أولى؛ لكثرة مشابهته لهء ثم قال في «الإحكام» (9"/ 5960): «وليس 
هذا من الشبه فى شىء»ء فإن كل واحد من المناطين مناسب » وما ذكر من 
كثرة المشابهة إن كانت مؤثرة» فليست إلا من باب الترجيح لأحد المناطين 
على الآخرء وذلك لا يخرجه عن المناسب وإن كان يفتقر إلى نوع 
ترجيح" . 
أما الإسنوي فقد فرق بينهما فى «نهاية السول» )7”١7/١(‏ وهو يقول عن 
غلبة الأشباه: «هو فرع آخر سمًّاه الشافعي: قياس الأشباهء وأدخله 
المصنف فى مسألة «قياس الشبه»؛ لآن فيه مناسبة لهء وحاصله: أنه إذا 
تردد فرع بين أصلين قد أشبه أحدهما في الحكم والآخر في الصورة» قال 
الشافعي كْدَنْهُ: يعتبر المشابهة في الحكم؛ ولهذا ألحق العبد المقتول بسائر 
أن كلا منهما يباع ويشترى» واعتبر ابن عُلية المشابهة في الصورة حتى لا 
يزاد على الدية». 
ب - أن قياس غلبة الأشباه هو عين قياس الشبه» أو هو نوع منه» وفرد 
من أفراده» و لبسو فسبتما له» واعتمله الستيكى 56 «الوبهاج) (9/ ميت 
49) حيث قال: «واعلم أن صاحب الكتاب [يعني: البيضاوي] لم يصرح 
بذكر قياس علية الأشباةة وهو أن يكون الفرع مقزدة ١|‏ سك ١‏ فتلي لوقا ديثة 
لهما فيلحق بأحدهما لمشابهته في أكبر صفات مناط الحكمء ولعله ظنه 
قسمًا من قياس الشبه أو هو هو. وهو ظن صحيح؛ فالناس فيه على 
هذين الالاصطلاحين» ولم يقل أحد أنه قسم للشبهء بل إما قِسم منه أو 
عر هوا 
فتكون العلاقة بين القياسين: إما التساوي» أو علاقة عموم وخصوص 
مطلق ٠.‏ فكل: قباسن خلبة أشباه قبامن شبه ولسن. العكى:»: 
ج - أن فياين قلية. الانياه مترذد يق :فيان العلة وقياس الشبية) فيلحق - 
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“ا 96 0« قَالَ مُحَمَّدٌ بْنُ إِدْرِيسٌ الشَافِعِنُ - رَضِيَ الله تَعَالَى 


2 5 وَفِي العا وَحَهَانِ: الإِجْمَاعَ والاختلا ف ؛ وَهَُما مَوضْوعَانِ شي 
غَيْر هَذَا المَؤْضِع”'' . 


010 


بقياس العلة ويعتبر نوعًا منه». إذ كانت الأوصاف الجامعة بين الأصل 
والفرع مناسية . 

ويلحق بقياس الشبه إذا كانت الأوصاف الجامعة بين الأصل والفرع شبيهة. 
وهذا قول الإمام الغزالي» والإمام الرازي. 

فتكون العلاقة بين القياسين (الشبه وغلبة الأشباه) العموم والخصوص الوجهي . 
قال الغزالي في «المستصفى» (ص”777): «لو دار الفرع بين أصلين وأشبه 
أحدهما وصف ليس مناطًا وأشبه الآخر فى وصفين ليسا مناطين» فهذا من 
نيل الحكم «القيض و الإ تداق بالأقيه» وا لامر هيه لى الممجنهد »فزن طالب 
على ظنه أن المشاركة في الوصفين توهم المشاركة في المصلحة المجهولة 
عنده التي هي مناط الحكم عند الله تعالى» وكان ذلك أغلب في نفسه من 
مشاركة الأصل الآخر الذي لم يشبهه إلا في صفة واحدة»ء فحكم هنا بظنه 
فهذا من قبيل الحكم بالشبه» أما كل وصف ظهر كونه مناطًا للحكم فاتباعه 
من قبيل» قياس العلة لا من قبيل قياس الشبه» . 

وقال الرازي فى «المحصول» (307”/65): «والحق: أنه متى حصلت 
المشابية قيما يع أنه هلة الحكم أن داوم لمادهو علة لهدى .صصح القناتين 
سواء كان ذلك في الصورة أو في الأحكام». 

وانظر: «اللمع» (ص١١٠)».‏ و«البرهان» (5:/ 2.267 و«التلشخيص» (”/ 2)570 
و«قواطع الأدلة» .)١54/5(‏ و«المستصفى» (ص5١”7).‏ و«المسودة» 
(ص 07725 و«البحر المحيط» (79497/1. .)506١‏ و«اشرح الكوكب المنير) 
»)١19٠/5(‏ و«حاشية العطار» (”777/5). و«الأسباب الأصولية في رجوع 
الإمام الشافعي عن بعض ارائه في المذهب القديم» (ص "٠*٠‏ وما بعدها). 
قال الشيخ شاكر: سيأتي في كتاب «الرسالة» كثير مما يتعلق بهذا المعنى 
في باب العلم»ء وفي باب الإجماع» وفيما بعده من الأبواب» وكذلك في 
كتاب «جماع العلم» من كتب الشافعي» التى جمعت في كتاب «الأم» ١/ا/‏ 
.)5١160 6‏ [شاكر]. 
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رذ “و 4< [قَاكَ الشافية ]0 وَمِنْ جمّاع ا كتاب الله ويل : 


ا 


[العِلْمُ بن جَمِيعَ كِتَابٍ الله]” ' ويك إِنَْمَا نَرْلَ بِلِسَانٍ العَرّب”'. 
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من (ز). (م). 

ليس في «أحكام القرآن» للشافعي .)57/١(‏ 

ليس في (ز). 

بون هذه السسا لاف كني الأصيول :سينا له المعرييه (يعشديت الزاء 
وفتحها)ء والمراد به: ما أصله عربي ثم عرب» فقيل معرب؛ أ متوسط 
بين العربي والعجمي. ولا خلاف بين العلماء في أنه واقع في اللغةء وإنما 
الخلاف في وقوعه في القرآن» [فيما عدا أسماء الأعلام الأعجمية: كجبريل 
وميكائيل وإبراهيم وإسماعيل ونحوها ‏ فقد أجمعوا على وجودها]ء 
[وتراكيب الأساليب العربية» فقد اتفقوا على عدم استعمال الأساليب 
الأعجمية قط]. وقد منع الشافعي والطبري وابن فارس والأكثرون وقوعه في 
القرآن» وأثبته قوم من الأكابر: كابن عباس وعكرمة ومجاهد في آخرين . 
وذهب القاسم بن سلام أبو عبيد والجواليقي في «المعرب» ‏ ونسب إلى 
ابن الجوزي - إلى الجمع بين القولين» وجعل الخلاف لفظيًا لا معنويّاء 
بأن الألفاظ المشار إليها بكونها أعجمية يراد أعجمية أصولهاء لا أنها 
بقيت أعجمية بعد أن تكلمت بها العرب وجرت في خطابها. لا سيّما 
وى يعونقه احد فى" الاسبعدلكل بعلكه النصوصن الزازؤة فى القرانة 
وجعلها حجة. 

ونحى الشاطبي بكلام الشافعي منحىّ آخرء فقال ما نصه: «.... كما أن 
لسان بعض الأعاجم لا يمكن أن يفهم من جهة لسان العرب» كذلك لا 
يمكن أن يفهم لسان العرب من جهة فهم لسان العجمء لاختلاف الأوضاع 
والأساليب» والذي نبّه على هذا المأخذ في المسألة هو الشافعي الإمام. 
في «رسالته» الموضوعة في أصول الفقه». وكثير ممن أتى بعده لم يأخذها 
هذا المأخذء فيجب التنبه لذلك». 

وفي الباب أبحاث لطيفة ونفائس شريفة لا يتسع لها المقام؛ فلتراجع. 
ينظر: «تفسير الطبري» »)١7/١(‏ و«مجاز أبى عبيد» (١/١)غ»‏ و«البحر 
المحيط» للزركشى (75/ /ا214 207١/9‏ و#الموافقات» للشاطبى (7/ 5 2)٠١‏ 
و«معترك الأقران» للسيوطي »)١58/١(‏ و«الإتقان» للسيوطي :)١178/7(‏ 


لنت الرشتحنالة 00 


7 0 4 وَالمَعْرِفَة بتايِخ كِتَابٍ الله تَعَالَى - وَمَنْسُوحد 
والفرض” * : في تنزيله. وَالأَدَبٍ وَالإِرْشَادِ"' 0 وَالٍِبَاحَةَ . 

5 أل 41 وَالمَعْرِفَةٌ بالمَوْضِع” 8 الَّذِي وَضعٌ الله تَعَالَى به 
نَيّهُ يله : مِنَ الإِبَانَةِ عَنْهَء فِيمًا أحكم فَرْضَهُ في كِتَابف ييه عَلَى لِسَان 
أرَادَ بجَمِيع قَرَائِضِه؟ وَمَنْ أَرَادَ [بكل”” فَرِيضَةٍ مِنْ 
وزاعفي ]01 اك خلفوة آم نمو أذرة اقفن :ونا الترضن, على 
النّاسِ مِنْ طاعتهء والانتهَاءِ إِلَى أمرو. ْ 


ومقال: «هل فى القرآن من غير لسان العرب؟». بقلم الشيخ محمد بن 
محمد لاساو «مجلة الجامعة الإسلامية» (لا/ 5 )5١7” 5٠‏ العدد .5١‏ 

)١(‏ قال الشيخ شاكر: المراد معرفة ما جاء في الكتاب مفروضًا وما جاء للأدب 
أو للإرشاد أو للإاباحة؛ أ الفرق بين الأمر الذي هو للوجوب على أصلهء 
وسضم الآمو الى “تدل:القرائة و الادلة :على أنه لبن للوخوت:. [شاكر]: 

10 ولق اراك عقر من اهل العلم ها كاين عمد الب بوالرر كتين والعراقي 
والعطار ‏ على التفريق بين ما خرج من الأوامر والنواهي مخرج الأدب 
والارشاد.ء وبين ما خرج مخرج الندب والكراهة. بما حاصله: أن الحكم 
إذا تعلق بما فيه جلب مصلحة دنيوية» أو دفع مفسدة دنيوية فهو للأدب 
والارشاد. وما تعلق بمصلحة دينية أو درء مفسدة دينيية» فهو للندب أو 
الكراهة على الترتيب. ولذا كثر في كلامهم: هذا نهي أدب وإرشاد لا 
كراهة ولا تحريمء هذا أمر إرشاد لا أمر وجوب... ونحو ذلك . 
ينظر: «التمهيد) 2)١١75/١١(‏ و«تشنيف المسامع» للزركشي ,)9١17/١(‏ 
و«احاشية العطار على جمع الجوامع» »)5917/١(‏ و«طرح التثريب» للعراقي 
.)١١١0(‏ 

() في «أحكام القرآن» للشافعي :)57/١(‏ (بالوضع). قال المحقق الشيخ 
عبد الغني ‏ وقد ذكر أنها في نسخة الرسالة «بالموضع»: وهو الصواب. 

5 البو في 2 

(5) كذا في (ب)» وحاشية (ش)» تصحيحًا. وفي (ز) «حل». 

(10) ليس في (ر)ء (م). (0) في (ب): «كل». 
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1 20 ثم مَعْرِفةٌ ا لل ا 1 1 عَلَى 
طاعتدء المُبِينَةٍ لاجتئاب مَعْصِيتِوء وَتَرْكِ الغَفْلَةِ عَن الحَظَّء والازديَّادٍ 
مِنْ نَوَافل المُضَل . 

25 «الواسيت على القاديوة: أذ لا ينوروا ]ل يد 
نيك عزارا. 

“ا 16 4 وذ تكلم ؛ في الْعِلْم مَنْ لو أَمْسَكَ عَن بَعْضٍ ما تَكَلَم 


ك 


وُلَى بوء [وَأَفْرَبَ مِن”*' السَّلامَةِ  2*06[‏ إِنْ 


َاءَ الله تَعَالّى ]000 , 
»نز 99# 4< قَقَالَ" [مِنْهُم قَايِل]0': إن فِي القُّرَانٍ عَربيًا 


)١(‏ قال (د). كبارة: «الدوال: أي: الدالة». [كبارة]. 

(6) في (ز): «قال الشافعي». وفي (م): قال. 

(2)57 اليجين في (م). رب). ل في «البرهان» للرركشي 1/١‏ 
و«البحر المحيط» (”/ 79)» و«نهاية السول» (١/77؟7١).‏ وقال الإسنوي بعد 
سوقها: «هذا لفظه بحروفه. ومن «الرسالة» نقلته». انتهى . 
قلنا: ولعله من اختلااف النسخ. 
والمثبت من سائر النسخ» وموافق لما في الإبهاج للسبكي .)58١/١(‏ 

(:) في (ب): «إلى». والمثبت كما في سائر النسخ. وموافق لما في «البرهان». 

)2 ليس في (م)ء » (س)ء و«نهاية السول». . وهي ثابتة في «البرهان» للزركشي . 

(7) مكانها فيما بين المعكوفين في «الإبهاج» للسبكي :)358١/١(‏ «وأقرب إلى 
السلامة» . 

60 فإنه قد يقدمٌ عَلَى الفتوى ظانًا جواز إقدامه واعتقاده في نفسه الأهليّة» وأكثر 
الاين ,يغلطوق فى اتستهي .ويظتون. يها ها لسن لها ..وهذا “مشاعد مس 
قاله الرملى الكبير فى حاشيته على «أسنى المطالب» (75877/5) فى [فصل 
فى يان المعدضي :راداي المتق ]ا تم تعفد كلام الشانيى المدكون فى هده 
الفقرة. 

(4) (ب»: «فقال لي». (9) (ش»»ء (ز): «قائل منهم» 


لمن الوّسَّالة 0 


ذ 1984ب [َقَاكَ الشَافِعِ]”” ويينه: والقُّرَآنْ يَدل”” عَلَى أن 
لحن 5" كاي الل حي ]كك 

“ ©5498" : وَوَجَدنَا قَايْلَ هَذَا القَوْلِء وَمَنْ" قَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ؛ 
َقْلِيدًا لَه وَتَرْكَا للمَسَْلَةِ لهُ عَنْ حَُبَتوء وَمَسْكَلَةِ غَيْرِهِ مِمَّنْ حَالمَة . 


1 


396 4د وَبِالتَفِْيدٍ أَغْمَلَ مَنْ أَغْمَلَ مِنْهُمْء وَاللْهُ يَعْفِرُ لَنَا وَلَهُهُ0. 


)1١(‏ في (م): «وعجميًا». (6) من (م). (ب). 
(9) قال المجيزون: لا نسلم أن النص أثبت أن القرآن عربيى محض» وقولهم: 


رسيم 2 


إن قوله يله : <إنًا أنرلئنه قينا عَرَبِيًا4 [يُوسُّفتَ: :]١‏ ونحوه يقتضي تملحض 
عربيته - ممنوع . بل يقتضي أنه عربي في غالب ألفاظه.ء وأنه عربي حكمًا ل 
حقيقة , بمعنى أنه لم ينف أنه لا معرب فيه» أو أنه عربي عرفًاء والقرآن مع 
المعرب الذي فيه يسمى عربيًا عرفًا كما بِيّنَاء والقول فيما استشهدوا به 9 
الجيش العربي فيه آحاد من العجم كذلكء. اعتبارًا بالأكثرء وإن سلمنا؛ 
فالفرق بينهما: أن آحاد الفرسان لم يحدث فيها ما يصير حكمها حكم 
العرب». بخلاف الألفاظ المعربة؛ فإنه حدث فيها من تعريب العرب لها ما 
صيّر حكمها حكم ألفاظ العرب. ينظر: «الإحكام) للآمدي 2)"5/١(‏ 
واشرح مختصر الروضة» للطوفي (؟797/5). 

69 في (ب): «في» . 

( في (م): «ليس * شيك :مخ “كانت الله تعالى». 

(5) .قال تاج السك في «رفع الحاجب» :)5١1/١(‏ «وهذا الشافعي الدى 
تفقأت عنه بيضة بنى مضرء قد اقتضى كلامه ذلك»: وكفى به خجة! ولقد 
أظن: فى :كانت الا لرضا فى التعليظ: على مق راقو لبا المغربي»” 

(0) هنا في (ز)» «(شس): «قال الشافعي) . 

(4) في (م). (ر): «من». إلا أنه في (ر) ترك فراعًا يسيرًا بمقدارها. والمثبت 
من سائر النسخ»ء وموافق ‏ أيضًا - لما في «الإبهاج» للسبكي .)58١/1(‏ 

(9) قال الشيخ شاكر: الشافعي لا يرضى لأهل العلم أن يكونوا مقلدين. 
وكان يدنه حربًا على التقليدء وداعيًا إلى الاجتهاد والأخذ بالأآدلة 


52 ا لان الخامس 0 


» 989 4 وَلَعَلَ مَنْ قَالَ: إن" فِي القّرَانِ َْرَلِسَادٍ العَرَبء وقُبل 


ذَلِكَ مِنْهُ: ذَمَبَ إِلَى أنَّ مِنَ”" القرَانِ خَاضًا يَجهِلٌ بَعضَهُ بَعْضُ العَرَب . 


50958" : وَلِسَانَ”*' العَرّبٍ أَوْسَعٌْ الألسةٍ مَذْهَبَاء وَأَكْتَرُمَا 
لْقَاطَاء [وَلَا تَعْلَمُهُ”' يُحِيظ (بجمِيع عِلْمهِ)"'': إِنْسَان]”" غَيْرُ نَبِنّ 
لت 0 وى فى قامهاه حت لز كوت توشر ايها 
(مَنْ يَعْرفَةُ)”"2. 


و98 4: وَالعِلْمٌ بو( عِنْدَ العَرّب : كَالِعِلُم 0 وان 


 )ه75115( الصحيحةء وعن هذا قال تلميذه أبو إبراهيم المزني المتوفى سنة‎  - 
فى أول «مختصره» الذي أخذه من فقه 08 اختصرت هذا الكتاب من‎ 
عن محم بن الرسن الشافعي كاله ومن فس اله لأقربه على من أراده‎ 
مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره؛ لينظر فيه لدينه» ويحتاط فيه لنفسه‎ 
. (5/0©؟) من هامش «الأم»‎ 
بولاق:‎ )0١/١( وقال أخى السيد محمود فى هوامش «تفسير الطبري»‎ 
««أغفل» فعل لازم حي كمعن ومعناه: دخل في الغملة والنسيانء وهي‎ 
عربية معروفة, وإن لم توجد في المعاجم... إلخ. ثم احتج بكلمة‎ 
الشافعي هنا مع استعمال الطبري إياها [شاكر].‎ 

.4 ليس في (ب6. (50) .في (ز): امن في‎ )1١( 

(9) في (ش).ء (ز): «قال الشافعي»). 

2 في «تهذيب اللغة» لالأزهري (0/©؛» و«المزهر) ,)095/١(‏ وعنه «تاج 
الزبيدي» :)١5/١(‏ «لسان». 

(5) في «المزهر»: «نعلم أن»). وفي «تاج العروس»: «نعلم أنه») . 

(51) فى (س): «بعلمه». 

07( «التهذيب»: «وما نعلم هذا عمط يحعها ا 


هو 


69 في «التهذيب» : «منها). 69 ليس فى «التهذيب». 


. فى «التهذيب»: «بهاا. وليس فى «التاج»‎ )١( 
فى «التهذيب»: «بالسنن».‎ )١١( 


:22 الزهانة 52 


أَهْل الفِعَه : ال اليه رحد ]1 الت" فلن دمت [عله 
ل اا 

ا 4ك ججمِعَ عِلْمُ عَامَّةٍ أَمْل هُل الْعِلْم بها الى لي 
السّئَن2“0» وَإِذَا فرق عِلْمْ كُل وَاحَدٍ مِنْهُمِ : يك 0 الى يهاه 
3 كان مَا ذهت عليه منهًا ان ا غَيْرِهِ . 

949 د وَهُمْ فِي العِلّم طَبَقَاتٌ: مِنْهُمْ الْجَامِعُ لأكْتَرِوء وَإِنْ 


ذَهَبَ عَلَيّهِ بَعْضْهُء (وَمِنْهُمْ الْمجَامِعْ)0" لِأَكَلَّ مما جَمَعَ0'' غَيْرُةُ. [2/ ش] 


141 ب لسر فليا ما ذَهَبَ ير الجر 20 
أكْثْرَهَا : ليا عَلَى أن يُطلب عِلَْمُةُ عند عير أغره© عليه م ا 


عير سير 


العلم . ل يُظلَتُ مِنْدَ نظرَائه ما دَهبَ عليه حتَّى يُوتَى عَلَى جَمِيم 
تكن جور الله صل 5 - فَعَنْمَرِد""2 جُمْلَة العُلْمَاءِ 


)١(‏ في (م): «ولا». 

(؟) في «المزهر» (1/ 20 وعنه «التاج»: «يعلم رجل جميع». 

(96) فى «تهذيب» الأزهري : «السَنرم كلها». 

(+) فى (شس)ء. (س). و«المزهراء. وعنه «التاج» : «منها عليه». والمثبت موافق 
لما في «تهذيب» الأزهري. والظاهر أنه من اختلاف النسخ . 

(ه) فى «المزهراء. و«التاج» : «وإذا»). 

(+) فى «تهذيب» الأزهري : اجميع السته ال 

4090 فى «التهذيب»: «على الواحد». 

() العبارة في «المزهر» هكذا: «ما ذهب منها عليه موجود). وفي «التاج» 
كالمثبت» مع كونه ينقل عبارة المزهرء فتأمل . 

(9) في «التهذيب»: «والجامع» . 

. في (ب): «(جمع منه)‎ )٠١( 

)١١(‏ من (ب)» (ش)»ء وموافق لما في «المزهر». وهي زيادة جيدة. 

)١١(‏ فى (ب)» وتهذيب الأزهري: «فينفرد»» وفى (ر): «فيتفرد» وشدد الراء»ء 


52 اب لان الخاصس 
ماه م 6)١(‏ لاغعر م ساس سمس 7 7 0092 لت 5 م 20 
بجمعها 0 ء وهم درجات فيما وعوا مِنها . 

دح ل و مو ا 1 

95# 0د وهكذَا7" لِسَانْ العَرّب عِنْدَ (حَاصّتِهًَا وَعَامَّعِيَ)(21: لا 

اللي ب يا زلا يطلي عند عوهاه يا سن 


- وفي «(المزهراء. و«التاج» : (فتفرد» . 

2١‏ في «(تهذيب الأزهري»: (بجميعها) . وفي «المزهراء. و«التاج» : «بجملتها»). 

(0) قال الشيخ شاكر: هذا الذي قاله الشافعي في شأن السنن؟؛ نظرٌ بعيدء 
وتحقيق دقيق». وإطلاع واسع على ما - جمع الشيوخ والعلماء مرا !لسن دي 
عصره»ء وفيما قبل عصرهء ولم تكن 00 السَّنَّهَ جمعت إذ ذاك إلا قليلًا 
مما جمع الشيوخ مما روواء ثم اشتغل العلماء الحفاظ بجمع السنن في 
كتب كبار وصغار؛ فصنف أحمد بن حنبل تلميذ الشافعى «مسنده» الكبير 
التعوو شوو فاك مفوقة 7:1 هذا الكقانب له مع و انف مين كدر من 
سبعماتة وخمسين ألقّاء فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله عله 
فارجعوا إليه» فإن كان فيهء وإلا فليس بحجة». 
ومع ذلك: فقد فاته شيء كثير من صحيح الحديث؛» وفي الصحيحين 
أحاديث ليست في «المسند». وجمّع العلماءٌ الحفاظ الكتب الستة» وفيها 
كثير نما ليس “في المستد» ومجموعها مع المسد يحيظ بأكثر السلةه نولا 
يستوعبها كلهاء ولكنا إذا جمعنا ما فيها من الأحاديث مع الأحاديث التي 
في الكتب الأخرى المشهورة» ك«مستدرك» الحاكمء و«السئن الكبرى» 
للبيهقي. و«المنتقى) لابن الجارود.» و«سنن الدارمي». ولمعاجم الطبراني 
الثلاثة»)» و«مسندي أبى يعلى والبزار» ‏ إذا جمعنا الأحاديث التى فى هذه 
الكتب: التعوغيها الميتن كلها إن شاء الله وغلب على الطن أن لم ينعت 
علينا شيء منهاء بل نكاد نقطع به . 
وهذا معنى قول الشافعي: «فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على 
الستة60:.وقوله: افيتفرد جملة العلماء بجمعها». وكان الشافعي قد قاله 
نظرّاء قبل أن - تعنتقا لعا ليف ما لله دره. [شاكر]. 

2*9 في «تهذيب» الأزهري : «وكذا). وفي «المزهراء. و«التاج)» : «وهذا). 

629 في «التهذيب» : (عامتها وخاصتها». 


ره في (م): اليعلم». 


القن الزرهانة 5 


قَبلهُ عَنْهَا''» وَلَا يَسْرَكُهَا فِيْهِ إلا مَن اتْبَعَهَا [فِي تَعَلْمِهِ مِنْهَاء وَمَنْ 
قَبله]"'' مِنْهًا؛ فَهُوَ مِنْ أَهْل لِسَانِهًا . 
7 155 8 وَإِنْمَا 0 صَارَ غَيْرُّهُمْ مِنْ غَيْرِ أَمْلهِ - بِتَرْكوء فَإِذَا صَارَ 
“ع 1١15©‏ 0 7 أكثر اللْسَان في أكثر الْعَرّب: 
اه فى العْلّمّاء0© , 


أ 
/ 0 


عَم مِنْ عِلْم أكثّر 


2١‏ في «المزهراء و«التاج» : «منها»). 

2 في «المزهر) مكانها: «وقبله»). والذي ه في «التاج» كالمكتت؟. بورهو ناقل عن 
«المزهر» ؛ فتأمل ! 

(9) في (م): «فإنما». 

(5) قال الإمام الشاطبي في «الاعتصام) (”/ ١1؟) ‏ بعد سرد كلام 
الشافعى: «هذا ما قال. ولا يخالف فيه أحدء فإذا كان الأمر على هذا 
لزم كل من أراد أن ينظر في الكتاب والسِّئّة أن يتعلم الكلام الذي به 
أديت. وأن لا يحسن ظنه بنفسه قبل الشهادة له من أهل علم العربية 
بأنه يستحق النظرء وأن لا يستقل بنفسه في المسائل المشكلة التي لم 
يحط بها علمه دون أن يسأل عنها من هو من أهلهاء فإن ثبت على 
هذه الوصاة كان إن شاء الله موافقًا لما كان عليه رسول الله عَلِلٍ 
وأصحابه الكرام . 
ثم ذكر عدة آثار في الباب». ثم قال: فهذه أدلة تدل على أن بعض اللغة 
يعزب عن علم بعض العربء فالواجب السؤال كما سألوا فيكون على ما 
كانوا عليهء وإلا زل فقال في الشريعة برأيه لا بلسانها ولنذكر لذلك ستة 


(5») فى (ش)»ء (ز): «أكثر العلماء»» والذي فى «تهذيب» الأزهري: «أكثر 
العلضاء مقدرّة». ثم قال بعد سياقه عم : الشافعي (الفقرات ١١‏ 
06 «قلت: قد قال الشافعي كُدَنْةُ تعالى فأحسن. وأوضح فبين» ودلٌ 
سياق بيانه فيما ذكرناه عنه آنقًا وفيما لم نذكره إيجاراء على أن تعلم 
العربية التي بها يتوصل إلى تعلم ما به تجري الصلاة من تنزيل وذكرء 


5 بَابٌ البَيَانِ الحَامِسٍ 

:5 153 4 [قال الشافين "2 كاله فإن .قال فاك تمد جد يد 
العَسجَم مَنْ نطق بالضييو بره "" سان العرب؟ 

٠‏ 149 4< قَذَلِكَ يَحْتَمِلَ مَا وَ صَفْتٌ مِن تَعَلْمِهِ مِنْهُمْء [فَإِنْ لَمْ 
يَكُنْ مِمَّنْ تَعَلَّمَهُ مِنْهُم]": فلا ار يَنِطِقٌ'* إِلَّا بالقّليلٍ مِنْهُء وَمَنْ 
نَطَقَ ِعَليلٍ مِنْه: فَهُوَ تبَّعٌ للعَرَب فيه 

944 2 وَلَا ينكد 205 حَانَ اللّمْظ قبل" تَعَلَمّاء أو نطق 
نم م صمو 1 زاكر 5 و أو ها تلا و لكان 


- فرض على عامة المسلمين» وأن على الخاصة التي تقوم بكفاية العامة فيما 
التوصل إلى معرفة ما فى الكتاب والسنن والآثار» وأقاويل المفسرين من 
الصحابة والتابعين» من الآلفاظ الغريبة والمخاطبات العربية فإن من جهل 
سعة لسان العرب وكثرة ألفاظهاء وافتنانها في مذاهبهاء جهل جمل علم 
الكتاب» ومن علمها ووقف على مذاهبهاء وفهم ها تأولة أه :المفسير 
فيهاء زالت عنه الشبه الداخلة على من جهل لسانها من ذوبي الأهواء 


والبدع». 
)١(‏ من (ز). (م). () ليس في (ز). 
)0 ليس في (ب6. (4) في (ز): «من ينطق». 


(5) في (ر): «ننكر) . 

0) في (ر)ء (م): «إذ)ا. لكن كتب في حاشية (م) أنها في نسخة كالمثبت 
عندنا . 

(0) ضبط في (ز). بضم القاف وكسر الباء الموحدة. وبضم القاف فقط في 
(ش). ورسمت في (ر) على وجه يحتمل المثبت». ويحتمل «قيل»» واعتمده 
شاكر. وفيه نظر . ش 

() جواب المجيزين: أن هذا الاحتمال أعني كونهما اق فيه اللغتانٍ 
بعيدٌ؛ لأنَ التَعريبٍ في نحو «الإستبرق» و «السّجيل» ظاهرٌ. شرح ممختصر 
ابن الفاح 7/1 


لمن الوّسّتالة 0 


العَرّبء لمم سد العم مامد في 
كَلَامِهَاء مع تَنَائِي دِيَارهَا. ال اا ا او ا 


بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَنْ وَافْمَتْ بَعْض لِسَانِهِ مِنْهَا . 

144 0ه قال الشَافِعِيُ]'2 ؤت : فَإِنْ قَالَ قَايِلٌ: مَا الححجَةٌ 
في أَنَّ كِتَات الله يك مَخْضٌ بِلِسَانِ العَرَتَع له" د فيه 
ع 


ا ٠هؤ‏ ©: قَالحُجِةٌ فِيْهِ: كِتَابُ لمكا وتَعَالَى ‏ قَالَ الله 


7 عد ”0 


د قبا رك يو كا لذ وكا التاق 
َم 6 [إبراهيم : 1 

“ز 989 4< ” فَإِنْ قَالَ قَايَلٌ: فَإِنَ" الرّسْلَ قَبْلَ مُحَمَّدٍ يلِنهِ كَانُوا 
يُرْسَلُونَ إِلَى قَوْمِهِم خَاصَّةَ وَإِنَّ مُحَمَّدَا يلها ''' [4/ز] بُحِتَ إِلَى النَّاسِ 
2101 ند تختيل أل كود يت ونضاة حزيب خا + بو حون عد 


010 في (سب): «يتفق». وهما لغتان. والمثبت لغة قريش» وقد سبق بيان 
ذللك:: 

(؟) فى (ب»: «لقليل». (0*) فى (س): «وفى اختلااف». 

05 1 (ز): «الأوامر». ْ ْ 

30 نا درا سيوس تاكن .الا ر السبر ااا شيدق وال 11 معي اصو 18 وكين ما تكوة 
سببًا للعطف من رحم أو قرابة أو صهر أو معروف أو منة. [شاكر]. 
يتظنر: «الصحاح) (9/6» و«مقاييس اللغة» .)١١١ /١(‏ و«السان 
العرب) (7577/5). 

500 البسن في (ر)ء» (سب). ,0:72( 5 (م) : «فلا» . 

() في «اللسان»: «خلط القوم خلطًا وخالطهم: داخلهم». 

(9) العبارة في (م): «قال: فإن قال قائل». 

)٠١(‏ بعدها في (ز): «دون ألسنة العجم». 


58 لجان اشاس 


الئاس كا ' فاك ان تلكو لي [1ز جا اطاحو )"وده و تحتيا : 
ل" قَهَل”*ا مِنْ دَلِيلٍ ِ 1 أ ب 5 با تنا ل قَومِهِ خاضَةَ دوك 
أَلْسِنَة لْعَجَم؟ 


[(قَالَ الشَّافِعِيْ)””' له : فَالدَّلَالَةَ عَلَى ذَلِكَ بَيّنَهُ في كِتَابٍ الله 
000 1 


تَعَالى» في غير عرصي 
عط 8ه 4< [قَالَ الشَافِعِين]9 : فَإِنْ2 كَانَت”'" الأَلْسِنةٌ مُخْتَلَِة؛ 


هد :8 مه 6 0 


بِمَا لا يَمْهمُه بَعْضَهُم عَنْ عَنْ بعض : فلا ٠‏ أن 0 [بعضهم تَبعًا 
تعض ) و" الممم افن لمان المتّبع عَلَى التّابع . 

1 ؟6٠‏ 4 وَأُوْلَى النَّاسٍِ باشفر مد 

وا" يجوز وَاللهُ أَغلَّم - أَنْ يَكُونَ أَهُلُ لِسَانِهٍ يله أَنْبَاعَا 
آمل لان خثر زقازر في ضونو واعوه إلى كل لزناو اخ اليناف وَكَل 
أَهْلٍ دين قَبْلَهُ - فَعَلَيْهم اتْبَاعٌ دينه. 

“ذ 985 4 وَقَدَ بَيّنَ الله كيْكَ ذَلِكَ في غير آية7*' مِن كِتَابه20 "2 : 


)١(‏ فى (سب): «عامة». (60) فى (ر)ء (ب)»: «وما أطاقوا». 
فرة 3 في (س): «فإن قال قائل». وهي زيادة 5-0 في السياق. 

(4:) في (ب): «هل». ا 

(5) بعدها في (ز): «في اللسان»ء وأشار في (ش») إلى أنها في نسخة كذلك . 
(0) ليس في (م). (6) من (ش)»)» (ز). 

(9) في (ز)ء (م): «فإذا». )١(‏ في (ب): «كان». 

(1) في (م): «ولا بد). 0 مابين المعكوفين ليس في (م). 
)١(‏ في (ز): «والله». )١5(‏ في (ب): «موضع). 


. من (ز): «كتاب الله)‎ )١5( 
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هه 4 آقَالَ انه]0© _ عد ؤِكْرْهُ -: «وَلِهُ كَرلُ بي الكل 


1 مشع مز + حم د 25-2 7+ستم د د 7خ . > بتكم سا. سلس 
9 ند به الروح الْدمِينُ عل قلبك لَِكونَ من الْمنزرين لِسَانِ عَرَي 
ل احج 
بين )4 [الشعراء: .]١96 ١97‏ 


3 
يي 200 


ا هه © وَكَالَ تَعَالَى: «وَكدَيِكَ أذلنة حَكمَ عر [الرعد: /ا"]. 


ا آل 
ىو 


لْضُرَئ وَمَنَ حَوَك4 [الشورى: 0607© . 

»ا ١9‏ إ وَقَالَ تَعَالَى: طحم ©©) وَالكتب لين © إن جَعَلتَه 
رما عَرَييًا لَحَلَحكُمْ تقلت 40629 [الزخرف: ١‏ *] 

وهة ؛: لَوَقَالَ: ان عَريًا غير ذى عوج لهم يَنَقْوَ 69> 
[ الام 0 

ذ 95 4د قَالَ الشَّافِعِيٌ ذه : كَأْقَامَ حُبتَهُ , 
كل آيَةِ ذَكَرْنَاهَاء ثم أَكُدَ ذَلِكَ [بِأَنْ نمّى عَنْهُ - جَلَ : 


غبن لسشان العرضه فين ارجزة. هر كثارة : 


ل ه». 


00 راس 5 


1١ 
0١ 
ص‎ 

زن 
١١‏ 

١ 

ع 

01 
ع 


آم م 0-0-0 ََ 
هو ٠‏ 


: م 2 و ل عوج عي سس 0ه أ >وى مسرم لاعر غير 
959 4: قَقَالَ ‏ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: #وَلْمَدَ ملم أتهم يقولونت 


)١(‏ في (ش): فقالء وفي (ب): فقال الله. 

(9):. خوات المجيرين على اسغدلاله بقوله: طان انا عركًا»: ببآن الكتلعيات 
اليسيرة بغير العربيّة لا تخرجه عن كونه عربًّاء كما أن القصيدة الفارسيّة لا 

(6»6 من (ز)ء وهي زيادة فريدة. حتى قال د. رفعت فوزي: «هذه الآية لم تذكر 
في النسخ التي اعتمد عليها شاكر: ولا في أصلنا: ولكنها في النسخ 
المطبوعة قبل ذلك» . 

(4) في (ش) تقديم وتأخير في هذا الموضع . 


0 بَابٌ البَيَانِ الخَامِسِ 64 


0 
مس عسوو بياندٌ 1 اه فى >س ف ع ا 
ناه امم لد الكافته لد لعدويكه ال اي 17077 و لان 


0 ب 


عَتَرفك ميت 6ه [النحل: ]٠١7*”‏ 
“كرد 6 وقيال 6 اه + ولو كاد وان حصنا لَتَالدأ 1ك 


ل هم ر © 2 سل وير سا ساسا و 


5 ءا عحهىّ وَعَرََ © [فصلت: 55] 

“ذ 9568 4د قَالَ الشَافْعٌِ نه : وعرّفنًا نِعَمَه '' بمّا خصّنا به من 
مَكَانِهو”*'» فَمَالَ وَيَكَ: «لقَدْ ةكم رسولك- ين فيكم عزرر 
مقع :10 عمتق دش .. لتحكتتم. باللووة و تَسِمٌ 09> 
[التوبة: ]١78‏ 

»ا 154 إ وَقَالَ تَعَالَى: ظمْرٌ ألدِى بست فى ليحن رولا منئ 


» قرأ ابن كثير  وعليها الشافعي  وأبو عمرو ونافع وابن عامر: دعي‎ )١( 
بهمزة ممدودة» وقرأ حمزة والكسائي وعاصم - في رواية شعبة وَءَأخِئىٌ»‎ 
بهمزتين» وقرأ حفص عن عاصم: عاعجمى ممدودة.‎ 
تمن قرا بمحرزتين : «فالهمرة الآولي؟ الفية الاسعفهام» والناتية: الم‎ 
(أعجم).‎ 
ومن قرأ بهمزة مطولة: فإنه كره الجمع بين خعرون, فجعلهما همزة مطولة.‎ 
. كأنه همز الآولى» وخفف التى بعدها؛ تخفيفا يشبه الألف الساكنة‎ 
ينظر التفصيل فى : الس القراءات» لابن مجاهد (5/ا0)» و«معانى‎ 
7 لقا انه للد هري :1م86 )م :وااححة القراء ارس لكين اوتجلة اي‎ 

(9) مجوات التسيزين: .بآن المع من الساق «أكلام أعجمة ومخاطت خرية! 
لا يفهمه وهم يفهمونها؟. ولو سلم نفي التّنويع؛ فالمعنى : أعجمىٌ إلا 
يشهمه) . 
ينظر: «شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني (*»,. 20510 وارفع 
الحاجب» لابن السبكي »2511/١(‏ و«الإتقان» للسيوطي .)١557/5(‏ 

90) فى (ز): «قدره»ء. 537 (سب): «قدر نعمه». قال شاكر عن المثبت: «وهو 
الضوايةة: 1 


(5:) في (ب): «كتابه». 


0 5 4. 


سح خا 


تَنُوأ عَيَهِمَ ايند وركيم وَبْعَْمُهُمُ الكتب وَلكِسَةَ وإن كنأ من قَبَلُ لَنى 
صَللِ مين 2 6 ١الحيعة::‏ 7 

95 لَقَالَ الشَافِعِن]”' : وَكَانَ مِمَا عََف الله كِيْكَ نَبيَّهُ كلل 
07 ا أنْ ا ونه دك َك ولمَوَمِكٌ 6 [التضوف 25 ]0 فخصّ 
قَوَمَهُ بالذّكر مَعَهُ بكتابه . 

و 0 وقسان بع شعنبا توي رودن شقررك الكرييبى 4ق 
[الشعراء: 48915 وَقَالَ: «لِسذِرَ آم لَّرَئ وَمَنَ حَوَكَا4ه [الشورى: 7]» وأم 
الع : مَكْهٌّء وَهِيَ بَلَدَهُ وَبَلَدُ قَومِهء فَجَعَلَّهُهُ' في كِتَابِهِ حَاصَّةٌ 
واتلي مَع الكقدووق: غاقة .او نعضي تند وا بلكنانية الكرقرة لجان 
رامن هه 0 


)١(‏ من (زى (م). 

(0) زاد في (ز)»ء وهي في حاشية (ر): «عليه». 

إفرة في (ب): (اوهي) . 2 في حاشية (ش): «فجعله لهم). 

(5») ليس فى (ب). 

5" أقال العاظى :فى« الم قاف ماركا :014 «زفرق قلباء إن الفراة وك 
بلسات حوريو انه هري بوإنه ا عجو قن انيع أنه د على ليان 
معهود العرب في ألفاظها الخاصة وأساليب معانيهاء وأنها فيما فطرت عليه 
بن الشافيا عخاطتع :راتسا بيات ود هرم بووالها ٠‏ ورافيه العاء. تن بره 
والخاص في وجهء وبالعام يراد به الخاص. والظاهر يراد به غير الظاهرء 
وكل ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه أو آخرهء وتتكلم بالكلام ينبئ 
أوله عن آخره» أو آخره عن أولهء وتتكلم بالشيء يعرف بالشفحنن د كهنا 
تعرفيا رنها رةه وى الشيء الراكة دا سبياء كفن الا سيا الكفيزة 
ناس واتعدع و كل :ذا عرف فتزيها” 1 تدا نمه لذن : لختى ب كاقة يعون بزلا فيز 
تعلق بعلم كلامها . 
فإذا كان كذلك,. فالقرآن فى معانيه وأساليبه على هذا الترتيب» فكما أن 
لسيارة عطي" الاجم 1 يدكرن أن نانوي امن عفهة لبا ةا العريية كلك ات 
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يمكن أن يفهم لسان العرب من جهة فهم لسان العجمء. لاختلاف الأوضاع 
والأساليب» والذي نبّه على هذا المأخذ في المسألة هو الشافعي الإمام. 
في «رسالته» الموضوعة في أصول الفقه. وكثير ممن أتى بعده لم يأخذها 
هذا المأخذء فيجب التنبه لذلك» وبالله التوفيق» انتهى . 

لقد ذكر الشاطبي هذا وهو بصدد الحديث عن (بيان قصد الشارع في وضع 
الشريعة للإفهام)» وذكر في نهايته: أن الشافعي هو أول من نبه على هذاء 
وهذه إشارة واضحة إلى أن الإمام الشافعي هو أول من نبّه على هذا المبدأً 
من مبادئ مقاصد الشريعة» وهو قصد الشارع من وضع الشريعة للإفهام» بل 
أنه أول من وضع ضوابط لفهمهء والتي سمّاها الإمام الشاطبي ب(الأدوات 
التي بها تفهم المقاصد) ‏ كما في «الاعتصام) (7/ 757: 0)509. وقال فيه: 
«إن الله ون أنزل القرآن عربيًا لا عجمة فيه بمعنى أنه جار فى ألفاظه ومعانيه 
(امالمعد دلي تناك لفو .ى نو ذا كان كدلاك :مذ يني كعاتب الله بتعالى 
إلا من الطريق الذي نزل عليه وهو اعتبار ألفاظها ومعانيها وأساليبها . 

أما الفاظها: فظاهرة للعيان» وأما معانيها وأساليبها: فكان مما يعرف فى 
مقائيها اتسنا البدانها وان تحاطني الخ ميق قناما تار ا بوو فيه العام 
ويدخله الخاص. ويستدل على هذا ببعض الكلام» وعامًا ظاهرًا يراد به 
الظاهر... هذا كله معنى تقرير الشافعي كَُنْهُ في هذه التصرفات الثابتة 
للعرب» وهو بالجملة مبين أن القرآن لا يفهم إلا عليه» وإنما أتى الشافعي 
بالنوع الأغمض من طرائق العرب؛ لأن سائر أنواع التصرفات العربية قد 
بسطها أهلهاء وهم أهل النحو والتصريفء. وأهل المعاني والبيان وأهل 
الاشتقاق» وشرّاح مفردات اللغةء. وأهل الأخبار المنقولة عن العرب 
لمتتضنيات: الأحوال» فجميعه تزلبيه القران:. ولذلك: اظلق علية غبارة 


العربي . 
فإذا ثبت هذا: فعلى الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولا وفروهًا ‏ 


أحدهما: أن لا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عربيّاء أو كالعربي في 
كونه عارفًا بلسان العرب بالعًا فيه مبالغ العرب. أو مبالغ الآئمة المتقدمين : 
كا لخليا وسييويه والكسائي والفراء ومن أشبههم وداناهم. 
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وليس المراد أن يكون حافظًا كحفظهم وجامعًا كجمعهمء وإنما المراد أن 
يصير فهمه عربيًا ففى الجملة. وبذلك امتاز المتقدمون من علماء العربية على 
المت خرين : ١‏ 
إذ بهذا المعنى أخذوا أنفسهم؛ حتى صاروا أئمةء فإن لم يبلغ ذلك: 
فحسبه في فهم معاني القرآن التقليد. ولا يحسن ظنه بفهمه ‏ دون أن يسأل 
فيه أهل العلم به . 
قال الشافعي ‏ لما قرر معنى ما تقدم -: «فمن جهل هذا من لسانها يعني : لسان 
العرب ‏ وبلسانها نزل القرآن وجاءت السَّنّة به - فتكلف القول في علمها 
تكالفه ما نول لظو بودن تكلتت ما جو وما نقعةه عر نه كاقق موافتهة 
للضواب - إن وافقه ‏ من حيث لا يعرفه غير محمودة» وكان فى تبخطتته غير 
معذور؛ إذ نظر فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الصواب والخطأ فيه». 
وما قاله حق فإن القول في القرآن والسّنَّة بغير علم تكلف ‏ وقد نهينا عن 
التكلف ودخول تحت معنى الحديث؛ حيث قال ل ل 6 
(احتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا» الحديث؟ لأنهم إذا لم 
كن لوم سانا غريي لرنيسية زليه فى عياب ال ولد لد وي إلى اين 
الأعجمي». وعقله المجرد عن التمسك بدليل يضل عن الجادة. 
وقد خرّج ابن وهب [الجامع (85 تفسير)] عن الحسن أنه قيل له: أرأيت 
الرجل يتعلم العربية ليقيم بها لسانه ويصلح بها منطقه؟ قال: نعمى. 
فليتعلمها ؛ فإن الرجل يقرأ فيعيا بوجهها فيهلك . 
وعن الحسن [الجامع لابن وهب (80 تفسير»] قال: أهلكتهم العجمة؛ 
تاولوث عل غير تاويلة: 
والأمر الثاني : دمي على الخاصن ” في الشريعة والمتكلم فيها) ‏ أنه إذا 
أشكل عليه في الكتاب أو في السُنّة لفظ أو معنى؛ فلا يقدم على القول فيه 
دون أن يستظهر بغيره ممن له علم بالعربية فقد يكون إمامًا فيهاء ولكنه 
يخفى عليه الأمر فى بعض الأوقات. فالأولى فى حقه الاحتياط؛ إذ قد 
ا ل ال ا 0 
نقل من هذا عن الصحابة - وهم العرب - فكيف عير + 
وقد قسّم الشاطبي مقاصد الشارع إلى أربعة أنواع : (قصد الشارع في وضع 
الشريعة ابتداء»ء قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام» قصد الشارع في - 


8 ا لجان قاس 


وضع الشريعة للتكليف بمقتضاهاء قصد الشارع في دخول المكلف تحت 
أحكام الشريعة). كما في «الموافقات» (5//ا١:‏ 0151). 

وقال فى «الموافقات» (7”5/ لاء» 8): «والمقاصد التى ينظر فيها قسمان: 
أحدهها : رورجم إلى قصلم الشاره . ْ 

والآخر: يرجع إلى قصد المكلف. 

فالأول يعتبر من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء» ومن جهة 
قصده في وضعها للأفهام» ومن جهة قصده في وضعها للتكليف بمقتضاهاء 
ومن جهة قصده في دخول المكلف تحت حكمها؛ فهذه أربعة أنواع». 
والمقصود بمقاصد الشارع: المصالح الأساسية المقصودة من وضع الشارع 
ابتداء» وهى الضروريات والحاجيات والتحسينيات» وهذا هو الإطلاق 
الخاص ا الشريعة . 

والمقصود بمقاصد المكلف: الأهداف التى تتوجه إليها نية المكلف فى 
العودل 6 والنياضه الى تنس عانها الأعمان ' ْ 
وقد د ده الفا فشن لمقاصد المكلفين قوله فى حديث (إنما 
الأفمال بالعيات) [البشارى ])١(‏ + «تدهل بهذا الحديث فى سبغين بايا من 
الفقه#.وقال: أيعاهى كنت الخلى. دما :قن «المسعموع» 0114/1 

قال السيوطي في «الأشباه والنظائر» )9/١(‏ بعد أن ذكر كلام الشافعي هذا : 
«قلت: وهذا ذكر ما يرجع إليه من الأبواب إجمالا : 

من ذلك: ربع العبادات بكمالهء»...» والصّلاة بأنواعها:.... إلخ. 
عقي قال :117/50 اقفذه سبعون باتا» او أكفرى :دخلث: فيها: اله كها 
ترى . 

فعلم من ذلك فساد قول من قال: إن مراد الشافعي بقوله «تدخل في سبعين 
بابًا من العلم» المبالغة. وإذا عددت مسائل هذه الأبواب التي للنية فيها 
مدخل - لم تقصر عن أن تكون ثلث الفقه أو ربعه». 

وما ذكره السيوطي من «الفروع الفقهية» من «الأم» للشافعي» وهذا دليل 
واضح على تأصيله لمقاصد المكلفين» . 

وقد انصب اهتمام الشافعي كُُدَنْهُ في «الرسالة» على بيان قصد الشارع في 
وضع الشريعة للإفهام (وهو أحد الأنواع الأربعة للمقاصد التي ترجع إلى - 
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فصد الشارع). وذلك لعلاج مشكلة ظهرت في عصره»ء وهعن؟ أن اغلت 
أهل الحديث كان من الموالي الذين تعلمو االنحو والصرف والبلاغة» ولم 
يكن لهم كبير تمرس في مقاصد الاستعمال في اللغة» فإن معرفة ضبط أواخر 
الكلمء ومعرفة بنية الكلمة لا يكفيان في فهم نصوص الكتاب والسّنّة» بل 
لا بد أن ينضم إلى ذلك معرفة مساقات ااسعيال ودلالات الألفاظء 
ولذلك شغل الشافعي ثلثي «رسالته» تقريبًا بالكلام عن أوجه البيان. 

قال الشاطبي في «الموافقات» (57/5: 06) عند حديثه عن اشتراط العلم 
بالعربية في المجتهد : «و لا أعني بذلك النحو وحدله» ولا التصريف وحده» 
ولا اللغة» ولا علم المعاني». ولا غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة 
باللسان» بل المراد جملة علم اللسان: ألفاظ أو معاني كيف تصورتء ما 
كمالا في العلم بالعربية. وبيان تعين هذا العلم ما تقدم في كتاب «المقاصد) 
من أن الشريعة عربية» وإذا كانت عربية؛ فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم 
اللغة العربية حق الفهم؛ لأنهما سِيِّانَ في النمط ما عدا وجوه الإعجازء فإذا 
فرضنا مبتدنًا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة» أو متوسطًا؛ فهو 
درجة الغاية فى العربية: كان كذلك فى الشريعة؛ فكان فهمه فيها حجة ‏ 
كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة»ء فمن 
لم يبلغ شأوهم؛ فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم. وكل من 
قصر فهمه لم يعد حجةء ولا كان قوله فيها مقبولا». 

وبهذا وبما سبق ذكره عند قول الشافعي: «فكل ما أنزل في كتابه - جل 
ثناؤه - رحمة وحجة». يتأكد ما قررناه من أن الإمام الشافعي؛ هو أول من 
أصّل لمقاصد الشريعة» بل هو أول من وضع ضوابط لفهم مقاصد الشريعة» 
وسيأتي في كلام الشافعي بعد قليل بيان ما ذكرناه. 

انظر: «مقاصد الشريعة عند الإمام الشافعي») (ص١27‏ 277 2580 55) 
رسالة دكتوراه من كلية الآداب والعلوم الإنسانية ‏ مكناس - المغرب؛ 
للدكتور | حضيين وفاقى بن مختار ‏ ط . دار السلام. 


5 ا لان الخامس قله 


»ذ 98# 0< لَقَالَ الشَافِعِيٌ ذفلنه]”' : فَعَلَى كل مُسْلِم : أَنْ ع 


فقن لسان العرب ما ل 100006 فى تولك مده ا إِلَه إل الله 
ل ل يو ل م ل ا 


0 401 6 0 0 
افترض الله مِنَ التكبيرء وأمرّ به مِنَ التَسبيح والتَّشْهِدِء وَغَيْرٍ 
ذَلِكَ”*' . 
(0) ليس في (ب)» (ر). (6) في (م): «يبلغه). 
() فى (ر): «بما» وكتب فوقها بنفس الخط «فيما». 
2050 قث رس )2 
(0)) قال د. كبارة : «بعد أن بين الشافعى كُلَنْهُ منزلة العرب». وما خصهم به من 


ذكر؛ فإنه لم يثر البحث في كون القرآن عربيًا لمجرد الرد على من زعم أن 
في القرآن غير العربية. وإنما يسوقه: لبيان نتائج غاية في الأهمية في 
الأحكام الشرعية والاستنباط أو في غيرها كما سنبين» وإن الثمرة الأولى 
لتعلم العربية التي نادى بوجوبها على كل مسلم ‏ حتى يعلن شهادة 
التوحيدة اويدلق كتاج اللة» بويتطق ببالذكر اقيم امرض عليدجمين التكتيرة 

أمر به من التسبيح . 

فالشافعى لا يقصد ببحثه الناحية النظرية أو الاعتقادية» وإنما يقصد بهذا 
البحيت: حجان لها العامة "آذ استتياط الااحتكام الخد عيةكمين الغر ان ,يفكت 
ابتناؤه على تفهم الأساليب العربية؛ لأنه جاء على منهجهاء وإن كان أعلى 
منها»اء وفى هذا الصدد يقول الشاطبى «الموافقات» :)١1/١(‏ «غير أنه 
يتكلم من الأحكام الحعرية فى اقول الله على بقيبا لافى ضريقة الى 
الأصول. وهي أن القرآن الخري حي الاين سرامن يم العجم شيء » 
وكذلك السنةه.وأن القران عربي »؛ والة غرية 5 بحسن أذ القوان يتهمن 
على ألفاظ أعجمية في الأصل أو لا يشتمل؛ لآن هذا من علم النحو 
واللغة» بل بمعنى أنه في ألفاظه ومعانيه وأساليبه عربي» 

والملاحظ : أن العلماء الذين تصدوا للبحث في مسألة عربية القرآن ‏ ومنهم 
الأمام القوالى + الم يتلهييو الى القيزرة الفى ذكيها الشافعي» السن: 
«المستصفى» »)3١6/١(‏ وانظر أيضًا: مقالا في مجلة التراث العربي - 


144 الوّسَّالة 0 


384 4: وَمَا ارْدَادَ مِنَ العِلّم بِالنَّسَانِء الَّذِي جَعَلهُ الله كِب 


و دمو 


أ و سن نه ل لل 0 ع .م 2 م صن # لس م 5 تعن 
لسيان من ختم نه ودش باكر ايه اكير كنيف كان علخي ١‏ ادك 00 


س0 0-0 * ل 0 م 2 50 ص 0 رم سدس آله 
عَلَيْهِ أن" يَتَعَلَّمّ الصَّلَاةَ وَالذكرَ فيهاء وَياتِىّ الت 6 :وما 

كه سس - 0 0 00 و 0007 7 سه ته اس 0 5 رع 8 3 0 
[/ب] ويتوجه لِمَا وجه لهء ويَكون تبَعا فيمًا افترض" 2 عليهء وندِبت 


الو ال 


- 2 بعنوان: «الألفاظ المعربة في القرآن الكريم» وموقف السيوطي منهاء 
د. محمد يوسف الشربجيء. العدد 2.5١‏ سنة 997١م‏ السنة الثالثة 
عشر - دمشق. 
ومما يجدر التنبه إليه: أن اللغة تحمل فكرًا أيضًا هو تفكير حضارة أمة ما. 
ومن هنا: فإن عربية القرآن الكريم ‏ هي في المستوى الأرفع لما أراده الله 
تعالى» من حضارة مثلى لأمة القرآن فى مختلف الجوانب الإنسانية؛ لأن 
هذ الكدانم وحية. إلى .ب اللاقسافه: رون ولتق نه مين تريح فى" نما نهم الل 
تعالى» وما أنزل إليهم. 
وإنني ألتمس من كلام الشافعي في عربية القرآن ذلك المزج الدقيق والوثيق 
بين الإسلام والعربية» وكأني به يستمد من عربية الإسلام عالمية العروبة» 
في انضواء أجناس بشرية تحت لواء الإسلام» وكأني به يستمد من هذه 
العربية المسلمة عدم ارتضائه: غير الإسلام من العربي» وإن كان لا يكره 
على الإسلام فيما هو مستقر وثابت في القاعدة القرآنية: «لا إِنَاه في 
ألدَينِ» [البقرة: 767]. [كبارة]. 

)١(‏ في (م): «كما كان». 

(0) ليس في (ر)» وإثباتها أجودء وأفصح. 

69 في (ب): «فرض». وهما بمعنى ‏ كما في «اللسان». 

(4:) قال الشيخ شاكر: «في هذا معنى سياسي وقومي جليل؛ لأن الأمة التي نزل 
بلسانها الكتاب الكريم - يجب عليها أن تعمل على نشر دينها ونشر لسانها 
ونشر عاداتها وآدابها بين الأمم الأخرى» وهي تدعوها إلى ما جاء به نبيها 
من الهدى ودين الحق؛ لتجعل من هذه الأمم الإسلامية أمة واحدة: دينها 
واحد. وقبلتها واحدةء. ولغتها واحدة» ومقومات شخصيتها واحلة». 


58 لبان اشام 


“م 189 ود لَقَالَ الشَافِعِي"'' دنه : وَإِنَْمَا بَدَأتُ بمَا وَصَمْتُءْ مِنْ 


عمو 


أن القَرَآنَ تَرَكَا"' بِلِسَانٍ الْعَرَبِ دُونَ غَيْره؛ ؛ لأنّهُ لا يَعْلَهُ”” مِنْ إيضّاح 
جَمَلٍ عِلْم الكتَابٍ أَحَدٌء جَهِلَ سَعَةَ لِسَانِ العَرّبء وَكَثْرَةَ وجوه 
وجِمّاع مَعَانِيهِ وتشرفها. وم كله انغ ة اله : الع دخلث 


010 
0 


جهو 


ولتكون أمةَ وسطاء ويكونوا شهداء على الناس؛ فمن أراد أن يدخل في 
هذه العصبة الإسلامية: فعليه أن يعتقد دينهاء ويتبع شريعتهاء ويهتدي 
بهديها. ويتعلم لغتها. ويكون في ذلك كله كما قال الشافعي 5ه : تبعًا لا 
متبوعًا» . 

وقد أشار إلى هذا المعنى والدي الأستاذ الأكبر محمد شاكرء 


كتابه: «القول الفصل في ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأعجمية» 


هي لقتو 011 اوهل نعاق اولك الللاين متحكعوك "العشان السرعيية 
الانكليزية بين الشعوب الإسلامية هنا وهناك ‏ أن يصبحوا بأنفسهم من 
جملة العوامل في وضع الحدود الفاصلة بين الإسلام العربي يه 
الانكليرزي» لا في الأمم والشعوب غير العربية وحدهاء بل في الأمم 
العربية أنفسهاء بما حبب إلى الناس من النزوع إلى التقليد الأوروبي؛ 
حبًًا في التجدد والانتقال» وبغضًا لكل قديم ‏ مهما كان له من الآثار 
الستاليفة :فن :تكونة ‏ تللكه 'الفهيية الفى. .ينظو اإلبها الهديسعمسرون 2 كها 
ينظرون ا ألدٌ الأعداء فى طرائق حسما ومغالية الشعوبف 
الشرقية» . 


ثم قال: «فهل يريد أولئك الذين أصابتهم حمى التجدد والانتقال بثورتهم 


هذه على القرآن الكريم في ثوبه العربي ‏ أن يشهدوا آخر مصرع للجامعة 
الإسلامية؛ إل عدون فى الميزوية العر كه قرآنًا تركيا 6 توفي المستعمرات 


الانكليزية قرآنًا انكليزيًاء وفي مستعمرات الدول الأخرى 0 فرنسيا وآخر 
طون اوري نا او هرسا اناير 


ليس في (ر). (0) فى (ب): «أنزل». 
وضع في (ش) على الياء فتحة واضحة. 


52 555 


عَلَى مَنْ جَهِلَ لِسَائَهَا”''. 

.9# 4د فَكَانَ تَنْبِيهُ العَامَّةٍ ‏ عَلَى أن القُرَآنَ نَرَلَ بلِسَانِ 
العَرَب خخاصّة: نَصِيِحَةً للمُسْلِمِينَ النْصِبحَةُ لَهُم كرض لا ينبي 
0 وَاذْرَاكَ تَافْلَةَ خير لا يَدَعْهَا إل مَنْ يفه لسدة هه وتاك مَوْضِع 


1 


2 
و 


وَكَانَ يَجَمعٌ مَعَ النْصِيحَةٍ لهُم: قِيَامًا بإيضّاح حَق. وَكَانَ القِيَام 


بالكن» ر نيف لانيو اطق 1 77 يوقو ور زو لاض الل كك 


)١(‏ قال يحيى بن نضلة المديني سمعت مالك بن أنس يقول: لا أوتى برجل 
يفبمر' كتاته الله عير فالس ولع العروحه إلا جعلته نكالا) [البيقهي في 
«الشعب» .])5١9٠90(‏ 
وقال مجاهد: «لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في 
كتاب الله إذا لم يكن عالمًا بلغات العرب». ينظر: «البرهان للزركشي» 
(/17). 
وقال الراغب الأصفهاني في «المفردات» (ص55. 50): «أول ما يحتاج 
أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية» ومن العلوم اللفظية تحقيق 
الألفاظ المفردةء فتحصيل معاني مفردات ألفاظ القرآن في كونه فق أزائر 
المعاون لمن يريد أن ا ل ل من أول 
المعاون في بناء ها يويك نه يي :و امن للك ذافعا في علم القرآن فقطا. بل 
هو نافع في كل علم من علوم الشرع؛ فألفاظ القرآن هي لبّ كلام العرب 
وزبدته» وواسطته وكرائمه» وعليها اعتماد الفقهاء» والحكماء في أحكامهم 
وحكمهم.ء وإليها مفزع خحذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهمء وما 
عداها وعدا الآلفاظ المتفرّعات عنها والمشتقات منها هو بالإضافة إليها؛ 
كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة» وكالحُثالة والتبن بالإضافة إلى 
لبوب الحنطة» . 

(9) فى (ز)» (ر): «طاعة اللّه) . وزاد في حاشية (ر): «من». 


5 ا لان الخامس 


969 قال الشافغىي ]42077 اشر نا سفتان”7 [اكن 


> مح(592) لاقت عد 000 3 3 ل اس داس 3 


البَجَل ا 0م ول 00 شوك ال 0 لكل ل 0ك 


00_06 2 هه 


وا فل . زَقَالَ اسم ا 2 بن اي 4 


)١(‏ من (ب). وفي (ش): أخخيرنا الربيع» أخبرنا الشافعي. وفي (م): حدثنا 
الربيع» قال ثنا الشافعي» قال ثنا. 

(0) ليس في (م). (90) ليس في (ر). 

(5) بكسر العين المهملة. وتخفيف اللام» والقاف. 

(69) من (ز)ء (م). 
فى هامش (م): أنها في نسخة «النبي». وكذا هي في «المسند) 
١١ :(‏ سنجر)ء (5 سندي)». و«المعرفة» (5505)» و«المدخل» للبيهقى 
(6).) والمثبت من باقي النسخ.ء وموافق لما في (الأأربعون 
الصغرى» (88). 
قلنا: وفى إبدال «الرسول ب«النبى»» والعكس: خلاف بين علماء الحديث: 
أصح الأقوال فيه: الجواز؛ لأن مغناهما في سياق الأسانيد واحدٌ. انظر : 
«مقدمة ابن الصلاح)» »)51١(‏ و«خلاصة الطيبي) .»١٠0(‏ و«نكت 
الزركشي») (”/ 017737)» و«تدريب الراوي» .)05١ /١(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «المدخل) (584). وفي «المعرفة» »)١78/١(‏ والبغوي 
في (شرح :0ه نوابو المركاة يد أبي سعدٍ الصوفيئٌ في «جزء 
فد اراشون هونا من الصحاح العوالي» .)5١(‏ من طريق المصنف بسنده 
سواء. وهو في «المسند) .)١18٠١5(‏ 
وأخرجه البخاري 2)77١1(‏ ومسلم (55)» من طريق سفيان به. 

(0) في (ز): «وأخبرنا»» وفي (م): حدثنا الربيع» قال: ثنا الشافعي» ثنا. 

() ليس في (م). (ر). 

() ليس في (ر). 


الوّسَّتالة 0 


[أنَ النّبت]”'' يلِدِ كَالَ: «الدَّين”" النَّصِيحَةء الدَّينُ النّصِيحَة» الدَّينُ 
النَصِيحَةٌ). [فَالوا يد ع رَسُول الله؟ كان" : «للَّهِ كنْكَء وَلِكِتَابه 

وَِتَبِيّهِ وَلِأَيَمَةِ 3 الم 5 ؛ وَعَامَتِهِمُ 5 اا 
د #باة 4د قَالَ الشَافِعِئٌ ‏ رَحِمَهُ للك قال د و21 بعرت ابنذ عله 
يكماب: العَرّبَ بِلِسَانِهَاء عَلَى ما تَعْرِفُ مِنْ مَعَانِيهَاء وَكَانَ مما" 
ا 


أ ع 


تَعْرِفٌ مِنْ مَعَانِيهًا: انَسَاعَ ير ا ام 


() في (ش»: قال: قال رسول الله وَكة. 

(0) كذا في النسخ جميعها؛ بحذف (إن» في المرات الثلاث. وهو الموافق لما 
فى «مسند الشافعى) 2))١8٠65(‏ و«المدخل» »)609٠(‏ و«المعرفة» (/اه58). 
و«الاعتقاد؛ (ص507) للبيهقي» و«شرح السُّنَّتَه (014*) للبغوي. وفي (ر) 
زيادة «إن» في المواضع الثلاثة. مع كتابة علامة التصحيح فوقها جميعًا. 
ويرى الشيخ شاكر أن حذفها من صنيع مصححي النسخ المطبوعة على 
«الأربعين النووية». وهذه إحالة على غائب فلا تعتبير. والصواب ما عليه 
عامة النسحء والله أعلم. 

(*) من (شس)»ء (ز). 

(4:) أخرجه أبو عوانة »)77/١(‏ والبيهقي في «المدخل» (010). وفي 
«الاعتقاد») (ص2)7727. وفى «المعرفة» ,)١597/١(‏ والبغوي في (شرح 
السَّنّة) (615"”).» من طريق المهين بسنده سواء . 
وهو في «المسند») .)١18٠060(‏ 
وأخرجه مسلم (05): من طريق سفيان به. 

(5) في (ش): «فإنمااء ويحتمله في (ر). 

6©9 في (م) : «ما). 

© 6 في (ز). 0 «فطرته»ا. وذكر في حاشية )م( أنها في نسخة : كالمثبت . 
ولكل وجه . 

00 في (ش)2 (ب)» (م): بالتاء المثناة الفوقية. لكنها: بالياء المثناة التحتية 
في (ز)» (ر). ضبطها في (ر) بكسر الطاء. وبفتحها في (م). وكلاهما 
جائز سائغ . 


520 8 


واه اس 8م 
م * ه 


بِالشَّيءِ مِنْهُ عامًا ظاهِرًاء يُرادُ به 1١٠/ز]‏ العَامٌ الظَاهِد "2 


)١(‏ قال الغزالي في «المستصفى» (ص”95١)‏ فيما يطلق عليه (النص): «أطلقه 
الشافعي كدَنْةُ فإنه سمّى الظاهر نصًا؛ وهو منطبق على اللغة؛ ولا مانع منه 
في الشرع . والنص في اللغة ‏ بمعنى الظهور. تقول العرب: نصّت الظبية 
رأسها إذا رفعته وأظهرته» وسمى الكرسى مِئّصة؛ إذ تظهر عليه العروسء 
وفى الحديث : «كان رسول الله كله إذا د فرجة نص» [أحمد (0٠5/ا١7)]‏ 
د فعلى اذا بعده (القذالهر )مفو اللقظ: الدى نوقلت على لظن اهنم عض مان 
من غير قطع». فهو بالإضافة إلى ذلك المعنى الغالب ظاهر ونص». 
أي: أن النص يحتمل ‏ بحسب هذا التعريف ‏ معنى بغالب الظن.» ولا 
ينفي احتمال غيره» ووافق الشافعيّ القاضي أبو بكر الباقلاني» كما حكاه 
عنهما الجويني . 
ولم يرد عن الشافعي تعريف صريح للنصء فأخذ البعض من خلال 
كلامه تعريمًا لهء فقال أبو الحسين البصري في «المعتمد» :)5940/١(‏ 
«وأما النّص: فقد ححدّه الشافعي بأنه: خطابٌ يعلم ما أريد به من 
الحكمء سواء كان مستقلًا بنفسهء أو علم المُراد به بغيره» وكان يسمّي 
المجمل نضًا) . 
والأشير :نا ل طرق اليه اباك اضيا ل على ترون لا علن خنن 
كالكييية بحتاذة فإنه ثض :فى معناة ءالأ يسن المعة ول الأريعة وسامر 
الأعداد. ولفظ الفرس تحمل اهماد والبعير وغيره. 
فكل ما كانت دلالته على معناه فى هذه الدرجة سمى بالإضافة إلى معناه 
نضا في طرفي الإثبات والنفي» أعني: في إثبات المسمىء» ونفي ما لا 
عطلق عليه لاسي افعلى هذا حذه: اللفط الذي يقهم مهد على القطع 
معنّى؛ فهو بالإضافة إلى معناه المقطوع به نص - كما ذكر في «المستصفى» 
(ص55١).‏ 
قفو :: امن اماي عو راح وسار بسر اله مان بسر 
الببعةء اكقوله تعاي طازلحك] يقث 6ااكرة لدت إن 1 4 اكت 
ا وناك عصية, عد عاحي: لمهت أ عاك ال صن :بعس الا عر ولا 


الوّسَّالة 0 


- أما الظّاهر فهو: اللّمْظ الذي يغلب على الطّن فهم معنى فيه مع تجويز 
غيره . 
قال الرازي فى «المحصول» :)١57/7”(‏ «النصنٌّ هو: اللفظ الذي لا يمكن 
امععوا له فى ذبن ناه الا نوه دو اللظتاهر بهو الى امك عدر حقو 
مرجوحًاء و منافاة بين التعريفين». 
قلنا: كأن الإمام الشافعي لمّح فيه المعنى اللغوي ‏ كما قال ابن بَرّهان. 
وهو عنده أعم من المعنى المصطلح عليه» فقد قسمه إلى ما يقبل التأويل» 
وإلى ما لا يقبله. ولا يخفى: أن النص منه ما يحتمل احتمالات بعيدة 
متكلفة» ولو شرط في النص انحسام الاحتمالات البعيدة ‏ كما قال بعض 
الأصحاب؛ لم يتصور لفظ صريحء وكثيرٌ مما عدّوه من الآيات والأخبار 
نضًّا: تتطرق اليها احتمالات بعيدة» فقوله تعالى: #كلٌ هو أللَّهُ أحد )4 
(السنضة ]ةرعس 7 ]40 الناسن :دوة الجن وقوله تقال :21 رتل ال 
[الفتح: 59]؟ أي : محمدهء وإلى ف إقليمء وإلى أ زمانء» وقوله 
للأنصاري فى تضحيته بالجذعة: (تجزئ عنك. ولا تجزئ عن أحد 
سواك)؛ أي: تثاب عليه» وقوله فى قصة العسيف الذي زى بامرأة هن 
استأجره: (إن اعترفت فارجمها)؛ أي: إذا لم تتب» فهذه احتمالات بعيدة 
تطرقت إليها . كما أفاده الغزالي في «المنخول» (ص5 5؟7). 
الفرق بين النصنٌّ والظاهر : 
قال الدكتور عبد الكو النملة في «دراسات أصولية في القران الكريم') 
(ص775. 7517): «فالإمام الشافعي كأنْة لم يذكر فرقا بين النص 
والظاهرء ولكن الأصوليين من بعده فرقوا بينهما؛ لأن الفروع الفقهية التي 
استنبطها الفقهاء من بعده ومن قبله توجب الأخذ بالتفرقة بين نوعين من 
العبارات : 
عبارات قوية الدلالة في الأحكام بحيث لا يتطرق إليها الاحتمال» أو 
الاحتمال الناشيع عن الدليل» ونصوص يتطرق إليها الاحتمال» ولكنها 
ظاهرة في معنّى» ولا يخطر على الذهن عند سماعها سواهء وإن كانت هي 
في ذاتها تحتمل غيره» وكل له مرتبة في الاستدلال: فلا مانع من أن يطلق 
على أحدهما اسم ينبئ عن مرتبته» ويوضح موضعه من الآخر. 


5 58 


د 7 : 5 00 00 0 ر ه في »0 
باول هذا و71" كدو روه وعامًا ظاهرًا يَرَادْ به العَام. ويدخله 


0 2 ىس ,ل 0 م كك م أ عو - ٠‏ ل سس ) شن 3 - 
التاض 57 و هلأ ببعصس ما خوطت به فيه ؟ وَعاما ظاهراء 


و باو 9 97 2 1 1 5 عتت و و يو ا و ار 
يراد به الخاصنء. وَظاهرًا يعرف فى سياقه: أنه يراد به غير ظاهرهو. 


يما ل 


وَكل”*' هذا : مَوجُودٌ عِلمّهُ في أوَّلٍ الكلام”*'. أو وَسَطِد أو آخرو''. 


- على العموم إن كلا من النص والظاهر؛ يحتمل التأويل لكن الفرق بينهما 
أولا: عند التعارض بينها يرجح النص على الظاهرء كما سيأتي مثاله قريبًا . 
ثانيًا: احتمال النص التأويل أبعد من احتمال الظاهر . 
النًا: أن دلالة النص على معناه أوضح من دلالة الظاهر على معناه. 
رابعًا: أن معنى النص هو المقصود الأصلي من سوق الكلام» بخلاف 
الظاهر فمعناه مقصود تبعًا لا أضيالة من نوق الكلام». 
وانظر: «البرهان» (١/57١)ء‏ و«المنخول» (ص”757). و«روضة الناظر» 
(١//ا600)»‏ و«كشف الأسرار» »)58/١(‏ و«البحر المحيطح) .)٠١5/”5(‏ 
و«إرشاد الفحول» .)7١/5(‏ 


: اليسى :فى :(نب)‎ )١( 

(؟) نبّه ان الأصوليين: كالغزالي والأمدي ‏ إلى أن الخاصٌ يطلق 
باعتبارين : 
الأول: اللفظ الواحد الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيه» مثل 
أسماء الأعلام . 


والثاني: ما خصوصيته بالنسبة إلى ما هو أعم منهء كلفظ الإنسانء فإنه 
خاص. ويقال على مدلوله وعلى غيره. ينظر: «المستصفى») (ص: 2)757 
و«إحكام الآمدي» .)١91//7(‏ 

(90) في (شس6: «ويستدل» . (:) فى (ر): «فكل». 

(ه») فيء. (ب): «الكتاب». وذكر في (م) أنها 0-56 كذللك: 

(7) هذا من الإمام ‏ استقراء تام للعام الوارد في النصوصء. ولذا قسمها في 
الأقسام الثلاثة (العام على بابه من العموم» والعام المخصوصء. والعام 
يراد به الخصوص) وتبعه الأصوليون. وهو يريد التنبيه إلى أنه: لا يلزم من 
كون الصيغة لفظها عام بمفهومه الاستعمالي في اللغة: أن يكون العموم هو - 


الؤرمهَانة 52 


98# 4« وتَبْتَدِئُ الشَيءَ فين كالايها يبسن [أوَلُ لفظهًا فَيْهِ عَنْ 


ممم 


وو 
وَتَبْتَِئٌ الشَّىءَ مِنْ كلامها"'' يبَينُ]"' آخر لَفْظهًا فيه" عَنْ أُوَّلِهِ. 
بذ نوو 0 م بالشَّيءِ تَعَرَّفَةُ بِالمَعْتَىء دُونَ الإيضَاح 
لووك ف تقارث الإخار 8 تكون هد عنتقا ون أغلى 
كَلَامِهَاء لانفراد أهل لو عو دون أهل جَهَالَتَهًا . 
:49# وْسَمَي الشّيِءَ الوَاجد بِالأسْمَاءِ الكَثِيرَة» وتُسَنَي 
الاسم الوَاحِدٍ المعَانِي الكثيرَة”" . 
تفلت اي هَذِِ الوجُوهٌ التي وَصَفْتٌ الْجتمَاعَهًا فِي مَعْرفَةِ 
هْل العِلّم مِنْهَا به - وَإِنِ”" اخْتَلَمَتْ أَسْبَابُ مَعْرِقَتِهَا -: مَعْرفَةَ وَاضِجة0) 


531001 


أ 


-- المراد منها. والسياق وقرائن الأحوال ترشد إلى المراد المقصودء. فلا بد 
من الاستعانة بهما . ولئن لم يوجد سياق مخصص ولا قرينة حال ولا سنَة 
مخصصة. ففى هذه الحال يكون الاستعمال اللغوي هو المتعين» وهو أن 
يجري اللفظ على مقتضى دلالته: ينظر: «الشاقعي» (ص١97١)‏ محمد 
أبو زهرة. وتعليق د. كبارة على هذا الموضع 

() في (ب): «الشيء وكلامها». وحاشية في (ر). 

(0) ليس في (ز)ء (م). (9) في (ر): «منه). 

(4): لمن فى لانت 

(5) وهو تعريتث لمصطلح «دلالة الإشارة». انظر: «المناهج الأصولية» للدكتور 
محمد فتحي الدريني (ص7555). 

50 لبنس بلي ان )ا 

(0) وهذا ما اصطلح الأصوليون على تسميته باسم المترادف والمشترك. انظر: 
اتفسير النصوص» لمحمد أديب الصالح /١(‏ 5606). 

(0) كانت في (ر) كالمثبت هنا من سائر النسخ». ثم جعلت: «فإن». 

(4) قال الشيخ شاكر: المعرفة: مصدر استعمل هنا في معنى اسم المفعول؛ 


5 لتقا الخامس 


عِنْدَمَاء عي ب ولد عنك غَيْرِهَاء .ل ه0) جَهِل 10 [مِن ا 

1 ايها 0 الكقاف "كير حاوف التني تكرت :امول فئ 
ع بها را ل 5 0 

فلما” مَا يجهل بعضه 

ا 8 ومّنْ تكلّفٍ ما لو ل َمَا لم يُتْبِنْهُ مَعْرِفة”': 


ره 


كنار الي شار ة للصّوَاب - إن وَافَقَهُ َه من يِف لا يشرئة “ 


. هم سس أ 0 200 ١١ ٠‏ امعو د 
غَيْرَ مَحَمُودَةَ وَاللّه غلم ؛ كان بِخْطَعه عر امعدوورج اك ةم 


- | أي: كانت هذه الوجوه أمرًا معروفًا واضحًا عند أهل العلم باللسان» وأمرًا 
مستدكرا عند غيرهم . [شاكر] 

210 في (م): «ومستنكرةً) 

10 من (و) :فسن )ا واتحقما: ‏ المعيت ايضا وها أثبتناه - مع النسخ ‏ يوافق 
السياق. 

() فى (س): «بلسانها»). 

(:) فى (ز): «وبلسان». وفي (ب): «ولسانها». 

(6) في (ب): «أنزل». (7) في (م): «القران». 

(0) كل ما سبق من كلام عن أهمية معرفة اللغة العربية لفهم القرآن؛ يدل بوضوح 
على رعاية الإمام الشافعي كُذَنْهُ لبيان القصد الإفهامي لفهم القرآن. وهو 
الذي أكُد عليه الإمام الشاطبي» ونسّبَ إلى الشافعي أنه أَوّْل من نبه عليه. 
كما ذكرنا سابقًا. انظر: «مقاصد الشريعة عند الإمام الشافعي» (ص75١).‏ 

(6) في (ز): «يجهل». 

(94) في (ر): «تثبته معرفته». والمثبت من النسخ» وضبطت هكذا في (ش»). 
وهو موافق لها 52 «المدخل» للشهقئ (ص / )١4( ) ١8١‏ ونسخه رط. 
من خزانة الرباط) ل«موافقات الشاطبي» ‏ كما أشار المحقق مشهور سلمان 
(ه/لاه). 

)٠١(‏ فى (ب): «كان». 

)١١(‏ في (ز): «إذ4. والمثبت موافق لما في النسخ الأخرىء» ولما في 
«الموافقات». وقال محققه: كذا في جميع النسخ . وفى (ر): «إذا مااء. 
وضرب على «ما»ء وهو موافق لما فى «المدخل». 
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١و‏ سا جو 
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في (ب): «بما». والمثبت موافق ‏ لما في سائر النسخ. و«المدخل» 
و«الموافقات». 

ليس في (ب). 

قال الوقن فى «الفندة الكبرى» )١١//٠١١(‏ عند حديث «القضاة ثلاثة. . 

ورجل 500 الناس بالجهلء فهو فى النار...». ما نصّه: «اجتهاده 
شير علورن :لاا يديه إلى النحق 1ل15نةا 1413 ون كر ,ماةو له اليه 

ومعناه: أن من هجم على الاجتهاد في إثبات حكم شرعي بلا علم: فهو 
مخطئ آثم غير معذور وإن أصاب الحق. وسيأتي بيان شروط المجتهد في 
(باب الاستحسان). 

علق الشاطبئٌ في «الاعتصام» (701//5) على كلام الإمام الشافعي بقوله: 
«وما قاله حقّء فإن القول في القرآن والسّنّة بغير علم تكلف ‏ وقد نهينا عن 
التكلف ‏ ودخول تحت معنى الحديث؛ حيث قال عليه الصلاة والسلام: 
حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساءً جهالا... الحديث؛ لأنهم إذا لم 
يكن لهم لسان عربي» يرجعون إليه في كتاب الله وسُنَّة نبيّه رجع إلى فهمه 
الأعجمي» وعقله المجرد عن التمسك بدليل يضل عن الجادة» . 


حدم 


ا ا و لعا ا ا اي ا 0 
يَابَ: بَيَان مَا نزل من الكناب عَامَا يِرَاد به العَامً» وَيَدَخْلهَ الختصوص 
9 8 


/”( ليس في (م). و«الوبهاج) لسن السبكي» مع كونه ذكره في موضعين‎ )1١( 
و«شرح الكوكب»‎ .)511٠ /5( و«التحبير» للمرداوي‎ .)١55 /5( 74 
لي النيجا :8/9 ؟ ) ايضاء‎ 
"قال دوي كانس ترحمة الباب في‎ )١51550 واعلم أن افق السيكى‎ ) 
بعص امح الربينا - كما ذكر شارحها ل «ما نزل عامًا‎ 
. يراد به العام. وعامًا يدخله الخصوص»‎ 

(6) قال في «الإبهاج» (5/ 175-15): «.. . الذي تحصلت عليه أن العام أنواع : 
أحدها: العام الذي أريد به العام حقيقة. والثاني : العام الذي أريد به غالب 
الأفراد» ونزل الأكثر فيه منزلة الكل؛ فهو مراد به العموم أيضًا. والثالث : 
ما لم ينزل الأكثر فيه منزلة الكل. ولكن الكثرة فيه موجودة. والرابع : ما 
المراد به القليل؛ كقوله: آل قَالَ لهم ألتّاس كه [آل عمران: “"/ا١].‏ وهذا 
أخورن: من كلام الشافعي طن في «الرسالة» فإنه قال: باب ما نزل من الكتاب 
عامًا يراد به العام؛ أي: الكثرة الغالبة فلا يناقضه قوله: ويدخله الخصوص . 
ومثاله: القرية الظالم أهلهاء وقد م ل له الباب. فكأنه 
جدلي كلاحل شرن . 2 ونه في أول الباب قال الله تعالى - 
جل ثناؤة: #خيلقٌ كل كور و مو وهو عل ل عور وَحكيلٌ4 [الأنعام : 
٠5‏ وقال: م#حَلقَ ألسَمَوَتٍ والْأَرْضَ»ه [إبراهيم: **]» وقال: «َوَمَا من دام 
في الْأَرَضٍِ إِلَّا عَكَ أله رِرّقْهَا4 [هود: 7]» فهذا عام لا خاص فيه». انتهى . 
وهو كما صرّح به الشافعي» وإنما ذكره توطتئة لما بعده» وليس مما بوّب 
لهء إلا في كونه ويك كه العموم؛ فالذي يراد به العموم ‏ 
أحدهما: حقيقة لا خصوص فيه. مثل قوله: «الَهُ حَنيقُ كل نَيْء »* 
[الزمر: 37]. والثاني: مجاز فيه خصوصء وهو ما ذكره الشافعي بعدٌء - 


4210 الزهائة 5 
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مثل قوله: هَومِنَ مَرَيْمَ آلظَالوِ أَهُلها» [النساء: 76]. 
ل ال الأصوليون؛ من أن خالق كل شيء 
مخصوص بالعقل»ء وكأنه للأن العقل لما دل على المراد به: جعله هو 
المقصود به في كلام العرب؛ لأنها إنما تَضَعٌْ لما يعقل . 
ثم قال الشافعيئٌ (الفقرات: :)١185 - ١87‏ وقال الله: اويا 
لال وَالسَ» [النساء: ه"] الآية» قال الشافعي: وهكذا قول الله ويك : 
إذا أنا أهَن هرو أاسَسظلمما أهلها فانرا أن يَصَيَفُوهمَا» [الكهف: /لا] ففي هذه 
الآية دلالة على أنهما لم يستطعما كل أهل القرية؛ فهي في معناهاء وفيها 
وفي القرية الظالم أهلها خصوص؛ لأن كل أهل القرية لم يكن ظالمًا؛ قد 
كان فيهم المسلمء ولكنهم كانوا فيها مكثورين فكانوا فيها أقل. ان: 
فهذا عامٌ أريد به العام ودخله الخصوص. وليس المعنى هنا من إرادة 
العام: جميع الأفراد» بل الكثرة المنزلة منزلة الكل» ويظهر أنه مجارٌء 
وليس من مجاز استعمال لفظ الكل في البعض؛ لأن ذلك لا يفترق الحال 
فيه بين بعض وبعض » وهذا في بعض كثير غالب على الباقي فهو أقوى؛ 
لآنه اجتمع فيه مجاز البعض ومجاز المشابهة؛ إذ الأكثر يشبه الكل في 
الكثرة. وهو مع ذلك قد دخله التخصيصء. فمن جعل العام الي 
مجارًا : يكون قد اجتمع فيه نوع آخر من المجاز أيضّاء وهذا غريبٌ ينبغي 
أن يتفطن له. ومن لم يجعل العام المخصوص مجارًا : يقتصر على المجاز 
من الجهة الأولى. وهذا من نفائس البحث انتهى كلام ابن السبكي . 
في (ز): «الخاص» وذكر في حاشيتها أنها في نسخة «الخصوص». وفي 
«التحبير» للمرداوي (5/ :)551٠‏ «الّذي لم يدخلة حمسو . وفي «#شرح 
الكوكب» لابن النجار (”/ :)758٠‏ «الَذِي لم يذخل خصّوصه)». 


الخطاب في العموم والخصوص - عند الشافعي كَنْهُ على أربعة أوجه: 


ل م م ف ل ل م ا ل ل 0 
02 بَاب. بَيَان مَا نزل من الكناب عاما يَرَاد به العَامَ؛ وَيَدخله الخصوص 6 


ذ 9/9 0< [قَالَ الشَافِعِنٌ]”'2 وَيلنه : كان" الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى _: 
ووعنه . بارلا وى 


[ع#اسّه”" حَنيقُ كل هد ]1 *ا وَهُوٌ عَكَ هل شَىّءِ وكيلٌ» [الزمر: 55]ء 
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أحدها : خطاب عام اللفظ والمعنى» كقوله تعالى : له حَقٌ حكن د 4 

[الزمر: ؟] قَالَ الشَافِعِي كانه في «الرسالة» : قَهَذَا عَامْ ا حاص . 

النّانِي: خطاب تخاص اللّفظ والمعنى ؛ كَقَوْلِهِ: «ويتايما ئش كيك » 

(الأحرابي” 4 الاآية فهذا مختصٌ به نئل ؛ لذن لا يجب على عن اتير . 

الثََالِت : خطابٌ حاص اللفظ عام المعنى» كقوله تعالى: #وَإدًا رََيْتَ اَلَدِبنَ 

حوصُونَ ف عَاييِنا عرض 6 [الأنعام : ؛ فالخطاب معه والمراد به الآمة 

بذليل 'قوله: وقد َل لحك في الْكنب» [النساء : 4٠‏ ولم ينزل في الكتاب 

إلا هذه الآية» وقوله تعالى : «#ليِنَ أَشْرَكْتَ لطن عَمَلك4 [الزمر: 15] وقوله: 
ولا كك لَلَحَاينِينَ حَصِيمًا» [النساء: .]٠١٠١6‏ 

قال الأسعاة ادن حاف ولأيصار إلى دنه إل ودتيا غير التقطاب؟ 

وأنكر ابن حزم في «الإحكام» وجود هذا القسم. وقال: ليس موجودًا في 

اللغة! وهو محجوب بما ذكرنا. 

الرَّابعَ: خطاب عام اللفظ» والمراد به الخصوصء وهذا 000 فيه 

والأكفروت على حجوازة: كقوله تعالى: الرِنَ كَالَ لَهُمْ التَا سٌ إِنَّ الئاس قد 

جَمَعَْأْ لَكْم» [آل عمران: 4]17 فإن المراد بالناس الأول: نُعَيم بن مسعود أو 

أربعة نفر ‏ كما قال الشافعى فى «الرُّسَالة». قال الكرخى: وهو مجاز لا 

حففة وذ حاطلب ذلك :فك بد أو دكا حل نهر الود وهل يحي عفار 

الدليل الخطاب» أو يجوز تأخيره عنه؟ فيه القولان». من: «البحر المحيط» 

لوسك رروض ' 

من (ش)» (ز)ء وفي (وب): أخبرنا الربيع . قال: قال الشافعي . 

في (ر): «وقال»» بزيادة واو العطفا. 

ليس في (ز). 

في (ش)» و«الإبهاج» لابن السبكي (5/ .)١547‏ و«الأحكام» للبيهقي /١(‏ 

3): «محَالِقُ كُل شَيْءٍ فَاعْبّدُوهُ4» [الأنعام: .]٠١7‏ 

وهذه آية أخرى. (0»©» من سورة الأنعام. 

لكن ابن السبكي نفسه في «الإبهاج» (0/ )١50 /5( ».)١١5‏ ذكرها ‏ كما هو 

مثبتٌ» وهو موافقٌ لما فى «التحصيل» للأرموي» و«البحر المحيط»؛ فى 

عدة مواضع: (5/١“ال.‏ اللا 477). ْ 


223 الزرهانة 52 


الى اك و كا نت ع عن الو ل 00 [إبراهيم: 
يلتبا سس يدث زرا كن 0 1 لاضن ال 
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)١(‏ زاد في (م): «وَمَا بَيْنَهُمَاه. والمثبت موافقٌ ‏ مع النسخ ‏ لما في «أحكام 


القرآن» /١(‏ 7؟)» و«الإبهاج» (5/ 1765). 

استدل بهذه الآية مع كلام الشافعي بعدها ‏ بعض الأصحاب؛ كالآمدي 
على: أن المفرد المعرف بأل يفيد العموم عند الشافعي» وقد نص عليه في 
البويطى» كما قال الإسنوي. هذا فى غير (أل) العهدية باتفاق» وصححه 
اكرة 0 في «الوجيزاء وابن الساحي:. ونقله الجويني عن الفقهاء 
والمبرد» ونقله الآمدي عن الأكثرين. كما فى «نهاية السول» 2.)١86/١(‏ 
و«التمهيد» للإسنوي (ص3777). ْ 

(اسم الدواب: ينطلق على كل ما دب على الأرض من حيوان اشتقاقًا من 
دسه عليها 6 غير أنه فى العرف مختص ببعضها. فإن قال: أعطوه دابة 
من دؤايئ». قال الشافعي: يعن بف لق أو البغال أو الحمير. 

واختلف الأصحاب : فكان أبو العباس ابن سريج يحمل ذلك على عرف الناس 
بمصرء حيث قال ذلك فيهم» وذكره لهم اعتبارًا بعرفهم؛ لأن اسم الدوابٌ في 
عرفهم ‏ منطلق على الأجناس الثلاثة من الخيل» والبغال والحمير . 

فأما بالعراق والحجاز: فلا ينطلق إلا على الخيل ولا يتناول غيرها إلا 
مجادًا بعرف بقرينته . 

فإن كان هذا الموصى بمصر: خَيّر ورثته بين الخيل والبغال والحمير. وإن 
كان بالغراق 2 الى يعطوه إلا امن اليل ل عن #المسائوض (الكيير) للها ورد 
(8/ ه58؟). 

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: «لم يقل «على الأرض» - مع أنه سيت 
بتفسير الدابة لغةَ؛ لأنها ما يدبٌ على الأرض؛ لأنّ (في) أعمٌ مِنْ (على) ؛ 
لأنها تتناول من الدوابٌ ما على ظهر اللأرض» وما في بطنها . 

وقيل: الى ا سكي الى ا كما فى فونه تعادى 2 «وَلضلسَم في جدُوع 
ألشَخْلٍ» [طه: ١/7ا]ء‏ وقوله: آم كج سام 0 يمون فيد 6 [الطور : م"]. وظاهرٌ - 
أن تفسير الدابة يما ل الأر فى وفنا ون الطيرء ة فلا يَرِدْ أن الأ ل 
تتناول الطير في ضمان رزقه. 


وو سو ما امم نر ع 2 8 لع يع بررابر ريج رشو #ابرموانى تمد ور 7 
ب بَابُ: بَيَانِ مَا تزَلَ مِنَ الكتَاب عَامًا يَاد به العام وَيَدَخُنُهُ الخّصُوصٌ 6 
ا ا ارا ال 700 ا 


رتكاف" ريه 5 يي عَامٌ و ل كام ا 
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فإن قلت: «على] للورجوب:: الله تعاك: لا يعب اي 

قلت: المرادٌ بالوجوب هنا «وجوبٌ اختيارء لا وجوبٌ إلزام»؟ كقوله يكل : 

«غُسْلٌ يوم الحمعة اواجبب على كلّ محتلم) [البخاري د وكقول 
الإنسان افاحية: حداف واج عليّ) . 

أو «تحلى» بمعنى ١مِنْ».‏ كما في قوله تعالى: © الَِنَ إِدَا أَكَالُوا عَلَ لاس 
رفون 402 [المطففين: ؟]. انتهى كلامه من كتابه: «فتح الرحمن بكشف 
ما يلتبس فى القران») (ص ”60/8 )7١609‏ ط. بيروت . 

اعتترضن بن شاوه | كاعري الشساففى انعا لهي 4ه وله وى القدوات 
من أفناه الله تعالى قبل أن يرزقه». ْ 

تعقبه السبكي في «الإبهاج» )١7372/50(‏ فقال: «خطأ. كما قال أبو بكر 
الصيرفيء» بل لا بد أن يرزقه إلى أن يغنيه بما يقيم حياته وله نفس ثابتة» 
وقد جعل الله غذاءَ طائفة من الطير التنفس إلى مدة يصلح فيها للمأكل. 
لين فى قوله وَِكَ: ميرف من يِسَآهُ» [البقرة : 1517 ومواضع | در هذا 
يوجب أنه لا يرزق بعض الدواب». 

قال الصيرفي: لأن هذا رزق التفضيل بقوله: «#وانّهُ فصر فَضَلَ بعَضَك عل بْحَضِ في 
لْرِرْقٍ 6 [النحل: 017١‏ والتفضيل وقع كما اها" الموسي :و المعير: 

وأما الرزق الذي يقيم الأبدان للعبادة أو الحياة فلا بذ منه» كما قال الله كيك . 
وقال النبي كَلِ: «إن الرّوح الأمين قد ألقى في روعي: أنه لن تموت نفس 
حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله» وأجملوا في الطلب» [مسند الشافعي (51/7) 
سندي]. 

قال الصيرفي : «فهذا نص من السّنَّةَ على أنْ كل نفس لا بد من استيفائها رزقها» . 
في (ز). و«الإبهاج» (156/7): «هذا|» بدو نالماء. وفي (م) : «وهذا». 
والمثبت من بقية النسخ» وهو موافق لما في «الأحكام للشافعي» /١(‏ 2)77 
و«الإبهاج» (”7/ »)١75‏ و«البحر المحيط» (2)5177/5 و«التحبير» (5/ .)554٠١‏ 

هذا أحد أوجه الخطاب عند الأصوليين» وهو خطاب عَامَ انفكا والمعو. 

واعترض ابن داود ويحيى ١‏ بن أكثم على الشافعي في الاستدلال بالآية لهذاء 
فَقَال: كيف عد هذه الآية في العمومات التي لم يدخلها التخصيص» والله 
تعالى شئ 2 بدليل: قوله تعالى : مكل أَىّ شَيْء كبر عبد هل مذي [الأنعام: .]١9‏ 
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-> قال الزركشي في «البحر المحيط) ””5١/5(‏ -033735: «وردٌ ابن سريج 
عليه» وقال: أما علمتَ أن المخاطب لا يدخل تحت الخطاب؟ 

وقال في كتاب «الإعذار والإنذار» لابن داود: وأما ما عرّض به من قوله: 
#ؤقل أي مَيَءِ أكير سَبَدَةُ» [الأنعام: »]١9‏ وأي ضرورة دعته إلى هذا؟ وكيف 
يحتمل العموم ما أومأ إليه؟ وقد بدأ الله بنفسهء فأخبر بقوله: «الّهُ حَِقُ 
كل شَىْءِ » [الزمر: 17]. 

وهل تحتمل الأوهام في المخاطبة ما أومأ إليه؟ ولولا أنْ القلوب لا تطيق 
الكلام» لكان عليه فيه كلام كثير. 

ويقول: إن الآية تخرج عامّة في مذاهب جميع الناس؛ لأنه لما كان ما 
عرض به في الله محالًا خارجًا عن الوهم ‏ علم أن الخطابٌ إنما يخرج 
على ما يعقل ويتوهم دون ما لا يعقل ولا يتوهمء فإذا لم يخرج على ما لا 
يتوهم: لم يدخل في ذلك عموم ولا خصوص . 

ثم قال بعد شيء مما ذكره في دفع ما أورده ابن داود مما يستحيل 
اندراجه فى الصفات: قد أومأنا إلى جمل وكرهنا التفسير؛ لأن الشافعى 
وأصحابه 0 يكرهون الخوض فى هذا » . انتهى . ١‏ 
وقال الصيرفي في «شرح الرسالة» : «اعترض ابن داود ويحيى بن أكثم على 
الشافعى فى قوله فى قول الله تعالى: امَك حَناقُ كل مَىَءِ»ه [الزمر: 17]: إنه 
عام ومخواء ا لضيو وق وذ هيو 1 عو (اللقة و ب لك الى اود وعاة من كار أل 
بغداد قال: أطعمت أهل بغداد جميعًا لم يكن داخلا فيهم. ولم تقل له: 
خرجتّ أنت بخصوصء وإنما العموم في المطعمين سواه؛ لأنه هو المطعم 
لهم . قال: وفي الاية دليلان : 

أحدهما: أنه لا خالق سواه. 

وثانيهما: أن ما سواه مخلوقء وينبغي أن يعلم أن الخطاب عام فيما 
سواه. قال: ولا شك أن لفظة «شىء» لا تطلق على الله» وإن شملت 
العدرسودات لك وامطلا شاه يوسم الست كوت الأسوات قركينية بولان 
لفظة (شيء) مأخوذة من شاء. والشاء من المحدث الذي ليس بقديم» والله 
تعالى قديم؛ فلا يصدق فيه ذلك». 

وقد منع كثيرٌ من العلماء ‏ أن يكون ما خرج من الأفراد بالعقل من باب - 
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و0 باب بَيَان مَا نَرَّنَ مِنّ الكتّاب عامًا يرَادٌ بهِ العام وَيَدَخْلَهُ الخَصُوصٌ 
- ن 


التخصيص.» وإنما العقل افتضى عدم دخوله في لفظ العام. وفرق بين عدم 
الشافعى هنا . 

قال المرداوي فى «التحبير) :)515١7/5(‏ «وما ذكروه هو ظاهر نص 
الشافعي في «الرسالة». .. جعله الشافعي مما لم يدخله تخصيصء» وما ذاك 
إلا لأن ما اقتضى العقل عدم دخوله لم يدخل. فكيف يقال دخل ثم 
خرج؟2. 

وذلك نظرًا إلى أن ما تخصّص بالعقل لا تصحٌ إرادتّة بالحكم من حيث 
الحكم ‏ كما تقدم قريباء والتخصيص فرع صحة الإرادة. 

وبهذا يكون الجميع قد اتفقوا على صحّة دلالة العقل على خروج شيْءٍ عن 
حكم العموم. واختلفوا فى تسميته تخصيصًا . 

وقال الزر كتئ فى «البحر المحيط» (7/:2/اة): «وقل منع بعضهم التخصيص 
بالعقل. وهو ظاهر نص الشافعي في «الرسالة»؛ فإنه قال في باب ما نزل 
من كتاب عامًا يراد به العام ويدخله الخصوص». 

وهذا يعني: أن الإمام الشافعي لم يعتبر العقل مخصصًا لعموم الكتاب 
ول 

وفي «شرح المحلي لجمع الجوامع» :)5١/7(‏ «ومنع الشافعي ذه (تَسْمِيَتَه 
تَخصِيصًا)؛ نظرًا إلى أن ما تخصص بالعقل - لا تصح إرادته بالحكم. 
«(وهو)؛ أي: الخلاف (لفظى)؛ أي: عاتد إلى اللفظ» والتسمية؛ للاتفاق 
تخصيصًا؟ فعندنا: نعم.» وعندهم: لا»). 

وقد نصٌّ الجويني وابن القشيري وإلكيا الطبري ‏ على أن الخلاف لفظي» 
وفيل : معنوي . 

انظر: «بيان المختصرا .)57٠١/5(‏ و«الإيهاج» 2»)١15/5(‏ و«البحر 
المحيط) (5/١لا5:‏ وما بعدها)ء. و«التحبير) »)755١/5(‏ و«تيسير 
التحرير) (١/5/ا7).‏ «الكوكب المثئير) (704/7). و«نزهة الخاطر 
العاطر» (”7/ .)١‏ 


3 الوّسّتالة ا 


وأنضي"» 6ن وذي روح » وَشْجَرِء وَغْيْرِ ذَلِك : فالله 7 3 


1 00 - جل تَنَاؤةُ - رِرْقهًا وَيَعْلمْ مُشسْتمر 
0 0010 


)١‏ في (ش)» وبعض نسخ «شرح الكوكب» )738١/7(‏ - كما أشار محققه: 
«أو». والمثبت موافق ‏ مع بقية النسخ ‏ لما في «أحكام القرآن"» 
للشافعيىي .)57/١(‏ و«الإبهاج» للسبكي (55/5١)ء‏ و«البحر المحيط) 
للزركشي (57/7/5). 

(0) السماء والأرض محصورتان في الواقع. ولا يُخرجهما الحصر عن إفادة 
العموم؛ لأن أفراد العام مهما كثرت فهي محصورة في الخارج» ولكنّ 
اللفظ العام لا يدل على ذلك الانحصارء وإنما يدل على عموم اللفظ لكل 
فرد ينطبق عليه معناه . 
ولم أجد تعريمًا لفظيًا للعامّ عند الشافعي. وإن دل كلامه على أنه يقصد 
بالعام معنى معيئّاء إذ لا يعقل أن يتكلم عن أحكامه ‏ وهو لا يتصور 
معناه» فالشافعي هو الشافعي. وقد قال الزركشي في «البحر المحيط» (/ 
6 «قال الإمام أحمد بن حنبل : لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى 
ورد الشافعى» . 
السام ااه من بعده في تعريفه اختلافًا واسعًا ليس هذا محل ذكره. 

60 في (ب)»ء (م): «خالقه». وهو موافق لما في: «أحكام الشافعي»». و«البحر 
المحيط»). و«شرح الكوكب». والمعنى متقارب . 

:0 لاسن فم الكنة ردي يرما من تاعبق النكن. إل عل للق ردقه ول 

ره دن حكتبٍ مبينِ 4 هود ]2 "فال: أبق المحسين 
الماوردي: فيها ثلاثة أقاو” أحدها : مستقرها:. حيث تأوي. 
ومستودعها: حيث تموت. الثاني : مستقرها: في الرحم». ومستودعها: 
في الصلبء قاله سعيد بن جبير. الثالث: مستقرها: في الدنياء 
ومستودعها: في الآخرة. ويحتمل رابيعًا: أن مستقرها: في الآخرة من 
جنة أو نارء ومستودعها: في القلب من كفر أو إيمان. ينظر: «تفسير 
الماوردي» (”5597/5). ْ 


قوت د ال و و ا 2 9 ا ل واه رع فى ف م ار 
ا بَابُ: بَيَانِ ما َزلَ مِنَالكِتَاب عَامًا يَاد بهِ العام وَيَدَخُلُه الخّصُوصٌ حت 
كس را ااا ال . 


2 


149 0: وال الله”'2 _ جل تَنَاوُهُ -: «ما كان لِأَمْلٍ امد 
وَمَنَ حَوَهُم يَنَ الْخَررَابِ أن سَحَلَقُواْ عن رَسُولٍ اله ولا يربو يأنشْسيم ع 
تَفَس4ء 6 [التوبة: .]17١‏ 

بد وداه نخدا كن الاق مللهانه 6 10 اريك" يو كن اكات 
الجهّاد مِنَ الرّجَالٍِء وَلَيْسَ واكام اخ تسيو عن نس 
النَبِنَ كل : أَطَاقَ الجهَادء أو لَمْ يُطِفْهُ. فَفِي هذه الآية: الخَصُوصٌ 
ا 

؛ذ “981 4< وَقَالَ الله”*' ‏ جل تَنَاؤُهُ -: م وَالْستضْعَفِينَ مرت [١١/ر]‏ 


706 رم شرم رصح جسم 02 لز لاع ل ص ليسم 0ج ع سا اس . ورج مودى 20 
لجال وَالِيْسَةِ وَالْولنٍ الَدِنَ يَفُولُونَ رب أخْرجَمَا مِنَ عذو الْعَرَيَةَ الظَالرِ أَهلّها» 


0 


984 0ه [قَاكَ لشفي . لي يه وَمَكَذَا قَولٌ الله ويل : 


حت سه عرسم همه و عى لير 20 


إِذا نا أهل ذَرَيَةَ اميا اهيا كارا أن يضيّفوهما» [الكهف: /اا]. 


00 لمعو )4 رشن 

(0) في (ب). (ش): «أراداء وكأنه من اختلاف النسخ. والأمر قريب. 

(9) هنا في (ز) زيادة نصها: «وهذا في معنى الاية قبلها»). 

).اليم فين( (9): البسن اف (ز): 

(7) قوله تعالى: «#اسْسَطَعَمَآ أَهْلّهَا#: في إعادة لفظ (الأهل) هنا سؤال مشهورء 
وقد نظمه بعض الأدباء» وهو صلاح الصفدي - سائلا عنه الإمام السبكي - 
رحمه الله تعالى 0 
رَأيِتُ كتَابَ الله أكبَرَ مُعْجِرٍْ ‏ لأمْضَل مَنْ يُهِدّي به النَّقَلَانِ 
ا كما اميا ات يل قاد 

00-3 051 
ا فمَدْ تَرَى اسْتظَعَمَاهُمْ مِثْلَهُ بِبَيَانٍ 
قَمَا الْحِكْمَةُ الغَرّاء في وَضْع ظَاهِر كان يوي رذ رك تان 


1 فَأَرْشِدْ عَلَى عَادَاتِ فَضْلِك عَيْرتِي قَمَالِي بِهَاعِنْدَ الْبَيَانِ يَدَانٍ 
يعني: أنه عَدَكَ عن الضمير بإعادة لفظ «أهل». ولم يقل «استطعماها»؛ لأنه 
وصف القرية» أو استطعماهم؛ لأنه وصف أهل فلا بد له من وجه. 
وقد أجابوا عنه بأجوبة مطولة نظمًا ونثرًاء والذي تحرّر فيه: أنه ذكر 
«الأهل» أوٌلّاء ولم يحذف إيجارًا: سواء قدرء أو تجوّز في القرية؛ كقوله: 
وَسَلٍ الْمَرَيَةَ#؛ لأن الإتيان يُنْسَب للمكان نحو: أتيت عرفات» ولمن فيه 
نحو: أتيت أهل بغداد» فلو لم يذكر كان فيه التباس مخل» فليس ما هنا 
نظير تلك الآية لامتناع سؤال نفس القرية» فلا يستعمل استعمالهاء وأمًا 
الأهل الثانى: فأعيد لأنه غير الأآوّل» وليست كل معرفة أعيدت عيئًا ‏ كما 
بينوه ؛ أن العرراد به بعضهم» إذ سؤالهم فردًا فردًا مستبعد؛ فلو لم يذكر: 
فهم غير المرادء أما لو قيل: «استطعماهماء فظاهر. وأما لو قيل: 
«استطعماها»؛ فلأنَ النسبة إلى المحل تفيد الاستيعاب ‏ كما أثبتوه فى 
محله؛ وما إتيان جميع القرية: فهو حقيقة في الوصول إلى بعض منهاء 
كما يقال: زيد في البلد أو في الدارء وقيل: إِنْ الأهل أعيد للتأكيد كقوله : 

ليت الغرابَ غداةً ينعب بيننا كانالغراب مقطع الأوداج 
أو لكراهة اجتماع ضميرين متصلين لبشاعته واستطالته ‏ كذا قال 
النيسابوري. 
ثم نقل عن أبي حيان نحوًا مما ذكرناه» وذكر أنه مروي عن الشافعئ أنه 
لكنه مخالف لما في الأصول من: (أنه إذا أعيد المذكور أوٌلا معرفة كان 
الثانى عين الأوّل)» وليس بشىء؛ لأنها غير مطردة. وقد قيل: إن المراد 
توصيف القرية بالجملة» وهو يقتضي كون التركيب هكذاء وإلا خلت الصفةٌ 
عن ضمير الموصوف. كذا في حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي 
1 تس قله سي 2 ْ 
وينظر: «تفسير الالوسى» (771/8). و«تفسير القاسمى» (لا/ 00). وينظر 
لْرَامًا : «فتاوى السبكي» :)506/1١(‏ دار المعارفف. ْ 

)١(‏ في (ش): «ففي». 0) من (ز). 

(0) في (ز)ء (ش)»ء و«الإبهاج» (5/ :)١76‏ (أنه). وهو من اختلاف النسخ. - 


لاق ا جسني و ا ا قاد .ا أن م لانن موعن هر ريج ليه دم بى مار و 
02 بَاب: بَيَانِ ما تَزَلَ مِنَ الكِتَاب اما يَُادُ بهِ العام ويَدَخْنهُ الخُصُوصٌ 
2-7 ب ب 2 22 52 222<522222552252252-25992ج5-5ي<-- 2222222 ا7 ري تي 


لك وكنها 0 كل أهل اي" ا وا سر 

“ز 91856 ٠‏ وفيهاء وفي: م« الْمَرَيةٍ َلطَالوِ أهلها 6 [النساء: ملا]: 
عُصوميٌ؛ لذ عل أهل القرية لَمْ يَكُنْ َالِمَاء ذا“ كان نبي 
المُسْلِمْء وَلكِنّهُم كَانُوا فِيهَا مَكْتُورِينَ”2. وَكَانُوا فِيهَا كل" . 


- وكلاهما سائغ. والحثيت أولى:. 

)١(‏ فى (ز)ء (ر): «قرية»» لكن «أل» ‏ لصقت بالقاف فى (ر)» كالمثبت من 
بال الست ْ 

1 الس اف ١ر0‏ 

(90) فسَّر الإمام الشافعيئٌ الأهلّ ‏ هنا بالبعض - وليس كل أهل القرية» وبناءً 
على هذا التفسير: يكون المراد بالأهل الأول: الجميع» ومعنى إتيانهم : 
الوصول إليهم والحلول فيما بينهم». وهو نظير إتيان البلدء» وهو ظاهر في 
الوصول إلى بعض منه والحلول فيهء وبالأهل الثاني: البعض؛ إذ سؤال كل 
فوذة ميق كيان اها ار وصغارهمء وذكورهم وإناثهم. وأغنيائهم 
وفقرائهم ‏ مستبعد جذاء والخبر لا يدل عليه» ولعله ظاهر في أنهما 
استطعما الرجال. . . . فلذا جىء بالظاهر دون الضمير. 
وفي العيانة انوالم حصا : أن الأهل الثاني يحتمل أن يكونوا هم 
الأولون» أو غيرهم., أو منهم ومن غيرهم. ينظر: «حاشية الشهاب 
الخفاجى على البيضاوي)» (5/ 2»)١١5‏ و«تفسير الالوسى) (//2)7717 
و«تفسير الكاضييي)ا (0/ مه). ْ 

84 الزن ) لاو قد 

48 “المكدون: التحلونيةة .وشر الذي تكائر عليه الئاس فقهروه. ومنه حديث 
مقتل الحسين 45 نه : «مَا رَأينا مكثورًا أجرأ مقدمًا منه». ينظر: «تهذيب 
اللغة» (١١/7١؟)ء»‏ و«النهاية» (5/ »)١67‏ و«اللسان» (ه7*”*/6١).‏ 

(7) قال تاج الدين السبكي في «الإبهاج» (7/  )١785‏ بعد أن نقل كلام الإمام 
الشافعي -: «فهذا عام أريد به العام ودخله الخصوصء وليس المعنى هنا 
من إرادة العام جميع الأفراد» بل الكثرة المنزلة منزلة الكل ويظهر أنه 
مجاز»ء وليس من مجاز استعمال لفظ الكل في البعض؛ لأن ذلك لا يفترق 
الحال فيه بين بعض وبعضء. وهذا في بعض كثير غالب على الباقي» فهو - 


7 الوّسَّتالة 0 


“ذ “وهو 0< [َقَالَ الشَافِعِي]20 كُلَنْهُ: وَفِي القَرَانٍ نَظَائِرٌ لِهَذَا. 
0 7 هيح 9 لل 0 إن ثَء ”7 نكالو 0 ميا وَفَى || 0 2 


ع 


ركني الف د 
نَظَائِرٌ مَوْضوعَة في * مَوَاضِعِهًا . 


9 ع 
و ك0 3 


-| أقوى؛ لأنه اجتمع فيه مجاز البعض ومجاز المشابهة إذ الأكثر يشبه الكل 
في الكثرة وهو مع ذلك قد دخله التخصيص؛ فمن جعل العام الممخصوص 
مجارًا يكون قد اجتمع فيه نوع آخر من المجاز أيضّاء وهذا غريب ينبغي أن 
يتفطن له. ومن لم يجعل العام المخصوص مجارًا : يقتصر على المجاز من 
الجهة الأولىء وهذا من نمائس البحث)» . 

(0) ليس في (ر)ء (م). 

00 في (ز) بدون واو. وفي (م): «قد اكتفينا»). 

69 في (ر): «بها) . 

(5») ما بين القوسين في (م) بالتقديم والتأخير . 

(6) ليس في (م). (ر). 


5 بابٌ بَيَانِ مَا نزلَ مِنَّ الكِتّاب عَامَّ الظّاهرء وَهُوَ يَجَمَعٌ العام والخاصٌ 60 


بابٌ يَيَانِ7'" مَا مَرَّنَ0" م مِنَ الْكِتَابِ! يا 0 


2 

1 
01 8 
1 1 


وَهُوَ يَجْمَعٌ العام وَالخَاصٌ © 


ذ 944 4 لَقَالَ الشَافِعِي]”*' ذه : قَالَ الله تَبَارَكَ تعَالَى م 


1 م 32 20 ل 011 0 م 23 7 
امي د كل ود + ا وقبايل حارفأ ” إِنْ 
185 4 وَثَالَ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: ييه الَدِنَ مها كب 

آ تت ص اس سا كه ا 20 وم م 2 سس نه ار هه 7 
عرحكم الصيام كم كت عل الذررت من قل 0 : تقو 58 
هه > 1 7 و0 - 2 00 آ أ هه أ ساح العدسا 0 
أيسَامًا معد وداتَ فمن 3 كم عيضا أو علا سر 0 من ايام 2 


ساس صا ومو ..ء ر فر سد 2 06 5 - 
وَعَلَ أأزبرت يطيفوته. فِدَيَ طعام مِسَكينٍ 5 فَمَن تطوّع حيرا فهو حير لَه وأن 


(0 
000 


ليس في (م). (60) في (ر): «أنزل». 

في (ب)6: «القرّان)» . 

في (ر)» (ب): «والخصوص)»). وله وجة صحيح: أن يكون المصدر 
استعمل.في معنى اسم الفاعل . 

ليس في (ر). 

تراه اين كقير بتتبديك القاغ (التعارفو "فون -وواية البدى«عنة: وامن 
محيصن. خلافًا لباقي الخف ا هت سين ارس مطرد في أول الأفعال 
المضارعة المستقبلة فى حال الوصل» فى إحدى وثلاثين موضعًا من 
القرآان. ينظر: «التيسير) لمر هيو 2 (ص””87). و«العنوان فى 
القراءات» للسرقسطي (ص178)» و«الإقناع في القراءات» لابن الباؤش 
(رص5١53).‏ 


النن ا الوإشتحاقة 00 


3 


ومو 0 ا 2 إن 2 اوت 09> [البقرة: .]١185 ».١47‏ 
ف :496 وَقَالَ ‏ تبارك وتَعَائى -: «إقٌ اسك تك ع1 
لْمُؤّمِنيرت كتنبا مَوَقَوكا [النساء: .]٠١‏ 


ذ وو “< [قَالَ الشَافِعِنُ]2'7 زيب : قَبَيّنْ(" فى كِتاب الله كيك 
أن فِي هَاتَينَ الآيتين: العُمُومَ والخصُوص : 
99# 4< فأمًا0” العمرة) ل 


)١(‏ ليس في (ر). 

(0) ليس في (ز). وضبطها في «أحكام القرآن» :)55/١(‏ «فَبَينَ». 

(9) في (ب): «أما»ء. والمثبت موافق لما في «أحكام القرآن» .)55/١(‏ 

(4:) كذا في النسخ. و«أحكام القرآن» .)55/١(‏ وهو الصواب الذي يقتضيه 
السياق؛ لآن المقضوة هنا: ما اشتملت: علي الآية من مغى : (وهو تناول 
اللفظ لما صلح له)» وليس المراد لفظ الآية المتناول للعموم» وفي الفقرة 
التالية أجمعت النسخ على كلمة (الخاص»)» والمقصود بها (الخصوص) - 
كما يقتضيه السياق» لكنه استعمل اسم الفاعل (الخاص»» ولعله من باب 
إطلاق اسم الفاعل وإرادة المصدر (الخصوص»؛ بقرينة ما قبله» فيكون 
مجارًاء كما في قوله تعالى: «إلَيس اا ك2 > [الواقعة: ”]؛ أي : 
تكلسية: 

قال الزركشي في «البحر المحيط» (8/5): «العام: هو اللفظ المَتَنَاولء 

والعموم: تناول اللفظ لما صلح لهء فالعموم مصدر.» والعام : اسم الفاعل 

مشتق من هذا المصدرء وهما متغايران؛ لأن المصدر الفعل» والفعل غير 

الفاعل. 

ومن هذا يظهر الإنكار على القاضي عبد الجبار وابن برهان وغيرهما في 

قولهم: (العموم اللفظ المستغرق). 

فإن قيل: أرادوا بالمصدر اسم الفاعل» قلنا: استعماله فيه مجازء ولا 

ضرورة لارتكابه مع إمكان الحقيقة» . 

وقال الزركشي في «البحر المحيط) (5/5””) أيضًا: «الخاصٌ: اللفظ 

الدال على مسمّى واحدء وما دل على كثرة ميخصوصة... والخصوص: - 


0 بابٌ بَيَانِ مَا نزلّ مِنَّ الكِتّاب عَامَّ الظاهِرِء وَهُوَ يَجَمَعٌ العَامٌ والخاصٌ 6 


دعوء .)١2(‏ 
منهما : 


في (قولٍ الله)”"' يك : نا لفك ين كر 5 وني 27 


وقبايل ارا بجي( [الحجرات: »]١١5‏ فَكَل نفس سان بهَذَاء م 


1 سول الله ليه وكلة وخدة مَحُلُوقَةٌ مِنْ ذَكَرِ اه 


995 د والخاصٌ”"2 منئه": فِي ول ال الله كيك : إن 
أكرمكى عند أله 06 ا 0 ال لا ين اماه 


- كون اللفظ متناولًا لبعض ما يصلح له لا لجميعه». وانظر: «الفروق 
اللغوية» (١/094)؛؟‏ للعسكري. 

)1١(‏ في (ب»)» (ش): «منها» . وهو موافق لما في «أحكام القرآن» /١(‏ 4 ”2» ثم قال 
الشيخ عبد الغني في فى «التصويبات» ‏ عن المثبت (؟7/ :)3١7‏ «وَهْوَ الظاهر». 

(60) في (ب). و«الأحكام» : «قوله». 

99 روى أبو عمرو الدانى بسنده فى «المكتفى فى الوقف والابتدا» (ص”7١٠)‏ 
520-600 سلام في قؤله : االتعازقوا» قال انقطع الكلام» ثم قال: 
إن كر ات 1ك ند نَ أسَمع»» . وانظر: «إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري 
(/”40). 

2< 4 «أحكام القرآن» للشافعي :)75/١(‏ «خوطب». والمثبت هو الملائم لما 

- كما قال محقق «الأحكام». وهو الثابت في النسخ الخطية أيضًا . 

(5) في 2 «زمن». وهما بمعنيّ. 

(7) قال في «جماع العلم» (ص94): «فكل نفس مخلوقة من ذكر وأنثى: فهذا 
عام يراد به العام. وفيه الخصوص وقال: إن كر كر 0 م5 عند أله عدم 6 . 
فالتقوى وخلافها لا تكون إلا للبالغين غير المغلوبين على عقولهم». 

(0) كذا في النسخ. وقال العلامة عبد الغنى عبد الخالق في استدراكات «تحقيق 
أحكام القرآن» :)3١7/5(‏ «في بعض نسخ الرسالة [يعني: عند شاكر]: 
(مِنْهُمَا). وهو الظاهر». انتهى . 

(0) التقوى: في الطاعة يراد بها الإخلااصء. وفي المعصية: يراد بها الترك 


7 الوركتصسحالة 00 


عَلَى مَنْ عَمَلَهَاء وَكَانَ مِنْ أَهْلِهًا مِنَ البَالِغِينَ مِن بَنِي''' 31م "'. دُونَ 


(010 


(00 


ات 


والحذرء وقيل: أن يتقى العبد ما سوى الله تعالى» وقيل: محافظة آداب 
الشريعة» :وقيل : متجاضة كل ما يبعدك عن الله اتعالى: وقيل: ترك متظواظ 
النفس ومباينة النهى» وقيل : لا ترى في نفسك شيئًا سوى اللهء وقيل: أن 
دم الك ب ال د وقيل: ترك ما دون الله» لوت تاي هو 
الذي اتقى متابعة الهوى. وقيل: الاقتداء بالنبيى علا ل وفعلا . بحروفه 
من «التعريفات» للجرجاني (ص 160) . 

فى (ز): «ولد» وذكّر فى حاشيتها أنها فى نسخة كالمثبت هنا من سائر 
الخ :درو المعرفة» للببهقي :068760053 :..وينظل«مجعتا تطينافى. هذا الفزرق» 
ساقه أبو البقاء الكفوي في «الكليات» (71). وقارن بهِ: «اشرح مختصر 
الروضة» (؟577/5١0).‏ 

أخذ بعضهم من هذا النص عموم التكليف على المسلمين وغير المسلمين 
بالفروع كالصلاة والصوم وغيرهماء وهي المسألة المعروفة عند الأصوليين 
ب(خطاب الكبان يفرع الشريعة)» ويوردونها ‏ غالًا - في شروط التكليفيية 
ولا خلاف أنهم مخاطبون بالإيمان والعقوبات والمعاملات في الدّنيا 
والآخرة» وأما في العبادات ‏ بالنظر ‏ إلى الآخرة: فكذلك. كما نقله 
الزركشي في «البحر المحيط» )١1797/7(‏ عن السرخسي . 

قال شمس الدين المارديني (ت١ا/ه)‏ في «شرح ورقات الجويني» 
(ص8١7١):‏ «ذهب الشافعي إلى أنهم مخاطبون بالأوامر والنواهي. 

واحتج بأن الخطاب متعلق بكل بالغ عاقل» وهما موجودان في الكافر فهم 
مخاطبون بهاء. لكن لا تصح إلا بالإسلام كالصلاة؛ فإن المؤمن مخاطب 
بها لكن كما سبق - لا بد من الطهارة» فالأمر بها أمر بالطهارة ‏ كما 
سبق وكذا الكافر أمره بالعبادة: أمرٌ بالإسلام؛ لأنه من لوازمها؛ إذ لا 


تصم إلا به) . 

وقد نسَّبَ ‏ هذا القول إلى الشافعى ‏ عددٌ من الاأصحابء كالغزالى فى 
«المنخول» (ص28464).». وقال: (والتدلين على جواز تكليفهم الفروع : أن 
العقل لا يحيله؛ إذ التوصل إليه بتقديم الإيمان ممكن ‏ كما خوطب 
المُحْدِثْ بالصلاة ‏ بشرط تقديم الطهارة.... وَسِرٌ المسألة: أن الكافر لا - 


5 بابٌ بَيَانِ مَا نزلَ مِنَّ الكِتّاب عَامَّ الظَّاهرء وَهُوَ يَجَمَعٌ العام والخاصٌ 


يخاطب بنفس الصلاة مع الكفرء ولكنه مأمور بها على وجه التوصلء. وكذا 
نقول فى حق المحدث» . 

وقال 0 0 المحيط) (7/ :)١7 2١765‏ «أما شرعًا ففيه 
مذالينكة احدماة لقنب ميناطيؤة يينا مسعطلنا: فى الأرامن والتو) فى 6 يقرا 
تقدم الإيمان. ... ونص عليه الشافعي في مواضع : منها: تحريم ثمن 
الخمر عليهم. وقال في «الأم» ‏ باب ف الصبي يبلغ» والمملوك يعتق» 
ردقي يسمه فيما إذا أَهَل كافر بحج 5 ثم جامع ثم أسلم قبل عرفة فجدد 
إحرامًا وأراق دما لترك الميقات ‏ أجزأته عن حجة الإسلام ؛ لأنه لا يكون 
مفسدًا في حال الشرك؛ لأنه كان غير محرم. 

قال: فإن قال قائل: فإذا زعمتَ أنه كان في إحرامه غير محرمء أفكان 
الفرض عنه موضوعًا؟ 

قيل: لاء بل كان عليه وعلى كل واحد: أن يؤمن بالله قِيْكَ ورسوله ويؤدي 
الفرائشن التن أن لها الله ارك :وتعالن. على ثبية كله غير أن السة تدل 
عليه. وساال :اعم الفستمين للفو افيه أن كل قاقر امك انباتك 
الفرائض من يوم أسلمء ولم يؤمر بإعادة ما فرط فيه في الشرك منهاء وأن 
الإسلام يهدم ما قبله إذا أسلم ثم استقام. هذا لفظه. وهو قول أكثر 
أصحابنا - كما حكاه القاضيان الطبري والماوردي». وسليم الرازي في 
«التقريب»» والشيخ أبو إسحاقء» والحَليمي». 

وهذا القول هو الراجحٌ والمعتمدٌ عند الشافعية» ونسبه الزركشي للأكثرين . 
ونقل الزركشى )١717/5(:‏ عن الرافعئ. أن الشافعي قال: إنهم غير مكلفين 
بالفروع» ثم نقل عنه قوله: «وَالصّحيح من مذهبه: ما بدأنا به». 

وَقال إمام الحرمين في ارم لون الشَافعيٌ ترديد القول في 
خطاب الكفان بالفروع وَنْصّه في «الرسالة»: «الأظهر أنهم مخاطبون بها 
كما فى «البحر المحيط» .)١77”/5(‏ 

ل الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» وابن كج هذين القولين للشافعي - 
كوا ذكر الزوكلي 1/1 

وهناك قول ثالث في المسألة وهو: أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر. 
قال السبكي في «الإبهاج» )١86 /١(‏ بعد حكاية هذه الأقوال: «واعلم أن - 
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- في الأقوال الثلاثة في خطاب الكفار بالفروع أوجهًا للأصحاب - حكاها 
النووي في أوائل الصلاة من شرح «المهذب»» وسبقه الشيخ أبو إسحق في 
«شرح اللمع»» فوضح وجه اختلافهم في المسائل التي بنوها - حسب 
اختلافهم في الأصول». وكذا ذكره في «البحر المحيط» (؟5/١17).‏ 

تزكر السركي :عدن القووع يعرف على القول انديس متها اذهب 
الأستاذ أبو إسحق إلى أنه يجب على الحربي ضمان النفس والمال 
تخريبًا؛ من أن الكفار مخاطبون بالفروع. وعزى هذا إلى المزني ‏ في 
«المنثور» . 

ومقها |3 اعيدلض الذي التجان لكين مخ له:وطيها من اللسدلهيق؟ فه 
يجب عليها إعادة الغسل إذا أسلمت؟ فيه وجهان. وفرّق إمام الحرمين بين 
هذه وبين ما لو وجب على الذمي كفارة فأخرجها ثم أسلم ‏ لا يجب عليه 
الإعادة قطعًا؛ بأن الكفارة إنما تكون بالمال» ولا تخلو الكفارة عن قصد 
شرعي من إطعام محتاج»ء أو كسوة عارء أو تخليص رقبة عن قَيّد رق» 
وهذه المصلحة لا تختلف باختللاف أحوال فاعليهاء فإذا وجدت لا حاجة 
إلى إعادتهاء بخلاف ما تعبد به في حق الشخص نفسه؛ كمسأالتنا 
وكالصوم. 

ومنها: لو اغتسل الكافر عن جنابةٍ أو توضأ أو تيمم» ثم أسلم: فالمذهب 
الصحيح وجوب الإعادة. 

والثالث: الفرق بين الوضوء والغسل . 

ومنها: هل يمكث الكافر الجنب في المسجد. فيه وجهان. . .»2 . انتهى . 
وهذا مما يدل على أن المسألة ليست نظرية فقطء بل ينبني عليها بعض 
الأحكام الشرعية في الدنياء ولبسن افى الآخرة:فقط كما ذهب إليه البعض . 
قال الزركشي في «البحر المحيط)(75/”5١. :)١78‏ «وجمع الإمام 
فخر الدين الرازي والنووي وغيرهما؛ بأن مراد الفقهاء ‏ أنه لا يطالب بها 
في الدنيا مع كفرهمء فإذا أسلم أحدهم لا يلزمه قضاء الماضي» ولم 
يتعرضوا لعقوبة الآخرة. 

ومراد الأصوليين: العقاب الأخروي؛ زيادةة على عقاب الكفرء ولم 
يتعرضوا للمطالبة في الدنيا. وهذه الطريقة فاسدة أوقعهم فيها قول - 
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الأصوليين: فائدته: مضاعفة العقاب في الآخرةء وهو صحيح. ولم يريدوا 
به أنه لا تظهر فائدة الخلاف في خطاب الكفار بالفروع إلا في الآخرةء بل 
هو جوابٌ عما التزم الخصم في مسائل خاصة لا تظهر للخلاف فيها فائدة 
دنيوية: كالزكاة ونحوهاء وذلك أمر الخاصص. ولا يستلزم من ذلك عدم 
الفاتدة مطلقاء فإن الفقهاء فرّعوا على هذا الخلاف أحكامًا كثيرة تتعلق 
بالدنياء وما ذكره هؤلاء في الجمع يقتضي أن لا يصح التخريج أصدًا 
للتصريح بأن المراد هنا غير مراد ثُمٌ». 

قال د. محمد الجيزاني في «معالم أصول الفقه) (ص١ه".‏ ”00”): 
«الكفار مخاطبون إجماعًا بالإيمان الذي هو الأصلء وإنما وقع الخلاف 
في فروع الإيمان؛ كالصلاة. والصومء والحج. والزكاة: هل هم 
مخاطبون بها أو ل'؟ 

وهذا الخلاف يتلاشى إذا ثبت لدينا اتفاق الطرفين على الأمور الآتية : 

الأمر الأول: أن الكافر غيرٌ مطالب بفعل الفروع ‏ حال كفره. يوضحه. 
الأمر الثاني: وهو أن فروع الإيمان لا تصح ولا تقبل ولا يثاب عليها 
الكافر ‏ إلا بتحصيل أصل الإيمان. 

والدليل على هذين الأمرين: قوله تعالى: «إوَقَدِمآ ِل ما عَمِلُواْ مِنَ عَمَلٍ 
فَجَعَلْسَهُ كبك مَنْثُورا )6 [الفرقان: 78]. 

الأمر الثالث: أن الكافر إذا أسلم لا يلزمه قضاء ما فاته من العبادات 
الماضية زمن كفره؛ لأن الإسلام يجب ما قبله. 

الآأمر الرابع: أن الكافر مطالب بالفروع» لكن مع تحصيل شرطها الا رشو 
الإيمان» 0 لعموم الآيات والأوامر الإلهية؛ كقوله تعالى : «#وَيِنَ عَلَ 
آلدّايس حِح ليت من أسَنَطَاءَ إليه سبيلاً» [آل عمران: 9107]. 

الآمر الخامس : أن الكافر يعاقب في الآخرة على تركه أصل الإيمان وعلى 
تركه الفروعء. وذلك لقوله تعالى إخبارًا عن المشركين في معرض التصديق 
لهم تحذيرًا من فعلهم: #مًا سك ف سََرَ (© قَالوأ ل نك يت الْمصَلَِ 67 
وَلَرَ نك نطهم الْمِسَكِينَ 469 [المدثر: 57 24]45. 

وانظر أدلة المسألة ومناقشتها في: «الواضح» لابن عقيل (”/ ١75‏ - ١5١)؛‏ 
و«شرح تنقيح الفصول»: (ص”1١).‏ 
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ا شوق ماس ضاق اي 01007 وم 
0 والأظفَالٍ الَْذِينَ 3 ُو [ع0214") الى - ]7 
994 0 قلا يَجورُ أن يُوصَفَ با لكفوى ٠‏ وخِلَافهًا: إلا مَنْ 
عفلهاه فكاو كو أغلماه أو كالمياة 2 0م ون در ألما 
996 4: [َقَاكَ الشَافِعِن]”' يه : والكِتَابُ”" يدل عَلَى ما 
رقتست و رف الشمة وال فلكو" فال وشو ل: الله 2 رذ فِعَ المَّلَمُ 


)١(‏ في أحكام القرآن للشافعي :75/١‏ «المغلوب». 

(0) في (ر): «وعقل». والمثبت من (ز). (م)2 والخكام القرآن» للشافعي /١(‏ 
5 بحذف الواوء وهو الصواب. قال لك الشيخ عبد الغني : 
«كذا بالأصل» وبعض نسخ الرسالة. وهو صحيح مُتّفق مع ما سبق. وفي 
نُسْحّة الرّبيع - يعنى: أصل شاكر -: (وعقل). والزيادة من النَّاسِخْ. وما 
كتبه الشيخ شاكر (ص907) موضع نظر». انتهى 
قلنا: ووجه إثبات الواو مع بنائه لما لم يسم فاعله من نصبه على المفعولية 
لديبلغوا) عند الشيخ شاكرء أن المراد: الأطفال الذين لم يبلغوا الحلمء 
لكنهم عقلوا التقوى؛ لأن الأطفال دون البلوغ يعقل منهم التقوى ويؤدون 
الواجبات وتصح منهمء وإن لم تجب عليهمء ولذا أمر النبي يَكْلَةٍ الأولياء 
أن يأمروا أبناءهم بالصلاة لسبع» وأن يضربوهم عليها لعشرء ولا يؤمر 
بالعبادة إلا من يعقلها. فتصح منه التقوى ولا تجب عليه» فلا يدخل في 
هذا التفضيل! 
قلناة.ولة شدي ناف هذا العمل من تكلي»» المكوة إثنات لسك 
الويه! اه على أذاقن كريها تس مدر عا« انط نا بوناماد إيضاد 

(0) ما بين المعكوفين في (رب).» (ش): ا(منهم عمقل التقوى» . 


(1:) في (ر)ء (ب): «وكان». (5) فى (بس): «وكان». 
(5) ليس في (ر). (0) في (ب): «فالكتاب». 


(4) في (ر): «عليها»» والمثبت ‏ من باقي النسخ ‏ وموافقٌ أيضاً لما في 
«أحكام القران». وأنسب للساف: 
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.)55 /١( في (ب): «ثلاث». والمثبت موافق  مع النسخ  لما في «الأحكام»‎ )١( 
قال السبكي في «إبراز الحكم مم عدن رَفْعَ القَلم»: (ص١”  55)» دار‎ 
البشائر الإسلامية «في قوله: (عن ثلاثة) قد سبق في جميع رواياته ثبوت‎ 
2)١57 /5( الهاء فيهء وكذلك هو في «النسائي») (5/ > ه١) و«الدارقطني»‎ 
.)58/”( ويقع في بعض كتب الفقهاء [ينظر: «الحاوي» للماوردي‎ 
«ثلاث» بغير هاءء‎ :])٠١9/9( و«البيان» للعمراني‎ .»)49/١( و«المهذب»‎ 
ولم أجد له أصلاء وبلغني عن بعض الفضلاء أنه سأل  كأن لم يطرق‎ 
سمعه غير ذلك: لم حذفت الهاء؟ وظن بعضهم أن ذلك لكون المعدود‎ 
محذوفًا كما في قوله يكم «من صام رمضان وأتبعه بست من شوال»؛‎ 
فحذفت الهاءء وإن كان المراد الأيام واليوم مذكر  لِمّ حذفت ولم يضف‎ 
العدد إليها في اللفظ؟‎ 
ولما وصل السؤال إليَ لم أرتض هذا الجواب». واكتفيت في دفع السؤال‎ 
بتبيين لفظ الحديث» وأنه ثبت فيه التاء من جميع وجوههء ولو كان كما ظن‎ 
المجيب: لكان الأفصح حذفها كما سنبينه» وليس كذلكء. بل الذي ورد به‎ 
الحديث هو الصوابس؛ وذلك لأآن حذف التاء إنما جاء عند حذف المعدود‎ 
المذكر إذا كان المعدود هو الأيام خاصة دون ما سواها من المذكر. كقوله‎ 
: تعالى : ل ريصن بأسوون آرمة أشن وعَشَيَا © [البقرة : 5 7]» وكقوله تعالى‎ 
فليين الوراد فى انين طقير لوال بل‎ 6٠١4 «إن لشم إِلَّا وما [طه:‎ 

عشرة أيام» أو عشر ليال بأيامهاء وغلب المؤنث على المذكرء وكقوله كَل : 
«بستٍ من شوال». ومثله ما حكاه الكسائي : (ضمنا هن الشهن ححمسا) 
والصوم إنما يكون في الأيام دون الليالي. 
وقال الزمخشري [الكشاف ١‏ في قوله تعالى : «ووَعكَرا 6 : وقيل : 
عشرًا ذهابًا إلى الليالي والأيام داخلة معهاء ولا" تراهم قد يستعملون التذكير 
فيه ذاهبين إلى الأيام تقول: صمت عشرّاء ولو ذكرت خرجت من كلامهم. 
وهذا الذي قاله الزمخشري يوافقه ما قاله شيخ النئحاة سيبويه [الكتاب ”/ 
].؛ فإنه قال: (وتقول: سار خمس عشرة من بين يوم وليلة؛ لأنك 
ألقيت الاسم على الليالي» ثم بينت فقلت: من بين يوم وليلة» ألا ترى 
أنك تقول: لخمس بقين أو خلونء ويعلم المخاطب أن الأيام قد دخلت - 
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- في الليالي» فإذا ألقي الاسم على الليالي: اكتفي بذلك عن ذكر الأيام» 
كما تقول : أتيته شبجخوة وبكرةٌ فيعلم المخاطب أنه ضحوة يومك وبكرة 
يومك ». وأكنياء هذا في الكلام كثير» فإنما قوله: من بين يوم وليلة» توكيد؛ 
لأنه قد علم أن الأيام فاضلة على الليالي. ...». ثم ساق كلامًا نفيسًا لا 
تكاد تراه في مكان آخر. 

)١(‏ في (ش): «عن النائم»» وهو الموافق لروايات الحديث. لكن أثبتنا ما عليه 
باقي النسخ لانفراد (ش) به. 

(0) هكذا علقهء ولم نقفف عليه مسندًا عن الإمام ذنه» لكنه ذكره بصيغة 
) (ه//اه5؟). وفى «أحكام القرآن» /١(‏ 6؟). 
لكن وجدت البيهقى فى «المعرفة» »)0)7”5١/1/(‏ ونقله عنه الزركشى فى 
«البحر المحيط» (5؟/ )6١‏ يقول: «قال الشافعي في القديم: وقد أوجب الله 
بعض الفرض على من لم يبلغء وذكر العدة وذكر ما يلزمه فيما استهلك من 
أمتعة الناس» . 
قال: وإنما معنى قول علي : "رفع الْقَلَمُ عَنِ الصّبِيّ حتى يَحُتَلِمَء أو يَبْلَمَ 
الْمَأَنَمف فأما غعيره فلا . ألا ترى أن عليًا يه روى؟ كان 
يودي الزكاة عن أموال اليتامى الصغار. 
قَالَ البيهقي : «وإنما نسب الشَّافِعِنُ هذا الكلام إلى علي دن ؛ لأنه عنه يصح. 
وقد رفعه بعض أهل الرواية من حديث علي» ووقفه عليه أكثرهم» . انتهى . 
قلت: والوقفف أشبه ‏ كما رججحه الدارقطنى (“”/ ”/ا). (97/9١)غ.‏ 
والترمذي في «العلل» 2)5١0 /١(‏ والنسائي في «الكبرى» (77151) . 
والعمل عليه عند أهل العلم» فالموقوف في حكم المرفوع هنا. 
وللؤمام السبكي جزء خصصه للحديث عنه وعن فوائده وطرقه سماه: «إبراز 
الحكم من حديث رَفْع القَلم». 
دعم : ورد من حديث علي وعائشة وغيرهما مرفوعًا. 
فأما حديث على: فأخرجه أبو داود »)55٠١(‏ والترمذي »)١577(‏ وابن 
ماجه 2,.)5١55(‏ وابن خحزيمة .)١٠١١(‏ وابن حبان (59١)ء‏ والحاكم /١(‏ 
229 والبيهقئٌ ل «المعرفة» (5/ > عن 5 ظبيان » عن ابن عباس . 
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[١1/ز]‏ والصّلَاةٍ عَلَى البَالِغِينَ العَاقِلِينَ”" 22 دُونَ مَنْ لَمْ يَبْلّغْء وَمَنْ بَلمَ 


“ل اك دده مع > ررس ع2()90)  .‏ كس مه. ‏ (ه(52()60) 
ممن غلب على عَمَلِهء [وَدونَ الحيض] في ايام حيضهن 22 . 


عن عليٌء عن النبيّ وله مثله. 
وحديث عائشة: أخرجه أبو داود (5794)». وابن ماجه 51١(‏ 22750 والترمذي 
فى «العلل» (697/57). والنسائى .»)١7//5(‏ وفى «الكبرى) (05705), 
رحبي ينات اساي احا 20114 بوالداوص 007 رزادن يان 
»»)١55(‏ والحاكم 2694/9 والبيهقي في «الكبرى») (5/ 285 )5١65‏ و(6// 
).هه طريق محواة ين ندلمة . غم جماد بن أن سلتمان: 
عن إبراهيم» عن الأشيوة؛ عن عائشة مرفوعًا رفع القلم عن ثلاثة : عن 
النائم حتى يستيقظ. وعن الصغير حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل» 
وعن المعتوه حتى يعقل» . 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». 
وقال ابن دقيق العيد كما في «نصب الراية» :)١777/5(‏ «هو أقوى إسنادًا 
من حديث علئ». 
وفى الباب 2 عحن» :وثوباتن: وآيى, 'قتاذة أايضا: :وينظر: «البدق المتنر) 
000 و«التلخيص الحبير» 17/7/1١‏ ٠/ا2)‏ (57”). و«الدراية» 
.)8/١(‏ 

(10) ليس في (ر). 

(؟) فيه تأكيد لما سبق من الكلام عن تكليف الكفار بفروع الشريعة. 

(9) في (ب): «وذوي الخيض». وضبطت: في (م) بضم الحاء المهملة.ء 
وتشدين الباء: المكتناة هه تحت .و كيين الضاة اليغعيمة: :و افيحة 4 :رهق 
الموافق لما في «(أحكام القرآن» /١(‏ 50). 

(4») قال د. كبارة: «المراد بالخيّض هنا: النساء البالغات العاقللات؛ لأن غير 
العاقللات لا تكليف عليهن بصوم أو صلاة». [كبارة]. 

(4») نض كلام الشافعي هنا: أنه لا يجب عَلَى غير العاقل الصوم والصلاة» وهو 
كذلكء. قال الزركشي «البحر المحيط») :)7”78/١(‏ لا تخاطب به (أي: 
الصوم). وهو الذي نصّره ابن القشيري. وقال النووي في «الروضة»: إنه - 
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- الأصح. إذ القضاء لا يجب إلا بأمر جديد. قلت: وهو الذي نصٌّ عليه 
الشافعي في «(الرسالة)» ثم نقل الزركشي الكلام المذكور هنا. 

وذكر الزركشي أيضًا في «البحر المحيط» (08/7) عن الرُوياني في «بحر 
المذهب» (0/ 0507 أنه قال: «وأوماً الشافعي في «الأم» إلى أنها تجب 
قبل بلوغه»ء ولكن لا يعاقب على تركها عقوبة البالغ. ورأيت كثيرًا من 
المشايخ مرتكبين هذا القول في المناظرة! وليس بمذهب؛ لأنه غير مكلف 
أصلاء وإنما هذا قول أحمد ‏ في رواية: أنها تجب عليه إذا بلغ 
عشرًا»). .اه. 

ثم قال: «وقد صرّح في «الرسالة» بأن الصلاة والصوم لا يجبان على 
الصبي والمجنون». 

وقال أيضاً في «الأم» :)47/١(‏ «ومن غلب على عقله بعارض مرض أي 
مرض كان ارتفع عنه الفرض في قول الله يَبْكَ: 9وَاتموْنِ يتأولي 
آلْأَلْبَتب» [البقرة: 197] وقوله: ##إمًا يدك ولا الأنبب» [الرعد: ]١9‏ وإن 
كان 5-5 لا يخاطب بالأمر والنهي إلا من عقلهما». وانظر: «أحكام 
القرآن» .)550/١١‏ 

وهذه العسالة تغرف عفن الاضيولنية باشعالة؟ نحانة العرك ليش .تواحت) 
أو (هل يتوجه الوجوب حال العذر)» وعند كثير من الفقهاء يرون الصوم 
واجب على أصحاب الأعذار؛ لأن أكثر الأصوليين على أنه ليس بواجب 
على صاحب العذرء وأكثر الفقهاء على أنه واجب» والخلاف المشهور بين 
الفقهاء والأصوليين في فريضتين» وهما: الصلاة والصوم. 

وخلاصة هذه المسألة في الصوم كمثال: أن جائز الترك سواء كان جائز 
الفعل أيضًا كفطر المسافر أم مَمْتَنِعَه كصوم الحائض: ليس بواجب فعله؛ إذ 
لو كان نواتجنًا لامتحال كونه حاترا وفك ورضن.صواره: 

ومقابل هذ القول: قول أكثر الفقهاء من أنه يجب الصوم على الحائض 
واتعريضن والمسافر + القواله شالى : افك كييك التي فلن 4 وول 
شهدوهء وجواز الترك لهم لعذرهم» ولأنهم يجب عليهم القضاء بعد ما 
فاتهم؛ فكان المأتئ به بدلا عن الفائت. 
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لا على وجوب الأداء. وإلا لما وجب قضاء الظهر ‏ مثلّا ‏ على من نام 
وقيل : يجب الصوم على المسافر دوك الحائخض والمريض» لقدرة المسافر 
الصوم لكن بمشقة تبيح الفطرء. وقد لا يمكنه الصوم لعجزه عنه؛ وعليه فلا 
تصح نسبة العجز إليه . 

وقال الامام الرازي: يجب على المسافر دونهما أحد الشهرين الحاضر أو 
آخر بعده؛ فأيهما أتي به فقد أتى بالواجب . 

قال التاج السبكي 5 «الإبهاج») اليه قال الشيخ أبو إسحاق 
في (شرح اللمع): إن الخلااف في هذه المسالة مما يعود إلى العبارة. ولا 
فاتدة له؛ لأن تأخير الصوم حالة العذر جائز بلا خلاف». والقضاء بعد 
قلت: وقد نقل ابن الرفعة أن بعضهم قال بظهور فائدة الخلاف إذا قلنا إنه 
يجب التعرض للأداى أو القضاء فى النية . 

وقد يقال بظهور فائدة الخلاف أيضًا فيما إذا طافت المرأة ثم حاضت قبل 
ركعتي الطواف هل تقضيهما؟ قد حكى النووي في «شرح المهذب» عن ابن 
القاص والجرجاني في «المعاياة»: أن ركعتي الطواف تقضيهما الحائض ؛ 
لأنهما لا يتكرران. قال: وأتكر الشيخ أبو على السنجى هذاء وقال: 
الوجوب لم يكن في زمان الحيض؛ فكيف يسمى قضاءً؟ قال النووي: وما 
قاله الشيخ أبو علي هو الصواب؛ لأن ركعتي الطواف لا يدخل وقتهما إلا 
بالفراغ من الطواف. قال: فإن قدر أنها طافت ثم حاضت عقب الفراغ من 
الطواف صح ما ذكرناه ‏ إن سلم لهما ثبوت ركعتي الطواف فى هذه 
الصورة». انتهى . 

ومما يترتب على الخلاف أيضًا: أن القضاء يكون بأمر جديد إذا قلنا بعدم 
الوجوب. وبالأمر الأول إذا قلنا بالوجوب . 

وقال الزركشي في «البحر المحيط») :)”"١94/١(‏ ( حكى إلكيا الطبري وجوبه - 
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هم( 1) 


عليهاء بمعنى ترتبه في ذمتها لا وجوب أدائه» ولهذا يسمى ما تؤديه بعد 
الحيض قضاءء ورأيت من يحكى ذلك ص نع الشنافعي ...نوكل الاير 
النزاع لفظيًا؛ لأن القائل بالوجوب لا يعني غير ذلك». ‏ 
انظر: «قواطع الأدلة» (45/1». و«رفع 55506 ( © ول«التقرير 
والتحبير) .)١88/5”(‏ و«التحبير شرح التحرير) (8658/5). و«حاشية 
العطار» (١/١5؟).‏ 
اختلف الأصحاب فى تحديد مذهب الشافعى فى القضاء: هل هو بأمر 
بدي زو االد با لأس الا ول نهب حظن اعرد ند« كالحويتى. إلى أ مدهي 
الشافعي الأول» (أي : أن القضاء بأمر جديد)ء فقد قال في [يَاب ب التَطوْجٍ 
من «النهاية»]: (إن القضاء بأمر جديد عند الشافعي»ء ونؤيكه نطنة فى 
«الرسالة»: على أن الصوم لا يجب على الحائضء. وإنما وجب القهزباء 
بأمر جديد». ينظر: «البحر المحيط» ("/ 3780) . 
وقال الزركشى فى «البحر المحيط) (”7/ 7”7”5. 7”770): «وهو ظاهر نص 
الشافعي في «الأم»؛ فإنه قال فيما إذا ظاهر عنهما ظهارًا مؤقتًا: إن العود 
لا يحصل إلا بالوطءء قال: ووجبت الكفارة واستقرت لا للأجل 
استحلال الوطء. ثم قال: ولو طلقها بعد العود أو لاعنها فحرمت عليه 
على الأبد ‏ لزم كفارة الظهارء وكذلك لو ماتت أو ارتدت فقتلت على 
الردة ومع قوله تحالى : لتق ككل أن" تآضاكه [السحادلة: ] قنك لأن 


يؤدي ما وجب عليه في الكفارة قبل المماسة. فإذا كانت المماسة قبل 


الكفارة» فذهب الوقت ‏ لم تبطل الكفارة» ولم يزد عليه فيهاء كما يقال 
له: أذ الصلاة فى وقت كذاء وقبل وقت كذاء فيذهب الوقت فيؤديها؛ 
تأنه قرفن عليه :ناذا البد يودها فى الوقم: اذاه يعدة ح نفاظ يقال له 
زد فيهاء لذهاب الوقت قبل أن تؤديها. ان: 

قال ابن الرفعة فى «المطلب»: وهذا من الشافعى يدل على أنه لا يرى 
التشاع ا جر مخدول ١‏ بل بالأمر الأول». انتهى ا 
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بَابٌ: بَيَانِ مَا تَرْلَ مِنّ الكِتّاب عَامَ الظاهرء يرَادُ بِهِ كلّهُ الخَاصٌ 


تَابٌ: يَيَان مَا مَرْنَ مِنَ('' الكِتّاب عام الظاهر, 
ورور َه (») ِ ِ 


»ذ وو 0 [قَالَ الشَافِعِنٌ]”” زوين : قَال”4؟ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى _: 


«الِنَ مَالَ لَهُم التَاسش”" إنَّ الئاس مَدَ جَبَُوا لك كَاَخْمَوْهْ كَرَادَهُمَ إِيمتنا 
راص ل م 
| 


حَسَبْنَا أللَّهُ وَيْحَمَ الْوَكيلٌ» [آل عمران: 117]. 
ذ 994 4 قَالَ الشَافِعِيٌ ذَنه: فَإذَا0؛ كَانَ مَنْ" مّع 


جر ع “قار 
نان" ل ابن ان “00 0 15100 


في (رب): (في) . (0*) ليس في (ز). (م). 

لعو فى ازا (:) فى (ر): «وقال». 

ذكر الإمام يحيى بن سلام في «التصاريف لتفسير القرآن» «الوجوه» (ص9 ١‏ 
.)١7١‏ أن لفظة (الناس) وردت فى القرآن على أحدّ عشر وجهًا. وتبعه 
ابن الجوزي فى «الوجوه» من وزاد وجهًا آخرء ونقل عن مقاتل : 
أنه زاد وجهًا ا أيضًاء فصارت ثلاثة عشر وجهًا. 

في (ر)ء (شس): «فإذ)ا. والمثبت ‏ من باقي النسخ» وهو الموافق لما في 
«أحكام القرآن» )515/١(‏ أيضًا. 

في (م): «ممن». وليست في «أحكام القرآن» /١(‏ 6؟7). 

في (ب): «النبي» . 

في (ز) «ناسًا». وضبطت بضمتين في (ش)» (م). وفيها الوجهان 
الشهيران» على تقديم اسم كان وتأخيره. وزاد الشيخ شاكر هاهنا فائدة 
حسنة» تتعلق بالرسم» فقال: «ناس» في الموضعين منصوب» ورسم في 
الأصل (ر) فيهما بغير ألف. ورسم في المرة الثالثة الآتية بالألف. والرسم - 


الشلفايه - 6 


0 لمَنْ 0 جَمّعَ لهم مِنَ الحاس وكا المخبرون لهم ناسًا"” غير من 
عا 1 , لاسن م 211 
06 ]1 الحو سب كاد لماوعو 

لو عو 


3 اه يو 0 7 ع لي عن أ نما [“٠ا/را‏ جَمَعْ 


0 ره يي َ و سمه 
لهم بعص الناس دول 0 


1949 0: والعِلم اك لم يَْ يجمء يَجْمَعْ لَهُمَ لاناه ]20 


ك 


ولَمْ يُخِْرْهُمْ الام كُلَهُمْء وَلَم يَكُونُوا هُمْ النّامن كُلّهه" . 


- بغير الألف جائزء وقد ثبت في أصول عتيقة من كتب الحديث وغيرها 
بخطوط علماء أعلام: ففي نسختين مخطوطتين صحيحتين من «المحلى» 
لابن حزم حديث: «كانوا يخرجون على عهد رسول اله يل زكاة الفطر 
صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير»» ورسمت كلمة «صاع» بدون ألف. 
انظر: «المحلى» 2»)١77/5(‏ وقد صَحََحَتَ ذلك على المخطوطتين منه 
ورأيتهما. وفي «صحيح البخاري» المطبوع ببولاق طبقًا للنسخة اليونينية» 
التي صححها الحافظ اليونيني والعلامة ابن مالك صاحب الألفية (/ 67 في 
حديث ابن عمر: «كم اعتمر النبي كلل قال: أربع». في رواية أبي ذر: 
بالنصب» وعلى العين فتحتان. . . وينظر: شرح ابن يعيش على «المفصل» : 
.)7١-9/9(‏ 

(0) ليس في (ز)ء (م). 

.)١9/( رسمت في (ر): «ناس»» وفيها ما سبق» ينظر نظائرها في : الفقرة‎ (١ 

(9) ما بين المعكوفين ليس في (م). 

(54) في (م): «لهاء وذكر في حاشيتها: أنها في نسخة كالمثبت. 

(5) زاد في (ش». (ز): «في القران». وليست - في باقي النسخ. ولا في 
«أحكام الشافعي». 

(5) في الأحكام: «لما». وهي في (ر) محتملة لأكثر من وجهء أقربها ‏ في 
نظرنا -: «كما»). 

(6»0 في (م): «أنه». وهي محتملة للوجهين في (ش) . 

000 ليس في (ب6. 

(9) اعلم رحمني الله وإياك ‏ أن صرف لفظ (الناس) عن عمومه في الآية؛ - 


وا بَاب. بَيَانٍ مَا تَرْلَ مِنَ الكِتّاب عام الظاهر, كوك نه كلة ا فخاض 200 
وي - ا77 ةر 0 2 2 722 76 ا اب 


ذ .."ا 4د [قَالَ ا ضيه : وَلْكِنَهُ لما كَانَ اسم 
(الناسن 4 . 1 يَمَعُ عَلَى ذلنة تفرك" أ علي جَميع الافنة وَعلى من د 


5 0 إنيا حضو رين 
الأولى: قرينة لفظية» وهي سبب نزول الآية. 
الثاني : قرينة عقلية» وهي التي ذكرها الإمام الشافعي كله . 

)١(‏ ليس في (ر). ولا في «الأحكام». بل الكلام متصل بما قبله. 

(0) الذي يظهر من هذا: أن الإمام الشافعي يرى أن أقل الجمع ثلاثة» فإذا 
أطلق اللفظ العام فلا يتناول أقل منهاء وهو ما نسبه العلماء للشافعي. قال 
الزركشي في «البحر المحيط) (5/ )١185‏ وهو يعدد الآراء في أقل الجمع: 
«الثانى : أن أقله ثلاثة» وبه قال عثمان وابن عباس» وهو ظاهر نص 
الشافعي في «الرسالة»» ونقله الروياني في «البحر» في كتاب العِدّد ‏ عن 
قن الشافين: قال: وهو مشهور ودف اميه ها وكا إمام الحرمين : إنه 
ظاهر مذهب الشافعي . وقال إلكيا: هو مختار الشافعي . ونقله ابن حزم عن 
الشافعى» وبه يأخذ. ونقله القاضى أبو الطيب عن أكثر أصحابنا. وقال 
الأسعاذ أن إسحاق الإسفراييني : إنه ظاهر المذهب». ورأيت من حكى عنه 
اختيار الأول» وهو سهو).اه. وهذا قول الجمهور من الفقهاء والأصوليين 
وأهل اللغة. 
ولم ينقل عن ابن عباس ولا ابن مسعودٍ تنصيص على ذلكء. قال الجويني 
فى «اليوهان(0007/1اولكن تبين :مدهب اين عبامن يتضبيره إلى أن 
الأخوين لا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس؛ لأن المذكور في كتاب الله 
تعالى الإخوة. 
وظهر للناقلين مذهب ابن مسعود من مصيره إلى أن الثلاثة إذا اقتدوا برجل 
اصطفوا خلفهء وإن اقتدى رجلان برجل وقف أحدهما عن يمينه والآخر 
عن يساره ولا يصطفان وراء الإمام. وظاهر مذهب الشافعي في مواضع 
تعرضه للأصول - يشير إلى هذا». 
وقيل : أقل اللجييد اثنان» وهو مذهب عمرء وزيد بن ثابتء والقاضي 
الباقلاني» والباجي» وابن الماجشونء والغزالي». وحكي عن بعض 
الشافعية» وداود الظاهريء» وابنه محمدء وأبي إسحاق الإسفراييني» وهو - 
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جيم وَتَلَانةٍ مِنْهُمُه كَانَ صَحِيحًا فِي لِسَانٍ العَرّب أَنْ يقَالَ: ©#الدِنَ 
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انحتيار علي بن عيسى النحوي». ونفطويهء والخليل بن أحمد. وقيل : 
بالوقف. وقيل: أقله واحدء وذهب إمام الحرمين - أنه لا يمتنع و د لفظ 
الجمع إلى الواحد. 
انظر: «الإحكام» (7/5)؛ لابن حزمء و«اللمع» (صل772). و«التلخيص» 
(7/60)» و«قواطع الأدلة» ,.)١1١/١(‏ و«المستصفى)» (ص”1 ”)2 
و«المحصول» لابن العربى (ص7/72). و«المحصول» للرازي (5/ 0717١‏ 
واالإتسكاء الاقيدى :09009 واشرم تعتنيد التضصون رضن 10 
و«اشرح مختصر الروضة» »)59٠/57(‏ و«بيان المختصر) .)١١17/5(‏ 
و«الإبهاج» (0/ 035365)». و«نهاية السول» (ص©90١).2‏ واشرح التلويح» (1/ 
5 و(«اشرح الكوكب المنير» (”7/ 5 »)١5‏ و«إرشاد الفحول» /١(‏ 00 

010 في ر(ر).» (س): «قال». . وهي التي اعتمدها الشيخ شاكر موافقة فقةَ لأصلهء 
وقال : ويحتاج لشيء من التأويل! . وفي حاشية (ش): «قالوا». 
فلك وجاءت العبارة في «الأحكام» للشافعي :)56/1١(‏ «وَإِنَّمَا كَان الذين 
قالوا». 
قال المحقق ا عبد الغني عبد الخالق». كذا بالأصل. وف أكثر نسخ 
الرسالة: «وَإِنْمَا الذين قَالُوا) . وكلاهما 00 جود - وفي كا م 
ابتصةة أل فاكر] : (وإنما"النين قَالَ). وهُوّ تَخريف بلا شكٌ. 
قلنا: كذا قال. والذي نرجحه ‏ والله أعلم ‏ أنه من اختلااف 1 ثم إن 
له:وعجهًا سبائها وإن كان العقكه اول 

(0) ليس في (ب). (©) في (ز): «ذلك لهم». 

(5:) هذا ما ذكره الإمام هناء وقد نقله عنه أهل المذهب دون إفصاح عن سنده 
في ذلك. قال الإسنوي في «نهاية السول» (ص90١):‏ «والقائل نُعَيم بن 
مسعود الأشجعي» هكذا قال الآمدي وابن الحاجب وغيرهماء لكن رأيتٌ 
في «الرسالة» للشافعي أن القائل هم الأربعة الذين تخلفوا عن أحد». وقال 
الزركشي في «البحر المحيط» (98/54): «فَإِنٌ المراة يا لناسن :ل ول 
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تُعيم ق تستعوفة أن ايع نر وا كما فال الشَافعمٌ في «الرسالة». وقال 
المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (5588/60): «الأول [يعني: لفظ 
#ألتَاسٌ»] للمؤمنين فقط. إِمَّا نعيم بن مسعود الأشجعيء. وهو الذي قاله 
المفسّرون» أو أربعة كما نصٌّ عليه الشافعي في (الرسالة»). 

وجماهير المفسرين والأصوليين وأهل السّيّر على أن المخبر هو نعيم بن 
مسعود الأشجعي. وأنه هو المقصود بكلمة «#التَاسٌ» الأولى في الآية. 
وهو قوله تعالى: ©#الَدِنَ َالَ لَهُمْ آَلنَاسُ. قال أبو جعفر الطبري في تفسيره 
(151/4): «وهو فيما تظاهرت به الرواية من أهل السير - ثعيم بن مسعود 
الأشجعي». وعلى هذا يكون اللفظ عامًا ومعناه خاص» والخاص هنا وقع 
على واحدء. وهذا قول معمر بن المثنى ‏ كما فى «مجاز القرآن» /١(‏ 
)1 وآابخ اقنيئة اداكسا :فى اتأويل مشكل القرآن» انين 11/1)بوالوساج 
كما في «معاني القرآن» /١(‏ 589)» وآخرين» وإنما وصفت نُعيم أنه الناس؟ 
لقيامه مقام كثير في تثبيطه المؤمنين عن ملاقاة أبي سفيان» كما ذكر 
الزمخشري معناه في «تفسيره» .)55١/١(‏ 

وقال السيوطى فى «البرهان» (”/ :)57١‏ «قال الفارسيئٌ: وممًا يقوي أن 
المراد بالناس في قوله: #إِنَّ الئاس كد جمعوا ل25* وَاحدء قوله: ظإِبَنَا كل 
لسَّيْطنُ حَوِفُ أولياء5. فوقعت الإشارة بقوله: «#دَّلِكُمَ» إلى واحد بعينه. 
ولو كان المعنيّ به جمعًا - لكان [إِنَمَا أولتكم الشَّيَاطِينٌ]؛ فهذه دَلالةٌ ظاهرة 
في اللفظء وقيل: بل وضع فيه (الَذِينَ) موضع (الذِي)». 

وذكر الطبري أيضاً في موضع سابق )١977/١(‏ أن الألف واللام إنما 
أدخلت في (الناس). وهم بعض الناس لا جميعهمء لأنهم كانوا معروفين 
عند الذين خحوطبوا بهذه الآية بأعيانهم»ء كما في قوله تعالى: #وَإدًا يِلَ لَهُمَ 
ءَامِسُوأْ كما ءَامَنَ الاش [البقرة: .]١‏ 

قال أبمنا :019171 اوعض :اقول الله 432 :12 ا اسل كوا ون الطلتات 
عملا ملعا 4ه [المؤمتوة؟ 69 فيل .عن يدنك القن قله بونظائن ذلك» في 
كلام العرب أكثر من أن تحصى». 

ومنه قوله تعالى: «#قنادته الْمليِكة» يعنى جبريل» قال الطبري (5/ 355): 
«ذلك جائز في كلام العرب. بأن تخبر 57 الواحد بمذهب الجمع)». 


الزهانة 5 


- وقال الزمخشري فى «تفسيره» :)551١/١(‏ «فإن قلتَ: كيف قيل 9 الناس» 
إن كان نعيم هو المثبط وحده؟ 

قلت قبل ذلك لاه من .بعتين ‏ الناسن + كنا يقال: فلان يركبه الخيل ويلسن 
البرود» وما له إلا فرسٌ واحد وبردٌ فرد . 

قال ابن حجر في «فتح الباري» (4/ 779): «قلت: وفي صحة هذا المثال نظر» . 
قال ابن عطية فى «تفسيره» :)0547/١(‏ «وما قال ابن قتيبة [تأويل المشكل 
فين 11/7 ] اوغنيرة : من أن لفظة (الئّاس) على رجل واحد من هذه الآيةء 
فقول ضعيف». 

وعند الطبري من طريق محمد بن إسحاق: (8757» 25755) أن معبدًا 
الخزاعى لقى أبا سفيان فحذره من لقاء النبى يَكلِِ وأصحابهء فأرسل 
أبو سفيان مع ركب من عبد القيس ليحذروا النبي يل أن أبا سفيان قد 
أجمع السير إليه على أن يعطيهم عشرًا من الإبل» فمر الركب برسول الله كه 
وهو بحمراء الأسدء. فأخبروه بالذي قال أبو سفيان. وقيل: الناس هنا 
المنافقون. ذكره القرطبى (74/5) عن السدي. وروى الطبري (6”555) 
عن اللسيدى : أن ناويات ومن معه لقوا أعرابيًا (ولم يسم مَعبدًا)؛ فجعلوا 
له جَعْلُا فقالوا له: إن لقيتَ محمدًا وأصحابه فأخبرهم أنا قد جمعنا لهم. 
وروى الطبري أيضًا (875557) عن ابن عباس قال: «استقبل أبو سفيان في 
نخصير قاين اخك جدراانواوذة الفدوحة مضاعة الهيه وسينيت وبين القن قل 
حبال» فقال: إِنْ لكم عليَّ رضاكم إن أنتم رددتم عني محمدًا ومن معه». 
وليّن الحافظ ابن حجر كُأَنْةُ إسناده ‏ كما في «فتح الباري» .)5١9/7(‏ 
وعند الطبري أيضًا (/87151) عن قتادة: أن الذين قالوا ذلك لرسول الله - 
هم الأعراب والناس الواردون عليه من جهة أبي سفيان» وهو مرسل» 
إسناده حسن . 

قلت: وهذا يدل على أن القائل أكثر من واحدء والروايات يعضد بعضها 
بعضًا في تعدد القائلين» ولا تعارض بينها في بيان القاتلين» وهذا يؤيد ما 
ذكزه الشاتعى فق انيج أريعة» تنص طلائدة معينة تو الغانريرو م قله على ين 
إبراهيم الحلبي في «السيرة الحلبية» (5/ 077270): «وعن إمامنا الشافعي 
- رضي الله تعالى عنه ‏ أن القائلين ذلك كانوا أربعة» ولا مانع أن يكون - 
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المنصَرفِينَ عَنْ‎ : 


هؤلاء الأربعة من المنافقين لعنهم الله» وافقوا ثعيمًا على ما قال»). نسب 
الإسنوي للشافعي في «الرسالة»: أنهم الأربعة الذين تخلفوا عن غزوة أحد»ء 


.فال في «نهاية السول» (ص :)١550‏ «لكن رأيت في «الرسالة» للشافعي أن القائل 


هم الأربعة الذين تخلفوا عن أحد»» وقد راجعت سخ «الرسالة» ‏ فلم أجد فيها 
هذه الزيادة» ولعل الإسنوي قصد توضيح ما أبهمه الإمام الشافعي . والله أعلم . 
وروى الطبري عن مجاهد (8758)» وعكرمة (8760): أن نعيم بن مسعود 
قال ذلك لرسول الله كَلِِةِ وأصحابهء في موعد أبي سفيان بلقاء رسول الله َل 
بعد عام من أحدء في موسم بدر الصغرى 

ورججّح الطبري الأول» ثم قال :)5١7/0(‏ «لأن الله تعالى ذكره ‏ إنما 
مد اين رمدي توي محَسَينًا أللَّهُ وَيِعَمَ الوحكيلٌ يه : ٠‏ لما قيل لهم: 
إن انام قن هوا عأ ل أَحْسَوْهم 46 . بعدالذي قد كان نالهم من القروح 
والكلوم تقول جوالدت استكاقا به الول فرت كن كا أضاكة ب لق ٠‏ ولم 
تكن هذه الصفة إلا صفة من تبع رسول الله يلي من جرحى أصحابه بأد 


إلى حمراء الا سل وأما الذين خرجوا معه إلى غعزوة بدذر الصغرى : فإنه لم 


يكن فيهم جريح إلا جريح قد تقادم إندمال جرحه وبرأ كلمّه. 

وقال ابن عطية فى «تفسيره» :)0577/١(‏ «والصواب ما قاله الجمهور: إن 
هذه الأية نزلت 0 غزوة حمراء الأسد»ء» ووصف القرطبى فى «تفسيره» 
(774/5) القول الثانى بأنه شاذ. 0 

وانظر: «أحكام القرآن)» للشافعي 2)75/١(‏ و«أحكام القرآن» (؟/ 777)؛ 
لأبي بكر الجصاصء و«الانتصار للقرآن» (7/٠258؟‏ للباقلاني» و«(أسباب 
النزول» (ص 2١١١‏ 5١1١)؛‏ للواحديء و«الوبهاج» (5/ره؟ل)ء و«العجاب 
في بيان الأسباب» (597”7/”5 وما بعدها)ء و«فتح الباري» (//559). 
و«البرهان في علوم القرآن» (7/ ١77)؛‏ للسيوطي. «الإنصاف في التنبيه 
على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف» (ص”55١)؛‏ لمحمد بن 
عبد الله البطليوسى» و«كشف الأسرار) .)5٠6١/١(‏ 

فى (ب): اليعني) . والمثبت موافق لما في سائر النسخ. و«الأحكام» .)55/١(‏ 
هذا توضيح لكلمة 8«آلتّاش* الثانية» التي يُقصد بها أبو سفيان ومن معهء أو 
أبو سفيان وحده على قولٍ. 


سه 0 


0 و من وإِنّما هُم جَمَاعَةٌ كع م مِنَ النّاس» عدب 
ل َيْرُ المجموع و ب 0-7 ا ع6 الكل لطَايْفتَين : 
7 سنن مِنَ النّاسٍ فِي بُلدَانِهم غيرٌ الجَامِعِينَ» [ولَا اللي 
لْهُمء ولا المُخُرين. 

3# لاني كبر وعدن تركانها؟ النائ عرب 


سه سه اميا أ 1 002 7 سارح -” 

مل فاستهعوأ إك ايت توت من ذون الله أن يلش ذبانا ملو 
و سر 6 

2 دع ايو 0 سسسل | ا ولق عه اعاحاو. | اق 30 

بخكثرا لد ويد ينهم النْصَاب سكا ل تنفدو قله عشت الطلالة 

الحلاو 
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206 4 قَالَ الشَافِعِيُ ‏ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: [فَمَخْرَحٌ اللّمْظٍ 


عام" عَلَى النّاسِ ل كر 9 عِنْدَ أهل العِلَّم بخان د 
1 : 0200 اهنا عد 0 30 2 العَام 201 خرّج : 


)١(‏ في «الأحكام» :)75/١(‏ (كثيرين». 


© قّ «الأحكام» :)356/1١(‏ «(جامعون)». 

قرة في (م): «بالمجموع». وفي (رب): (المجموع». والمتبت مع بافي النسخ 5 
موافق ل«الأحكام» . 

(5) في «الأحكام» :)550/١(‏ «والأكثرون». 

)0( في (الأحكام» /١(‏ 50): «والمجموع) . 

(0) فى (شس»): «قال الشافعى»» وفى (س): «وقال». 

(0) في (ب6: «قال». (4) ليس في (ر). 

(9) العبارة في «الفقيه والمتفقه»: «فخرج اللفظ عامًا». 

205١(‏ ظاهر كلام الشافعي اعتبار الجمع المحلى بأل من صيغ العموم» ولم نقف 
على خلافي بين الأصحاب فيهء وهذا إذا لم توجد قرينة تدل على معهود. 
نعم قال قوم: هي لأقل الجمع» ولا تكون للاستغراق إلا بدليل. وينظر: 
«المحصول» (7017/7/7”7)» و«المستصفى) (ص5؟757)» و«التمهيد) (ص23777 378) . 

)١١(‏ ليس في (م). 0) في (ز): «يريد». 

(0) في (ش): «بها». وكتب في حاشيتها كالمثيت . 
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ا دون بَعْضِ؛ اح م انها بهَذَا لام . وو دون الله 


6 


إلا 0 2)952 0 َعَال ©" | 1 ى (6)52 0 2 ور 6 علدا اه لين )0 فيهم 
5 17 8(2) هو )١٠١(‏ 
العم وَالمَعْلوبِينَ عَلَى عُقَولِهِمْ وَغْيْرِ البالعين حدممن 
لا يَدْعُو مَعَهُ إِلْهًا. 
آ١‏ 6 الما ععو(2١١)‏ ولي ( ل ل 1 - ل مهس 
505 50 3 في ونه : وهذدا في مَعْنَى الأيَةٍ فليا 


1 2 


عِنْدَ أَمْلٍ العِلَم باللَّسَانِ. والآيَهُ”""' قَبْلهًا [أَوْضَحٌ عِنْدَ غَيْرٍ أهل 
العلم]29: ل الى 380 ويه 
ا هء؟ 4 [قَالَ الشَّافِعِْ]2"7 ويلك : قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: 


(١؟)‏ ضبطت في (م) بفتح الياء» وتشديد الدال المهملة» وهو ضبط حسنٌ أيضًا. 

(6؟) من (م). وزيادتها حسنة موافقة لنطق الكتاب . 

() فئ (م): «افتعالى». (4:) ليس في (ر)ء و«الفقيه والمتفقه) . 

(ه 2 فى «الفقيه» للخطيب : (يشركون» . 

030 تال الزركشي في «البحر المحيط») (5/ :)50٠١‏ «وقد يجي » الخطاب 0 
آلنّاُ للمشركين خاصة في قوله: «يابها ألنّاسش صرب مكل فأشَي شتمعوأ 
[الحج: *0] بدليل قوله: #إنَّ أَلَدِنَ تَدَعْوت من دون ألو [الأعراف: 
الآية» نصّ عليه الشافعي في «الرسالة»» وقال: إنه من العموم الذي وفك 
الخصوص». 

(0) في (ز). (ش): «ولآن». () ليس في (م). 

(0) في (ز)ء (ر): «المغلوبين»» بدون واو. والمثبت من باقي النسخ وموافق 
ل «الفقيه والمتفقه» .)5١١19/١(‏ 

0( ليس في (ز). وفي «الفقيه والمتفقه». (ر): «من»» وضرب عليهاء وكتب 
في حاشيتها كالمثبت. 


130 لبي نف زر 
0ف (ز). (رش): «وهذه». ولها يه صحيح . وفي (رب): «(وفي هذا). 
(0) في (ز): «ولا"). )١4(‏ ليس في (ز). 


)١15(‏ في (م): «الدلالة». (0) ليس في (ب)6. 


مم 55 5 


أَفِيضُوأ مِنَ حتت أقاصٌ ألكَاسٌغ"'' [البقرة: 28144 قَالجله'"ا 


عيفر "تك إن ناه اه تكالن مان الاش كُلَهُمْ لَمْ يَسْضْرُوا عَرَفَةَ في 
460 قال يحيى بن سلام في «التصاريف» (ص١7١)ء»‏ وابن الجوزي في «الوجوه» 


00 
بوره 


(ص505): «الناس ‏ (هنا): يعني أهل اليمن وربيعه». وينظر: «7: 
الماوردي» .)55١/١(‏ 

بعدها في (رش)» (س): «(عنه) . 

فى (ب): «محيط»). وعبارة (العلم يحيط): من العبارات الشهيرة عند 
الشافعي وعند غيرهء ينظر: «الأم» (5/ 7؟5١).‏ و«الحاوى الكبير» (4/ 
و«الفقيه والمتفقه» للخطيب »)0577/١(‏ و«شرح المسند» لابن الأثير 
.)596/١(‏ (0557/5)» و«البرهان» للجويني .)١١١7/١(‏ 

وعلى كل حال: فهي مأخوذة من الفعل أحاط بالأمر يحيط: إذا أحدق به 
من جوانبه كلهاء ؛ فلم يكن فخة فخلضىء. .زمقه التحديت الو تصيط دعو نه رةه 
وَرَائهِم)؛ أئ : يق بهم مِنْ جمِيع جوّانبهم. ينظر: «النهاية» 2.)555١ /١(‏ 
و«اللسان» (/ا/ »© و«تاج العروس)ا (577/169). 

يقول صاحب كتاب «القطعية من الأدلة الأربعة»)  ”“(‏ ”57): «وهو 
(الشافعي) كَُنهُ إذا أراد العلم القطعي قيد مطلق العلم ب(الإحاطة) كقوله: 
«والعلم يحيط». وقوله: «أحاط العلم)». وقوله: «يعلم بإحاطة». فالدال 
على القطع في عبارته كلمة: (إحاطة) المقيّدة لمطلق العلم»ء ومعناها: 


إحاطة العلم بظاهر الدليل وباطنه» كقوله فيما سبق: «علم إحاطة في الظاهر 


والباطن». وقوله: «حق في الظاهر والباطن»» وقد يستثني ككَنْهُ بالمشيئة 
فيقول: «فالعلم ‏ إن شاء ألنهب د يتخيط 4 أو «فالعلم 000 شاء الله» . 
رحد العا ا ل اطة ‏ والموابه - أسلوب ورد في القرآن الكريم : مثل 
قوله اا ا يُحِطُونّ ات م من عِلْمدء إِيَّ يما 7 وقوله: موت 0 
أحاط يكل م آما4 . وقوله: َل ا يِق لم وما حَلمهُمْ وك محطورتة يلوه 
عِلَمَا 9©)»*. وقوله: 8مَمَكُتٌ غَيْرَ بَحِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا كَمْ خط به-.». وقد 
كن العلهاة مالي سي هارو ا نقيت قار ا لما موي مجان 
الشافعى ككَْنْهُ تَعَالىء كما ذكر أهل اللغة: أن معنى (أحاط بالشىء علمًا) : 
أنه بلغ تمي العلم به ظاهرًا وباطنًا)» . ْ 


0ن بَابُ. بيَانِ ما تَرْلَ مِنَ الكِتّاب عَامَ الظاهر, كاذك كلة فتاهل 
9 ل ا 70777 ا 5 ا يي 272 لاج 


تر م ُُ عسات 1١‏ 00 و ُْ ا سس و أ 0 
زمات سيول الله 60 5 ررمتون الله ويل المخاطت بهذا ومن 0 
عو 


ولكنَّ صَحِيحًا'" مِنْ كلام العَرّب أَنْ يقَالَ: #أأفِيصُ”" مِنَ حَيْتُ 
أَمََاضَ الا س 6 [البقرة: 99١1]؟‏ يَعْنِي ”14 : بعض انالبي 
5.* 4د [َقَالَ الشَّافِعِينْ]*؟ : وَهَذِهِ الآيَةٌ في مثل مَعْنَى الآيتين 
قَبْلَهَا"" "2 وَهِيَ عِنْدَ العغرب سَوَاءٌ . 1 
91 - أُوْضَحٌ عِنْدَ مَّن يَجهَّل لِسَانَ العَرّب مِنَّ 0 
وَالتَانِيَة" أوضحٌ عِندَهُم مِنَّ الثَالئق وَلَيْسَ يَخْتَلِفك عِنْدَ العَرّب 


50 كةو الكتاك ننه الآن اف النان 97 عددكاى كفده كدو 
ا 0 السَّامعٌ فَهُمَ [َقَولِ لان ]00 قَأََنَّ ما 0 ا 


كافي عِنْده. 

)١(‏ عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي الشَّافعنُ في قوله: #ثُّمَّ أَفِيصُوا مِنّ 
حَيّتُ أَفَاصٌ ألتَاسٌ» [البقرة: ]١114‏ قَالَ: «كانت قريشٌ وقبائل معها لا 
يقفون في عرفاتٍء وكانوا يقولون: نحن الحُمُس لم نُسْبَ قظّء ولا ديل 
علينا في الجاهليّة» وليس نفارق الحَرّم» وكان سائر الناس يقفون بعرفات» 
فأمرهم الله أن يقفوا مع الئاس بعرفة». ينظر: «معرفة البيهقي» (2)584/10, 
و«الأحكام) 217571 
قلنا: والذي اختاره الشافعي هو قول عائشة» وعروة» ومجاهدء وقتادة. 
والقول الثاني: أنها أمر لجميع الخلق من قريش وغيرهم» أن يفيضوا من 
حيث أفاض الناس» يعني بالناس: إبراهيمٌ» وقد يعبر عن الواحد ياسم 
الناس ‏ كما فى «تفسير الماوردي» .)55١/١(‏ 

(45 اف (ي)8 (الضحيم. 4 تفي 10 اشير 

)1 البعن فزن 46 هن )8 (زنب). 

6 في (ز):: «قبله» . 69 في (ش) : (منه أوضح) . 

() في (ش».ء (ز): «العلماء العرب». (9) في (ب): «اللسان». 

. في (ش): اايفهم)‎ )١١( في (ب)6: «قولهم).‎ )9١( 

(90) ليس في (ز). 


01 5-5 


:8< [َقَالَ الشَافِعِنْ]”' 2‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى _: وَفقَالَ الله - 
جَل تناه -: «8تارا” 2 وقودها النّاس وللجارة» شم 5]. 


فَدَلَّ كات الله كنك عَلَى أنه 5 أواة" "+ رنود 


لدُونَ بَعْضٍ] *". لِقَولٍ الله - تبَارَكَ وتعَالَى -: «# إن ا 0 


و 


7 ا وتيك عنها مبَعدوت (07» [الأنبياء: .]٠١١‏ 


010 من (ز). (م). 

(0) من (م). 

(5)0..لفيفية في (ر). (ب). و«الأحكام» 0 وقال الشيخ شاكر ع 
الزيادة : لهي م : ومخالف للأصل» . نتهين 
لتنا لصن خظ ا ولها نظائر سبقت» ب مستعملتان وفصيحتان 
أيضًا . 

(5 فق (شن )6 رست ): وهي كاذه كاشفة للوعي جردة: 


5-5 ٌُ 0 20 وري بير د ٍ- م و 
0 باب: الصنف الذى بين سياقه معناه 
1١‏ 20 


0 3 0 00 ا 

الور شياع ١‏ 0 0 - 0 

ري 1000 ع م : 0 . 0 : 0 
ع ١‏ كت 0 0 3 0 5 
“ل اغا مص دعل ص 0 15 ير رد 
ا 30 0 ا 1 3 ب 2 3 / 
عرس د ا 
0 فى زعلا يت 11 
ا 0 
8 3 3 1 1 
0 م 0 00 
وكسيد 000 
م ا 
ا 7 0 
0 00 1 8 ا 
م ١‏ 0 
الا ا الاح ١‏ 
ل 0 ااي 
ا مح سر ص 
1000 120 
م ل 
7000 م 3 
1 2 11م 0 
١‏ 20 ا ّ 
1 11 7 1 1 
ا 01 
0 دن 1 0 
ا 1 
م ١‏ تقر ١‏ 
١‏ و ) ( ٠.‏ ا , 3( | 2 0 
١‏ 
[4/ب] باب لَصنَّف كن دي دبين ْ 


| »© © »>© 


سِبَاقَهُ م ئس )0 


)١(‏ هذا هو القسم الرابع من أقسام العام على ترتيب الإمام الشافعي كآنه وهو 
ما يسمى عند بعض الأصوليين من مالكية وشافعية وحنابلة ب (عموم 
المقتضي). والإمام الشافعي هنا يحاول الجمع بين موضوعين في مكان 
واحد ‏ كما هي عادته في «الرسالة» وغيرها ‏ فقد أشار هنا إلى عموم 
المقتضي نظرًا لاستكمال أنواع العام» واستثمر كافة طاقات النص للإشارة 
إلى دلالة الاقتضاءء وهو موضوع خاص في علم الأصول تابع لأنواع 
الدلالاات.». ومَكَلَ لها بأمثلة متعددة . 
ودلالة الاقتضاء هي: (ما أضمر في 0 ضرورة صدق المتكلم)ء 
كإضمار (أهل) في قول الله تعالى: [واسأل القرية]؛ أي: أهل القرية» فإنه 
ل يصح عقلا أن سال الجدذزان :والأشحان ونحو للقن 
ثم أَخَذَّت المسألةٌ فيما بعد عصر «الرسالة» منحى البحث والتحقيق» هل 
المقتضي له عموم أم ليس له عموم؟ وهذا أثر من آثار «الرسالة» في غلم 
أصول الفقهء» وهو التحقيق في المسائل وعرضها للبحث» مما أثرى علم 
الأصول مادة وعلمًا. انظر: «منهج الشافعي في رسالته» (ص65١158-1١).‏ 

(؟١)‏ سقطت في المطبوع من «البحر المحيط» (200/5). ط. الكتبي. وأثبتها 
فى «إرشاد الفحول» (١//!791)غ‏ والعبارة فيه بنصها عبارة الزركشى دون 
إجارة من الفتوكاتي». وتوي أن كاي «السوكاتي كانه« لشيصي الكنات 
الزركشيء والله أعلم. 

(*) قال الشيخ حسن العطار في «حاشيته على شرح الجلال لجمع الجوامع» 
:)0/١(‏ «قَرِينَةٌ السَّيَّاقٍ: هي ما يؤخذ من لاحق الكلام الدال على - 


سه 88 


ماهم 


خصوص المقصود اق ا نقف. 
وَأما قَرينَةُ الباق بالباء الموحدة -: فون دلالة الكن كين على فد مي 


إلى الفهم منه مع الحتمال إرادة غبرة» -وتسمن:“دلالة: السياق»: كها أن قريدة 


السشاق تسم كذلك). 

قال ابن السبكى فى «الأشباه والنظائر» (7/ ه7١):‏ «أما السياق والقرائن؛ 

ذانبة د عقى العواد كى :ل ا ل ان سحب ضيه 

المحتملاات». ْ 

قال العز بن عبد السلام في «الإمام» (ص59١». :)١5١‏ «السّياق مرشد إلى 
تبين المجملات وترجيح المحتمللات وتفرير الواضحات.». وكل ذلك بعرف 

الاستعمال. فكل صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحًاء وكلن ضمه 

وقعت في سياق الذم ا لي كن سنا بالوضع 9 في سِيّاق الم 

ضاق دما .واعدوداء::وفيكة ا يعرافه الاسكها لوه مكاله” دق إِتَلَكت أَنتَ اعد 

لكرم 469 ؛ أي : الذَّلِيل المهان لوقوع ذلك د في سياف الدم و كدلك 

قَول قوم شعيب: #إإنلك لَأنت الْحَلِيم أَلرَشِيدُ» ‏ أي: السّفِيه الجاهل لوُقوعه 

فى سياق الإنكار عليه. . .»). والقل» «البحر ااي (/ ه0). 

والسياق له جهتان من حيث النظر؛ إذ يمكن اعتباره من القرائن اللفظية - 


إذا نظرنا إليه من حيث اللفظ وقلنا بأنه عبارة عن ألفاظ مركبة تركيبًا معيئًا ؛ 


افيه ود معنا . 

ويمكن اعتباره من القرائن المعنوية (أي: الحالية) إذا نظرنا إليه من حيث 

المعنى» وقلنا بأنه عبارة عن كيفية تركيب الألفاظ تركيبًا معيئًا لتفيد معنى 

مقتضى كلام الشافعي من هذا الباب: جواز التخصيص بالسياق» نص عليه 

الصيرفي» واستدل بتبويب الشافعي . 

على "أن الأضيكضات د عو ا:قوالين للسافعن حهة “قال الور قتنى نس 

«البحر المحيط») :)60١07/5(‏ يحرج 5 كلام الشافعي في هذه 05 

قولانء فإنه تردد قوله في الأمة الحامل إذا طلقها بائنًا تل يي ا ا 

أم لا؟ على قولين: أحدهما: ذا نعمء لعموم قوله تعالى: #وإن هن أَولتِ 
حَدَلٍ #* [الطلاق: 5]. والثانى: لا؛ لأن سياق الآية يشعر بإرادة الحرائرء 


2 د 2. ّدر مداو تير 3م را وير 
0 يَاب: الصنف الذي ببَيّن سياقه مَعَنْاه 


هء٠"”‏ 4 لَقَالَ الشَافِعِن]”'' كلدْهِ: قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: 


ا وتشلي 117 عن الفركة: الى .كات عاور:” التخير. ١‏ دوت 


ف 
وم كر آ هت مه 70 و سسا ل 


السَبتك: آذ كَأَتَهِرَ حِيِنَانَهُمْ يوم سيتهم شَرَّعًا ووم لا سَببُوْنَ 
2 حك نك بَلُوهم هنا كرا ف ان [الأعراف: ١77‏ ]. 


010 
02 


0 


لقوله: «إدَبفِقُوا عَليَيِنَ حَقَ يَصَعَنَ 


م 06 ع 7000 


َلَهُنَك [الطلاق: 5 فضيوته اخاة تعوه 
الرأة بعك مضي إن .ا لاستقلا ل 'بتفسها : الام لا تستقل». وانظر: «إرشاد 
الفحول» .)53917//١(‏ 

قال ابن القيم في «بدائع الفوائد)  )9/5(‏ وعنه الزركشي (5/ ٠5٠١‏ 

81 وتصيور قن "(السياف برقت إلى تنيع الفعينا: :زتعبين الميغنهنا : 

والقطع 0 احتمال غير المراد» وتخصيص العامء. وتقييد المطلق. 


نظرهء وغالط فى مناظرتهء و اق كت 0 
ألكرم 4067 : كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير» . 


قرأ ابن كثير ‏ ومعه الكسائي وخلف العاشر ‏ بالنقل «وسّلهم). وقراً 
الباقون بلا نقل. والنقل: نوع من أنواع تخفيف الهمز المفرد؛ لغةَ لبعض 
العرب . وهو مطرد عند القراءة في كل لفظة (وَاسَأُلٍ)» وَمَا جَاءَ مِنْها نَحَوُ 
الوا اللّه)ء (واشال الفذتة) (فاشأل الننة) (وإشاليةء تمن الْقَرْيَةِ) 
لكاا دوخ ايك إذا" كان فسن أعر وقيان: السمق زاوا أن ا 117 
(النشا لايق الجارع :11/10 )نونز ةالبدون: الزاهر 4 ١69/1‏ ): 

ذكّرَ جماهير الأصوليين هذه الآية كدليل على جواز المجاز. 

انظر: «تأويل مشكل القرآن» .)١77 551١١9 .٠١“(‏ و«الفقيه والمتفقه» /١(‏ 
14)» و«البحر المحيط) (”/ 85). و«روضة الناظر» 2»)١187/١(‏ و«قواعد 
الأآصول» »)0١(‏ و«مختصر ابن اللحام» (57)» و«القواعد والفوائد 
الأصولية» (١؟١).‏ و«شرح الكوكب المنير» .)١91١/١(‏ و«المدخل» لابن 
بدران ص (88). 


بذ وء# 4< [قَالَ الشَافْعِ]”' ذنء : قَائتَدَاً - جَلَّ تَنَاؤُهُ - ذكرَ 
الآثر منتاقية عن القزية [الحى كانت عي ]1" النقي» انفكا نان 
اذ 1/ز] يَتَدُورست في أَلتَبَت» [إِلَى آخر]”** الآية: دَلَ عَلَى أنّهُ إِنْمَا 
أرَادَ أَهْلَّ القَّديَةَ”*'؛ 00 


(1) ليس في (ر). (0) في (ب): «ذكره». 

(9) في (م)ء (ش): «الحاضرة». وكذلك في أصل نسخة (ر). لكن كتب في 
حاشيتها «التي كانت». 

(4» ليس في (ب)» (ر). 

(») قال المرداوي في «التحبير شرح التحرير» :)517/١(‏ ««فاسأل القرية» من 
مجاز النقصان عند الأكثرء هذا إذا لم نجعل القرية اسمًا للناس المجتمعين 
بهاء من قرأت الشيء: جمعتهء أو القرية مشتركة بين الأبنية والمجتمعين 
بهاء وأريد الثانىء أو أن نجعل المجاز فيه من إطلاق المحل على الحال» 
أو المراد سوال ارده لتجيب ويكون ذلك معجزةً. والأرجح الأول» ونصٌ 
عليه الشافعى فى (الرسالة)». 
قال السبكي في «الإبهاج» ”,2 بعد ذكر النوع العاشر والحادي 
عشر من المجازء (وهما المجاز بالزيادة والنقصان): عه مب حثتان : 
إحداهما: أن العادين لهذين النوعين العاشر والحادي عشر ‏ ذكروه فى 
المجاز الإفرادي» وكيف يكون ذلك فى مجاز النقصانء ا 7 
المقرد جحو اللنقة ا لمعيل فى غير موضوفة: الأو والجعارق ل 
يستعمل البتة» والمجاز بالزيادة كذلك؛ لأن الزاكد لم يستعمل البتة في 
شيء»ء وهذا السؤال قد شاع وذاع. 
وأجاب عنه والدي كْدَنْهُ بأن هذا لفظ مستعمل في غير ما وضع له» فصدق 
عليه تعريف المجاز الإفرادي. 
قال: وذلك لأن قوله: «إوَسحَلٍ الْمَرَيّة» [يوسف: 47] موضوع لسؤالهاء 
مستعمل في سؤال أهلها ؟ فكان مجادًا . وليس هو مجاز في التركيب» فإن 
مجاز التركيب ‏ مثل قولك: أنبت الربيع البقلّ - لفظ مستعمل في مقتضاه إسناد 
الإنبات إلى ار ولكنا علمنا بالعقل أنه ليس كذلك . وإنما هو من الله تعالى 
فقلنا: إنه مجاز عقلى عقلي» ولم نرد بقولنا المجاز بالزيادة والنقصان أن اللفظة 


- 2 0 ول لا اع م 
2 ننه 


أن كوو 1ل ماس بِالعَدُوَانِ فى الخدت 1 
غترفه اواك "7 تاقينا ةزاف أغر العزية الزون بََاهُه9" بمَا 
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الزائدة وحدها أو الناقصة وحدها مجاز. نوه تأمل في قوله تعالى : سكل 
التريت» وفي قوله: ديس كتيوه 45 [الشورى: لا ار ولا 


إسناد الفعل إلى الفاعل» وهو الذي يكون الإسناد فيه من جهة الموضوع 


اللغوي صحيحًاء وإنما جاء المجاز من جهة العقل حتى لو فرض هذا 
الكلام من كافر يعتقد حقيقته لم يكن مجارًا. وهذا جواب نفيس. 

قلنا: وقد جعل ابن رشد هذا المثال من المفهوم الذي ينَرّل منزلة النص» 
فقال ما نصه: «أما مثال ما كان من ذلك بمنزلة النص فقوله تعالى: (واسأل 
القرية التي كنا فيها). فإنه يعلم قطعًا أنه أراد أهل القرية». ينظر: 
«الضروري في أصول الفقه» (ص8١١).‏ و«البحر المحيط» .)١7١/65(‏ 
«عادية» من العدوان: متعدية» قال ابن ل رددت عني عادِية فلان: 
أي : حدته وغضبه. يقال للخيل المغيرة: عادية» ومنه سورة ة 96 وا لَعدٍ يلت . 


ينظر: «الصحاح)» (2)5577/5 وتهذيب اللغة 077/50 . 


في (ب): «وإنما». 

في (ز): «أبلاهم». بزيادة الهمزة. قال الشيخ شاكر: «وهذا الفعل يأتي ثلاثئيا 
توواغ ان كينا في «اللأساس» /١(‏ 201/1 و«اللسان» /١5(‏ 86). انتهى مختصرًا . 
مَثّلَ له الإمام أحمد ابن الكَرّجي القصّابٍ المتوفى نحو (0٠#5ه)‏ في كتابه 
«النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام' ار 
بقوله تعالى: ولول 2 52 وعلمًا وحه ورت الفركة الى كاك فل 
مسحي ِنَّهُمَ كانوأ قَوْمَ سَوْع فَسِقِينَ (608 [الأنبياء: 74]. 

ونص كلامه ‏ في الآية 2 اليل على سعة لسان العربء. ألا تراه كيفف 
يي :العم "افيف إلن القرنة» بوزقها غيل 0 وهذا من الكلام الذي 
يأتى آخره عن أوله؛ لأنه حين قال: #إِنَّهم كنا قَوْم سَوْع»#: حقق أن 
الل ان بر اين الاي ومِثْلَهُ كثير في القرآن؛ إنما تركنا ذكره لأن 
الشافعي ب به قد سبقنا إليه في كتاب «الرسالة».» فاقتصرنا منه على هذا - 


22 الزهائة 1 


“ذ ١ؤ”‏ 4د وَقَالَ ا : ##وكم قَصمنا('2 من قَرَيّةَ كنت ظَالِمَةٌ 
ا م الل ل كا ما 0 1ه 
4 (الأسايت ا 1 

“ذ 99» 4 لَقَاكَ الشَافِعِيكْ]0") ضيه : وَهَذِهِ الآيَةٌ فِي مِثْلٍ مَعْنَى 
الآية فذلها» فدكر ضما" الله ل ا ل 1 تان للسَامِع 
أن الضالة: لماالجو”* أغلهاء. كوو مكار ريا الى 5 د 

5ك القؤم الفعتيية عدهاي 1 ناف الا 
التطبوع الخاك1 العِلَمُ 3/] أنه ا اد البَأمِنَ مَنْ يَعْرفٌ الترت . ف 


ال ار 


10 


- الموضع وحلده لئلا يعرو الكتاب منه. وفي تسمية العمل بالخبائث دليل 
على أن الا تحافين قل تكرت العا 

(25 “قال أفق إسححاق الزجاج : كم» في موضع نصب ب لإقصمتاه. ومع 
#قصّمنَا: أهلكنا وأذهبناء يقال: قصم الله عْمْرَ الكافر؛ أي: أذهبَة)). 
ينظر: «معاني القرآن» (385/9). 

(6) ليس في (ر)ء (ش). 

(9) القّضم: الكسرء يقال: قصمه يقصمه قصمًا: أهلكه. وأصله: أن تنكسر 
السن من أصلها. ومنه: قصم الله ظهره؛ أي: دقها. واستعمل في كل 
إهلاك. ومثله «الفضًم» بالفاء عند الأكثرين. لكن فرّق بعض اللغويين 
بننهنما + فقال : «القصم» بالقاف : كسر مع إبانة. و«الفصم)» بالفاء: كسر بدون 
إبانة. ينظر: «إصلاح المنطق» (ص١2.)0‏ و«تهذيب اللغة» (591/8), 
و«الصحاح» (ه/ )2 و«الفروق اللغوية» للعسكري (ص١6١).‏ 

(:) في (ر): «هماء وكتب فوقها ‏ بخط آخر ‏ كالمثبت. 

0( في (ز): «الناس» . 

(5) ذكر الإمام الشافعي هنا مثالين للصنف الذي يبين سياقه معناه. وقد ذكر في 
كيه الأخرئ أمغلة كثيرة: لذللكةه. :متها : 
قول المزني في «مختصره» (8/ :)737٠١‏ «ومن كتاب العِدّد ‏ ومن القديم» قال - 


الشَافعنُ : قال الله تَعَالَى في التيطلقات” مض جَلْهُنَ تأنسؤهري ع 
سَرَحوَهنَ بعرو 46 [اليدروة: 5170] وَفالَ 0 ملعن أحلور فك 0 أن 
يَكِحْنَ أَرْوجَهَنَ» [البقرة: 87؟] فدلٌ سياق الكلام على افتراق البلوغين» 
فأحدهما: مقاربة بلوغ الأجل فله إمساكها أو تركهاء فتسرح بالطلاق 
المتقدم. والعريه هر رذ ارت الجلكلء تريله قد بلغت ذه كهنا 3 تقول: 
إذا بلغته. والبلوغ الاخر انقضاء الأجل» انتهى 
فبيق بآن العراد بالبلوع فى الآية الأولى 4 مقارية البلوغ * مسدلا شعياق 
الآية» وهي قوله: «إانيوشي بعوٍ أو سَرََحَهُنَ مَعْرُو؛ ولأن الزوج لا 
سبيل له عليها بعد بلوغ الأجل» وذكر بأن المراد بالبلوغ في الآية الثانية : 
انقضاء «الخل - العدة ‏ بدلالة السياق؛ لأآن قوله: «#فلا حَصِلُوهَنَ» تدل 
ومنها : قوله في «الأم) 50506 «قال الله تبارك وتعالى : « فاتكأ مَا طابٌ 
يَنّ أليْسَهِ منَق وَثُلنت وزيم »ه [النساء: *] إلى قوله «ؤآلا صَمُول)ا4 [النساء: #] 
(قال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -): فكان بيئًا في الآية ‏ والله تعالى أعلم ‏ 
أن المخاطبين بها الأحرار؛ لقوله تعالى: #«فَوِدَةَ أَوَ مَا ملكت أَيَمْدم 4 


2 ود 


ا د ير 


[النساء: *]؛ لأنه لا يملك إلا الأحرارء وقوله «إدَلِكَ أده ألا تَعُولُواً» [النساء: 
*] فإنما يعول من له المال». ولا مال للعبيد»). 

ثم دعم الإمام ما يفيده السياق بدلالة الكتاب والسَنْةء فقال في 0 
(11 .247+ الاواقنال الله تتعاتى : مرت أنه متك 12د كا لذ قر 
عن شَىّءِ» [النحل: 78] (قال الشافعى): أخبرنا سفيان بن عيينةء» عن 
الزهري» عن سالمء عن أسهة أن النبي كيد قال: «من باع عبدًا وله مال 
فماله للبائتع؛ إلا أن يشترطه المبتاع» . 

قاف ندنل الكنا عه وال أن :لفت 0 مكورن ها لكا ها لارعنا ليوو اننا اسه 
إلى ملكه: إنما هو إضافة اسم ملك إليه لا حقيقة» كما يقال للمعلم: 
غلمانك». وللراعي غنمكء» وللقيم على الدار دارك؛ إذا كان يقوم بأمرها. 
فلا يحل - والله تعالى أعلم ‏ للعبد أن يتسرى: أذن له سيده أو لم يأذن له؛ 
لأن الله تعالى إنما أحل التسري للمالكينء والعبد لا يكون مالكا بحال». 
انتهى. وغير ذلك مما هو مبثوث في كتبه من الأمثلة. 
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دُونَ ظاهِرهِ 


هت ا أ وَسَك ع2 211 0602 و مر 


56 ف ََ صَيق» [يوسف: ١4ء‏ 47]. 
85« [قَالَ الشَافِهِيّ]" كأله: فَهَذِه الآيَهُ فِي 


)١(‏ ليس في (ر). والمثبت من سائر النسخ» وموافق أيضاً لما في «الإبهاج» 
( 27> وينظر : «البحر المحيط» (”/ 87) . 

00 البن فى ار 

() هذه العبارة من الاحترازات الحسنة»ء التي لها نظائر كثيرة في الشريعة؛ لأن 
وصل الآية بما قبلها مباشرة يوهم خلاف المرادء» وهي 0 ة في كتب 
الإمام. بل وفي الشريعة نظائر لهاء كقولهم:لاء وجزاك الله خيرًاء لا 
ويرحمك اللّه.» ونحوها. 

(؟:) قراءة ابن كثير بالنقل هكذا «وسّل». وسبق بيانه . 

(5) ذكر سيبويه السر في تسلط الفعل «واسأل» على «القرية» لفظًا لا معن» 
فقال في «الكتاب» :)7١١/١(‏ «ومما جاء على اتساع الخدم بامخصان” 
قوله تعالى جَدّه: «إوَبَسَلٍ الْمَرْيَهَ آَتى كنا وبا وَالْعِيرَ أل أَمَلنَا ذبا» 
[يوسف: 185]. إِنّما يريد: أهلّ القرية» فاختصرء وعمل الفعل في القرية 
كما كان عاملًا في (الأهل) لو كان هاهنا». ٠‏ 

(1) من (ز)ء (م). رب). 


50 بَابُ الصّنفٍ الَّذِي يَدل لَفَْظَهٌ عَلَى بَاطِيْدِء دُونَ ظَاهِرِهِ 
22222222 222222 22222522 2 للتتبصظت تت 


تفن" الآنات قتلياء. لآ تختلث عند" أغل العلو باللسان”” : 
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في (ز)ء (ر): «مثل معنى». وهو الذي أثبته الشيخ شاكرء ولم يذكر فروقًا! 
والمثبت من سائر النسخ» وهو الموافق ‏ أيضاً ‏ لما في «الإبهاج» /١(‏ 
/1). و«البحر المحيط» (”/ 87) . 

ليس في (ب)» ولا في «الإبهاج». ولا في «البحر المحيط» . 

قال الشاطبي في «الاعتصام» (56557/5-  )5094‏ بعد سرد معنى تقرير كلام 
الشافعي : «هذا كله معنى تقرير الإمام الشافعي كُأَنْهُ في هذه التصرفات 
الثابتة للعرب» وهو بالجملة ‏ مبين أن القرآن لا يفهم إلا عليهء وإنما أتى 
الشافعي بالنوع الأغمض من طرائق العرب؛ لأن سائر أنواع التصرفات 
العربية قد بسطها أهلهاء وهم أهل النحو والتصريف. وأهل المعاني 
والبيان» وأهل الاشتقاق وشرح مفردات اللغة» وأهل الأخبار المنقولة عن 
العرب المبيئّة لمقتضيات الأحوال» فجميعه نزل به القرآن» ولذلك أطلق 
عليه عبارة العربي. 

فإذا ثبت هذا: فعلى الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولًا وفروتًا ‏ 
أمران : 

أحدهما: أن لا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عربيّاء أو كالعربي في 
كونه عارفًا بلسان العربء بالعًا فيه مبالغ العرب. أو مبالغ الأئمة 
المتقدمين؛ كالخليل وسيبويه والكسائي والفراء ومن أشبههم وداناهم. 
وليس المراد أن يكون حافظًا كحفظهمء. وجامعًا كجمعهمء وإنما المراد أن 
يصير فهمه عربيًا في الجملة. وبذلك امتاز المتقدمون من علماء العربية على 
النعأخرية؟ إذ بهذا المعنى أخذوا أنفسهم حتى صاروا أئمة» فإن لم يبلغ 
ذلك فحسبه في فهم معاني القرآن التقليدء» ولا يحسن ظنه بفهمه ‏ دون أن 
يسأل فيه أهل العلم به. . 

والأمر الثاني: مما على الناظر في الشريعة والمتكلم فيها: أنه إذا أشكل 
عليه في الكتاب أو في السّنَّة لفظ أو معنى ‏ فلا يقدم على القول فيه دون 
أن يستظهر بغيره ممن له علم بالعربية فقد يكون إمامًا فيهاء ولكنه يخفى 
عليه الأمر في بعض الأوقات. فالأولى في حقه: الاحتياط» إذ قد يذهب 
على العربي المحض بعض المعاني الخاصّة حتى يسأل عنهاء وقد نقل من 
هذا عن الصحابة وين وهم العرب ‏ فكيف بغيرهم؟! 


ل الوّسََّالة 0 


إنَّمَا يُحَاطِبِونَ أَبَاهُمْ بمسْأَلَةا'' أَهْل القَريَةِ وَأَمْلِ العِير”"“؛ لأنّ القَرْيَة 


ولماطة اموي 6 
- نقل عنابن ن عباس وها أنه قال: كنت لا أدري ما: #إفاطر السَّموتِ 


وَالْأرضٍ 6 [فاطر : ]١‏ حتى اتاني أعرابيان يختصمان في بثر . فقال أحدهما: 
أنا فطرتها؛ أي: أنا ابتدأتها [فضائل القرآن لأبي عبيد .])5١5(‏ 

وفيما يروى عن عمر (بن الخطاب) ونه أنه سأل ‏ وهو على المنبر عن 
معنى قوله تعالى : 5 يَأْمْرَهِرَ عل كو 36 [النَحْل: 57] فأخبره رجل من هذيل أن 
التخوف عندهم هو التنقص [الطبري بنحوه 1097/ 714]» وأشياه ذلك كتين انتهى 

)1١(‏ في (ز): «بمثل». 

(0) رد بعض الظاهرية مين ينفون ين الله تعالى ‏ هذا بقولهم: 
راد بالقرية: مجتمع مجتمع الناسء فإن القرية مأخوذة م١‏ من القَرْي - وهو الجمعء 
ومنه يقال: قرأت الماء في الحوض ؛ أي: جمعته» وقرأت الناقة لبنها في 
فرغهاة أع ممسنعفة: :ويقال: لمن صدان معووفا بالضيافة: مقرق»:ويقوى 
لاجتماع الأضياف عنده. وسمي القرآن قرآنًا لذلك أيضًا؛ لاشتماله على 
مجموع السور والآيات» وأما العير فهي القافلة ومن فيها من الناس . فلا 
مجازء ولا داعي لتأويلها : بأهل القرية وأهل العير. 
وأجاب الامام الآمدي: بأن قولهم: المراد من القرية الناس المجتمعون. 
ليس كذلك لأن القرية هي المحل الذي يقع فيه الاجتماع لا نفس 
الاجتماعء ومن ذلك سمي الزمان الذي فيه يجتمع دم الحيض قرء.ء وكذلك 
يقال: القاري لجامع القرآن. والمقري لجامع الأضياف. 
قولهم: إن العير هي القافلة المجتمعة من الناس . 
قلنا: من الناس والبهائم لا نفس الناس فقطء ولهذا لا يقال لمجتمع الناس 
من غير أن يكون معهم بهائم: قافلة. ينظر: «الإحكام للآمدي» .)817/١(‏ 

(9») رد بعض الظاهرية ‏ هذا بقولهم: إِنْ هذا كان في زمن النبوة» والله تعالى 
قادرٌ على إنطاقهاء وزمن اله زمن خرق العوائد؛ فلا يمتنع نطقها بسؤال 
النبيٌ يعقوب 85 لها . 
وأجيب: بأن هذا إنما يقع بتقدير تحدي النبي به» ولم يكن كذلك هنا؛ فلا 
يعتمد عليه؛ لأنه تكلف. وإن سلم لهم ذلك هناء فبماذا يعتذر عن باقي - 


55 ا ا ص هم 02 ع عر م - كي ع - 
ول باب. مَا نَرَّنَ عَامّاء دلت السّنة خاصة على أنه يرَادٌ به الخَاصٌ 620 
ا 0010222220 0 


5-00 5-7 ب ل و ءا 5-6 .لس مسييم ست عا 
رار سس الى 5 0 0 لصتن وتسور 
55108 8 2 ماخ لكا اليه 8 8 سم 0 0 2 
ا 0 0 0 ل 0 م 
2 _ 

1 9 2 8 

4- 00 9 الى ب 1 

3. 00000 0 0 2 

سس مه لهى 0 وو ررد 1 

لع 


١‏ باب: ما [مَرَلَ عامًا]2"7, ا 
2 اا ل ا ٍِ ع 
دلت" السّنة خَاصَّةَ عَلَى أنه مَرَادٌ به الخَاصُ() 


٠ 7 2‏ ع2 3 ا 1 عش 0 ل 22 رصاع 
بذ 595 50 [قال الشَافِعِيٌ ]” 0 ” جل ناووين: © ولا بوبه 
لك 
5 2 َك ص د 0200 ١ه‏ م عله أ ص هر 1 ص 
لكل واحد2 مهما دس مما تراك إن كان له وَل فإن لم 5 له 67 


260 رس عع 2 عا اسم عر و ٍ 

وورئه: أنواه فَلِاُمَهِ الث فإن كان لمم إحوة فلامَهِ السدس»» ال ا 

- المجازات في النصوص الواردة في الكتاب. ينظر: «الإحكام» للآمدي /١(‏ 
/لاغ). وقارن به «الإحكام) لابن ردم (/ 2101 

20 

(60) في (ب): «فدلت». والمثبت موافق لما في «الإبهاج». 

(9) قال تاج الدين السبكي في «الإبهاج» :)١1757/5(‏ «واعلم أن في كلام 
الشافعي في «الرسالة» أيضًا ما يمكن أن يتمسك به منه على أن كل عام 
محخصوص مراد به الخصوص ؛ فذللت آنه قال * (باب ما نزل عامًا دلت 
السّنّةَ على أنه يراد به الخاص) . 
ثم ذكر ما أورده الشافعي فرق أن قا ثم قال (177//7): «فيمكن التمسك 
بهذا على ما ذكرناه؛ لأن السّئة إنما دلت على عدم وريث القاتل والكافرء 
وهو تخصيص مقتض - لأن يكون هذا العام مخصصًا. 
وقن: فال الشافعى : بإن السةنولضة أله انما آريك يب الصو عفدل علن أن 
الكل. الذي تقدم إطلاق الشافعي عليه أنه أريد به العموم». 

0 ما بين المعكوفين لعو في (ر). 

(5) ذكر التاج السبكي في «الإبهاج» (157/757١)؛‏ أن العام المخصوص قسمان : 


و الوّسََّالة 0 


:5 لفك وَقَال ان _ 7 2 2 و 
يك لوك 317 إن كام 131 217 تتحطلة أرقا وكا ترك رون 


6 
0 
2 
1 
ا 
؟بنعا 
6 
1 
١‏ 


كن وعيقة اورت جا أن 1 ون كاك بن ورت حكن ١‏ 
كرا 2203:3162 فك تيوق ننهلها اكتف ون حكاء ا كار ون 
كك هَهُمَ شرك فى الْلنْ با بَنْدِ وَصِبَةَ بوص يا أو دين عَر 


2 
سرع 01 27 5 و 
الله 


وله عليه عَلِيِمٌ »> [النساء: ؟١].‏ 


2000 ؟1) ساس (30) . 
0 كم - [فَأَبَانَ أ للوَالِدَِينِ وَالأَرْوَاجٍ ما اتن في 
الكَالات» وَكَانَ عَامَ لكين [ندتك 0 ول الله د كم أ 
إِنّمَا (أَرِيدَ بو”*2]"" بَعْضٌ الوَالدِينٍ”" والأروَاج دُونَ بعضء وَدَلِكَ 


ما يراد به العموم» وما ليس كذلكء. ومثّل لما لا يراد به العموم بآية ميراث 

الوالدين. ثم قال: «فهذا عام معخصوصء. وقد أطلق الشافعي عليه بعد ذلك 

أنه عام يراد به الخصوص» . 

)١(‏ في (ب): «فإن». والمثبت ‏ من باقي النسخء وموافقٌ لما في «الأحكام» 
للشافعى .)7517/١(‏ 

(6) في (ر)ء. و«الأحكام»: «مما». والمثبت من باقي النسخ» وموافق لما في 
«إيهاج السبكي» . 

(6) ها بين القوسين فى (ز): «أراد». 

(0) مها بين المعكوفين في (م): «أريد). 

72,؛ع( بعدها في (رش). 20 : «والمَوَلوديت». فالويتيةا موافق هنا في 

«الأحكام» . 


ا بن 2 د فد د حا ب خم رات 26 د ثم 
ا باب مَا نَرَّلَ عَامّاء دلت السّنة خاصة على أنه يُرَادَ به الخَاصٌ 
وبي ب بي ا ا 22222و رز و تبت ا يي 


5 7 0 56 1 550006 5 7 تُ َّ 
أن يكونّ دِينُ الْوَالِدَيْنَ والْمَوْلودٍ والرَّوْجَيْنَ وَاحِذَا. وَلَا يَكُونَ الوَارِتُ 
ع فاتك 0 0 00001 


010 في (ز): «مملوكًا ولا قاتلا )» . و 5 لمقيثت موافق لما فس «الأحكام» . 

)٠(‏ هذا الكلام صريح في اعتبار تخصيص الكتاب بالسّنّة عند الإمام الشافعي» 
لكن قال الزركشي في «البحر المحيط) (5714/5): «كلام الشافعي في 
(الرسالة) يقتضي أن السّنَّة لا تخص القرآن؛ إلا إذا كان فيه احتمال 
التخصيص » فإنه قال فيها: ويقال خاص حتى تكون الاية تحتمل أن يكون 
أريد بها الخاصء. فأما إن لم يكن محتملة له: فلا يقال فيها بما لا تحتمل 
الآية» وهو الثابت في الحديث: «أنه يؤخذ من كل حالم دينار»» وهو نظير 
قوله في نسخ السُنّة القرآن» . 
قلت 'أما تخصييضن الكناتب بالية المتواترة: فقد نقل فيها غير واحد 
الاتفاق. والجمهور (ومنهم الشافعي) على جواز تخصيص الكتاب كالية 
الآحادية. قال الآمدي في «الإحكام) (777/7): يجوز تخصيص عموم 
القرآن بالسّنَةء أما إذا كانت السَّنَّة متواترة: فلم أعرف فيه خلافًاء ويدل 
على جواز ذلك ما مر من الدليل العقلى. 
وآما إذا كاقك الننةءفية أخبان الاحادة تهنا لأعمة الأويسة عر انة):. 


*- 
هو 


انتهى . 
وذكر ابن السبكي في «الإبهاج» )١7١7/7(‏ في تخصيص المقطوع بالمظنون 
خخئمسة أقوال: :وذكر فن..القول الأول أن الأثمة الأربعة على 'الجؤوان: كما 
نقلناه انما 50 

ثم قال: هذا الخللاف في تجويز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد: هل 
هو جار في تخصيص السّنّة المتواترة به؟ الظاهر ‏ وهو الذي صرّح به في 
الكتاب. نعم: والمصنف وإن كان منسوبًا في ذلك الى التقرير عن الإمام 
وأصحابه وغيرهم من المتأخرين» فهو آتِ بحق؛ فقد سبقه بذلك 
القاضي 5 نه فقال في «مختصر التقريب»: في باب القول في تخصيص 
الكتاب والسلة المقطوع بها بأخبار الآحاد: «اعلم وفقك الله أن هذا باب 
عظيم خلاف العلماء فيه» ثم ساق المذاهب المذكورة». 

والصّحابة خصّوا قوله ‏ تَعَالَى -: «إوَأحِلَ لم نا وَرآهَ دَلِكُمَ » [النساء: 14] بما 
رواه أبو هريرة عن النبيّ كَل من قوله: "لا تنكحُ الْمَوَْةَ عَلَى عَمّتِهَا وَلَا خَالَتهَا؛ . 


لل الوّسّالة 00 


- وقال الزركشى فى «البحر المحيط) (5724/5): «يجوز تخصيص القران 
الف الوا ل واحدًا بالإجماع». 

وقال الزركشي في «تشنيف المسامع» (”9//57/5): «قال الآمدي: لا أعلم 
فيه خلافًاء وصرّح الهندي فيه بالإجماعء ومنهم من حكى خلا قا ل اله 
الفعلية». وكذا ذكره ولي الديئ العراقي في (الغيث يت 0 

ومن أمثلته : أنهم خصوا قوله ‏ تعالى -: «يوَيِيك: أله فى ور كُمْ 4 الآية, 
بقوله عله : «لا يرث القاتل. ولا يرث الكافر من المسلمء ولا المسلم من 
الكافر) . 

وبما رواه أبو بكر من قوله َك : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» . 
وكشير ا واه واتها لى د ااه 1 وكا دوق اتكن قله كانت د نجنا 
روي عن النبي كله : «أنه جعل للجدة السدس» . 

وخصوا قوله ‏ تعالى -: موحل 2 لْسَيْمَ»* - بما روي عنه وله أنه: «نهى 
عن بيع الدرهم بالدرهمين». 

0 م 0 وا لسَارِقٌ وَاَلسَارِقَة4 . وأخرجوا منه ما دون 
النصاب. بقوله يَكِْةِ: «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا)» . 

وخصوا قوله ‏ تعالى -: «اقتلوا المشركين» ‏ بإخراج المجوس منه. يما 
روي عنه 2 أنه قال: «سُنُوا بهم سن أهل الكتاب». . . . إلى غير ذلك 
من الصور المتعددة» ولم يوجد لما فعلوه نكيرء فكان ذلك إجماعًا. كما 
في: «الإحكام» (5/ 777 73077)؛ الآمدي. َ 

وسيأتي بيان الإمام الشافعي لذلك في: باب (الفرّض المنصوص الذي دلت 
اذه على اله إنهنا" راف الخاص )1 

والكلام المذكور عن الشافعي هنا يقتضي تجويز تخصيص السّنَّة المتواترة 
حكلهاوبالتة الا سا 1 الجعوائرة قطهية كالفر انه بو إذان ها ؟ تصيضن 
القرآث يالقرات وتالشئة الأحادية_رساز تخصيضن' السة المتواترة بهما بجامع 
القطعية في كل . 

ولأن المتواتر - وإن كان قطعي الورود ‏ إلا أن دلالته ظنية نظرًا إلى العموم 
الذي يحتمل التخصيص . أما خبر الواحد فعلى العكسء إذ هو قطعى فى 
انتم لكوم عطاس يدل كان تر لي القطع» وان كان طن اروف 7 0 


2 انه 2 8 حة 0 26 2 ع 
ا باب. مَا نزل عَاماء دلت السّنة خاصة على انه يَرَادَ به الحَاصٌ 6 


«ذ “#و# 0د وَقَالَ تَعَالَى : طن كو سكو وكيوا أن ات »4 
ا اا ل" 


ا 594 4< فَأَبَانَ رَسُولُ الله" يل أنَّ الْوَضَايًا مُقْتَضَدا” بها عَلَى 


التليقي اله تتقدى ه بولاخن العم اه الللقانب ونان أن الت فيل 
الققنانا بوادو اكه وان لأ ويد ولا اشح تزفق أخر الديرد 


يهم 
599 4 وَلَولَّا دِلَالَه السَّنَّهِه ثم إِجْمَاعَ النَّاسِء لَمْ يَكْنْ مِيرَاتٌ 


- أما تخصيص السّنَّة بالقرآن: فقد ذكر الزركشي أنه يجوز تخصيص السنَّة 
لحف انر لكاب عوك ١‏ سودي دنه ود كن أن الت ا رتمكينا القرات لذ إذا 
كان ضعي ده تبين أنها منسوخة عند الشافعي» ثم قال في «البحر لا 
:)58٠60 /:(‏ «فيحتمل أن لنا هنا ا* شدرا له (ائ: ل ل 
مثله في التخصيص)»» ويحتمل خلافه» والفرق أن النسخ رفع؛ فهو 7 
من التخصيص» . 
انظر: «البرهان» .»)١57/١(‏ و«قواطع الأدلة» .»)١85 /١(‏ و«الإحكام) 
للآمدي (؟/١351).‏ 

<(”7) ما بين المعقوفين جاء فى «معرفة البيهقى» (9/ 494) عن الشافعى ‏ هكذا : 

الدنه نل بعلن النتالك شارك وا هاا أواق يه يي :لذ انمو يدف 
في كتابه خاضًا ممن سمى؛ وذلك أن يجتمع دين الوارث والموروث». وأن 
يكون الوارث والموروث حرين مع الإسلام» وأن لا يكون قاتلا». 

)١(‏ قرا ابرة كنيو - وعليه الشافعي - وابن ن عامر وعاصم في رواية شعبة : : بفتح 
الصاد في الحرفين . وقرأ نافع وأنق كموق تعجهد : والكسائي : بكسر الصاد 
وقرأ حفص عن عاصم - الأولى: بالكسرء والثانية: بفتح الصاد. ينظر: 
«السبعة» لابن مجاهد 2)7١/8(‏ و«الححجة» لابن خالويه »)١١١(‏ «معاني 
القراءات» للأزهري .)590/١(‏ 

(0) في (ب»). (م): «النبي». والمثبت موافق لما في «الأحكام» .)557/١(‏ 

(9) في (ز)ء و«أحكام القران» للشافعي: «يقتصر) . 


1 الوّسَّتالة 0 


إل 17 مور ضيه 9 دين لم 3 ا )ع أن تَكُونَ 0 
عَلَْ الدين ايك 
ا وَقَالَ الله جل تَتَاوهُ : «إدًا 8 إل الضارة 
أَعْسِنُواْ وجوهكم وَأيْدِيَكُمَ إلى الْمَرَافقِ وأمسحوا روسكم وجاك 00 
ل الكتيت4 [الحاقلة +]: 
٠ط‏ 59 4< فَقَصَدَ - جل تَنَاؤُهُ - قَضدَ الْقَدَمَينِ بِالْعَسْلِء كما قَصَدَ 
الْوَجَهَ والْيَّدَيْنَء فكَانَ ظَاهِرٌ هَلذِو9 الآيَةَ: أنه" لا يُجَرَئُ فِى 
الْقَدَمَيْنْء إلا مَا يُجَزِئُ في الْوَجْه 2 الل أو الرَّأسٍ مِنَّ فحن 
وكان تمتها ”: أن بحو ا ير القدمين سيب بَعْضِ 


5-5 


)١(‏ ليس في (ر)ء (م)ء و«الأحكام». 

(0) في (ش): «الوصايا»اء ثم كتب في الحاشية كالمثبت. 

(») بالضم فالفتح فالتشديدء كما ضبطه في (م)» وهي في «(أحكام القرآن» 
للشافعى :)7//١(‏ «مقدمة». 
قلنا: يقال: «الخيل مبدأة يوم الوودة. يزوف عدر ؟ أي: يبدأ بها في 
السقي قبل الإبل والغنم. وقد تحذف الهمزة فتصير ألفا ساكنة. ينظر : 
«غريب الخطابى) 2))0٠١١ /١(‏ و«الفائق» للرمخشري (0/ 7م ). و«النهاية» 
»٠١5/1(‏ و«اللسان» (710//1). 

00 سيأتي توضيح رأي الشافعي في بقاء الكلام على عمومه وظاهره؛ حتى تأتي 
دلالة : تقوم على أنه خاص دون عامء وذلك عند قوله في «الرسالة». الفقرة 
(20 «وكذلك ينبغي لمن سمع الحديث أن يقول به على عَمُومِه 


و سس جو 


وجملته» حتى يجد دلالة يفرّق بها فيه بينه» . 

(5») قال في «الأم» :)47/١(‏ ونحن نقرؤها «وأرجلكم». على معنى: اغسلوا 
وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم». انتهى. وقارن بها قراءة 
ابن كثير فقد قرأها بالجر بلا خلافي عنه ‏ كما فى «السبعة» (5575), 
والحُبَة» لابن خالويه »)١79(‏ و«معاني القراءات» (977/1). 

(5) ليس في (ز)» (م). 60 ليس في (م). 


ف 2 دو 2 د الس 72 0 اه - عُ 
و باب. مما نزل غاما.ء دلت السنه خاصة على انه يَرَادٌ به الخَاصٌ 6 


7 ع و سه 2١0)‏ 


“ا 559 4: قَلَمّا مَسَحَ رَسُولَ الله يك عَلَى الْحْمَيْنِء وَأمَرَ به مَنْ 
اذخ وجليه :فى :الحددةه :1ن وخر كاير الطتوارة دلت سه 
- تلات سه 0 3 و 7 ل 0 َه 
شو اش كناو عدي" أنه نكا ارية سكن التذكيق»: أن متيعهما قفن 


71- 1 ابي و اما 0220 


)١(‏ قال في «الأم» :)58/١(‏ «فاحتمل أمر الله كِيكَ بغسل القدمين أن يكون على 
كل متوضئ» واحتمل أن يكون على بعض المتوضئين دون بعض؛ فدل مسح 
رسول الله يَلِةِ على الخفين أنهما على من لا خفين عليه إذا هو لبسهما على 
كمال الظوارة كما دن خلذة زسزك: ا كله لذ خفن بقوع وحن وصلرانت 
بوضوء واحدء على أن فرض الوضوء على من قام إلى الصلاة على بعض 
القائمين دون بعض لا أن المسح خلاف لكتاب الله كن ولا الوضوء على 
القدمين» وكذلك ليست سنة من سننه وليه بخللاف لكتاب الله كَيََ) . وينظر: 
«الأم» (/9/ ")ل و«الأحكام» /١١‏ 690)» و«المعرفة» (”5//ا١١٠).‏ 


(25 البسن فن:(غ). 

(") قال في «الأم» (/ 73205): «فلما مسح النبي كَلِيَةِ على الخفين استدللنا على 
أن فرض الله ويك غسل القدمين إنما هو على بعض المتوضئين دون بعض» 
وأن المسح لمن أدخل رجليه في الخفين بكمال الطهارة؛ استدلالا بسَنَّة 
رسول الله كَلِةِ لأنه لا يمسح والفرض عليه غسل القدم» . 
ثم قال : «فإن ذهب ذاهب إلى أنه قد روى عن بعض أصحاب النبي كَكِةِ أنه 
قال: سبق الكتاب المسح على الخفين؛ فالمائدة نزلت قبل المسح المثبت 
بالحجاز في غزاة تبوك والمائدة قبلهء فإن زعم أنه كان فرض وضوء قبل 
الوضوء الذي مسح فيه رسول الله كَكةْ وفرض وضوء بعده فنسخ المسح 
فليأتنا بفرض وضوعين في القرآن؛ فإنا لا نعلم فرض الوضوء إلا واحدًا. 
وإن زعم أنه مسح قبل يفرض عليه الوضوء فقد زعم أن الصلاة بلا وضوء 
ولا نعلمها كانت قط إلا بوضوءء فأي كتاب سبق المسح على الخفين 
المسح ‏ كما وصفنا من الاستدلال بسنة رسول الله يَكِْهِ ‏ كما كان جميع ما 
سن رسول الله يِ من فرائض الله تبارك وتعالى مثل ما وصفنا من السارق - 


0 وناك الذي تجارك وَتَعَالَى ‏ :ا«وَالسَارف وَالسَارِقَة 
َافُطيعوا ابد عات ءانما فنا تكد : * [المائدة: /"] . 


م 


554 4: وَسَنَّ رَسُولُ الله وك أن: «لا قَطعَ في ثَمَرء 
وَلَا كَقَرِ"0”", [فدَلَ ذَلِكَ: عَلَى أن لا يُقْطَعَ إِلَّا مَنْ سَرقَ مِنْ 


والزانى وغيرهما؛ ولا تكون سنة أبدًَا تخالف القرآن». 

)١(‏ هنا فى (ز): «قال الشافعى». 

هم الككر : بفتحتين » جمار لد : وهو شحمه الذي وسط النخلة ‏ وهو 
مشهور في كلام الأنصار وهو الجذب أيضًا. ينظر: «غريب الحديث» لأبي 
عبيد 2)781//١(‏ و«النهاية» لابن الآثير (5/ .)١67‏ 

(9») أسنده الشافعى عن مالك وابن عيينة : 
أما الرواية عن مالك: فقال: «الأم» (47/5١)ء »)١50/5(‏ و«المسند) 
0 نكر( اشير يهنا الاك اط مععيى الود عيضن وميك ان 
يحيى بن حبان» عن رافع بن خديج أخبره: أنه سمع رسول الله كَلهِا. وهو 
فى موطأ مالك: (5”) يحيىء» )١745(‏ أبو مصعبء (15851) محمد بن 
الحسن» ومسند حديث مالك .)٠١”(‏ واتفق الرواة عن مالك بهذا الوجه ‏ 
كما فى «أحاديث الموطأ» للدارقطنى (صه .)١١( )5١‏ 
مزه وق العنافعن عن دا ات وو البيهقى فى «المعرفة») (7/١١/٠ا١)‏ 
(51الا١).‏ 1 000 
وأما رواية الشافعى عن ابن عيينة: فقال فى «مسنله» )١091/(‏ سنجرء 
و«الأم» )١57”/5(‏ و(110/5): «أخبرنا مان عن يحيى بن سعيدٍء عن 
محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه واسع بن حبان» عن رافع بن خديحء 
عن النبى وَيِلَةِ بمثله». ومن طريقه الطحاوي فى «معانيى الأثار) (4885) 
والييقان فى تسق اقبي زر )0 ورف لقتو وا 
قال البوض في «المعرفة» :)5٠٠ /١5(‏ اه ذكر الشافعي في القديم: أنه 
مرسل؛ يعني: بين محمد بن يحيى» ورافع» وإنما هو موصول من حديث 
ابد وي 


قال ابن الملقن في «البدر» (151//8): «وقال الشافعي في القديم: إنه 


ا 2 2 ير اسم 2-2 م 2 7 
ا باب َا نَرَّلَ عَاماء دلت السّنة خَاصة عَلَى أنّه مُرَادٌ يه الخَاصٌٌ 


مرسل. وحدث به أيضًا موصولا». 

قال في «الأحكام الوسطى» (5/ 45): «ولم يتابع سفيان على هذه الرواية 
إلا حماد بن يحيىء فإنه رواه عن شعبة عن يحيى بن سعيد مثل رواية 
سفيان» وأما غير حماد: فإنه رواه عن شعبة» ولم يذكر واسع بن حَبانء 
ومحمد بن يحيى بن حبات لم يسمع من رافع».اه. وفيتظر :ميان الوهم 
والإيهام»؛ لابن القطان (57/8/5). 

قال في «البدر المنير») (///5061): «رَوَاه مالك خارج «موطيه» فذكر وَاسِعًا ‏ 
كُمَا أَقَادَهْ الخطيت في كتاب «من رَوَى عن مالك»2.ا.ه 

وهناك اختلاف فى وصله وإرساله بين الرواة» وذكر الطجاوي والجصاص: 
أن ليحن ديفا وين دل الأمة بالقبول. ينظر ذلك في: «علل ابن أبي حاتم» 
,)5١٠١ /2(‏ و«أطراف الغرائب») (”/ 57)» و«التمهيد) (95*9/ 8" 078 
و«نصب الراية» (”/ .)9”51١‏ و«الدراية») (5”/ .)١٠١9‏ 

والحديث رواه النسائي (8/ لالم وفي «الكبرى»ء. .)75١5(‏ وابن ماجه 
(42559: والحميدي (509)». والدارمي (4)770. وابن الجارود في 
«المنتقى» (8757). وابن حبان (5515)» وابن عبد البر في «التمهيد» (9/ 
- /7). من طريق عن سفيان بن عيينة . 

والنسائيٌ (8//ا8 - 2)88» وفى فى (الكعري اه (516/ا), والفرميدى )١5569(‏ 
قال : يا اليل و مسعيكةة ثنا الليث تن سحل 

والطيالسيٌ في فى «مسنده») (/46) قال: حدثنا زهير بن محمد. كلهمء عن 2 
حي بين ديل عن محمد بن يحيى بن حَبّانَء عن عمه واسع بن حَبّان: 
أن رافع بن خديج أخبره: أنه سمع رسول الله يله يقول: وم و لاستادة 
صحيح . ورواه عبد العزيز بن محمد الدرار روي عَنْ يحيى بن سعيد» عَنْ 
مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيّى بْنِ حبّان» عن أبي ميمون» عن رافع بن خديجء به. أخرج 
روايته: النسائي 4 والدارمي في «مسنده» (50705). 

قال النسائى: «هذا خطأء أبو ميمون لا أعرفه». 

وتنهنه الشف اوري الكو نار رااان رسام أب سبونء 
ورواه ابن جريج» وأبو أسامة عن يحيى بن سعيد» عن رجل من قومه عن 
رافع بن خديجح. به. 


ف الزهائنة 1 


جرر 


ذه 


- وجا د و وام 02د 2 ل 0 داه سس )ا م اه -ه 2ع‎ ١ 
أ وَ(يَيِنَ" أن لا يُفْطَعَ إلا مَنْ بَلْعَتْ سَرِقَتَهُ رَيْعَ دِينَارٍ‎ 


0 200 


0010 


00 
يفره 


والنسائى (//88)» وفى «الكبرى)»ء. »)/5١!/(‏ وعبد الرزاق 2,)١841١5(‏ 
والدارمي (7100)» وابن عبد البر في «التمهيد» (9/ .)8١‏ 

ورواه ضر بن المفضل» عن يحيى بن سعيد» عن رجل من قومه» عن عم 
له أن رافع بن خديج. . . 

وأخرجه: النسائى (88/8)ء وفى «الكبرى) (1/518)» وابن عبد البر فى 
«التمهيد») ..)8١/9(‏ ْ ْ 
من (ز)» وهي زيادة حسنة. وأشار إليها البيهقي في «الأحكام» )”7/١(‏ 
فقال ما نصّه: «وورود السّنَّة بالمسح على الخفين» وآية السرقة وورود السَئّة 
بأن لا قطع في ثمر ولا كثرء لكونهما غير مُحَرَزَيْنِء وأن لا يقطع إلا من 
بلغت سرقته ربع دينار» . 

من (ز). 

كلامه هنا يدل على أن مذهب الإمام الشافعي: أن الاسم المفردً إذا دخل 
عليه الألفٌ واللام أفادَ العموم. 

قال ابن اللحام في «القواعد والفوائد الأصولية» (ص550): «المفرد 
المحلى بالألف واللام يقتضى العموم إذا لم تكن هناك قرينة عهد. 

وقد نص إمامنا كآنه على ذلك في مواضع., وقاله أبو عبد الله الجرجاني 
وابن بَرُهان وأبو الطيب. ونص عليه في «الرسالة» وفي البويطيء ونقله 
الآمدي عن الشافعي والأكثرين» ونقله الإمام فخر الدين عن الفقهاء 
والمبرد)». 

ولأصحاب الامام الشافعي في هذه المسألة عدة آراءء نذكرها بإيجاز : 

الرأي الأول: أن اللفظ المفرد المعرف بالألف واللام لا يفيدٌ العمومَ ولا 
الاستغراقٌ. هذا رأي الرازي ‏ كما قرره في «المحصول» (51//5” - 37370) . 
الرأي الثاني: أنّه إن تجرد اللفظ المفردٌ عن عهدٍء فهو للاستغراقء وإن 
خرج اللفظ ولم يدر أنه خرج تعريمًا لمنكر سابق» أو إشعارًا بجنس - أي : 
الاستغراق ‏ فيحمل على الإجمالء ولا يتحدد المقصودٌ إلا بقرينةٍ. وهذا 
رأي إمام الحرمين في البرهان /١(‏ 99" 0757 . 


00 ناتك ما تزل غاما: :3 لك :الشنة بقاسة على أنه :ةذ هاتخا سل 200 


0 


عط هلالا 4 وَقَالَ الله جل تَنَاؤُهُ -: «والرنيَة والزاف كَجَلِدُواْ كُلَّ وْحِدٍ 
قممَا مأئة حارو هه [النووة 1 


ا ندا حصن دَإن أصرت كيه 


فَعَلَيَنَ يضف ما عَلَ المخصكت مره م [العباء: 5 ]. 
##** 4: قَدَكَ القُرَانْ على أنَهُ إِنَمَا أراد0'' بِجَنْدٍ المَاتَة: 
الأغناقة دون الإمَاء 0 


ع لي لاله كالجمرة بح فَإِن عر هو مانت قر ١‏ 
للاستغراق. فقوله: «لا تبيعوا ابر بابر ولا التمر بالتمرء - يعم كل 5" وتمر” 
وما لا يتميز بالهاءٍ ينقسم إلى ما يتشخص ويتعدد؛ كالدينار والرجل» حتى 
يقال: دينارٌ واحدّء ورجل واحدء وإلى ما لا يتشخصٌ واحد منه كالذهب» 
إذ لا يقالٌ: ذهب واحدٌ. فهذا لاستغراق الجنسء. أمّا الدينارٌ والرجل فيشبة 
أن يكون للواحديء والألف واللام لحر اسم ب معي أن 
يكون دليلًا على الاستغراق. وهذا رأي الإمام الغزالي كما في 
«المستصفى) . 
انظر فى بيان تلك الأراء : «البرهان» -739/1١(‏ 27537. و«المستصفى)» (؟/ 
037 - )ء و«المحصول» (1//75” -7023700)» و«البحر المحيط) (5/ .)١77‏ 

(0) كانت في (ر): «أريداء وصحح عليها لتكون كالمثبت. 

)١0(‏ هذا مثال لجواز تخصيص الكتاب بالكتاب عند الإمام الشافعي» فالآية 
الأولى تفيد عموم حد الزنا على الحرة والآمة» وهو ماكة جلدة» فخصصت 
الآية الثانية هذا العموم بالحرة دون الأمَةِ. 
وفي «الرسالة» وغيرها من كتب الإمام الشافعي أمثلة كثيرة لذلك» بل نقل 
علماء الشافعية وغيرهم اتفاق العلماء على جواز تخصيص الكتاب 
بالكتات: 
قال الآمدي في «الإحكام» (18/17"): «اتّفْقَ العلماء على جواز تخصيص 
الكتاب بالكتاب». وقال محمد بن حمزة الفناري (الفنري) فى «فصول 
البدائع» (0 )1١‏ في (المبحث الثالث: في جواذ تخصيضر الكتاب - 


14 الؤهَانة 5 


010 


2 
لي 
3 


ا مضع ماقا 3 جز الل ب تسم نر باقاسى مات سوقم فور اا ا 
فَلَمّا رَجَمَ رَسُولَ الله يَكٍِ الثَيِّبَ مِنَ الزُِنَاق وَلَمْ يَجَلِدَه'': دَلْتْ 


بالكتاب): «عند الشافعي ومالك: يخصصه الخاص تقدم أو تأخر أو جهل»2. 

وذلك فكل ‏ قولة تجالى : وول" تكفيرا المشر كدت خن: يُوْيْقَ 6 [اتيفرهة؟ 71 
5 رخ ساس فر سل صص سل 6 باو 5 20000 ع سار 

خص بقوله تعالى : هوا لخصتت من ألَدِنَ أونوأ الْكتنب من بلك *» [الماكدة: ه] 


ص 


ومثل قوله تعالى: «وَالَدِنَ يُتَوَفَوَنَ مِنَكُم وَيَدَرونَ أَدُونجًا» [البقرة: 4؟] خص 


5 رع مه وح عولد روي 2 0 مساح سا سءوسو ست 
بقوله تعالى: «وَاْوْدَتٌ الْحَّمَالِ أَجَلهَنَّ أن يضَعْنَ سَمَلَهُنَ * [الطلاق: 4]» ومثل 


١ ١ 


قوله تعالى: وَالْمطلقدَتُ يريس أَنفسهنَّ تمه فروع 6 [البقرة: 4؟١7]‏ خحص 
5 7 1 د رو 0 ره 03 0 "١‏ ال بس 5 0 
سور وى ررصة 


تعندوتها» ١‏ [الآأحزاب: 59]. 

وقال الأصفهاني في «بيان المختصر) :)7١١7/5”7(‏ «وذهب أبو حنيفة 
والقاضي وإمام الحرمين: إلى أنه يجوز تخصيص الكتاب العام بالكتاب 
الخاص إذا كان الخاص متأخراء وأما إذا كان العام متأخرًا فهو ناسخ 
للخاص» . 

وقد نقل الشوكاني هذا أيضًا دعن ادن الحاحب + 'تى قال ف اإوشاد 
الفحول» :)7”875/١(‏ «وهذه مسألة أخرى سيأتي الكلام فيهاء ولا 
اختصاص لها بتخصيص الكتاب بالكتاب» . 

وذهب بعض الظاهرية إلى عدم جوازه» وتمسكوا بأن التخصيص بيان 
للمراد باللفظء ولا يكون إلا بالسّنَّة لقوله تعالى: ##لْتْبَيْنَ لِلنّاس ما نَل 
ِلَمَ» [النحل: 44]. 

ويجاب عنه: بأن كونه يَكَِةِ مبيئًا لا يستلزم أن لا يحصل بيان الكتاب 
بالكتاب» وقد وقع ذلكء. والوقوع دليل الجوازء فإن قوله سبحانه: 
«# وَالْمطلقنتٌ ريصن بأنفْسهنّ تَلَكَدَ فرُوةٌ)ه [البقرة: 788]. 

انظر: «المحصول» (”//ا/7)؛ للرازي» و«شرح تنقيح الفصول» (ص”١2.)05‏ 
و«نهاية السول» (ص7١5).‏ و«البحر المحيط») (5,/8/5). و«الغيث الهامع» 
(50”» وهاغاية الوصول» (ص8757)ء و«إرشاد الفحول» 2)586/١(‏ 
و«حاشية العطار» .)5١/5(‏ 

قال الشافعي في «الأم») :)١55 .١55/5(‏ «ويرجم الزاني الثيب ولا يجلد. 
والجلد منسوخ عن الثيب؟؛ قال الله تبارك وتعالى: «#وَالّ يأترت الْفتحِمَّةَ 
من شَآبك4* [النساء: ]١5‏ إلى «سَبِيلاً» [النساء: .]١٠١5‏ وهذا قبل نزول - 


لا باب. ما نَرَّل اما دنّت السّنة خَاصةً عَلَى أنه يَرَادٌ به الخَاصٌ 
الح ‏ ة ة ة ة 2 2 2 0 0 0 10101010 1010101010 10 10 1 10 1 101 1 1 1 010 010101010101010 3 


الحدود. ثم روى الحسن. عن حِطّان الرقاشي» عن عبادة» عن النبي كَل : 
أنه قال: «خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا: الثيب بالثيب جلد 
مائة والرجم؛. فهذا أول ما نزل الجلد. ثم قال عمر بن الخطاب ضيه على 
المنبر الرجم في كتاب الله ويك حق على من زنى إذا كان قد أحصنء ولم 
يذكر جلدّاء ورجم رسول الله كَِةِ ماعرًا ولم يجلده. وأمر رسول الله َكل 
أنيها: ايان امرأة (فإك اغقرفت وحمها » :وكا هذا يدلك غلق أن الجلك 
سيوع عن العو وكل الأئمة عندنا رجم بلا جلد» . 

وانظر «الأم» ١8/1/(‏ و88 و90١)».‏ و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس 
(ص .)7١١‏ و«الاعتبار» للحازمي (ص١١35).‏ 

فَجَمْعٌ الجلد مع الرجم للثيب الزاني منسوخ بالسَّئْة التي بينت ترك النبي وَكِلِ 
تنه لككن هل بيكوين القرك ليلا على نف الحكه؟ 

قلت: هذا ينبني على مسألة: النافي للحكم هل يلزمه الدليل؟ 

والجواب: أن المثبت للحكم يحتاج لِلدّليل بلا خلاف. وأما النافي فهل 
يلزمه الدليل على دعواه؟ فيه مذاهب». حكاها العلماء. وأوصلها الزركشي 


والذي يهمنا هنا هو رأي 6 00 كلنةُء فنسب يو إلى 0 


إثباته إلا بدليل» وحكاه الباجي عن 0 وال يمي 

وقال القاضي ذ فى «التقريب»: إنه الصحيح.ء وبه قال الجمهورء. وقال 
(صاحب المصادر) : إنه الاي لآنه 0 والبينة على المدعي» ولقوله 
تسالى 4. يول كدنا يكا لي خبطا لمي زلما توم َأوبلْكُ4 [يونس : 4 فَلْمّهم 
على نفي ما لم يعلموه مبيئًاء فدل على أن كلا منهما عليه الدليل؛ لوال 
تعاتى ردن هانوأ «ُمَانَكُمْ إن نر صَدقرت# [البقرة: ]١١١‏ في 
جواب : «لن يَدَخْلَ الْجَنَّةَ» [البقرة: .]١١١‏ 

تسيو ابو زنك الد بوش للشافعي كما في «تقويم الآدلة» (ص9١”)‏ أن : 
نفي الدليل» حجة على الخصم لإبقاء ما ثبت بدليل» لا لما لم يصح ثبوته 
وذلدل دوذ للق رباك على تعفن المناكل القن ورد شعن 

قم نانفل لبعد لان لجنا بيه للكدافقى 3ل ذلولي الث ركون: ولياة رتشيية» > 


كد سه 9 


- > كما أن (لا حجة) لا تكون حجة بل تكون نفيًّا له» و(لا زيد) لا يكون 
يدا هذاامما لا كنك فيه فلا يمكن أن يدهن أنه حة أو وليل على 
تن انفيه #نافقن يوه ' لكن ]ذلا سنيف إلى قلين ضاى للق اللدليل بدليلة ف 
الباجه للبقاء4 :أن العايق بدليله ميشفة عق الدليل اللبقاك إذا كان فى نقسه 
مما يبقى) . 

ثم مثل لما ذكر فقال (ص١7”7):‏ «وهذا كالنكاح إذا صحء وأوجب الملك 
بقي بلا دليل» وإذا طلقها فبانت منه بقيت الحرمة بلا دليل» وإذا كان 
كذلك صار الدليل الموجب للعدم أو للوجود دليلًا على البقاء في عموم 
الأزمنة محتملًا لخصوص بعض الأزمنة بدليل يغيره؛ كالنصٌ العام دليل 
على العموم محتمل للخصوص بدليل يخصهء فيكون دليلًا على العموم حال 
عدم دليل الخصوص . فكذلك ما نحن فيه يكون الدليل المثبت دليلا على 
الثبات في عموم الأزمنة حال» لا دليل على ما ينفيه بعد الوجود أو يوجده 
بعدالعدم؛ قال الله تعالى: #ثّل ل أَجِدٌ فى مآ أو إَِ خحَرَّم4 الآية 
[الأنعام:  ]١45‏ علمنا الله تعالى الاحتجاج بلا دليل؛ لأن الحل يثبت بدليله 
في الجملة . 

وقال الشافعي: الصلح على الإنكار فاسد؛ لأن المنكر متمسك بأصل ثابت 
بدليله» وهو براءة ذمته فى أصل الخلقة عن الديون» فكان إنكاره دليل 
الوجوري كله ديد المهار. كتيوه في قاد نلك براق اقلم ته البراء: 
على الخصم لم يصح الصلح كما بعد الحلف. وبمثله لو شهد رجل على 
رجل بأنه أعتق عبده» وأنكر الآخر ثم باعه من الشاهد صح البيع؛ لأنه 
متمسك بأصل ثابت له بدليله» وهو الملك فصار لا دليل على الزوال حجة 
له على خصمه فصح البيع منه لزوال سبب الفساد من الجانبين جميعًا بدليل 
الصحةء كما أفسد في الفصل الأول لقيام دليل. 

ثم هذه المسألة تدل على أن الشافعي لم يشترط لصحة العلة التأثيرء فقد 
ألزم الخصم حكم الفساد أو الجواز بقوله: لا دليل عندي على زوال ذلك 
الأصل» ولا أثر لعدم الدليل عنده على العدم عند خصمه بوجهء بل 
الانعدام فى حق كل إنسان يكون من قبل جهله بالأدلة» وتركه طلبها من 
طرقها» . 


1 ع 


14 


ا باب. هَا مَرَّلَ عَاماء دنَّتِ السُّندٌ خَاصدٌ عَلَى أنَّهِ مُرَادٌ به الخَاصٌ 6 
9ح ب 7 72 لل 22222 77777 اسار ري 7ل 


وقد ناقشه السمعاني في «القواطع» (5/ 55) فقال: «وهذا الذي قاله تكلف 
شديد. وبنى على هذا الأصل مسائل أآخرء وطول الكلام تطويلا كثيرًا؛ 
ولم أر كثير فائدة فيه وفي ذكره! ونحن نقول: إن عدم الدليل ليس بحجة 
في موضع ماء والذي ادعاه حكى الشافعي كُأَنْهُ عليه من مذهبه فيما قاله: 
لا ندري كيف وقع له ذلك والمنقول عن الأصحاب ما قدمناه. 
وأما مسألة الصلح على الإنكار: فقد بينا وجه فساده في مسائل 
الخلافيات» وكم من أصول ذكروا لنا بنوا عليها مسائل من الخلاف» ولا 
نعلم صحة تلك الأصول على مذهب الشافعي ‏ رحمة الله عليه - وذكر أيضًا 
مسألة الشفعة على هذا الأصل أو كان جارًا على أصلهم فأنكر المشتري أن 
يكون الكقضن: ملكا له قال عيك: الشافعى..رحمة الل على ال نفع إن 
إلكا ره يرفيف لمنوق ‏ الأعا ىا لاشفهة يقلا هي لك :قا لابه وعهننا لمن تنعت 
الشفعة حتى يقيم البينة أن الشقص ملكه والله أعلم». 
وقصد السمعانى بما نقله عن اللأصحاب فى هذه المسألة هو قوله قبل ذلك 
6/5 «القنى الكون. الس سمل لا وسزا نا سكم مين سكاع اللزدن 
كالإثبات» والأحكام لا تثبت إلا بأدلتهاء وكل من ادعى في شيء من 
الأشياء حكمًا من إثبات أو نفى : فعليه إقامة الدليل عليه بظاهر قوله تعالى : 
مكل هاتأ هنكم إن كسم نقيت 4 [الشيل ]و موا 
وقال الزركشى فى «البحر المحيط) (8/ 7”5) بعد سرد الأقوال: «والتحقيق 
أن القائل : ان ١‏ دليل عليه» إن أراد أنه يكفيه استصحاب العدم الأصلي 
بأن الأصل يوجب ظن دوامه فهو صحيح. وإنث أراد أنه لا دليل عليه ألبتة 
وحصول العلم أو الظن بلا سبب فهو خطأ؛ لأن النفي حكم شرعي» وذلك 
يثبت إلا بدليل. 
وقال الهندي: في هذه خلاف؛ لأنه إن أريد بالنافي من يدعي العلم أو الظن 
بالنفى فهذا يجب عليه الدليل» كما فى الإثبات؛ لأن المسألة مفروضة فيما لا 
بعلم لش بالضرورة» وإن ا عدم علمه أو ظنه فهذا لا دليل عليه ؛ 
لأنه يدعي جهله بالشيء» والجاهل بالشيء غير مطالب بالدليل على جهله. 
كينا خبط لي نحن يدعي اله الاارعدة العا ولا جوغا بوسر او يزكر 
ثم قال الزركشي في آخر المسألة (7”57/4. 77): «قلت: وقال الرٌوياني في - 


2 الوّسََّالئلة 0 


:1ك رخون: ال ل فلي أن انكر ا كلق الكاقة سيوف االرناقك ارات 
الوكورن ع وقلى أن المُرَّادَ بِالْمَطْع فِي السَّرقَةِ: مَنْ سَرَفَ مِنْ 


ل" 7 جرع ووم 


٠» 5‏ وَبَلَْعَتْ سَرِقَتَهُ رُبْعَ دِيتَارٍء دُونَ غَيْرِهِمَا مِمَّنْ لَرْمَهُ اسْمُ سَرِقَةٍ 


- البحر» (في باب التيمم): ظاهر كلام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن 
السكوت وعدم النقل دليل على عدم الحكمء ولهذا قال في الماسح على 
الخفين: هل يلزمه إعادة الصلاة؟ إن صح حديث علي ونه قلت به في الأمر 
بالمسح على الجبائر؛ لآنه لم يلزمه الإعادة» فإن صح قطعت القول به. 
قال: فجعل سكوته عن الإعادة دليلًا على نفي وجوبها. 
قلتّ: بل ظاهر كلام الشافعي التفصيل بين أن يكون مما تتوفر الدواعي 
على نقله أم لاء فإنه قال في تقدير أن «خبر ماعز حيث رجم ولم يجلد» ‏ 
ناسخ لحديث الجمع نينهها:: 
قال: فإن قال قائل: لعله جلده ورجمه. 
قيل: كانت قصته من مشاهير القصصء» ولو جلد لنقل . 
فإن قيل : رب تفصيل في القصص لا يتفق نقله ودواعي النفوس إنما تتوفر 
على نقل كليات القصص . فإن صح في الحديث المتقدم التصريح بالجلد 
فلا يعارضه التعلق بعدم نقل في حديث مع اتجاه وجه بترك النقل فيه! 
قال الشافعي مجيبًا : الأمر كذلك. والحق أحق أن يتبعء ولولا أن أبا الزبير 
روى عن جابر: «أن رسول الله كل رجم ماعرًا ولم يجلده». تعارض 
الحديث الأول بقصة ماعز. انتهى . 
وانظر: «العدة» (5/ »)١7١‏ و«روضة الناظر») .)50١/١(‏ 

)١(‏ وهذا يصلح مثالا لتخصيص القرآن بالقرآن والسَّئّة معّاء فقد بيّن الإمام 
الشافعي؟ أن المزاة فون خلف الزانية والواتى :فقن :اله الغا يكامة.سورة التور : 
الحرات انكراة: لأن الآية عامة في كل 00 5 الفاحشةء إلا أن اية الإماء 
في سورة النساء أفادت أن حد الإماء على النصف من حد المحصنات» ثم 
ثبت في الحديث رجم الثيب من الزناة وعدم جلده. فكان ما ورد في سورة 
الفيناة وف الشنة "دليلة ن على أن القتراقبالحلد فى الآية: الحزات البكران: 
وانظر + لامتهيح اللإناء الشاقعى فى 'تتسير يات الأخكاء رصن 5 

(0) «الحرز» بكسر الحاء المهملة: هو الموضع الحصين» وهو ما لا يعلد - 


لي ل د و 0 د ٍِ و 
0 باب. مَا نَرَّلَ عَامّاء دلتٍ السّنة خاصهة على أنه يِرَادُ به الخَاصٌ 6 


ا 
الو ما” 


بذ خ؟” 0 [قَالَ اللشافية ]| : وخ ارات جل 1 


6 سه 0 > 7 و ل َه مخز سس 
فو واعلموا. ‏ أنعا. حمست تق كع كان للد حمسه:. .وارسول. وإذف: الفرىكة 
[الآنفال: .]5١‏ 


559 4 قَلَمّا أغطى رَسُولٌ الله كِ بَنِي هَاشم وَبَنِي المُطلب 
سهم ذي لحري د شذه رثول الله يله على0» أن[ف الفريي 
اي جَعَل 0 ع 0 الححسن: 0 هاشم و 
المُطَلبِء دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسء وَبَنِي تؤقل]”" . ْ 


2 صاحبه مضيعًا بوضع ماله فيه كما قال الغزالي. ومداره ‏ عند اللأصحاب 
- على العُرْف المعهود؛ لأنه لم يحده شرع ولا لغة فرجع إليهء لا سيماء 
والشَّىْءٌ قد يكون حِررًا في وقت دون وقت؛ بحسب صلاح أحوال الناس 
وفسادها وقوّة السلطان وضعفه. 
حتى قال الماورديٌ: الإحراز يختلف من خمسة أوجهٍ: باختلاف نفاسة 
الوا ل نوع تعس بوب امساقك يمة اليلد وفكيس :وبا ذف النونك نذا 
وفكينت وناششاذات: التلم ان عر لذ وعارك: على المتسصية وطكيسة 
وباختلاف الليل والنهارء وإحراز الليل أغلظ. ينظر: «الشرح الكبير» 
للرافعى 1١95 /١١(‏ -95١)ء‏ و«الحاوي» للماوردي .2)78١/١7(‏ و«اتحفة 
المحدا ادع ساقي (9/ 327 ). 

() في (ر)ء (ش): «و). 

(؟) هذا يصح أن يكون مثالا آخر لجواز تخصيص القرآن بالسّنة الآحادية عند 
الشافعي» كما سبق تحريره قريبًا . وينظر: «الأم»). المواضع (59/5). (5/ 
5٠‏ ) (8/0١).ء‏ و«الحاوي» /١١(‏ 350). 

(0) من (ز)ء (م). (5:) في (م). (ب): «قال». 

(5) كذا 0 جميع النسخ. وهي مكتوبة فوق السطر في (ر). 

(5) ما بين المعكوفين في (ب): «القربى الذي». 

(0) ليس في (م). (0) من (م). وهي زيادة حسنة . 


كرفدةة وَكُل فَرَيْشٍ - د قَرَايَةَ بو" رسو عيبل صر 
مُسَاوِيَةٌ بَنِي الْمُطللِبِ ' في قراب وَهُهْ0” مَعَا بَنُو أَمّ وأب]"2. وَإِنْ 
ومس دهم د في وس 34 26000 
الْقَرَدَ بَعْضٌ بَنِي الْمُطَلِب بوَلَاوو”" لوب هو دونهم 

و«*# م٠‏ فَلَمَا لم يكن يكن الشمه لغبن ضرة: باتو لاذ فين بن 
الْمُطََلِبِ دون من فده تصبه”( 60 رلاده بنى حاتم مله | ' دن ذَلِكَ 
على ى أت | إِنّمَا ع خَاصَّة كن 0 بِقَرَابَةٍ ا "اليم مَعَ 

6 وق مع وده 

010 في (ز): «قرشيك2ء وذكر في حاشيتها أنها في نسخة كالمثيت . 


00) فى (بس): «ذووا». وفى «السُنَّة) للمروذي (ص١50):‏ «ذات». 
(0) من (س)» (شس)» ومكتوبة بين السطور في (ر). وجاءت في المروذي: 


«للنبى)» . 
(5) وفى «السّنَّةه للمروذي: «عبد المطلب». 
000( في (ر): اهما بدون واو. )03 في (ر): «أب وأم». 


(0) في (ب): «بالولادة». 

(0) كتب فوقها بين السطور في (ر): «وهم». 

(5): .“قال لين إقنيصا ف قو لمعف منافورى واسمة ' لفقي جرم تطب بت ]| ويعة: تقد 
هاشم بن عبد مناف». وعين شعص بن عي تاقدم. والمطلي ون عند مداقت 
وأمهم: عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن 
سليم بن منصور بن عكرمة» ونوفل بن عبد مناف» وأمه: واقدة بنت عمرو 
المازنية. «سيرة ابن هشام» 5/1 .)٠١‏ وينظر: «تاريخ الطبري» (؟7507/7). 

)فين «السّنَّة) للمروذي: «يظنه». وهو تحريف . 

. ليس فى «السنَّة) للمروذي‎ )1١( 

(10]5)الجدم: بكس الجيو وكحها» بوإشكاة الذانة أصل الشيء» ينطره امير 
اللغة» 2)9”5١٠١ /١(‏ و«الصحاح» (ه/ .)١1"89‏ 

(115) #الفعت»: بالكبر» بواحب الشتعاي» تفال للظريق. بيذ حخلية: أو .ها تقر 
بينهماء أو مسيل الماء فى بطن من الأرض» له جرفان مشرفان وأرضه 
بطحةء وقد يضاف إلى ددن الأب كد والأسماء. والمراد به هنا - شِعْب - 


00 باب: مَا مَرَّلَ عاماء دنَّتِ السّنةٌ خَاصدً على أنَّه مُرَادُ به الخَاصٌُ 


1 


وَمَا أَرَادَ الله - جَلَ تَنَاؤُهُ - بهم خخاضّة'.81١/‏ ز] 
و و دي اب ا لول 10 
59 ' بولَادَتهِمْ + ون الخقيى لتقا لان الأكدوالاء: لم كور ين 


بَنِي هَاشِمء 57 كانت أَمُهُمْ مِنْ 0 1 فَلهذَا عر فأمًا 
إذا كَانَ الأَثُ وَالأَمُ وس ميا , بنو نَؤْفَلٍ لطا ولي ' في 


ير 


جِدّم النكبية وإِنِ انفرَدُوا بأنهه”” و ام دُونَهُم. 


بذ ##”# كد [قَاكَ الناني ]27 قَالَ الله كيك : «#واعلموا أَنَمَا عمسم 
من كيو فَأنّ لله حمسسة. ولارسولعه [الأنفال: .]4١‏ 
1695ل الشافعك ]*": لما أغظى سول أنه وله الملت 


6 8 71 6 2 . 
الفاتر الى الل ا1#1[#1#10[#[ة11 و 


صمي 


- أبي طالبء» وهو الذي حخصّرت قريش بني هاشم فيه عند بدء الدعوة» ليلة 
هلال المحرم سنة سبع من البعثة» وظل ثلاثة أعوام» ويسمى شِعْبٍ بني 
هاشمء وشِعْبٍ أبي يوسف. وشِعْب علىّ» قيل: وبه ولد رسول اللهء» ومولد 
علي 5 أبي طالب أيضًا. ينظر: «سبل الهدى والرشاد»؛ للصالحي 0/ 
27 و«المعالم الأثرية في السّنّة النبوية» (ص١5١).‏ 

. فى (ر)ء (ز): «خاضًا»اء وذكر أنها فى نسخة كالمثيت‎ )١( 

0 على :2ل ةالقم وقى لذن 004 «انحن عنهم 0 

فر من (م)» وهي زيادة كاشفة حسنة . 

(4:» في (م): «مساووهم)»ء. وفي (ب): «تساويهم»ء وفي المروذي: «مساوية بني 
المطلب». 

)6 في (ز): «فإنهم». (5) من (ز). (م). 

(60) من (ز)ء (م). 

(4) في (ز)ء والمروذي: «للقاتل»» وهي محتملة الوجهين في (ب©)» وضبطت 
في (ش)» (م): بفتح اللام : مفعول ثانٍ لأعطى . 1 

(9) كتب في حاشية (ر) بخط آخر «نفال»؛ كأنه يصححها لتكون: «الأنفال». 


لفن الرستحاتة 0 


| 
0-08 


رك و 5 قف د ووو ا 8 1112 الت قا بن الب قر ور 04227 
1و ا لوا 17 ان النميية ل 13 فين 


. 
صم 


و 


كانه الل فق در الشلموة 75111 كان الشلت]"" منوما نن الاقال 
0 هم > معو ل 8 ه 22 اع ات ةم > هه 6ر مو 7 
[ذون الأسَلاب المّأخوذة فى غيّر الإقبّالٍء وَأن الأسْلَابَ المَأَحَْودة 


5 


٠‏ ه 2 /؟ 4 2 ني سل سا سه ا 4 4 امه 
في غَيّْر الإقبّالِ]ا'"' عَيِيمَةَ تَحْمَّسٌ - مَعَ مَا سِوَاهَا مِنَ الغَنِيمَّةِ ‏ 
ا 


)١(‏ في (ب): «دلت السُنّة) . (0) في (ر). والمرُوذي: «النبي». 

0 ابسن ل لما 

(:) المخموسة: الفعل ‏ منها ‏ ثلاثي» تقول «خمّس مال فلان يخمّسه» ‏ بفتح 
الميم في الماضي» وضمها في المضارع ‏ أخذ وين بعالمو دروا لمتصييك..: 
«الخخمس» بفتح الخاء وإسكان الميم» قاله شاكر. 

١ه)‏ ف (ب).» (ش). و«السّنَّةَ) للمرودض : «إذا» . وكاتة ضرب على الألف في 
نسخة (ش). 

(3) ليس في (ز)»ء كأنه انتقال نظر من الناسخ . 

(0» ليس في (ب»» و«السّنَّةة للمروذي» كأنه انتقال نظر من الناسخ . 

(0) قال الشيخ شاكر: «الإقبال» ضد «الإدبار»» والمراد: أن السلب الذي يعطيه 
الإمام بغز للمفادل هو السلب الذي يؤخذ من المحارب المقبل لا من 
المدبر المَوّلي. [شاكر]. 
قال الشافعي في «الأم) :)١597/5(‏ «والذي لا أشك فيه أن يعطي السلب 
ون قلع ور مجر كك رمتل انل عن اد جعي فقلة نيا د 1 او ين سار ره 
وقد أعطى النبي 6 سلب (مرحب) من قتله مباررًا و(أبو قتادة) غير 
مبارزء ولكن المقتولين جميعًا مُقبلانء ولم يحفظ عن النبي كَل أنه 
أعطى أحذدًا قتل موليًا - سلب من قتله. والذي لا أشك فيه أن له سلب 
مق قل : اندي يتخ المتيرك ».بو وني فانينة ).بو المي كون رقا تنون) 
ولقتلهم هكذا مؤنة - ليست لهم إذا انهزمواء أو انهزم المقتول. ولا أرى 
ان.يغطن: السللان إلا من اقل مشر كا فقيلة .وم نهم ,جحاغة المشر كين . 
وإنما ذهبت إلى هذا: لأنه لم يحفظ عن رسول الله يَِ قط أنه أعطى 
السلب قاتلا قتل مقبلا». 


ا 0 2 وير د 2 رت اءة ِِ 0 
ا باب. ما نزل عامل دلت السته خاصة على انه يَرَادٌ به الخَاصٌ 6 


206:9 قال2: و51[ الاشهذلال بالسنة :و 


مه 


بالطظاهِر”" : فَطَعْنًا”*' كل" مَنْ لَرْمَهُ اسْمٌ سَرِقَةٍ وَضَرَبْنَا مائةَ كُلَّ مَنْ 


9 لاي و ا ا د 
ل ام له 1 


010 
00 
ره 


6 


(06) 


000 


4 © 
000 


0 


5-9 
ل 7 


7 0 2 ع ا ا 06 
ثم خَلَصَ ذَلِكَ 9 طوَائِف مِنَ الْعَرَب؛ٍ ! لان له فيهم وشايح 


بع فى لأو)اة العا راقن و قال الشافعى»: 
في (م): «حكمنا». والمثبت من النسخء وموافق لما في «السّنّة) . 

سيأتي توضيح رأي الإمام الشافعي في بقاء الكلام على عمومه وظاهره حتى 
تأتي دلالة تقوم على أنه خاص دون عامء وذلك عند قوله في «الرسالة» 
فقرة :)8١14(‏ «وكذلك ينبغي لمن سمع الحديث أن يقول به على عَمُومِه 
وجملته. حتى يجد دلالة يُمُرّق بها فيه بينه» . 

كذا في النسخ. وفي «السَنَّة) للمرّوذي : «لقطعنا» باللام. 

قال الشيخ شاكر : هكذا هو بحذف اللام في جواب لولاء وهو جائز على 
قلة. واستعمال الشافعي إياه:يدل على أنه فصيح صحيح» والشافعي لغته 
حجة [شاكر]. وينظر: «سر صناعة الإعراب»؛ لابين جنى (7”5/ 207/7 
و«الللامات»؛ للزجاجي (رص9١؟١١).‏ ْ 

ليس في (ر)ء (م). وقال في «جماع العلم» (ص055): «فلو صرنا إلى ظاهر 
القران: قطعنا من لزمه اسم سرقة. وضربنا كل من لزمه اسم «زنى» ماثئة 
جلدة» . 

وفي (ر)ء (م): «حرًا ثيبًا». والمثبت - والله أعلم ‏ الأؤلى في نظرنا؛ لأنه 
لا يقصد ذكر القيودء بل النظر في العموم. 

ما بين المعكوفية ساقط من «السئة» للمروذع: 

البنين افو ا( :0ل )0 بو ل فين «السَّنَّة) للمروذى» لكنيا كسيد فى بحاشية 
(ش). 

في «السَّنَّة للمروذي: «وشائج» بالهمز. وكلاهما صحيح. والوشائجح: جمع 
وشيجة» وهي اشتباك القرابة والتفافها. قال ابن دذريد: ومن ذلك: وشائح 
النَسَبء وبيني وبين فلان وشائج؛ أي: شوابك نسب. ينظر: «جمهرة - 


2 الوّسّالة 0 


| 


هم سس م هه 2 6 7 0 2 3 ١‏ -ه لم هس لاسا سه ع 0 
العْنِيمَةَ. 


سر جره ره 


9 كا 9 
و و 7 


د اللغة» .)51/4/١(‏ و«المحكم) (0/ 6اه)ء و«اللسان» (5398/:5). 
)١(‏ ليس في (ز). 


00 بابٌ بيَانِ فرض الله كِبْلَ فِي كتَابهِ اتَبَاعَ سند نَبِيَهِ ييه 


لبان سداد له 5 
الل يي 000 ل ل 355 20-2 3 
+2 يف ين "عل ات ان يعر 2 0 ل 0 
ا 0 لت ا نا 0 
0 0 1 م 
ا 5 0# ١‏ 
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1 -- اللا 
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لله 0 5 
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دام اما سا1 1 
00 ايا 
ا خا 
١ 0‏ 
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6 2*0 قم هك ته 6ه(" 7 


+"#” كد قَالَ الشاؤمي 5 نه : يتا 7 ا 0 رَسُوَلَهُ كد مِنْ 
بِنِهِ (وَفْرْضه وَكِتَابِوِ)”* 5 المَوْضِع الَّذِي أَبَانَ حر 0 3 واجتفلة 
5 


ديمة 


سر ين سر صر مي سر صر 


عَلَْما لدينه بم" ١‏ افْتَرَضَ مِنْ طَاعَتِدٍ وحم من معْصييِه؛ © ف 
فَضِيلَتهء بم ]ا ''' مِن"''' الإيمَانٍ [بِرَسُولِهِ ‏ مَعَ الإيمَانِ]”"'' به 


(0) ليس في (ر)ء (م). 

(5) 'ليمن في (نين): وفي (ش)» (ز): «بيان ما»ا» وضرب على «ما» في (رش). 
ووضع كسرة تحت ضاة «فرض»» وفتحة على عين «اتباع». 

(9) زاد في (م). (ز): «من». () ليس في (ب). 

(5) من (ش). وقد بوّب البيهقئٌ في «أحكام القرآن» )717//١(‏ فقال: «فَصل في 
فَرْضٍ الله وي في كِتَابِهِ وَاتبَاع سند َيه ك1 . 

(7) في «الأحكام» .)77/١(‏ و«المعرفة» :)3١١/١(‏ «وقد وضع». وفي «مفتاح 
الجنة» للسيوطي وهو ينقل عن البيهقي (ص؟7): «قد وضع" . 

(0) 0 ليس في (ز) . () في (م): «وكتابه وفرضه». 

09( في (ب): «لما»). 

٠(‏ كذا في النسخ. وهو موافق لما في «دلائل النبوة» .)٠5١/١(‏ و«معرفة 
البيهقي» .)٠١7/١(‏ والعبارة في «أحكام القرآن للشافعي» (١/!؟):‏ 
«فضيلته بما قرر). 

0(0) في دلائل النبوة للبيهقي : ((بين) . 

(0) ساقط من (ز). والعيارة في «مفتاح الجنة» للسيوطي (ص,72") عن - 


2 الزهانة 5 


بذ “وس مد فقّال”'' ارنه27 _ 7 - تارك ك2 -: [«فتاميو وأ بألله 
هرم 2007 عام نرم رس هون 


ل ول 0 تقولوأ 5 أندهواً حار ًَ م - 7 و و و ا 
أن 2 له و4 [النساء: .]١7/١‏ 


- «مدخل البيهقي»: «بَين الْإِيمَان بِرَسولِهِ الْإِيمَان». 

)1١(‏ في (م): «قال». )١(‏ من (م). 

(9) كذا في (شس)ء و«المعرفة». و«مفتاح الجنة» مع إتمامها. وجاء في «دلائل 
النبوة» )٠١ /١(‏ كذلك. ولم يتمٌّ الآية» والذي في (ز). (ب)» (ر): 
«فآمنوا بالله ورسوله»! وقال في حاشية (ش): وقع في نسخ «الرسالة»ء 
و«أحكام القرآن»: «ورسوله». قال المحقق الشيخ عبد الغني عبد الخالق : 
«وَقد ورد في الأضل مَكَذًا: (فَآمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ). اث فوت على الفا 


لل برعو 


بمداد آخرء ظنًا: أن آخره صَحِيح . والعوات: (قآامئوا بالله وَرَسله : 5 
0 

قلنا : وللشيخ المحدث شاكر كَنْكُ كلام في هذا الموضع فيه نظر كبير وتأمل 
عريض ٠.‏ 
حيث يقول ما حاصله: إن الشافعى ذكر هذه الآية محتجًا بها على أن الله 
قرن الإيمان برسوله محمد كل مع الإيمان به» وقد جاء ذلك في آيات كثيرة 
من القرآنء ولكن الآية التي ذكرها الشافعي هنا ليست في موضع الدلالة 
على ما يريد؛ لأن الأمر فيها بالإيمان بالله وبرسله كافة. ووجه الخطأ من 
الشافعي: أنه ذكر الآية بلفظ [فآمنوا بالله ورسوله]؛ بإفراد لفظ الرسول». 
وهو خلاف التلاوة» ومن عجب أن يبقى هذا الخطأ في «الرسالة» وقد 
منضى على تألبقها أكفز هن الف وفائة وشهسين سكة».وكانت فى أيدفق 
العلماء هذه القرون الطوال. وليس هو من خطأ الناسخين» بل هو خطأ 
علمي انتقل فيه ذهن المؤلف الإمام من آية إلى آية أخرى حين التأليف ثم 
لا ينبه عليه أحد. . . إلخ. 
وللجواب عليه نقول : 
أولّا: الاختلاف في النسخ» والنظر فيما نقله أهل العلم ممن نقل عن 
«الرسالة»» يؤكد: 
)١(‏ أن من ذكر قوله: «فآمنوا بالله ورسوله». اكتفى بهذا كما فى «دلائل - 


0 بابٌ بِيَانِ فرض الله كِبْلَ في كتَابِهِ اتَبَاعَ سَنَه بيه كه 6 
| 000 2 12+ <2ز010ز0ز1]11|[| |1 مم0 


ى ع 9 رح ير برس م ني 2 ير 
العو ة اانه نالك 1ن 0080 من ,شوو الا عراك + بطردن. كانها: الاشي إن رشول 
20 2-8 عد 

- 2 ا سا سس ءوس 0-4 9 م اس رو عي صد ص عم ل ل له 2 2 2 
له إِلِحكُمْ جِيَا اذى له ملك السَموتٍ والارض لآ إله إلا هو يبي ويُميتٌ 


كَامِنُواْ لله وَرَسُولِهِ الي لدي افيه اعت أن تطكلتينه واتيدره َلك 
تَهُتَدُونَ ((© > . 
(؟) من نقل آية )١7١(‏ النساءء جاء بها على الصواب يفا .اهل 
الكتب لآ مَنْلُوا في يكم ولا َفُولوأ عل مر وله الكن ْحَقّ إِنَمَا الْمَسِيحٌ عِيسَى 
95 مم رَسَول أله كلمن ألقدهآ ِل مح ودح ف ككَاممُوا بالل 4 7 
3 تلك أنتهوأ حا عا اكع ل 5 
مآ ف أَلسَموتِ وَمَا فى لاض وَكَقَ بأللَّهِ وحكيلا 7©» - كما في 
مو و«المدخل» و«مفتاح الجنة» . 
(0) بقي النقل الثالث ‏ وهو محل الإشكال ‏ وهي النسخ التي خلطت بين 
الآيتين» وإحالتها على خطأ النساخ». مع هذا كله أوجب وأولى وأحق من 
إحالة ذلك على الإمام الشافعي» والأمة جمعاء من بعده إلى عصر الشيخ 
المحدث أحمد شاكر كله . 
ثانيًا: يبقى الإشكال فقط في الاستدلال بالآية على الوجه الثاني» والذي 
يظهر لنا ‏ والعلم عند الله أن الإمام الشافعي قصد هذه الآية؛ لدقيقة 
عليها الفخر الرازي بقوله (557/94): «وَإِنَمَا 0ك ب 
«وَرَسُولِه) وهي أن الطريق الذي به يتوصل إلى الإقرار بنبوة أحد من 
الأقياء كه لين إلا المعه وغى حافيال اذى حل مجه وار فرعي 
الإقرار بنبوة كل واحد من الأنبياءء 1-56 الدقيقة قال: (وَرَسْله) 
والمقصود: التنبيه على أن طريق إثبات نبوة جميع الأنبياء واحدء فمن أقرٌ 
بنبوة واحد منهم لزمه الإقرار بنبوة الكل» ولما أمرهم بذلك قرن به الوعد 
بالثواب فقال: (وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَقُوا قَلَكُمْ أخرٌ عَظِيمُ) وهو ظاهر». انتهى . 
وينظر: «اللباب» - «تفسير ابن عادل الحنبلي» (5/ 87). 
ولهذا نظائر في كتاب الله كبك فمن ذلك : ما قِيلَ لِلْحَسَن الْبَضْرِيّ : يد 
أَرَأَيِتَ قَوْلَهُ: «#كدبت هَوْمْ نج الْمْرَسَلِينَ 9)» [الشعراء: »1٠١5‏ مدت عاد 
لْمرْسَلِينَ 469 [الشعراء: »]١7*‏ 8 كَدَبِتَ ثمود لْمرسَلِينَ > [الكبصتراءة 011 
وَإِنَمَا أرسل إليهم سيول بو عد ؟ قال إن الآخر حاف افها معدا عه لد لت 


لتنا سا 5 


خم”؟ م: وَقَالَ - جل تَنَاؤٌهُ ‏ 2 يبوت لحن باس امد 


ور آآأ-ه ير ع مهم 


ورمتواقن وَإِدَا انوا معدو عل مم جامع ََ يدُهبوأ حو 4 [النور: ؟27]. 
1 9 4ن فَجَعَلَ كَمَالَ”'' ابْتَدَاءٍ الإِيمَانِء الَْنِي مَا سِوَاُ تَبَعْ لَه : 


“كاذ كدص ناهذا فنن كدية الاساء اخ تقل اننيد الفسكن ازا 
3 2 2 0 جمعكمن 5 لمسدهر 1 
.»)١"‏ و«ابن عطية» (”/ 33)»ء و«البغوي» (*/ #/اع). 


02 


ومنه: بول :1 كدب لرْسْلَ 46 [ق: »]١5*‏ قال اكن كتير ابي تفسيره ٠‏ (0/ 
/1): «كُل من هذه الأمم وهؤلاء القترون كدت رسولهء 0-0 
زيول :فكانما كذّب جميع الرّسلء ٠‏ كقوله: «كدَبت هرم نج الْمْرَسَلِينَ 9 
[الشُعَرَاء : 6 كلل وَإِنْما جاءهم رسول واحد» فهم في نمس الأمر 0 
جميع الرّسل كد بوهم وينظر : «تهسير القاسمي» (4/9). 
ومنله. قوله: انكام عَادم ما يتك . 0 حل ك1 0 دفَصونٌ عا 1 ار يلق . . . قال 
ابن عاشور في «التحرير والتنوير» (8/ :)٠١١ ١/‏ يتين جعل جمع اسل 
عَلَى إرادة رسولٍ واحدء تعظيمًا لَه كما في فوا لِهِ تَعَالَى: «#وقوم نوج لما 
حكررا لرَسَلٌ أَعْرَفْسهُم» [الْفرْقَان: 7*]؛ أي: كذّبوا رسوله نوحًحاء وقوله: 
كدت هوم نج الْمْرْسَِنَ 463 [الشْعَرَاء: 1٠١١‏ وله نظائر كثيرة في القرآن». 
وينظر : «أضواء البيان» 300/ 66 ة). 
وبعد هذا البحث: وقع في نفسي أنها قد تكون قراءة تلقاها الإمام 
الشافغعى عن القراءء لا سيما ابن كثير شيخه فى القراءة» لكن تلقى 
الإمام الشافعي لهذه القراءة كان قبل استقرار الراويين عنه » وليصلحه من 
حاد مقولا. 

)١(‏ في «أحكام القرآن» للشافعي :)58/١(‏ «دليل». قال المحقق: في 
الأصل: (فجمل دَال). وهو مصحف عن: «فجعل كمال»ء. كما في 
«الرسالة». 

(0) أخذ الإمام الشافعي من الحديث الآتي كيفية اختبار إيمان الأعجمية 
بالإشارة» حيث قال في «الأم» (598/60): 0-0 إلي أن لا يعتق إلا 


ا 


جزاته 2 


بالغة مؤمنةء» فإن كانت أعجمية فوصفت الإسلام أ- 


6 بابٌ بِيَانِ فرض الله كك فِي كتَابهِ اتَبَاعَ سُنَّدِ نَبِيَهِ عله 6 


0 »2 
اسم 


5 


07 ع تر انق بدن ول لؤوة رشولة وقد 1ل ينم غاله 


كَمَالِ الإِيمَانٍ أَيَدَاء 0 يَؤْمَنَ بِرَسُولِهِ 0 


4 541 4د وَمَكَذَا سَنَّ رَسُولٌ الله كهِ في كل من امْتَحَنَهُ 


للإيمَانٍ . 
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نان الشا قم "وي ا و 1د 


وسيأتي بيان القاعدة الأصولية التي بنى عليها الشافعي هذا الحكمء وهي: 
ل سر أو حمل المطلق على المقيدء. كما قال الإمام 
الشافعي في «الأم» :)١9//60(‏ «فإذا وجبت كفارة الظهار على الرجل وهو 
واد لرقية أَوْ ثمنها - لم يجزه فيها إِلّا تحرير رقبة ولا تجزئه رقبة على غير 
دين الإسلام لذن الله كبَْ يقول في القتل : و حر ربق مُوَ مَؤّْمِسَةَ *# [النساء : 
7 وانظر : «البحر المحيط) (/ا/ .)5١9‏ 

ليس في (ر). لكنها مكتوبة بحاشيته بخط جديد. 

ليس في (ب). (92) ليس فى (ز). 

من (ش)» (ب). وهو في «السُّنن المأثورة» (081)» و«الأم؛ (158/0). 
وفي (م): حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي . 

في (م): «ثنا») . 

فى «الموطأ» ١١١١(‏ - رواية يحيى).  77”70(‏ رواية أبى مصعب). (5/70 
عورا ابن قاسم)ء (155 رواية سويد بن سعيد) . 1 

ومن طريقه: النسائي في «الكبرى» (8٠١/ا/اء ».)١١591‏ والدارمي في 3 
على الجهمية» (ص”2)265. وابن المنذر في «الأوسط» »)5٠5/9(‏ وابن 
خيثمة في «التاريخ» .)١505(‏ والطحاوي في «المشكل») ,)0077١(‏ 00 
زمنين في «أصول السنة» (/01)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (2)5895 
وابن منده فى «التوحيد) .)1/9١(‏ والبيهقى فى «الكبرى» .)060/١١(‏ 
والخطيب في «الموضح)» »)١417//١(‏ وقوام ا في «الحجة» .)5١8(‏ 
وابن بشران فى «الأمالى» »)57/١(‏ وابن عبد البر فى «التمهيد) (؟؟/ 
49 5 اتويت السَنَّة) (5516)» وابن قانع في (معجم الصحابة» - 


ل الورّسََّالة 0 


"كن غاد لين الم عن عَطَاءٍ بن يَسَارِءِ عن عُمَرَ بن الحَكُم 


اياي حو وي ا سه 
أفأغيقيا؟ مَمَالَ لهنا رَسّوَلٌ الله كله : :« أبن :لف2273 وى ال 10 


010 
00 


00 


00 


(23280»).» والجوهري في «مسند الموطأ» (/اا/ا)» وزاهر بن طاهر الشحامي 
في «زوائد عوالي مالك» (ص”7557). ورشيد العطار في «نزهة الناظر») )5١1(‏ . 
من (ز). 
قن الظنها وى قارف بنرك قري رشناق عدا السرية ملل تق أشافة ردنا 
هُوّ جِلَال بن عَلِيّ ؛ عَيْرَ أَنَّ قَايِلُا قَالَ : موعلا :علخ بن أماقة؛ فَإِنَ كَانَ 
كَذلِك فَإِنْمَا نَسَبَهُ مَاللك: إلى جدوه: بينظر: «الشتن الماتورةا: عقب (65/1): 
في (م)» (ب): «قالت». والمثبت من باقي النسخ» وموافق:. أنضاءت لما 
في (الأمكء و«السئن المأثورة». 
قال الإمام أبو عثمان الصابوني (4549ه) في «عقيدة السلف» (ص88١):‏ 
«وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي َه احتحٌ في كتابه 
المبسوط (يعني: كتاب «الأم») في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في 
الكفارة» وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بهاء بخبر معاوية بن الحكمء 
وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة» وسأل رسول الله َل عن 
إعتاقه إياهاء فامتحنها رسول الله كَكلِِةِه فقال يكلِِةِ لها: «من أنا؟ فأشارت 
إليه وإلى السماء. تعنى: أنك رسول الله الذي فى السماءء فقال كَل : 
اعتقها فإنها مؤمنة؛» فحكم رسول الله يكل بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن 
ربها في السماء. وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي 
- رحمة الله عليه - على المخالفين في قولهم بجواز إعتاق الرقبة الكافرة 
في الكفارة بهذا الخبر؛ لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه» وفوق سبع 
لال ل و 00 من أهل السَنَة والجماعة 
سلفهم وخلفهمء إذ كان كانه لا يروي خبرًا صحيحًا ثم لاا يقول به». 
وانظر: «العرش» (558/5)» و«العلو للعلي الغفار» (ص557). 
و«مجموعة الرسائل والمسائل» 00 لابن تيمية. 
وقال الشَّافعي ذللئه : « خلا فة أبي بكر 5 ضَيِنه قضاها في سمائهء وجمع عليه 
قلوب أصحاب نبيّه 6ه) . 


50 بابٌ بِيَانِ فرض الله كِيْكَ فِي كتَابِهِ اتَبَاعَ سند نَبِيّهِ له 
2 0 - م 


2010 ه(١)‏ 22 60 ه ران ا 1 - رفاك 
فال : «مَ5” ' آنا؟» قالمته: انمه رسال الل لا «أَعَتقَهًا»” 00 


| 
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رس ل اس 0 اه أ © 
لل يا 211111 
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انظر فى هذا القول فى: «إثبات صفة العلوا) لابن قدامة المقدسى 
(ص١6؟1).‏ و«الاقتصاد في الاعتقاد»؛ لعبد الغنى المقدسي (ص40). 
و(اعقيدة عبد الغني المقدسي» ((ص,72 ).2 واامجموع الفتاوى» لابن تيمية (0/ 
*67).» و«الفتوى الحموية الكبرى»)؛ لابن تيمية (ص”57 2)7 واجامع المسائل 
لابن تيمية» (5/ .)١9/‏ 

وصحّححه ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (5/ 2)١50‏ وتبعه 
صاحب «غاية الأماني» /١(‏ 0940). 

قلتٌ: بل هو واء؛ لأنه من طريق أبي الحسن علي بن أحمد الهكاري (ت 
1ه وكان«-ضوفًا زاعذاء لسن الكدية من شان وكان الغالب علي 
حويهه التراس واالمسكراس .دل .تركب المعوة ,البو ضوضة على ا سنازيه 
صحيحة. قال الحافظ ابن عساكر: لم يكن موثقًا. بل وجد بخط بعض 
أهل الحديث أنه كان يضع الحديث بأصبهان. ينظر: «تاريخ بغداد» /١8(‏ 
89») و«سير الأعلام» للذهبي »)77//١9(‏ و«ميزان الاعتدال» (9/ .)١١7‏ 
في (ر): «فمن». والمثبت من النسخ» وموافق لما في «الأم» و«السّنن 
الحانورة: 

في (م): «قال». 69 في (ز): «فأعتقها». 

أخرجه الطحاوي فى «المشكل» (54947)» والبيهقى فى «الكبرى» (7/ 
”5 وفي (المع ف (6/ )ل وفي (الكاة شا ها (ج7/ق55١/0)1‏ 
وابن خزيمة فى «التَّوحيد) /١(‏ 787)» وابن منده فى «التَّوحَيدٍ) 2)914١(‏ 
واب غنيك البو 9 «التمهيد) /70١(‏ لا/ا)» وابن الاب (مشيخته) (2)960 
وقوام الدة في «الحجة) »)١*>/(‏ من طريق 10 سواء . 

وهو في لام .)"١9/6(‏ 

ساقط من (ز). (1) في (ب6: «فقال». 

قال الشافعي في «الأم» (598/6): «كذلك روى الزهري ويحيى بن أبي 


كثير)ا. وينظر : «البدر المنير» .)١755//7(‏ 


الفنة 0 الوّسَّالة 0 


كا 3 ل ], 


)210 قال شاكر: (ارسم في في أصل الربيع منصويًا بدون الألف» وهو جائز ( +انتهئ 
6 قَال اران «(روى مالك عن هلال بن أبي ميمونة. عن عطاء بن يسار. 
عن عمر بن الحكم السّلمي: أنه سأل النبي ككَةِ فوهم فيهء وإنما الحديث 
لعطاء بن يسارء» عن معاوية بن الحكم السلمي» . 
قال أبو بكر: وليس أحد من أصحاب النبي وك يقال له :عمر بن الحكم. 
وقال أحمد بن خالد: ليس أحد يقول فيه عمر , بن الحكم غير مالك وهم 
قال ابن عبد البر في «التمهيد» (”71/5): «هكذا قال مالك في هذا 
الحديث» عن هلال» عن عطاءء عن عمر بن الحكمء لم يختلف الرواة 
كذلك قال فيه كل من روى هذا الحديث عن هلال وغيره» ومعاوية بن 
الحكم معروف فى الصحابة» وحديثه هذا معروف له) . 
وقال ابن الأثير في «أسد الغابة» (5577/7): «وقال ابن منذه: وهذا مما 
وهم فيه مالك». والصواب: «معاوية بن الحكماء هكذا قاله ابن المدينيٌ 
والبخاريٌّ وغيرهما». 
وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (7/ 517 5): «وأكثر الرّواة عن مالك 
يقولون: عمر بن الحكمء وهو من أوهام مالك في اسمه». 
وفى «الاستذكار» (/7:”057/1): «وقد يمكن أن يكون الغلط فى اسمه جاء من 
قبل هلال شيخ مالك» لا من مالك. 
والدليل على ذلك : رواية مالك فى هذا الحديث. عن ابن شهاب» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن معاوية بن الحكم في غير «الموطأًا. ولم 
يقل عمر بن الحكمء وقال فيه: معاوية بن الحكم.ء إلا أن مالكا لم يذكر 
فى روايته لهذا الحديث. عن ابن شهاب» عن أبى سلمةء عن معاوية بن 
الحكمء عن النبي كَل إلا قصة إتيان الكهان». والطيرَّة» لا غيرء وكذلك 
رواه أصحاب ابن شهاب». 
وقال البيهقي: «ورواه يحيى بن يحيى » عن مالك مجوّداء فّال: عن - 


0 بابٌ بِيَانِ فرض الله كَيْلَ في كتَابهِ اتَبَاعَ سَنَه نَبِيَهِ عليه 6 
م ل و 0-0 6 
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“0 545 لم قَالَ الشَافِعِيُ لين : «فَمْرَضَ 0 الله كيك عَلَى اناس 


ه 51 20 سنا 
اتَبَاعَ وَ وَححَيَهِ 0 رَسُولِهِ . 


معاوية بن الحكم». قال في آخره فقال: «أَعْيَفْهًا ؛ َِنّهَا مَؤْمِنَة)) . 

وتعقبه في «البدر المنير» )١177/8(‏ فقال بعد نقله: «قلت: الذي في موطأ 
مح دو خنى يلسا عم ين لتك لا نيعا ريةاند روه ك١‏ | ووه ابر 
عبد الى #تمهيده)ء ثم قال: هكذا قال مالك في هذا الحديث: عن 
هلال.» عن عطاء. عن عمر بن الحكم. لم تختلف الرواية عنه في ذلك». 
وهو وهم عند جميع أهل العلم بالحديث». انتهى . 

تنروق أبو الْفضل السَّلَيْمَانِنُ ‏ كما في «فتح المغيث»  )7057/١(‏ من 
حديث إبراهيم بن المنذر الحزامي» سمعت معن بن عيسى يقول: قلت 
لمالك: إن الناس يقولون: إنك تخطيئع فى أسامى الرجال» تقول: عبد الله 
العبعا حي 6 وإقما اشن اب عي النه بوكر ليذ عفر ده عتما نه برإنها عر 
عمروء وتقول: عمر بن الحكمء وإنما هو معاوية. 

فقال مالك: هكذا حفظناء وهكذا وقع في كتابي» ونحن نخطئ» ومن 
يسلم من الخطأ؟! انتهى . 

قال التتامين فى «التنكيل»: «ذكر الخطيب فى «(الكفاية» (ص”57١ ‏ 
يساق يفطا الراوي وبعدم رجوعهء فذكروا أنه يرد رواية من 
كان الغالب عليه الغلط» ومن يغلط في حديث مجتمع عليه فينكر عليه 
فل" يرجع» . 

ومعلوم من تصرفاتهم ومن مقتضى أدلتهم: أن هذا حكم الغلط الفاحش 
الذي تعظم مفسدتهء فلا يدخل ما كان من قبيل اللحن الذي لا يفسد 
المعنى» ومن قبيل ما كان يقع من شعبة من الخطأ في الأسماءء وما كان 
يقع من وكيع وأشباه ذلك. وكما وقع من مالك كان يقول في عمرو بن 
عثمان: «عمر بن عثمانك. وفي معاوية بن الحكم «(عمر بن الحكماكء وفي 
أبي عبد الله الصنابجي «عبد الله الصنابجي». 

في (ز). و«أحكام القرآن» .)758/١(‏ و«المعرفة» للبيهقي :)٠١5/١(‏ 
«وفرض». وفي «الفقيه والمتفقه» :)70//١(‏ «فرض» بدون واو. 

في (م): ا(نبية) . 


اننا سمه 5 


ه4؟ 4< فمَالَ في كَتَابهِ : #وريا وآ 
#أنقت. بوسستيي الكش والشكية يك ربكي إِنَّكَ أنت الْعَريرٌ لشفكيم 4009 
للش الاك 

“5 45؟ 0 وَقَالَ ‏ جل تَنَلؤُه : «9كا أَرَسَلْنَا فِكُمَ - 

1 يَتَلُو 6 ءابنا و بسكم رو لكب و 2 وآ عي كا 
15 054 تَلَموَنَ ((©)» [البقرة: .]1١5‏ 

54 ”ا له وقال ل 52 وقد 07 2 عل لْموَّمِنِنَ 3 بعك 
فيب شولا من أنفييع يِتَلُوأ عَلَييمَ ايه وركيم وَيُمَلْمُهُمُ الكتب 
وَلْحِكُمَةَ و إن كانوَأْ من قبل لَنى ضَدْلٍ مين 9 '؟ [آل عمران: 154]. 

“ذ مة” 0< وقَالَ ‏ جل تَنَاوٌهُ -: هو َلَنِى بعك فى ا ول 
تع ينذا تيع #لكيد. رَبك تيلف الكنب وَليَكْة ديد 06 ين قبل 
5 صَكللٍ من 42 [الجمعة: ؟]. 

5 44 . 9 - تبارك وتَعَالَى -: «واة5وأ 'عْمَتَ أله عَلِتَكْ وَمآ 
َل عَلَنَكم ين مْنَ الكتب والْحِكمَةَ يعظكر بف46 [البقرة: 771]. 

الث 3 '4” تق ان «وآنوك أله كلفت» الكت ا واللكمة 


“5 1ه” م0 و0 #وادْكرنَ ما سل فى تكن" من 


)01 لم يذكر في «المعرفة» غير هذه الآية» دون ما قبلها وما بعدهاء وقال: «مع 
أي سواهاء ذكر فيهن الكتاب والحكمة». 

إفهة قراءة ابن كثير - بكسر الباء من (بيوتكن) ونظائرها في القرآن تكميما 6 تفع 
قالون وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف العاشر. والجمهور بالضم على 
الأصل. ينظر: «إتحاف الفضلاء»؛ للبناء (ص١١5).‏ 


5 بابٌ بِيَانِ فرض الله كبك فِي كتَابِهِ اتَبَاعَ سند نَبِيَهِ كيه 


م ص رو رهم < دم خح 77 2 سه ١‏ ع 
َاينتٍ الله والجحكمة إِنْ أشَّهَ كارت لطيفا خيرا 49 ' [الأحزات: 5”]. 


لاا ىب 
يها يك 


9ه" 4 [َقَالَ الشَافِعِن]”'': دك" الله كيك الْكَتَابَ - وَعُوَ 
القُرَآنَ - وَذَكَرَ الحِكْمَةء فَسَمِعْتٌ مَنْ أرْضَى”'*' مِنْ أَمْل العِلّْم بالقّرَانِ 


و 


فول الحكمة: سو آله له ه627 . 
يلد 00527 وَهَذَّا يُشْبِهُ مَا قَالَ”" - وَاللهُ أَغْلَّمُ -. 
4 584 0م و لفان ]اه روا 377 الو و ير دقر 
[5١/ر]‏ الله كيل مَنَّه”''' عَلَى لق بتَعْلِيمِهم الكِتَابَ والحِكمَةء قَلَمْ 


)١(‏ ذكر البيهقي في «الأحكام» )758/١(‏ بعض الآيات السابقة» وقال: وذكر 
غيرها من الآيات التي وردت في معناها . 

450 اليسن الى ارا (9) في «السّنّة؛ للمرّوذي: «ذكر) . 

(:) رسمت في (ش). (ر): «أرضا». والمثبت موافق لما في «الفقيه والمتفقه» 
للخطيب » و«المعرفة»ء و«الاعتقاد») للبيهقي ١‏ و«السّنّة) للمروذي . 

(6) فى «الاعتقاد» للبيهقى (ص25272) قال: «قد رويناه عن: الحسن البصري». 
واد وبحي بت أل كثير) . 

(5) ليس في (ر)ء و«أحكام القرآن» . وهي ثابتة في باقي النسخء وموافق لما في 
«(الفقيه والمتفقه»). و«السّنَّة) للمروذي . 

(0) في (م): «قررت». والمثبت موافق لما في «الأحكام». و«الفقيه 
والمتفقه»). 

() في «الأحكام»: «بأن». والمثبت موافق لما في «الفقيه والمتفقه». 

(9) العبارة في «السّنّة؛ للمروذي: «الله ذكر القرآن». 

)09١(‏ في (م). و(الفقية والمخفقه):- و« السَئة) للمزوذىق: «وآاتبعةاء. والمكيت دمن 
النسخ ‏ وموافق لما في «الأحكام». 

)١١(‏ في (ب)». و«أحكام القرآن»: «منته». والمثبت ‏ مع باقي النسخ - موافق لما 
في «الفقيه والمتفقه» .)7509/١(‏ و«السّنَّة) الموو ذف و مين فيها امن 
الجلالة والثناء. 


ب الرّسََّالة 0 


ع[ وا اد" 2 رز اميه ماما إلا 


3 


بذ هه مدا لاس كاب اللّهء وأن الله كيك 
مَقْرُونَة مّع كَِابٍ اللو» و 
0 6 3 و د اه 21 و وا ع © 


افْتَرَضَ طَاعَةَ رَسُولِه"2. وَحَنَّمَ عَلَى النَّاسٍ اتَبَاَ أَمْرِهِ؛ قلا يَجُورُ أنْ 
5ك 0 اإكظ ا اللا لاس | 8 53 59 الشن سد 
0 ل قو ' ا 

5ك لظن اشنتا ا الى اش شه ار ]2 2" 
جل وَعََّ - جَعَلَ الإِيمَانَ بِرَسُوَلِهِ يِه مَفْرُونًا ِالإِيمَانِ به. 


د 


0 (رَسُولٍ الله”7"" كنهِ))"' '" مُبَيَةَ عن الله وِبكَ 


() ليس في (ب). (؟) في الأحكام: «تعدا. 

(6»90 ساقط من «السّنَّةة للمروذي. 

00 ليس في (م). (ر). لكن كتبت في حاشية (ر)» وعلى النقيض: ضرب على 
«(إن» في (ش). 

(6) ليس فى (ز). 

(5) في الأحكام القرآن» للشافعي: «رسول الله 5و . 

62 في (ز): «إنه فرضص). وفي «السّنَّة): «هو فرض». والمثبت من سائر 
النسخ. وعليها «يكون قوله: «فرض» - مقولا للقول على سبيل الحكاية» أو 
خبرًا لمحذوف؛ كأنه يقول: هو فرض» . قاله شاكر. 

(8) في نسخة (د): «لسنة». والمثبت موافق ‏ مع النسخ ‏ لما في المرّوذي. 

() في (م). (ر): «رسوله». 

)٠١١(‏ سبق بيان تفسير الحكمة بالسَّئّة والاعتراض الوارد عليه. 

)١0(‏ ليس فى «(ر) لكنها مكتوبة بين السطور. 

(10) فى (ب): («بما). 

)١0‏ 5 المعكوفين فى لسن للمروذي: «ويما». 

)١5(‏ في المروذي: (فسئة» . )١5(‏ في (م): «(رسوله». 

)١7(‏ ما بين القوسين المزدوجين - ليس في «أحكام القرآن». 


002 باب بِيَانِ فرض الله كيك فِي كتابهِ انبا سنَةِ تبه ين ا 


يت وا انو ميض سيو ني( )1 عر جو .زارب دلت ١‏ ل 1 ل بو م 
2 35 ماداراد: دَلِيلَا”'' عَلَى خَاصٌّهِ وَعَامّه انم قَرَنَّ الْحِكُمَة يها" 
0 اك 1 وَلَمْ يَجَعَل”''هَذَا لخن ات لق 2 


| 


3 
3 
00 


1 


مق لا مق 
01 01 و 


)١(‏ ليس في «أحكام القرآن». 

() فى (بس): «ودليلًا». «السَنَّة) : «دليله» . 

هه 55 في «أحكام القرآن». 

(4:) كذا في النسخ و«أحكام القرآن» للشافعي »)59/١(‏ قال شاكر: «هكذا 
العبارة في الأصل والنسخ» وتحتاج لشيء من التأمل أو التكلف» والمراد 
واضح مفهوم). انتهى . 

(5) ما بين المعكوفين ليس في السَّنّة للمروذي. 

(7) زاد بعدها في «السّنَّة) للمروذي: «الله». وليست في شي من النسخ . 

0 زاد في (شس): «غير». 

(40) في (ش)ء (ر)ء و«الأحكام»: «رسوله». 


0ك" ا ديا 
64 كم 
ا 1 ١‏ 1 
ا 0ك نحم ا 
26 ددا 
0 )0 
١ 0‏ 
5 ا * هاه ا ا الله ارات - 2 ور 518 م 
ظ باب: فرّضص عَهَ رَسول الله 255 مَفْرونه ظ 
أ " 0 - 
سا اهمه ان 5 ام ىه رجه نا جه ات ده 
بطاعه الله ِل » [51١/ز]‏ وَمدكورورهة وَحَدها 
1 اأدّان_ يم <5) , 11 اس 2 7 
»ذ 4ه؟ 4< [قَالَ الشافعِيٌ]”'' ؤيينء : قَالَ الله جل تَنَاوُهُ -: «وما 
آله 8 00007 - مى ود عه ور سس و ل رح 20م لم2 7 ص 7 مساخر - 
53 لَمَؤمِن وله مومِمَةَ إذا فضى الله ورسوامة أمرا أن 5 م الخيرة من 


قل آ ره 
-- 


ع2 يه رس ا سح «رر ملو >6 2خ امو سام د 5 
مهم وَمَن يحص الله ورسوله. فقَدٌ صَنَّ ضَدلا مَبِينًا» [الأحزاب: 85]. 
ا وه؟ 4< وَقال»: «إايها دين مثا ينوا اه وأيليموا لينو 


22 م و 7 كص مويه . يم و2 0020 
وول الأس متنك فَإِن لترْحم فى شَىْءٍ قردوه إل اللو والرسول» [النساء: 09]. 


أ 
(0) مكتوب فوقها في (ر): «الله»). 609 ليشن افين.:(ر): 
69 فراءة أبن حدس 5 بالتاء بدل الياء في «(تكو ن). ورَمعه نافع وابن عامر 


والتذكير : حسئان». 


فمن قرا بالياء؟؛ فلاآن تانيث «هالخيرة »*# غير حقيقئ وَهِي معنى الخيارء 


وحجتهم: إجماع الجميع على قوله: ما كات هم الخيرة * وَلم يثبتوا 
عَلامَة التأنيث في «#إكات>» . 
وحجة من قال بالثّاء؛ فلتأنيث كين وَالْكَلَام محمول على اللفظ لا 
على المعنى. ينظر: «السبعة» (ص077). و«الححَحّة» لابن خالويه 
(ص١759).‏ و«الحجّة» للفارسى (517/5/650)» و«خحجّجةابن زنجلة) 
(ص0/8) . ْ 

(5) هذا الموضع في (م) هكذا: «وقال تَعَالَى: «يأيما ليب ءَامَمُوَأُ أَطِيعُوأ أله 
وَرَسُولكُ6 الآية [الأنفال: »]7٠١‏ وقال تَعَالَى: «#إواطِيعواأ البَسُولَ» [النساء: 59]». 


ل امه 


5 بَابَ: فرّض طاعَةِ رَسُولٍ الله َل م مَهَرونَةَ بطاعَة الله كيك ا 


د أ 6 َقَالَ الخا ف 1 يفيه : فَمَالَ بَعْض أل الْعِلْم: 


ونوا الي 2121" شور اها رشيوك الل متب والله 0 دن 


لخ ]!*؟ اعدة صن اشل لعسيو 


010 
00 


00 
00 
06) 


000 
)/ع( 


َ للد 


+ 7509 ود وهو يشب" ما قَالَ ‏ وَاللهُ أغلّمُ ‏ 


ليس في (ر). 

ليس في (ز). وهو قول ابن عباس» وأبي هريرة» ومقاتل» والسديء وابن 
زيد. وهو أحد الأقوال فى الآية» الثانى: العلماء والفقهاءء وهو قول 
جاب بز.عية اانه ولعي #.وعظاءه.وابى الغالنة بوالقالكف :هم اصحاب 
رسول الله َه وهو قول مجاهد. والرابع: هم أبو بكر وعمرء وهو قول 
عكرمة. ينظر: «تفسير الماوردي» .)6٠6٠/١(‏ 

فى (بسب): «قال: هكذا». 

لين في (ش). والعبارة في «أحكام القرآن»: «وهكذا أخبرناء والله أعلم». 
من (ز)» (س)» وحاشية (ش). وليس في (ر). (م). و«أحكام القرآن» /١(‏ 
8ع و«المعرفة» 22٠١5 /١(‏ و«السَّنَّة» للمروذي (ص2) أيضًا . 

قال الشيخ شاكر : اكير اتجعض القارلين في االريياك؛ - ظنوا أنها فعل مبني 
للفاعل» وأن في الكلام سقطًا ؛ فزادوا في , بعض النسخ: دوين اهل 
التفشير) ١‏ كما رأيته في نسخة أخرى مقروءة على شيخ الإسلام أبي محمد 
عبد الله بن محمد بن جماعة فى سنة 820557/ه» فكتب فى أصلها: «أخبرنا» 
فقطاء الم ازيك فى الهامكن بنط آخر: اعدد من أهل التفسير». ولكن عدم وجود 
هذه الزيادة في أصل الربيع (ر) ‏ دليل على أن الفعل «أخبرنا» مبني لما لم يسم 
فاعله. وبذلك يكون الكلام تامًا صحيحًاء لم يسقط منه شيء. ويجوز أن 
يكون مبيًا للفاعل» ويكون الشافعي سمع هذا القول من قائله نفسه» . انتهى . 

قلت: وما ذكره الشيخ شاكر من أنها زيادة من بعض القارئين ‏ لا دليل 
عليه» بل القرائكن تثبت أن إثباتها الصواب. أو على أقل احتمال: محمولة 
على اختلاف النسخ . 

في (م): (شبهاء وفي (ب): أشبه 

في «أحكام القرآن»: «أن». والمثبت مع باقي النسخ موافق لما في 
«المروذي». و«المعرفة». 


:21 الوّسّتالة 0 


كز" مَنْ كَانَ 0 كاه و10" الكت ”كز خوك" إمارة. 
كاله ا نَ يُعْطِىَ تغضها: عضأ طَاعَةً ةَ الإمَارَةٍ. 

5 رد فلن كانت عر سوال الله عَيَيبِ بالطَاعَة 0 5 0 ل 
ذَّلِكَ يَصْلْحُ لِعَير [رَسُولٍ الله]””' صَله . 

8” 4د فَأَمِرُوا أنْ يُطِيعُوا أولي الأمْر الّذِينَ [5/ب] أَمَّرَهُمْ 

سُولَ الله ككل لا طَاعَة مُظَلَقَهَء بَلَ طَاعَة (مُسْتَثْنَاةَ [فِيمَا)”" لَهُم 
3 ا 4*"'. فَقَالَ ‏ تَعَالَى -: «#اقإن تتَرَعمٌ في سَىْء هَردُوهُ إِلَ أكو» 
0 اختلفتم في شَيءٍ . 

4 مر : وعدت إن نتحاء الع كسما منال [فمى اولس 
الأمر]””"“». [إِلَّا أنّه]<'" يَقُولُ: #«#قّن كَتَرَعْمٌ في سَئْو»؛ يَعْنِي - وَاللَهُ 
ا غده 2 ووو 1 - وه وي رميهر 
اعلم 2 هم وأمراؤهم ّي امروا بطاعتهم». فردوه إل الله ألره سول 4 ؛ 

1١ * 


| 8 بير 


يَعْيِي : - وَاللَه غلم لاا اا ل ل و ل 


[النساء: 0509]؟ يَعنى 


010 ساقط من (م). والمروذي. 

(0) في المعرفة»: «في». والمثبت مع باقي النسخ موافق لما في «المروذي». 
و«أحكام القرآن». 

فر في المروذي : «تكن تعرف». وله وجه. 

(5) في (م): «الطاعة». (5) في المروذي: «الرسول». 

() مها بين القوسين في (م): «مستثنيّ فيها» . 

(0) ما بين المعكوفين في المروذي: «منها لهم». 

(4) من (م): «إذا». 

(9) هنا فى (ز): «قال الشافعى». ومن هنا ليس فى «المعرفة»ء و«المروذي» إلى 
قوله ل يعني » والله أعلم إلى ما قال الله رميو إن عرفتموه». 

)٠9١(‏ في (م): «تعالى: وأولي الأمر منكم». 

)١١(‏ في أحكام القرآن: «لأنه». 

0 قال في «المعرفة» بعد هذه الكلمة: «وساق الكلام». 


0 : فرّض طاعَةِ رَسُولٍ الله عَئِلهِ ه مَقَوُونَةَ بطّاعَةِ الله كَل 
0137 ع الس سي ا مه ل ا ا 1 101521 


فَإنَ 8 تَعْرِفُوهُ : الم اوري 0 إِذَا 7 2 ليها" أ مَنُ وَصَلِ 
مث (”) إره (5) 
منكم إليه . 

بذ 6؟” 0د لأن ذلك اقرف الَّذِي عار عه لَكُمْ: فية 
لِقَول الله كِيْكَ: «إومًا كن لمُوْمِنِ ولا مُوْمبَةٍ إِذَا قَصى الله ورسوله: 1 
ا 2 أن من ن أَمَرهم» [الأحزاب: 7]: 

لَمَعَ ما قَالَ فِي غيْرِ ١‏ بةِ في مِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى وقالة ومن بطع 
لَه ورسولة» الآية [الأحزاب: '7”]]071١‏ , 

5 0ه [َقَالَ الشَّاة فء هر دده 0 ' ه .(م) ؛ هم +(4) 

سُولٍ الله َك رَدّ الأَمْرَ إلى قَضَاءٍ الله ا 0 قَضَاءِ رَسُولٍ الله" '“ َِندِ 

ذم يح يما توا فيد ضَاء نضا فيهما ولا في وَاحدٍ ينها 
و3 لاش على اغويتاه كنا رطعت مِن ذِكْرٍ القِبْلَةِ وَالعَدُلٍ 
وَالمِثْلٍء مع" '' ما قَالَ الله كيل في غَيْرِ آ بَةِ مِثْلَّ هَذَا المَعْنّى . 


. في أحكام القرآن: «رسول الله كلها‎ )١( 

(6) ليس في (ر)ء (م). 9ه ليس في «أحكام القران» . 

(4) في (ب): (إليه منكم». (0) من (ب). 

(5) من (ز)ء (س). 

(0») ثقرأ بالوجهين: إما على أنها فعل ماض ١تَنَازْع)»‏ وإما على أنها فعل 
مضارع (يتَازع), أفاده العلامة شاكر. ووضع في (ر): نقطتين فوق التاءء 
ونقطتين تحتها . 

(0) فى (ز)ء (س): «من». 

0 “فى #أخكاء القران» شافع :10م يكن عواه بوالحقيت اتحسين كاله 
محقق الإحكام . ' 

)٠١(‏ كذا في النسخ . وفي طبعة شاكر: (رسوله»). ولم يذكر فرقا. 

. في (م): «ردوا»» وذكر في حاشيتها: أنها في نسخة كالمثبت‎ )١١( 

(0) ليس في (ز). 


لتنا 5 0 


6#” د وَقَاكَ20 زه( كك : دمن يللع أنه الول رليك 
مَعَ الَدِنَ أَهُمَ للَّهُ عَلَهِم من ليحن اقتيقة والتيدك الع امققة 
أُوْلكِكَ رَفِيقًا 9 [النساء: 59]. 

ه6” 4: وَقَال”": «يايًا الررت َامَنوَأ أَطِيمُوأ الله ورشوكك و 


وروا عله راسم تْمَعْونَ (2©» [الأنفال: .]٠١‏ 


0 4 0 
5 2 


210 في (م) : «قال الشافعي : قال»). 
1 افد فى ا 


0 بر 
ع 1- 
يَابٌ: هما أَمَرَ الله ين به منّ طاعة رَسُوله عي 
ناة 
حم 0 حدم لحي 24 0 وت 
5 0 ع 00 لا يي ا ا 0 0 1 ا جك ممما عه مسا انه مسسسد 2 ا ا 7 
1١‏ 5 ف 1 9 3 1 0 .9 0 5 
١ ١ ١ / ١ 0 0 3 ١ 1 0 0 2 0‏ 1 1 0 
5 م 0 ا 0 0 ١‏ ا 
١‏ 8 ب 0 0 1 
0 1 
5 
1 1 
0 0 
0 0 0 


؛ذ 8" 4< [َقَالَ الشَافْعِيُ]””" ويه : قَالَ الله اعل نالا 3 


اروك شه كناة شرت انه بد أن و ديع فَمَن كَكْتَ وَإِنَّمَا يكت عل 

فق لعن اليا هد غكة ايو" مويو لما ططيمًا 4 الس ب: 

. من (ز)ء (ب)ء و«مفتاح الجنة» للسيوطي‎ )١( 

(0) في (ش»)»ء (ر): «رسول الله». وهكذا أثبتها شاكرء ولم يذكر فرقًا. 
والمثبت موافق لباقي النسخ» ولما في «مفتاح الجنة» للسيوطي نقلا عن 
البيهقي (ص,72١).‏ 

)1 لبن فى ان 

(:) قراءة ابن كثير والجمهور بكسر الهاء وترقيق اسم الجلالة» وقرأ حفص عن 
عاصم بضمها. والحجّة لمن ضمٌ: أنه أتى بلفظ الهاء على أصل ما وجب 
لها. والحجة لمن قرأه بالكسر: مجاورة الياء. ينظر: «السبعة» لابن مجاهد 
(ص”50). و«الحجّة» لابن خالويه (ص2775 7794). و«الحبجة» لأبى على 
الفارسي .)5١0١/5(‏ ا 

(5) قراءة ابن كثير»ء ومعه نافع وابن عامرء #فسنؤتيه» بالثون» وروى أبان عن 


عاصم نالو وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة و م فسَمِؤتهِ 8 
بالياء. وحجّة الياء: تقدّم قوله: #«#وَمَنَ أَوَقَ يما عَلهَدَ عَليَهُ الله ضَمْوَتهِ»أ 
[الفتح: ]٠١‏ على تقدم ذكر الْغيّبة. وقالوا: إن فى حرف عبد الله: «فسوف 
يؤتيه اللهاء فهذا مربي در به الخدم واه مر جاجد والنون على 
الانصراف من الأفراد إلى لفظ الكثرة». أو الاالتقانتة :واذللة كنيو مقطو : 
(السبعة» لابن مجاهد (ص”507). و«الحبجة» لأبى على الفارسى 2)5١١/5(‏ 
و«الحجة)» لابن زنجلة (ص172752). ولمعاني القراءات» للأزهري (”/ .)١9‏ 


لكش سه 5 


.»ةو “د [قَالَ الشافعة220. وَقَانَ - كَعَا 6 0002 
عط ”#٠‏ 4د [َقَالَ الشَافِعِيُ]”'' : وَقَالَ ‏ تَعَالَى -: «9كن يطِع السو 
عه مج سا ر رحد 
فقّد أطاع الله [النساء: .]6١‏ 
5 ذياب فأغلمَهه2«" أن ده ع م بير فر اليا 
را 1 ا طَاحَحهُ . 


“5 ##و؟ 4د وَقَالَ تعَالى: «إقلا و 


ول 
ويا يت ور * 0 


فعا كك يَتَددْ 2 3 هاا 3 يح حرجا يِمَا سيك وَيسَياوا 
شَلِيمَا (62)» [النساء: 16]. 

«9* 4د [قَاكَ الشافعِ]' ذه : نَرَلَتْ هَذْهٍ الآيَةٌ فيمًا 
بََعْنَا اه كدر و الاين لك ضيه فِي أَرْض» 


010 من (ز)ء (م). 

(؟) العبارة في «معرفة البيهقي» :)٠١ 5 /١(‏ ا عا 

(9) في (ز): «يبعثهم». وفي «مفتاح الجنة» نقَلًا عن البيهقي: « 

(5) فى (س): «رسول الله»). 

000 في (ز) : «ببعثه» . والمثبت موافق للنسخء ولما في «مفتاح الجنة» . 

(5) فى (ز): «ولذلك». 

© © 5 في «مفتاح الجنة» للسيوطي (رص7١).‏ 

(4) في (ر): «طاعتهم)»ء. وكانت في (ش): «طاعته). ثم أصلحت إلى 
«طاعتهم». والمثبت موافق لما في «مفتاح الجنة» للسيوطي (ص١١).‏ 
وأحالها شاكر على تصرف الناسخين. وفيه نظر. 

(0) ليس في (ز)ء. (ر). 

)3١(‏ هذا البلاغ من الشافعي: ورد موصولا من طرق كثيرة» عن الزهري. عن 
عروة بن الزبيرء عن أبيه به. وينظر: «تحفة الأشراف» (/4/ا١).‏ ("/ 
)»© (5// ه73735). و«البدر المنير» (/41//1)» و«التلخيص الحبير» (”/ 
0» و«المسند الجامع» (ه5/ :ه٠5‏ 6هغ). 


)١(‏ للحافظ ابن حجر تحرير جيد في بيان هذا الرجل المبهم في «فتح الباري». 


لوسسص 2-2 7 ااااا7؟7بب7ر سر شر يسبيب ييا اليب ري ري ةق 


يفول :زه 8507 لاقوله :تلزن رداك هرم" |الأنهدا و ز افد فى نروانة تسيب قد 
شهد بدرًا2» وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» عند الطبري 
في هذا الحديث؛ «أنه من بني أمية بن زيداء وهم بطن من الأوسء ووقع 
في رواية يزيد بن خالدء عن الليث. عن الزهري ‏ عند ابن المقرئ في 
«(معجمه) فى هذا الحديث: أن اسمه حميد. 

قال أبو 0 المديني في «ذيل الصحابة»: «لهذا الحديث طرق لا أعلم 
في شيء منها ذكر حميد إلا في هذه الطريق».اه. 

وليس في البدريين من الأنصار من اسمه حميد» وحكى ابن بشكوال في 
افبهماتة»)؟ عن 'شيخه أى الحسن ايخ مغيث : أنه ثابيت بن قسن بن شماس ح 
قال: «ولم نات على للف يشا هد 

قلت : ولطيون تانكم ير وحكى الواحدي: أنه ثعلبة بن حاطب الأنصاري 
الذي نزل فيه قوله تعالى: «#أوَمئهم مَنْ عَنهَدَ الله [التوبة: 170 ولم يذكر 
مستنده» وليس بدريًا أيضًا . 

نعم؛ ذكر ابن إسحاق في البدريين ثعلبة بن حاطب؛ وهو من بني أمية بن 
زيدء وهو عندي غير الذي قبله؛ لآن هذا ذكر الكلبى: أنه استشهد بأحدء 
و لفاس الى كتلزنة عقا 0 وجكن لواحو ابدنا تر بوشيته: اللي 
والمهدوي: أنه حاطب , بن أبى بلتعة . ْ 

وتعقَّتَ؛ بأن حاطبًا 0 د لككنه من المنها حوين 4 لكن «سقدن ذللكن 
ما أخرجه ابن أبي حاتم» من طريق سعيد بن عبد العزيزء عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيبء» فى قوله تعالى: «قلا وَرَيْكَ لا مَوْمِنُوت حي يحكموك 

فِمَا شَكد يتمع 4 الآية[السناه: مكاء كال ترلكانى الزسيو .ين العواءة 
وحاطب بن أبي بلتعة سمعه من الزبير؛ فيكون موصولاء وعلى هذا فيؤول 
قولةة "فين الأنعتار فم .على إززاذة بالمسقى الاعم» كنا بوقع ذلك فى سخ غير 
واحد كعيد الله بن حذافة. 

وأنا قول الكرما تان :اطبا كان حلفا للأتضار» فقنه كر 

وأما قوله: «من ب آمية بن زيد» ‏ فلعله كان مسكنه هناك كعمر ‏ كما تقدم 
في العلم. 


وذكر الثعلبى ‏ بغير سند أن الزبير وحاطبًا لما خرجا مرًا بالمقداد قال: - 


شعاد 5 


594 4 وَهَذَا القَضَاءٌ سَُنَةٌ مِنْ رَسُولٍ الله َل لا كم 
مَنْصُوصْ في القرآن. 
ا قبوم بد [قَالَ الشَافِعِيُ]”2: والقُّرَآنُ يَدُلُ - وَاللهُ أَغلَّمُ ‏ عَلَى 


ذه 


2 3 9 م عس ور > 7 01 52 00 َ 1 ع ع ل 6 - 
مَا وَصصّفت؛ لانه لو كان الم انه كان حكمًا مَنصوصًا 


- لمن كان القضاء؟ فقال حاطب: قضى لابن عمته ولوى شدقه؛ ففطن له 
يهودي». فقال: «قاتل الله هؤلاء يشهدون أنه رسول الله» ويتهمونه»! وفى 
ممضطة اد لطر ْ 
ويترشح: بأن حاطبًا كان حليمًا لآل الزبير بن العوام من بني أسدء وكأنه 
كان مجاورًا للزبيرء والله أعلم. 
وأما قول الداودي وأبي إسحاق الزجاج وغيرهما: «أن خصم الزبير كان 
منافقًا» ‏ فقد وجهّه القرطبى بأن قول من قال: إنه كان من الأنصار يعنى : 
لما لز ذنا: ْ ْ 
قال: وهذا هو الظاهر من حاله.ء ويحتمل أنه لم يكن منافقاء ولكن أصدر 
ذللك .مثة.رادرة النفس» كما وقع لغيره ممن صحت توبته» وقرّى هذا شارح 
«المصابيح» التوربشتي» ووهى ما عداه. 
وقال: «لم تجر عادة السلف بوصف المنافقين بصفة النصرة التي هي 
المدحء ولو شاركهم في النسب». 
قال: «بل هى زلة من الشيطان تمكن به منها عند الغضب» وليس ذلك 
تسواع من عن | للبعضو عقن تلك الصالتاح الع 
وقد قال الداودي ‏ بعد جزمه بأنه كان منافقًا -: «وقيل كان بدريًا : فإن صح 
فقد وقع ذلك منه قبل شهودها لانتفاء النفاق عمن شهدها».اه. 
وقد عرفت أنه لا ملازمة بين صدور هذه القضية منه وبين النفاق. 
وقال ابن التين: «إن كان بدريًا فمعنى قوله: «لا يؤمنون لا يستكملون 
الإيمان»». انتهى. وينظر أيضًا: «فتح الباري» لابن حجر [المقدمة] /١(‏ 
.)35"١١ »‏ و«عملة القاري» للعيني .)5١١7/١5(‏ 

)1١(‏ من (ز)ء. (م). 

(0) رسم في (ر): «قضا»ء وهو يحتمل أن يكون كالمثبت» ويحتمل قراءته على 
أنه فعل ماض لا مصدرهء وكثيرًا ما يكتب فيها الفعل المعتل اليائي بالألف. - 


0 يَابٌ: هَا أَمَرَ الله كَل بهِ مِنّ طاعَةِ رَسَُولِه ييه 
اج 272‏ ز آ#آ#آج ‏ ا ل ا ا ا ل بر ا ري ير بت اج 


بكتاب الله ويك يأشجة أذ يعوا يا ولتي بكي 
ىك عو رو و تال لان أنْهُم لصوا ريل ان ِذَا 
دا حَُكُمَ الشزِيلٍ. مين 1 

585 د وَقَالَ الله* 2‏ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: «لَا يَحَمَلُوا ذحآء اليَسُول 
1 2 ا 2 0 و _ 21 21 البينت : 00000 ييا 08 
3 . م و 


0 مومه ع 


َلحَدَرٍ الْذِينَ يحالِمُونَ عَنّ مرو أن تيبم و الصيدبهم ير ي)* 
ورونيه 71 ملس مسبو سدس سي سيوس اس 7 لخر 
0 بايا 0 وتحال: موادا د عوا 1 ا 4ه ورسوله. بستكم نهم إذا فريق 


سج ضحد ير سلس آآ 2و و- و حص 1 و _- 
ام عي ا و رمك | لله معت (© أ فليوم مَك أر 
أريَابوأ أم ل ل ار دابل اوتنك هم الظييسوست 2 إِنَما 


ام ّ -ه م 
الى 2 ا | 0 1 0 سس قر سرس 0 5 7 د 0-0 21 
6ن قول المؤينين إذا دغوا ١‏ َه ورسولو- لحك بينم أن يقولوا سم طعنا 
> ره 2 


وليك هم الْمُنِيخون (© ومن بِطلم الله وَرَسْولِهٌ يخس أله وَيَنَنَهِ مويك 
هم الْفايزُوت 669 [النور: 48 - 017]. 

بذ ج+ننو»؟ 0 [قَالَ الخافعة ]00 رسن فَأُعْلَمَ الله كيْكَ النَاسَ ذ 
هذ الآية؛: أن دُعَاءَهُمْ إلى رَسُولٍ الله]”" عه لِيَحَكمَ ينهم : دعَاعٌ إلى 
خحكم الله؛ لأن الْحَاكمَ بِيْنَهُم ‏ رَسُولٌ الله كلد وَإِذَا را لِحَكم 
 -‏ بخلاف النسخ الأخرى (ش)» (ز)» (م) ‏ التي بين أيدينا ‏ فهي تكتب 


الفعل الماضي بصورة الياء» فرقا بينه وبين قصر الممدودء ولذا لم نشك أن 
المثبت هنا مع كونه رسمه أيضًا ‏ «قضا»اء من قصر الممدودء والله أعلم . 


)١(‏ في (ز): «إذ»ه بدون ألف . (90): . البسن. فى (شن). 
69 في (م): (مؤمنين) . 6 في (ز)ء (ب): «فلم». 


(0) من (ش)ء (م). (60) ليس في (ر). (م). 
69 في (ش) : «(رسوله»). وفي (م) : «الرسول». 


اترسّتساكة 0 


ا ع : َنم سنا لَه '' بِمَرْ 0 ض]" الله كيك . 
بوبم كد وأنّه24 | أَعْلَمَهُمْ أ ل لكا على دن اا 
اْتَرَاضِهِ حَكُمَّةء وَمَا سَبَقَ في عِلْمِهِ ‏ جل تَنَاؤُهُ - مِنْ إِسْعَادِهِ إيَا6* 


20 نت عم ملعي 


حطيوقة و توفيقة ةشهد لاجد “137 بون هدايته واتباعه أَمْرَهُ. 


نج 6 م فَرْضَهٌ بإلزام خَلْقِهِ طَاعَة رَسُولِهِ يَكِلِ 


ع 


17 91 م ا أن أَعْلمَهُمْ أن المَرْضَ عَلَيْهِم اتْبَاعَ أْمْرِ 
َأَمْرِ رَسُولِهِ كله مَعًا("2, وَأنَ طاعَةَ رَسُولِه عله ؛ ل ثم أَعْلمَهُمْ 


ره 


5« فَرَضَ'' عَلَى رَسُولِهِ كلل انَباعَ أمره وج لاوةم: 


لطس 


6 ين 


)١(‏ في (ر): «رسول الله». والمثبت موافق لما في باقي النسخ. و«الأحكام"» 
220 

(0) في (ر): «لحكمه». ثم ضرب عليها وكتب فوقها كالمثبت . 

(©9) العبارة في «الأحكام»: «سلموا لفرض» . 

150 الس ف دم 

(8)-- اليس فى :هه لز الكنها' تنيت كط امنا للك بقوقها اق )1 

() ليس في (ب). 

(0) ليس في (ر)ء وهي مكتوبة بين السطور. 

(): مييق المعكوفين ستاقط من :(م) وهر اتفال تقار 

(9) في (ش). (ب): «افترض». وهما بمعنىّ. 


0 بَاتُ: مَا أَبَانَّ النّهُ كَل لحَلَّقِهِ مِنّ فَرَضِهِ عَلَى رَسُولهِ يل... 


بَابُ: مَا أَيَانَ اللَّهُ كن لخَلَقِهِ مِنّ فَرضِهِ عَلَى رَسُولهِ كله ١‏ 
اتباع7'" ما أَوَحَى عى الله7" إليّهِء وما شَهِدَ لَه بِهِ 

من اتَبَاع مَا أسريف ومِنّ هداة وأنّه هَادٍ لِمَن اتبعَة 

لاخلا كد قَالَ الشَافِعِىٌ وين : قَالَ الله جل تَنَاؤٌُهُ لتَبِيو7" وَكِد 
«يتاها أليَنْ َك لَه لا ميلع الْكَيْرتَ وَالْمُكهقِينَ بك لله كات عَِيمًا 2 
© تيم ما بيعت إكلك بن بيذ يك آل 36 يما تتمثرن حرا )> 
[الأحزاب: 2٠١‏ ؟]. 

7 تَعَالَى -: «#ابّعَ مآ أويى لَك عن يرت‎  '”َلاَقَو‎ <4 58” (٠ 
.]٠١ إِلْنه إَ 2 وَأَعَرِضُ عن الْمشرِكين 2 [الأنعام:‎ 


585 ©: وَقَالَ ‏ تَعَالَى -: #ثرّ جَعَلْنَكَ عَل مَرِجَةَ بن ا 
هَوَاء الَدنَ لا يَحَلَمُونَ 402 [الجائية: 18]. 
هم؟ 50 : قَأغْلَم الله كيك رَسُولَهُ مَنَّه' عَلَيْهِ: بمَا سَبَقَ 


2010 في (م): ا(واتباع» . 

00 هين (نت) ‏ زو كتييظة نين السطور في (ر). 

إفة ليس في (ش) . 62 ليس في (ب)6. 

(6) هنا في (ز): «قال 0 

(51) ضبط في (ر)ء» (ش). بفتح بفتح الميمء وهاء ه فى آخره. ٠‏ وفي (م). 0( 
(منذا وضبطها بكسر الميمء وشدة النون. ونكين على آخره. وكلاهما 
سائغ» لكن أجودهما ما أثبتناه. 


سه 88 


نيا ل عونا اف ا" يح اي و بعر لس سلسم 
في ة الما ياه مِن ٠‏ فقال : #ويتأها الرسول بلغ مأ 
م ج 

لي 0 نور أ 


أل لك ين بَيْهُّ كه لد تَشَل , ها بلحت .زساله ‏ وأنهة تفلكت هن 


ميدن 0 [قَالَ الشَافِيك]0©. انهددة يج : 
يما مر بهء وَالهدَى في بعينةة وَهِدَايةِ مَنْ اتبّعَهَء فمَال ل 


0 7 > سس 0 مه 252 ض م ءوس فيو ا ره 
يدك اد 12 او" ركه روكال تن خرن" 6" كت درق ك1 الكت رد 
صد | سمس 2-0 ع 8 72 200 5 3 أذ ل لل سمو 04 2 
ا ا 1 را تَبَدِى بهء من نشَاءٌ مِنْ عِبَاوِنَا وَإِنك لترى إِلْ صرْطلٍ 
-< 5 يم و 0 1 سضِ ب مي قل | ساسم م 
مستفيم 3391© ضرال الله ألأزى له ما ما فى الشكد ا م 2 الارض أله إلى الله 


ال 42 [الشووع: قي اه ]: 
#خ” 4د وَقَالَ - تَعَالَى -: «أاوَوَلا فضْلُ اللَهِ عَلِيَكَ وَرَحمَنْهُ نت 


وتان ده بر 2 4 5 م دب >. بور وعد ىو 
لايكة متهم أن يلود دنا يلوت | َنفَهُمٌ وما يَصُرُوئَلَك من 
ات ل ش ور | سح سا سس 
تَىَءِ وَأَنرْلَ أسَّهُ عَليْلَكَْ الكتب وَللْكْمَةَ وعَلْمَكَ ما لم تكن صلم وكات 


فَضَلُ أله عَلَيِكَ عَظِيمَا 007 [النساء: .]1١‏ 

5م [فال: الشافعية ]0و افاتان الله بجر تناز ب 7 - 
فرَضّ على نَبِيّهِ اتَبَاعَ أَمْرِى (وَشَهِدَ لَه لت عَنْهُء وَشَهِدَ به 
لنفيية». وتخن تشهد (ل1""5 يي)'219 نرنا إلى الله كق بالإيكان 


60 في (ش): «من». 62 في (ب): «وقال». 

(5):. لبد :ف 7 ). (:) ليس فى (ر). 

04 الى (00ة اواشتهيك نلوغ ات بوه مككرية قن زر «بالباقة فى قم ليمت 
لتكون «الإبلاغ». وكلاهما صحيح: ف«البلاغ» الاسمء والمصدر 
«الإبلاغ»» فهو اسم قام مقام المصدرء وهذا ذائع شائع في اللغة ‏ كما في 
«الصحاح» .)١*١>/2(‏ و«اللسان» .)5١9/8(‏ 

(50) ليس في (ز). (0) البسن فى (() + (نين) . 

(0) في (شض) (بس): «به له). ْ 


5 بَابٌ: مَا أبَانَ الله كَيْلَ لخَلَّقِهِ مِنْ فَرضِهِ عَلَى رَسُولهِ تظ2... 
وت .خخ _«طلسصتص77ك77ا<ا<<77اا((ر7 2 77 22 ا لسري يبي52 ار م2272 10 


ذه 


بر ن .6 320 هه 
ونكقاظ للم و 3 كلما بو 


ع موس 3 هه - 00 
314 22 5-0 


«ذ وخ؟ 4 [َقَالَ الشَافِعيث200 : أ اير 


وار سي ه200 وره ع(5) ا8 
محمد بن ابي عَبَيد] ٠‏ عَنْ عَمْرو بْنِ أبي عَمْرو مَوْلى المَطَلِبٍ» عَنٍ 


المُطلب : 3 و سول اند كلك 16ل امنا اوت ايد 
ا له ةَ ُ 3 ع 36 و 5 

امرّكم للد به: إلاوَقَن0") امزرتكم حو ولا در كات لحكامكا 
ميشه إزعا١٠١)‏ عد دمع ,الى ديه ج2لوعه سوى )١١(‏ 

نهاكم الله كيل عنه : إلا وقد نهيتكم عنه» 1 


() في (ز): «بنصر». 

(؟) في (ش): «قال: أخبرناه الشافعي» قال:». وفي (م): حدثنا الربيع» قال: 
(9) من (ز)ء (س). (5:) في (م): «عن»). 

(5) في (ز): «عبد الله». 

(5) من (ش)ء (سب). وفي (ز). (م) : «ابن محمد) فقط . 

(0) قال الشيخ شاكر: «حنطب»: بفتح الحاء والطاء المهملتين» وبينهما نون 


نهنا كله 
)0 في (ز): «قال». 49 في (م): (قد) . 
() ليس في (ب). 


)١١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» (2)9/7/17 وفي «الشعب» 2»)١١865(‏ وفي «بيان 
خطأ من أخطأ على الشافعي» (ص50١٠3)»‏ وفي «الأسماء والصفات» 
(6»0». وفى «المعرفة» .)677/١(‏ وكذا الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 
415) 95 بن حاجي الدمشقي في «الأربعين البلدانية» (ق /ا/رب)ء من 
طريق المصنف بسنده سواء. 
وهو في «المسند) ١198(‏ ط. الفحل). و«جماع العلم» (ص68 6). 
وقد توبع عبد العزيز بن محمد الدراوردي؛ تابعه إسماعيل بن جعفر بن أبي 
كفين الا تنما رع 
أخرج روايته: ابن خزيمة في «حديث علي بن حجر (0774)» والسمرقندي 
في «تنبيه الغافلين» (ص2)27310 والبغوي في «شرح السنة» .)5١١١(‏ 
واعلم أل للعسلامة المعدثك احيرق تناكو “نينا ويا نفيدة هن 1ت 


الوّسَّتالة 


بط .ة”# ك: [قَالَ الشَافِعُِ : وَمَا]”'' أَعْلّمتا”'' اللهُ كنك مما(" سَبَقَّ 


يعدا 


في عِلَْمِف وَحلو أ قَضَابَه الذق. لا يرت مِنْ فَضَلِهِ عَلَيّْهِ وَ وَنْعَمَبَهِ 7 أنه 


010 
(00 
0 
0 


الحديث» كتبه في تسع صفحات » على الفقرة (9*55)». تخلااصته ما بل : 
«المطلب بن حنطب»: ظاهر الاسناد: أنه صحابى» روى عن النبى عَلِلةِ 
وروى عنه مولاه عمرو بن الى عمرو. وهذا الظاهر يقويه: أن الشافعي 
الحديث في موضع الاحتجاج والاستدلالء فيدل على أنه متصل صحيح 
غير مرسل . 

يقولون: روايته عن عائشة مرسلة» وعامّة أحاديثه مراسيل» بل لم يدرك من 
في مثل ابن عباس وابن عمر. 

- مما لا ريب فيه: أن هناك صحابيًا قديمّاء اسمه (المطلب بن حنطب بن 
الحارث) من بني يكار ترجم له في «الاستيعاب» و«أسد الغابة» 
ا كار أييو. يوم بدر» ومن عليه رسول الله يليد ىلا فلاء. 
رج أن المطلب بن حنطب أكثر من واحد: اثنان أو ثلاثة» وأن الذي 
يروي عنه مولاه عمرو بن أبيى عمرو: صحابي ء من طبقة أنس بن مالك». 
وجابر بن عبد الله» وأن وجود غيره فى هذا النسب هو الذي أوجب 
البحث لزامّاء ففيه فوائد نفيسة» وتحريرات فريدة» الفقرة )7"٠5(‏ من 
«الرسالة».» (ص١7١ »)١118-‏ دار التراث. طثاء 577١ه-‏ 6١٠٠م.‏ 
ساقط من (ز)ء وفي (م): «قال محمد بن إدريس الشافعي به : ومما». 
في (م): «علمنا». 

ساقط من (ز)» وفى (ب): «ما». 

أصل الحتم: إيجاب الأمر وإحكامه. والقضاء به» ومنه قيل للقاضي: 
حاتم. ومن الفروق اللغوية بين الحتم والفرض - ما قاله العسكري: 
«(الحتم): إمضاء الحكم على التوكيد والاحكامء م حتم الله كذا 
وكذاء وقضأه قضاء حتمًا؟ اي: حكم به حكما موكداء وليس هو من - 


000 بَابٌ: مَا أَبَانَ النّهُ كك لخَلَقِهِ مِن فَرضِهِ عَلَى رَسُولهِ يل... 


000 ماعه روم )١١(‏ ءع ٠‏ و ال لعءى > سل ءع(؟) 6تو م >4يى(”) عا تم +:(:) 
مَنَعَهُ مِنْ أن يَهُمُوا بو أن يضلومء وَاعلمه أنهم لا يَضْرَونه 


69 ) م وفي شَهَادَتَهِ لَه بأنه0 [ يَهْدِي «#إِكّ مط مُسَمَقِيوٍ‎ 59١ 
صراطل سد 4 [الشورى: 7”ه. ”07]. اماد بَتَأْدِيةٍ رِسَالَتو واتبَاء أمْرِو‎ 
وج او ا ا م ملالا وي اناما فى اال ا‎ 


الفرض والإيجاب في شيء؛ لأن الفرض والإيجاب يكونان في الأوامرء 
والحتم يكون في الأحكام والأقضية. وانما قيل للفرض فرض حتم على 
جهة الاستعارة» والمراد أنه لا يرد كما أن الحكم الحتم لا يردء 
والشاهد: أن العرب تسمي الغراب حاتمًا؛ لأنه يحتم عندهم بالفراق؛ 
أي: يقضىء وليس يريدون: أنه يفرض ذلك أو يوجبه». ينظر: «العين» 
لنلخفيق :1846م بو اولان ف ضرعب السديتة الس تكن 083/4 
و«جمهرة اللغة» /١(‏ لا 7). وفالفروق» للعسكري .)5567/١(‏ ْ 


)٠١(‏ في (م): «هموا». (0) فى (ز): «وأعلمنا». 
020 في (م) : «لم». 2 قن (م): (يضروه) . 


(4) ذكر في حاشية (م)»2 أنها في نسخة: (ما به». 

(5) في (ب): «وصفنا». 

(6»0 هي ثابتة في جميع النسخ» ومكتوبة أيضًا في (ر) بين السطور بخط آخر. 
قال العلامة شاكر: «والظاهر: أن الذي زادها رأى التركيب على غير 
الجادّة في الكلام» مع أن له وجهًا ظاهرًا من العربية: أن يكون قوله 
«ذكرت» حالا من «الآي»» وقد يجيء الحال جملة فعلية فعلها ماض»ء 
والحال فى معنى الصفة. والأجود: أن يكون من باب حذف الموصول 
ندل امه على كاده فيه الكوقيين ولا ننه وو الكل د لبجو عن 
التوضيح» لابن مالك (ص١2)26.‏ | 
قلنا: ولسنا في حاجة إلى تأويل» ما دامت النسخ جميعها قد أثبتتهاء بما 
فيها تصحيح (ر)» لا سيماء وقد نصٌّ الشيخ شاكر أكثر من مرة أن لغة 
الشافعي لغة أهل الحجازء لا الكوفيين» وإنما نحتاج إلى تأويل: إذا اتفقت 


النسخ على حذفهاء والله أعلم. 


سم 88 


ذَكُرْتُ؛ مَا أقَامَ الله به الْحُبَةَ [عَلَى حَلْقِهِ: بِالتَّسْلِيم لِحُكم 
و ا واتبَاع أمْرِهِ. 

0 ؟و؟ م قَالَ الشَّافِعِتُ : وَمَا سَنَّ رَسُولٌ الله كَل فِيمًا لَيْسَ لله" 
فيه ٠‏ [فبحكم للقي ال ع 1 

وَكَذَلِكَ «أَخْبَرَنَا الله" 2 فِي قوله: #وَإِنَكَ لَبَبَدى إِكَ صرَطٍ مُسَتَقِيمِ 
أي آله الَنِى لَك مَا فى ألسَّموَتٍِ وَمَا فى الْأَرَضٌ أ 

51 49> [الشورف:: 5767 ]د 
بذ 4# [َقَالَ الشافِعِن]* ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: وَقَذُ سَنّ 


ردول ه10 د مع كتاب اللّهء وسَون 0/ا) ٠‏ ا ل ل (8) فيه بِعَيِيْهِ 2 


7 4 
ا" 


94" #« وَكُلَ مَا سَنَّ: َقَدَ أَلْرَّمَنَا الله كيْكَ اتْبَاعَهٌُء وَجَعَلَ في 
اتَبَاعه لا 9 0 


# # ل # ا# ل #ا#© ا #ا# ا #ا#اه ا © ا#ا © #اله«ت ا« © # هاه ا #ت هل ه ‏ # # ل « له »له له له اج له .ةو 0 0ه 


() في (ز): «منه بتسليم حكم رسوله». 


20 ساقط من (م). وهي ثابتة في باقي النسخ». و«الفقيه والمتفقه» للخطيب . 


660 في (ز): «فيحكم الله بسنته» . (5) في (م): «أخبرناه». 

(6) من (ز)ء. (م). (0) ساقط من (ش). 

60 ضبطت في (ر)ء (ش): بفتح السين ال وتكندين: النوق 4و اقبحة.. قال 
الشيخ شاكر: «ومراد الشافعي ذفإله أن رسول الله يكهِ سنَّ في أشياء 


متعوص حعبيا فى اجام نيان 0 وأنه سن أيضًا شيا 
ليس فيها بعينها نص من الكتاب». [شاكر] . 

(0) في (م): «ليس لله . 

() ضبطت في (ش)» (م) ‏ بتنوين الباء. وفي (ب)» (ز): «كتاب الله). 
والمثبت من باقي النسخ». وموافق لما في «الفقيه والمتفقه») .)55١ /١(‏ 

. في (ز): «القيود». وفي نسخة من (مفتاح الجنة) : «العتود)  كما أشار المحقق‎ )١( 
.)56١ /١( والفقيت موافق لما في النسخء و«الفقيه والمتفقه» للخطيب‎ 

() قال الشيخ شاكر: العُنود ‏ بضم العين المهملة ‏ العتو والطغيان» أو الميل - 


9 باب ما أبان الله كك لحَلَقِهِ مِنْ شَرضِه على وَسُودهِ ييد... 
اا مم ا اا 


عَن اتَبَاعْهِا'' مَعْصِيتَه عا بو اس و 
سُنن و0" وَل م لدخاه نا وضفت »نوما فال شوك ار ل 


مر 
1 


ه» 4 لقان الشَافِيِئ]9»: أخبرنا(*» فيان" بن غيئة0" 
قَالَ: أخبرنا”*© سَالِمٌ أبُو النَضْرٍ مَوْلَى (عمَرَ بْنِ عُبِيدٍ الله)”*. [سَمَِ 


(006 


0 5 داقع عدت ل 9 رسئول الله عَيَنبِ 


- والانحراف» وفعله من أبواب «نصَّرء وسمعء وكرّم)ء وأما العنود: فإنه 
مصدر سماعى. [شاكر]. 
وينظر: «النهاية» لابن الآثير (7708/7). و«لسان العرب» (739017/7). 

)١(‏ فى (ر)ء و«الفقيه والمتفقه»: «اتباعها». وتأنيث الضمير على إرادة السنن 
التي ألزمنا الله اتباعها. وكلاهما سائغ صحيح . 

(6) في (ر)ء (م): «رسول الله). 

(9») أي: ولما قاله رسول الله يَكْةِ في الحديث الآتى عقب هذا . قاله شاكر. 

(4) من (ش». (ز)ء وفي (م): حدثنا الربيع قال: حدثنا الشافعي قال: 21 

/5( ة في «جماع العلم) (ص”2.)05 و«الأم» (7*”/0*"). ولامسئدك الشافعي)‎ )0(١ 
“سنجر)ء و«شرحه) لا, بن لنيز (0 »© وو«السئن الكبرى» للبيهقي من‎ 7# 
«أخبرني». وفي‎ )١١١/١( «عن». وفي «المعرفة»‎ :)١١٠١/!( طريقه‎ 
ولاشرح مسند‎ .)١5/0( «الكفاية» للخطيب (١١)«ثنا»).ء» وفى في «الأم»‎ 
الشافعي» للرافعي (؟550/8/5): «حدثني».‎ 

(1) ليس في (م). (0) ليس في (ر). 

(0) في (ز): «أنبأنا» . وكانت في (ر): «عن» ثم صححت كالمثبت . 

69 2 (م) : «عمير بن عبد اللّه) . وفي (ز): «عمر بن عبد الله). 
قلت: أبو النّضْرء بفتح النون» وسكون الضاد المعجمة؛ وتكسر أيضّاء 


واسمه : سالم بن أبي أمية» مولى عمر» ١‏ - بضم العين» بدون الواو. ابن عبيد اللهء 
بالتصغير» كما في «فتح الباري» 0 و«عمدة القاري» (”7/ 7777) . 


قاله شاكر . 


0و4 255 5 


ا 0 2 درك 8 دس 2 و 0 ل رءًِ 50 م عه يََ 
قال: «لا الفين احدكم متَكنًا على أريكته. ياتيه الامرَ من أمري. مما 


مدت بو أَوْ نَهَيْتٌ عَنْهُء فيقول : لا أَدْرِيء ما وَجَدَنَا - فِي كتاب الله - 
اتبَعتاة76 . 


)١(‏ أخرجه الحاكم »223١8/١(‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» 
(0). والبيهقى فى «الكبرى) (// 5/ا). وفى «الدلائل» »2)١57/١(‏ وفى 
«المعرفة» »)١١١7/١(‏ وفى «مناقب الشافعى) /١(‏ 267720 والخطيب فى 
«الكفاية» .)97”/١(‏ وابن عبد البر فى «التمهيد» .)١5٠ /١(‏ والبغوي فى 
ااشرح السنة» .)2٠١١١(‏ من طريق المصنف بسنده سواء . 
وهو في «المسند» ١!/45(‏ ط. الفحل)»ء و«الأآم» (١/٠5ء‏ 48). و«جماع 
العلم» (ص” 6). وإسناده صحيح . 
وتابع الشافعى ؛ جمع : منهم . 

.- )7١ 37 /99( أحمد بن حنبل  وهو فى «المسند»‎ -١ 

ومن طريقه: أبو داود (5705)» والطبراني في «الكبير» »)07١77/5١(‏ والبيهقي 
فى «الدلاتل» (5059/5). والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» .)868/١(‏ 

" - عبد الله بن محمد النفيلى . 

أخرج روايته: أبو داود (5705) :ومن طريقه: البيهقي في «الدلائل» (”/ 
8 ». والخطيب فى «الفقيه»  )868/١(‏ قال: حدثنا عبد الله بن محمد 
النفيلى حدثنا سفيات به. 

“ - الحميدي ‏ وهو فى «مسنده» (6511). 

ومن طريقه: الطبراني في «الكبير) 2)93١57/١(‏ والحاكم .)٠١8/١(‏ 
والبيهقى فى «الاعتقاد) (ص2)797» والخطيب فى «الكفاية» »)977/1١(‏ وابن 
عبد البر في «الجامع» (0» والهروي في «ذم الكلام» .)5٠١٠(‏ 
والرافعي في «التدوين في أخبار فزوين» (8/ 8377) . 

وقال في آخره: «قال سفيان: .وأنا لحديث ابن المنكدر أحفظ لأني سمعته 
أولا؟ وقد حفظت هذا أيضًا). 

5 - يحيى بن عبد الحميد الحماني . 

أخرج روايته: الأجري في «الشريعة» (١485)ء‏ والهروي في (ذم الكلام» 
(67/0). 


99 اجَا: ما بان الله كيك خَلقِه مِنَ فَرضِه على رَسُوده ييد... 6 


4 - سعيد بن منصورء وهو فى «السنن» (5051؟). 

ومن طريقه : الهروي في اذم الكلام) (5؟/ 55). 

وفى «السنن»: «قال سفيان: وسمعت من غيرهء ودخل حديث بعضهم في 
بعض) . 

5 - أبو محمد الزهري» وسفيان بن وكيع : 

وكيعء قالا: حدثنا سفيان بن عيينة . 

وخالفهم جمع فقالوا: سفيان بن عيينة» عن محمد بن المنكدرء وسالم أبي 
النضر. عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبى رافع. منهم : 

١‏ - قتيبة بن سعيدك: 

أخرج رؤايته: الترمذي  )7777(‏ ومن طريقه: الهروي في «ذم الكلام» 
(5/ 55)» والعلائى فى «إثارة الفوائد) .)775/١(‏ 

والذي في الترمذي: عن أبي رافع» وغيره رفعه. 

حاغعلى ف المدين:: 

أخرج روايته: الطبراني في «الكبير» :)7١7/1١(‏ حدثنا معاذ بن المثنى» ثنا 
علي بن المديني». حدثنا سفيان. 

'"' - يحيى بن ادم : 

أخرج روايته : الأجري فى «الشريعة» .)81١(‏ 

؛ - بشر بن مطر: 

أخرج روايته: ابن بطة في «الإبانة» (50) حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن 
صالح بن سيار الأزدي». قال: حدثنا بشر بن مطرء قال: حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن ابن المنكدرء وسالم أبي النضرء عن عبيد الله بن أبي رافع. عن 
أبيه» أو غيره يبلغ به النبي كَل . 

© - عيسى بن إبراهيم الغافقي : 

أخرج روايته: الطحاوي في «معاني الآثار» (2»)477 وفي «أحكام القرآن» 
/1١(‏ 6» والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص190) مثل رواية بشر بن 
مطر . 


23> الركتسنالة 00 


© #0 هله #0 #90 اه #0 اه اه #0 ااه اه اله ااسو ‏ 0#« ل ا« اله ا« هو #0 ه له # الهو#االصو واا«ا و ## #اله### ## # ا #ا #اه# اه هله له له اه ا ه 


- ورواه يوسف بن موسى» فقال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن المتكدر. 
عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه» أو عن غيره فذكر النبي كَكة. 
أخرج روايته: ابن بطة فى «الإبانة» (51). 
ورواه نصر بن على الجهضمى فقال: حدثنا سفيان بن عيينة فى بيته» أنا 
سألته.» عن سالم أبي النضرء ثم مر في الحديث قال: أو زيد بن أسلمء 
عن عبيد الله بن أبي رافع. عن أبيه» أن رسول الله كله قال: . . . 
نصر الجهضمى ؛ أخرج روايته : ابن ماجه »)١7(‏ والدارقطنى فى «الآأفراد» 
- كما في «الأطراف» (07//5)» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة» (/ا9) -. 
قال الدارقطني: «تفرد به نصر بن علي» عن ابن عيينة» عن أبي النضر أو 
زيد بن أسلم بالشك». 
ورواه خالد بن نزارء فقال: نا سفيان» حدثني الأعمش وابن المنكدر.ء عن 
عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيهء به . 
خالد: أخرج روايته: الطبراني في «الأوسط) (82815) حدثنا مقدامٌ»ء نا 
خالد. وقال: «لم يروه عن سفيان» عن الأعمشء وابن المنكدرء إلا 
خجالدء ورواه اناس عن سميان» عن ابي النضرء عن عبيد الله كنأف 
رافع. عن أبيه) . 
ورواه حميد بن الربيع عن ابن عيينة: قال: سمعت من محمد بن المنكدر 
وأبي النضر عن عبيد الله عن أبيه مرفوعًا . 
قال الدارقطنى : «تفرد به حميد عنه بهذه السياقة» . 
قال الترمذي: «هذا نت عنمن : وروى بعضهم عن سفيان. عن ابن 
المنكدر. عن النبى عَلِنَِ مرسلا . 
وسالمٌ أبو النضرء عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه» عن النبي كَكَِةِ وكان 
اد غنييكة إذا رو هنذا المقدنة:عنت ا لاتراذ حنية خذيث مومه ده 
المنتكدر؛ من حديث سالم أبي النضرء وإذا جمعهما روى هكذا. 
وا رافع. مولى النبى َك اسمه : أسلم)» . 


09 باب ما بان الله يك خَلهه مِن فرضه على زشوده ييد... <] 0658 
لح ل لا ا اق7با77بر ا 2 ا9اا7تبررر _ ني 
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بذ جة؟ 4: [قَالَ الشافِعِىئ]''' يلدْة: وسّئَنٌ رَسُولٍ الله ولد مْعْ 


كِتَابٍ الله - تَعَالَى - وَجهَانِ : 


زه 


حَدْهُمًا: نص كِتَاب الله'"'. فَانَبَعَهُ رَسُولٌَ الله يله ب حمنا 


أَنْيَلَ الله كيل . 


وه 


0 
62 


(0 
060 
4 


والرواية المرسلة: أخرجها الشافعي» وكذا الحميدي عن سفيان. 

وقال الدارقطني في «العلل» (/ :)4٠‏ «والصواب قول من قال: عن 
أبي النضرء عن ابن أبي رافع» عن أبيه». 

في (ر): (وحدثنيه) . َ 

ينظر مع ما سبق: «علل الدارقطني» (87/10)» و«تحفة الأشراف» (9/ 
١؛»‏ و«جامع الأصول» .)587/١(‏ و«جامع المسانيد» لابن الأآثير 
.)0١5/9(‏ 

في (ب). (رش) : «هو السرير)ء وفي (ز ) : [االسووة: 

وظلية أكنو اللكويية ونز الا يكون المكتاستي كود وراك كله 
وهي السقو ال قيقع :ولأ تسم «منفردا ‏ اريكة . وقيل: «هو كل ما اتكيع عليه. 
سرير أو فراش أو منصّةء وقد تكرّر في الْحَدِيثِء وإنما أراد بذكر الأريكة 
امياد الترفه والدعة الذين لرهينا البيوت ولم يطلبوا العلم من 
مظانه. ينظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول 2)7577/١(‏ واشرح مسند 
الشافعي) (0/ 6٠‏ ه)» و«النهاية» /١(‏ ٠5)؛‏ كلاهما لابن الأآثيرء و«اللسان» 
.)"9٠١ /٠١(‏ 

ما بين المعكوفين ليس في (ر)» لكنه مكتوب بحاشيتها . 

ليس في (ر). 

ليس في (ر). 


لناب فعا 5 


وَالةجد : 0" 0 سول الله عد [فَيهِ عَنِ اه ]20 0 5 
0 وَأُوْضَحَ كنت" تر شين درق (أعان غ0 
اي ص هال .1 دو" المعاة» وذقنا انّبِعَ فَيْهِ 


بذ وو؟ 0< قَالَ الشَافْعِىُ ا أَغْلَم صِنْ أَهْل العِلَم بق اي 


)١(‏ قال الشيخ شاكر: «يريد المجمل الذي بينته السَّنَّة» ولذلك سيعيد الضمير: 
تارة مذكرّاء» وتارة مؤنثًا؛ على المعنى وعلى اللفظ». 

ه64 فى (رش): «عن الله فيه » وفي (س): «فيه». 

(9) ليس في (م). 

(5) ما بين القوسين في (ب)» (ر): «عامًا أو». 

(6) «الخاص»: اللفظ الدال على مسمّى واحدٍء وما دل على كثرة مخصوصة. 
و«الخصوص»: كون اللفظ متناولا لبعض ما يصلح له لا لجميعه. 
و«التخصيص»: هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه. 
وعند الواقفية: إخراج بعض ما صح أن يتناوله الخطاب» سواء كان الذي صح 
واقعًا أم لم يكن واقعًا ا اي 
قلنا: وقد م ابن ا لا رحلته»: أن الشافعيَ مَل وليه عبّر عن 
المخرج مرَةَ بالخاص» وعن المبقى مره ا 
ولااريب: : أن الخصوص من عوارض الألفاظ حقيقة» وفي المعاني خلاف . 
وأما الذي يصير به العام خاصًا: فهو قصد المتكلب» لأنه إذا قصد بإطلاقه 
تعريف بعض ما تناوله اللفظء أو بعض ما يصلح أن يتناوله - فقد خصّه. 
كما قال الرازي 
يقول د. كبارة: «وهذا ما يصح تسميته بأنه بيان الإرادة. وانظر: محمد 
أبو زهرة» «الشافعى»).» (ص79١)24.‏ [كبارة] 
ينظر : (المستضيوال» (6/ 009 (7//95). مع شرحه «نفائس الأصول» (5/ 
5 للقرافي» و«البرهان» »)١565 /١(‏ و«البحر المحيط» (5/ 097715 . 

9 لبس اف اك ): 0 ليس في (ر). 

(8) هذا النص وأمثاله يبين مدى احتياط الإمام الشافعي في إطلاق لفظ الإجماع - 


5 بَابُ: مَا أَبَانَ النّهُ كنل لخَلَقِهِ مِنْ فَرضِهٍ عَلَى رَسُولهِ #... 
000111115525555 اا ٠.1511‏ 


لعدم العلم بقول الجميع» فما لم يتيقن أنهم اتفقوا جميعًا عليه نطقّاء مع 
عدم العلم بمن خالف هذا القول.». فإنه يحتاط عن ذكر الإجماع بذكر عدم 
العلم بالمخالف» كما ستبينه عند كلامنا عن الإجماع السكوتي. 

والنصوص في هذا عن الإمام الشافعي متكاثرة» ومنها على سبيل المثال ما 
في «مختصر المزني» (هامش «الأم» 71///8): «قَالَ الشَافِعِنُ ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ أخبرنا مالك». عن نافع» عن نبيه بن وهب. عن أبان بن عثمان» 
عن عثمان بن عفان ذَلله أن النبي كَكةِ قال: «لا يَنْكحُْ الْمَحْرِمُ وَلَا يُنكح). 
وقال بعض الناس : روينا أن النبي كَكلَةِ نكح ميمونة 'َ#هيّنا وهو محرم. 

قلت: رواية عثمان ثابتة ويزيد بن الأصم ابن أختها وسليمان بن يسار 
عتيقها أو ابن عتيقهاء يقولاان: نكحها وهو حلال. وثالث: وهو سعيد بن 
العسية نوق عااكة ويف عثما ا التابيع» وفلت: ألمين أعطيق أنه اذا 
الولقت الررواية عن :الى كل تظارك اقبيدا افطل أصحاية مز بده ذا حاترت .نه 
وتركت: الى ها شد تان :ىه قلت فعس بن الخطانب روتكد ون قات 
يردان نكاح المحرمء وَقَالَ ابْنُ عُْمَرَ: لا يَنْكحٌ الْمُحْرِمٌ وَلَا يُنْكَحُ. ولا أَعْلَمُ 
ا اناك قْلِمَ للا قَلْتَ به؟». 

وفي «الأم» (/75577/1) من كتاب (اختلاف مالك والشافعي): «قال مالك: لا 
تفن الغبية:فقلق للشا فعى:: نحن لا ننفي العبيد. قال: ولم؟ ولم ترووا عن 
أحدٍ من أصحاب النبي كَليةِ ولا التابعين قولا علمته خلاف ما رويتم عن 
عمر؟ أفيجوز لأحد يعقل شيئًا من الفقه أن يترك قول عمرء ولا يعلم له 
مخالمًا من أصحاب النبى يَكَةِ لرأي نفسه أو مثله» ويجعله مرةً أخرى حجّة 
عا 1 رسيي نيا سف 1 ل نر ان يرن عب ا شرلك 
أخرى. فإن جاز أن يكون الخيار إلى من سمع قوله: يقبل منه مرة ويترك 
أخرى ‏ جاز لغيركم تركه حيث أخذتم به» وأخذه حيث تركتموه؛ فلم يقم 
الناس من العلم على شيء تعرفونه»ء وهذا لا يسع أحذًا عندناء والله أعلم». 
وذكر في كتابه «اختلاف الحديث» فروعًا فقهية: استدل فيها بالإجماع 
السكوتي» ومنها: قوله :)51١/4(‏ (وَإذَا تَغَيّرَ ظَعْمُ الْمَاءِ أَوْ ريه أو لَوْنْهُ 


أ أ 
07ت أ 
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غَيْرٌ المَحَرَّم: فلا يَنْجَسٌ به. وَمَا وَصَمتَ مِنْ هَذا في كل ما لمُ يُصَبٍّ 


ري ساد 59 


- النَّجَاسَةٍ يُرِيدُ إِزَالَتَهَاء فَإِذَا صُبّ عَلَى نَجَاسَةٍ يُرِيدٌ إِزَالَتَهَا ‏ فَحْكمّة غَيْرُ مَا 
وَضَنْثٌ اشعت للا املد وَمَا لَمْ أَعْلَّمْ فيه مُحَالِمًا». 

وقوله فى «اختالاف الحديث» :)50١/8(‏ «فنقول: إن حتمًا أن لا يعمد 
الحد بلكاام فى الصلذة ومو اك لآم قا انان قعل + ا لمنسيف ضادتة 
وكان عليه أن يستأنف صلاة غيرها؛ لحديث ابن مسعود عن النبي كَل ثم 
ما لم أعلم فيه مخالمًا ممن لقيت من أهل العلم». 

وقوله في «اختلاف الحديث» (594/8): «الكتاب» ثم السّئةء ثم ما لا 
أعلم فيه خلافا ‏ يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحجّء وإفراد الحجّ 
والقران» واسع كله» . 

وقوله في «الأآم» (8/5): «أخبرنا سفيان بن عيينة» قال: حدثنا الفضل بن 
عيسى الرّقاشي» قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي أن يسأل الحسن : 
ند سامون وت الضر انا ميان الأرتاو» بتكام الأميات 
والأخوات؟ فسأله فقال الحسن: لآن العلاء بن الحضرمي لما قدم البحرين 
أقرّهم على ذلك» . 

قال الشافعىٌ : «فهذا ما لا أعلم فيه خلافًا بين أحد لقيته») . انتهى . 

لكنه مع هذا لا يعتبره إجماعًا قطعيًّاء كما أنه لا يساويه بالإجماع القطعي. 
ولا بالإجماع الظني الذي هو اتفاق الخاصة. 

ومما يؤكد ذلك: أن الشافعى اعتد به دليلا وهو يرتب الأدلة» فقال فى 
«الأم» (/2): «والعلم 5 وجهين: اتباعء أ سوم اط والا تباع : اتباع 
كتاب فإن لم يكن فسنةء فإن لم تكن فقول عامة من سلفنا لا نعلم له 
مخالفاء فإن لم يكن: فقياس على كتاب الله وَيِدَء فإن لم يكن: فقياس 
على سنة رسول الله كَلِةِ فإن لم يكن: فقياس على قول عامة من سلف لا 
القع لدع .و ميخو الشوك إل بالقباسن و ءواذا كاي ده له القبالين + 
فاختلفوا وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده. ولم يسعه اتباع غيوة فيمنا' أذ 
إليه اجتهاده بخلافهء والله أعلم». 

وذكُر الشافعييٌ له بعد الكتاب والسّنّة مع أنه إجماع ظني» لا يعني أنه 
مقدم على إجماع العامة (القطعي) أو إجماع الخاصة (الظني)» ويبين ذلك 
قول الشافعي في «الأم» (1/ )58٠‏ أيضًا ‏ وهو يرتب طبقات العلم: - 


5 بَابٌ: مَا أبَانَ الله كبك لخَلَّقِهِ مِنّ فُرضِه عَلَى رَسُولهِ ييه... 620 
ا 00 نظف . 


اوالعلع :ظبقات هن الأول 1 الكنات» :والشنة : إذا اتبعف الشنة تي الثانية : 
الإجماع ‏ فيما ليس فيه كتاب ولا سّنَّةَء والثالثة: أن يقول بعض أصحاب 
النبي يَككِةِ ولا نعلم له مخالمًا منهمء والرابعة: اختلاف أصحاب النبي كله 
ف ذللقه واللخافسةة القياين شاد «عفى :اشاس حولة يضان القن قد 
الكتاب والسَّنّةَ وهما موجودانء وإنما يؤخذ العلم من أعلى» . 1 
وقوله في «الرسالة» فقرة :)٠١8٠  ٠١1/9(‏ «فقال: فهل مِن ححبَةٍ تَمَرّق بين 
الخبر والشهادة سِوى الاتّباع؟ قلتٌ: نعمء ما لا أعْلّمٌ مِن أهل العلم فيه 
مخالفا».اه. 

فهيذا :تنض..على. اعفان الشافعي له حجة. فقد ذكره في مقام الحجاج. وهو 
مقام لا يحتمل غير ما نصّ عليه . 

وقوله فى «الرسالة» فقرة (/ا5١‏ - )١77‏ أيضًا: «وقضى رسول الله - على 
(أن على أهل الأموال حَِفَطَلهَا بالنهار» وما أفسَدّت المواشي بالليل» فهو 
ضامن على أهلها). فدلٌ الكتاب والسّنّة وما لم يختلف المسلمون فيه: أن 
هذا كله فى مال الرجل» بحقٌ وجب عليه لله» أو أوجبه الله عليه للآدميين 
وحمو م يو انه ل كلنت اس انف كف 

وقة ورك غود لأماع انافك مما تيه أله وااوفة على ديك الانواوه تقال 
في «الأم» :)١55/7(‏ «لم أعلم مخالفًا أنْ رسول الله يَكِةِ قضى بالدية على 
العاقلة؛ وهذا أكثر من حديث الخاصة» . 

وقال 78 «الأم» 1675 )يضما :” «ولم 7 نع أهل العلم خلاقًا في أن 
رسول الله كَكِةِ قضى في السن بخُمُسء وهذا أكثر من خبر الخاصة. وبه 
أقول» . ْ 

وهكذا كان يحتاط تلميذه وقرينه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني كأَنْةُ فقد 
قال في رواية ابنه عبد الله: «من ادعى الإجماع فقد كذب. لعل الناس قد 
اختلفوا.ء ولكن يقول: لا يعلم الناس اختلفوا ‏ إذ لم يبلغه» . 

قال أصحابه: «وإنما قال هذا على جهة الورع؛ لجواز أن يكون هناك 
خلاف لم يبلغه» أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف؛ 
لأن أحمد قد أطلق القول بصحة الإجماع في مواضع كثيرة» وأجراه ابن 
حزم الظاهري على ظاهره» . 


99 555 4 


- وقال ابن تيمية: أراد غير إجماع الصحابة؛ لأن إجماع الصحابة عنده حجة 
معلوم تصوره. أما من بعدهم فقد كثر المجتهدون وانتشروا . 

قال: وإنما قال ذلك؛ لأنه كان يذكر الحديث فيعارض بالإجماع» فيقول: 
إجماع مَن: إجماع أهل المدينة؟ إجماع أهل الكوفة؟ حتى قال: ابن علية 
والأصم يذكرون الإجماع. 

انظر: «مجموع الفتاوى») (9١/1الا”. 2757١١ /٠١‏ 2)758 و«البحر 
المحيط) (5/ 73875) . 

ما نقله ابن حزم وابن القيم في هذا عن الشافعي : 

ذهب ابن حزم وتبعه ابن القيم إلى أن دعوى اعتبار قول الإمام الشافعي : 
قال ابن حزم في «الإحكام» :)١1887/(‏ «وهذا الشافعي يقول في [رسالته 
المصرية]: ما لا يعلم فيه خللاف ‏ فليس إجماعًا» . 

وقال ابن القيم في (إعلام الموقعين» :)١55/١(‏ «وقد عد أحمد من ادُعى 
هذا الإجماعء ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت» وكذلك الشافعي 
أيضًا نص في «رسالته الجديدة» على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له 
إجماع. ولفظه: ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعًا». 

وقد نقّل هذا عن ابن القيم جماعة دون أن يرجعوا إلى ذات نص 
«الرسالة». ومنهم: عبد القادر , بن أحمد بن بدران (لت555١ه)‏ فى 
«(المدخل» (ص5١١)»‏ ومحمد بن الحسد الحجوي الثعالبي 00 
في كتابه (الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي) (517/7)». والعلامة بكر 
أبو زيد (رت579١ه)‏ في 00 المفصل» .)١57/١(‏ 

قلت: وهذا النقل لم يثبت شيف عند نا أن الشافعي قاله في «الرسالة الجديدة» 
المطييت دراك د يدن اد ال لسن لجف لبماك و لد 
«الرسالة القديمة» (البغدادية)» بل نصوص (الرسالة الجديدة» تدل على 
اعتبار عدم العلم بالمخالف دليلًا وحجة. 

وأما قول ابن عابدين ‏ في «منحة الخالق» على «البحر الرائق» :)١7/١(‏ 
«قال الإمام اللامشيّ في «أصوله»: لا خلاف أنْ جميع المجتهدين لو - 


5 بَابُ: مَا أبَانَ اللّهُ كنك لخَلَقِهِ مِنْ فَرضِه عَلَى رَسُولهِ 24... 
9 تت تت ست 5 


أجمعوا على حكم واحدٍ ووجد الرّضا من الكل نضًا كان ذلك إجماعًاء 
فنا اتش الصف :وسكافه تود لهم عورف يدق فيان لقو تمان 
أهل السّئة أن ذلك يكون إجماعًا. وقال الشّافعئنَ ‏ رحمه الله تعالى ‏ لا 
أقول: إِنه إجماع ولكن أقول: لا أعلم فيه خلافا». كذا نقله عن اللامشي 
في «رد المحتار» »)99/١(‏ وابن نجيم في «النهر الفائق شرح كنز الدقائق» 
(/9). 

فالمقصود منه: أنه لا يطلق عليه أنه إجماع احتياطًا وورعَاء لا أنه ينفي عنه 
أنه إجماع» هذا فضلا عن عدم وجود ذلك في «الرسالة» كما ذكرنا . 
واللامشي المذكور: هو الإمام الفقيه الحنفي أبو على الحسين بن علي بن 
أبي القاسمء. من أهل فَرُغَانة» وكان يضرب به المثل في النظر وعلوم 
الخلاف» وكان على طريقة السلف الصالحء توفي في رمضان سنة 
(57ه). له ترجمة في «الطبقات السنية للغزي» (ترجمة 1/605). 

وقد توسط فريق ثالث فقالوا: إذا صدر مثل هذا عن عالم معروف بإحاطته 
بأقوال العلماء كان حجة. وإن صدر من غيره لم يكن حجة. 

وقد نقل الزركشى هذا عن الصيرفى (ت٠”7ه)‏ وابن القطان (ت5"609ه)ء 
والماوردي (ت٠:46ه).‏ فقال فى «البحر المحيط» (188/5) ما نضّه: «قال 
الصيرفي: وإنما يسوغ هذا القول لمن بحث البحث الشديدء وعلم أصول 
العلم». وحمله. فإذا علم ‏ على هذا الوجهء لم يجز الخروج منه؛ لأن 
الخلاف لم يظهرء ولهذا لا نقول للإنسان عدّلٌ قبل الخبرة» فإذا علمناه بما 
يعلم به مسلم حكمنا بعدالته» وإن جاز خلاف ما علمناه. 

وقال ابن القطان: قول القاتل: لا أعلم خلا فَا يظهر - إن كان من أهل العلم 
فهو حجة. وإن لم يكن من الذين كشفوا الإجماع والاختلاف فليس بحجة. 
وقال الماوردي: إذا قال: لا أعرف بينهم خلافاء فإن لم يكن من أهل 
الاجتهاد. وممن أحاط علمًا بالإجماع والاختلاف» لم يثبت الإجماع 
بقوله. وإن كان من أهل الاجتهاد: فاختلف أصحابناء فأثبت الاجماع به 
قوم. ونفاه اخرون». 

ولا شك في دخول الشافعي في جملة من اشترط فيهم هذا الشرطء بل هو - 


:22 الوّسَّالة 0 


0 9 تلو و" امي إناكة لخري تاسف الأريلي 0صبي 
وَجَهِينٍ . 

: وَالْوَجْهَانٍ يَجْتَمِعَانِ وَيَتَقَرَعَانِ‎ <4 "٠٠ 

أَحَدُهُمًَا: مَا أ: نْدَلَ 0 فيه نص كتاميت ار 2“ ل الله عي 
َمِْلَ لخد 0 الْكِتَاتُ . 1 


5 (يم) 2م 7 جحماى امه ص . ٠‏ ساس لس ُ 550 
والآخرُ: ما"*' أَنَرَلَ الله كيك فيْهِ جُمْلَةَ كتابس”"'.؛ فييّىَ عَن الله ِب 


-2 رأسهمء فهو المقدم في علم أصول الفقه طبعًا ووضحعًا. 
والحق: أن نصوص الإمام الشافعي تدلُ بوضوح على اعتبار عدم العلم 
بالمخالف إجماعا وحجةء لكنهما ظنيان» وهو دون حجية الإجماع القطعي, 
وامجواع الح الحطنى اضرع وهو ما مر نقله في ترتيب الشافعي للآدلة . 
وحاصل الأمر: أن الإجماع القطعي عند الشافعي مقدم على الكتاب 
والسَنَّةء 0 النطقي الظني مؤخر عنهماء وعدم العلم بالخلاف مؤخر عن 
الإجماع الظني النطقي (إجماع الخاصة). والله أعلم. انظر : «الإجماع عند 
الشافعى) (ص 77١‏ 5519). 

1 افئ (ش). (ب): «رسول الله». وهو الموافق لما في «الفقيه والمتفقه» 
(10175): نولو ريذكن اشاكر “فرقا: 

(6) في (ز): «فأجمعوا»ء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «الفقيه 
والمتفقه» للخطيب . 

(9) ليس في (ب). (:) ليس في (م). 

() في ا ا شرح العمدة» لابن العطار :)9350/١(‏ «فسنٌ». وضبطت 
في (م) بفتح المهملة» وتشديد النون. 

(10) ساقط من 000 (ب). وليس فى الفقيه أيضًا . 

(10) في «العدة شرح العمدة» لابن العطار 0 356): «بمثل). 

(4) في (ر): «مما» ‏ وتحتمل أيضًا المثبت» وفي (م): «مثل ما». 
والمثبت موافق لما في «الفقيه والمتفقه» »)71/5/١(‏ و«مفتاح الجنة» 
(ص5 »)١‏ والعدة لابن العطار: كلاهما عن البيهقى فى «المدخل» . 

8" ,موته4 اللحجم ا اندض بهد الاي اشام ار 500 


5 تَابٌُ: مَا أَبَانَ النّهُ كنك لخَلَّقِهِ مِنَ فَرضِه عَلَى رَسُولهِ يله... 6 
ثبت تت 2 2 2722222222اي77تب_رربريي 


قلنا: وفي بيان المجمل»ء يقول الآمدي: ما له دلالة على أحد معنيين» لا 
مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه» وقيل: ما لم تتضح دلالته». 

وقال القفال الشاشي» وابن فورك: ما لا يستقل بنفسه في المراد منه» حتى 
بيان تفسيره. نعم هو هذا المعنى الخاص . 

قال القفال الشاشي: ويجوز أن يسمى العام مجملًا والخاص مفسرّاء 
على معنى أن العام جملة إذ ليس لفظه مقصورًا على شيء مخصوص 
بعينه» والخاص مفسر؛ أي: فيه بيان ما قصد بتلك الجملة التي هي 
العموم . 

وقال أبو عبد الله الزبيري البصري من أصحابنا: «اعلم أن الفقهاء قد 
استجازوا العبارة عن العموم باسم «المجمل». وإن كانت حقيقته: المفتقر 
إلى ما يبينه». وله أسباب كثيرة» منها ‏ كما يقول الأمدي : 

أن يكون ذلك في لفظ مفرد مشترك عند القائلين بامتناع تعميمه. وذلك إما 
بين مختلفين» كالعين» للذهب والشمسء والمختار للفاعل والمفعول. أو 
ضدين كالقرء للطهر والحيض . 

وقد يكون ذلك بسبب التردد فى عود الضمير إلى ما تقدمه كقولك: «كل ما 
علمه الفقيه فهو كما علمه). فإن الضمير في (هو) متردد بين العود إلى 
الفقيه وإلى معلوم الفقيه» والمعنى يكون مختلفاء حتى أنه إذا قيل: بعوده 
إلى الفقيه» كان معناه في الفقيه لمعلومه. وإن عاد إلى معلومه كان معناه: 
فمعلومه على الوجه الذي علم . 

وقد يكون ذلك بسبب تردد اللفظ بين جمع الأجزاء وجمع الصفات. 
كقولك: «الخمسة زوج وفرد». والمعنى مختلف». حتى أنه إن أريد به جمع 
الأجزاءء كان صادقاء وإن أريد به جمع الصفاتء» كان كاذيًا . 

وقد يكون ذلك بسبب الوقف والابتداء» كما في قوله تعالى: «#إومًا يَعَلَمْ 
تأويكة: إِلَا لَهُ وَالدسِنَ في الِْذرِ» فالواو في قوله: «إوالسٌِتَ» متردد بين 
العطف والابتداء» والمعنى يكون مختلفا . 

وقد يكون ذلك بسبب تردد الصفة. وذلك كما لو كان زيد طبيبًا غيرَ ماهر 
في الطب.». وهو ماهر في غيرهء فقلت: «زيد طبيب ماهر)؛ فإن قولك: - 


2 الرتحنالة 0 


6+ 7 انا وَعَذَانِ الوَجِهَان النَّدَانِ 3 يَحْتَلهُوا فيهمًا 
1.” 0ه والوجه الثَّالَتَ : 000 رَسُولَ الله يَكِهِ فِيمًا(") د 


ل نص كتاب : 


كك 6 مَنْ قَالَ: جَعَل”*' الله”* لَهُء يما افْتَرَضَ مِنْ 
طاعَتَه” و 0 في ع 5 (من 5 رمب 


قينا 


يها هو 


- (ماهر) متردد بين أن يراد به كونه ماهرًا في الطب فيكون كاذبّاء وبين أن 
يراد به غيره فيكون صادقا». 
ينظر : «المستصفى» (ص87١)»‏ و«الإحكام» للآمدي (5/ 9). و«تخريج الفروع 
على الأصول» للأسنوي (ص8١١)»‏ و«البحر المحيط») (6/ 059 - .)5١0‏ 

. زاد في (ب): «الله». وليست في باقي النسخ ولا «الفقيه» للخطيب‎ )١( 

00 في «مفتاح الجنة»). و«العدة». كلاهماء نقلا عن المدخل : «مما». والمثبت 
اتفقت عليه النسخ جميعهاء وموافق لما في «الفقيه والمتفقه» .)70/75/1١(‏ 

(0) ليس في (ز) . 

620 في «مفتاح الجنة»)» و«العدة»): «جعله). 

(6) ليس في (م). (5) في «العدة»: «طاعة». 

(0) في (م): «بتوفيقه». 

69 لعل هذا النصّ وما بعده هو الذي نسب من أجله ‏ كثيرٌ من العلماء 
للشافعي القول بجواز أن يقول الله للرسول: (احكم فإنك لا تحكم إلا 
بالصواب)»)» فإنهم نسبوا ذلك للشافعي كُأَنْةُ بدلالة إلماحه إليه دون التصريح 
به» قال أبو الحسين البصري فى «المعتمد») (7753/7): «وذكر الشافعى فى 
كتاب «الرسالة» ما يدل على أن الله تعالى لما علم أن الصواب يتفق 5 
نبيه كل جعل ذلك له ولم يقطع عليه بل جوزه وجوز خلافه». وهي المسألة 
المعروفة في الأصول ب «(التفويض) . 
قالابن السمعاني ذ في «قواطع الأدلة» (7017//5) : «وقال بعضهم: يجوز 
للنبي يَقيْةِ على الخصوص ولا يجوز لغيره وهذا هو المختار. وقد ذكر الشافعي 
في كتاب «الرسالة» ما يدل على هذا». وفي «البحر المحيط» (8/ 5515): ١‏ 
عليه الشافعي»» وذلك بناء على أنه يَكِةِ كان يجوز له الاجتهاد . 


99 .بات ما بان اله يك تله مِن فرضِه على رشوب يد ا<رل] 0608 
سو 


وبهذا قال ... أبو يعلى والسمعاني وابن عقيل بجواز ذلك للنبي مَك 
خاصة دون غيره. وأكثر المعتزلة على عدم الجوازء وبه قال الجصاص 
الحنفي . 

وفهم بعضهم من كلام الشافعي : أنه توقف (تردد) في الامتناع والجوازء 
وهذا التوقف يحتمل أن يكون في الجوازء ويحتمل أن يكون في الوقوع مع 
الجزم بالجواز. وبالأول جزم الرازي في «المحصول» )١707//5(‏ فقال: 
«وتوقف الشافعى وَيِكُبْهِ فى امتناعه وجوازه وهو المختار». قال الإسنوي فى 
«نهاية السول» 09 : وقو ف اختيار المصنف أيضًا) . ١‏ 
واختار الآمدي وابن الحاجب أنه جائز غير واقع» كما قال في «الإحكام» 
(0/5 «ه«والمختار: جوازه دون وقوعه». وقال ابن الحاجب فى 
«مختصره») ‏ [كما فى «بيان المختصر» (50”/ 773727)]: «المختار: جواز أن 
يقال للمجتهد: ادك هها لنقكن يس درا ا واترذة الشافعن. 0 
الفتتاد: 0 ونقله القرافي في «شرح تنقيح الفصول» (مص”55). 
وقال السبكي ذ في في «الوبهاج» 937/9 :)١‏ «ولكن الثاني (أي : التوقف في 
الوقوع) أثبت نقلاء وعليه جرى الأصوليون من أصحابنا الشافعية». 

وقال آخرون بالعموم في حق النبي يَكةِ وغيره. جوارًا ووقوعَاء وإليه ذهب 
النظام وموسى بن عمران - ولَقَبّهَ مويس ‏ كما في «نزهة الألباب» لابن 
حجر -)7١57/7(‏ من المتكلمين» والشيعة الروافض» ومثلوا له بقصة 
الإذخرء وقتل النْضر بن الحارث» وحديث الأقرع بن حابس في الحج. 

* وقد شدد الشوكانى النكير على هؤلاء القائكلين بجواز هذا التفويض 
ووقوعه مطلمقًا في دق شين الا سياف دون رعاية آلات الاجتهاد الذي يفضي 
بصاحبه إلى معرفة الحكم على جهة الظن». أو أن يفوض المجتهد أن يحكم 
بما شاء دون مراعاة النظر. 

ومما قال فى «(إرشاد الفحول» (5”//ا”7”. 77/8): اإفام الجامع لعلوم 
الاجتهادء اله من النظر والاستدلال» إذا ببحث وفحصء. وأعطى 
النظر حقهء. فليس معه إلا مجرد الظن بأن ذلك الذي رجحه. وقاله هو 
الحق الذي طلبه الله يِه فكيفف يحل له أن يقول ماأرادء ويفعل ما 
اختارء من دون نظر واجتهاد. . . وهل هذه المقالة إلا مجرد جهل بحت». - 


لتنا خسان 38 


كه عل )١(‏ .مه (”) 7 ب 3 
50 و70 رون تتام 


جو سر 
- 


وى 2 


ريم كان لَمْ يَسْنّ سُنَّةَ قَط إلا وَلَهَاا" أَصْلّ فِي 
الكناى 4*7 كي قانع شلقة ليرج معز العدلةة ‏ وعملا» قلي أخد 
- 2 ومجازفة ظاهرةء وكيف يصح أن يقال بتفويض العبد» مع جهله بما في 
أحكام الله من المصالحء فإن من كان هكذا: قد يقع اختياره على ما فيه 
مصلحة. وعلى ما لا مصلحة فيه... وقد عرفت أنه لا خلاف في جواز 
التفويض إلى الأنبياء» وإلى المجتهدين بالنظر والاجتهاد» فليس محل 
النزاع إلا التفويض لمن كان من أهل العلمء أن يحكم بما شاء وكيفف 
اتفق. وحينئذ يتبين لك أن غالب ما جاءوا به في هذه المسألة من الأدلة 
واقع في غير موقعهء وأنه لا يمكن الاستدلال به في محل الخلاف»ء ولم 
يأتوا بشيء تقبله العقول. ولا بدليل يدل عليه الشرع». انتهى 
وهذه المسألة قد جعلها الإمام الرازي وأتباعه» وكذا البيضاوي عقب 
الآدلة. وجعلها الامدي وابن الحاجب في «كتاب الاجتهاد» . 
ووجه مناسبتها الأول: أنه إذا وقع تفويض الحكم إلى النبي أو العالم. 
فتكون الأحكام بالنسبة إليه غير متوقفة على الدليل» ويكون حكمه من جملة 
المدارك الشرعية. 
ووجه مناسبتها الاجتهاد: أن الحكم قد تعين فيها من جهة العبدء لا بطريق 
الوحي . 

(0) فى (ش»» (ز): «ليس له). (6) ليس فى «الفقيه والمتفقه»). 

6 في «مفتاح الجنة»: «ولهذا». والمثبت كما في السيق) ولك قي للخطيب » 
و«العدة» لابن العطار. 

(5) بهذا القول جزم الإمام ابن برّجان الإشبيلي» وبنى عليه كتابه المسمى 
«بالإرشاد»» وبيّن كثيرًا من ذلك مفصلاء وقال: كل حديث ففي القران 
الإشارة إليه تعريضًا أو تصريحًاء وما قال منشئ فهو في القرآن» أو فيه 
أصله قرّب أو بعْدء فهمّه من فهمهء وعمّه عنه من عمّه. قال تعالى: ١م‏ 

فرطت ف ألْكتَبٍ من س6 [الأنعام : مع ألا يسمع ا قوله كَكِاةِ: «لافَضِينّ 

بَيْتَكُمَا بِكِتَابٍ الله . وقضى بالرجم» وليس هو نضًا في كتاب الله» ولكن - 


9 .با ما أبان الله يي لله مِن فَرضه على وده لد... 
لل ا ل 777 سييرضفبب995بب797؟<؟؟س 


5 ل ا ل 2 6١2‏ وو ساي هاس 
جَمْلَةٍ فَرْضٍ الصَّلَاةٍ وكدلكة ما سكن يمسن . اليا يكين ار 
الشَرَائِع ؛ لأنَ الله كيكَ قَالَ: ملا تَأَكلوا أمولم يكم بابطلٍ» 
[النساء: 79]ء وَقَالَ: «#وأحلٌ الله الْبيم . وحَرم أل 4 [البقرة: 910/8]» قَمَا 


-- ا رك ف يد ودرا عََا الَعدَابَ» [النور: 8] توما 3 كه الول 
0 وكا :3507 عَنْهُ كاتووا»ه [اللمعشيرء 1#. بواقوله وين يلع الرثول معد 

أله [النساء : وهكذا جميع قضاته وحكمه. وإنما يدرك الطالب 

من ب بقدر اجتهاده وبذل وسعه.ء ويبلغ منه الراغب فيه حيث بلغه ربه 
تبارك وتعالى؛ لأنه واهب النعم. قال: وقد نبهنا النبي كله على هذا 
المطالب يكوا قبي كدر امن ختطاي منها قوله عن الجنة: «فِيهَا مَا لا عَيْدٌ 
رأث ول أ سمِعَتْء وَلَا حَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشرِء به ما أطلََكُمْ الل عليه ؛ 

ثم قال: اقْرَءُوا إِنْ شِكْكُمْ لقنل فق 16 تنى لح قن فيو أل 4 [السسده» 
]١‏ وحديثه الآخر: : «امعنوا تكُل مُيَْ لما خلِق لَه من تا بن أغلى 
السَّعَادَةِ فَهُوَ يَعْمَلُ لَهَاء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْل الشَّقَاوَةٍ كَهُوَ يَعْمَلُ لَهَاه. ثُمَّ قَرَاً : 


- 
هه 


«كاما من أعطك وَآنَقَ 622 [الليل: 4] موصدَّفَ بالق 69 [الليل: 1] «إشيييره. 
لير 42 [الليل: 7 «إوَأمًا مَنْ يحْلَ وَاسْتَفْقَ 2©» [الليل: 18 م وكدْبَ بلق 
(9©* [الليل: 19 مسَيسَره إلعترى 42 [الليل: .]٠١‏ ومنها قوله: (إِنَّ في 
الجَنَّةَ لَشْجَرَةٌ يَسِيرٌ رٌ الرّاكبُ في ظِلّها مائَةَ عام لا يَقَطَعْهًاف * َ م قَالَ: اقَرَّءُوا إِنْ 
شِنتم : موؤوظلٍ دوج 42 [الواقعة: ١"؟]؟‏ فأعلم د بمواضع حديثه من 
القرآن» ونبههم على مصداق خطابه من الكتاب؛ ليستخرج علماء أمته 
معاني حديثه منه» طلبًا لليقين» وحرصًا منه :4 على أن يزيل عنهم 
الارتيات» وأن يرتقوا في الأسباب». ينظر : «الفقيه والمتفقه» للخطيب /١(‏ 
2؛, ود«البحر المحيط») (4/5). 

210 في (ز)»ء وحاشية (ر): «فيه من)ء والذي في «مفتاح الجنة»: («دفي2)» 
والمثبت ‏ من باقي النسخ ‏ وموافق ‏ أيضًا ‏ لما في «الفقيه والمتفقه)ء 
و«العدة» لابن العطار. 

(5) تروف قول الشافعي في قوله تعالى : ول 21 َلْسَمْع ## [البقرة: ]71١/5‏ هل هو 
عام أو مجمل؟ من حيث إن الألف» واللّام احتمل أن يكون فيه للتعريف» 


أحَل وَحَرَّمَ: فَإِنَْمَا بَيّنَ فيه عَن الله وَبَْء كُمَا بَيّنَ الصّلاة''. 
3 8ه سه مت م 0 سه ع ارقير ا سُ ل 
4 504* 5 ومنهم مَنَ قال: بل عاق , به وال اللّهء 72 
وسّوو (2 9 3 1 
سينته] بعرص الله . 
1 1 ع2 و 
: مذ 98عيي همس هاه ( م .2 كا ص . و 0 حيبي 0-07 
5 كرت وَمنهم من قال: القىن فى روعِهٍ (كل 5 
أ َ 5 ّ 7 0 م 8 02 | 7 2 
00 0 3 |! ع : 0 أل و 1 وخياة ج00 الله 0 أن 
١‏ 
٠. 34 1 ١ :‏ و م ١‏ يم رق 
ص ا" ي [(قَاكَ ييه ١‏ ا خْبَرَنَا عَبْدَ العزيز [بْنُ 


آ يه مو 


0 : «وَآعلٌ آنه انْبيمَ» الذي عرّف الشّرع بشرطه؛ قاله الغزالي في 
وديا (رص”57 0275 وتبعه الزركشي في «البحر المحيط» (5/ .)86١‏ 

21١‏ في ا١مفتاح‏ الجنة» : في الصلاة». 

() في (ب»» و«العدة» لابن العطار: «جاءءت». والمثبت موافق لما في 
«الفقيه»)» و«مفتاح الجنة» عن المدخل للبيهقي . 

2 في (م) : «أششتتها وفي حاشيتها أنها في نسفخة :> : التي أثبه لبق ) . وفي (ز). 
ونسخة ذكرتها (م): «فأثبت». والمثبت موافق لما في «الفقيه والمتفقه» 
أيضًا . 

(5:) في «العدة» لابن العطار: «فأثبت به سنة» . 

(60): «وشفية في (ر). (م). (ش): «كلما». وهو رسم قديم. 

(6)1 في (ز): «وسنتنه» . 0) في (ش)ء (ب): «التي). 

(4) في حاشية (م). و«مفتاح الجنة». و«العدة»: «التي ألقيت» . والبيت موافق 
لما في «الفقيه والمتفقه» .)50/5/١(‏ 

() ساقط من (م). وفي العدة: «من». 

603 في (م): (لمما). 

. في (ش)ء (ب): «سنة4» ووضعا على آخره تنويئًا بالفتح‎ )١١( 

(0) ليس في (ر). 

)١6(‏ من (ش)ء (س). 


)١5(‏ ما بين المعكوفين في (م): «حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي: قال». 


0 بَابُ: مَا أَبَانَ النّهُ كنك لحَلَقِهِ مِنَّ فَرضِهِ عَلَى رَسُولهِ #ل... 6 
لال ‏ ما 00لل 1010 31 0 


مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِي]”'': عن عَمْرو'" بن أبي عَمْروِ؛ [مَولَى الْمُطَللِب] 
عن النضيي اين ختطبي 0 َالَ: قَالَ رسول الله تدهم «[مَا تركتٌ 
شيعا 0 ترق لد إِلَاوَ َد أَمَرنُكُمْ بو ولا ترركت شَيْنَا مِمَا 
نَهَاكُمُ الله عنه: إلا وَقَد وَكَد نَهَْنكُمْ عَنْهُ عَنْهُ. آلا ]00 إن الرّوحَ الأَمِيَنَ 0" 
ألقَّى'” في 0 أنه آَنْ تَمُوتَ نَفْسَ حنَّى تَسْتَوْفِيَ رِرْقَهَاا"2. فَأجْمِلُوا 
فى الطّلّب)0"" . 

ب و ند فال الشافع ]ان ريضية الله تقال ب 000 
د القبئ ف عه 000 ونين || : 4 2-2 الحى 


)1١(‏ في (ز): «ابن محمد». وفي حاشية (ر): «الدراوردي». 


(0) في (ز): (عمرا. () ليس في (ر). 

(؟:) من (ز). (5) في (ز): «فيما». 

(0) ما بين المعكوفين ‏ ليس في (م). (ر)ء لكن كتبها في حاشية (ر)» وذهبّ 
بعضها لتآكل الورق . 

(0) ليس في (م). 


(4») قال البيهقي في «الأسماء والصفات» (5717) قال بعضهم عن أبي العباس : 
د 00 
الربيع مق اسليمان» قن الشافعي» به. وينظر: «بيان خطأ من أخطأ على 
الشافعي» (ص .)٠١‏ 

(9) في (ب) زيادة: «فاتقوا الله». قال ابن الأثير في «شرح المسند» (0577/0): 
«أعرف فيه زيادة لم أجدها في «المسند)ء وهي: «ألا فاتقوا الله». قبل 
قوله: «فأجملوا في الطلب». 

)٠١(‏ سبق تخريجه في الفقرة (/5/1). )١(‏ ليس في (ر). 

(0) ليس في (ب). 

2)١*(‏ في (م) : «ما»» وفي (س): «فما». 

: في هذه الكلمة وجهان: تحتملهما اللغة: أحدهما أظهر من الآخر : الأول‎ )١5( 
- الرفع - كما ضبطت في (ش)» على أنه اسم كان مؤخر. والثاني: النصب»‎ 


2 الكوش حاتة 00 


ذ-10) )2 كيل فعا ا يوي 52 ا كات 0 
كنات اله ني 0 جاءهٌ من نِعَم الله جل تَنَاؤٌهٌُ ‏ كَمَا 
أرَادَ الله كيْنَء وكما جَاءَنة”" النْعَمُ تخكنها اللقمه بو درن بأَنَهَا في 
أَمُورٍ بَعْضَهًا غيْرْ ا 


عه تلن آنه خبرهاء واسمها «ما» على جعل «مِن» فى قوله «مما» زائدة؛ على 
مذهب من يجيز زيادتها في الإثبات. وعليه يخرَّج الضبط في (ر)ء (م). 
لكن عدول الشيخ شاكر ‏ عن ذلك إلى القول بنصب معمولي «كان»» أو 
نصب اسمها: فهذا فيه النظر كلهء وهو مما لا يلتئم مع قواعد اللغةء 
لا سيماء لغة الحجازء التي بها ينطق الشافعي #5نه . 

)١(‏ في (م). (ب): «ذكرها». 

(؟): :سبق يبان تفسير. الحكتة بالشةيوالاعق افن الوازة عليه 


(9) في (م): «أنزل». (؟:) ساقط من (ز). 
() في (م) : (عليه به)» . (0) في (م) : «فكل)». 


2ع( في (ز): «جاءته به». 

0 “قال شاكو: ايع أن السنة» العى أوسن اللانبها الى ثبية وليم تكن 
منصوصة في كتاب الله: هي نعمة أنعم الله بها على نبيه» كما أنعم عليه 
بالنبوة والرسالة» وكما أنعم عليه بتبليغ كتابه إلى الناس» وكما أنعم عليه 
بالنعم الجلائل التي لا يحصيها العد. ولا يحيط بها الفكرء وكل ذلك 
يجمعه اسم «النعمة»» وتتفرق أنواعها وأفرادهاء فلا ينافي الإنعام عليه 
بشيء منها الونعام عليه بغيره» كا . [شاكر] 

(9) ليس في (م). 2٠١0‏ من (ز). 

13 اقان القاضين الناقاكت ال تطلق: العصعة الى خيو الأتياء :ا لملوتكة لا 
شري إرادد«نعاها الخو وهو السَّلامة 4ت ولهذا قال الشَافعنٌ 
- رضي الله تعالى عنه - في «الرسالة»: «وأسأله الععييةات وجرى على ولت 
كثيرٌ من العلماء». 
انظر:: «الارعين فن اضول الديين ا اللروازى (طن 21776 برو« الس 


909 :باب ما أبان الله وك خَلقهِ مِنَ فَرضِه على زشوله يد... 
ج077 72 7 7227777 ار 222757222222 22س ا 2ه 


يه . م-(١)‏ 


010 


المحيط) 2»)١8/5(‏ و«التحبير شرح التحرير») »)١577/7(‏ «شرح الكوكب 
المنير») .)١787/5(‏ 

أخذ أبو بكر الصيرفي (0:"لاه)ء شارح «الرسالة» من هذا النص: أن 
دعب الشافحى التوفق فى القول جهواز اجعيناة: النيق كلد فى التبوغيات؟ 
نه حكى الأقوال 021 اا 

وردة نان الشافعي 0 ا ة (3”1): «وكذلك قال: 
«9يمحواأ لَه ما سْنَاهُ يسبت ا السو » ١‏ [الرعد: 9"]. 

وقد قال بعض أهل العلم: في هذه الآية ‏ والله أعلم ‏ دلالة على أن الله 
جعَل لرسوله أنْ يقول مِن تِلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم يُنْزِلُ فيه كتابّاء والله 
أعلم. وقيل في قوله: «يَمَحُوأ أنّهُ مَا عَنَهُ» [الرعد: 9"]: يمحو فَرْض ما 
يشاء» ويثبت فرض ما يشاءء وهذا يشبه ما قيل» والله أعلم» . 

وقد اتفق العلماء على جواز الاجتهاد للنبي كَكِةِ في الأمور الدنيوية . ومنها 
أمور الحرب. كما اتفقو ا على جواز الاجتهاد للنبي وَيِهٌ في : تحقيق مناط 
الحكمء ومنه الأقضيةء وفصل الخصومات» ونحو ذلك . 

وكذلك اتفة تفقوا على أنه لا يجوز للنبي فل أن يجتهد بخلاف النص شرعًا ء 
لقوله كيك : اع ع ليك [الأنعام: .]٠١5‏ 

واختلفوا في جواز اجتهاده في غير ذلك على أربعة أقوال: 

الكو : :رفن درك السهون وشو تلام انيع لت قفر كما قال 
الماوردي وسليم»ء وقال الأمدى : «وجوز الشافعي في 5-75 من غير 
قطع» ‏ وهو مذهب أحمدء وأكثر المالكية: منهم القاضي عبد الوهاب 
والقاضيان أبو يوسف وعبد الجبار وأبو الحسين والقاضي في «التقريب»: أنه 
يجوز لنبينا وغيره من الأنبياء نكل ذلك. وأوماً إليه الشافعي ذ فى «الرسالة». 
قال الزركشى فى «البحر المحيط») (35/8/8): «الثانى : 5 الجمهور؛ 
وهو ظاهر 577 الشافعي» كما قاله الماوردي 5-0000 سين 
وأكثر ل ا ار والقاقويان: انز يؤسفه وفيد: الجا 
وأبو الحسين والقاضي في «التقريب»: أنه يجوز لنبينا وغيره من الأنبياء نكل 
اللو اوها اله القن نس فى ارس 8020 را نداننه شال شاطي ا ننية د اكيا 
خاطب عباده» وضرب له الأمثال» وأمره بالتدبر والاعتبارء وهو أجل - 


22 الرَّسَّتالة 0 


- المتفكرين في أآيات الله.» وأعظم المعتبرين بها. وأما قوله تعالى: #9إإِنَ هُرّ 
َّ إلا فى يوك 9* [النجم: :] فالمراد به القرآنء لأنهم قالوا: «إِنَما يمَلمة, 
مك4 عدلهنا: أن الضمير للنطق. ولا يلزم منه ما ذكرتم؛ لآن اللحتياء 
الشرعي مأذون فيه . 
وعدم الحواز: وهو مذهب بعض الشافعيةء وحكي عن ضن منصور. 
الماتريدي من الحنفية» وهو ظاهر مذهب ابن حزم. والثالث: الوقف». 
وهو ما فهمه الصيرفي من كلام الشافعي. قال الزركشي في «البحر 
المحيط) (7594/8): «وزعم الصَّيرفُِ في «شرح الرّسالة» أنه مذهب 
الشَّافعيٌ ؛ لِأنّه حكى الأقوال ولم يختر شيئّاء فقال: ما سنّ رسولٌ الله كل 
كما" لبون فية: لهل ..... إلخ». كلام الشافعي الذي نقلناه هنا 
ولا وجه للوقف في هذه المسألة للأدلة الكثيرة على وقوعه. ولم نابت 
المانعون بحبّةٍ تستحق المنعء أو التوقف لأجلها . 
والرابع: الإثبات في الحروب والآراءء دون الأحكام الشرعية. 
قال ابن تيمية في «المسودة» (ص0072): «وقد حكى الشافعي في أول 
«رسالته» فيه خلا فا» . 
أما وقوعه: فقد ذهب الجمهور إلى وقوعه مطلقّاء ومنهم من أنكر وقوعه 
مطلقاء ومني من فصل اللا جات تيت المواعدم وكان يجتهد 

في المفروع. ومنهم من توقف واختاره الْقَاضِيء والتمدا له فيعاد ب 

وليس فيها كثير فائدة» فإنه على كل حال يجب الأخذ بها وطاعتها 
كالقران . 
وهل يجب عليه كَللِمَ الاجتهاد؟ وجهان» وهل يتطرق إلى اجتهاده الخطأ؟ 
المختار: أنه لا يتطرق الخطأ إلى اجتهاده؛ لأنه لو جاز لوجب علينا اتباعه 
فيه» وهو ينافي كونه خطأً. والمسألة قد نص عليها الشافعي في لام) فقال 
في كتاب الإقرار: والاجتهاد في الحكم بالظاهرء ولن يؤمر الناس أن 
يكوا إل كنات الله بؤسئة م ل وق اد لله «واقة 


ل سر ووو 


فقال: مووَإِنَكَ لهرى إل صمل م َسَتَقِيوِ *# [الشورى: ؟6] فأما من رأيه خطأ 


٠ 
و‎ 


وصواب فلن يؤمر أحد باتباعه. انتهى . 


0 بَابٌ: مَا أَبَانَ النَّهُ كك لخَلَقِهِ مِنْ فَرضِهِ عَلَى رَسُولهِ ... 6 
لح ل ريرسلل لل 0 


ع م 


+7 50 [َقَالَ الكا نين ]0 وَأَيُ هَذَا كَانَ : فَقَدْ حك الله كيل أنه 


فرّضّ فَيّْهِ طَاعَة رسُولو'" هكد وَلَّمْ يَجْعلْ لأحَدٍ من خَلْقِهِ عُذَرَا بخْلّافٍ 
أَمْرٍ عَرَقَهُ مِنْ أمر رَسُولٍ الله كل وَأَنْ قد جَعَلَ الله بالنَّاسِ مااي 


ا في دينهمء وَأقَاء*) عَلبِهب لخدت بمَا دَلَّهُمْ عَلَيِْ 
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سين 


وقبال + فجوز يشرظ. آن 9 يدر عليه قال الزر كشي اقلت :وهر فول لا 
نور عليه. وقول ابن الحاجب: إنه المختار - غير صواب» ولا خلاف أنه 
لا يجوز التقرير عليه». 

قال ابن أبي هريرة: نبينا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ معصوم في الاجتهاد من 
الخطأ دون غيره من الأنبياء؛ لأنه لا نبي بعده يستدرك بخلاف غيره من 
الانساء: 

قال نجم الدين الظوفي في «شرح مختصر الروضة» (”7/ 0945): «والتحقيق : 
أن الكلام في جواز ذلك ووقوعه. والأصح جوازه؛ إذ لا يلزم منه محال» 
ولا أحسب أحدًا ينازع في الجواز عقلاء إنما ينازع من ينازع فيه شرعًاء 
وأما الوقوع: فحكى الغزالي فيه أقوالا: ثالثها الوقف واختاره. 

وقال القرافى: توقف أكثر المحققين فى الكل» واختار الأمدي الجواز 
والرفوع» ودكر القزاق أن الشافى. وأا برست قال بالرقونة: 

انظر: «المعتمد» (5”/ 2)5١١‏ و«الإحكام) (ه/ 5 17١),ء‏ لابن حزم. و«روضة 
الناظر» (2)9557/5 و«الإحكام) (/6١١)؛‏ للآأمديء. و«المسودة» /١(‏ 
2 و(«شرح مختصر الروضة» ("/ 5945)». «أصول الفقه» (5/١/57١)؛‏ 
لابن مفلح. و«شرح الكوكب المنير» (5157/5)» و«المختصر في أصول 
الفقه» (ص65١)؛‏ لابن اللحامء و«البحر المحيط)  557/8(‏ 5505), 
و«إرشاد الفحول» (”/ .)5١١‏ 


ليس فى (ر). (ز). 

فل '(الفقية والمتفقه»: «رسول الله ) . 

ل ل 01 ال ده 

في «(ش): «وأنه أقام» . 

ل لا (ب)6: «تبيين». والمثبت - واضح تمامًا 


2 الؤزمانة 5 


سُولٍ الله يلل مَعَانِي”'' ما أَرَاد الله كيك بِقَرَائضِهٍ في كِتَابه [١٠/ب]ء‏ 
ا - مَن عرّف مِنْهَا ما وَصَعْنَا - أن سُئَنَهَ يِلِ إذَا كَانَتْ ا 
تن الله ويك مَعنّى مَا أَرَادَ الله”*“ وَبَكَ من لسر وق لباو عات لوده 
وفيما لش فهو نعل كتانيه. أرق “اولي “اللي لام 
يَخْتَلِْ حُكْمُ الله كقء ثمّ حُكُمْ رَسُولِهِ يكللقء بل هُوَ لازم كل" حَالٍ. 

هء" أ [قَالَ الشَافِعِنْ]2 : وَكَذَيِكَ”"' قَالَ رَسُوَلُ الله طلهِ 


00 


100 أبي رَافع الَذِي ا" 


5 عومد فاك الشافي ]177 :سا5 روما كفتك 7 وق الددة 
مَع كِتَاب الله ويْكَءِ والسّنَّةِ فِيمَا لَيْسَ فِيْهِ نض كِتَابٍِ”*"©: بَعْضٌ ما يَدُلُ 
عَلَى جَمْلَةِ مَا وَصَفْنَا مِنْهُء إِنْ شَاءًَ الله تَعَالَى. 

وه [فاك النافين ]227 0113 :4 كذ به عن كو ده 


210 في (م): امن معاني) , وضبطت في (ش) بالفتح : المعاني)2 . 

() في (ب): (اسنته» . (0) ليس في (م). 

(:) ليس في (ر)ء (ش). 

(5) بالحاء المهملة» والمعنى عليها واضح جلي» وفي د(ر)» (ش): «أخرى)ء. 
قال شاكر: كلمة «أخرى» صفة لموصوف محذوف.». هو «سنة» يعنى: أن 
الامشارذ! كابع ليان انها ورد فد انر كا تكامينة أعوض :انها لبس انه 
نص من الكتاب ‏ فهي كذلك على الحالين: طاعة الرسول فرض في 
النوعين: «لا يختلف حكم الله ثم حكم رسوله. بل هو لازم بكل حال». 


[شاكر] 
(60) في (ز): «وهي». (0) في (ز): «لكل». 
(4) ليس في (ر). (9) من (ز): «ولذلك». 
)٠١(‏ في (ب): «ذكرنا». )١١(‏ مضى في الفقرة (596). 
0 من (ز)ء (م). وفي (ب): قال. (0) في (ب): «وصفت». 


)١5(‏ في (م): «كتاب الله). )١5(‏ ليس في (ر). 


0 بَابٌ: مَا أَبَانَ الله كيل لخَلَّقِهِ مِنَّ فَرضِه عَلَى رَسُولهِ يله... 60 
و9 77رربب ب بارش سلالا7ا يا “فلا17 ار جك 
مو سُُ ات سه سا اسم 210 7 سُُ ا 0 . ٠.‏ و 6 1 واس 20 
رَسولٍ الله وين مَعْ ذكر © كتاب الله وَيْكَ: ذكر الاسّيَدَلالٍ بِسَنيَِهٍ 
ند التايخ والْمَنْسُوخ [17/ر] مِنْ كِتَابٍ الله ويك . 
ا ا 0 ف شع جل اول ارم و4 
ثم ذكر الفرَائض المَنصّوصَةٍ التي سَنّ رَسُول الله يلد مَعَهَا". 
كر الفَرَائْضِ”") الْجَمَلٍ التي أبَانَ رَسُولٌ الله كه عَن الله وِبكَ 
كيف هي وَمَوَاقِيتَهَا . 
185 .سه يي ل ل 0 َه ل ان 5 َم 0-4 ع ا 000 5 


فيه 


سر هيه مر 


م 0 0 2 ٠‏ و واس ى اس وه لم 6٠‏ 2-0 2< 
أرَاد به الخاصض»ء ثم ذكر سنتِهِ فيمَا ليس فيه نص كتاب 


20 رق 0 
2 03 25 


)٠١(‏ مضروب على كلمة «ذكر» في (ش)» وهي مكتوبة في (ر) بين السطور بخط 
خرن . 

00 في (م) : «لسنته)» . 

فره في (ز): ثم علم). 

(4): وهذا لدف مسهية عضي العلما :بياث التاكند» أن ال الموقلة. لطن : 
«(التفسير والمفسرون» (١/01)؛‏ للدكتور محمد حسين الذهبي . 

(5) ليس في (ب). 

(5) هنا بحاشية (ر): بلاغان: أحدهما: نصّه: «بلغت وسمعت». والآخر: «بلغ 
السماع في المجلس الثاني على المشايخ». 


010 
هم 


فره 


ست 


١ / > 2 2 2‏ 
0 انتداء الناسخ و ه رز لحف ُ 


قرر الإمام هنا قواعد النسخ من خلال المسائل التى ثبت عنده النسخ فيها 

بما ورد عن رسول الله كلِنَهِ من أحاديث» أو ما أثر عن صحابته من أخبار 
أقضيته وفتاويه كَكِيِةِ. انظر: «الشافعي» لأبي زهرة (ص١70).‏ 

أخرج الحافظ أبو نعيم في « حلية الأولياء» (9/ لا عن محمد بن مسلم بن 
وارة» يقول: قدمتُ من مصر فأتيتٌ أبا عبد الله أحمد بن حنبل أُسَلمٍ عليه 
قال: «كتبتَ كُتب الشافعى؟» قلت: لا. قال: «فرطتء. ما علمنا المجمل 
الشافعى»). قال: فحملنى ذلك إل أن رجعت إلى مصر وكتبتها ثم قدمت). 
وقال ابن الصلاح في «معرفة علوم الحديث» (ص/7717): كان للشّافعيَ ضَلكي: 
فيه يد طولى وسابقة أولى». 

وروى الحازمى بسنده فى «الاعتبار» (ص”) عن الزهري يقول: «أعيا 
الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله عَلكِلْهّ ومنسوخه» . 

ثم قال: «ألا ترى الزهري» وهو أحد من انتهى إليه علم الصحابة» وعليه 
مدار حديث الحجازء وهو القائكل: «لم يدون هذا العلم أحد قبلي تدويني» : 
قال: ثم لا نعلم أحذًا جاء بعله تصدذى لهذا المن ولخصه. وأمعن فيه 
وخصصه إلا ما يوجد من بعض الإيماء والإشارة في عرض الكلام عن احاد 
الأئمة» حتى جاء أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي هبه فإنه خاض 
تياره» ف خشتصة أسترارةه واستنبط معبنه » واستخرج دفينه» واستفتح بأبه. 
ورتّب أبوابه: قال: «وقد ذكر الشافعي َه في كتاب «الرسالة» من هذا 
الفن أحاديث» ولم يستنزف مسن ان يف انرس ليا لهذا الفن - 


52 اك اتنا تامع والاققو 
خ السو 


وحدهء غير أنه أشار إلى قطعة صالحة توجد فى غضون الأبواب من كتبهء 
ولو كاتك-فوجودة لاغنت الماست عن العددتة والطالب عن تجشم 
الكلف. غير أنها بموت الرجال تفرقت» وفي أيدي النوائب تمزقت». 

ثم قال (ص5): «ثم هذا الفن من تتمات الاجتهاد؛ إذ الركن الأعظم في 
باب الاجتهاد: معرفة النقل» ومن فوائد النقل: معرفة الناسخ والمنسوخ. 
إذ الخطب في ظواهر الأخبار يسيرء» وتجشم كلفها غير عسير. وإنما 
الإشكال في كيفية استنباط الأحكام من خفايا النصوصء» ومن التحقيق فيها 
معرفة أول الأمرين وآاخرهماء إلى غير ذلك من المعاني». 

طرق معرفة ا الشافعي : 

قال الشافعيٌ ذ في «الأم» (5/ :)١٠6١‏ شيعه إنما يؤخذ بخبر عن النبي وَكِلِ 
أو عن بعض أصحابه لا مخالف له». أو أمر أجمعت عليه عوام الفقهاء» 
وقال في «اختلاف الحديث» (098/8): «ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ 
إلا بخبر عن رسول اللهء أو بقول» أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد 
الآخرء فيعلم أن الآخر هو الناسخ» أو بقول من سمع الحديثء. أو العامة 
كما وصفت. أو بوجه آخر لا يبين فيه الناسخ والمنسوخ». 

ومن الأمثلة التي ذكرها الإمام الشافعي لمعرفة النسخ بالسّئْة: قوله في 
«الأم» :)١57/١(‏ «عن أبي وائل عن عبد الله قال: «كنا نسلم على 
رسول الله كك وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد عليناء» وهو 
في الصلاة». فلما رجعنا من أرض ا ا ا لأسلم عليه فوجدته 
يصلي. فسلمت عليه فلم يرد علي» فأخذني ما قرب وما بعد.» فجلست 
حتى إذا قضى صلاته أتيته فقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاءء وإن مما 
أحدث الله كِْنَ أن لا تتكلموا فى الصلاة»». وانظره فى «اختللاف الحديث») 
)56٠ /8(‏ أيضًا. د ذكر عدة الخافية دى الأنعد لال لحك 
الكلام في الصلاة: «فبهذا كله نأخذء فنقول: إن حتمًا أن لا يعمد أحد 
الكلام في الصلاة» وهو ذاكر لأنه فيهاء فإن فعّل انتقضت صلاتهء وكان 
عليه أن يستأنف صلاة غيرها لحديث ابن مسعود ويل عن النبي ولد ثم ما 
لا أعلم فيه مخالقًا ممن لقيتٌ من أهل العلم». 

ومن الأمثلة التي ذكرها الإمام الشافعي لمعرفة النسخ بقول الصحابي: نسخ - 


5 5 0 


حديث الماء من الماء.» وهو ما رواه الشافعى فى «اختلالاف الحديث» 
ارا لاعن امن من كسي افالة قلع وااروسيوك: 41 إذا عام 
أحدنا فأكسل. فقال له النبى كَكلِةِ: «ليغسل ما مس المرأة منهء وليتوضاً 
ثم ليصل». قال الشافعي : هذا أثبت من إسناد الماء من الماء». 

ثم قابله في «اختلاف الحديث» )25١7/8(‏ أيضًا بحديث: «سعيد بن 
المسيبء. أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة أم المؤمنين فقال: لقد شق 
علي اختلاف أصحاب محمد في أمرء إني لأعظم أن أستقبلك به! فقالت: 
ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمَك فسلنى عنهء قفقال لها: الرجل يصيب أهله 
ثم يكسل ولا يُنزل؟ فقالت: «إذا ا الختان الختانَ فقد وجب الغسل». 
فقال أبو موسى: لا أسأل عن هذا أحدًا بعدك أبدَا». 

ثم قال (50//8): «عن أبي بن كعب أنه كان يقول: «ليس على من لم 
ينزل غسل». ثم نزع عن ذلك؛ أي: قبل أن يموت. 

قال الشافعى: وإنما بدأتٌ بحديث أبى فى قوله: «الماء من الماعءاء 
ونزوعهء أيه دلالة على أنه سمع الياء 0 الماء عن النبي وَكِلِ» ولم 
يسمع خلافه» فقال بهء ثم لا أحسبه تركه إلا لأنه ثبت له أن رسول الله مَك 
قال بعده ما نسخه». 

وقال :)072١/8(‏ «قال بعضهم: عن أبي بن كعبء. ووقفه بعضهم على 
سهل بن سعدء قال: «كان الماء من الماء في أول الإسلام» ثم ترك ذلك 
بعدء وأمر بالغسل إذا مس الختان الختان». 

ثم قال (60//78): «وحديث: «الماء من الماء» ثابت الإسنادء» وهو عندنا 
منسوخ بما حكيت» فيجب الغسل من الماء» ويجب إذا غيب الرجل ذكره 
في فرج المرأة حتى يواري حشفته) . 

ومن الأمثلة التي ذكرها الإمام الشافعي لدلالة الإجماع على النّسخ : 
الإجماع لا ينسخ ولا ينسخء 6 يدل على وجود ناسخ غيره. قال 
الشَافعيئٌ في «الأم» (5/ ه6١):‏ م عدن فميفنة بن دوست يرفعه إلى 
النبي كَل قال: (إِنْ شرب بي ناجلاده )ا إن شرب فاجلدوه. ثم إن 
شرب فاجلدوه. ثم إن شرب فاقتلوه. فأتي برجل قد شرب فجلده. ثم أتي به 
الثانية فجلده. ثم أتي به الثالئة فجلده. ثم أتي به الرابعة فجلده - ووضع - 


0 باب ابّتدّاء النَّاسِخْ والمَنَسُوح 620 


:5 و مد [فال النافعق 1١]‏ توفي إن الى جر كناؤة كلق 


ا 27 اس ١ ٠‏ اع 0 1ه أ[ 50 لع عسل 
سب ايا اب ةا وو نان علا" ' معَقّبَ 


ره 
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آ هتما 


ا وهو هو سسريع م ألِسَابِ»* [الرّعد: 


“ذ 59# 4 وَأنِرَلَ عَلَيْهِمٌ 5 ## نينا لحل عَىَْءٍ وَهُدَّى 


00 فكانت رخصة.... والقتل ا بهذا الحديث وغيره» وَهَذَا مما 


وقال فى «اختالاف الحديث» 014370 : دلا 5 أحدًا من أهل الفتيا 
يخالف في أن من أقيم عليه حدّ في شيء أربعَ مرات» ثم أتي به خامسة أو 
سادسة» أقيم ذلك الحد عليه ولم يقتل . 

وفي هذا دليل على أن ما روي عن النبي إن كان ثابنًا - فهو منسوخ» مع أن 
دلالة القرآن بما وصفت بينة». 

ومن الأمثلة على معرفة تاريخ المتقدم والمتأخر: قول الشافعي في «اختلاف 
الحديث» (/ :)55٠‏ لاعن ابن عباس . أن رسول الله احتجم محرمًا 
حجامة النبي عام حجهةه الإسلام سنئنهة عشرهء وحديث «افطر الحاجم 
فإن كانا ثابتين: فحديث ابن عباس ناسخ» وحديث «(إفطار الحاجم 
لاير0 منسوح . قال * وإسناد الحديثين معًا مشتبه ) واحديث اسن عباس 
أمخليها إاستاذاء فإن توقى رجل الحجامة كان أحب إلي احتياطاء ولعله 
يعرض صومه أن يضعف فيفطر» وإن احتجم فلا تفطره الحجامة, إلا أن 
يحدث بعدها ما يفطره مما لو لم يحتجم ففعله فطره». 

في (م): «قال محمد بن إدريس» . 

في «أحكام القرآن» /١(‏ 7”7): «الناس». 

فى (ب): (ما». والمثبت من النسخ» وموافق لما في أحكام القرآن»ء 
في (م): "ولهم ويهم». 

فى (م) : «ولا»). والمثبت من النسخء وهو موافق لما عند «الخطيب». 

في «أحكام القرآن» :)7”7/١(‏ «الكتاب عليهم». 


وَرحَمَة2""6. وَفَرَضَ فِيْها" قَرَايِضٌ أَنْبَتهَاء وأ؛ 
لِحَلْقِهِء بِالتََحْفِيفٍ عَنْهُم". وَبالتَّوْسِعَة*' عَلَيْهمُْء زِيَادَةٌ فِيمًا ابْتَدَأَهُم به 
مِنْ نِعَموء وأتَابَهه0*) على الأنحهاء إلى ما أثيت علتيو : جنكة» والتضاء 
مِن عَذَابِهِ؛ فَعَمّتْهُمُْ رَحْمَتهُ فِيمَا أَنْبَتَ وَنَسَحَ. فَلَهُ الْحَمْدٌ عَلَى نعموا"3”" , 


)١(‏ هذا اقتباس من الآية» وفي هذا إشارة أيضًا لما ذكرناه من قبل إلى تأسيس 
الفقه المقاصدي عند الإمام الشافعي . 

2 في (ب)6: ااعليهم)» . 

(6»0 أورد عليه: أنه قد يكون بأثقل؟ 
وأجيب: بأن الرحمة قد تكون بالأثقل أكثر من الأخف. لما يستلزمه من 
تكثير الثواب» والله لا يضيع عمل عامل» فتكثير الثواب في الأثقل يصيره 
خفيًا على العامل» يسيرًا عليه» لما يتصوره من جزالة الجزاء. ينظر : 
«البحر المحيط» (ه/ 0٠١5؟).2‏ و«إرشاد الفحول» (؟/ 65). 

(4) في (ش): «والتوسعة». (5). في (د): «فأثابهم» . 

(5) في (شس): «نعمته». 

60 أخذ بعض الأصحاب من هذا أن الشافعي لا يرى جواز نسخ الأخف بالأثقل . 
قال الزركشي «البحر المحيط» (5/ :)751١‏ «ذكر ابن يَرُهان أن بعضهم نقل المنع 
عن الشافعي. قال: وليس بصحيح» وكذا حكاه عبد الوهاب قولا للشافعي . 
قلتٌّ: كأن مستند النقل عنه قول الشافعى فى «الرسالة»: «إن الله فرض 
فرائض أثبقها 6 وأخوق تسحكها رحمة يدقن لعباده». هذا لفظه. 
اختلف فيه أصحابنا ‏ كما قاله أبو إسحاق المروزي: فقال بعضهم: أشار 
به اسن أن الناسخ يكون أخفٌ من المنسوخ؛ لأنه جعل : جعل النسخ رحمة 
يفي وما نسخ بأغلظ منه كان تشديدًا لا تخفيمًا. 
وقال آخرون: لم يرد به جميع أنواع النسخ» بل البعض . قال أبو إسحاة 
وكلام الشافعي مخرّج على وجوه: 
أحدها: أنه أطلق اللفظ على الأكثر من النسخ؛ لأن أكثر ما يقع فيه النسخ»ء 
نقل من تغليظ إلى تخفيف . 
والثاني: أنه لم يقصد ذلكء. وإنما ذكر الفراتض» وأراد ما لم يلزم إثباته 
من الفرائض» فأسقط . 


يثاتتتء لوستم 2 
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٠ 7 31 1‏ و ١‏ * س١‏ 5 كت 
594 4د [َقَالَ الشَافِعِيُ]"' ننه : وَأَبَانَ الله" ويك لَهُمْ: 
ءَ 5 ا 7 2-0 2 3 أ 2 3 : - راع اث 2 ماي 0 * 
5 - 5(5) اس 2 (50060) 1 لبه 1 سي ل ل 
يخة"' للكتاب "2 » وإنمَا هي تبّع للكتاب. بمثل ما نر 


-- قلت: وبالجملة فالقول بالجواز مطلقًا هو الأشبه. وقد قال بكل منهما بعض 
كحها ينا و لمفطو في ذلك عن الشافعي شيء نقطع بهء» والظاهر: أنه أشار به 
إلى وجه الحكمة في النسخ. والصحيح: الجواز؛ لأن النسخ للابتلاء» وقد 
يكون لمصلحة تارةً في النقل إلى ما هو أخف وتارة أشق». انتهى . 
والجمهور على جواز نسخ الأخف بالأثقل ووقوعهء وخالفهم بعض الشافعية» 
وبعض الظاهرية: كمحمد بن داوود الظاهري». قال السبكي في «الإبهاج» (؟/ 
64 «ونقل ناقلون ذلك عن الشافعي» وليس بصحيح عنه . 
انظر: «الفصول»(555/5)؛ للرازيء. و«الإحكام)»(45/5)؛ لابن حزم» 
و«العدة» (29/87/7, و«قواطع الآدلة»(١١/579)»‏ و«المستصفى» (ص”45). 
و«الإحكام» (0/ ١6١)؛‏ للآمدي» و«المسودة» (ص »)٠٠ ٠‏ و«أصول السرخسي» 
(/577).» واكشف الأسرار» (1817/7) و«شرح الكوكب المنير» (7/ 59 0) . 


1ك الى اد 
(؟) في (ز)ء و«الفقيه والمتفقه» للخطيب :)505١/١(‏ «وأبان لهم». 
(0) في (ب): «لا تكون). 05 “ضبطها في (ش) بالتنوين بالكسن» 


(0) قال ابن عطية فى «تفسيره» :)١99/١(‏ «حذّاق الأئمّة على أن القرآن يدسخ 
بِالمُنَهَ وذلك موجود في قوله تَكلهِ: «لا وَصِيَّةَ لِوَارثِ) . 
وهو ظاهر مسائل وأللك: ونه » وأبى ذللك الشَافِعِيُ كانه وَالْحْجَة عليه من 
قوله في إسقاط الجلد في حدٌّ الرّنا عن التَيّب الذي يرجم؛ فم ل وك 
لذلك إلا السدة : فعل النبى 5ه . 
فُتَعَقَبهُ الزّركشئٌ في «البرهان» (6/5”") بقوله: «قلنا: أما اية الوه فقد 
ذكونا 0 القران» وأما ما نقله عن الشافعي : فقد اشتهر ذلك لظاهر 
لفظ ذكره فى «الرسالة»» وإنما مراد الشافعى أن الكتاب والسّنّة لا يوجدان 
مداه إل ومة ادهع عله لايخ اله بو تولك لتر الومدهيق جو ابالة 
تعاضدهما وتوافقهماء وكل من تكلم على هذه المسألة ‏ لم يفهم مراده». 
(7) قال إمام الحرمين في «البرهان» (5/ 757): «قطع الشافعي جوابه بأن - 
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5 ”7 عا رو اين والذي اختتاره 
اهيا دائرة على حرف 5257 وهو أن ارون لاو م ان لي 
أمرّاء وإنما يبلغ ما يؤمر به كيف فرض الأمرهء ولا امتناع بأن يخبر 
الرسول كَكِةٍ الأمة مُبلعًا: بأن حكم آية يذكرها قد رفع عنكم. 

ويرجع حاصل القول في المسألة إلى أن النسخ لا يقع إلا بأمر الله تعالىء. 
ولا ناسخ إلا اللهء والأمر كيف فرض جهات تبليغه للّه لله تعالى) . 

وقال الماوردي في «الحاوي الكبيرا :078/١5(‏ «لم يجز نسخ القران 
بالسَّنّة - كما صرّح به الشافعي» ووافقه عليه أصحابه. 

وإنما اختلفوا هل منع منه العقل أو الشرع؟ على وجهين : 

قال الروكتيى فقون «البحر المحيط) :)5١8/6(‏ «والحاصل على هذا الوجه 
(أي الوجه القائل بأنه امتنع من جهة الشرع): أن الشافعي لم يمنع الجواز 
العقلي». بل لم يتكلم فيه ألبتة لا في هذا الموضع ولا في غيره» ولا وجه 
للقول به؛ لأنه إن أراد به قاتله أنه يلزم من فرضه المحال فباطل»ء وإن أراد 
أن العقل يقتضى تقبيحه ‏ فهو قول معتزلي» والشافعي بريء من المقالتين» . 
وقد صرّح الشيخ أبو إسحاق بأن الشافعي إنما يمنعه سمعّاء قال البرماوي 
في «الفوائد) (5/ :)١8٠١١‏ «وعليه يحمل ما سبق عن شيخه القاضي 
أبي الطيب من إطلاق الجواز من غير تعيين عقل أو سمع؛ لأن تلميذه 
أوضح بذلك مراد شيحخه) . 

وأما قول ابن السمعاني في في «قواطع الأدلة» :)55٠/١(‏ «نصٌ الشافعي 
- رحمة الله عليه - في عامّة كتبه أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسّنّة بحال» وإن 
كانت السَّنّة متواترة. ثم اختلف الوجه على مذهب الشافعي أنه يمنع منه 
العقل أو الشرع : فالظاهر من مذهبه أنه يمنع منه العقل والشرع جميعًا». 
فمراده بالعمقل: القياس. قال البرماوي: «فإن الفقهاء كثيرًا ما يريدون به 
ذلك كما سبق بيانه في مسألة التحسين والتقبيح العقليين» . 

ثم قال: (إن الذي ينبغي حمل منع الشافعي ‏ شيئًا من ذلك على عدم 
الوقو »كوا بهل كنا بن ريج إمام أصحابنا ‏ القول بهء لا على عدم 
الجواز لا عقلًّا ولا سمتًا». 


مد سوسس 


0010 
0 


0 


وقد قال تاج الدين السبكي في «رفع الحاجب» (45/5): «لم أجد - مع 
تنقيبي عن ذلك - في نصوصه تصريحًا يمنع جوازه». 

وقد ا الأصوليون مثال أهل قباء في: ورود التسخ الو النبيٌ 2 ولم 

يبلغ الأمة هل يتحمّق بذلك الخ في حقّهم؟ 

وللزركشي وجهة أخرى في فهم كلام 0 ذكرها في «البرهان» (”/ 77) 

فقال: «وأما ما نقله عن الشافعى : فقد اشتهر ذلك لظاهر لفظ ذكره فى 

«الرسالة»» وإنما مراد الشافعى : أن الكقات والسة لا يوجدان مختلفين 7 

ومع أحدهما مثله ناسخ وا تعظيم لقدر الوجهين وإبانة تعاضدهما 

وتوافقهماء وكل من تكلم على هذه المسألة ‏ لم يفهم مراده». 

قلت: هذا التوضيح من الزركشي له وجاهته ودلالته على ما ذهب إليه 

الشافعي» فالرجل كبير ومقداره يشفع له في التماس العذر لما ذهب إليهء 

وتوجيهه؛ كما قال الزركشي. وهو بذلك يقطع الطريق على الذين يؤلون 

رأيه» ويخرجون به عن حدود ما قصد بتأويللات لا حصر لهاء ولا فائلة 

من وراءها. 

انظر: «اختللاف الحديث» (8/ 2)0946 و«العدة ذ فى أصول الفقه» ("9/ 2)8057 

و«الفصول» (2»)61//7 و«المستصفى» (ص ١‏ 06 و«المحصول» (7”557/7 - 

,)55١/5( 2؛©؛ و«الإحكام» (”/18١)؛ للآمدي». و«البحر المحيط)‎ ١ 

و«تيسير التحرير») (7//١١؟2)7‏ ولاشرح الكوكب المنير» (7/ 077). و«النقص 
من النص» (ص: ١١‏ “7587)؛ لأاستاذنا وشيخنا الدكتور عمر بن عبد العزيز 

الشيلخانى كدنْهُ فقد عرض المسألة» وناقشها يما لا مزيد عليه. 

من (ز)ء (م). و«الفقيه والمتفقه /١1(‏ 0191 

ساقط من (ز). وهي ذ في النسخ.ء وموافقة لما عند«الخطينب»ء. 

و«الأحكام» . 

فوخ ( شن )6 “(سن) : 
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يك إِلَت إِيّْه لَمَافُ إن عَصَيْتُ دَق عَذَابَ يَوْرِ عَظِيو) [يونس: .]١5‏ 

5 لض 0 زَقَالَ الام 00 سين 2 0-5 0 0 
عَلَى 4 الا جا شرع إلقود لم لخن ا تاي لماه 
كن ر(ه2 
() من (ز)ء (م). (6) في (د): «فأخبرنا». 

)6 ليسن في ربس). 


(:) في (ش)»ء (ب): «افترض». 
#تنبيه) : جاء في ا تصحيح لغة ادم العربي». (مادة: (فرضص)) - 
نضّه: «يقع التباس في التفريق بين فعلي فَرَض وافتّرض» ومشتقاتٍ 2 
الكلمتين» كمفروض ومفْتَرّضء» ولكل معناه وموضع استعماله. فَرَضَ 
حر !ا رس تي الى لتر روي زا مليةا ووم 
رمضان». و«صومٌ رمضان مفروض على الحو را 
أما افْتَرَض : فتعنى : اعتبر الأمر مُسَلَّمًا به» أو اعتقد أو ظن أن الشيء واقع 
أي مسله به. ونال : «نقول هذا على سبيل الافتراض؛ لأنه لا يوجد - 
وقوع هذا الشيء دليل 0 انتهى 
قللت : نوقيما كاله تر 1 ار 0 
بل تستعمل «افترض» أيضًا بمعنى «فرض» دون نكيرء وللسياق اعتبارء كما 
في كلام أهل اللغة والفصحاء: كعمر بن عبد العزيزء والزجاج» وأبي عبيد. 
ينظر: «المحكم» لابن سيده (/ 22١607‏ و«المجموع المغيث» لأبي. موسى 
الأصبهاني 2»)577/١(‏ و«النهاية» لابن الأثير (؟/ 84)» و«مختار الصحاح» 
(ص272١77)‏ . 
وقد ذكرته حتى لا يغتر به. 

(5) قال الجصاص في «أحكام القرآن» (5/5/ا) ط. قمحاوي: «ربما احتج 
بهذه الآية بعض من يأبى جواز : نسخ القرآن بالسّنّة لأنه قال: «#قلٌ ما يكو 
أن يله من يَلْقَاى تفسو. واس ال ل اب ل 
تلقاء نفسه. وليس هذا كما ظنوا! 
وذلك لأنه ليس في وسع النبي كه تبديل القرآن بقرآن مثله ولا الإتيان بقرآن 
غيرهء وهذا الذي سأله المشركون. ولم يسألوه تبديل الحكم دون - 


0 باب ابّتدَاء النَّاسِخْ وَالمَنْسُوح 
١ - -‏ 


ا 


<- فض ٠0‏ وف" فو 8 له تعالن: مقلٌ م ما يكوك ف أن اكد له سفن 
5 َ نفسو 46 [يونس: »]١6‏ اد ما مسقب من اه له يَنْسَح 


كناب الله كيك إلا كِتَابه” "2 كَمَا كان المبُتدئ بِفَرْضِهِ 0 فهو الموي 


0010 
030 


00 


00 


لشي واه فإن نسخ القرآن لا يجوز عندنا إلا بسن هي وحي من 
مو وو 


نبل اله على قال الله ويك : وما ينطق عن أَمْوق (© إن هْرَ إِلَّا وى وح 
9©*» [النجم: ". 4] فنسخ حكم القرآن الم ان الله لا 
من قبل النبي 355" . 

وانظر : [المقدمات الأساسية في علوم القرآن» (ص759١)؛‏ للشيخ عبد الله 
الجديع . 

وفي الباب حديث مكذوب: وهو ما أخرجه ابن عدي فى «الكامل» (؟/ 
“5 5)ء والدّارقطنت :4)١46/4(‏ وابن الجوزيّ في «العلل المتناهية» (رقم : 

*<»» ونصر المقدسيٌ في «تحريم نكاح المتعة» (رقم: 337). والحازمئ مي 
في «الاعتبار)» (ص08)» من طريق أبي عباد جبرون بن واقد الافريقئ - وهو 
المتهم بوضعه»ء عن سفيان بن عيينة» عن أبي الزميرء عن جابر. قال: قال 
رسول الله علد : «كلامي له ينسخ كلام اللّه» وكلام الله لآ ينسخ كلامي , 
وكلام الله ينسخ بعضه بعضًا)». 

قال ابن عديٌّ: «منكر». ووافقه الحازمئ. وقال الذهبيٌ في «الميزان» /١(‏ 
3 : «موضوع». وقال في جبرون: (متهمء فإنه رَوى قله حياء. . ٠.‏ فذكر 
هذا الحديث». 

قبلها في (م): «قَالَ). 

«تلقاء) مصدر على تِمْعَال ولم يجيغ متصيواوق كيس الناءة إل هذا 
و«التّبيان»ء وقرىء شاذًا ابعر الثَّاء وهو قياس المصاذر الذالة على 
ا كالتّظواف. والتجوال:ؤقة ,)| اتلفاء مق تيالتك: 
فينتتصت انتصات لحر وفك الحكانة: كما فى «الدر المصون» للسمين الحلبى 
(22357/5»). و«اللباب» لابن عادل الحنبلي 2.285 1 
في (ب)» و«التقرير والتحبير» لابن أمير حاج» و«تيسير التحرير» لأمير 
بادشاه: «كتاب اللّه) . 

في (ش). (ب): «لفرائضه». وفي (ر): «لفرضه». 

والمثبت من (ز). (م)» وموافق لما في «الفقيه والمتفقه» .)١57” /١(‏ 
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؟وه و 2 عي مو 0 د اضر مر 5 
اديت اك ا مله د جل ناوه ينوالا يكون ذلك لاحد من 


أ# ل هر 


م 0 م 7 7 7 ك2 م و لسوسرحم خنة 
وَكذَلِكَ”'" قَالَ الله كي : «#يمحوا"” الله ما َل وسيُبت وعنده, 
2 أ 2 
الكتب © [الرعد: 9”"]. 
نو" 2 - 0 5 2 3 2 (٠‏ 4 > اس ها َه 
5 الطفا 6 [قال الشافف: ]0 ططينه : وفزرة ١‏ قال بَعْض اهل 


صا 


0 


و«الإبهاج» 0 © ولدلالبحر المحيط) (60/ 2)7565 و«التقرير والتحبير» 
(537”/0)» و«تيسير التحرير) (7/ 7 .)7١‏ 

)20 في تيسير التحرير: «بما»). 

() في (ز): «يشاء». والمثبت موافق ‏ مع النسخ ‏ لما في «الأحكاماء 
و«الفقيه والمتفقه» 2.)١67/١(‏ و«الوإبهاج ») (558/5)» و«البحر المحيط)» 
(5/ 756). و«التقرير والتحبير» 00 و«تيسير التحرير) (75/ 37 78). 

(9) في (ز): «ولذلك». والمثبت من باقي النسخ. وموافق لما في «(أحكام 
القرآن»» و«الفقيه» للخطيب. وكلا الوجهين صحيحء والمثبت أقوى؛ لأنه 
استرسال في سعدلا ل 

(5:) في نسخة أحمد الثالث بتركيا ل(لأم»» وفي مقدمتها «الرسالة»: «يمح». ولا 
وجه له. 
قلت: من اللطائف الإشارية فى لفظة (يمحو)ء قول برهان الدين البقاعى 
في «نظم الدرر») :)”51١7/1١١(‏ «وإثبات واو «يمحو) في جميع سبيت 
بشي دكها ا ا الواو معناه العلو والرفعة إلى أن بعضص 
الممحوات تبقى آثارها"غالية :فإنه قل يمعو عمر تصن بعد أن كانت له اثاز 
جميلة. م سبحانه وينشرها ويعليهاء وقد يمحو شريعة ينسخها ويبقى 
منها اثارًا صالحة تدل على ما أثبت من الشريعة الناسخة لهاء وأما حذفها 
باتفاق المصاحف أيضًا في «#وَيَمَح ألسّهُ ل ِل 6 [الشورى : فى الشووىئ.: 
مع أنه مرفوع أيضَاء فللبشارة بإزهاق الباطل إزهاقًا هو النهاية». . . وذلك 
لمشابهة الفعل بالأمر المقتضي لتحتم الإيقاع بغاية الاتقان والدفاع». 

(8): -لبمن في (ر). 

53) السيف في «البحر المحيط) (559/8؟). 


لق مسحيست 2 
5 


دمع (ه) ا ا يت 8 ما ا 


(*) في (م): «وقد قيل». وفي «المعرفة»» و«البحر المحيط»: «قيل». بدون 
واو. 


69 في «البحر المحيط)»): «قوله». 

(4:) هنا في (ش)ء (ب): «قال»). 

(5) في (م): «يمحو الله». والمثبت مع باقي النسخء موافق لما في «الأحكام». 
و«المعرفة»» و«البحر المحيط». 

(0) قال البيهقي في «المعرفة» :)١74/١(‏ «... روينا معناه عن علي بن أ 
طلحة؛ عن ابن عباس». انتهى . 
قلت .ويه قال سعين يخ عخبير ؤوققاوة: .والقرظى؟ واي زيك». :وفك أسندة 
الاسم بن متاو تن «الناميف واللضيرعة 2000 والمدابى فى التعانى الراك 
٠” /9(‏ م) والطبري في (تفسيره) )586/١7(‏ ط. شاكرء وغيرهمء من 
رو ص رصا وخر مور سور مد اخ كان بر ار لز 
عن ابن عباس . وفي هنا الإسناد مقّال . 
ا سر المحتون 57/1 1 )ايفيا لابن المنذر واء ناض حاتم عن 
ابن عباس ولفظه: (يمحو الله ما يشاء). قال: من القرآن» يقول: يبدل الله 
ما يشاء فينسخه. ويثبت ما يشاء فلا يبدله»ء (وعنده أم الكتاب)» يقول: 
وجملة ذلك عنده في أم الكتاب» الناسخ والمنسوخ». وما يبدل وما يثبت 
كل ذلك في كتاب» . انتهى . 
وفي الآية أقوال أخر: انظرها في «زاد المسير» لابن الجوزي 2)50١/5(‏ 
و«التكت والعيون» »)١1177/(‏ و«تفسير القرطبي» (981/9). 
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61 )0 |: م عر )مو )ا ا ع2 رو و 
َقَالَ الشَافِعِيُ]'': وهذَا' يُشبه ' ما قِيل”*"» وَاللَهُ أَعْلم. 


يه 
وو 


0 2 أو 6 أت بحَيرٍ ا 1 يبباً» [البقرة: .]١٠١5‏ 

##و” “م قَأ 22 الله كي أن نسُح القُرَانِء وَتَأَخِيرَ إِنْرَالِهِ لا 
يَكُونْ إِلّا بِقْرَآنِ مثله. 

٠‏ 55 4د وَقَالَ *0‏ تَعَالَى -: «وَإدًا ,115 ميد كات حَايَةٍ 


ورددا ل 
ل 5 


2 00 ء رح 
5 قالوا إِنَّمَا ننت مفتر *# [النئحل: .]٠١١‏ 


1 


وَأسَّهُ أَعَلَمٌ يما 


)1١(‏ ليس في (ر). (6) في (م): «وهله». 

(0) في (م): «أشبه». (5) في (ب): «قال». 

(5) قراءة ابن كثير «ننسأها»ء وبها يقرأ الشافعي ذَأبه. ولذا فسّرها بالتأخير. 
وبها قرأ أبو عمرو أيضًا يريد: نؤخرها من النسيئة قاله الفراء في «معاني 
القرآن» /١(‏ 56). والباقون بالضم وعدم الهمز. 
فالحجة لمن فتح النون وهمز: أنه جعله من التأخيرء أو من الزيادة. ومنه 
قولهم: «نسأ الله أجلك وأنسأ في أجلك». 
والحجة لمن ضِمٌ وترك الهمز: أنه أراد: الترك. يريد: أو نتركها فلا 
ننسخها. وينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص١5‏ [نسخة صقر]ء و«السبعة» 
لابن مجاهد (ص58١)»‏ و«الححجة» لابن خالويه (ص85). 

(7) في (د): «وأخبرنا»ء والمثبت موافق مع النسخ لما في «الفقيه والمتفقه) 
.)560١/١(‏ 

(0) في (ب): «قال». 

(4) قرأ ابن كثير ظينزْلٌ» وطتَيرّدَ» وطثترْك» بالتخفيف في كل القرآن» إلا في 
سورة «سبحان» قوله: «#وينرلٌ من الْفَرءَانِ»# [الإسراء: 47] ومح نول جمس 
[الإسراء: 9] فإنه يشددهماء وخفف سائر القرآن. وفيه خلاف واسع بين 
القنزاة قن متحلهة::لكن محاصضلة: أن من قيدد: أخذه: من نزل يتزل» .ومن 
شه اخدة فق “نكرل 
ينظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص07370. و«المبسوط في القراءات» لابن - 


5 ملا طسورسس 


74 وعدا ننه وستولع القند كدو لك تفي ]يا بده 
ا دن الله علج ]17 رض ا اليا 3-5 ا بد علد فِي 
ِ م عن ا و1 عل نر ل اس -ه و سُُ 0 + لم س(4 ٠‏ 0 و 
امر شو انهه عثر تا سيق "1 رشيول اللو اكلدة لنيز 21105 فيقا 


او ار ا حو ل ا م )١١١‏ 3 ورقع ا (؟١)‏ َ 2 ع هه - سه 
احدث الله 8-5 إليه حثى يبين للنامن ان له ا ناسخة 
الا و مه وس اء.*#. ١(ة١)‏ 


- 2 مهران (ص”7١)»‏ و«الححجّة» لابن خالويه (ص860). و«النشر) لابن 
الجزري (؟18/5١١5).‏ 

0010 هنا في (ز): «قال الشافعي» . 

(6) في (ب)»ء (ز): «تنسخهااء وكلاهما سائغ. 

69 في «فصول الجصاص». «إبهاج السبكي». و«التقرير والتحبير»): «رسول». 
والمثبت موافق لما في النسخ الخطية» و«حاشية العطار على المحلي» 
.)١١7/(‏ 

6429 في (ز): «له» . 4 ليبس في 21000 

(5) فى «الفصول» للجصاص (77057/7”5): «لنبيه) . 

49 لا خملاف في جواز نسخ القران دوا لق انن: والسقة الموفناثرة تممقلها» وا لكجاة 
بالآحاد. والإمام الشافعي يرى جواز نسخ السّنّةَ المتواترة بمثلها وبالآحاد 
والعكين» :ولا يرق تس السلة ببالكتات .ولا الكتايه بالشئة »كما بيناه؛ فى 
غير هذا الموضع. 

(6) فى (ز): «سنٌّ فيه)» وكلمة «فيه» فى (ر) بين السطور بخط اخر. 
قلت : وهي ثابتة في «الابهاج». و«التقرير والتحبير»» وليست في «فصول 
الجصاص». و«تقويم الدبوسي». و«البحر المحيط»). و«حاشية العطار على 
المحلي» (7/؟7١١)‏ أيضًا. فهي من اختلاف النسخء والله أعلم. 

(0) في (3): «ليس». قال شاكر: «وهو تصحيف قبيح». انتهى. والمثبت ‏ من 
باقي النسخ ‏ وموافق لما في «فصول الجصاص» (7757/5). 

)9١(‏ في (م) زيادة: «رسول الله»» وليست في سائر النسخ. و«فصول الجصاص». 

)١١(‏ زاد في (م): «سنة) . وليست في باقي النسخء ولا المصادر المذكورة. 

)١١(‏ في (د): «يتبين» . 0 ليس في (ز). 

- «فكأن من نقل عن‎ :)١817/5( قال المحقق البرماوي في «الفوائد السنية»‎ )١5( 
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وَهَذَا مَذَكُورٌ في [سُنَّةِ النّت"'7]2" عَلن. 

بذ ه«” م [َقَاكَ النافع 51 فَإِنَ قَالَ قَايِل : ل اك 
الذَُلَالَةَ [مِنَ القُرَانِ]*' عَلَئْ أن الْقُرَانَ يَنْسَح القُرَانَ؛ لأنَهُ لا مِثْلَ 
للقّران» فا ددا ذَلِكَ قن السَكةِ؟ 

لذ #6" مد قَالَ الشَافِعِن27 ين : فِيمًا 0 الله وِبكَ 
عَلَى النّاسٍ اتْبَاعَ أمْر" رد شول الله يلق : دَلِيلٌ عَلَى أن سُنَّهَ رَسُولٍ الله عَلِن 
5 2 عَنِ الله تعا ل 5 فَمَنِ اتَبَعَهًا فيكتامب الله ا 


إٍِ 


الشافعي أن السنة لا تتسخ بالكتانون اذه من صدن هذا التضن: ولكن 
الظاهر: أنه إنما أراد عدم وقوعهء ويدل عليه قوله: «ولو أحدث الله...). 
إلى آخرهء فإنه صريح في ذلك». وينظر: كلام ابن السبكي في «الابهاج» 
(60--554). و«التقرير والتحبير» (”7/ ”)0 وقارن به ما في «فصول 
الجصاص)» (”77/7). وما بعدها. 

)١(‏ في (م): «رسول الله». 

(6؟) في (ر)ء (ز): «سنته»» وفي فصول الجصاص: «السّنَّة عن رسول الله . 

)1 المق فن و4 

108 عا وين التمسكوقين ات 204020 اوسد شاه ولي 001 ات رجات 
وفي (د): «قد وجدنا»» والمثبت موافق لما في «فصول الجصاص». وكلها 
من اختلاف النسخ - فيما يظهر . 

(5) من (شس)»ء (ب). وليست في طبعة شاكر . 

ليس في (م). (6»0 ليس في (م). 

000 ليس في (م). (م). 

(9) في (د). (ر): اتَبِعَهَا) . 
قلت: والمادة واحدة» يقال: تبع وأتبع واتبع يشغنى» زواقا ل الفواء:: أتبع 
أحسن من اتبع؛ لأن الاتباع: أن يسير الرجل وأنت تسير وراءهء فإذا 
قله انمع :فكا رك ققواته تفال اللبيع؟ قتعدت: لز ا واسفتة سبواعم ,زلظ. : 
«تهذيب اللغة») (5//ا5١).‏ 


0 بابٌ ابَتَدَاءٍ النَّاسِحْ وَالمَنْسُوح 
- 


ولا تَجدٌ حَبّرًا أَلْرَمَهُ الله كيك حَلْقَهُ نضا بَيتَا”'©: إِلَّا كِتَابَهُ ثُمّ سُنَ 


فَإِذَا كَانَتِ السّنّهَ [كَمَا وَصَفْتُ]”''. لا شِبْهَ ل ِنْ َوْلِ حَلّقٍ مِنْ 
حَلْتِ الله 5يك؛ لَمْ يَجْرْ أنْ يَنْسَحَهَا إلا مِثلهَاء ولا مِثْلَ لها غير" سن 
شوك الله كله لأن الاح تكاليا - لم يَجْعَل لآدَمِيّ بَعْدَهُ مَا جع لَه 
بَلْ فَرَضَ عَلَى ََلْقَِهِ اتبَاعَهُ فَأَلْرَمَهُمْ' ' أَمْرَهُ لكان الي 
عون للتّابع أن لكخالفت كنا عرض 177 عليه سافة هد ومن ركهت 
عللة انا قد اشرق امكل ل كن َه خِلَافهَاء وَلَمْ يَقَمْ مَقَامَ أن 
لح تاو 

5107 [نإن كان + انتقتير )”7 أن كوت له شه مانورة 
ات 0111/1 القن 137 القن امكني؟ 


1 


558 4< قلا'"2" يَحْتَمِلٌ هَذَاء وَكَيْفُ يَحْتَمِلَ أَنْ يُؤثَرَ مَا وُْضِعَ 


فَرْضُهُء ويرك مَا يَلَرَم ''' فَرْضه؟! 
)١(‏ في (م): «مبينًا». (0) ليس في (ز). 
(0) في (شن): «إلا؛. (5) في (د)ء (م): «وألزمهم». 


(5) في (د): «فرض الله وبا . وضبطت في (م) بكسر الراء. 

(0) فى (شس): «من اتباعه». 

© >4 اين بيان نسخ السنة ييا لسية عند قوله في «الرسالة» فقرة (5515): «وهكذا 
تتم وسو ل اي له ها الأتهد اوهو ل الل 

0(0) هنا فى (د): «قال». 

0 0(قين «المسودة» لآل تيمية (ص 5؟١7):‏ «فإن قال قائكل: فيحتمل» . 

)١(‏ فى (د)» (ب)ء (ر): «وقد). 

110) في المسودة لكل تنوه رع 0155 لد لسة): 

(0) في (م): «ولا"»). )١6(‏ في (م): «يلزم من» . 


9 5 4 


ص 2 7 0 ل ,ار اتير بن أ 2 0# 0 ء. سَ ١‏ ع6 
ولو خار قدا خرسين عام الست سن اموق الناس “دان 
ص 14 ام 8 1 اق "د و60 سس 4 جه ., غه (؟9) 0 34 4 دس ا 
8 ( 7م خم 24 حم اه 1 داق 9 5 -ه تج ع ع 
فرض ©» كما نسخت قبلة بيتِ المَقَدِس » فائبت مكانها الكعية. 


)١‏ «هنا يقدم الشافعي نه الأدلة المتكائرة على وجوب اتباع السَّنّةَ وعدم ردّها أو 
بغيرهاء وأن هذه الحِبَاجٍ من الشافعي يمثل أهمية السّنّة لدية وخشيته الحارة؛ 
من عدم الأخذ بها من العلماء أو غيرهم؛ لأن الركون إلى هذه الإمكانية من 
حيث القول بها يؤدي إلى خروج عامة السنئن من أيدي الناس» [كبارة] . 
وينظر: «المسودة» لآل تيمية (ص1؟7)» و«تشنيف الأسماع» للزركشي 
(2259/5). 

(؟) في (م): «فرض الله وِبْك). 

9 تأوّله شارح «الرسالة» الصيرفي ‏ فيما حكاه ابن العراقيٌ في «شرح النّجم 
الوهاج» (ص”٠ )5‏ على أن المراد بالفرض: الحكم؛ أي: إذا نسخ. 
لا بد أن يعقبه حكمٌ آخر. 
قال الصيرفي: «كنسخ المناجاة. فإنّه ‏ تعالى ‏ لما فرض اللهُ تقديم 
الصّدقة» أزال ذلك» بردّهم إلى ما كانوا عليه» فإن شاءوا تقرَّبوا بالصّدقة 
إلى الله تعالى ‏ بالصّدقة» وإن شاءوا ناجوه من غير صدقة» . 
قَالَ: «فهذا معنى قول الشَافعيَ: «فَرْضٌ مَكَانَ فَرْض» فتفهمه). 
قال التاج السبكي في «الإبهاج» (5797/7) بعد ذكر توجيه الصيرفي لكلام 
الشافعي: «وهذا لا يخالفه فيه الأصوليون؛ فإنهم يقولون: إذا نسخ الأمر 
بقوله رفعت الوجوب. أو التحريم ‏ مثلًا ‏ عاد الأمر الى ما كان عليه 
وهو حكم أيضًا). 
وقال الشوكانى فى «إرشاد الفحول» (594/7): «وهذا الحمل هو الذي 
ينبغي تفسير كلام الشَّافعيٌ به» فإنْ مثله لا يخفى عليه وقوع النََّسخْ في هذه 
الشّريعة بلا بدل». 
وحمل حلولو ‏ (وهو ابو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن موسى بن 
عبد الحق اليزليطني أو اليزليتني القروي» المعروف بحلولو الامام العمدة 
المحقق الفقيه الأصولي) ‏ كلام الشافعي على عدم الوقوع؛ أي: وقوع - 


1 باب اتتداء الاح والمتْسُوع 6 
خ والمَنْسُو 


5 2  4يرضإ‎ 5025 5 5 مر ه و‎ .)١0( 
اماه : وكل منسوخ في كتاب الله كي و سنة‎ | 
' بل (5 1 1 ا‎ 2 
سول ازو”*" يله بمكدا:.‎ 


- النسخ بلا بدل. كما في «الأصل الجامع» للشيخ حسن السيناوني (55/5). 
قال في «التحبير» (7070/5) «فظهر أن مراد الشافعي بالبدل أعمٌّ من حكم 
لآخر ضد المنسوخ؛ كالقبلة» أو الرد لما كانوا عليه قبل شرع المنسوخ. 
كالمناجاة. فالمدار على ثبوت حكم شرعي في المنسوخ في الجملة؛ حتى 
لا يتركوا هملًا بلا حكم في ذلك المنسوخ بالكلية؛ إذ ما في الشريعة إلا 
وقد انتقل عنه إلى أمرٍ آخرء ولو إلى ما كان عليه قبل ذلك» فلم يغادر 
الرب يله عباده هملا». 
قال العلامة البرماوي في «الفوائد» :)١879/5(‏ «فالصور أربع: 
إحداها: الجواز. ولا يخالف فيه إلا بعض المعتزلة والظاهرية. 
والثانية: الوقوع بلا بدل أصلّاء ويصير ذلك بلا حكم أصلاء بل يبقى 
كالأفعال قبل ورود الشرع . وهذا ‏ مع جوازه ‏ لم يقل به أحذ. ولا حفظ 
فيه شيءٌ ولا حفظ فيه شيء في الشرع يكون مثالا له. 
والثالثة: وقوعه ببدل» إما بإحداث أمر : كالكعبة» أو بإباحة ما كان واجبًا؛ 
كالمناجاة» وهو الذي أراده الشافعي بقوله السابق» فلا يفهم مما أراد من البدل 
إلا ذلك» وهو قضية كلام القاضي أبي بكر أصلاء وهو الحق كما قررناه. 
والرابعة: وقوعه ببدل متجدد أصل - كالكعبة بعد بيت المقدس - يكون 
شرطًا لا بدّ منه» وهي مسألة الوقوع التي يقع فيها الخلاف . 
والجمهور على عدم اشتراط مثل ذلك». وليس ذلك محل كلام الشافعي» . 
قال: «وممن أشار ما قررناه إمام الحرمين في «التلخيص مختصر التقريب»», 
والله أعلم». 
وانظر: «قواطع الأدلة» .)5797/١(‏ و«المستصفى» (ص”45). و«التقرير 
والتحبير» (”7/ /ا0)» و«تيسير التحرير» (5”/ /ا691١)2‏ وااشرح الكوكب المنير») 
(”/ ه5ه). 

010 هنا في (د): «قال». 

(0) ليس في أصل (ر)ء لكن مثبت في حاشيته موافقة للنسخ . 

00 في (د). (م): «أو»). 

20 2 (د)» وحاشية (ر)ء و«البحر المحيط)اء و«إرشاد الفحول»: «نبيه»). وقد - 


الننالت الورّسَّالة 00 


؛ذ و« 4< [َقَالَ الشَافِعِنُ]7' : فَإِنْ 
السَّنّةَ بالقّرَان؟ 

#٠ 4‏ 4 قِيل”**: لَوْ نسحت السْنة بِالقَرَانِء كانت للبت عل فيه 
وسكا | عرسو 


ع ل و شرو 0 رهفو 5 اوت > . عي(ه) ناش ا اف 2 
سئهة ؟ تبين أن سنته الاولل منسوخة بسنلته الااخرة حتئ تموم الحجة 
1 2 يوت (5) وهس عي 7 
على الناس. بأن الشَّىء2” ( ينسح 0 5 


- حمل الشيخ شاكر ما رآه في النسخ مخالمًا لما في أصله (ر)» على تصرف 
النسّاخ» وأثبتها: (وكل منسوخ في كتاب وسّنَّةَ هكذا)» وفي هذا تأمّل ظاهر. 

)1١(‏ من (ش)». (سب). 

() في (د)» و«البحر المحيط» للزركشيء» و«الغيث الهامع» لابن العراقي: 
«قيل) . 

() من (ر)ء و«الفصول» للجصاص. و«المسودة» لآل تيمية. وهي زيادة جيدة. 

62 في «الفصول». و«الوبهاج». و«التقرير والتحبير»: «قيل له» . 

(4) في (ز)» والمسودة لآل تيمية (ص555): «الأخرى». والمثبت من باقي 
النسخ» وموافق لما في «الفقيه والمتفقه» (١/507؟)2‏ و#تشنيف المسامع» 
(559/5» و«التقرير» (”/ 57): «(الآخرة». 
والذي في «الوبهاج». و(الغيث الهامع» (ص759)» و«البحر المحيط» 
(6/ 7075): «الأخيرة»). 
قال الشيخ شاكر ‏ عن النسخة التي فيها «الأخرى»: «هو خطأ؛ لأن المراد 
السّنة المع خرة يعد الأولى التقدمة :كما يقال «افيلاة الععاء :لاي 6 
فهي تأنيث الآخر بكسر الخاءء وأما الآخرى؛ فإنها تأنيث الآخَرء بفتح 
الخاء» بمعنى أحد الشيئين». انتهى . 
قلتٌ: وينظر: «تهذيب اللغة» (/771//1)» و«المصباح المنير» 2)7/١(‏ 
.)١77/(‏ 

(5) في (م): «الشيء إنما». 

(60 خلاصة ما ذهب إليه الإمام الشافعي في مسألة (نسخ السّنّة بالقرآن): أن 
انهل مهيا لذ به كلها بو أن" القران نيا فى نافينا اده لكو اه رذ 
من م د اتدل على اتش الأر ان مكييوكة وليه لاخر شي الو 
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الحَجَة بأن الشيء ينسخ بمثله» فلا ينسخ القرآن إلا قرآن مثله» ولا ينسخ 
السَّنّةَ إلا سنة مثلها. وهذا ما وجّه به كثير من أصحابه الكلام المذكور في 
«الرسالة» أعلاه. 

وقد عرض هذه المسألة الزركشئٌ وناقشها في «البحر المحيط».ء بما 
خلاصته: أن للشّافعيٌ فِيهًا قولين» أو وجهين لللأصحاب» وأن الطالهين مره 
مذهب الشَافِعيّ وهو قول جمهور أصحابه. ألو يجوز نسخ السنة 
بالقرانة» كما ل جور ٠‏ نسخ القرآن نالسنة: 

قال الماوردي في ار (8/17": «وَأُمًا نسخ السّنّة بالقرآن: فالظّاهر 
من مذهب الشّافعيٌ وما نص عليه في كتاب «الرّسالة» الخدم والحويد ١ه‏ 
لا يجوز نسخ السنّة بالقرآن كما لا يجوز : نسخ القرآن بالسنّة . 

وقال أبو العباس ابن سريج: يجوز نسخ اليه بالقرآن - وإن لم يجز نسخ 
القرآن بالسّنّة؛ لأنّ القرآن أوكد من السّنَّة وخرّجه قولا ثانيًا للشَافعيَ من 
كلام تَأَوّلَهُ في الرسالة». انتهى 

وبنحوه قال ابن السَّمعَانِيٌ في «قواطع الأدلة» .)55577/١(‏ 

قلت: ولعل المقصود بالكلام الذي تاولة ابن سريج من «الرسالة». وما ذكر 
السمعاني أنه لوّح به هو ما ال د اده الفراتض) رعو يتحكم 
عن نسخ صلاة الخوف». حيث ذكر عن أبيى سعيدء أن النبي كَل صلّى يوم 
الأحزاب الظهر والعصر والمغرب والعشاء ليلًّاء ثم قال الإمام الشافعي 
فقرة :)0١05(‏ «قال أبو سعيد: وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف: 
موا لَّا يان فَِ15 46 [البقرة 9م8]. 

قال فتن أ مسد أن ذلك قبل أنينا ل :الله على النين الآرةءة القن ذكرت 
نبباهناةة اشرق هه موذكر الاماءد الشانسى معى هذفن ا(ونهة ا لخر مر 
الناسخ والمنسوخ). 

وقد ذكر الزركشي كلام الشافعي المذكور هناء ثم ذكر ما في «الرسالة» في 
(وجه آخر من الناسخ والمنسوخ). حين تكلم الإمام عن صلاة الخوف». ثم 
قال: «ومن صَدْر هذا الكلام أخذ من قبل عن الشافعي أن السَّنّة لا تنسخ 
بالكتاب» ولو تأمل عقب كلامه بان له غلط هذا المهم. وإنما مراد الشافعي 
أن الرسول إذا سن سنةء ثم أنزل الله في كتابه ما ينسخ ذلك الحكمء فلا بل - 
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- أن يسن النبي يَكةِ سنة أخرى موافقة للكتاب تنسخ سنته الأولى» لتقوم 
الحجة على الناس في كل حكم بالكتاب والسَّنَّة جميعًاء ولا تكون سنة 
منفردة تخالف الكتاب» وقوله: «ولو أحدث... إلى آخره»» صريح في 
ذلك. وكذلك ما بعده. 
والحاصل: أن الشافعي يشترط لوقوع نسخ السّنَّة بالقرآن سَُنَّةَ معاضدة 
للكتاب ناسخةء فكأنه يقول: لا تنسخ السّنّة إلا بالكتاب والسّنّة معاء لتقوم 
الحجة على الناس بالأمرين معَّاء ولئلا يتوهم متوهم انفراد أحدهما من 
الآخرء فإِنَ الكل من الله. 
والأصوليون ‏ لم يقفوا على مراد الشافعي في ذلك». وقد سبق أن هذا أدب 
عظيم من الشافعي» وليس مراده إلا ما ذكرناه». 
© [إشكال]: 
نعم: يرد عليه الكتاب المنفرد بلا سُنَهَء والسَّنّةَ المنفردة بلا كتاب؟ 
- وهذا هو عين ما نبّه عليه الجَصّاص فى «الفصول» (7/ )7”5٠‏ حيث قال: 
توعلى. آك (الشافعى :اقل لفن بعلن انيع اللثنة بالقر اناف بات مالظ خرف 
في كتاب «الرسالة»» فقال بعد أن ذكر حديث أبي سعيد الخدري ‏ في 
«تأخر النبي كَلِةِ يوم الخندق بالصلوات حتى كان هوي من الليل ثم 
قضاهن.ء قال أبو سعيد: وكان ذلك قبل أن تنزل صلاة الخوف»» ثم ذكر 
حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوّات في صلاة الخوف. 
قال الشافعي: «فنسخ الله تعالى تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف إلى أن 
يصلوها ‏ كما أنزل الله» وسنّ رسول الله َك في وقتها ونسخ رسول الله 
سنته في تأخيرها بفرض الله تعالى في كتابه ثم بسنته» صلاها في وقتها كما 
وصفت». فنص في هذا الموضوع على نسخ السّنّة بالقرآن» إلا أنه وصله 
بما يستحيل كونه؛ لأنه قال: نسخها بفرض الله في كتابه ثم بسئْته» وما قد 
نسخ بالكتاب لا يصح نسخه بعد ذلك لا بالسّنّة ولا بغيرها». 
وقال السبكي في «الإبهاج» (7151/5. 7558): «واعلم أنهم صعَّبوا أمرًا 
سهلًا وبالغوا في غير عظيم» وهذا إن صم عن الشافعي ‏ فهو غير منكرء 
الاجدده بعمافة مم ا لأصيفات قن تصيرة ةا الوهيب :ذلك له موجي 


صعةقه . 
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ولقد صئّف شيحٌ الدنيا الشيخ الجليل أبو الطيب سهل ابن الإمام الكبير 
المتفق على جلالته وعظمته وبلوغه في العلم المبلغ الذي يتضاءل عنده 
جماعة من المجتهدين أبي سهل الصعلوكي كتابًا في نصرة هذا القول. 
وكدلاك) لأسقاذ ان الكبيرات الوا ساف لان ان وللسيلة آمو مخصضونز 
البغدادي» وهما من أئمة اللأصول والفقه وكانا من التاصضرينة لهذا 
الرأي» . 
وذكر الداع السبكي في «الإبهاج» (560/0) أن الشافعي استدل على منع 
تميق الخهة بالغر ان 0 نقواله تعالى:” وا رن إِيِكَ الزكر لبن 
لئاس [النحل: 0155 ثم قال: «... وأما نسخ السّنّة بالكتاب: فلأنها تدل 
غَلنَ أن الشنهة قبيق القرانة 0 كان القر آنا :قا سخا اده لكان القر انها ا 
للسَّنَّة) ٠‏ ثم ذكر الجواب عن هذا مستدلا (ب): «قوله تعالى في صفة القرآن 
و بيدا 0 تَىَءِ» [النحل: 894] فإنه يقتضي أن يكون الكتاب تبيانًا للسنّة) . 
وأورد القرافي على هذا في «شرح تنقيح الفصول» (ص7١7):‏ «أن الكتاب 
والسَّنّةَ ليس كل واحد منهما محتاجًا للبيان» ولا وقع فيه النسخ. فأمكن أن 
يكون بعض الكتاب بيانًا لبعض السَّنْةء والبعض الآخر الذي لم يبينه 
الكتاب بيانًا للكتاب ‏ فلا دؤر؛ لأنه لم يوجد شيئان كل واحد منهما 
متوقك على الاخرء يل الذق.يتوقفه علية من السْئة غير معو قفه» والبعضن 
الجضو قفي عغلية: هن الكداب: غير" معو فقسا لهذا ةن لكنه معنا رضن قو له تعالن 
في حق الكتاب العزيز: ينيدا لكل شَىَءِ»4. والسّنّة شيء» فيكون الكتاب 
تبيانا لهاء فينسخها وهو المطلوب». 
قال التاج السبكي 3 «الإبهاج» :)750١7/15(‏ «وقد يجاب عن هذا: بأن الآية 
الما اتدل علي اند كام بو للح اتعررضن نا للف فوميدة رو نع الم ويه ميته 
أو من أحدهماء ا أن هذا كله خلاف ما يقتضيه ظاهر الآية وسياقهاء 
فإن المفهوم منها أن التبيين هو التفهيم لا النسخ». 
وانظر: «الفصول» (؟770277/5)؛ للجصاص و«المعتمد» 2)7931١7/١(‏ و«العدة 
في أصول الفقه» (/ ”8607)» و«التلخيص» (577/57). و«قواطع الأدلة» 
(0 ©» و«المستصفى) (ص »)٠١١‏ و«المحصول» (”/ .)75١‏ و«الإحكام) 
(6/ ١6١)؛‏ للآمدي.» و«المسودة» (ص »235١60‏ و«البحر المحيط» (2)707/7/60. - 


4 الوّسَّالة 0 


/ 021 © في 3 0 جو 4 و كله اس سس 3552 
اي 00 

ه > م عنقي ا 6 35 وَصَفْء فى كنات 
1/(26) وى رع بعد عر كا ا 1 0 | ا 27 5 ا 7 
هَذَاء وأنّه0" ل يَقُولَ أبَدَا لِمَيِءِ إلا بِحُكْم الله 5بق. وَلو تسح الله وَبد 
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فعا قال خكماة لحن رشول الل كه فيما سه 


**"# مد وَلَو جار أَنْ يُقَالَ: قد سَنَّ رَسُولٌ الله كله ثمّ نيح 
كته بالقّران» 3 ا عن سول الله علد السنَة الاس” تر 


ُقَالَ فِيمَا حَرَّمَ رَسُولُ الله يللد م مِنَ البْيوْع كُلَهَا : اا عدن 


واتيسيير ا 6 الات من المي 0 57/94)؛ء 


المسألة وناقشها بما لا مزيد عليه. 

010 في (م) : «قال الشافعي». 

(6) زاد بعدها في (ش). (ب): «قائل». 

00 في (ر): «ما)». 

(5:) الجملة وما بعدها: جواب السؤال. (60) فى (ب): «أراد الله»). 

)03 في (ب): «أو عامًا»). 69 0 (م): «ولآنه» . 

6 فى (ر).» (بس): «جازكء. وأشار في 9 أنها في نسخة كالمثبت. وخلص 
الشيخ شاكر ‏ إلى أنها من تصرف بعض القارئين للرسالة من العلماء؛ ظنًا 
منهم أن حذف اللام خطأ. قال: وهو غلطء وكلام الشافعيى حجة.ء ونبّه 
على جوازه ابن مالك في «شواهد التوضيح» .)١١1(‏ انتهى باختصار. 
قلت: وإحالته على اختلاف النسخ أولى» ولها نظائر من كلامه في كتبه . 
انظر: «الأم» (8/60). (5/ 2)70 و«معرفة البيهقي» (6١/*؟2).‏ 
لكن إذا ورد في بعض النسخ على الوجه المشهورء الذي لا يحتاج تأويلا 
فهو أولىء وإنما نحتاج إذا اتفقت النسخء والله أعلم. 

(0) زاد في (د). (ب): «قد). 
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1 أ اه عَلَيْهِ: موحل 21 5 0 اريزأ [المقة: 
سَ م ابي ناه 


ه/ا”]|» وَفيمن رَجَم مِنْ لؤْاِ: كد يَحْكِلٌ أذ يَكُودَ جم شوش 
لِقَوْلِ الله كِيْكَ : «#الرَانيَة والزآنى كَأجَلِدُوا كلَّ ود يَنْمَا مِأنَدَ 8 [النور: ؟]؛ 
وَفْي المَسْح عَلَى الْحُفَيْنٍ: نَسَحَتُ أَيَهَ الْوْضُوءٍ الْمَسْحَ؛ٍ وَجَارَ أَنْ 


فعال: دنا القَغلمُ " عن سَارِقٍ سَرَقَ مِنْ غَيْرٍ حِرْزِء وَسَرِقَتُهُ أل 
ره من ربع دينارء حول الله َيل : فو والسَارِفٌ [68١/ز]‏ وألسا و لوا 


أ 


اليقنا» [المائدة: 8*]؟ لأَن اشم «السَرفة)"” ينرم من سَوَقَ قَلِيَّ 


© 
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)١(‏ قال الشافعي ذ في «الأم» (”/ ”07 : «ذكر الله ال و ا 
يدل مان انع فاحتمل إحلال الله ويك البيع معنيين 
أحدهما: أن يكون أحل كل بيع تبايعه المتبايعان» جائزي الأمرء فيما 
تبايعاه عن تراض منهما وهذا أظهر معانيه. 
والثاني : أن يكون الله بك أحل البيع إذا كان مما لم ينه عنه رسول الله ككل 
المبين عن الله كْكَ معنى ما أرادء فيكون هذا من الجمل التي أحكم الله 
فرضها بكتابه وبين كيف هي على لسان نبيه» أو من العام الذي أراد به 
الخاصّ» فبيّن رسول الله يكيِ ما أريد بإحلاله منه وما حرم» أو يكون داخلًا 
فيهماء أو من العام الذي أباحه إلا ما حرّم على لسان نبيه كله منه» وما في 
معناه» كما كان الوضوء فرضًا على كل متوضئ لا خفي عليه» لبسهما على 
كنال الطفارةه :وا هذه لمعا كان ققد الرمة اله اتعالى كعلقه يما رض 
من طاعة رسول الله وَقِاةٍ عن بيوع تراضى بها المتبايعان؛ استدللنا على 
أن الله كِكَ أراد بما أحل من البيوع ما لم يدل على تحريمه على لسان 
نبيه و دون ما حرم على لسانه . 
قال الشافعي: فأصل البيوع كلها مباح: إذا كانت برضا المتبايعين» 
الجائزي الأمر فيما تبايعاء إلا ما نهى عنه رسول الله كله منهاء وما كان في 
معنى ما نهى عنه رسول الله مَكِيْةٌ محرم بإذنه. داعال كن المع المنهى طن : 
وما فارق ذلك: أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى». 

)١(‏ ليس في (ر)ء (م). 

(9) جعل الإمام الشافعي اسم السرقة علة لقطع اليد إذا بلغ المسروق نصابًاء 
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وهذا أحد مسالك العلة عند الأصوليين» وهو «النص على العلة) . 

فقد ربط الإمام الشافعي حكم القطع ب: بتحقق وصف السرقة». وقد تكرر هذا 
في عدة مواطن من «الرسالة» وغيرها من كتبه» كما في «الأم» (5/ .)١5٠١‏ 
والنص على العلة ‏ كما قال الآمدي في «الإحكام)» (/ 507): «أن يذكر 
دليل من الكتاب أو السَئّة عَلَى التّعليل بالوصف.». بلفظ موضوع له في 
اللّغةء من غير احتياج فيه إِلَى نظر واستدلال». 

فاك حكن الاضيوليين أن :هذه الآية تصلح كمثال على مسلك الإيماء وليس 
النص . 

قال في «المستصفى» (ص555): «قوله تعالى: «#إنٌ الْأبرارَ لَتى كير 2)»* 
[الانفطار: ]١١‏ مَأوَإنَ الْفْجَارَ لتى جيم 4069 [الانفطار: 4١]؛‏ أي: لبرهم 
وفجورهمء وكذلك كل ما خرج مخرج الذم والمدح» والترغيب والترهيب». 
وكذلك إدا قال: دم الفاجرء وامدح المطيع. وعظم العالمء فجميع ذلك 
ا ا وهذا قد يسمى إيماءء وإشارة ‏ كما 
يسمى فحوى الكلام» ولحنه. . 

ع بان الات اسه ملت ال ا ا عليه العلماء في الجملةء إذا 
كان النص على العلية صريحًاء وممن نقل عن الشافعي اعتبار هذا المسلك 
الزركشئٌ في «البحر المحيط» (7717//10) حيث قال: «قال الشافعي 5؛ : 
متى وجدنا في كلام الشارع ما يدل على نصبه أدلة أو أعلامًا ابتدرنا إليهء 
وهو أولى ما يسلكء. ثم المشهور أن إلحاق المسكوت عنه بالعلة 
المنصوصة - قياس . 

وقال الشوكاني في (إرشاد الفحول» :)١١8/75(‏ «واعلم: أنه لا خلاف في 
الأخذ بالعلة إذا كانت: منصوصة. وإنما اختلفوا هل الأخذ بها من باب 
القياس» أم من العمل بالنص؟ 

فذهب إلى الأول الجمهورء وذهب إلى الثاني النافون للقياس» فيكون 
الخلاف على هذا لفظيّاء وعند ذلك يهون الخطب» ويصغر ما تعاظم من 
الخلاف في هذه المسألة» . 

وقد اختلف الأصوليون في تسم العلة المنصوصة:, فذكر ابن قدامة في 
«روضة الناظر» )١937/:5(‏ أنها : تنقسم إلى: نص صريحء» وتنبيه وإيماء . 
وقسمها الإمام الغزالي إلى ثلاثة أضرب: الصريحء والتنبيه والإيماء على - 
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العلة» والتنبيه على الأسباب بترتيب الأحكام عليها بصيغة الجزاء والشرطء. 
وبالفاء التي هي للتعقيب والتسبيب . 

وجمهور العلماء يجعلونها ثلاثة أضرب أيضّاء هي : 

النص القاطع. وهو الذي يدل على التعليل دلالة صريحة دون احتمال 
لغيره» مثل: لعلة كذاء أو لسبب كذاء أو لأجل كذاء ولكى. 

والنص الظاهر: وهو ما يدل على العلية مع ا ا كا 
مرجوحًاء وله ألفاظ معينة تدل على التعليل» كاللام والباء وإنء والايماء. 

وكأن ابن قدامة أخذ تقسيم «المستصفى» في جعلها ثلاثة أضرب». وأدخل 
الظاهر مع القاطع وجعلهما ضريًا واحدّاء أو يكون ذلك من تصرف النساخ . 
انظر: «الإحكام» (”/ 75637)» و«بيان المختصر» (”/ 417 و«الغيث الهامع» 
(ص١05).‏ و«التحبير شرح التحرير) .)059771١/10(‏ و«غاية الوصول» 
(ص0١١)»‏ و«شرح الكوكب المنير» 2»)١١1/5(‏ و«9إرشاد الفحول» (5/ 
») و«حاشية العطار») (”/ 0 .)57١‏ 

في (ب): «أو كثيرّاء من»2. 

قلت وانظر: «تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة (ص 550 ؟ - 7555)» وقارن 
به: «المحلى» لابن حزم (9١1/ة١5).‏ 

قال الشافعي في «الأم)  ”05”/0(‏ 305): «ومثل هذا: أن الله كيك فرض 
الصلاة والزكاة والحج جملة في كتابه. وبِيّن رسول الله كَلِلَِ معنى ما أراد الله 
- تعالى ‏ من عدد الصلاة ومواقيتها وعدد ركوعها وسجودها وسئن الحج. 

وما يعمل المرء منه ويجتنب» وأي المال تؤخذ منه الزكاة» وكم ووقت ما 
تؤخذ منه. وقال الله ويك : «#والسَارِفٌ وَالسَارقَةَ مأفَطعوأ يد حيست 

*]ء وقال عز ذكره: ##أآلرَانة والران كَأجَلِدُوا كلّ وبْحِدٍ ينبا مِأنَدَ دهي [النور: 

فلو صرنا إلى ظاهر القرآن: قطعنا من لزمه سيدا 0 
اسم زنا ماكة جلدة. ولما قطع النبي في ربع دينارء ولم يقطع في أقل منه 
ورجم الحرين الثيبين» ولم يجلدهما؛ استدللنا على أن الله كبَْكَ؛ٍ إنما أراد 
بالقطع والجلد بعض السراق دون بعض وبعض الزناة دون بعض» ومثل هذا 
لا يخالفه المسح على الخفينء قال الله كيِكَ: «#إذًا فُمْثْمَ إِلَ الصّلوةَ مَاَعْسِلوأ 
وجوه وَأَيْدِيَكم إل الْمَرافقِ وامسحوا روسكم وَأنملحكم إِلَ الْكَعبَيْنِ» - 
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د ه(2١)‏ 4ه لداشضم(؟”) م لس بير 7 ل ءَ ه 
وَمِنْ ' غير حجرز؛ (وَلَجَارَ ردْ) .ديف عَنْ رَسول الله صَيْة.» بأن 


ل : 0 5 0 !401 الود 00 ا بيد الريل. 
وَجَارَ”” رَدْ رَدْ الْسَمَنِ بهَذَيْنِ الْوَجهَين فَتَرِكَتٌ كُل سُنَةٍ مَعَهَا 
ا ااه احير سندّة أذ ا ٠‏ وَهِيّ ا 0 أَبَذَا 
[14/ر] إل مَوافقَة لَهَء ! 2 احتمل ال قينا رُوي عَنْهَ خلاف 
اللّمْظِ فِي التَنْزِيل 6ظ أو2""2 اخْيَمَلَ أن" يَكُونَ فِي اللّفظ عَنْهُ 
ل ونا فى انلق الى لفن رق اق وا قر لياه اذ 


- [المائدة: 5]» فلما مسح النبي يك على الخفين؛ استدللنا على أن 
فرْض الله بك غسل القدمين؛ إنما هو على بعض المتوضئين دون بعض» 
وأن المسح لمن أدخل رجليه في الخفين بكمال الطهارة استدلالا بسّنّة 
رسول الله عَكِنَةٍ لآنه لا يمسح والفرض عليه غسل القدم» كما لا يدراً القطع 
عن بعض السَّرّاق» وجلد المائة عن بعض الزناة» والفرض عليه أن يجلد 
ويقطع)» . 

)1١(‏ ليس في (م)» (ب). (6) في (ز): «ويحاذر». 

0) فى (ش)ء (ب): «لعل رسول الله َليْةِ) . 

20 في (ب): (إذ) . 

(5) في (ز): «يجده)اء وهي محتملة في (ر)» لعدم نقط الحرف الأول. 

ا 0 

© 6 في (م): «من مثل»). ووضع كسرة تحت اللام. 

() في (ب)»ء (ش): «ولجاز». وكلاهما صحيح لغة» ومستعملان عند الإمام 

(9) فى (ز): «يوافقه». بالمثناة التحتية واضحة . 

لاني بين المدكووين فى ا «لا تحتمل سنته أن توافقه نضًا) . 

() في (ز)ء (ب): «وإذا». )١١(‏ في (م). (ب): «و). 

(9) في (د): «كأن». )١5(‏ ليس في (ر). 


للضم سوسس 0 
2-5 


ند د كناف""2 انو كو وشة تقر نه ينو ندل علي 
خِلّافٍ هَذَا الْقَولِءِ ومُوَافَقَةٍ مَا قُلْنًا. 

د ه*” 4« وَكِتَابٌ الله كْكَ البَيَانُ الَّذِي يُشْفَى<" به مِنّ العَمَين 
وَفِيهِ الذَّلَالَه عَلَّى مَوْضِع رَسُولٍ الله يك مِنْ كِتَابٍ الله جل تَنَاؤُةُ ‏ 
وَدِيئِهء وَاتَباعِهِ لَهُ وَقِيَامِِ يه عن الله - جَلَ وعرٌّ. 


سر جني سر صلل 


)1١(‏ في (م): «كتاب». 

(0) في (ب)ء (ش) «نبيه». 

(0) في (ز): «نشفى»» ومحتملة في (ر). 
قال ابن الأثير في «النهاية» (588/5) 2 فى حديتك: خسان بن ثابت” 
«قَلَمّا هَجا كُمَارَ ريش شَفَى واشْتَقَى». أي: شفى المؤمنين» واشتفى هو. 
وهو .مين الشفاءة. البوة: مق الموظضى» :يقال :.. شفام الله-يشفية.. ,واشعف - 
افتعل منهء فنقله من شفاء الأجسام إلى شفاء القلوب والنفوس. وقد 
تكرّر في الحديث. 


الوّسّتالة 


مو 


الى قال الشافية .له 01 قر شف كن سم مه 
مل الْعِلّم". أ أن الله - جل تَنَاؤُهُ ‏ أنرَّكَ فَرْضًا فِي الصّلاةٍ قَبْلَ 
فَرْضِ اْصَلوَاتٍ اللي فقَالَ ‏ تَعَالَى -: «يكأيا الْمرّيّلُ 02 ف الل إِلَ 


00 مم 3 : تلا 63 
انقص منه من قليلا 09 5 زد عَلَيه ورتل لْقرَءَانَ ترتيلا 4 


2ن 


تج حس2 سس 
ليلا (ر0)ا يصعه 4 أو 


)1١(‏ ليس في (ر). () في (ش). (ب): «كتاب الله). 

إفرة في (ر)ء (ز): «بعضه». 

(4) في (ر)ء (ز): «بعضه». ونوّنها بالكسر في الموضعين في (ش) . 

(©) في (م): و«الناسخ والمنسوخ» للنخخاس (”76), و«أحكام القرآن» 
/١(‏ 605): «ومما». 

000 في الأم :)877/١(‏ «سَمعْت مَنْ أَيْقُ بِحْبَرِهِ وَعِلْمهِ. ثم ذكر نحوه. 
وينظر: «الناسخ والمنسوخ)»: لقتادة (ص٠١6)»‏ وللنحاس (ص765). 
و«أحكام القرآن» للجصاص (3"517/5) . 

(0) قرأ ابن كثير: (أَوُ انْقَصُ) بضم الواو؛ للتخلص من التقاء الساكنين» ومعه 
نافع وابن عامر والكسائي. دفي نظائرها أيضًا: لإمَمَنٍ أضْطرٌ. «آنٍ 

أَقَسَلُوا#. «9او احرج خرجوأ . لوَلقَدِ أسْتْرِت». «ووقاات أخَجَ»#. وقرأ عاصم 
وحمزة بكسرها كلها في التنوين وغيره» لاجتماع الساكنين. 
وكلها لعاف سوحعة 2ن فى التخلص من التقاء الساكنين. انظر : «السبعة» 
لابن مجاهد (ص726١).2‏ والمعاتى القر داكت للأزهري »)١89/١(‏ و«الميسوط» 
لابن مهران ( ص١5 2)١‏ انكف لأبي علي الفارسي (ص١١١).‏ 


0 2 و 32 97 0 2 د وا تر - 
ايا باب النَاسِح والمَنْسُوحٍ الذي يَدل الكتّابٌ على بتقضء والسّنة على بَقضص 6 
8 - ٍ- 2 2 


الوو تي كه ثم م نَسَحَ هَذَا في الو ندال ا 
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كانت في (ر) «معه)ء وعلى الهاء ضمة صغيرة» لكن زيد فيها ألف ضمير 
المؤنث. لتصير: «معها». والمثبت كما في باقي النسخ. وهو الموافق 
- أيضًا ‏ لما في «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (17/57). و«أحكام القرآن» 
للشافعي /١(‏ 60ه).ء و«المعرفة» للبيهقي (9/ .)١18٠١‏ 

قال في «الأم» :)877/١(‏ «سمعت من أثق بخبره وعلمه يذكر أن الله أنزل 
فرضا في الصّلاة» ثم نسخه بفرض غيره» ثم نسخ الثاني بالفرض في 
الدارات الخمس قال: كأنه يعني قول الله كبك : «9يآئها الْمرّيَلُ )0 م اليل إل 
تيلا © يَصَعَدُه أو أنفض مَِهُ فللا 402 [المزمل: ١‏ - "] الآيةء ثم نسخها في 
الحورة معفيقر ل الميجسن اناده 0 0 َم أَدَقَّ من ثُلْقٌ أل 
ويِصَمَهُ [المزمل: 1٠١‏ إِلَى قوله: «إقاقرةوأ ما يسَرَ مِنَ الْفرءانِ» [المزمل: ١٠]؛‏ 
فنسخ قيام اللي أو نصفهء أو أقل. 0 وها" أقيوه جا “قال بجنا 
قال» وإن كنت أحب أن لا يدع أحد أن يقرأ ما تيسر عليه من الملقةة 
ويقال: تسن ما وصنت فد المومل, تقول الل كة ‏ طراكر ا لِدَلُوكٍ 
لشّمِين» [الإسراء: 78ا] ودلوكها زوالها #إك عَسَقِ لجل [الإسراء: 8لا] 
العقية وَفرَانَ لْفَجَرٍ إِنَّ قات لْفَجَرٍ كارت مسهودًا6ة [الإسراء: 78] الصبح 
ومن َل فتَهجّد يد نافد لك [الإسراء: 79] فأعلمه : أنَّ صلاة اللّيل نافلة 
لا فريضة. وأن الفوائضى مات كز .فون ليل أو تمان ويقال في قول الله كبك : 

«فَسْبّحَنَ لَه حِينَ سورت [الروم: 107] المغرب والعشاء»ء «#إوجينَ تصَبحون 

[الروم: ]١7‏ الصبح.ء #ؤوله ألْحَمدُ ف اللمروا َأَلْاَضٍ وَعَيتيّا# [الروم: ]١8‏ 
العصرء «إوَحِينَ تَظهِرُونَ» [الروم: 18] الظهرء وما أشبه ما قيل: من هذا بما 
قيل». وينظر: «الناسخ والمنسوخ»: لابن سلّام (ص75556)». وللنحاس 
(ص 25١‏ - 2757). وللمقري (ص518١)»‏ وشرح كلام الشافعي في «الحاوي 
الكبير» للماوردي (؟/ 5). 

© [تبصرة]: 

نازع بعض العلماء في القول بالنسخ هناء لا سيماء وهو خلاف الأصل» 
فقالوا : «التهجد ما كان واجبًا قط. والدليل عندهم من وجوه: : أولها: : قوله : 

ومن لل فَتَهَجَدْ يد- نافد آك» [الإسراء : هلا]ء فبيّن أن التهجد نافلة له لا 
فرض» وأجيب بما روي عن ابن عباس وه ؛ بأن المعنى زيادة وجوب عليك . 
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سل ع خكآ- ع ع - 2ك 702 >و 20 سس سم سر لور 0ع عل 0 أ[ لاسا رخ 
م إن ريك يِعلمٌ أنك تقوم دق من ثلنى 5 ويصفه, وثلثه وطايفة من الذين معك 
سج عو و_ سمو 234 7 ا و 4 20 أ كه - 
ا من كن 1 ا افطو الامد ‏ النو 6 كر رو 
00 ار ' أ[ ل .- و بواج مي مد في 6 0 1 ا 2 
الْمَرْءان علم ن سبيكون لك مض وءاخرون يضربون 9 لحن يبتغون من فصل 
له ىو ب َّ 00 


4 21 و 2س ع 1 
وَءَاحَرُونَ يِقئِلُوتَ فى سَبيلٍ الله فَأهرُوأ ما يَسَرَ هِنهُ وَأْفِيمُوأ الصَّلَرةَ واثرأ 
لكر جيه [المزمل : 
از #9 إ< [قَال الشَافِعِيٌ]"'': وَلمّا ذَكْرَ الله ويك بَعْدَ أمْرهِ بقيّام 


- وثانيها: أن التهجد لو كان واجبًا على الرسول يَكةِ لوجب على أمته لقوله : 
وَاتعوهُ» [الأعراف: 1158 وورود النسخ على خلاف الأصل . 
وثالثها: استدل بعضهم على عدم الوجوب؛ بأنه تعالى قال: يضف أو 
أنفض مِنَهُ فيلا © أو زد عَلَتِِ#. ففوض ذلك إلى رأي المكلف وما كان 
كذللف لا كرت و سا 
وهذا ضعيف؛ لأنه لا يبعد في العقل أن يقول: أوجبت عليك قيام الليل . 
فأما تقديره بالقلة والكثرة» فذاك مفوض إلى رأيك . 
ثم إن القائلين بعدم الوجوب - أجابوا عن التمسك بقوله: 9م ايل 
وقالوا: ظاهر الأمر يفيد الندب. لأنا رأينا أوامر الله تعالى تارة تفيد الندب 
وتارة تفيد الإيجاب». فلا بد من جعلها مفيدة للقدر المشترك بين الصورتين 
دفعًا للاشتراك والمجازء وما ذاك إلا جع نفب اسار بعادي 
التركء وأما جواز الترك فإنه ثابت بمقتضى الأصل» فلما حصّل الرجحان 
تمتعفضى الآمر. وقخضنل جوان الترك ممفعضى _الآأضنل ب كان ذلك هو 
المندوب». انتهى من «مفاتيح الغيب» /72١(‏ 187) بتصرف يسير . 

401 الس افع ار )م 

(؟) استدل جماعة من الأصوليين بهذه الآية #يٌُ أل إِلَا قلا 4 [المُرّمل: ؟] 
وغيرها_على أن بدل البعض من الكل» وبدل الاشتمال -نوع مستقل من 
المخصصات المتصلة» ونسب بعضهم ذلك إلى الشافعي» قال البرماوي في 
«الفوائد» :)١1٠١-1١549/5(‏ «من المخصصات المتصلة بدل البعض من 
الكلء مثل : #َإوَيِنَم عَلَ آلنّاس حِح ال سَيَتِ مَنِ أسْتَطاعَ لَه سبلا [آل عمرّان: 1و]ء 


2 8 / 0 24 َك 00 
002 باب التّاِخ والمَنْسُوحٍ لدي يدل لتاب علَى بقض» والسنَةٌ على بض 
و ااا لللسساس؟9س لاسي ر_ر يي اير يرأ ْْ؟©با 


طم َل لا يلا 0 يَصَفَهَء» [المزمل: ”]» متم اا صَدُوا جكير 

مَتَمَ كه [الْسَايْدَة: ١لا]ء‏ كذا عذه ابن الحاجب من المخصص . وَأنكره الصفي 
ماديا الاريك السيفية»» قال: لأن الْمُبدل منه كالمطرح. فلم يتحقق 

فيه معنى اغوي والتخصيص لا بد فيه من الإخراج» فلذلك قدروا في 
آية كلد «وَلْله احج على المستطيع» . 
وكذا أنكره ٠‏ الأصفهاني في اشرح المحصول»» ومن ثم: لم يذكره الأكثرون 
- وصوّبهم السبكي . 
قال: «لكن فِيمًا قَالُوهُ نظر من وَجهَيْن : 
أحدهمًا: أن الشيخ أَبَا حَيّانَ نقل التّخْصِيص بالْبَدَلٍ عَن الشَّافِعِي؛ إِذْ قَالَ 
في قصيدته التي رويناه عن شيخنا شيخ الإسلام البلقيني قراءة عليه عن 
5 حيان متضمنة 0 الشَافِعِي كانه : إنه شر انض اشعنيتط الْمَنّ 
الأصولي. 17 الَنِي يقُول بتخصيص الْعْمُوم لدان 
نامدن يلال الكقضي» ندل ] شيعي 0ه فا سعفة ثاكينة أن بدن لأ تسا لفن 
معنى بدل الْبَعْض في النَّخْصِيص عِنْد من يقول به. 1 
ومعناه ظاهر؛ لأن قَؤْلك: (أعجبنى زيد علمه)». يكون الأول معبرًا به عن 
مقتوة <ائة وعلمة ونا ال ضادهك رذ قنك عم تتعص الحكد 
نعم: فهم بعضهم من البدلين ‏ بدل البعض» وبدل المطابقة . 
والوجه الثَّاني: أن ما قالوه : في اطراح المبدل منه إِنّما هو تفريع على أن 
المبدل منه مطرحء وهو أحد الأ قؤال في المسألة. والأكثر على خلافه». 
ونقل الزركشي في «البحر المحيط» (5777/5) عن السيرافِي في بيان تعليل 
الصفي الهندي وغيره» والذي سبق نقله: «زعم النحويون أنه في حكم تنحية 
الأول» وهو المبدل منهء ولا يريدون بذلك إلغاءه. وإنما مرادهم أن البدل 
قاكم ينفسة». وليس "تبييكًا للآول كتبيين التغتالذى:هو تمام المتعوات» وهو 
معه كالشيء الواحد» ومنهم من قال: لا يحسن عدل البدل؛ لأن الأول في 
قولنا: أكلت الرغيف ثلثه. يشبه العام المراد به الخصوص. لا العام 
المخصوص» . 


أ 


أ ١‏ الرْيَادة لَب فقان: «أنت من لق اقل وضقد ولق ميمه يد لي 
4 [المزمل : فحفت:: فقال اي 6 أن كن 5 مَضُْ 


هه 


صدل 
30000 0 1 
يقلثلون فى سبيل الله 


أ[ ساو له سح سا و لا ل أ “كه 


وءاخرون يِصْرِبونَ فى لْرْضٍ يَنْتَعْوْنَ من صل الله وَءَاحَرونَ 
تر ونذ»4 [المزمل : 

ذه" 250 : فكان” " بِيِّنا فِي كتاب الله وَبْكَ نَسْحُ ة فِيَام اليل 
انطنقة والتضاننية السين» وال ياذ: عَلَيْهِ [بقَولٍ”** ١‏ م 
فاقوأ ما يشر تسر مم4 [المزمل : 

528 : ع قَوْلُ الله كِبَكَ : «إدَافَريُوأ ما يسسَرَ مه 
وَأَقيمُوأ6» [المزمل: ]٠١‏ - معتيين : 

-4* 4 أَحَدَهُمَا: أن يَكُونَ فَرْضًا تَابِنَا ؛ لأنه أزيل به فَرْض 


49 4 وَالآخَرٌ: أنْ يَكُونَ فَرْضًا مَنْسُوحًا أزِيلَ بَغَيْرِو كَمَا 


2 


فأَفرَمُوأ ما 


(0) في (م). (رب): «و». 

(0) هنا في حاشية (ر) بنفس الخط: «قال الشافعي». وليست في شيء من 
النسخ». ولا في «الناسخ» للنحاس أيضًا. وهو الأجوة. 04 ا 

() في (ش)ء (ب): «كان». بدون فاءء وهو الموافق لما في «الناسخ» 
للنحاس» و«الأحكام». 
فيكون جواب الشرط - على المثبت - قوله فيما سبق: «فخفف». وعلى 
الوجه الثاني: جواب الشّرط قوله: «كان». أفاده الشيخ 
عبد الغنيى عبد الخالق . 

62 في (رب): «لقول». 6 5 (م) : «بقوله تعالى» . 

(0) هنا في (ز)ء (م): «قال الشافعي». 

0 كانت في (ر): «فاحتمل»». ثم صححت لتوافق النسخ. و«الناسخ» للنحاس 
(“7/6). و«أحكام القرآن» (١//ا5).‏ 


002 باب لاخ و لعطشوح اي يد الكثاب على بقضء والدلئه على فض بلع 02117) 
7 2 2 5 2 2 ة 


انكر بق عه :ود للك لفؤل الثايد جك تقار د وين الكل تسوج يده 
افآ لك عَمَخَ أن يِبَعَنَكَ رَبك مَقَأَمَا عَحْمُودَا 4069 [الإسراءاء فَاخخقّم(0) 
وْلَهُ: «وينَ ال مَتَصَجَّدَ يه. نيه آك4: أنْ يتَهَجَدَ بعَيْرٍ الَذِي قُرِضَ 
٠49‏ 4د قَالَ الشَافِعِين0" ضك: فَكَانَ الْوَاجَبُ طَلَّبَ 
الأنشقد لذن ينال على حك المَعْنَيينِء 00-7 شنة شوك الله له يدل 
فى 1ل الشت عن الكنةة إل الختين» فصر إل أن ترايت 
الْحَمْسُء وَأنَّ مَا سِوَاهًا مِنْ وَاجِبٍ مِنْ ضَلاةٍ قَبْلَهَا: مَنْسُوح”*' بهّاء 
اسْيِذْلالا بقَولٍ""' الله كي : وين ليل مَتَهَجَّدْ يه- تَاِلَدَ أ عسَ» 
اا ف م اللَيْلٍ و ل ار 


5 


74 0ه كه 2 خرن.. -221 2 2ت 


)210 في (م). زنك : «احتمل» . وهي محتملة للواو والفاء في (ر)ء تصحيحًا . 

() في (م): (ما». لسن ف (ر): 

62 فى نسخة أحمد القالق؛ يتركناة الامسيو ا ., :وهو وجه محتمل لغةء» وإن كان 

(5) في (م): «لقول». () في (م): «ناسخ)». 

(0») ذكر الإمام الشافعي هنا جانبين فيهما النسخ : 
الأول: نسخ قيام الليل أو نصفه أو أقل أو أكثر؛ بما تيسر. 
والثاني: نسخ ذلك كله بالصلوات المفروضات. واستدل له بالسّنّة الثابتة 
الدالة على ألا فرض من الصلوات إلا الخمسء كما ذكر في الحديثين 
التاليين: حديث طلحة بن عبيد الله» وعبادة بن الصامت . 

(0) ذكر ال صو لدي عو لجار م محقق «أحكام القرآن» :)057/١(‏ أنها فى 
أصله: «يترك»»: وقال: هي خطأء أو لعل (أن) ناقصة من الناسخ. وعلى 
كل : فعبارة «الرسالة») أحسن وأخصر. انتهى كلامه. 

26 فى (ب): «ما). 


2214 الوّسّالة 0 


معي بدو ان 8 6 أ 9 7 عراوة ودع 2 سر ور 2م 2 
يسره الله كيك عليه مِن كِتابه: مصليا به. وكيف ما اكثر فهو اح 


ره 


#44 4ه عاك الشافع: ]01 ا 0 2 3 ا 7 
عمّهِ أبي سُهَيْلٍ بو مالف عن اميد | سَمِعَ طَلْحَةَ 6 الله 
ول «(جاءً أَعْرَابِينٌ هن أَهْلٍ نَجَدء من الرأسٍ» نَسمَعْ دوي صَوتَهء 
وَلَا نَفْقَهُ 3١1/س]‏ ما يَقُولُء حتّى دَنَاء فَإِذَا هُوَ يَسْألُ عَنٍ الإسْلام؟ 
َقَالَ التي ط : 5 صَلَّوَاتِ فِي الَيَوْم وَاللَيْلَةة فقَالَ9": هَل عَلَىَّ 
0 ويك 2060 . إلا أذ 00 / 


-_- 
- 


١ 
أ‎ 

الل 

كن 


علي غيرهة؟ 1 دلا ل 5 و ع). قدي الجر وَهوّ ول 
0 ا 0 على هَذَاء 5 فصل نه فَقَالَ وَ 7 سول الله عد : 


0 لبس ف ار 
6 قي «الموطأ» (86/: رواأيه يحيى) . (5*ه روايه أبى مصعب) 2 ١7/7‏ رواية 
سويد) ‏ ومن طريقه: البخاري ركقء ١84ل‏ كلامت 5ه56ص5) ومسلم 


.)١1( 
من (ز.‎ 0 
ا‎ 

وو 


(6) في (ز): «عبد». 

(5) فيه الرفع: على الصفة. والنصب ‏ كما في (م). (ش) ‏ على الحال . 
(0) في (م)ء (ر): «قال». لكن زيدت الفاء في (ر). 

(4) في (م). (ب): «قال». 

(9) بتشديد الطاء وتخفيفها. 

)١(‏ في (ب): «فقال». 

(0) ليس في (شس). 


2 7 و 2 7 0 2 27 و تر - 
002 باب التاسع والمنسُوح الذي يدل اتاب على بغضبء الست على عض 
2 2 - و 2 2 ظ 


ل اه اس عل 500)١(‏ 
«أفلح إِن 52 
ع8 


»ذ هم" 0 [قَالَ الشافعئٌ]”'"': وَرَوَاه9؟' عبَادَةَ بْنُ الصَّامِتءٍ عَن 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (27/9)» وابن الأعرابي في «المعجم) 
(75755١1)..ؤواشن‏ :منندة: فين (الإيدمان) 6)١55(‏ والبيهقى :فى. (الكبرئن)» 
/١(‏ * واي (5/لافى 0 «المعرفة» 2)978//1١(‏ والشركن فى «الشلعياتك) 
(ص ه””27. والرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» (9/5ه). وابن الاثير 
في «أسد الغابة» »)١184/6(‏ من طريق المصنف بسنده سواء. 
وهو في «المسند) .١١5(‏ ٠١١)ء‏ وفي (الأم» .)875/١(‏ 

(0) قال في «التمهيد» :)١58/١5(‏ «هذا حديث صحيح.ء لم يختلف في إسناده 
ولا في متنه؛ إلا أنْ إسماعيل بن جعفر: رواه عن أبي سهيل نافع بن 
مالك بن أبى عامرء عن أبيهء»ء عن طلحة بن عبيد الله : أن أعراببًا جاء إلى 
رسول الله يلل فذكر معناه سواء. وقال في آخره: «أفلح وأبيه إن صدق». 
أو «دخل الجنة وأبيه إن صدق». وهذه لفظة ‏ إن صحت: فهى منسوخة 
لعب مسوك الله قل بغرن السجلت :دا لا ناه بونشين انلك بولانرق دناك انها 
ولف عن عقا بها هذا». 
ثم قال: «قد روي عن النبي ني معنى حديث طلحة بن عبيد الله هذا: من 
حديث أنس» ومن حديث ابن عباس» ومن حديث أبي هريرة» عن النبي كَل 
باتيه ألفاظ». وأكمل معانء, وفيها ذكر الحجء 56 دلت «فئ 0000 
طلحة بن عبيد الله. وقد جاء فى حديث إسماعيل بن جعفرء عن أبي 
سهيل» عن أبيهء عن طلحة بن عبيد الله: فأخبره رسول الله كَكِةَ بشرائع 
الإسلامء وهذا يقتضي الحج مع ما في حديث طلحة» . 

(9) ليس في (ر). 

(:) فى (ب)» (شس): «وروى»» وهو موافق لما فى «معرفة البيهقى» (؟/ .)١/7‏ 
5 شرح مسند الشافعي» لابن الأثير (1١//10غ8):‏ اروف 

(5») هنا في (ر)» (ز): «أنه». 

(7) كذا في كافة النسخ. إلا أن الناسخ أحال في (ش) إلى الحاشية» وكتب 
«العباد». وكذا هي في «شرح المسند» لابن الأثير. وبالرجوع إلى مصادر - 


عَيون» ] أن ن يُدْخِكه الج5ك290 - 


- الحديث الأخرى وكتب التخريجح: لم نقف على لفظة (خلقه) في الحديث». 
بل المروي (العباد) أو (عباده)» فهل الإمام روى الحديث بالمعنى؟ فيه 
احتمال غالب» والله أعلم. 

() كذا بالرفع في (ب)» وهو المشهور الذائع» وضبطت في النسخ: (ر)ء 
(ز)» (م): «عهدًا»» وضرب على الألف في (ش). 
قال الشيخ شاكر: «ضبطه في الأصل (ر) بالنصب» وعلى طرف الألف 
فتحتان». وانظر: الفقرات (لا١٠”),‏ (2)5560 )١5955( )5865( .)55١٠(‏ 
وكلها تدل عند الشيخ شاكر أن اسم «كان» يأتي منصوبًّاء ويجعلها لغة 
وفي هذا تأمل كبيرء ولم يذكر أحد ‏ فيما نعلم ‏ ممن نقل عن الإمام 
الشافعي ‏ ذلك؛ كالخطيب والبيهقي وشارحي المسند». وكان لهؤلاء وفي 
عصرهم نسخ معتمدة ومصححة ومقروءة على حفاظ الزمان ونحاة العصرء 
ثم فيه مخالمة صريحة لإجماع النحاة» من غير ضرورة» كما في مقدمة 
البحث» فإحالته على خطأ النسّاخ أولى. 

)٠(‏ أخرجه مالك في «الموطأ»  77١(‏ رواية يحيى).  5794(‏ رواية 
أي مصعب). 5070 - رواية ابن قاسم)ء. -٠٠١(‏ رواية سويد)» ‏ ومن 
طريقه: أخرجه أبو داود »)١570(‏ وابن نصر فى «الوتر») ١7(‏ مختصره) 
وفي اتعظيم قدر الصلاة» .,)١١٠2١(‏ والنسائي )0065/5 وفي «الكبرى» 
(7*» والطحاوي في «أحكام القرآن» (/71)» والشاشي في «مسئله» 
.42)١785( »)١١85(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» 2»)95١1481(‏ وابن عدي 
«الكامل» 57/١(‏ - 57)ء وابن النحاس فى «أماليه» (075)» والبيهقى فى 
«الكبرى» (7/ 28 5507)» (١١/1١؟)‏ وفى امعرفة السئن» (187/79)» وفى 
«الاعتقاد» (ص758١7)»‏ ومحمد بن الجعقر البزار في «غرائب مالك» (4). 
والبغوي في «شرح السّنَّة) (9/ا9)» والضياء في امار )4 
والجوهري في افسندك: الموط]؛ (81).» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (07/ 
15 وابن الآثير 2 لأسد الغابة» (5/  )78٠١‏ عن يحيى بن سعيد» عن - 


0 32 و 2 ًّ 02 2 ره ود ته 2 
راجا بَابُ الناخ وَالمَنْسُوحْالنِي يدل الكِتَابٌ على بَقضء والسُنّه على بََقض حم 
5 - 2 3 2< 2 


محمد بن يحيى بن حَبَّانَء عن ابن محيريزء أن رجلا من بني كنانة» يدعى 
المُخَّدجِيء سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمدء يقول: إن الوتر واجبٌ» 
فقال: المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت» فاعترضت له وهو رائح 
إلى المسجدء فأخبرته بالذي قال أبو محمدٍء فقال عبادة: كذب أبو محمدٍء 
سمعع رول الله كله يتول: تحني صلواقى .ب اللحديت: 

وقد توبع نالك كَدَْنْةُّء تابعه: 

١‏ يزيد بن هارون: 

أخرج روايته: أحمد .)7١5/5(‏ وابن أبي شيبة (5977/7) و(5١/7170‏ - 
اطرفة ” والدارمي 20». والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (9؟5١١),2‏ 
والشاشى »)١١58١(‏ وابن أبى زمنين فى «أصول السنة» .4627١9(‏ والبيهقى 
فى الشعب) 2550 وأتو د كد اماد فى «أماليه» (لا")» وابن ار 
فى اتيت شيوخه» .)48١/١(‏ ْ 

 "‏ يحيى بن سعيد القطان: 

أخرج روايته: أحمد )7”١97/5(‏ حدثنا يحيى بن سعيدٍ القطان» عن يحيى؛ 
يعني : ابن سعيدٍ الأنصاري به . 

" - سفيان بن عيينة : 

أخرج روايته: الحميدي (”3947). والطبراني في «الشاميين» 2)١57/9(‏ 
وابن عبد البر في «التمهيد» (2)7591/757 وأبو الشيخ في «طبقات أصبهان» 
»)١١5/5(‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» .)555١(‏ من طريق سفيان» 
قال: حدثنا يحيى بن سعيدٍ الأنصاري» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن 
عبد الله بن محيريز»ء عن المخدجي قال: قيل لعبادة بن الصامت: إن أبا 
محمد يقول: الوتر واجتٌء فقال عبادة: كذب أبو محمدٍ؛ سمعت 
سول الله كله يول 5 مسن فلواض :كتين اللمرى «اللحديت:. 

 :‏ الليث بن سعد: 

أخرج روايته: الطحاوي في «المشكل» (5/ 207577 البيهقي في «الكبرى») 
7/0 » وفي «الشعب» (5855), وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(97/0). 


2 الوشتحجالة 0 


ه- حماد بن زيد: 
أخرج روايته: البيهقي في «الكبرى» »)7”5١/١(‏ من طريق حمادٌ عن 
يحيى بن سعيدٍ عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله؛ يعني: ابن 
محيريز عن رجل من كنانة قال سمعت عبادة بن الصامت يقول سمعت 
ونوك الله عد يقول : «حَمْسْ صَلْوَاتِ كُتَبَهْنَّ الله...» الحديث . 
وفيه : وقال مالك عن يحيى بن سعيدٍ في هذا الإسناد: «رجل من بنى كنانة 
يدععى المخدجي)» . 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (551/5. ط. المجلس العلمي) عن 
معمرء أو ابن عيينة» عن يحيى بن سعيدٍ به. على الشك» وفي طبعة دار 
الم الطنمية:(/0(40 04+ لاعن سعفيرة انق عميظة 61 اقم ,زأبعه كذلاف فى 
«مسند الشاميين للطبراني») (115) فقد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
الدبري» عن عبد الرزاق» عن معمرء وسفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيدٍ 
الأنصاري. 
وخالفهم هشيمٌ فقال: أخبرنا يحيى بن سعيدٍء أخبرنا محمد بن يحيى بن 
حبان الأنصاري» عن ابن محيريزء قال: جاء رجل إلى عبادة بن الصامت». 
فقال: يا أبا الوليد. إني 500 محمد الأنصاري» يقول: الوتر 
واجبٌ. فقال عبادة: كذب أبو محمدٍ... الحديث . 
أخرج روايته: ابن حبان (77”5/ا١).‏ 
قال أبو حاتم: «قول عبادة: كذب أبو محمدء يريد به أخطأ. وكذلك قول 
غاتشة. يف قالات لاق فريرة: 
وقد توبع يحيى بن سعيدٍ الأنصاري» تابعه : 
١‏ - محمد بن إسحاق : 
أخرج روايته: أحمد (2)7777/05. والطحاوي في «المشكل» .)07117١(‏ 
5 - عبد ربه بن سعيد: 


٠ 


أخرج روايته: ابن ماجه 2»)١5٠01١(‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
اه .)١١‏ اح حبات (/1١25؟)2‏ والطحاوي فى «المشكل» ”)ل - 


809 بَابُ ناسح والمتّسُوح الي يدل الكت على بقض, والسنَة على يتفض 6 
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وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (١/1ا5١).‏ والضياء في «المختارة» 
(5287).» وابن عبد الواحد المقدسي في «أخبار الصلاة» (ص١ .»)5‏ من 
طريق شعبة» عن عبد ربه بن سعيدٍ. عن محمد بن يحيى بن حبان» عن ابن 
محيريز ء عن المخدجي» عن عبادة بن الصامت. . 

: محمد بن عحلان‎  "* 

أخرج روايته: الحميدي (7”97). والطبراني في «الشاميين» (741/7)غ2 
وابن عبد البر في «التمهيد» »)791١/77(‏ وأبو الشيخ في «طبقات أصبهان» 
١6/5(‏ ». من طريق سفيان» قال: حدثنا يحيى بن سعيدٍ الأنصاري» 
ومحمد بن عجلان» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عبد الله بن 
محيريزء أن المخدجيء قال لعبادة بن الصامت: إن أبا محمديٍء يقول: 
الوتر واجبٌء فقال عبادة: كذب أبو محمدء سمعت رسول الله مَك يقول: 
«خمس صلوات كتبهن الله...» الحديث . 

وقد خولف سفيان: خالفه الليث بن سعديٍء فرواه بغير إدخالٍ المخدجي. 
نكر اح محيريز وعبادة» فقال: حدثني محمد بن العجلان» عن محمد بن 
يحيى بن حبان» عن ابن محيريز قال: ذكر رجل من أصحاب رسول الله َكل 
يقال له أبو محمد الوتر فقال: «(إنه واجت»». فذكرت ذلك لعبادة بن 
الصامت فقال: «كذب أبو محمدٍ.ء سمعت رسول الله وَل يقول: «خمس 
صلوات ...) . 

أخرج روايته: الطحاوي في «المشكل» (7115). 

5 - سعد بن سعيدٍ أخو يحيى بن سعياٍ: 

أخرج روايته: الطبراني في «الشاميين» )75١85(‏ حدثنا إبراهيم بن أحمد بن 
عمر الوكيعي» وموسى بن هارونء قالا: ثنا خلف بن هشامء ثنا عمرو بن 
علي المقدمي» عن سعد بن سعيدٍ أخي يحيى بن سعيدٍء عن محمد بن 
ب اده عن ابن محيريزء قال: حدثني المخدجي رجل من بني 
مدلجء قال: قلت لعبادة بن الصامت: إن أبا محمدٍء شيخ من الأنصارء 


8 


يقول : الوتر واجب» فقال: كذب أبو محمد سمعت رسول الله ييه يقول : -_- 


:2 الوّسّتالة 0 


- | «خَمسنٌ صَلَوَاتِ كَتَبَهُنَّ الله على الْعِبَادِ) فذكر مثل حديث شعبة. 

5 محمد بن إبر أهيم : 

أخرج روايته: المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» »62٠١77(‏ والطبراني في 
«الشاميين» »)7١485(‏ من طريق إسماعيل بن أبي أويس» حدثني أخي» عن 
سليمان بن بلال» عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن محمد بن 
إبراهيم» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن ابن محيريزء عن المخدجي. 
عن عبادة بن الصامت» قال: سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: «حَمْسُ صَلَوَاتِ 
َتَبَهُنَ الله على الْعبّاد...» . 

1 محمد بن عمرو: 

أخرج روايته : الشاشي )5١186(‏ حدثنا العسقلاني» أنا يزيد. أنا محمد بن 
عمروء عن محمد بن يحيى بن حبان» عن ابن محيريزء عن المخدجي. 
قال: قلت لعبادة بن الضامت: إن أبا محمد» رجل من الأنصاز وكانت له 
ضيحة يزعم أن الوتر واجتثٌ. فقال عبادة: كذب أبو محمدي.. . الحديث . 
ورواه عمرو بن يحيى» فقال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان» عن ابن 
محيريزء قال: قيل لعبادة بن الصامت: إن أبا محمدٍء رجل من الأنصار 
سكن القباءه: يزعم أن الوتر واجتٌء قال: فقال عبادة بن الصامت: 
وتميف زهو له الله 16 قو لد د وق كود 

أخرج روايته: المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 2)٠١751(‏ والشاشي 
(252©»). من طريق زائدة» عن عمرو بن يحيى به. 

ورواه نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم» فقال: حدثني محمد بن حبان» 
عن ابن محيريزء عن أبي رفيعء عا ظياوان شال اشن لسيعهت 
رسول الله يلل يقول : «حَمْسنْ صَلَوَاتِ كَتَبَهُنَّ الله عَلَى عِبَادِ...2. 

أخرج روايته: ابن أبئ عاصم في «(السنة» (970), والمروزي 58 «تعظيم 
قدر الصلاة» .)٠١*:5(‏ وابن حبان فى «الثقات)» (ه/ ٠١ل/اه ‏ ١/اه).‏ 
والمقريء في «المعجم) (5/!ا١١),‏ والطيرا تن في «الشاميين» .)5١85(‏ 

ووقع عند الطبراني: «عن المخدجي» بدل «عن أبي رفيع». 


الاك بَابُ النَاسِحِ والمنْسوعٍ الّذِي يَدلَُ الكِتّابُ عَلَى بَقضء والسُنَّهُ عَلَى بََضٍ 


نافع بن عبد الرحمن» قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل» عن نافع بن 
عبد الرحمن. قال: «نافع الذي يروي عنه إسماعيل القراءة» وليس هو في 
الحديث بشىء». «الكامل» .)١9/857(‏ 

وقال ابن ا حاتم في «أعلان: يف55 دوسا ديف ادي عن حعديت 
نافع بن أبي نعيم» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن ابن محيريزء عن أبي 
رفيع» عن عبادة بن الصامتء. عن النبي و قال: «(خمس صلواتٍ 
فرضهن الله على عباده...) حين سئل عن الوتر: أواجتٌ هو؟ 

ورواه ابن عجلان» ويحيى بن سعيدٍء عن محمد بن يحيى بن حبان» عن 
ابن محيريزء عن المخدجي. عن عبادة بن الصامت» عن النبي علد . 

قيل له: هذه الزيادة التي رواها نافعٌ محفوظ؟ 

قال: هؤلاء أعلم وأحفظ»؛ يعنيى: محمد بن عجلان». ويحيى بن سعيدٍ. 
وقد ذهب ابن حبان في «الثقات» ‏ إلى أن أبا رفيع هذا هو المخدجي. 
فقال: «أبو رفيع المخدجي : من بني كنانة. دروض عن عا دابجة الصامت. 
روى عنه ابن محيريز»ا. ثم ساق هذا الخبر. 

ورواه عقيل بن خالدٍء قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان» أن عبد الله بن 
محيريز » خداته:: أنوجلة تارق هو ورجل مع الأنضانق قال" له أبو محمد 
في الوترء فقال أبو محمدٍ: هو بمنزلة الصلاة. وقال الرجل الآخر: من 
السنةء لا ينبغي تركهاء وليس بمتنزلة الفريضة. قال: فسألت عن ذلك 
عبادة بن الصامت الأنصاري» وأخبرته بما قلنا كلاناء قال: وكان رجلا فيه 
حدة. فقال: كذب أبو محمد مرارًاء قال لي رسول الله يَكِةِ: «إِنَّ الله 
افْتَرَضَ عَلَى عِبَادِهِ حَمْسَ صَلَوَاتِ...). 

أخرج روايته: الطبراني في «الشاميين» »)7١185(‏ والطحاوي في «المشكل» 
(311). 

وقد توبع محمد بن يحيى بن حبان» تابعه: إبراهيم بن أبي عبلة : 

أخرج روايته: الطّبرانئ في «الشاميين» (275» .4)7١188‏ من طريق يحيى بن 
أبي الخطيب» ثنا هانئ بن عبد الرّحمن بن أبي عبلة» عن عمّه إبراهيم بن - 
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2:. أبن »غيلة :عاتن غنيك اللدينة مصيررر» عن المهدن ٠:‏ قال قنارعة أنا 
وأبو محمدٍ رجل من الأنصار في الوترء فتمَال أبو محملٍ: نويف كفريقة 
اللا فقلت آنا : شية ل يفك تركهاة تركيف إلى قيادة بق الفنا مت 
وهو بطبرية - فحدثته يما قلت وما قال أبو محمدء فقال عبادة: كذب أبو 
ممحملكل » أشهد على رسول الله كَلِةِ أنه قال من فيه إلى أذني»ء ولا أقول لك 
حدثنى فلانُ وفلانٌ قال: «يَا عُْبَادَةَ حَمْسُ صَلَوَاتٍِ فَرَضَهنَّ الله ين عَلَى 
خَلقِهِ ...». 
قال الطحاوي فى «المشكل» :)١95/8(‏ «والممخدجيى المذكور فى هذا 
الحديث اسمه رفيعٌ فيما ذكر يحيى بن معين» وأبو محمد المذكور فيه 
العف : سعد بن أوس» فكان فيما رويناه في هذا من أحاديث يحيى وعبد 
هذا الحديث الح ابن محيريز عن المخدجى. عن عبادة. وقد خالفهم في 
ذلك عقيل بن خالدء ومحمد بن عجلان فروياه عن محمد بن يحيى بن 
حبانء عن ابن محيريزء عن عبادة بغير إدخالٍ منهما المخدجي بين ابن 
محيريز وبين عبادة» . 
فهذه الروايات آلت إلى عبد الله بن محيريز عن المخدجي؛ كما قال الشيخ 
ابن دقيق العيد في «الإمام» (”/ 0515). 
فأما عبد الله بن محيريز: فقال أبو عمر ابن عبد البر في «التمهيد» (07؟/ 
8460 0: «وهو من جلة التابعين» وهو فبعدود فقن الكناضيية: يروي عن 
معاذ بن جبل . وآنن “سعيد الخدري» ومعاويةء وأبى محذورة. وغيرهمء 
توفي في خلافة الوليد بن عبد الملك . 
وآما المخنص : ناته لذ عرفو فين هذ السددق» برقال مالف" الميحوسن 
لقبّء وليس بنسب في شيء من قبائل العرب . 
وقيل : إن المخدجى اسمه رفيع ؛ كن ذللك هه «معين نين مغين .. 
وأما أبو محمدٍ فيقال: إنه مسيعواة ير اومن الأنصاري» ويقال: سعل بن 
أوس » ويقال: إنه بدريٌّ» وقد ذكرناه في الصحابة» . 


ًْ 2- - 2 ىٍِ 2 2 م وم تر اس 
ايا بَابُ اناس والمَنْسُوح الّذِي يَدلُ لكاب عَلَى بض والْنة علَى بض 60 
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قلت: وقد قال قبل ذلك بصفحةٍ: «لم يختلف عن مالك في إسناد هذا 
ا لي 0 رامعم مسمة وه مسحي نون نيان 
جماعة منهم: يحيى بن سعيدٍ وعبد ربه بن سعيدٍ ومحمد بن إسحاق 
وعقيل بن خالدٍ ومحمد بن عجلان وغيرهم بهذا الإسناد ومعناه سواءً. إلا 
أن ابن عجلان وعقيلا لم يذكرا المخدجي في إسناده فيما روى الليث 
عهماة وزؤاه اللنك ١‏ شا حر ,خيس هن معنن كهنا رزو فحنا للن يميد 61 
قال ابن دقيق العيد في «الإمام» (/ 075): «فتأمل تصحيح أبي عمر 
الحديث مع حكمه بأن المخدجي مجهولء وهذا عجيبٌ منه! وكذلك 
تعجبت من إخراج ابن حبان له في «صحيحه» مع جهالته! ولعل ابن حبان 
أعذر من أبي عمر بجهالة المخدجي دون ابن حبانء» فإن أراد أبو عمر: أنه 
صحيحٌ عن محمد بن يحيى بن حَبّان فالأمر كذلك. إلا أن في اللفظ إيهامًا 
وتغريرًا». 

قلت: لو قرأ الإمام ابن دقيق العيد كدَنْةُ بقية كلام ابن عبد البر كَُنْهُ لانتفى 
هذا التعجب وزالء فقد قال كنْهُ: «وإنما قلنا إنه حديتثٌ ثابتٌ؛ لأنه روي 
عن عبادة من طرفي ثابتةٍ صحاح من غير طريق المخدجي بمثل رواية 
المخدجي) . َ 

كا كه مي ينه إلى ما أخرجه: أبو داود  )15765(‏ ومن طريقه: البغوي في 
ااشرح السنة» 2,)١٠١6/:5(‏ والبيهقي (6/ 6١5)ء2‏ وابن عبد البر في «التمهيد) 
(41/5”) -» والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» .)٠١”5(‏ وأبو بكر 
الشافعي ذ فى «الغيلانيات»  )1779//١(‏ ومن طريقه: الحافظ المزي فى 
«تهذيب لكان (2056 كن )سحن . طوردق ابر ينون قا رون يد 
محمد بن مطرفي» عن زيد بن أسلم». عن عطاء بن يسارٍء عن عبد الله 
الصنابحيء قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجبٌء. فقال عبادة بن 
الصامت: كذب أبو محمدء أشهد أني سمعت رسول الله كَل يقول: 
حمس صَلَوَاتِ افْتَرَضْهنّ الله كنك . . . » الحديث . 

وفي طبعة دار الصديق من «سنن أبي داود» (ص594١):‏ «عبد الله بن الصنابحي»)» - 
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وقال المحقق في الحاشية: كتب ناسخ (أ) فوقها: (اصح)». 

وقد توبع يزيد بن هارون» تابعه: حسين بن محمدٍ: 

أخرج روايته: أحمد )7”١1/5(‏ قال: حدثنا حسين بن محمدٍء. حدثنا 
محمد بن مطرفي به. 

ورواه آدم بن أبي إياس» لكن قال: نا أبو غسان محمد بن مطرفي». عن 
زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارٍء عن أبي عبد الله الصنابحي» عن عبادة بن 
الصامت قال: سمعت رسول الله يك يقول: «حَمْسُ صَلَوَاتِ افْتَرّضَهّنَ الله 
على عِبَادِ...». 

أخرج روايته: الطبراني في «الأوسط»  )5708(‏ ومن طريقه: أبو نعيم في 
«الحلية» (6/ »)١71١- ١7١‏ والضياء في «المختارة» (785) -». والبيهقي 
0/5 من طريق إبراهيم بن الهيثم البلدي قالا: حدثنا عبد الرحمن بن 
عمرو أ زرعة قال : نا ادغ .ين أب إياسٍ به . 

وأخرج الطبراني في «الأوسط» )941١5(‏ قال: حدثنا هاشم بن مرثديٍء ثنا 
أدمء نا أبو غسان محمد بن مطرف» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن 
يسارء عن الصنابحي» عن عبادة بن الصامت به. 

قال الطبراني كُلَنْهُ: «لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم إلا أبو غسان». 
تفرد به آدم». 

قالالحافظ ابن حجر نه فى «النكت الظراف» (5/ 705006؟7): «وهو 
الصواب»؛ أي: عن أبي عبد الله العخالحن: 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (79): «وسألت أبي عن حديثٍ رواه أبو 
غنعان محمد بن مطرف» عن زيد ين أسلمء عن عطاء بن يسار» عن عبادة» 
عن النبي كَكةِ: من صلى الصلوات الخمسء فأتم ركوعها وسجودها؛ كان 
له عند الله عهد ألا يعذبه؟ 

فالا سمعت هذا الحديث عن عبادة منذ حين» وكنت أنكرهء ولم أفهم 
عورته حتى رأيته الآن: حدثنا أبو صالحء عن الليثء عن هشام بن سعدء 


عن زيد بن اسلمء عن مجمد بن يحيى بن حبان» عن ابن محيريز» عن - 


ل قار 


و2 0 - ى | جه » و ار يهم 
ثم السّئة على تَرْو عنه بالعدذر؛ 
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وَعَلَى مَنّ لا تكتّبٌ عَلَيَهِ!"' [صلاتة بِالمَقَصِيةِ]!*) 
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ولوك عن المحيض فل هو أذذى فَعَتَرْلُوا السك فى الْمَحِيض ولا نَقَرَبوهنَ 


صل 2 
7 دج و 7 210 هده + وو 5 ع برو سار م ّ- سر لم 7 لك ره ص 
ع نز 15 تمر #اؤقرت: بق حتنا انز 501 إن آم يك التريه 


ار 7 
وَيحِبّ المتطهريت" 2 [البقرة: 77؟]. 


- عبادة» سمعت رسول الله يَكَِْ يقول:... فعلمت أن الصحيح هذاء وأن 
محمد بن مطرف لم يضبط هذا الحديث». وكان محمد بن مطرفي ثقة». 
وللحديث طرق كثيرةٌ؛ وصححه الإمام النووي في «المجموع» ,)١97//9(‏ 
25١ /5(‏ والعلامة ابن الملقن في «البدر المنير» (584/0). والحافظ 
السخاوي فى «الأجوبة المرضية» .)81١9/5(‏ 
وقال الحافط الذهبئٌ في «المهذب» (577947/8): «(إسناده صالح»). 
وقال الحتافظ ابر كثير في «إرشاد الفقيه» »)41/١(‏ والحافظ العراقنٌ في 
«طرح التثريب» :)١5/87/7(‏ (إِسنَاده صَحِيحٌ) . 

. ليس في (د)» وضرب عليها  أيضًا  في (ر)ء لكنها ثابتة في بقية النسخ‎ )١( 

(0) في (ز): «الصلوات». (9) من (ز)ء (بس). 

(:) في (ب): «صلاة». 

(5) ليس في (ر)ء وفي (د): أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي. 

(10) ليس في (ش). 


رديه الوّسَّتالة 0 


1 


0 باع« مم قَالَ الشَافِعِيٌ وَيكنه : افْتَرَضَّ الله كِيْكَ الظهَارَةَ عَلَى 
اعد في الوضوءٍ وَالعْسَل''"' مِنَ الْجَنَابَةٍ» فَلَمْ تَكُنْ لِغَيرٍ ظَاهِر 


ملف 5 ذكر الله كَل لم 0 فأَمَرَ 193/ز] باعترّالٍ النّسَاءِ فيه 


ا سم ب باكر ا 17 يرقا 
3 َ َعْدَ رَوَالٍ اليا (لأنَّ الْمَاءَ مَؤْجُودٌ فِي الْحَالَاتٍ كُلْهَا في 


1 2 كن 00 سم ل : 0 0 م نار د بالْمَاءِ ا 


)١(‏ ضبط في (ر) بفتح الغين المعجمة على المصدرية: مصدر غسلته غسلًا من 
باب ضربء» والإسم: العُسل بالضمء وجمعه: أغسالء مثل قُفْل وأقفال» 
وبعض اللغويين يجعل المضموم والمفتوح بمعنىّ»ء وغزي إلى سيبويه. 
وينظر: «الاقتضاب في غريب الموطأ» .)700/١( »)9/١/١(‏ 

(*) فى (س): «الحيضص»). قلت: والمحيض عند الشافعى والجمهور ‏ هو الحيض» 
وقول : زمانه» وقيل: مكانه. انظر: ابر مد للنووي (5/ 2)5١١‏ 
و«الفتح» لابن حجر 7/١(‏ 207949 و«شرح أبي داود» للعيني ١1//5(‏ -18). 

() في (د): «فاستدللنا». 

(:) في (م). (ز): «تطهّرن». وفي (م): «يَطهّرن» وضبطت - فيها ‏ بفتح الياءء 
وضم الهاءء وفتح النون الأخيرة. والمثبت من باقي النسخء فيكون: 
«تطهرهنٌ» اسم «أن»» و«بعد زوال المحيض» خبرها. 

(4) في (ب)»: «لأن الماء في الحضر موجود في الحالات كلها». 

() في (م): «ولا». 

ا 2 ا 

(0) زاد في (ز)ء وحاشية (ر) عبارة: «بعد زوال المحيضء إذا كان موجودًا). 
لكق رفس فى (١‏ علابةالإبدال؟ (ماتعلى كلها املعو فهو يريد أن 
ترتيبها هكذا: (إذا كان موجوداء بَعْدَ زَوَالٍِ المحيض». والوجود يعود على 
الباء الغا الممفى امل ْ 

(9) قال الشافعي ذ في «الأم» 22/09 ه«وأبان كيْكَ أنها حائض غير طاهرء وأمر 
أن لا تقرب حائض حتى تطهرء ولا إذا طهرت حتى تتطهر بالماء» وتكون 
ممن تحل لها الصلاة» ولا يحل لامرئ كانت امرأته حائضًا أن يجامعها - 


لذن ان بق عونا 1ك الما وو ان لي وي ا 25177 وال 
المجيضء في كتابٍ اللو ولك ثم" '' سُنَهَ رَسُوَلِهِ '" وك . 


؛ذ 44ة” : [َقَالَ م ال لي ا 7 قير 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن القاسِمء عَنْ أبيه» عَنْ عَائِشَةَ ولإتاء وذَكَرَتٌ إِحْرَامَهَا 
عر 3 ١‏ 1 0000 ه كار وف و حا 9 ا 7 
مَعْ النبيٌ » وانها حاضت » فامرها ان تفضي ما يمقضي الحاح : 
َه َه دن ل سي 
عير ان لا تطوف متي ا ا 


حت حتى تطهر. فإن الله تعالى جعل جعل التيمم طهارة إذا لم يوجد الماء. اف كان 
المتيمم مريضًاء ويحل لها الصلاة ة بغسل إن واجدت ماءء أو تيمم إن لم 
تجده) . 

(0) في (ش): «ويطهرن» وفي (ز): «وتطهرن بعداء وفي (م): «ويطهرن 
بعل). 

() زاد في (م): «في). () في (م): «رسول اللّه). 


(4:») ليس في (ر)ء وفي (م): حدثنا الربيع» حدثنا الشافعي . 

(5) في «الموطأ) : ١١19(‏ - رواية يحيى)ء  "81(‏ رواية ابن قاسم).  5١5(‏ 
رواية سويد)». ١775(‏ - رواية أبيى مصعب).  550(‏ - رواية محمد بن 
الحين ): 
وفي رواية يحيى وغيره: «وَلَا بَيْنَ الضَّمًا وَالْمَرْوَة» حَتَّى تَظهْري» . 
ومِنْ ظريقِه: البخارئ 2)١56٠0(‏ وأبو عوانة (597/5)» وابن حبان 
(2538775. والبغوي في «شرح السٌّنَّة) (لا/ 5 ؟١١)2‏ والبيهقي (85/0) 
والجوهري في «مسند الموطأ» (/081). 

(5) في (م): «رسول الله). 

(620 كذا في النسخء وصححت عليها (ر). 
قال الشيخ شاكر: «في الأصل : غير ألا تطوفي بالبيت ولا تطهري»» فجاء 
بعض القارئين» فكشط الياء من (تطوفي»» وأكمل الفاء ووضع خطّاء لإلغاء 
الياء من (تطهري)» وكتب فوقها بين السطرين بخط اخر (تصلي حتى). 
ليصير الكلام هكذا (غير ألا تطوف بالبيت ولا تصلي حتى تطهر). وهو 
تصرف غريبء. ينافي الأمانة العلمية» وزاد في الحديث ما ليس منهء 


م الرسَّتالة 00 


-- وأخطأ فيما زاد. والحديث فى «موطأ مالك مطولا». وفيه: «افعلى ما يفعل 
الحاج. غير ألا تطوفي ل ولا بين الصفا والمروة» عق لير ا 

وقد اختصره الشافعي اقتصارًا منه على موضع الاستدلال. ولكن الربيع 
أخطأ في الكتابة» فكتب (ولا) بدل (حتى). 

وأما القارئ المتصرف في الأصل: فإنه حرّف الكلام» من الخطاب إلى 
العَيبة» مع ثبوت ذلك في الأصل» وزاد النهي عن الصلاة ‏ مع أنه لم يذكر 
في الحديث» ولم يكن موضع سؤال عائشة في حجة الوداع» وهي تعلم 
يقيذا: ان المغعائقى ل تصيلى» يل إتحعدا كان نميه شؤالهاة: إذ حدييت أن 
نكون معدوع مح ضها عن حديد لمات الدع كنا نتعيف دن المدلةة: 
ولذلك قالت في أول الحديث: «قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت 
ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى رسول الله تَللةِ. فقال: «افعلى ما 
يفعل الحاج». وكذلك رواه الشافعي في لام مختصرًاء وجاء فيه عل 
الصواب: افعلي ما يفعل الحاج» غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)». 
التو . 

قلت: وليست هذه الزيادة في «الأم» (١//!/ا)»‏ و«مسند الشافعي» ٠٠١7(‏ 
سندي)». و«أحكام القرآن» 2)57/١(‏ و«معرفة» البيهقي .)١577/15”(‏ وهي 
ثابتة في «مسند الشافعي» (5١١٠سندي)»‏ (5١١سنجر).‏ 

مر لاس اما ا 

أن الإمام الشافعي #5نه حدث بالحديث على وجهين: أحدهما: بعبارة 
نفسهء والوجه الآخر: بلفظ عبارة عائشة وَكِنا » والإسناد واحد» ونصه فى 
«المسند» (سندي» وسنجر) مع خلاف في التقديم والعا تمي هكذا: 
(أخبرنا): مالك عن عبد الرخمن 0 الا عن أنية ؛ عَنْ عائشة: 
د :وَذكرَت ِخْرَامَها مع النبيُ كل وانيا خاضت» نامرها أن تَقَضِي ما يمقضي 
احاح عَيْدَ ألا تظوف بِالبَيْتِء ولا تُصَلَّي حَنّى تَظهّرَة. [فتلك عبارة الإمام 
فيما نظن] . 

(أخيونا )2 ماللكء عن عَبّْدِ الرخمن بن القاسم. عن أبيه» عَنْ عائشة ويا : 
قالت ‏ قَدِمَتٌ مَكّة وأنا حَائِضٌ؛ وَلَمْ أظف بالبَيْتِ ولا بَيْنَ الضّفًا وَالْمَرْوَةِ - 


0 يَابَ: فَرَض الصَّلاةٍ ‏ الَّذِي دَنَّ الكتّاك 


ّ 
١ 


ةا لم 00 
وَلا تصّلي حتى تطهر)"'١.‏ 


بِمَرْضٍ الصَّلَاةِ: مَنْ إِذَا يم 


49" 550" : فَاسْتَدَلَلْنَا م عن أن انلك كنا أراذ 
الك 0 0-7 فاما الخا نه + 


3 


00008 


فلا تَظهرٌ بوّاحدٍ مِنْهُمَاء ركان الحيض ث فينا تو افيا له تَجتَلِبَه 


010 


02 
00 


0 
(0) 
062 


متَكُوْتٍ ذلك إلى النبئ يَكِةِ فقال: «افْعَلِي ما يَفْعَلُ الحَاحٌء غَيْرَ ألا تَطُوفِي 


بالمَيتِ < حَنََى تطهُري». [وتلك عبارة عائشة - فيما نحسب] . انتهى . 

1 هنا : ل منافيًا للآمانة العلمية» ولا من تصرف بعض القارئين 
كما قال العلامة شاكر. بل هو تصحيح للنسخة على الصوابء والله أعلى 
وأعلم. 

و يؤيد ما استظهرته هنا أمران : 

الأول: أن الإمام أبا سعيد سنجر بن عبد الله الناصري (المسند بترتيبه» 
عقب5١١)»‏ والحافظ ابن الأثير (شرح المسند 0707/١‏ نضا صراحة على 
أن الرواية الآولى (عندنا): من كتاب «الرسالة»» والثانية في «الأم»» مع 
انوا قمر كنا رقيها: 

الثاني : ما قررناه في «المقدمة» أن الشافعي لم تكن معه كتبه حين كتب تلك 
«الرسالة الجديدة»» ولذا ترك بعض الأسانيد» وعلق بعض الأحاديث» 
وذكر بالمعنى بعضها. 

أخرجه البيهقي في «المعرفة» »)١577/7(‏ من طريق المصنف بسنده سواء. 
وهو في «الأم» .)١7١/7(‏ وفي «المسند» .»)2١١5(‏ وفي «السّنئن المأثورة» 
(6/ا2). 

هنا في (د). (م): «قال الشافعي». 

هي تاه من النسخ (ش). (ز)ء» (س)ء» وحاشية (ر). قال شاكر: والزيادة 
ليست من الأصل» ولكنها مكتوبة بحاشيته بخط الكاتب الذي زاد الزيادة 
السابقة في رقم (580). انتهى كلامه. 

وقد عرفت ما فيه! 

في (رش): «(واغتسل»)» وصححت في (ر) كالمشبت . 

بفتح الهاء»ء وضمها. والفتح أفصح؛ قاله النووي في «شرح مسلم» (5/ 05). 
في (ز): «ولم». 


2 الرّسََّالة 00 


عَلَى نَفْيِهَا قَتَكُونَ عَاصِيةٌ بو" قَرَالَ عَنْهَا كَرْضُ الصَّلَاةٍ أَيّامَ حَيْضِهَاء 
فلخ الك فلنها: فطباة كان قنقه ونهاا بف الونيه الذي درول عورد 

٠ه"‏ 4د [َقَالَ الشَافِعِيُ]””" ذه : وَقُلْنَا في الْمَعْمَى عَلَيْهِ 
وَالْمَعْلُوبٍ عَلَى عَقْلِهِ بِالْعَارِضٍ مِنْ أُمْر الله كك الَّذِي لا حِنَايَة) 
فيد باس ما ا إِنَّ الصَّلاءً عَنْهُ مَرْفُوعَةٌ؛ لأنّهُ لَا 
6 فى :لكان لي 1 2 اه 

1م ل نال الخا في ]0 ططلن, : 50 حَاكَا م أمْل 
لجل أن النِّيَ كله لَمْ يَأمرِ الْحَايِضٌ بَِضَاءِ ءِ الصَّلاةَء 


و 
بقضاء الصَّوْم ؛ ؛ فَمَرَقنًا ب 7 الف ضيه [١/ر]ء‏ اس سْتَللا لا بمَا رضن مِنْ 
اه خم سخوى نال 
لعل لحن الوم 577 ْ 


4 الب تن نب (0) ليس في (م). 


(©) ليس في (ر)ء وفي (م): «قال». (4:) في (د): «حيلة». 
(0) في (ز)ء (م): «فكان». (6) فى (ش): «من». 


(9) أي: أن التفريق بين قضاء الصلاة دون الصوم في حق الحائض مأخوذ أولا 
من النصء» ثم من الإجماع الظني» الذي هو عدم العلم بالمخالف. بدليل 
قول الشافعي ذ في «الأم» (١//ا/1):‏ «وكان من عقل الصلاة من البالغين 
عاصيًا بتركها إذا جاء وقتها وذكرهاء وكان غير ناس لهاء وكانت الحائقض 
بالغة عاقلة ذاكرة للصلاة مطيقة لها.ء فكان حكم الله وبق لا يقربها زوجها 
حائضًّاء ودلٌ حكم رسول الله كَكٍِ على أنه إذا حرم على زوجها أن يقربها 
للحيض: حرم عليها أن تصلي؛ كان في هذا دلائل على أن فرض الصلاة 
في أيام الحيض زائل عنهاء فإذا زال عنهاء وهي ذاكرة عاقلة مطيقة ‏ لم 
يكن عليها قضاء الصلاةء وكيف تقضي ما ليس بفرض عليها بزوال فرضه 
عنها؟» قال: «وهذا مما لا أعلم فيه مخالمًا' . 


2 بَابٌ: فَرَض الصّلَاةٍ ‏ الَّذِي دَلَّ الكِتَّابٌ ثم السّنَّة... 


«ز اه" ود وَكَانَ"'' الصّوْمٌ (مُمَارِقًا لِلصّلاة)”'': فِي أن للمُسَافِرِ 
أْخِيرَهُ عَنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ وَليِسَ لَه تَركُ يوم لا يُصلي + فِيْهِ صَلّاة السَّمَر 
وَكَانَ الصّوْمُ شَهْرَا مِنَ اثنَيْ عَشَرَ شَهَرَاء وَكَانَ” ا ا ا 
تَلِيًا مِنْ فَرْضٍ الصّوْمء وَلَمْ يكن أَحَدٌ مِنَ الرّجَالٍ - مُطِيمًا بالْفغل”* 
لفق شاتور ةالصلاف 


امرللن 3 لَقَالَ لابب قال" الل د جل تَنَاوؤَة :. جل 
قروا المكلزة والثر. سكروف حن. تتلموا :16 لقرارة ول حنكة إل حارى 
يلق 0 الآية [النساء: *4]. 


»ا 4ه" 4< [َقَالَ الشَافِعِن]”" ذك : قال" بَعْضٌ أَمْل الْعِلْم : 
دل مَذِهِ الآيهُ قبْلَ تَخْرِيم الْكَمْر". 


- -وقد نقل الاجماع على هذه المسألة كثير من علماء الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلةء ومنهم: ابن المنذر في «الوجماع) (وص7”272) قال : 
«وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائضص». وأجمعوا على أن قضاء 
ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليهاء وأجمعوا على أن 
قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها واجب عليها». 
وابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص”7”. )5٠‏ و«المحلى» .)358٠١ /١(‏ 
وابن عبد البر في «التمهيد» .»23١1//75(‏ والنووي في «المجموع» .)70١/5(‏ 

(0) في (د): «فكان». 

(0) في (ر)ء (م): «مفارق» وعليها فتحة. 


() في (د): «وكانت». (5) في (م). (شس): «بالعقل»). 
() ليس في (ر). (0) في (ز): «وقال». 
(0) ليس في (ر). 


(0) في (ش)»ء (ب): «وقال»». وفي (م): «قال». 
609 وبلحوه في «الأم» (١//ضهم4)‏ و«الأحكام» (١1/لاه).‏ وقد ورد هذا من عدة - 


لقنت الررسَّتالة 0 


هه؟ ب: [َقَالَ الشَافِعِن]”' ويه : َدَلَ القُرَانُ - وَاللهُ أَغْلَّمُ - 


علي '(آن )"ا هدلةة لتكران ستى يقلم ما يقو1]3+ إذ ذأ بيه 
تن الصَّلَاةٍ» وَدَكَرَ مَعَهُ الجُنُبَء فَلَمْ يَخْتَلِف أُهْلُ الْعِلّم: أن لا صَلَاةً 


40-1 00 ْحَثب‎ 
جو‎ ١ مه‎ ٠ 
٠ <1 3 0-6 


لياه لمان 3" لَقَالَ 00 5-0 كَانَ نَهِيْ كراد كير 


2 


له 
رق 0022 0 ( 
2 عنه : ف عاضر من وَجَهِينٍ : 


أحَدَهُمَا: أن يُصَلَّىَ في الْحَالٍ التي هُوَ فِيهَا مَنْهِنٌ . 


٠ 7‏ بقن 6 ل سّت ١1١2‏ 
وَالآخر: ان يسرهب المُحَرَّمَ” 0 


- طرق عن الصحابة: كعمر وعلي وابن عباس '#ينء فالتابعين: كقتادة 
ومجاهد والزهري وغيرهم 4#85. ينظر: «الناسخ والمنسوخ» قتادة 
(صه7). و«أسباب النزول» للواحدي (ص”50١)».‏ و«الناسخ» للنحاس 
(5*” وما بعدهاء و«الناسخ» لابن حزم (ص758)» و«أحكام الطحاوي» 
١١/(‏ © ولدالتمهيد» لابن عبد البر .)١١87/575(‏ 

(1) من (ز)ء (د). (م). 


2030 رسمت في (ر). في الموضعين : (ألا»). 


85 البق ف ارد 
(:) ينظر: «الأوسط» لابن المنذر (١/7١١١)ء2‏ و«الإقناع» لابن القطان .)91//١(‏ 
(9؟) من (ش)ء (ز)» (سب). (0) في (م): «وإذا». 

(0) ليس في (ز). () في (ش). (ب): «بأن». 

(9) من (ز)ء» (سب). )ف (٠بس):‏ «لآنه) . 


)١١(‏ ضبطها في (ش) بتشديد الراءء وفتح الميم آخره. وفي (م): «الخمر). 
وضرب عليها في (ر) وكتب بحاشيتها كالمثبت. وينظر في أسماء الخمر: 
«الزاهر» لابن الأنباري »)7١/5”(‏ و«التلخيص فى معرفة الأسماء» للعسكري 
20 . 


ا يَابَ: فَرَض الصَّللاةٍ ‏ الَّذِي ذل الكتات »كه السّنّة... 0ه 


“م اه" 59" : وَالصَّلَاة قَولُ وَعَمَلَ وَإِمْسَاكَءْ فَإذَا لَمْ يَعْقِلٍ 
الفولوا لعخل ع9 ٠‏ قَلَمُ أن" بالكاكة كاه قلا تجَرئ 


اه 


0 

0 
ى 

6 
العا 
15 
اأى) 

5 
١ 


همهت 1 « [قَالَ | الو" وتقاون:التغلوث لك قدله 

2 الله اد - الَّنِي لذ فيلة لة.فه: ال : نه أَدخَلَ هسه 

في السكرة فشكن عون الشكر انا لمهي 42 :دون الْمَعْلُوبٍ عَلَى عَمَلِهِ 
عاض الذي لَمْ يَجْتَلِبْهُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَكُونَ عَاصِيًا بالجتلابه. 

بذ وه" #: [َقَالَ الشَافِعِنُ]”' : وَوَحَهَ الله كنك رَسُولَهُ كله لِلْقِبْلَةِ 

في الصَّلَاةٍ إِنَى بَيْتِ المَقْدسء فَكَانَتٍ الْقِبْلَةَ التي لَا يَحِلَ ‏ قَبْلَ 

نَسْحْهًا ‏ اسْتَقْبَالُ غَيْرِهَاء ثم نَسَحّ الله كِلْكَ قِبْلَهَ بَيْتِ الْمَفْيِسِءْ وَوَجَهَهُ 

ِل الْبَيْتِ الْحَرَام”"©». قلا يَحِل لأحي”” اسْيَِمْبَالٌ بَيْتِ الْمَفْدِسٍ أَبَدَا 
ا 0 َل 5 أن 00-7 1 ا ا 


)١(‏ في (ز): «قال الشافعي». وفي (د). (م): «قال» فقط. 

(؟) قال كبارة: «أما القول فهو: تلاوة القرآن والتسبيح والتشهد والتكبيرء وأما 
الفعل: فهو: القيام والركوع والسجود والقعود. وأما الإمساك: فهو الكف 
عن كل قول وفعل ليس من الصلاة». [كبارة] 

(9) في (م): «لم يأت) . (5:) في (م): «قال». 

(65) «السكران» مفعول «يفارق». و«المغلوسب» فاعله. ويجوز العكس؛ قاله 
تا كر 

() في (د)ء (م): «قال». وليس في (ر). 

(90) من (ز)ء (م). (4) ليس في (ش)ء (م). 

(9) فى (ز): «المكتوية». )٠6١(‏ زاد فى (ز): «له». 

)2 قال الإمام الشافعي في «اختلاف الحديث» (م/موه) في بيان أن اللجوء 
إلى النسخ له شروط: «وكلما احتمل حديثان أن يستعملا معًا استعملا معَاء 
ولم يعطل واحد منهما الآخر ‏ كما وصفت في أمر الله بقتال المشركين - 


4 الرّسّتالة 00 


0-2 620 لشاف 902 7 . 1-7 كان كما في وَقْتَهِ 
0 الت إلى بد ع / 0 كاي 8 رك الله 0-7 إليها ةا نبيّه : 


_- 
- 


5 
أ ّ بغر عو ه 7 أ امه . ماه 9و 
ا او تَافِلَةٍ في 
ام 35 مه 5٠165‏ م -ه 2 الى 
0 1 اسقدلا لا :الحكتاتي: والسينة: 


ةا 


م 


“ذ 89" 4 لَقَالَ الشَّافِعِن]"' : وَمَكَذَا (كُل 0 لك كين 


حتى يؤمنواء وما أمر به من قتال أهل الكتاب من المشركين حتى يعطوا 
الجزية» وفي الحديث ناسخ ومنسوخ» كما وصفت في القبلة المنسوخة 
باستقبال المسجد الحرام» فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف كما 
اختلفت القبلة نحو بيت المقدس والبيت الحرام ‏ كان أحدهما ناسخًاء 
والآخر منسوخًاء ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ - إلا بخبر عن 
رسول الله أو بقول أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخرء فيعلم أن 
الآخر هو الناسخ أو بقول من سمع الحديثء أو العامّة كما وصفت. أو 
بوجه اخر لا يبين فيه الناسخ والمنسوخ». 


10 الس فد ل ار 
(5) فى (نن): اوكان»ء. ولم يذكر شاكر:فرقا: 
(68 “لين في (رس). )0( في (م): «فكان». 


(0) في (ر): «السفر». قال الشيخ شاكر: هذه العبارة تحتاج إلى إيضاح: فإن 
استقبال المصلى بيت المقدس أو غيره فى صلاة الخوف» إذا اقتضى موقف 
الخوف أن ينحرف عن جيه اعفن ردنك استقنا ل العتنف ا على الذاية 
الجهة التي يسير إليها: ليبس استقبالّا لبيت المقدس.». وهو القبلة المنسوخة. 
لفيا ل مك ا ا هه إذ رخص لهذين أن يدعا التوجه قبل 
الكعبة؟؛ نزولا على حكم الضرورة التي اعتبرها الشارعء. ولاا يسمى هذا 
على الحقيقة استقبالًا للقبلة المنسوخة. إذ هي وغيرها من سائر الجهات في 
للك لينو اع لقنا م 1 ١‏ 

00 اليس فى را 

(0) رسمت في (ز): «كلما». 


5 بَابَ: : فَرَض الصَّلَاةٍ ‏ الَّدِي دَلَّ الكِتّابٌ كم السنَّة... 


0) 


الخد 


(وَمَعْنَى انسح : 4 كان حَمَا في وَقْتَه» وَتركه (كَانَ 


2 ا ع 
حَقًا)”22 إِذّ 0 ا الله ع اوه 6 حون مَنْ أَدْرَكَ فَرضه [مطيعًا 
ه وه وه ث5 2ه م برع(5”) عو م م 7 0 َ 2728 


010 في (د): اامعنى ما نسخ نزل». 6 في (م) : «فرضًا». 

115 الب دفن راد 

62 ما بين القوسين في (م): «(حق)» . (5) في (ب): «في وقته إذا). 

(0) ها بين المعكوفين ساقط من (ز)» وهو انتقال نظر. 

(0) [تعريفف النسخ]: النسخ في اللغة: الرفع والإزالة» ومنه: نسخت 
الشمسٌ الظل» ونسخت الريحٌ الأثر. وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل». 
كتوليع1 سيكت الكناب» افإن تسخ الكدات» لبمن. لقلا الما اف المتسوخ 
منه حقيقة؛ لبقائه بعد النسخ. وإنما هو مشبه للنقل من جهة: أن ما في 
الأصل صار مثله في الفرع لفظًا وفعت ...ونين هذا الباية اكدانه 
المواريث» وهو: انتقال حالها بانتقالها من قوم إلى قومء مع بقاء 
المواريث فى نفسها. 
قال النجم الطوفي في «شرح مختصر الروضة» (5077/7): «اختلف في 
النسخ في أي المعنيين هو حقيقة» هل هو حقيقة في الرفع والإزالة» أو في 
النقل وما يشبهه؟ وفيه ثلاثة أقوال : 
أحدها: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك» وهو قول القاضي أبي بكر والغزالي 
وغيرهما . 
والثاني : أنه حقيقة في الرفع والإزالة» مجاز في النقل» وهو قول 
أبي الحسين البصري وغيره . 
والثالث: عكس هذاء وهو أنه حقيقة في النقل» مجاز في الإزالة» وهو 
اختيار القفال. ذكر هذه الأقوال وأصحابها الآمدي. 
والأظهر من هذه الأقوال: أن النسخ حقيقة في الرفع» مجاز في النقل». 
فآما النسخ في الشرع: 
فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير. 
وقد اختلفت عبارات أهل العلم في تعريف النسخ اصطلاحًاء ولم يخل - 


2 الوّسَّتالة 0 


-- تعريف منها من انتقادء ماساء. الأآصول عرفوا 5-5 آنه" 
تولاط برعا ات ار ا ا لي امبير 
متّصكك به . 
ويمكن القول: إن ابتداء هذا التّعريف المستقرٌ اصطلاحًا للنسخ - إِنّما ظهر 
في كلام الإمام الشافعيّ» ولم يكن مظّردًا قبله. نعم كان موجودّاء فقد 
كانوا ل ا ل ا 
وحاصل القول فيه أنه واقع على ما يمكن تة تقسيمه إلى قسمين 
الأوّل: نسخ كلَىّ. وهو النّسخ بالمعنى ار وهو الذى عرفناه سابقاء 
وعليه يدل كلام الشافعي» قال الزركشي في «البحر المحيط» (60/ 2٠١7‏ 
«وقال العبّادي من أصحابنا في كتاب «الزيادات»: اختلف في 
النسخ فقيل: إزالة فرض العمل في المستقبل. وقيل: بيان انتهاء مدة 
العبادة. وفيل : انتهاء مذلة التكليف على ضرب من التراخى بدليل لولاه 
لوجب استرساله على عدم العموم. وفيل : قطع حكم توهم دوامه. فيل : 
وهذا أصل العبارات على أصل الشافعي؛ لأنه يتناول ما قبل العمل وبعده» . 
والحد الثانى : حكاه إمام الحرمين عن القاضى أبى الطيب» وضعّفه ‏ بأن 
النسخ يجري فى غير العبادات . 
وقال الشافعي في «الأم»: «الناسخ من القرآن: الأمر نزله الله بعد الأمر 
بخلافه. كما حولت القبلة» . 
وقال في «الرسالة»: «وهكذا كل ما نسخه الله تعالى» وهي نسخه ترك 
فرضه». انا في وقتهء وتركه حق إذا نسخهء. فيكون من أدرك فرضه 
مطيعًا باتباع الفرض الناسخ له2. 
والثاني : : مسح جزتيٌ نَئْ2 وهذا على خمسة أنواع : 

3 التمودى الذا. . 

؟" - تقييد المطلق. 

*" - تبيين المجمل و 1 

5 - ترك العمل بالنْصٌ مِؤَقنًا لتغيّر الظرف . 
ه - نقل حكم الإباحة الأصليّة . 


7 8 51 2 7 7 مر قر 
5 بَابٌ: فَرّض الصلاة ‏ الذي دل الكتّابٌ ثم السّنّةه... 20 


ا ل 2 صلا عد م 1 

69" فم قال الله جل ثناؤه - لتبيه صلل : وقد َئى تفلت 
رت له 0 ام سوريف سور وعد بودي عش مد ممم ملس 02 
وَجهكَ ف أسَّمَءِ فلْوَلسَئَكَ قَبَلهَ ترضلها ووَلِ وَجَهَلكَ شَطنَ الْمَسْحِدٍ 
صمح سما اج 0 سس سام 7 2 رس د م ري رةه 
الحرام داو وشوف: سُطره.» [البقرة: .]١55‏ 

بذ 8#" 4د [قَالَ الشَافِعِئٌ]”'' ؤيينء : فَإِنْ قَالَ قَائِل : فَأَيْنَ الدّلَا 
عَلَى أنَّهُم حُوّلوا إِلَى قِبْلةِ بَعْدَ وَبْلَهِ 

9 وو هم فنى: "2 فول اانه :قن ل سكول النتهاة برو كاين ما 


 -‏ ©[تبصرة]: 
قال د. كبارة: «والجدير ذكره: أن الشافعي حرّر معنى النسخ فيما ساقه 
من أدلة وأمثلة؛ فميزه عن تقييد المطلق» وتخصيص العام. وجعلهما 
من نوع البيان؛ وإن كثيرًا من المتقدمين كانوا يسمون المطلق نسخاء 
وتخصيص العام نسخًاء حتى كان منهم من يجعل الاستثناء نسحا 

وهكذا. 
فلما جاء الشافعي حرّر معنى النسخ» وميّزه من بين تلك الإطلاقات الواسعة 
التي كانت بإدماجها فيه غير متميزة» وجعل التخصيص والتقييد من باب 
يان العراذ بالتصي». .زاها السك نيو ررم بحت القصن يعد أكون ناء 
ولا شك أن ذلك سبق للشافعي يذكر لهء وهو يتفق مع عقله العلمي. 
ونظرته للمسائل نظرة علمية دقيقة تتجه إلى تمييز الكليات وتخصيصهاء 
والشافعي درس النسخ من ناحية وقوعه في الشرع الإسلامي» فهو قد 
امحترى المساكل الم براق فمينا تسحاء واستنبط منها أحكام النسخ 
وضوابطه» فأصّل أصوله فى هذا الباب على ضوء ذلك الاستقراء. انظر: 
محمد أبو زهرة» «الشافعى» (ص ه77 555)». [كبارة]. 
انظر: «العدة» 56/1١‏ و«الإحكام) (6/ ”7 ,)١٠١‏ للآمدي. و«بيان 
المختصر) (”588/5)» و«الإبهاج» .)75١51/5(‏ و«شرح التلويح» (57/57). 
و«البحر المحيط» (5/ 2.235١”‏ و«النجوم الزاهرات» (ص85١)»‏ و«المقدمات 
الساسية في علوم القران» (ص7١7‏ وما بعدها)؛ للشيخ عبد الله الجديع. 
)١(‏ اليسن فى (ر): 
450 مهدا حوات النوال» اى 1 بالدلالةشن لكيه المذكورة؟ اله شا كر 


الثناث! 5 5 


َم 


رض ووس اسه م 7 0 رس رع بير 0 ل أ 1100 1 
مر ا ا ا ور تي بور من يشاء إن 
صط مُسَتَقِيمٍ ([0)* [البقرة: .]١57‏ 


© 0 (قَالَ التتاقهة [١٠/ز]:‏ ال 0 مالك بن 


ال عن عبد الله بن دِينَارٍ. عن [عبد ]0 بن مر 2 3 
قَالَ: «يَيْتَمَا"'' النَاسنُ بقبَاء'"" فِي صَلَاةٍ الصُبّْحء إِذْ جَاءَهمْ آت”0 


)1١(‏ في (م): «حدثنا الربيع: حدثنا الشافعي: حدثنا». 

(؟) في «الموطأ» (/ا 50‏ رواية يحيى)» (7587 - رواية محمد بن الحسن)» (15ه 
- رواية أبيى مصعب). 770 رواية ابن قاسم)ء  ١78(‏ رواية سويد). 
ومن طريقه: البخاري (50. ,)057١ 4.5595 .559١‏ ومسلم (019), 
والنسائي /١(‏ 085)» وفي «الكبرى) ,.)2٠١*9(‏ و(5١١١١),‏ وأحمد /١(‏ 
١‏ وابن خزيمة (2.)555 والسراج في (احديثه) (070)غ» والطحاوي في 
«(أحكام القرآن؛ 200>» وأبو نعيم في «المستخرج)» »)17١/7(‏ والبغوي 
في شرح السّئة») (2)550 وفي «التفسير» 2,.)١57/١(‏ والبيهقي في «الكبرى») 
(؟/ .)٠١‏ وفي «الدلائل» (5/ ”01/7). 

(90) من (ز). 

(5:) ليس في (ر). لكنها كتبت بحاشيته . 

(5) من (م). وقد رواه عبد العزيز بن يحيى عن مالك». لكن من طريق نافع». 
عن ابن عمر. قال في «الاستذكار» :)5601١/”5(‏ «ومن روى هذا الحديث 
عن مالك. عن نافع» عن ابن عمر فقد أخطأ فِيهء وإنما هو لمالك عن 
عبد الله بن دينار في جميع (الموكلات4«وجماغة الذواة شقد: 

(5) فى «رواية أبى مصعب للموطأًاء و«البخاري»» و«البغوي»: «بينا»). وهما 
ا وكادهما صحيح . 

60 في (د): «في قباء». وهي بضم القاف والمدء ويجوز صرفه ومنعه» وقصره 
ومدهء ويذكر ويوؤنثء أفاده شاكر . 

00 تقو عناه بن يشر الأشهلي. .وقيل -غياد ين نيك الاتضازى كنا فى 
«غوامض الأسماء» لابن بشكوال (١/7؟57).‏ 


5 بَابٌ: فْرَّض الصّلاةٍ ‏ الذِي َل الكِتَابٌ 


قَمَالَ: 
القِبْلَهَا'"» فَاسْتَفْبِلُوهَا”". وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَأم 


٠ 5‏ 
ككم 
د 


١ 


1 
0 


- 
2 .6 ع 7 ع 59 2 م سه 1 
أن . 
جو 


إن الى كله قَدْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ اللَيْلَةَ قَوَانْء وَفل 9 
- م (#) 7 


إل الكعبة)” 2 . 


(010 


00 


00 


050 


06) 


:5 الأطية الحرانة 


وضع في (ز) علامة إحالة وكتب في الحاشية: «الكعبة». والروايتان 
محفوظتان في كتب الحديث . 

ضبطت في (ش) بكسر الباء وفتحها. فكسر الباء على الأمرء 
وفتحها على الخبر. قال النووي: «والكسر أصحٌ وأشهرء وهو الَّذِي 
يقتضيه تمام الكلام بعده». انظر: «(إكمال المعلم» للقاضي عياض ("/ 
© وهمطالع الأنوار» لابن قرقول (07077/5). و«النووي على مسلم» 
.2)٠١ /6(‏ 

بفتح أوَلهء وسكون همزته» وأيضًا: بفتح همزته» مثل نهر ونهّر: لغتان» 
ونم وفيها لغة ثالثة وهي الشام»ء بغير همزء وقد جاءت في شعر قديم 
ممدودة ‏ كما في «معجم البلدان» (7/ 071١١‏ . 

أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (35077/7)». والبيهقي .)555/١(‏ وفي 
«المعرفة») 2)”١7/75(‏ والحازمي في «الاعتبار» »)58٠/١(‏ وابن الجوزي 
في «مشيخته» (2)207. من طريق المصنف يسنده سواء . 

وهو في «الأمٌ) (؟7/5١7).‏ وفي «المسند) (ل/ا/ا١. .)١78‏ وفي «السّنن 
المانووة) (0): 

قال الحافظ ابن عبد البرٌ كُأَنه في «التمهيد) (/ا١/‏ 505 -55): «وفي هذا 
الحوية :ويل على قيوك. حي الر شد وإيجاب الحكم العم د 1ن 
الصحابة وي قد استعملوا خبره» وقضوا به وتركوا قبلة كانوا عليها لخبره 
وهو واحدء ولم ينكر ذلك عليهم رسول الله ككِْةِ ولا أنكره واحد منهمء. 
وحسبك بمثل هذا قوة من عمل القرن المختار خير القرون» وفي حياة 
الرسول 55ةَ) . 

في (ش)». (ب): «أخبرنا الشافعي» قال: أخبرنا». وفي (م): «حدثنا 
الربيع» أخبرنا الشافعي: حدثنا». 


24 الوَسَّتالة 00 


كَالَِك 3 9 عن تخي دن سويد » 2 شعي تن المطدب 
6 )77 اضرا وسوال اش" لتمد فدوفه الْمَديئة](»» 


0010 في «الموطأ»  *69(‏ رواية يحيى)ء.  ©51/(‏ رواية أن مصعب).». ١98(‏ - 
رواية سويد) ‏ ومن طريقه البيهقى فى «الدلائل» (”/ “ا/01) . 
وقد توبع مالكٌ» تابعه: 
١‏ - يزيد بن هارون: 
أخرّج روايته: ابن سعد في «الطبقات» .)١١1//١(‏ 
 "‏ عبد الوارث بن سعيد: 
أخرّجَ روايته: الطبري في «التفسير» .)571١/5(‏ 
 '"'‏ عبد الوهاب بن عبد المجيد : 
أخرّجٌ روايته : خليفة بن خياط في «الطبقات» /١(‏ 55). 
5 - حماد بن زيد: 
أخرج روايته : الببهقي في ال /5١(‏ *لاه). 
المسئية قال : ا أبي وقّاصء يشو «صَلَّى 507 و 
بَعْلَ م مَا قَدِمَ الْمَدِيتَةَ م ف سِنّهَ عَشَرَ شَهْرَا ثم حُوَّلَ بَعْدَ ذَلِكَ قِبَنَ الْمَسْجِدٍ الَْرَام 
قبل بَدَرٍ بِسهْرَيْنِ) . 
أخرّج روايته: أبو بكر الإسماعيلي في «معجم شيوخه)» (7/ 207917 والبيهقي 
في «الدلائل» (5؟/ 01/5)» وأبو عبد الله النعالي في «فوائده» (517). 
قال الإمامُ الدَارَفَظئِيُ كثَنْهُ في «العلل» (5/ 7705): «وخالفة أصحَابٌ يَحيَى 


فرَووه» عن يَحيّى» عن س تعد دن التي راطيا عَن النّبي يِه والمُرسَل 
أَصَح . 
(6) من (ز). (0) فى «الموطأ»: «أنه قال». 


(:) مكانها فى (ز): «صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَم2. دقو اننا لل الكل 

(5) في حاشية (ش)» و«الموطأ». و«السّئن المأثورة»: «بعد أن قدم المدينة». 
وليست فى «مسند الشافعى»: (سندي وسنجر) ولا «شرحه)»ء ولا «معرفة 
البيهقي». والمثبت من باقي النسخ» وهو موافقٌ لما في «مسند السراج» 
»)0١15(‏ و«سنن الدارقطنى» (؟5/١١).‏ 


37 3 5 5 ل 5 بر دير 
5 يَابٌ: فرّض الصّلاة ‏ الذي ذل الكِنَّابٌ ثم السنةه... 


0 الس 2 ا 2 2 1 و يي 


0 
بسهر بن . 


بط 8#" 4د قَالَ [الشَافِعِي]”" ذه : وَالاسْيَدْلَالُ بِالْكَتَاب فِي 
اذه مز نوة فول الله كيْكَ : مدن حِمَكَم وجا لَّا أو يان 4 [البقرة: 
]ا فضي" الْمَكُتُوبَة أَنْ 1 ا ل في حَوْفيء وَلَمُ 
يَذْكر الله كَيْكَ أن يَتَوَ ا 


اه له م6 هيع عو اس سمس م د هم ل غير ب ا با . لكك 
ذ 54" 0: وَرَوَى ابن عَمَرَ وها عَنْ رَسَولٍ الله وَلِيَِ صَادة220 


الْحَوْفٍء فقَالَ فى ووالكه: ث7 كان 00-0 2 00 مِنْ ذَلِكَ : 
صَلَْوْا رِجَالا وَرُكْبَانَاء مُسْتَفْبلِي القِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَفبلِيهًا)”' ''. 


. من طريق المصنف بسنده سواء‎ »)07١7/75( أخرجه البيهقي في «المعرفة»‎ )١( 
,)8( وهو في «المسند» (1/4ا١)2 وفي فى «السَّنْن المأنؤوة)‎ 

)١(‏ ليس في (ر). 

(9») في (م): «للمصلي». ولم يذكر شاكر فرقًا . 

(5:) في (ر): «القبلة»» وزاد قبلها بخط اخر حرف (إلى» . 

(5) فِي (ش). (ب): «في صلاة». (5) في (م): «وإن». 

(6)0 كذا بالنصبء». وفي (ر): «خوف» بالرفع. والوجهان صحيحانء» والمثبت 
من باقي النسخ. قال الحافظ ابن الأثير في «شرح مسند الشافعي» /١(‏ 
77 5).: «(«هو مئصوب؛ لأنه وصف حال؛». واسمها: الضمير الذي فيها 
الراجع إلى الخوف المقدم ذكرهء تقديره: فإن كان الخوف خوفًا أشد من 
ذلك» وقد جاء ‏ فى رواية «البخاري»  )5075(‏ مرفوعًاء على أنه فاعل 
كانء وكان «في ذه ورا تامةء لاا تحتاج إلى خبر»». انتهى . 

(6) في (ز): «أكثر»اء وذكر في الحاشية أنها في نسخة كالمثبت» وفي (م): 
«أشد خوفا». 

(9) في (م): «أشد خوفا». 

)٠١(‏ أخرجه المصنف في لام (0 © وفي «المسند»  )7!١(‏ ومن 
طريقه: ابن خزيمة (980). والبيهقئٌ (8/5). في «المعرفة» )١855(‏ 


1 595 4 


1 0 3 يي ١‏ 57 00 -ه و ل سات 7 
59” ب [قَالَ الشافعِئّ]”'' ؤيلنه : وَصَلَىْ رَسُوَلَ الله يك النَافِلَةَ 
في السَّمَر 0 وخا قد ا ع 5 55 ا [ذَلِكَ 0200 


1 0 اام وا ل 


عر ور كان 
ا مو ص 2-2 0-017 006 2 . مده (/) 
يُصلَّي الْمَكْتُوبَةَ مُسَافِرًا إِلّا بالأزض مُتوجهًا للقبلة". 


و 


1ن الشانوه 1خ “ارين الى ند تكن عن ايك أن 
ذِنْبِء عَنْ عُتْمَانَ بن عَبْدِ الله بْنِ سس 


-2 قال: أخبرنا مالك في «الموطأ»  7540(‏ رواية محمد بن الحسن) ‏ 
نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: . . . الحديث . 
وأخرجه البخاري (557”5)» وابن الجارود في «المنتقى» (2)777 والسرّاج 
»)»١655(‏ والبدّار (؟0817/5)» والبيهقئيٌ فى «الصغرى» (7375)» من طريق 
مالك به. 00 

)١(‏ ليس في (ر). 

(؟) رسمت في (ش): «أين ما». وهي في (م)2 (ر): (أين». ثم زيد في (ر) 
كلمة «ما» بجوارهاء لتكون كالمثبت». ورسمها ‏ كما في (ش). 


(9) في (م): «عنه ذلك»2. 44 لسن اف (د): 
(5) أخرجه البخاري »)١١٠١(‏ ومسلم (720). 
(0) ليس في (د). 


(0) ينظر: «نصب الراية» (75/ .»6)١801١‏ و«التلخيص الحبير) ,2)07١8-05378/1١(‏ 
و«نزهة الألباب» (7/لالالا  .)781١‏ 

(4) في (د): (إلى القبلة» . 

(9) في (ز)ء (د): «أخبرنا» فقطء. وفي (م): «حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي 
قال: أخبرنا». 

(1) لسن في (د). وعثمان هذا كان والي فكة: (يه: هن أقه زيقب 
بنت عمر بن الخطاب». وكانت أصغر أولاد عمر. ينظر: «التاريخ الكبير) 
5 )ل «تاريخ الذهبي») (6/ 5لا ؟). 

)١١(‏ ليس في (د). 


5 بَابٌ: فَرَض الصَّلاةٍ ‏ الَذِي دَلَ الكِتَابٌ كم السّنَّة... 6 


أن رَسُولَ اللو''' كي كَانَ يُصَلي عَلَى رَاحِله [مُوَجهَة '' يو]” " قبَلَ الْمَشْرِقٍ 
في غَرْوَةٍ ؛ - بَنِي أنْمَارِ)” 1 . 

مذ ون 4د [قَالَ الشافعئ”''2 ز# : قَالَ الله - جل تَتَاوُهُ -: 
ويام 2 حَرِضٍ لْمَؤْمِنِيتَ عل َلْقِمَالٍ إن 00 5 عِتَّرونٌ صدِيرونَ 


26 2 701 5 6 سالؤر سج ولد + سجر م تر رن : َي عو 
يَعَلبُوَأ مِأئيْنِ وَإِن يكن نكم يَأنَهَ يِعَلوَا أَلْمًا مَنَ الَدِت كفروأ بِأَنَّهُمَ 


)١(‏ في (ر)ء (م): «النبي». 

(؟) في (م): «متوجهة». وضبط المثبت في (ر) بكسر الجيم. ويجوز أيضًا 
فتحهاء وهو ظاهر. 

(0) فى (د): «متوجها)». وه والموافق لما فى «مسند الشافعبى»: ١95(‏ 
حدق )ا (8” سنجر)ء واشرحه»: لابن الأثير 2)58١/1(‏ 552 (1/ 
)2 . ْ 
وفي (ب)» و«معرفة» البيهقي :)7١4/5(‏ «موجهًا»» والمثبت ‏ من باقي 
النسخ. وموافق لما في «السّنن المأثورة» (/الا). 

(5) أخرجه البيهقئٌ في «المعرفة» »)7١9/7(‏ من طريق المصنف بسنده سواء . 
وهو في «المسند» (7”1/4). وفي «الأم» »)77١/7(‏ وفي «السّئن المأثورة» 
.)١١١(‏ 
وأخرجه البخاري  )5١5٠(‏ ومن طريقه الحافظ الذهبي في «معجم شيوخه)» 
»»55/١(‏ والبيهقي (7/ 5)» والحافظ المزي في «تهذيب الكمال» /١9(‏ 
6»» من طريق آدم بن أبي إياس يي © من طريق 
وصيب بن خالد. وأحمد .1١7/75(‏ ط ذا اللوسوا )و اضرق أجى.تسييدة 
(5 660 » والمروزي في «السَّنَّةَ) (57515). وابن حبان (50550). وال 
في ١حديثه» 2)235١81(‏ من طريق وكيعء ثلاثتهم. عن ابن أب ذئب به. 

(5) ليس في (ر). 

)2 هق :(شن). (ب): 


1 50 4 


َالْوَاحَدَ يقال «(العشرقه وانبّت: غلنية ١”)‏ أن يفوة]1"© الْوَاحِد بقعال 
الأنتينة :كال تعالن: #الَنَ حَنَفَ ألَّهُ عَدَك وَعَلِمَ أنَك فيكم صَعْمَاً فَإن 
ا 


يكن مِنَكم يأك صايرة يَتَلُوَأ مِأتَنيْن [الأنفال: 15]. 
5# 4« [قَالَ الشَّافِعِيْ]”" ضفه: أَخْبَرَنًا سَفْيَان* [بنْ 


لاه مه ماه ساه 3 - َه 0 مض سآ 5 0 2 
عَيئَة]1*'. عَنْ عَمْرو بْنِ دِيئارِء عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍِ و#اء أنه" الي «لمَا 


ره 
دلت هذه لدي : عاد 5 كم عِشْرونَ صَدِيرونَ سَلوا ماين 
]ا قب" ع م (أن لا)70 ر نف العسرود مِنّ ا 
قِأَنْرَّلَ الله كيك : جاتن حك 4ه ع : اه 
مِنحكم يَأئَدَ صَابرَةٌ يَمَلَا مِأْتيْنِ»"". فَكتَب”'' أنْ لا يَفِرَّ الْمِائَهُ مِنَّ 
الْماكتئن»200. 


4 


() ها بين القوسين في (م): «عشرةء وأثبت». 
() ما بين المعكوفين ‏ ساقط من (ز)» وهو انتقال نظر. 


(5) ليس في (ر). (3) من (ش)ء (ز)ء (ب). 


0) ضبطت الكاف في (ر) بضمهاء وفي (م): «كتب الله»). والذي في «الأمك, 
و«أحكام القرآن». و«المسند»ء و«شرحه) لابن الأثيرء و«المعرفة»: 
«فكتب» . 

م2 رسمت في (ر). رشن : «ألا» . 

(9) بعدها في «الأم»» و«المسند»» وشرحَيّهء و«السّنئن الكبرى»: «فَحَمْفَ عَنْهُمْ 
وَكَتَبَ عَلَيْهِمْ. . .». ومثلها في «المعرفة» لكن بدون «عليهم». 
التاء لما لم يسم فاعله.» وكلاهما صحيح . 

)١١(‏ أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (57/9/)» وفى «المعرفة» »)7١87/١(‏ من 
طريق المصنئف بسنده سواء . 
وهو فى «المسند» 2)١/759(‏ وفى «الأم» .)١59/5(‏ 


52 : فَرَض الصَّلاةٍ ‏ الَّذِي دَلَ الكِتّابٌ ثم السّنَّةُ... 


ع 


بذ #4« 4د [قَالَ الشافعث]0'': وَهَذَا كَمَا قَالَ ابنُ عَنَّاس - إِنْ 


ئ اممو ث0 أ 3 لوده سم اه 0 
شاء الله تكالق تك وفنيتة الله :35 لهذا فى الكابة” ا ولجسيبة1 تاج 


ا إهرة 
0 ها 4 [َقَالَ الشَافِعِئٌ: قَالَ اللهُ - جَل تَنَاؤُهُ ]0 : «#وال 


و 


عد 
أة. ا 2 1 ل ا ل م تس 3 7 . 0 
يأتبرجت الفلحشّة من سه فاستشهدوا عَلبَهنَ أريعة م: إن شَهِدوا 


عن سر مه . 9 ل 


5-4 
0 2 2 0 
يو 


58 عرو , . 2 سوم صمدة لم رو 2 سوسا 2 2 كه 2 
عيبي 0 لْمَوَتُ أو يحْعَلَ أسَّهُ هَنَّ سبلا 09 


نَ آله ضا 5 تَحِيمّا [النساء: .]١5 .١6‏ 
+59 ود [َقَالَ الشَافِعِيُ]"': ثم نَسَمَ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - 

ا 22 5 2 ا 558 اس مير مص س2 رط د م اسه لس ن ؤس 

الحَبّسَ والأذى فى كتَابِهوء فَمَالَ وْكَ : «والزانية والزانى فَآجَلِدوا كل وْحِدٍ مما 

آ مضه 

مِائة جلدوٌ» [النور: ؟]. 


- 2 وأخرجه البخاري :)57١١(‏ حدثنا علي بن عبد الله» وابن الجارود في 
«المنتقى) )٠١١٠١(‏ حدثنا عبد الله بن هاشمء. والبيهقي في «الصغرى) 
(57)» وفى «الشعب» (١٠50)ء‏ من طريق أحمد بن شيباة الرمليء 
ثلاثتهم قالوا : حدثنا سفيان به. 

(0) فى (ر) بين السطور: «قال». 

0) ما بين القوسين فِي (م): «في هذا في الآية»» وفي (ب): «فِي هذه الآية». 

() قال في «الأم» .)١78/5(‏ و«أحكام القرآن» (5؟/ :)5٠‏ «وهذا كما قال ابن 
عباتو إن شاف الله معني اقنة زالتونا عن النا و4 

(:) فى (د): قال الله كيل . 

(8) اقراده ابن ككين اند ناه يعشديق: النون بوا ترد :لعشي .وى لخة ربوج لقانت 
العرب؛ كأن التشديد عوض عن الحذف الذي يلحق الكلمة. وقرأ الباقون 
بالتخفيف على الأصل. انظر: «الححبّة» للفارسي »)١5١/7(‏ و«إبراز 
المعانى» لأبى شامة (ص5١5)»‏ و«النشر» لابن الجزري (55/8/57). 

450 اليس فى 01 : 


الوّسَّالة 0 


##«و» 20004 : قَدَلَتِ السِّئَةٌ عَلَن أَنَّ جَنْدَ الْمِائَةٍ لك انك 
الكرين: 

بذ ح#ن”؟ 4د [َقَالَ الا نع ]0 العا هن عَبْدٌ الوّهاب بن 
عَبْدٍ المَّجِيدٍ التّقَفِيُ]” ١‏ عَنْ يُونسٌ [بن عُبَيْدِ]*. 5 الحَسَنْء عَنْ 
فباقة [دن اللقايكه] اه أن | تأشوان انين "كله نان اخدوا هت 


خذرا عاق قَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلاء البكرُ بالبكر: جَلْدُ مِانَةِ وَتَغْرِيبُ 


عام وَالثْيْبُ بِالتَيّب : لد مِاثَة وَالردَ ل" 


بها 


)١(‏ هنا في (ز): «قال الشافعي». (0) من (ش)ء (م)ء (ب). 

(0) فى (ز): «وأنا» اختصار ل«أخبرنا».» وهو كثير فى هذه النسخةء وتكفينا هذه 
الإشارة إليه . وفي (م): «حدثنا» . 

(5) ما بين المعكوفين ليس في (ر)ء وفي (ب): «الثقفي». 

(65) ليس في (د). (م). () ليس في (د). 

(0) في (ش)ء (ب): «النبي» . 

() أخرجه البيهقى فى «المعرفة» (6057)» والواحدي فى «الوسيط» (”2)557/5 
والبغوي بإوايين السنة» 2)771/١١(‏ وفي «التفسير) )2 من 
طريق المصنف بسنده سواء. وهو فى «المسند» .»)١559(‏ وفى «اختلااف 
الحديث» (ص”657١)‏ ْ ٌْ 
واخرحهة التساتق :فى «الكيزى 00/150010 قال أخبرنا امد ين حجرت 
الموصليء» قال: حدثنا قاسمء وهو ابن يزيد» عن سفيان» عن يونس به. 
وقد توبع يونس» تابعه: جرير بن حازم . 
أخرج روايته: الطيالسي (5865). ومن طريقه: الحافظ ابن حجر في «موافقة 
الخبر الخبر» »)87/١(‏ وعبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» (/ا7/ 557 
27 الرسالة)ه واي لأعراين ل «المعح ا 081/10 
وأخرجه الطبريٌ (591//5)» من طريق الأعمش» عن إسماعيل بن مسلم 
البصري» عن الحسن» عن عبادة بن الصامت» قال: كنا جلوسًا عند النبى عله 
إذ الحم وعهةة وكا اريت ذلك إذا نل قله الوحىي» قالعله كقيقة لحني ت 


0 بَابُ: فْرَض الضّلاة اندي دَلَّ الكِتّابٌ كُمَ السنة.:: 


و 


بذ وهنم 0د [قَاكَ الشَافِعُِ]20©: ا أَخَبَرَنًا الثْقَّهَ م مِنْ أَهْل العلم؛ عَنْ 
اوسن لانن جر 1" عَن الفسين تمن حِطَانَ الرَّقَاشِىيَ»ء عَنْ د 
الكاميت 0 عَن اد ل 


2 ل كم 6 في قَالَ: «خُذُوا عَنِيء قَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ 
3 سَبِيلاء البكرَانٍ يُجْلَدَانِ وَيَنْمَيَانِ 0 وَالتَيبَانِ يُجْلَدَانِ وَيرْجَمَانِ) . 
انه الحسن عن عبادة و وقد قال المصتف ينه فى «اختلااف 
الحديث») (ص”057١):‏ (وقد حدثنى الثقة : أن الحسية كان يدخحل بينه وبين 
عبادة حطان الرقاشي» ولا أدري أدخله عبد الوهاب بينهماء فزال من كتابي 
حين حولته من اللأصل أم لا والأآصل يوم كتبت هذا الكتاب غائب عني) . 
قال د. كبارة: «وهذا النص من الشافعي» يضاف إلى ما ذكرنا في مقدمة 
5-0-0-0 الشافعيى على حفظه عند كتابة «الرسالة» مرةً ثانية فى 


]: 
)21 0 وفي (م): حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي: قال. 
030 ليس في (م). (6) من (ش)ء (د)ء (سب). 


(5) في (م) زيادة: «قال: د عن حر عَنَىِ ء كذ جَعَل لَهُنَّ سَبيل0): 

(0) أخرجه البيهقي في «المعرفة» (0057). والحازمي في «الاعتبار) 50/ 
>؛ من طريق المصنف بسنئده سواء. 
وهو فى «المُسندٍ») (١/!ا06١).‏ 
ا خرحه شبن ا 31 موعن اطورش اننطو ني الات ا 
6) » وأبو داود »)55١5(‏ والنسائى فى «الكبرى) .»)72١١5(‏ والترمذي 
01 بواحيد 118 ووالداوسى 018 وسحيق ين قتصضوون اذى 
«سئنه»  6059(‏ تكملة). وأبو عوانة (37). وابن الجارود فى «المنتقى» 
هرو المعاض ادن« الكاحك والمتسوت ١‏ :ص11 .والميجا وى فى 
«شرح المعاني» (2178/5. وفي «المشكل» 42)45/١(‏ والطبراني في 
«اللأوسط) .)١١5٠(‏ وابن حبان ,)55٠09 »255-٠8(‏ والبيهقي في «الكبرى) 
5*>١/4(‏ 425750 والحازمئيٌ في «الاعتبار» (”/ ٠0‏ ) من طريق هشيمء 
قال: حدثنا منصورء عن الحسنء» قال: حدثنا حطان بن عبد الله الرقاشي. 
عرن غيا 5ةا وه الهبا فيك م فوع : 


0 5 


-> وَكَدْ ل صرَّح هَشِيمٌ بِالنَّحْدِيثِ عِندَ مُسْلِمِ وأَحمَد وَخرهِمًا: 

وأخرجه مسلم .))١59-(‏ وأبق داود .)551١6(‏ والتسائى في (التفييير) 
(»» وفي «فضائل القرآن» (رقم 5). وأحمد (18/5”". ,)575١ ٠٠١‏ 
وأبو عوانة .)١5١/5(‏ والمحاملى فى «الأمالى» (١>غ).‏ والطبري فى 
«تفسيره) (///ا/ا 0 86895 ولا٠8/8).ء.‏ والشاشي ١735٠0‏ 755ا) 
والبزار (0/ .)١*5‏ وابن كان (5559). والبيهقي ذ فى «الكبرى» 0// 
»»٠٠‏ وفى «الصغرى» .»)7١81/(‏ واين عبد البر ذ فى «التمهيدا (/ 7 - 
20 ودالحاتة ع وابن حزم في (اللمجل ) 0 »© وابن 
الخبر» 87/١(‏ - 2)8795 موق اطووق شيعيل امو أنن عروبة.» عن قتادة» عن 
الحسن» عن حطان بن عبد الله الرقاشى» عن عبادة بن الصامت مرفوعا. 
وله طرق أخرى عن قتادة . 

وأخرجه أبو عبيدٍ في «الناسخ» »)55١(‏ وأبو عوانة (5/١7١)ء‏ والشاشي 
(0/ 2077 من طريق يزيد ١‏ بن هارونء» نا ميمون المرتي» عن الحسن» عن 
حطان بن عبد الله» عن عيادةء قال: كان رستول الله 2 ِذَا نَل عليه 
الوه ع عَرَفْنًا ذلك منه» وعم كدوارر رركي قَتَرَلَ عَلَيْهِ فَأَْمْسَكُنَا عَنْهَء 


هو هوا بر 


ار 


قَلْمَا 0 عَنْهء قَالَ: احدوفة ابَلْوهُنٌّ الْبَكرٌُ بالبكراء َ ثم ذكَرَ مِثْلَ حَدٍ لفت 
انق أ عَرُوَبَة عن كَتَادة: 

وأخرجه أحمد (2)711/5 والفاكهئنٌ .)0١9(‏ من طريق حمادء أخبرنا 
قتادة وحميد.ء عن الحسن» عن حطان بن عبد الله الرقاشيٌ. عن عبادة بن 
الصامت». أن النبي كك كان : ِذَا نَل عَلَيْهِ الْوَحَيْ كرت له ؤتر د وجية 
وَإِذَا شَرى هذه قال:: : اخُدُوا عَنَيء خُلُوا عَنْيء نَكَاثَ مِرَارِء ٠‏ قَدْ جَعَل الله لَهَنّ 
سَبِياء النَيّبُ بالنَّيّبء وَالْبِكرُ بالبكرء النَيّبُ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجُمُ وَالْبِكرُ جَلْدُ 
مِانَةٍ وَنَف سَنَةِ) . 

وأخرجه ابن بشرّان في «الأمالي» »)070777/١(‏ من طريق القاسم بن سلام بن 
مسكين» ثنا أبي» قال: سألت الحسنّ عن الرجمء فقال حدثني عطاء بن - 


نك قيس معو فى مل عاك وام 


مخ 0ه قَالَ لاقي 0 طلينه 0 لاله رَسَول الله َيل 
اخلة الكانة تاوق على الخزين الخر نوع متتو عن الندن» وأن 

َقَالَ الشَافِعِيُ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ وَسُفْيَانَ"» (عَن ابْن 0 
عَنْ عَبَيْدِ الله بن عَبْدٍ اللى َنْ أبي هُرَيْرَةَ وَزَيِْ بن بالك الخو 
النَبَِ كل قَالَ لِرَجْل*' فِي ابنه ‏ ورَّنَئ'' (وَهُو بكر" : 1 


- عبد الله الرقاد دعن عاد بن العاسه» أنه شهد نبي الله كيه يَوْمَ أن 
الرَّجمُ وَالْجَلْدُّء قَالَ: إِنَّهُ كَانَ إِذَا الرل اقلق عخض 6 وأخدة: حعشاءه 
يُعْرَفُ ذَلِكَ فِي وَجهِو كَأَمْسَكَ الْمَومُ عَنْ حَدِييِهِ حَنَّى يَتكَلَمَ به نَبِيْ الله كلا 
ونه قال + ١ْبَلُوا‏ عَنّي» ثَلانَاء قَد جَعَلَ الله لَهُنَّ سيلا الت بالنَّيَبِ جَلْدُ 
مِانَةٍ وَالرّجِم م وَالْبَكرُ بالبكر جَلْدُ مِائَةٍ وَنْفَيْ سَنَة) . 
قال الدزار: لوَهَذَا الكويت سكل اده ئ: عَنِ الْحَسَنء عَنْ حطّان» عَنْ 
عبَادَةٌ . وَرَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ غير وات حد.ء وَكَدُ رَوَاه 0 ى : عن الْحَسَن»ء عن 
عادة ‏ ل 
وَقَالَ الْمَضْل بْنُ دَلْهَمِ ؛ عَنِ الْحَسَنِء عَنْ قَبِيصَةَء عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْمححيّق : ٠‏ عَن 
التي كل وَالْمَضْلُ بْنُ دَلْهَم لَمْ يَكُنْ بِالْحَافِظِء وَالْحَدِيتُ حَدِيتُ 0 
َنَهُ قَد رُوِيَ عَنِ النَّبِيّ يله مِنْ وجوه صِحَاحء رَوَى ذَلِكَ جَمَاعَهُ 
أَصْحَابٍ ا بدت هَذَا اللَّنْظِ). 
«العلل» 200 اعداخك إِنّمَا اناق ا ٠‏ عَنْ حِطّانء عَنْ عبادّة بن 
الصّامت» عن النبئ عَكِ) . 


010 ليس في (ر). هه ساقط من (ز). وهو انتقال نظر. 
(9) في شرح المسند (5/ 59): «وابن عيينة» . 
(5) ساقط من (ز). (5) في (ز): «الرجل». 


50 في (ب): (وفد زنى» . (1) ساقط من (ز). 


5 5 


ابِْك : جَلِدٌ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَام]". 


وم" م [َقَاكَ الشَّافِعِ] : دفول شو له الله قد : 
و 2 ه 7 0 يًَ 2 #2 ب زه 7 ِِ 
«خذوا 6 من جَعَلَ الله لهِنْ سبيلا. البكر بالك » جلد مائة 


صر 1 خآ[ آل 


وَتَعْرِيبٌ 00 بِالنَيّبء جَلْدُ مِانَةٍ وَالرَجُمُ) أوَّلُ مَا نَرَكَء قَنَسَحَ به 
0 7 عَنِ الرَّانِييْنِ. 


010 أخرجه الطحاوي في «المشكل» (0» والبيهقي في «الكبرى» (4/ .)5١7‏ 
وفى «الصغرى) 2»)7”75١8١(‏ وفى «المعرفة» .)737375-7374١7/5(‏ والحازمى فى 
«الاعتبار» 2072١7 -1/1١77/5(‏ من طريق المُصَئْفٍ بِسَندِه سَوَاء عَنْ مَالِكِ فَقَظ . 
وهو فى الام (0/ .»)١8١‏ وفى «السئن المأثورة» (0600). 
وأيضًا ‏ في «الموطأ» ١775(‏ - رواية يحيى)» ١750(‏ - رواية أبى مصعب)»ء 
(05 - رواية ابن قاسم) ‏ ومِنْ طريقه البخاري (17751). 
وسيأتي الكلامٌ على رِواية سُمَيَانَ. 

() ما بين المعكوفين ‏ وهو الحديث كله ليس في (ر)ء (م). 
قال الشيخ شاكر ما حاصله: إن هذا الحديث كله ليس في الأصلء ولا 
وجه له هنا» ومسب ما وجده من بقايا الحديث من تصرف بعص القارئين! 
وفي كل هذا نظر وتأمل لا يخفى. لا سيماء وهو ثابت في باقي النسخ». 
بل وكتب في حاشية (ر)» لكن حال دونها تآكل الورق» والشافعي روى 
الحديث بالمعنى ‏ كما لا يخفى . 

64 في (ش)» (ب) زيادة: «خذوا عني»). قال الشيخ شاكر: «وهو وإن كان 
لفظ الحديث. ولكن الظاهر: أن الشافعى اختصره عند حكايته ثانية 
للاستدلال به». انتهى . 
قلت: وكلام شاكر جيك )» فهو فى الْسَنن المأثورة». و«المعرفة»,. و(اشرح 
ابن الاثير» كذلك. 

ره في (م): «فقد). 1 

() فى الأذى المأمور به فى الآية والحديث ‏ ثلاثة أقاويل : 
أحدها : التعيير والتوبيخ باللسان» وهو قول قتادة» والسديء ومجاهد. 


٠ 59‏ 
للم 
م 


0 رذن 0 لين جم 0 ه20 ع مبساعت! لك كك 
ا لا راف ات أن 0 عَلَى امَرَأَةٍ د فَإن 


0 يَابٌ: : فَرَضٍ الصَّللاةٍ ‏ الَّدِي دَنَّ الكتّاك 


١ 


- والثاني: أنه التعيير باللسان» والضرب بالنعال» وهو قول ابن عباس . 
واالثاليثك: أنه ضفل اخيل تفسيره فى البكر بم ابة«النوروة: وفع النيية من 
فإن قيل: كيف جاء ترتيب الأذى بعد الحبس؟ ففيه جوابان: أحدهما: أن 
هذه الآية نزلت قبل الأولى» ثم أمر أن توضع في التلاوة بعدهاء فكان 
الأذى أولاء ثم الحبسء ثم الجلد أو الرجمء وهذا قول الحسن . 


لها ين 


والثانى: أن الأذى في البكرين خاصة»ء والحبس في الثْيِّبين» وهذا قول 
السدي. الريك رو ل عع 0 
وتفسيرها. ينظر: «تفسير الماوردي» »)5777/١(‏ و«تفسير الرازي» (9/ 
»© و«اتفسير ير القرطبي» (8/6). 

)1١(‏ في (ز)ء (ر): «النبي». 

(60) هو: ماعز بن مالك الأسلمي». معدود في المدنيين» وكتب له رسول الله لله عَكيِ 
كتابًا بإسلام قومه. وهو الذي اعترف على نفسه بالزنا تائبًا منيبّاء وكان 
محصنًا فرجم. روى عنه ابنه عبد الله بن ماعز حديثًا واحدًا. ويقال: إن 
اسمه غريب» وماعز لقب . انظر: «الاستيعاب» (”/ .)١750‏ و«الإصابة 
(ه/ ؟١7؟).‏ 

(0) البخاري (5875). مسلم .)١5946(‏ 

62 سبق بيان ما في مسألة : النافي للحكم هل يلزمه الدليل؟ في نفي الجلد عن 
الزاني المحصن وإثبات الرجم . 

(4») ظن ابن التين أن المراد به أنس بن مالك الأنصاري؛ خادم رسول الله 
لكنه صعره على التقريب والتحنن . 
لكنه ظنٌّ ‏ لم يرتضه المحققونء فإن المراد به: أنيس بن الضحاك الأسلمي 
- كما نقله اين الأثير عن الأكثرين: قال النووي: «وهو الصحيح 
المشهور». ينظر: االشرح النووي على مسلم) ١‏ ء”, وافتح الباري» 
.)١10/١١( .)58/1١(‏ و«عمدة القاري» .)70/7/١7(‏ 

(5) جزء من رواية سفيانء وسيأتي الخدم هيا بتعصيل . 

(6»0 قال الشيخ شاكر: هكذا جزم الشافعي بأن زوج الور اف اعلمن: ولم أجد ما - 


ار 


سه 88 


اعترَقَتٌ رَجَمَهًا: دل عَلَى نشخ" الجَلّْدٍ عَن الرَّانِيَيْنَ الحْرَيْن التيْبَيْنِء 
وتيت الرجهة عليهمًا؛ 17 1 شَيءٍ [17/ ب] 0 بَعْدَ أوَّلٍ فَهُوَ 


ع(7) 
لتر 


هه 


الفح 1 أقف على 6 ول على اسم اه ولا الابنء 5 
المرأة. [شاكر] 
قلنا: الذي ظهر لنا بعد البحث - أن جرم الإمام المطلبي بهذاء لكون القصة 
محاسنهم ؛ قطعًا للرذيلة وسترًا لعورات المسلمين . قال في «فتح البادي», 0 
حجر (؟7١/ :)١5 ٠‏ «وَوَقع ِي روَايّة شْعَيْب وابن أبِي ِنْب : "وما أَنْتَ يا أَنَيِسُ 
لِرَجْلٍ مِنْ أَسْلَمَ قَاغْدُ». وَفِي رواب َةِ مَالِكِ وَيُونْسَ وَصَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ام 
لقنا لا سلمن اشوا أمر 4[ لكر وَفِي رواية معمر: ثم قال لرجل من 
أسلمء يقال له أقسن: قم يا أنيس» فسل امرأة هذا» . 
قال في «عمدة القاري» الل لاوما لصي م مذ . الصحابة قصدًا 
إلى أنه لَا يؤمر في القبيلة إِلّا رجل منهمء ا 0 
وكائنت المرأة افلهبة 1 وينظر: اامعرفة السيدة) للبيهقى (7١/77/7ا؟)2‏ 
واتفسير القاسمي» 7/50 59). 

)١(‏ في (ش): «أن نسخ». 

(0) ليس في (ز). ونونها بالفتح في (م6. والذي في (ب): ١أَبدِئ»‏ بضم أولهء 
وكسر الدال» وفتح آخره. وذكر في (ش) أنها في نسحخة - كما في (ب). 
ع ل ل 
قفلت: والذي ذ في «المعرفة» للبيهقي (5١/75؟)2‏ و«التوضيح ( لض الملقن 
(91/ 5م8١‏ ): «بدأ». وفى «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 047 و«الااعتبار» 
(رص7١2)7‏ كما هو مثبت . 

(*) قال الشافعي في «اختلاف الحديث» ما نصه (الأم 555/4 ط. المعرفة): 
وكان فيه ما وصفت فى أحاديث قبله: من أن الله أنزل حد الزنا للبكرين - 


0 يَابَ: فَرَضٍ الصَّلَاةٍ ‏ الَّدِي دَنَّ الكِتَّابٌ كُمَ السنَّة... 


5 ؟م؟ 0< [قَالَ الشافعك ]20 فك و75" كنات الله 1 
نه كله عل أن الرّاكن المفلوكين حار ج70 3 هَذَا 00 
5م” 0د قَالَ40) الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَىء جل [١1/ز]‏ تَنَاؤّهُ - في 
كن ': «إإِذًآ حصن إن أَبرَ يفحِمَةٍ عَمَليِينَ نِضَفُ ما عَلَ 
لْفْخَصَكَتِ مرب الْمَذَابٍ» [النساء: 76]. 


هخ؟ 4 وَالنْصضْف لا2' يَكُونٌ إِلّا مِنَ الْجَنْدِ الذي يَتَبَمَضء 
قافا الْرَّجم دالدق 0 06 فل قف ل أن الْمَرْجُومَ كَدْ يَمُوتُ 


سر جين بر 


والثيبين» وأن من حد البكرين النفي على كل واحد منهما مع ضرب مائةء 
ونسخ الجلد عن الثيبين» وأقر الرجم» فرجم النبي كَكِِ امرأة رجل» ورجم 
ماعز بن مالك». ولم يجلدوا واحدًا منهما. 
فإن قال قائل: ما دل على أن أمْر امرأة الرجل وماعز ‏ بعد قول النبى َل : 
«الثيب بالثيب: جلد مائة والرجم». ّْ 
قيل: إن كان النبى كَللَةِ يقول: «خذوا عنى. قد جعل الله لهن سبيلاء الثيب 
بالغيب جلد مائة والرجم»» كان هذا لا يكون إلا أول حدٌ حد به الزانيان: 
فإذا كان أول: فكل شيء جَدَ بعد يخالفهء فالعلم يحيط بأنه بعده» والذي 
عد ا م كان يخالفه. وقد أثبتنا هذاء والذي نسخه في حديث 
المرأة التي رجمها أنيس مع حديث ماعز وغيره». وينظر: «أحكام القرآان» 
للشافعي 5/1" و«الناسخ والمنسوخ خ)») للنحاس (ص8١3).‏ 

)1١(‏ ليس في (ر). 

(6) في (ر): «فدل». وفي (م): «دل». (”) في (ز): «خارجًا). 

(5) في (ز): «وقال». 

)2 في «اختلااف الحديث»: «الإماء». 6 في (م): «فلا) . 

(0») في (م). (ر): «هوا. ثم ضرب عليها في (ر)» وجعلها كالمثبت. وفي 

(ب). (ش): «هو فيه)اء ثم وضع علامة فوق «فيه»» ولم أتبين مراده منها . 

قال الشيخ عبد الغني عبد الخالق: محقق «الأحكام»  )708/١(‏ في قوله: 

[الذي هو قتلٌ]: «أي: نهايته الْقَمْل. وفي بعض نسخ «الرسالة»: «فيه)؛ - 


9 55 


في أوَلِ حَجَر يُرْمََ بد فلذ2'3 يراد عليه ويُرْمَئ بألْفٍ حَجب”" 
0 | 405) خدة كويقه كذ كوت ليضفت جدود ارذاء 


9 1خ وم 1 مده 0 ميك عه ب 
والحُدُودٌ [مُوَقْتَةٌ (بلا إِنْلَافِ)"”2 تفسء والإنللاف مُوَقَثتٌ0200" 
راس واه ع ن ٠‏ رعا تك ره س 6 ٠‏ م .ىام اءوس 
0 صرب 3 أو لحليك قَطع” 0 وكل هذا مَعْرَوفٌء ولا صف 


و 
2 ع 
م معي 


للرّجم مَعروفٌ . 


د- أي فق نهابيه الفثل + كما أن فى _ببداينه العذاب» والالد» :هق انسبيه التتليل 
الذي سننقل بعضه. وإذن: فليس بخطأ ‏ كما زعم الشيخ شاكر». انتهى 


)١(‏ في (م). (ب): «ولا). (0) من (ش). (ب). 
(0) في (ز): «فأكثر) . 
(5) زاد في (ر) ‏ بين السطور -: «عليه». 


(5) في (ر): «بإتلاف». والمعنى صحيح بكلا الوجهين. خلافًا لما أفاده كلام 
الشيخ شاكر. 

(5) في (ز): «غير موقت». 

(6»0 ما بين المعكوفين في (م) هكذا : «موقوفة بإتلاف الأنفس» والإتلاف موقوف» . 

(8) في (ب): «بعد). (9) ليس في (م). 

29١(‏ قال الشيخ شاكر: ومعنى كلام الشافعي: أن الحد موقت بالعدد الجائز في 
الجلد. وبالقدر الجائز في القطع؛ أي: أنه خارج عنهماء ولا يكون شيء 
منهما إتلافًا للنفس مقصودًا. 
قال الشافعي فِي «الأم» (76/7): «وإذا أقام السّلطان حَدًا: من قطع أو 
حد قذف أو حدٌّ زنًا ليس برجم - على رَجل أو امرأة عبد أو حرّ فمات من 
ذلك : فالحقٌ كَتَلَهُ ؛ لآنه فعل به ما لزمه». 
وقال أيضًا (7/؟١١):‏ «فإن قيل: قد يتلف الصّحيح المحتمل فيما يرى 
ويسلم غير المحتمل؟ قيل: إنما يعمل من هذا على الظاهرء والآجال 
بيد الله كيْكَ). [شاكر]. 
قلنا: وعبارة: «الحق قَتَلّهه ‏ قال عنها ‏ الإمام الشافعي (97/5): «وما 
قلت «الحق قتله» فلا عقل فيه ولا قود ولا كفارة على الإمام ولا على الذي 
يلي ذلك من المضروب». 


5 بَابٌ: فَرَض الضّلاةٍ ‏ الَّذِي دَلَ الكِتّابٌ ثم السّنَّهُ... 


0 و ,نم م 7 7 1 عن 
[زقال الشافعيٌ طلكنه : أخبر د له بن شهاب». عن 


عَبَيّدٍ الله بْن عَبْدٍ الله بن عَتبَة بات بار دي ع خالل 
حي ار نَ الله ل سيِلَ”) عَن الْأَمَةٍ إذَا زَنَتْ (وَلَمْ ق" )000 


ا 


)١(‏ في «الأم» - الموضع »)١9١,/590(‏ و«المعرفة» (7١//ا”7):‏ «أخيرنا يذلك». 

(؟) فى «الموطأ)  ١١75(‏ رواية يحيى).  ,7١5(‏ رواية محمد بن الحسن)ء 
١/1/7‏ رواية افق مصعب) ومن طريقه: البخاري .)5١655(‏ /”2.)185 
ومسلم (1707). 

(» في الموضعين من «الأمكء و«معرفة البيهقي»: «و»ء دون «عن». 

(4:) في (ز): «يسأل». 

(ه») كذاء وهي تابقة انميا. في الموضع الأول من «الأم» (12/5). 
و«المعرفة» .)7720//١7(‏ 
وفيها إشكالاات ل 
من حيث الضبط : 
هي: «بفتح الصاد بإسناد الإحصان إلى غيرهاء ويكون بمعنى الفاعل 
والمفعول». وهو أحد الثلاثة التي جئن نوادر؛ يقال: أحصن فهو محصّن. 
وأسهب فهو مسهّبء وألفج فهو ملمّج. وقال العيني: ويروى: 06 
تَحضّن) : بضم التاء وفتح الحاء وتشديد الصاد من باب التفعيل . 
«عمدة القاري» 2)5197/١1١(‏ ولاشرح البخاري» للقسطلاني 0 
من حيث الدلالة: 
قال في «أعلام الحديث» (7/ :)٠١550‏ «قوله: «ولم تحصن».ء مَشْكل جذَّاء 
وقد روي هذا الحديث من غير طريق» وليس فيه ذكر الإحصانء وقد 
يَحتَمل ذلك وجهين : 
أحدهما: أن يكون معناه العتق» فإنها إن كانت كذلك: لم يُقَم عليها حَدَّ 
الخرائر 
والوجه الآخر: أن يكون المُراد به النكاح» وظاهر الحديث يوجب الرَّجم 
على الأمّة إذا زَنْت بعد التّكاح» وسّقوط الرَّجم عنها كالإجماع». 
من حيث البوت: 
قال في «الاستذكار (9/ 5 :)5٠0‏ «وزعم الطحاوي أنه لم يقل أحد في هذا 
الحديث: «وَلَمْ تَخْصَنْ» ‏ سوى مالكء وأن سائر الرواة عن ابن شهاب - 


»> ساد 352 


50 0010 سمس ال 5 ” 


فَقَالَ: (إِنْ وت فَاجلِدُوهَاء (ثمّ إن زنت فَاجَلِدُوهًا) ثم (إِنْ زنت) 
بِيعُوهًا”" وَلْوَ بض 0 


١ 


قال انث تهات ا 


2-0 
ع 


نشد التالقة أن الزامكة: 


- إنما قالوا: إن رسول الله له إنما قال عن الأمة إذا زنتء فَقَالَ: (إِذَا 
رَنَتْ فَاجَلِدُومًا...» الْحَدِيتٌ. 
وَلبسن كما زعم الطحاوي» وقد قاله يحيى بن سعيد» في هذا الحديث. عن 
ابن شهاب» وقالته طائفة من رواة ابن عيينة» عنه» عن الزهري فى هذا 
الحديث . ْ 
وإذا اتفق مالك وابن عيينة ويحيى بن سعيدء فى هذا الحديث. على قوله: 
١ن‏ رَسُولَ الله طَلِنَِ كل عَنِ الْأَمَةَ ِذَا 1ه تَخصّن»؛ فليسسن مرخ 
خالفهم عليهم مح ا و1 «مشكل الآثار» (4/ 2)7”65 و«التمهيد» (94/ 

5 -48). 
(1) ساقط من (ز). 
(0) الذي في «الأم» - في الموضع الأول. و«المعرفة»: م إن زنت 
فاجلدوهاء ثم بيعوها». وفي الموضع الثاني: «ثم بيعوها»ء دون زيادة 

«إن زنت» ثالثة. 

(9) في (د): «فبيعوها». 

() في (ز): «بنصفين». 

(5) ليس في (م)» (ر). لكنها ثابتة في حاشية (ر) أيضًا موافقة لسائر النسخ . 
وحاول الشيخ شاكر كُلَنْهُ أن ينسب هذا لبعض القارئين» وأنه ظن أنها 
ساقطة من «الرسالة» فزادها من «الأم» أو «المسند»ء وأنه أخطأ في فعله. 
وذكر كلامًا .... إلخ. 
قلتٌ: وكل هذا لا أصل لهء بل الزيادة ثابتة في النسخ الخطية التي بين 
أيديناء بل ذكر هو أنها أيضًا ثابتة بحاشية أصلهء مما يدل على أنها من 
قبيل تصحيح النسخةء والله الهادي إلى طريقه المستقيم . 

(5) أخرجه ابن المنذر في «الإقناع» »)١١1/(‏ والبيهقي في «الكبرى» (8/ 2)55٠‏ 
وفي «المعرفة» .)0٠١١75”(‏ من طريق المصنف بسنده سواء . 
وهو في «الم» (5/ ١٠ه١)ء‏ وفي (السّنْن المأثورّة» (659). 


ا 
ا 


وان تر 


5 بَابٌ: فْرَض الصّلاة ‏ الَذِي ذل الكِتَابٌ 


وَالضفي : ا 
6م" 0 وَقَالَ رَسُولَ الله عل : «إذا رت أقة أحَدِكُمْ فُتَبَيّرً 
زَنَاهَا(”“. فَلْيَجْلِدُمً0 22 رك بقل رز هات رم 0 


)١(‏ قوله: «الضفير: الحبل»: هي فعِيل بمعنى مفعول ‏ كما في كتب اللغة. 
وهل هو من تمام قول ابن شهاب» كما صرّح القعنبي في روايته» أو من 
كلام مالك كما صرح يحيى بن يحيى؟ 
الأظهر عندي ‏ والله أعلم ‏ أنه الآول؛ لأن هذه اللفظة وجدت في رواية 
يحيى بن سعيد» ويونس بن يزيد؛ عن ابن شهاب أيضًا. وينظر: «مشكل 
الآثار» (9/ »)”5٠‏ وقارن بهذا الموضع المواضع الأخرى (557/49). (9/ 
ا" (4/١اد*)‏ (#/”ه1١).‏ 

059 هوخ :205 بزهى ثابقة: فى (الموظ »ا والمسينل الفيوطأ اك .و «السدة الماتورة: 
و«المعرفة»)ى 55 و«الكبرى» للبيهقى . 

6909 قوله: «فتبين» يجوز أن يكون قاصرًا وت ا فإن كان قاصرًا: كان زناها 
مرفوعًا؛ لأنه الفاعل والتقدير: يرقبان زناها وظهر. 
وإن كان متعديًا: فيكون زناها منصويًا؛ لآنه مفعول التقدير: فبين سيدها 
زناها؛ أي : علمه وعرفه» واندرج ذكر السبب تحت قوله: «أَمَة أحَدكم . 
أفاده بحروفه ابن الأثير في «شرح المسند» .)58١/5(‏ 

(4) ألشخرّجة المصنفك موصولًا - في «الأم» (0/ .)١8١‏ وفِي «المَسْنَدِ) .)١68٠0(‏ 
ومِنْ طَريقه: البيهقى فى «الكبّرّى) (8/ 7515؟7)» وفى «المَعْرفَةِ»)  )9”50/١5(‏ 
فال أخيرنا فاته عن انوبا بن توني عن سعية بن اق سيد طن 
أت هريرة وله : أن النَبىَ كله قَالَ : (إِذَا رَنَتْ أَمَهُ أحَدِكُمْ َتَبَيِّنَ زَْنَامَا 
تلْيَجْلِدمَا الْحَدَ وَلا يُكَرَبْ عَلَيْهَاء ثم إِنْ عَادَتْ قَرَنْتْ قَتَبَيّنَ زِنَامَا قلْيَجْلِدْمَا 
الْحَدَّ ولا يُكَرَبْ عَلَيْهَا ثم إِنْ عَادَتْ قَرَنَتْ فَتبِيّنَ زِنَاهَا قليَِمْهَا وَلَوْ يضَفِيرٍ مِنْ 
شّعَر؛ يعنى : الْحَبْلَ). ْ 
اتبصّرة» : - 
الآأولى: قال ألو سيكوة ستسرين اي «من كتاب اختاللاف علِىٌ وعبد الله 
(الأعضا/ ةلاطا اللمعردةء نا لب مسوم اتن بمو الا قمر الت 
قلت: ولذا جاء الحديث في «الكبرى»». و«المعرفة» للبيهقي. واشرح - 


الثقاي: شت 5 


1# 55 ءَ . لاه اس ااه‎ ٠. 
. في 3 ا رَجمَ عَلَى | 3 فِي'"ا اونا"‎ 


010 
ره 


62 
(0 
00) 


5 0000 56 زَقَالَ الشَّافِعِنٌ 5 لكي ]240 : و 7 أن 0060 ال الل 
المسند» الرافعي» وابن الأثيرء بلفظ : «الربيع قال: قال الشافعي . 


قال الإمام الرافعي في ااشرح المسشيتة: 215:57 في كتنانب الطعام 
والشراب وعمارة الأرضين: «هذا الأصل نقله الربيع من أبواب وكُتّب - لم 
يسمعها من الشافعي» وفيه دليل على أنه يجوز أن يقال: قال فلان كذاء 
وروى فلان كذا نقلا عن كتابه المعتمد» وإن لم يسمع الحاكي منه ولا ممن 
رواه عنه». وقارن: «شرح المسند» للرافعي (/95*) واتخريج 
المصابيح» لأبي المعالي المناوي (؟7/ 5065). 

الثانية: قال فى الاستذكار (/ا/ 65 :)6٠0‏ «ورواية الوه ون توس «فَلْيَجَلِدْهَا 
الْحَذدّف ولا 7 أحدًا ذكر فيها الحد غيره» وكلهم يقول: «ولا يعيرها ولا 
يثرب عليها». وينظر: «التمهيد» (9//ا9). 

قلت: وفي هذا نظرْء بل قد توبع بالليث بن سعد كما عند أحمد /١5(‏ 
6 ”7 الرشسبالة) 6 وأسامة ين زيك» وعبيك الل برح عمر د كما عند الدارقطنى 
(5/ 232506).» وينظر: «علل ابن المدينى» »)8١(‏ و«علل الدارقطنى» /١(‏ 
.)772/١١( ») 37‏ و«مشكل الآثار» ليها وض (07/9” لوم و«البدر 
المنير) (//8/؟2)57 وافتح الباري» 2)509/١(‏ و«المسند الجامع» (11/ 
ا" 

رسمت في (ر)ء» (ش): «ألا». (0) في (م): «من». 

ينظر: «معرفة البيهقى» .)77775/١57(‏ و«الكبرى) »)57١/8(‏ وفيه إشارة إلى 
حجية الإجماع لا وسيأتي الكلام عليه 

ليس في (ر)ء (ب). وفي (ش): «قال». 

في (ز): «والإحصان». 

قال في «الأم» )١78/7(‏ - بعد ذكره الآية: «فقال من أحفظ عنه من أهل 
العلم: إحصانها إسلامها». 

قلنا: وهو قول ابن مسعودء وابن عمرء سونو ويد وسعيدٍ بن جبير » 
والشَّعبَِ» وعطاءء وإبراهيم النَّحْعِيَ ‏ فِي أحد قوليه» وزرٌ بن حبيش . 

ومع نص الشافعي على هذاء إلا أن أبا علِيٌ الطبري في كتابه «الْإِيضَاحٌ» - 


5 بَابٌ: فَرَّض الصّللاة ‏ الَذِي دَل الكِتَّابٌ 


وان تيوه 


“زط 44" 50" : وَإِنَمَا قَلنَا"'' هَذَا"' اسْيَدْلَالَا بالسّنَّةَ وَإِجْمَاع أكْثَر 


1١ 
1 


1 ٠ 
1 


6 0 


أل الْعَلّم”*'. 


0010 
إقره 
0 


| 


نقل عن الشّافعىٌ» فيما رَواهُ ابن عبد الحكم عنه أن الإحصان: التزويج. 
وهو قول ابن عبَّاسٍ» ومجاهدٍء. وعكرمة. وطاوس» وسعيد بن جبيرء 
والحسن.» وقتادة وغيرهم. ينظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (977/9), 
و«تفسير ابن كثير») (؟5/ 7557)» و«الدر المنثور) (”/ .)59٠‏ 

هنا في (ز): «قال الشافعي» . ضيه 5 (د): «قلت». 

ليس في (ز). 

قوله: «وإجماع أكثر أهل العلم»: أخذ منه بعض الأصوليين أنه إلماح إلى 
القول بحجية الإجماع السكوتي». وذلك بإجماع الأكثر وسكوت الباقين. 
وقد استدل الشافعي كُلَنْهُ بإجماع الأكثر وقول الأكثر في مواضع عديدة. 
كما في قوله في «(الأم» (75797/0): (لا اختلاف فيه من أحد علمته من أهل 
العلم. وكذلك لا اختلاف علمته في أنْ عليها عدة الأربعة أشهر وعشرء 
وقول الأكثر من أهل العلم مع السَّنّة أن أجلها إذا كانت حاملاء وكل ذات 
عدة أن تضع حملها. 

قال: وكذلك قول الأكثر بأن عليها أن تعتد في بيت زوجهاء وليس لها 
الخيار في أن تخرج مع الاستدلال السام ١‏ 

وقال في «الرسالة» (الفقرات:758 - 788): «لم يختلف المسلمون في ألا 
رجم على المملوك في الزناء وإحصان الأمة إسلامهاء وإنما قلنا هذا 
استدلالا بالسَّنَّةَ وإجماع أكثر أهل العلم». 

وقال في «الأم» (7/5/5): «فرض الله تعالى ‏ ميراث الوالدين والإخوة 
والزوجة والزوج؛ فكان ظاهره أن من كان والدّاء أو أَحََا محجويًا وزوجًا 
وزوجة» فإن ظاهره يحتمل أن يرثوا وغيرهم ممن سمي له ميراث إذا كان 
في حال دون حالء» فدلت سُنَة رسول الله كَكلةِ ثم أقاويل أكثر أهل العلم 
على أن معنى الآية أن أهل المواريث إنما ورثوا ‏ إذا كانوا في حال دون 
حال). 

وقال في «الأم» 0111 الاقورهة اند سة وسول الله كيو ثم إجماع أكثر 
من حفظت عنه من أهل العلم قبلنا - يدل على أن كل من كان له حق على 


أحد منعه إياه فله أخذه منه). 


لمات الوّسَّتالة 0 


-- هذا يدل على أن قول الأكثر عنده إذا صاحبه سكوت الباقين دون إنكار 
منهم أنه إجماع سكوتيء» فإن صاحبه إنكارٌ من القلة: استأنس الشافعي به 
لما رآه راجحًا. 

ومما يدل على أنه لا يعتد به إجماعًا ولا حجة بإطلاق ‏ بل يعده إجماعًا 
سكوتيًا إذا سكت القلة» ويستأنس به لما يراه راجحًا: أن الشافعي ناقش 
من يعتبر اتفاق الأكثر حجة. (والمقصود هنا اتفاق الخاصة)»ء يريد بها قول 
الأقل» فيقول الشافعي فِي «الأم» (0/ 559) في «جماع العلم» : ا لعي 
المناظر): لا انف إلى فلجق "مرح لمففيق وأنظر إلى الأكثر. قلت: أ 

القليل الذين لا تنظر إليهمء أهم إن كانوا أقل من نصف الناس 0 
ربعهم؟ قال: ما أستطيع أن أخذهم. ولكن الأكثر . 

قلت: أفعشرة أكثر من تسعة؟ قال: هؤلاء متقاربون. قلتٌ: فحٌدّهم بما 
شئت. قال: ما أقدر أن أخذّهم. قلتٌ: فكأنك أردت أن تجعل هذا القول 
مطلقًا غير محدود. فإذا أخذت بقول اختلف فيه قلت عليه الأكثر» وإذا أردت 
رد قول قلت هؤلاء الأقل! أفترضى من غيرك بمثل هذا الجواب». ... رأيت 
حين صرت إلى أن دخلت فيما عبت من التفرق» أرأيت لو كان الفقهاء كلهم 
عشرة ) فزعمت أنك لا تقبل إلا من الأكثر فقال ستة فاتة تفقوا وخالفهم أربعة. 
أليس قد شهدت للستة بالصواب وعلى الأربعة بالخطأ؟ قال: فإن قلت: بلى؟ 
قلت فقال الأربعة في قول غيره فاتفق دوكر لضيو معوم وحاضيم 
أربعة؟ قال: فاخذ بقول الستة. قلت: فتدع قول التضبييق بالاثيرن 6 وتأخد 
بقول المخطئين بالاثنين! وقد أمكن عليهم مرة وأنت تنكر قول ما أمكن فيه 
الخطأ؛ فهذا قول متناقض». 

نعم: نقل السرخسي عن الشافعي القول باعتبار إجماع الأكثر. ة 
الزركشي في «البحر المحيط» (5577/5) وهو غريبٌ لا يعرفه أصحايه» . 
ليقي ا"أصدوك السرخسي» :)305/١(‏ «قال الشافعي كته إنما يثبت 
الإجماع إذا اشتهر القول من أكثرهم؛ لأن هذا القدر مما يتأتى» وإقامة 
الشسكوتة مقام إظهار الموافقة لدفع الحرج فيتقدر بقذره» ولا حرج في 
اعتبار ظهور القول من الأكثرء ولأن الأقل يجعل تبعًا للأكثرء فإذا كان 
الأكثر سكونًا يجعل ذلك كسكوت الكلء. وإذا ظهر القول من الأكثر: - 


1 


و ته 
الطلة. 


“ا 549 4: (وَلَمَا قال" رَسُولُ الله كلهِ: «إذَا رَنَتْ أَمَهٌ أَحَدِكُمْ 
قَتَبَيِّنَ زَنَامَاء فَلْيَجْلِدْهَا"". وَلَمْ يَقُل": (مُخْصَئَةَ كانثْ أو غَيْرَ 
شاه اكول على أن [الإِخْصَانَ هَا هّنَا: الإِسْلَامُ» دُونَ التكاح 
وَالْحُريَّةِ وَالنَخْصِينٍ (عَلَى أن)”*]”* قَوْلَ الله كَيْكَ فِي الإِمَاء مك1 
حِْنَ ين أتنت يكوقة سَتِهِنَ نمث ما عَلَ التخصك مس 
الْمَدَابِ» [النساء: 55]» إِذَا أَسْلَمْنَء لا إِذَا نَكحْنَ فَأَصِبْنَ بالتّكاح" 2 


٠ 


لا ِذَا أَغْيِمْنَ وداه 3 يصبن 


5 بَابَ: فَرَض الصّلاةٍ ‏ الّدِي دَنَّ الكتّاك 


- يجعل كظهوره من الكلء ولكنا نقول المعنى الذي لأجله جعل سكوت 
الأقل بمنزلة إظهار الموافقة ‏ أنه لا يحل لهم ترك إظهار الخلاف إذا كان 
الحكم عندهم خلاف ذلكء» وهذا المعنى فيما يشتهر من واحد أو اثنين 
أظهر ؛ ل ل الخلاف يكون أبين فلأن يجعل سكوتهم 

عن إظهار الخلاف بعد ما اشتهر القول دليل الموافقة كان أولى». 

انظر: «الفمصول» (7/ 2.27١6‏ و«الإبهاج» (078177/5). و«التقرير والتحبير) 
(97”60)» و«تيسير التحرير» (2)7757/7 و«إرشاد الفحول» .)575/١(‏ 

.)75757( في (ز): «وقال». (0) سبق تخريجهء فقرة‎ )1١( 

(©9) في (د): «ولم يقل: يرجمها». (5:) في (ب)6: «وأن)». 

(65) من (ز)ء (س)» وحاشية (ر). 
قال الشيخ شاكر: هي زيادة يضطرب بها الكلامء ولا داعي إليهاء وهي 
ثابتة بحاشية الأصل بخط جديد» وكتب بجوارها «صح» وما هي 
سشوعة كين باخقضا ند 
وقال الشيخ عبد الغنيى محقق «الأحكام» :)70757/١(‏ «وهي زيادة حسنة : 
إذا زيدت بعدها واو. ولعل الواو سقطت من الناسخ». انتهى 

(5) فى «الأحكام) : «النكاح». قال المحقق: والنقص من الناسخ . 


هه 


(0) فى «الأحكام» : «و») دون «إن». قال المحقق ‏ هى : «زيادة متعينة. - 
متعلق بقوله: أسلمن ؛ أي : أن إحمانة الإناء يبناج بإساضبين» لاا جرت 


و . يي 
روآأه يودسس عنه) . 


“6 99" 4 قِيلَ: نعم1"“. جِمَاعٌ الإخصّان أن يَكُونَ دُونَ 
َه ه 255 وي 2_2 و لاس 
التحصين مَانِعٌ من كول الْمُحَرّم 1 

فَالإشادة*) مَانْعْء كت ا 0 وَكِذَلَك الرَّوْحَ 0 
وَالْإِصَابَةٌ مَانِءُ*"'2» وَكَذَلِكَ الْحَبْسُ في البّيُوتِ مَانِعٌ» وكل مَا مَنَعَ : 


م 
ا 1 


قال"" الله ويك : #وعكئهُ صنصة لَوْسٍ كم لنخوتة ”7 ين 


)١(‏ في (ر)ء (م). (ز): «معاني». وكلاهما صحيح.ء والمثبت أفصح.ء وهو 
الموافق لما فِي «نظم الدرر» للبقاعى .)75١//65(‏ 

(؟) ما بين المعكوفين ‏ ليس في «الأحكام»». وكأن البيهقي اقتضب العبارة» 
لأنه قال مكانها: قال الشافعيى: وجماع. . .إلخ. 

(9) في «الأحكام»: «المحصن». وذكر المحقق الشيخ عبد الغني: أنها أحسن 
من عبارة «الرسالة». 

050( في (م). و«الأحكام) : «(والإسلام». قال المحقق: عبارة «الرسالة» أحسن 
وأظهر . 

(4) في «الأحكام»: «الزوجية». قال المحقق ‏ وهو: أنسب. وفي «نظم 
الدرر»): «التروج». 

(5) في (م): «مانعة». 

00 زاد بين السطور في (ر): «وقد)ء وهي ثابتة في «نظم الدرر» للبقاعى(0/ 
4©>» وليست في باقي النسخ التي بين أيدينا . 

رم قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي #ليحصنكم# بالياء . وقرأ 
37 0 وسمعن 0 عاصم م« لإنحصتكم» + بالناء:. وقال شعبة عن عاصم 
فمن قَالَ: الحصتكم) بالتاء كان" لتذكين اللبوسن:: اعقاو اللفظط ل المع 
ومن قال: (للشصتكة ) بالغاء-ذهيه إلى تأنييق: الصدعة : وإن شعت جعلته 


0 يَابٌ: فَرَض الصّللاةٍ ‏ الَّذِي دَنَّ الكتّاك كُمَّ السّنّة... 6 


أ - ماج ميزه 0 5 - عه ١‏ - 3 
بأسِكْم فَهَلْ أَكْمّ سَلْكرُوَ 402 [الأنبياء: ١4]ء‏ وَقَالَ”'' الله تَعَالََى -: 
0 يط + جِيعًا إلا فى رَى حص 4 [المعفييرة م اي 0 


يما 


«و" 4: قَالَ [ا لين يه]””: وآجِرٌ الْكلام وأوَّلْهُ ‏ 


دن 8 52> مقن | لفان المد كور 20 في مَوْضِع دُونَ 


غيره: ةا 000001 اا 0 
لثآانيث الدروع؛ لأنها هي اللبوس. ومن قرأ: (لتحصنكم). بالنون يقول: 
لنحصنكم نحن: وعلى هذا المعنى يجوز (ليُحصنكم) أي : الله و 
أيضًا. ينظر: «معانى القرآن» للفراء (”7/ 5059). و«السيعة» لابن مجاهد 
(ص *2.)57 وذ لس : لابن خالويه (ص١2.)56‏ وللآزهري (/568؟). 

)١(‏ فى (س): «قال». 

00 في الأحكام : «أي)2. 

(9) ليس في (ر). 462 ليس في (م) . 

(5) كذا في - جميع النسخ التي بين أيديناء ا 1 ] 
الأحكام : دعاةا وقال : كذا بالرسالة (طبع بولااق). وهو الصحيح الظاهر. 
وفي الأصل : «عَامَّة) . وَهَوَ محرف عَما أثبتنا. وفي نسخة الربيع [يعني: ر] 
وَغَيرهًا : «عَامًا» وَهَوّ خطأ وتحريف. انتهى كلامه. 
قلنا: لمن تحوينا»: نا له وه .مقيول: :لا سيفا ».و قن اتققيت تفقت عليه النسخ . 
نعم جاءت في «نظم الدرر»): «اعام) بالرفع . 

(5) في (ش)ء (ر): «أنذى وفي (م): «على أن». وفي «نظم الدرر»: (إذ) . 
قلت: أثبتها محقق «الأحكام» الشيخ عبد الغني :)7٠١ /١(‏ (إذ الإحصان». 
ثم قال في الحاشية: «كذا بالرسالة (طبع بولاق) ونسخة ابن جماعة. وفي 
بعض النسخ: «لآن». 
وكلاهما صحيح. وفي الأصل كلمة مترددة بين: (إن) و(إذ4ه. وفي نسخة 
الربيع : 
«أن» وهو خطأ وتحريف. فليس مراد الشافعي أن يقول (كما زعم الخ 
شاكر): (إن آخر الْكَلَام وأوله يدلان: على أن معنى الإخصَّان اننم ذكر - 


الإخصات هَاهُنًا الإسلاة ”0 ا 


010 


عَامًا في مَوضِع: وخاصضًا في آخر - يُرَاد به الْإسْلامء وأنه المُرّاد بالإحصان 
هَنَا دون غيره). لهذااحظاى ليم فيد الرجبار والحمل» وبصرف النّْظر 
عن التكلف المرتكب - غير مسلم: إذ كون الإاحصان يراد به الإسلامء وأنه 
المراد هنا - لا تتوققف معرفته على ذلك كلهء بل عرف بأول الْكَلَام. 
وبدلالة الحديث السّابق. على أنه لو كان ذلك مراده: لكان الظاهر 
والأخصر: أن يقول: «... يدلان على أن الإاحصان. . . يراد به 
الإسلام... إلخ». 

وإنما مراده أن يقول: «إن الح ا على أن معنى الإخخصّان: قد 
يكون قامعا وقد يكون خاصّاء بدليل أنه في الآية: ا الذي هو عامء 
دون غيره الذي هو خاص». وأنت إذا تأملت اشوا الذي أجاب عنه 
الشّافعي بقوله: جماع الإخصّان... إلخ» وتأملت آخر كلامه. وقوله الذي 
سننقله فيما بعد: ل امام ار درا 
قد وقع فيها العقطلاً والتتجحريك::.دون: غيرهاء: وغلميت: أن اسبح متأثر بأن 
هذه النسخة معصومة». انتهى . 

قال الإمام البلقينيٌ : لا حدّ علّى الرّقيق الكافر؛ لأنه لم يلتزم الأحكام 
بالدةة؛ إذ لا جزية عليه فهو كالمعاهدء والمعاهد لا يحذ. وتبعه الرو عق 
على هذاء بل قال: الذي يقتضيه نص الشافعى فى «ا'لرسالة») تخصيصه 
بالسلى_ زهو القياين أن العيد الكافر بون سني التعافة زد رمد 
عليه» والمعاهد لا يحدء فكذا العبد الكافرء. وعليه جرى ابن المنذر 
والبيهقي وغيرهما. 

قال الرملي الكبير في «حاشيته»: «وهو مردود. 2 الشيخان 7 
بخلافه» حيث قالوا: ل الكافرء وبأن الرقيق تابع لسيد 
فحكمه حكمه بخلاف المعاهد؛ ولأنه لا يلزم من عدم التزام الجزية عدم 
الحد ‏ كما في المرأة الذمية». ينظر: «أسنى المطالب» 2)١797/5(‏ و(فتح 
الوهاب» )١977/7(‏ لزكريا الأنصاري». «تحفة المحتاج» 2)١١7/9(‏ امغني 
المحتاج» (ه/ ١هة).‏ 

ونلحظ هنا: أن الإمام الشافعي لجأ إلى تفسير إحصان الأمة ب (الإسلام) 
وهو أحد المعاني اللغوية للكلمة» كما بيِّن هو بنفسه بعد هذه الجملة» - 


5 يَابُ: فَرَض الصّلاةٍ ‏ الَّذِي دَلَّ الكِتَابٌ ثم السّنَّة... 


7 عار 6 لعا َه ١‏ ده 5 ١‏ 
دون النكاح اك 3 والتخضيةه” : بالحبيس والععاق” 
58 6 ده 0-0 7 مس هم سلس 0 0 ىت ©0” ٠‏ 
لحان ١‏ الا سماء لبون محنعها اسم الإخصّان”*'. 


- وهذا يدل على اعتماد الإمام على معاني مفردات اللغة بصورة أصيلة في 
بيان «أحكام القرآن»» وقد ذكر هذه المعاني المختلفة لمعنى الإحصان: | 
منظور فى «لسان العرب» )١١9/١7(‏ (حصن). 
ومن أمثلة ذلك أيضًا ما قاله الشافعي في الام 0 )من ا[ كتابت 
الصداق]: «قال الله وِيْكَ: «إوءانوا ألِيْسَاءَ صَدَف كن خَدَ »* [النتساء: 4]ء 
وقال ِيَْ: 2 مَأنْكحُوهنَ بإِذْنِ أهلهن وءَامهَرحى و بالْمعرّوفٍ» [النساء: 
ه]ء وَقَالَ: أن تَبِمَعْوأ مَْعَعْوَا بأمُولكم ححَصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ هَمَا ) أَسْحَمْتَعُمُ بو مهن 
ا م رَيصَذ» [التماف 1 رف" 1 معارف لس .2 
1 َانَْسموهنَ» [النساء: »]١9‏ وَقَالَ عَرَّ ذِكْرَهُ: «َوَإِن أَردتُم 0 دوج 
محكارت روج وَءَاتَِدَشُمٌ إِحَدَسْهَُنّ قَنطَارًا َل تَأَحْدُوأ منَه عيعًا 4 [النساء: ٠١‏ 
وتتصالة لجال تامو ريك عل النساء 0 2 ا 
لقا ين أتولو» [التحسياء3 ]6 :و قال 9# واسمقف يَتنَفِفِ انين لا ييَدُونَ يِكَاعًا حَقٌ 
غْنيهُم أنَهُ من فَضْلِقٌ» [النور: “*]. قال الشَّافَعيٌ : فأمر الله الأزواج أن يؤتوا 
القسساء أجورهة وصدقاتهنء, والأجر هو الصداقء. والصداق هو الأجر 
والمهرء وهي كلمة عربية تسمى بعدة أسماء». وينظر: «أسنى المطالب» 
)١54/5(‏ و«فتح الوهاب» )١977/7”5(‏ لزكريا الأنصاري» #تحفة المحتاج» 
(94/؟١١).‏ و(مغني المحتاج» (ه/ ١هة).‏ 
وانظر في الاختلاف في القراءة والتأويل: «تفسير ابن كثير) (5/ 20751١‏ 1517). 

)01 في (الأحكام)» : «والتحصن» . (؟) في (د): «والعقاب». 

() في (م): «وهي)». والمثبت من النسخء وموافق لما في «أحكام القران». 

(5ة) تنظر هذه المعاني ذ فى: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي) رص .)35١9‏ 
و«مشارق الأنوار» (006/1. و«النهاية» لابن الأثير (١//ا79).‏ 
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في «الغرر البهية» (5/ 777) ما نصّه: 
«أصل الإحصان: أن يكون هناك مانع من تناول المحرمء فالإسلام مانع» 
والحرية مانعة» والزواج. والإصابة مانع ٠‏ فكل ما نع أحصن؛ قال الله 


تعاللبى: وله : صنَعَة لبوس كم يتخ : م ين بسكم 4 [الانسيافء: 6] - 


و ل سس سس سس سوه مجح جح مح حي نح اج جوع ات ا رت د د سه الي و 
0 02 0 2 2 3 تمسر نم 4 ال 0 21 0 ب م 2 ١‏ 2-2 0-7 60 
| : 7 ساد 0 كك 1 و 0 ١ 1 ١‏ 
ا سس عن تتسير ل ا 1 
20-6 ا | 
ا م 
ا 6 
أ 1 17 
لكأ زهجا ١‏ 
الل لل ا عم ١| 1١‏ 
اسم 2055م 
الى 00 
١ (0‏ 
أ ذا زر أ 
53 7 - م عر ”> د م ث رمه 02 
ياك( الْنَاسِخ وَانْمَنَسُوءْ الى تَذْل عَلَيَّه 0 
9 6 "الات في 9 ظ 


2 2 0 هه هه > س_صساد و 2 سا« سر 2 مدر راك 2 
كيب 06 إذا حضى أحدك العوت إن ترك حيرا الوصيّة للورلِدسن 


2م 
)0( 


السنه والا جَمَاعَ 


8و" مد [َقَالَ الخا ف ]1 ضَيكيه : قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى -_: 


هو 1 


-_ 
ًََ 


بِالْمَعْرْوفِ حَفًا عل الْمنَّقِينَ 02)» [البقرة: .]18١‏ 
5 95 20 [قال الشافهة]"":. وَقال”* الل كل تتافةب: 


وام ال رخ 0" 


ع 
٠9‏ 
بر 


01 ا 6 6 ميرح ( 
ذبن يتوفوّت منحكم ويذرون أزوتجا وصِيّةَ لأزواجهم تلعا إلى 


بعد اج راج يح ادوس وب ساس شل ادن مدع : 


٠ -ٍِّ‏ قد 2 34 6 2-04 
ك من مَعَرُوُ وَألَهُ عو حك 409 [البقرة: .]14١‏ 


م 


١ 


وقال: جلا بِكَيلَكُمْ جِيعًا إلا في قُرَى عصََّةٍ4 [الحشر: ]١4‏ لكنه يختلف 
باختلاف الأبواب على حسب دلالة الآدلة ‏ كذا يؤخذ من كتاب «الرّسالة» 
للإمام - 5نه» . انتهى . 

لس اف ررم 5 لبس ف را 

ليس في (ز)» (ر). (:) في (ر): «قال». 

الحتلف القَّرأة ‏ في قَؤله «أوصِيّة»*: قرأ ابن كثير وَنافع وعاصم في رواية 
أبي بكر والكسائي وإوَصِيَّةَ لَأَزُوجهم» رفعًا. وقرأ ابن عامر وأبو عمرو 
وحمزة وحفص عن عاصم: نصبًا . فالحبّة لمن رفع: أنه أراد: فلتكن 
وصيةٌء أو فأمْرنا وصيةً. ودليله: قراءة عبد الله: (فالوصية لأزواجهم 
متاعًا). ينظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص85١)»‏ و«الخجة» لابن خالويه 
(ص98). و«معاني القراءات» للأزهري .)١١8/1١(‏ 


0 بَاب النّاسِحٌ والمَنْسُوحٌ انَّذِي تَدل عَلَيّهِ السُنَّةَ وَالَاجَمَاعٌ 0 
ا ا لي 2 22 تي ا ار 2 2 0 261 


ا هو" 4< [قَالَ الشَافِعِن]” ينه : فَأَنْرَلَ”" الله كنْكَ مِيرَاتَ 
الوَالِدينٍ 7 وَرِتّ بَعْدَهُمَا ومَعَهُمَا مِنَ الأَفْرَبِينَء وَمِيرَاتَ الزوج (مِنْ 
رَوْجَتهِ)” "0 والرَّوْجَةٍ مِنْ رَوْجِهًا. 

“ 595 2250: فَكَانَتِ الآيتانٍ مُحْتَمِلَتَيْن؛ لأن تَنْيُتَ”' الْوَصِيَهُ 
ِلَوَالِدَيْنٍ وَالأَفْرَبِينَ» وَالْوَصِيَةُ لِلرّوج ''. وَالْمِيرَاتُ مَعَّ الْوَضَايَاء 


تت 


احدون بالفدأت اا و يآن"" تكوون. المواريف ناته 
لو قار 


)١(‏ فى (شس): «قال». وليس فى (ر)ء (ب). 

00 في «شرح المسند» لابن الأثير (5/ 5560): «وأنزل». 

() في (ب): (وزوجته». (5) في (ز)ء (م): «قال الشافعي». 

(0) ضبطها مالي لوا عرصي الحم وفتح التاء الأخيرة» وضبط «الوصية» 
بالرفع . وفي (ز): «ثبتت». وفي (ر): «تثبتا» . 

(0) قال الشيخ شاكر: لجرا ب«الزوج» هنا الزوجة. و«الزوج» مما يطلق على 
الزوجين» وهى اللغة العالية» وقد جاء بها القرآن. [شاكر]. 
قلنا: ا م بالهاء.ء فقال: ولا تكاد العرب 0 زوجته. 
والأكثرون على عع ارهاك ينظر: (معجم ديوان الآأدب» (23208). و«تاج 
العروس» (5/ .)35١‏ 

0 فى (ب): «لآن». 

0 ان الهرّاسي 7 «الأحكام» :)208/١(‏ «أما قول الشافعي : يحتمل أن تكون 
المواريث ناسخة» فوجه الاحتمال: أن الوصية إنما كانت واجبة لتعطى كل 
ذف وق مسطقه ويسم بال ريق مزر اام لكان نشد نطق لوا ونه في قالها لكان 
القرابة» ثم كان يميل الموصي بقلبه إلى بعض الورثة ويقصر في حق بعض 
الورثةء فعلم الله تعالى ذلك منهمء. فأعطى كل ذي حق حقه). 
قال: «والذي ذكره الشافعى كُدَنْهُ من أن ناسِحّه الخبرٌء يعترض عليه من وجهين : 
أحدهما: أنه لطع بولقو نقد الما سيل.: 
الغاقي::: آقة' لو كان اعضلح». كان ننه القر ادال ة» بده ان ذلك غير 


٠ 
هو‎ 


جائز) 1 انتهى ١‏ 


مقت 202 52 


ذ 9#" :4 [َقَالَ الشَافِعِنُ]”'' : فلمًا اخْتَمَلَتِ الآيتَانِ مَا وَصَفْنَا 
الا على اخ الول الك اقلا يل لكاب انر لله - جَلَّ تَنَاؤُهٌ - قَمَا لم 


تخدوة كنا :فن, كتاته الله طلوه في سَنْةِ رَسُولٍ الله يَكهء فَإِنْ وَجَدُوهُ 

قَمَا قَبلَوا عَنْ رَسُولٍ الله كلد فَعَر الله كنك قبلوة"'*. بمّا افْتَرَضَ 
عَلَ فرة مِنْ طاعته . 

اوعدي فْوَجَل 60 “أغر الفنيا””. ومَنْ حَفْظءًا مر 

لا يله ا ع 1 5 

كال عت 0 م داو سِيَةَلِوَارث اوَلَا بُفْعَلُمُؤْ 8 0م 


(0) ليس في (ر). (6) في (م): «قبلوا». 

(6) من (ش)ء (ب)ء وهي ثابتة في (ر) بين السطرين. 

(14) في (ش). (ب): «قال الشافعي». 

(6») في (ز). (ر): «ووجدنا». وهكذا هي في «شرح المسند» لابن الأثير (5/ 
65 ». و«البدر المنير)» (/ا/7557). والذي في «فتح الباري» (65/ 37077) : 
«وجدنا». والتسامح في نقل الواو والفاء مشهور. 

(1) في (ب): «العلم». 

7ع( في ااشرح المسكنل)ة و(فتح الباري» : (عنهم) . وكلاهما جائز لغة. 

(4) ليس في (م). 

(9) في «البدر المنير»: «أنه عليه الصلاة والسلام». 

. فى «البدر المتير: ايوم‎ 00 ٠( 

)1١1(‏ ) ١عام‏ الفتح»: هكذا نص الشافعي هناء وأيضًا في «الأمى الم قر 
وهكذا هو في رواي, غعطاء. وَطَاوس» وَمَبجاجِد وَالْحَسَنء عَنِ النْبِيَ ككل 
مُرْسَلَاء وَعَمْرُو بْنُ شعَيْبِء عَنْ أبيه» عَنْ جَدَّهِ مَوْصُولًا . 
لكن خولف في هذا فقيل : كان هذا 00 حجة الوداع. وينظر: «البدر 
المنير» لابن الملقن (7537/8)» و«سئن البيهقي» (/ .»©5١9‏ و«الكبرى» 
0 6). 


(0) فى «البدر المنير» : المسلم»). 


5 بَاب النّاسِحٌ والمَنْسُوحٌ انَّذِي تَدلَ عَلَيَهِ السُنّةَ وَالَإاجَمَاعٌ 6 
ا ا ا يي اش ل يق 


صم 
نكأة 
و ضر 
ب 
_ 


0)10) 220 ب0) داه اماه 0-0 ع2 ل معي َه ه د 
)6 '] 0 عن من حَفِظوا] عه مدن لقو مِنْ أَهْل 


العِلَم بِالمَعْازِي . 


. سس 5 31 - 7 5-7 7 م)- 0 4 0 4 َه امم 
وو” م: «فكان'' [هَذَا تفل“ عَامَةٍ عَنْ عَامّقَ 


لم ا 00 0" 1 1 كيده (4) الله 
ركان افوّى في صخصضس [الامر مِنْ] نقل وَاحد عن 


010 


0 
ده 


00 


(0 
000 
(200 
000 
0 
0:0 


أما في الكافر الحربي: فإجماعء وما عداه: أخذ الجمهور بظاهر 
الحديث في كل كافر»ء وقال قوم: يقتل به إن كان ذميّاء ومَمّن قال 
تذللفة أن سعد وا ميععانة» ادف أن ليتى :اواقا له هنا للح بو اللي ا 
كل دو 1 آنا تكله غلك الوقن العيلة إن شيعه اسه وبخامة 
على ماله). ينظر: «بداية المجتهد» لابن رشد .»)١18١/5(‏ و«المبسوط» 
للسرخسي (5؟/ ”)ل و«المغني) لابن قدامة (7/”7/8). و«البيان» 
للعمراني .)5١17/١١(‏ 

ما بين المعكوفين ليس في «فتح الباري» . 

هي من «أثر الحديث»: نقله: بابه: نصر وضربء أفاده شاكر. 

والذي في «الفتح». وعنه الشوكاني ذ فى «السيل الجرار»: «ويؤثرونه». 

لكنه جاء فى «الزرقانى على الموطأ» (5/؟١١»»‏ و«نيل الأوطار» )5٠0/5(‏ 
0 (0-”4)557. كالمثبت» وهؤلاء جميعًا إنما نقلهم 
عن الحافظ ابن حجر؛ فانظر ما بين النقول من التفاوت . 

ما بين المعكوفين في «البدر المنير» : «ويأمرون به عمن حفظوه». و 
ااشرح القيدةن)” «وما 0 عمن حفظوه» 

في «البدر المنير». واشرح المسند»: «لقوه». 

فى (ب): «وكان». وفى «البدر المنير»: «فكأن». 

5 «البدر المنير) : اقول». 

م بي المعكوفين في شرح المنيننل)” «نقل هذا). 

في (ز): «الأمور). 

ناايين المعكوفين فى «البدر المثير»: (الأمرين»...وكأتها اتشبهت على 
الناسخ» فالله أعلم. ٠‏ 


م الرّسَّتالة 00 


5> ١ - 
5 7 اح‎ 


«ا# هو# ########## # هده 


)1١(‏ هذا ججنوح من الإمام الشافعي: بأن هذا المتن متواتر» وقد نازعه الفخر 
الرازي في دعوى التواتر. قال ابن حجر في «فتح الباري» (77/7/060): «(جنح 
الشَافعينُ في «الأمٌّ» إلى أن هذا المتن متواتر فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن 
حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن 
النبي وَِ قال عام الفتح : «لا وصية لوارث». ويؤثرون عمن حفظوه عنه ممن 
لقوه من أهل العلم. فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد). وقد 
نازع الفخر الرازي في كون هذا الحديث متواترًا وعلى تقدير تسليم ذلك» 
فالمشهور من مذهب الشافعي أن القرآن لا ينسخ بالسّئّة» لكن الحجة في هذا 
الإجماع على مقتضاه؛ كما صرّح به الشافعي وغيره» والمراد بعدم صحة 
وصية الوارث: عدم اللزوم؛ لأن الأكثر على أنها موقوفة على إجازة الورثة». 
والذي ه فى لاما «ورأيت كدو رود د 
العلم بالنقارض 0 00 ايوم الفتح «لا و 
لِوَارِثْ». ولم أر بين الثاس فِي ذلك اختلافًا». انتهى . 
قال الشيخ تاكن : #ومتارعة:الفخير لبسف مينية إلا على "الاحكبالات 
العقلية» ولم يحقق المسألة على قواعد الفن الصحيحة». [شاكر]. 
قلت: منازعة الفخر لها حظ من النظرء ولكن طريقة الجواب عنها أن يقال: 
نسلم أنه من حيث الرواية من الأحادء لكنه من حيث علم العمل به متواترء 
والمتواتر بالعمل هو أرفع خبر يعمل» إذ المتواتر المتعارف قرنا بقرنٍ مما 
عمل الناس به لم يعملوا به إلا لظهوره.» وظهوره يغني الناس عن روايته» 
لما علموا خلوه عن الخفاء. قاله أبو منصور الماتريدي(؟8/5١).‏ 

م إن هذا الخبر موافق ل العملية المتوارثة» وأجمعوا على العمل بهذه 
الستق؟ فيكون الحكم ثابنًا بالسّئَّةَ والإجماعء ودليلًا على صحّحة التَقْل؛ 
فيصير هذا الْخبر في حكم الْمتواتر وإن لم يكن متواتّرًا. قاله الماوردي. 

أو لأن هذه الأخبار بمنزلة المتواترة لانعقاد الإجماع على حكمهاء. وأن لم 
ينعقد الإجماع على روايتها . قاله السمعاني . 

وينظر: «تأويلات أهل السّنّة) - «تفسير الماتريدي» 2»)١8/7(‏ و«الحاوي 
الكبير) 22٠١5 /١5(‏ و«قواطع الأدلة» »)١865/١(‏ و«تفسير الرازي» (5/ 
© و«فتح الباري» لابن حجر (5/ 07177 . 

(0) ما بين المعكوفين ليس في «البدر المنير»» ولا في «شرح المسند». 


9 .باب الاح والمتشوع الي تَدل عليه اله والاجماع 
ا ال ا ار ا ست 2 ئ ا 10 . 


ود “3 ]ون آخر لْعِلْم عام او 0 


٠١‏ 4 قَالَ الشَافِعِيُ”' : ورَوَى بَعْضُ الشَّامِيينَ حَدِينًا لَيْسَ 


دكا نننة أغز السويفيو نيد و71 لقف وعالو لفبو كك 

200 في (ز): «ولذلك». 

() ها بين المعكوفين في «البدر المنير»ا: «وجدنا عليه أهل العلم مجمعين) . 

00 ما بين القوسين المزدوجين فِي «فتح الباري» ‏ هكذا: «فكان نقل كافة عن 
ا فهو أقوى من نقل واف 

(:») ليس في (ر). (6) في «شرح المسند»: «في». 

(5) في (م): «لأن». 

(0» قال الحافظ ابن الأثير: «يعنى: حديث إسماعيل بن عياش» عن شُرّحبيل بن 
مسلم الخولاني» عن أبن أمامة». انتهى . 
وسبقه إلى ذلك البيهقي في «المعرفة» (7/9/ا١). ٠‏ ثم قال: اوعفديهة 
إسماعيل عن السافيقة ل بأسن به) . 
قلت: كذا قالاء وتبعه آخرونء 0 كلام الإمام الشافعي بأن في رواته 
مجهولين» لا ينطبق على هذا الإسناد. 
بل - الذي يظهر عنديء» والعلم عند الله أنه عَنى: الحديث الذي أخرجه 
الدارقطني »)١757/5(‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (1777/7) عن 
عبد الرّحمن بن يزيد بن جابر(وهو شامي)» عن سعيد بن أبي سعيد شيخ 
بالساحل (مجهول. وليس المقبري على الأصح). قال: حدثني رجل من 
أهل المدينة» قال: إل لتحت ناقة وسول الله كله فذكره: 
ولذا قال الحافظ ابن حجر في «تخريج المختصر) :)07١5/5”5(‏ «فاختلف 
فيه: فقيل هو المقبري» فلو ثبت هذا 5 الحديث على شرط الصحيح. 
لكن الأكثر على أنه شيخ مجهول من أهل بيروت. وقد وقع في بعض طرقه 
عن ابن جابر: حدثني شيخ بالساحل» يقال له سعيد بن أبي سعيدء 
والمقبري لا يقال فيه مثل هذا لشهرته» . 
وينظر: «تذكرة الحفاظ» لابن ا لان و«المححرر» (/ا946), 
ل لل م لابن عبد الهادي». و«تنقيح التحقيق» للذهبي 
(56/ )»2 و«تخريح أحاديث الكشاف» ل 0/0 (ح246. و«البدر 
المنير» 7/1 7577). ونازع في جهالة سعيد بن أبي سعيد» و«نصب الراية» - 
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رَوَيْناهُ عَنٍ لني كك مُنْقطعًا"''. 
41 0ه وَإِنَّمَا 0 5 ا 5 قل (أمل لْعِلْم 
بِالْمَعَازِي)) وَا 9 3 الْعَامَّةِ عَلَيْهء وَإِنْ ىَّ قَدَ ذَكَرنَا 
الككزيت اقبة واغتمدنا قروا كوي أَهْل الْمَعَازِي تمامًا وَإِجمَاء”" 
الاي ْ 
200 َقَالَ التاق 11 أخيرنا 0 ده و مضه 
ع طليتان الأغونع كه :تشاهدة أن رشو أش عله كال الأ وضة 


اريف 54 


#6 


.)5١ 7 /7( و«التلخيص الحبير»)‎ »6»5٠5 /5( -- 

)١(‏ قال الشيخ شاكر: «يعني أنه: رواه من جهة الحجازيين منقطعًا. ومن جهة 
الشاميين متصلا » وفي إسناده رواة مجهولون». 

00 في (ز): «قبلنا» . 69 في (ب) : «لما). 

(5) في (م): «وصفنا». 

(5) وفي (م)» (ش): «أهل المغازي»». وهو موافق لما في «معرفة البيهقي» (4/ 
7١١)ء‏ و«شرح المسند» لابن الأثير (5/ 70565). وجعلت في (ر) كالمثبت 
أيضًا . 
قلتٌ: وتلك العبارات مستعملة في كلام الشّافعي في كتبهء فلا ضيرء 
فلعلها من اختلااف النسخ. 


0) في (ز)ء (ر): «واجماع». (0) في (ز): «واجتماع». 
(4) في (م): «حدثنا الربيع» قال: أخبرنا الشافعي». وليس في (ر). 
(9) ليس في (م). )٠١(‏ ليس في (ر)ء (ش). 


روى الإمام الشافعي الحديث بهذا الإسناد في «الأم». ثم قال: «وما 
وصفت من أن الوصية للوارث منسوخة بآي المواريث» وأن لا وصية 
لوارث: مما لا أعرف فيه عن أحدٍ ممن لقيتٌ خلاقا» . 
ورواه ثانيًا بنفس الإسناد (777/5) ثم قال : «ورأيتٌ متظاهرًا عند عامّة من لقيتٌ 
من أهل العلم بالمغازي : أن رسول الله وَلِةِ قال في خطبته عام الفتح : (لاا وصية - 


5 بَاب النّاسِحٌ وَالمَنَسُوحٌ انَّذِي تَدلَ عَلَيَهِ السُنَّةَ الا جَمَاعٌ 62204 
ج7777 ل ا ل 7 ا 2 ا7ا7ب77 اس سل 2 اي يجي 


)١١ حمر‎ 


لوارث». ولم ا بين الناس في ذلك اختلاقًا» . 

وا كانتا ا فقال (5/ :)5٠‏ «فوجدنا الدلالة على أن الوصية 
للوالدين والأقربين الوارثين منسوخة بآي المواريث من وجهين: أحدهما: 
أخبار ليست بمتصلة عن النبي كك من جهة الحجازيين : 

متها 2 أن«سنفيا ني .عنيننة ::. أيرزنا عن سليمان الاأحول عن :مجاهد: أن 
النبي كَكهِ قال: «لا وصية لوارث». وغيره يثبته بهذا الوجه. 

وجو بره انه يمن قباد سد را كو الع دز يويدل هنا السعدى اقم اله 
نعلم أهل العلم في البلدان ‏ اختلفوا في أن الوصية للوالدين منسوخة بآي 
المواريث». 

قال الشيخ شاكر: هذا إسناد الحجازيين الذي أشار إليه الشافعي» ولم أجد 


إسناد الشاميين من روايته» ولكن وجدتّه من رواية غير الشافعي». وهو 


للشافعي كان في إسنادها رجال مجهولونء أو كان في إسنادها من لم يعرفه 
الشافعيى؛ فلم يطمئن إلى الثقة بروايته». انتهى المقصود . 


أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (5/ 755)» وفى «المعرفة» »)١!/7/9(‏ من 


طريق المصنف بسنده سواء. وهو في «الأم» (775/65). 

وأخرجه سعيد بن منصور )١١150/١(‏ رقم (575)» والحافظ ابن حجر في 
اتخريجح أحاديث المختصر» »)7١7/7(‏ من طريق سفيان بن عيينة به. 

قال الحافظ: «هذا حديث مرسل صحيح الإسناد» . 

وأخرجه أبوق داود (541/0؟ و730656). والترمذي .)552١”(‏ وابن ماجه 
»)771١9‏ وأحمد (2)75737/60. واء من اس شيبة ١594/١١(‏ رقم 566لا ,)٠١‏ 
وعبد الرزاق ١594- ١58/5(‏ رقم /ا/0/ا) و(8/94غ5 رقم ال 7 
وسعيد بن منصور ٠١!//١(‏ رقم 262571 والدولابي في «الكنى» 2)554/١(‏ 
وابن عدي في «الكامل» .»)2594٠ /١(‏ والطبراني في «الكبير»  ١909/48(‏ 
ا ركع 5118 /6اه رو ندا ر قطني :كن قري 4005 بوالسهقى اتن 
اه ا +5 555)ء أوابن ء عننكن لو في «التمهيذ) /1١‏ 
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يقول في خطبته عام حجة الوداع: «ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقهء 
فلا وصية لوارث». قال الترمذي: «هذا حديث حسن». 

قال الزيلعي فِي «نصب الراية» (407/5) عقب هذا الحديث: «قال أحمد 
والبنفارى وضماعة من الحقاظ: مااءزواة اسعاضين درن فياقق عن الشناميين 
فصحيح» وما رواه عن الحجازيين فغير صحيح» وهذا رواه عن شامي ثقة». 

وقال ابن حجر فِي «التلخيص» :)٠١57/5(‏ «هو حسن الإسناد» . 

وأخرجه ابن عدي .»)3507/١(‏ والدارقطني (91//5)» عن أبي موسى 
إسحاق بن إبراهيم الهروي» ثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن 
جابر مرفوعًا: 0 لوارث» . 

وخالفه سعيد بن منصور (551). وعلي بن المديني ‏ كما في «تاريخ 
الخطيب» (3703720377/5) . 

قال الدارقطنى: «الصواب مرسل». 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (/ا051٠6)».‏ وابن عدي (2»)75759/5 من طريق 
موسى بن عثمان الحضرمي» عن أبي إسحاق» عن زيل ١‏ بن أرقم والبراء قالا : 

كنا مع النبي كَكِةِ يوم غدير خم» ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه فقال: 
ا لعيلاده لا نجل لي ول الال بيجي لحن الله مين لاغ إلى لير عه ار 
تولى غير مواليه» والولد للفراش وللعاهر الحجر». وليس لوارث وصية» . 

قال الترمذي في «العلل الكبير» :08/١(‏ ترتيبه): «سألتُ محمدًا عن هذا 
الحديث؟ فقال: يرويه عن أبي إسحاق : موسى بن عثمان الحضرمي» وهو 
ذاهب الحديث». 

وأخرجه الطبراني فِي «الكبير» »)5١5٠0(‏ والحافظ ابن حجر في «تخريج 
أحاديث المختصر» (؟/ 770). من طريق عبد الله بن حمزة الزبيري» ثنا 
عبد الله بن نافع» عن عبد الملك بن قدامة الجَمّحيء عن أبيهء» عن 
خارجة بن عمرو: أن رسول الله كَل قال يوم الفتح وأنا عند ناقته: المين 
لوارث وصية قد أعطى الله ِيِكَ كل ذي حق حقه»ء وللعاهر الحجرء من 
ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلا يوم القيامة» . 


قال الهيثمي في «المجمع» (5/ :)5١5‏ «وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحى - 


50 بَاب النّاسِحٌ وَالمَنَّسُوحٌ الَّذِي تَدلَ عَلَيّهِ السُنّهَ وال جَمَاعٌ 
روو#ئوووأو 2 ا ار بير يي 1 


وثقه ابن معين وضعفه الناس» . 

وأخرجه الحارث بن أبى أسامة ‏ كما فى «نصب الراية» (85/ )5٠6‏ عن 
إسحانف ين عبس بين تميح الطباعا 'ثنا محمد بن اير «غتنعيد الله ين 
بدر: سمعت ابن عمر يقول: «قضى رسول الله يَكِهِ بالدين قبل الوصية» وأن 
لا وصية لوارث». 

وأخرجه ابن ماجه (7599) عن هشام بن عمارء عن محمد بن شعيبف» عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن سعيد بن أبي سعيد» عن أنس به. 

قال ابن التركماني في «الجوهر النقي) (/ 56 : «وهذا سند جيد) . 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (”7/ 57): «هذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات» ومحمد بن شعيب وثقه دحيم وأبو داودء وباقي الإسناد على شرط 
البخاري» . 

وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (/7757/1): «وهذا إسناد كل رجاله 
ثقات. والظاهر: أن سعيد بن أبى سعيد ‏ هو «المقبري» المجمع على 
ثقته» وبه صرّح ابن عساكر في «أطرافه» وكذا المزي» وقد ذكر ابن عساكر 
في «تاريخه» ‏ في ترجمة المقبري: أنه قدم الشام مرابطّاء وحدث ببيروت» 
وسمع منه بها عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. 

وفرق الخطيب في كتابه «المتفق والمفترق» ‏ بين المقبري المدني» وبين 
الذي حدث 5100 وليس بجيدء فعلى ما قاله ابن غبا كر ن قلة العددك: 
جهالة الرجل من أهل المدينة» وبه صرّح الدارقطني في «علله»» والظاهر : 
أنه من تقصير بعض الرواة» وإنما هو أنس . 

وذكر الخطيب: أن الشامي يروي عن أنس. وخالف ابن الجوزي فذكر في 
اتحقيقه» ما أسلفناه عن البيهقي» ثم قال: الساحلي مجهول. وقد علمتَ ما 
فيه) . 

وأخرجه الدارقطنى (5//ا9)» والبيهقى (7777/5). وابن عبد البر فى 
«العمهيةة '(4)05551/14 واتحافط فى «تخريع الخاديث المخنصر» (/ 
)"10١‏ من طريق حجاج بن محمد المصيصي ثنا ابن جريج ء عن عطاء. 
عن ابن عباس مرفوعًا: «لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة». 

وقال الحافظ في «الفتح» (07077/5: ورجاله ثقات؛ إلا أنه معلول؛ فقد - 


2 الؤزهائة 5 


د َقَالَ الشَّافِعِكَ](0) طلكنه : ا 07 بمَا وَصَفْتّء مِنْ 
على ١1‏ التورمك تايا يسكع ولوروتين والطرعف بع الخثر 
الْمُنْقَطعء عَن النَبِىَ كللة. وَإِجْمَاع الْعَامّةا”' عَلَى الْقَولٍ بو" . 


قيل: إِنْ عطاء هو الخراساني». 

وقال في «تخريج أحاديث المختصرا :)77١/7(‏ «هذا إسناد ظاهره 
الصحة؛ إذ المتبادر أنْ عطاء هو ابن أبي رباح» فلو كان كذلك: لكان على 
شرط الصحيح» لكن عطاء المذكور هو الخراساني» وفيه ضعف. ولم 
يسمع من ابن عباس ؛؟ قاله أبو داود والدارقطني وغيرهما». 


)١(‏ ليس في (ر). )١(‏ في (ب): «واستدللنا». 
إفرة في (ز): «أنه) . () رسمت في رر «ألا»). 


(5) ممن تابع الشافعيَّ على نقل هذا الإجماع : ابن المنذر فِي «كتاب الإجماع» 
(ص7276)» .وابنّ بطال فِي «شرح البخاري» »)١157/8(‏ وابنْ عبد البر في 
«الاستذكار» (/1/ 777)» وابنٌْ قدامة فى «المغنى») »)١51١/5(‏ وهو ظاهر 
كلام السرخسي في «المبسوط) 1/70 1 حجر في «الفتح» (0/ 
33) . 

() الإمام الشافعي من أوائل من أشار إلى أنْ إجماع الناس على معنى حديث 
ما يغني عن الإسناد فيه» وصار العلماء على طريقته من بعده.» فهو ظاهر 
صنيع البخاري والترمذي» وهي مسألة «تلقي الأمة بالقبول للحديث 
الضعيف الإسناد». وأشار إلى نحو هذا ابن عبد البر فقال فى «التمهيد») ‏ 
فى جنديف لحري يعد أن القن يديه ليوز لعولا در ىمنا امن 
البخاري كَْنْهُ. ولو كان عنده صحيحًا لأخرجه.في مصنفه الصحيح عنده. 
ولم يفعل لأنه لا يعول في الصحيح إلا على الإسناد. وهذا الحديث لا 
يحتج أهل الحديث بمثل إسناده» وهو عندي صحيح لأن العلماء تلقوه 
بالقبول له والعمل بهء. ولا يخالف فى جملته أحد من الفقهاءء. وإنما 
الخللاف فى بعض معانيه». وقال دافى تحدينك 7(الديناد أزفعة وعشرون 
قيراطًا» : لوهذ الحديث ‏ وإن لم تضم إستادة ففي قول جماعة العلماء به 
وإجماع الناس على معناه ما يغني عن الإسناد فيه». وقال الزركشي - 


0 بَاب النَّاسِحٌ والمَنّسُوحٌ الَّذِي تَدل عَلَيّهِ السُنَّةَ وَالِإجَمَاعٌ 6 
7-27 275272222722 772 ايب 7ب تيبب ير بتر تر يي 


8.5 4 َقَالَ الشَافِعِئ]”('': وَكَذَلِكَ قَالَ أَكْثَرُ الْعَامَّة: إن 


ِ 


لت َ بن لزاه ف 3 ات مر 0 د 0 5 
الوفية للا مويق متشوخه زائل تزمهاة .إذا "كانوا وارثين #بالهير اناه 


- «النكت» :)١١5-5١17/1١(‏ «وظاهر كلام ابن عبد البر: أن الصحة توجد 
أيضًا من تلقي أهل الحديث بالقبول والعمل به وإن لم يوقف له على 
إسناد صحيح). قال: «وقريب منه ما ذكره الشافعي في «الرسالة» فقرة 
5٠0‏ - 5065) في حديث: «لاا وصية لوارث»: إن إسناده منقطع. لح 
استفاضته بين النقلة وأهل المغازي جعلته حجة. وكذا قول الأستاذ أبي 
إسحاق الإسفرائنى فِى «أصوله» تعرف صحة الحديث باشتهاره عند أئمة 
الحديث ولم رو وكذلك ابن فورك في صدر كتابه «مشكل الحديث». 
ومثله: حديث «في الرقة ربع الغعشير): و«في مائتي درهم خمسة دراهم/ء 
ونحوه. ينظر: «مشكل الحديث» لابن فورك (صخ 5)» و«التمهيد» لابن 
عبد البر .)١50 /58( .)75١78/١5(‏ 
قلت: ولا بد من أمور تؤخذ بالاعتبار في هذا المقام : 
١-الحديث‏ الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول يعمل به من حيث الحكمء 
وليس معنى هذا صحته إسنادًاء فمعناه الدال على الحكم شيء»ء ونسبته إلى 
النبي مَلِةِ شيء آخرء كما في عبارة الشافعي : (لا يثبته أهل العلم بالحديث. 
ولكن العامة تلقته بالقبول». خلافا لما يوهمه ظاهر عبارات بعضص 
المحدثين . 
؟ ‏ قد ينزل ما تلقته الأمة بالقبول منزلة المتواتر؛ فيفيد العلم: صرّح به 
الجصاص من الحنفية» والزركشي من الشافعية. ينظر: «أحكام القرآن» 
للجصاص ("/ “”0)» ونكت الزركشي)» .)590/١(‏ «قواطع الأدلة» /١(‏ 


66 ). 
 *‏ تلقي الأمة بالقبول لحديث ‏ أعمٌ من كونه صحيحًا أو ضعيمًا عند أهل 
الحديث . 


5 - إن قيل: ما فائدة نقل تلقيه بالقبول إذا كان صحيحًا؟ 
قلنا: خروجه عن احتمال أن يكون متروك العمل به اتفاقا. ينظر: «شرح 
غلل الترفيدذئ» لاون وي 0 07 

)1١(‏ من (ز)ء (م). 


2 الزهائة 52 


201 هسم 1١‏ وه2) 

وإن"' كانوا غير وارثين : فَلِيْسَ بمُرض أن ُوصِيٍ لهم ١‏ 
نظاقء 4 :8د إلا أن كناوسًا وَفَلِيكة 2عه9© قالواة تيكخت الوص 
للوالدين» :ونبتث للقرابة غثن الوارئين فمن أزضى لغتن قرَائة :لم 


سدع ه(8) 


جو 


»د ١5‏ 0د [قَالَ حابي" ويه : فلَّمًا اخْتَمَلَتِ الآيَهُ ما ذّمَبَ إِلَيه 
[َطَاوَمِنٌ. ب "أن الوضكة يه لِلْقَرَابةٍ نَابِتَة (إذ لَمْ يَكُنْ)” '' في 113/ر] حبر 
أَمْل الْعِلْم بالْمَعَازِيء إلا أن النَبى طلِهِ قَالَ: دلا وَصِيَّةَ لِوَارثِ): وَجَبَ 
علدنا عا كن لولم للقت لذ ران قن وني 1 ]171 عاو :131 


. في (ز)ء. (ر): «وإذا». لكنها في (ر) مغيرة عن المثبت‎ )1١( 

() ليس في (ز). 

(») ومنهم مسروق بن الأجدع» والضحاك بن مزاحم» ومسلم بن يسارء والعلاء بن 
زياد. ينظر: «تفسير الرازي» (5/ 775)» و«تفسير الخازن» .)٠١8/١(‏ 

(8)- تفن عبارة كا وومى د كه هته مدي يه ننصيون د الإن الويدة واف قيار 
الميراث» فلمًا نزل الْمِيرَاتُ نسخ خم الميراث من يرث» وبقيت الوصية لمن لا 
يرث» فهي ثابتة» فمن أوصى لغير ذي قرابة» لم تجز وصيّته جّته؛ لأن 
رسول الله كله قال : ل جور الواويع وصية»). وفى لفظ عبد الرزاق وعبد بن 
حميد: «من أوصى لقوم وسماهمء وترك دوق فزاقه محتاجين » انتزعث 
منهم وَردَتْ إلى ذوي قرابته». ينظر: «تفسير الطبري» (2788/7» و«الدر 
المنثور) .)577/١(‏ 

(5) ليس في (ر). (5) ليس في (ش). 

(0) وضع في (ش) السكون على الذال. والذي في (ز): «إذا لم تكن». 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من (ب)» وهو انتقال نظر ظاهر. 

(9) زاد في (ز). وحاشيتي (رش)» (ر): في الآية». 
وليست الزيادة في «شرح المسند» لابن الأثير (5/ 705). وعبارة صاحب 
«التوضيح» :)١19/١1(‏ «وجب عندنا على أهل العلم طلب الدلالة على 
خلاف قوله أو موافقته» . 


0 بَاب النَّاسِعٌ وَالمَنَّسُوحٌ الَّذِي تَدل عَلعة السنه والا جَمَاع 6 
وج 77 2 2 22 22252222252 777752222277252 6 2 7يف 


0-6 تود" رن لَ الله يك حَكمَ في ص لاو ف كارا 
لرجلٍ له كلاد له غيرهم». فَأَعْتَمَهُم قنك الموت. فجر 11 ا عند 
َكَانَةَ أجرَاءِء فَأَعْتَقَ اثتين. 2 5 


7 5-4 0 َقَالَ الع 2 ا لي لد ]م قاد 


و 8 فى رلا( )١١‏ 
كر ع وتودا ل خش تن ارا . 


:)5١06/١( ناقش أبو بكر الجصاص استدلال الإمام» فقال في «الأحكام»‎ )١( 
«قد أعطى القول باحتمال اجتماع الوصية والميراث» فإذًا ليس في نزول آية‎ 
الميراث ما يوجب نسخ الوصية للوارث» فلم تكن الوصية منسوخة‎ 
بالميراث؛ لجواز اجتماعهماء والخبر لم يثبت عنده؛ لأنه ورد من طريق‎ 
- وهو لا يقبيل المرسل». ولو ورد من جهة الاتصال والتواتر‎  عطقنم‎ 
قضى به على حكم الآية؛ إذ غير جائز عنده نسخ القرآن بالسَّنّة فواجب أن‎ 
تكون الوصية للوالدين والأقربين ثابتة الحكم غير منسوخة إذا لم يرد ما‎ 


يواجب نسخها». 
62 في (م): «فقد وجدنا). 69 في (م) : «رسول اللّه) . 
5 الو الى را 80 ام اف ار 


(57) من حاشية رء بفتح السين المهملةء وإسكان الخاء المعجمة. 

(0) ساقط من (ز). وهو انتقال نظر. 

(8) بكسر القاف» وتخفيف اللام. وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد المجَرمي 

(9) ساقط من (ز). و« الْمَهَلتَ) يوا وفتح الهاءء د اللاء 
المفتوحة. واختلف في أسمه. رحو كاي بى قلابةء بصري جَرمي أيضًا . 

0 «إنَّ رَجْلّا مِنَ الْأَنْضَارٍ - "كال أرمني عد ردقه 
ف تَقَ سِنَهَ مَمْلُوكِينَ» ولَيِسَ لَهُ مَالَ غَذْرَهُمْء أو قَالَ: أَغْتّقَ عِنْدَ مَوْتِهِ سن 

سا قبل أن لذ ترق بل الك صر َقَالَ فيه قَْلَا شَدِيدَاء ثم 


ماه 


دَعَاهَمْء ة فَجَرَأَهُمْ تلق ءءء فأفرع َيْنْهُم ) فَأَعْبَقَ 00 د ا" 


ي 5" 


الات ا 5 


«ز 9.» 4د قال التَافمِيْ" طيه: فكانث يلال الشيو في حَي: 


| 2 6 0 كم نان عر ف6 رميق 
عِمْرَانَ بن حَصَيِنٍ ا د 


المَرض 000 - و 


- وليس في بقية النسخ. وهو الأجود؛ لأن الإمام الشافعي ساق متنه بمعناه 
ثم أسندهء ويؤيده: أن الأئمة: البيهقي في «الكبرى» (475/5) وفي 
«المعرفة» »)١5/4(‏ وابن الأثير في «شرح المسند» (5/ 7500). لم يسوقوا 
لفظه ‏ وهم ينقلون كلام الشافعي . 
وعلى كل فالحديث: أخرجه البيهقي في «الكبرى» 2)5850/٠١١(‏ وفي 
«المعرفة» 7/ مو 599)» من طريق 55 بمتدلدة يق | 2 
وهو في «الأم) (5/ 46)» وفي «المسند» (/ا 2.2٠١١‏ وفي «اختالاف الحديث» 
(ص60١2»)75‏ وقد توبع الشافعي: تابعه إسحاق بن راهويه»ء وابن أبي عمر 
العَدَنِى؛ أخرج روايتهما مسلم في «صحيحه» 2)١778(‏ ومحمد بن المثنى ؛ 
أخرج روايتة : البيهقئٌ في «الكبرى» /٠١١(‏ 5806). 

01 اليس ف ار 

(0) ثابتة في النسخ كافة. وليست في «السنن الصغير» (7”58/17) و«المعرفة» 
)١75/9(‏ للبيهقي» و«شرح المسند» لابن الأثير (5057/5). 

69 في «الكبرى» للبيهقي : «(أن» . وفي «شرح المسند»: «فإن». 

(*) زاد فى (ز). (ب)ء وحاشية (ر): (إِذَا مََاتَ المعْتقٌ فى المَرّض». وليست 
فئ ناك النسخ.ء ولا في «الكبرى» (575/5) و(الضشيره 28/0 
و«المعرفة» )١175/94(‏ للبيهقي» و«شرح ابن الأثير» (2)555/5 و«التوضيح» 
لابن الملقن (11/ .)١1/9‏ 

(5) بنحوه في «الأم» .)7١/10/(‏ وقد رَدَّ الإمام الشافعي على طاووس ومن تبعه 
في قولهم: بعدم تجويز الوصية لغير الأقربين بحديث عمران هذاء وأثبت به 
جوازها القين الاترمين كيدو زعا للأقريين عبن الرارقين» بوبه يدل الى با 
قرّره من قبل من إجماع العامة على نسخ الوصية للورثة بقوله كلِِ: ١‏ 
وصية لوارث». 
وفيه أيضًا: أن الشافعي لا يستدل بأقوال التابعين» وسيأتي بيانه مفصلًا عند 
قوله في «الرسالة» فقرة :)١58054(‏ «... ومن أن يروي عن رجل من - 


١ 99‏ باب النَاعٌ والمتسوحٌ الذي تَدلُ عَلَِهِ اله والاجماع 
2-2-2 2222222217 226222225 22222225 سالتتير 525225552252525 


5 1 امه [َقَالَ الخافمة ]07 وَالدض أَعْنَقَهُم وَل 1 العرضة 


والعَرَبِيٌ إِنَّمَا يَمْلِكُ مَن لا قَرَابَةَ بَيْنَهُ وَبَيْتَهُ مِنَ العَسجَمء قَأجَارَ النِتْ كلل 


لهم الوضدة: 


499 4: قَدلَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ: الْوَصِيّةَ لو كَانَتْ تَبْظل لِعْيْر قَرَابَةِ: 


000 3 5 0 4 3 اس 32 
بَطلت للعبيدٍ الْمَعْتَقِينَ؛ لأنهم ليْسُوا بِقَرَابَةِ للمغتق”''. 


التابعين» أو من دونهم قولًا لا يلزمه الأخذ بهء فيكونٌ إنما رواه لمعرفة 
قوله» لا لأنه حجة عليه وافقه أو خالفه». 


ليس في (ر). 

قال الجصاص في ا )٠١‏ معترضًا: «هذا كلام ظاهر 
الاختلال منتقض على أصله . فأما اختلاله: فقوله: «إن العرب إنما تملك من 
لا قرابة بينه وبينه من العجم»! وهذا خطأ من قِبَّل أنه جائز أن تكون أمّهُ 
أعجميةً» فيكون أقرباؤه من قبل أمَّهِ عجمّاء فيكون العتق الذي أوقعه 
المريض وصية لأقرباته. ومن جهة أخرى: أنه لو ثبت أن آية المواريث 
نسخت الوصية للوالدين والأقربين» فإنما نسختها لمن كان منهم وارثاء فأما 
من لا يرث منهم: فليس في إثبات الميراث لغيره ما يوجب نسخ وصيته. 
وأما انتقاضه على أصله: فإيجابه نسخ الوصية للأقربين بخبر عمران بن 
حصين في عتق المريض لعبيده» ومن أصله: أن السّنّة لا تنسخ القرآن» 
وقد روي عن جماعة من الصدر الأول والتابعين تجويز الوصية 
للأجانب» وأنها تنفذ على ما أوصى بها. وروي أن عمر َيِه أوصى 
لآمهات أولاده لكل امرأة منهن بأربعة آلاف درهمء وعن عائشة 
وإبراهيم وسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وعمرو بن دينار 
والزهري قالوا: تنفذ وصيته حيث جعلهاء. وقد حصل الاتفاق من 
الفقهاء بعد عصر التابعين على جواز الوصايا للأجانب والأقارب» 
والذي أوجب نسخ الوصية عندنا للوالدين والأقربين قوله تعالى ‏ فيو 
سياق آية المواريث: «#صن بَعْدٍ وَصِيَةَ بوص يبآ أو د [النساء: ١1]ء‏ 
فأجازها مطلقة. ولم يقصرها على الأقربين دون غيرهم. وفي ذلك 
إيجاب نسخها للوالدين والأقربين؛ لأن الوصية لهم قد كانت فرضاء 


هه 


٠‏ 595 4 وَدَلَ ذَلِكَ عَلَىْ أن لا وَصِيَّةَ لِمَيّتِ إِلّا فِي ثُلْثِ مَالِه 


ه53 ب ل ال ا نز ؟أ سل هاس لاع (5؟) باه 
و3503 فليق اند رذ فاخا ور التلت فى الوصكةه برق 7 إنطاك 


010 


00 


وفي هذه إجازة تركها لهم» والوصية لغيرهم وجعل ما بقي ميرانًا للورثة 
على سهام مواريثهم. وليس يجوز ذلك إلا وقد نسخ تلك الوصية» . 

ثم قال: «فإن قيل: يحتمل أن يريد بهذه الوصية المذكورة في أآية 
المواريث وإيجاب المواريث بعدها ‏ الوصية الواجبة للوالدين والأقربين 
فيكون حكمها ثابنًا لمن لا يرث منهم. قيل له: هذا غلط من قِبَل أنه 
أطلق الوصية في هذا الموضع بلفظ منكور يقتضي شيوعها في الجنس؛ إذ 
كان ذلك حكم النكرات» والوصية المذكورة للوالدين والأقربين لفظها 
لفظ المعرفة؛ فغير جائز صرفها إليها: إذ لو أرادها لقال «من بعد 
الوصية» - حتى يرجع الكلام إلى المعرف المعهود من الوصية التي قد 


َأجَلِدَوهر» [النور: 5]ء» وقال في آية أخرى لما أراد الشهداء المذكورين: 8هَإدْ 


000000 5 


م ناوا َالشَجَدَآءِ»[النور: ١]؛‏ فعرفهم بالألف واللام؛ إذ كان المراد أولئك 
الشهداءءفلمًا أطلق الوصية في أية المواريث بلفظ منكور ‏ ثبت أنه لم يرد بها 
الوصية المذكورة للوالدين والأقربين» وأنها مطلقة جائزة لسائر الناس إلا ما 
خصته السَّنّة أو الإجماع من الوصية للوارث أو للقاتل ونحوهماء وفي ثبوت 
ذلك نسخ الوصية للوالدين والأقربين». 

وأجاب الهرّاسي فقال في «الأحكام» :)21/١(‏ «والذي يقال في ذلك: أن 
قوله «وَآلْآؤّْيِينَ» - ليس نضا في حق غير الوارث» بل يجوز أن يكون قد 
عنى بالأقربين الوارثين منهم» فغاية ما في ذلك تخصيص العموم لا النسخ . 
فيقال: اللفظ احتمل الوارث ونسخ». ويحتمل أن يقال: إن الناسخ له مطلق 
قوله: «َمِن بَعْدٍ وَصِيِّةٍ» [النساء: »]١١‏ ولم يعرف الوصية حتى ينصرف إلى 
المتقدم المذكور مثل قوله: «إوَالدِن يمن المحصتت ثم ل يوأ بأَريمَةَ شْبَئآة» إلى قوله : 
موفإذ م يَأ يِآلشَبَدَآءِ» معرمًا» . 

زاد فى (ب): «ذلك». وضرب عليها في (ش).ء (ر). وكتب فوقها في 
(قو): :فكزوك: ليف أنه لبشه وهماك: :وذ التقال.نظر. 


في (ز): «ودل على». وهو سير منه على الجادة. 


5 يَاب النَّاسِحْ وَالمَنَّسُوحٌ الذي تَدل عليه اكسكة والا جَمَاعَ 2000 
2 2 2 للست 


0 2 هه 8 0 -ه 2 م 
الاسْتِسْعَاءِ7“”". وَإِثْبَاتِ القَسُم”" وَالْفَرْعَةَ . 


010 
(00 


00 


في (ز): «الاستسقاء». وهو تصحيفف. 

مَعْنَى الِاسْيِسْعَاءٍ ‏ كما فَهِمَهُ الْجْمَْهُورٌ ‏ هُوَ أن الْعَبْدَ يُكَلْفُ الِاكْيِسَابَ 
وَالطلَّبَ؛ حل خط انيه صمي اديت لخن وقال بعضهم: هُوَّ أَنْ 
يَحُدُمَ سَيدَهُ الذي لَمْ يعتق بقدر ماله فِيه مِنَّ الرّقَّ . 

قال في «الأم»: أخبرنا مالكٌ» عن نافع» عن ابن عمر: أنَّ رسول الله يله 
قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدِ: فَكَانَ لَهُ مَالُ يَبْلَعُ نَمَنَ الْعَبْدِ: قُوْمَ عَلَيْهِ قِيمَةً 
الْعَدْلٍ تَأَعَطِي شْرَكَاؤُهُ حِصَصَّهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ . 
قال: فأخذنا نحن وأنتم بهذا الحديث» وأبطلنا به الاستسعاء» وشركنا الرق 
والعدرية فى اعد إذا كان لفق للعية مفلشاء نوها اننا فيه عضن الناسة: 
ووقنةيآن قالي برواةسالم :عن ابن شمر فلي ايقل قد “٠و‏ لا فقن ختق نه .ما 
تق»» ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمرء وقال أيوب: وربما قال نافع : 
«وإلا فقد عتق منه ما عتق»» وربما لم يقل» وأكثر ظني أنه شيء كان يقوله 
نافع برأيه . ووهنه بأن قال: حديث رواه ابن عمر وحده. وقد روي عن أبي 
هريرة عن النبي وك خلافه» وعن غير أبي هريرة عن النبي يَكََِ فيه 
الاستسعاء ووهنه بأن قال: لم يرو عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا 
علي ما يوافقه. بل روينا عن عمر خلا فه. 

قال: فكانت حجتنا عليه أن سالمًا ‏ وإن لم يروه فنافع ثقة» وليس في قول 
أيوب ريما قاله» وربما لم يقله إذا قاله عنه غيره حجة» وما روي عن 
أي هريرة» عن النبي وو مختلف فيه. فالحفاظ يرونه لا يخالف حديثناء 
وغيرهم يرونه يخالف حديثناء ولو خالفه كان حديثنا أثبت منهء والحديث 
الذي ذكره يخالف حديثنا لا يثبت» ولا يرويه الحفاظ يخالف حديثناء وإذا 
كانت لنا الحجة بهذا على من خالفناء فهكذا ينبغي لنا أن نلزم أنفسنا في 
الحديث كلهء وأن نستغني بخبر الصادقين عن رسول الله مَك وإن لم يأت 
عن أحد من خلفائه ما يوافقه. ينظر: «الأم) (/ا8/1١5).‏ (0/8). 
و«اختلاف الحديث» (8/ 51/5 بهامش الأم). و«طرح التثريب» 2)5١57/5(‏ 
و«النووي على مسلم» .)١175/١1١(‏ 


5و البو اليا : 


ا الزهائنة 5 


43# 4 فيطلت(" وَصِيَةٌ الْوَالِدَيْن؛ لِأنَّهُمَا وَارِنَانِء وَتَبَسَ 
ديلت - دكن اوضين له الفته ين دز بويا وغيرهمء جَازْتِ 
الوّصيةٌء إذَا م 10" 
“ز هوه د وأحبٌ إلى لؤ أؤصى لِقَرابَتَهِ 
تضوف لل اكاك الك نوعو )ان وى افر صن اد روا ذه دواو 
لفت [قال الشافعِئٌ]”' :اوَفِي الْقَرَانِ نايخ وَمَنْسُوح غَيْرٌ 
دا مرف فض موّاضعهء شي كاب «أخكًا م القَرَانِ)"*. 


010 في (ر): «وبطلت» . 

() وضبطت في (م) بكسر التاء» والذي في (ر)ء (ز): «قرابة». 

(2) ليس في (ر). 

(5) قال الشيخ شاكر :هذا الكتاب سمعه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم من 
الشافعى فى )5٠(‏ جزءًا ‏ كما ذكر ابن عبد البر فى «الانتقاء» (ص”7١١)2‏ 
وال ها 5 .)2١9 .5١6(‏ انتهى . ْ 
قلت: وعبارة ابن عبد البر (ت5577ه): «قال أبو عبيد الله محمّد بن الرَبِيع 
الجيزيٌ: سمعت محمّد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول: سمغت منّ 
الشَّافِعيٌ كتاب «أحكام القرآن» فِي أربعين جَرْءَاء وكتاب «الرَّدٌ على محمد بن 
الحسن» فِي سبعة أجزاء». وينظر: «خزانة التراث» (19579). 
وهنا تنبيهان : 
الأول: للإمام محمد بن عبد الله بن عبد الحكم كتاب» له الاسم نفسهء 
وهو «أحكام القرآن». فلا يشتبه بما قرأه على الإمام المطلبي. كما 
عند القاضى عياض (ت555ه) فى «ترتيب المدارك) ).)١609/5(‏ حيث 
كال اي من أصحاب الشافعي» وممن يتعلم منه. وله تواليف 
كثيرة» في فنون العلم. والرد على المخالفين. كلها حسان. ككتاب «أحكام 
القرآن»» وكتاب الوثائق والشروط . 
وكذا الحافظ الذهبى (ت:58لاه) فى «تاريخه) )١7/70(‏ و«تذكرة 
الحفاظ») (2)98/09 «والسير» ٠/١(‏ 0 


00 بَاب النَّاسِحٌ وَالمَنّسُوحٌ الَذِي تَدلَ عَلَيّهِ السُنَّدَ والاجَمَاعٌ 
777212 7 ريشي ا 2 7 يض 


“ز 8499 4 وَإِنْمَا وَصَمَت”'' مِنْهُا"' جملا يُسْتَدَلَ بها عَلَىْ ما 


> ل سه 5 4 26 3 ره 
فِي مِثْل” ' مَعْنَاهَاء وَرَأَيْتُ أَنْهَا كافيّة في الأضل مِمَّا سَكَتٌ* م 


َأَسْألُ اله العف إواتوقيى: 


010 
00 
62 


(00 
00) 


وقال الشافعبى ‏ كما ن (لمختصر الكمة 5 دمشق» در منظور 84/550" : 
«لما أردت إملاء تصنيف «أحكام القرآن» ‏ قرأت القرآن مائة مرة». 

الثاني : لا يشتبه هذا بكتاب «أحكام القرآن»؛ الذى جمعه البيهقي من كلام 
الشافعي» وَهَوَ كتاب 56 من طريف مصنفات البيهقي كما قال التاج 
السبكي في «الطبقات» (5//ا9). 

قال البيهقي في «مناقب الشافعي») (؟58/5”): «(وجمعت أقاويل الشافعي 2 
فى «(أحكام القرآن»» و«تفسيره» فى جزثين» . 

قال التاج السبكي (5/ :2٠١‏ «وفي كلام شيخنا الذهبي أنه (أي: البيهقي) 


ولذلك استوعب أكثر ما في كتب السابقين وَلَا أعرف أحدًا بعده جمع 
النُصُوص؛ لِأنَّهُ سد الباب على من بعده». انتهى . 

وينظر: الكتب المؤلفة في «أحكام القرآن» في «الفهرست» لابن النديم 
(ص208)» و«كشف الظنون» »)١/١(‏ ومقدمة محقق «أحكام القرآن» للبيهقي 
.)١5 /1(‏ 

في (ب)» (ش): لوضعت». (0) ليس في (م). 

ليس في (ر)» لكنها كتبت بين السطوره موافقة لباقي النسخ . 

ضبط في (ز) بفتح السين» وضم التاء المشددة آخره. وضبط في (م) بضم 
السين» وكسر الكاف. وفتح التاء: بناءًا لما لم يسم فاعله. 

وهنا يظهر أن الإمام الشافعي لم يهدف هنا إلى حصر وإحصاء وقائع النسخ 
في القرآن» وإنما قصد تمييز ومدلول النسخ عن التخصيص ونحوه» ووضع 
المنهج الذي يرتضيه بعد النظر في قضاياه. وهو ما صرح به في الإحالة 
على كتابه «أحكام القرآن». 

ليس في (ب). 

اهن دن ناته لاما مواق عجو اله ابلنا االعضنة ه بوقق مقعه بعك يي 
العصمة إنما هي للأنبياء» والملائكة . 


5 5 


٠‏ 0ه 4 قَانَ الشَّافِعِيُ]0: وََنْبَعْتُ مَا كَتَبْتُ مِنْهَا عِلْمَ 
الْمَرَائِضِ ا أنزلها الله قِيْلَ مُمَسَّرَاتِ وَجمَلُاء وسّئَنَ رَسُولٍ الله وَلِن 
مَعَهَا وَفِيهَاء لِيَعْلمَ مَنْ عَلِمَ هَذَا مِنْ نْ عِلْم الكتاب": الْمَؤْضِعَ 0 الَّذِي 
20 (6) > هل زات 
وَضْعَ الله ويك 2 نبيه وَل مِنْ كتابهِ وَدِينِهِ وَأَهْلِ دينه ينه ٍ 

ذ 599 0 ويَعْلمُونَ أن اتْبَاعَ أمْرو: طَاعَةٌ الله كيِكء وأنَ سُنَنَهُ تَبَعٌ 
يكاب الله وَيْكَ فِيمَا أَنْرََء وَأَنّهَا لا تَخَالِفٌ كِتَابَ الله أَبَدَا . 

ل" ويَعْلْمُ من فهم هذا الكنَات4 أن اا و 
وجووء ل من وَجَهِ وَاحدء بمجمحعها: أنها عند م العِلْم بَيْنَهُ ا 

ل ل" وَعِنْدَ 0 عي نس (0) علمة)0” : وم 36 ليان : 


هو 


- قال الحافظ العراقي: والجواب: أنها في حق الأنبياء والملائكة واجبة» 
وفيى حق غيرهم جائزةء» وسؤال الجائز جائز. إل أن الآدب سوال الحفظ 
فى حقنا ‏ لا العصمة». وقد يكون هذا هو المراد هنا. ينظر: «قوت 
المتفديى) للسيوطى .)235١80/١(‏ و«فيض القدير» للمناوي .)١5١/5”(‏ 
و«السندي على ابن 5 (/8). 

)١(‏ من (ش)ء (ب)ء وفي (م): «قال». 

(06) ليس في (ب). (©) ليس في (م). 

1 قلات )#4 اأراة اومتعيةا . وظبوس عل الوان فى (ذى ): 

(4) قال الشيخ شاكر: «يعني: أن وجوه البيان عند أهل العلم بعضها بيّن لا 
يحتاج إلى إيضاح وإمعان» وبعضها مشتبهء يحتاج إلى دقة نظر وعناية, 
ليعلم الناسخ من المنسوخ» وليجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض 
وأما عند غير أهل العلم: فإنها كلها مختلفة البيان» "00 وجه 
لا ولا يعرف ما يجمع به بين الآدلة» وذلك كنحو ما مضى في 
أنواع البيان. [شاكر]. 

() في (م). (ب): «نقص». 

(0) العبارة فيما بين القوسين المزدوجين في (ز) هكذا: «التبيان من تقصير 
علمه)» . 


بابٌ: الفَرَائض الْبِى أنْرَلَ الله كنل نضا 


2 2 0 تر ل أ[ سح _/ م 1ْ 
َاُ: الْمَرَائض التى أنْرَنَ الله ين نَضا 1 


4 459 4: [قالَ الشافعِيٌ]''': قَالَ الله جل تَنَاوٌهُ : موادي 
ال و م“ 5 0 م 20 21 2 م مدع دين 2 2 7 
مون المخصتٍ ثم ل يأنوا بأَريعةَ شبباء فاجلدوهرٌ ثمئنين جلدة ولا تقبلوا طم شيندة 


سل ست اخ سه سس و« سا 
بدا وَأوْلتكَ هم الْفسفنَ 42 [النور: 4]. 
ذ 589 4< قَالَ الشافِعِئٌ 45 : وَالمَخْصَنَاتٌ”" هَاهنًا : البَوَالِعْ 
الْحَرَاقِرٌ”"» [وَهَذَا يَدَكَ عَلَئ أنْ الإخصَانَ: اسْمٌ جَامِعٌ لِمَعَانِيَ 

و 6 

نت 00 . ردص س و سل عد سس ء دي سير 5 
“ز ا» 4< وَقَالَ””' ‏ تَعَاليل'' -: «#والذن ممُونَ أزواجهم ول يكن هم 
2 


ا ال ا ني يه --_- ح عرمو اويل و سلا ا د سر 

شهداء إلا الفسام لله احرهر اربع شهدات باللو إنه, لمن الْصَندقِ ينا 
ره < سا مل نهم (07) 0 هر ل اليم 0 ا سل صحس دك سا 7-2-7 سح سه ج64 0017 مح سس سا م( 
والحيية"”” أن: لغعنت: الى علته: ‏ إن كان من الْكزبين ويدِروًا عنبا العذاب أن 


1 لسن راك 

() في (د) (م). و«الأحكام» : «المحصنات» بدون واو. والواو مما يتسامح 
فيهاء لا سيماء في ابتداء الكلام. 

)© زاد في (م): «المسلمات»» وليست في النسخ» وهي ثابتة أيضًا في «أحكام 
القرآن» .)7”1١١/١(‏ 

45 الس ف «أحكام القرآن» .)711١/١(‏ (0) في (م) : «قال». 

(5) هنا فى (ب): «أيضًا). 

ا ان كثير بالرفع» ومعه باقي القَّرّأة. عدا حفص عن عاصم 
بالتصبه من تضنت و وللينة ع فاتمعنى::ولتشيندك الخامسة ...ومن قرا 
لوَالهِسَةُ» بالرفع: فهي معطوفة على قوله: ظشَهْدَةٌ ددر آَم بالرفع . 


سه 88 


سد 2 


1 9 0 ب 0 حت ا ا 0 - 
تشهد اردع شبندات بآسّه إِنَهه لمن الكذييست 09) وللخئمسة أن عَصَب الله علا 
١ 1 :‏ 0 ا 
إن كت مِنَ الصَدِقِينَ 02*» [النور: 5 - 4]. 


ذ 574 4< [َقَاكَ الشَافِعِئُ]0؟: فلمًا قَرَقَّ الله كيك بَمْنَ نّ كم 


الروج والكاافم يروك نقد القاذث وا 3 أن" باق با 


شْهَدَاءَ عَلَى ما قَالَ”2. وَأَخْرَجَ الرَّوجَ بِاللْعَانِ2" [مِنَّ الي ون 
ديك" عَلَن أن قَذَفَةَ ال ا ويدوا بالخلق:: ندفة الكرار 
الْبوَالِعْ عر الأزوَاب”*) 


وفيها توجيه آخر: قال الفراء: الخامسة فى الآيتين مرفوعتان بما بعدهماء 
ولو نصبتهما على وقوع الفعل كان صوابًا . 
ينظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص”507). و«معاني القراءات» للأزهري (؟/ 
)0 و«الحبجة» دض زنجلة (ص596). 


)١(‏ ليس في (ر). حل #0 اسراف 

(0) فى (ز): «بأن». 

فى الخو ينافال اللذانى بوتملاه الدراةة عفان مع قار ةاة. 

(5») في (ب): «من اللعان»» وكانت في (ر) كالمثبت» ثم أصلحت لتصبح 
«الا لتعان» . 

(49 اليس فى 1 ابالخدة: (0) ليس في (ب). 

() قال في «الأم» (5/ 5 70): «فكان بين فى كتاب الله كنك أن الله أخرج الزوج 
من قذف الهيراة بشهادته «ألبع . شهلدات َس نهم عن لْصََندقِينَ 2 والدائمسة 3 
لَعَنَتَ الله عَلَيْهِ إن كان مِنَ الْكَذِيَ 2©» [النور: 17-3 كما أخرج قاذف 
للب ني الاو ارد ال وليك ايا بات اتانيه من الزناء 
وكانت في ذلك دلالة أن ليس على الزوج أن يلعن حتى تطلب المرأة 
المقذوفة حدها وكما ليس على قاذف الأجنبية 8 حتى تطلب حدها)». 
قال: «وكانت في اللعان أحكام به رسول الله كي منها الفرقة بين الزوجين 
ونفي الولد...». وينظر: «المختصرا(8/١١”‏ ملحتق «الأم»). 
و«الأحكام» 2)718/١(‏ و«الحاوي الكبير» .)5/١١(‏ 


0 بابٌ: المفُرَائِض الي أَنَرَنَ الله يبل نضا 
"+“)©++”_”تتتت7بت 2 2 اي اا ا 


5 98 درفي هذا الذليل"' علق كا وَضَفْشه وق أن المران 
عَرَبِتٌ”" » [8١/ز]‏ يكون مِنْهُ ظاهِرٌة " عَامّاء وَهُوَ يُرَادُ بِهِ الْخَاصُء لا 
ا ل لي الور ا ل 
عَلَى مَا حَكمَ اللهُ َك بد فَيُمَرّقُ بَيْنَهُمَا حَيْتُْ فَرْقَ الله كِيَكَء وَيجَمَعَانِ 


س 0 و 050 


)١(‏ فى (ب): «دليل». 

(0) في (م): «عندي». وذكر أنها في نسخة كالمثبت . 

(9) في (د): «ظاهرًا»ء وفي (م): «ظاهر). 

(:) فى (ز): «فيستحبه»)! 

00( ميّز الشافعي هنا النسحح عن غيره من التقييد والتخصيص لان والذي 
كان السلف يسمونه نسحًا؛ لأنها تشبه النسخ من حيث إن النصّ العامل في 
نص آخر بتقييد أو بتخصيص أو ببيان - يؤثر في النص المعمول فيه من 
كيت لالعه نا عازه معارفا راجحًا لهء فجعل الإمام الشافعي النسخ 
خاصًا بنص أبطل الحكم المتقدم الثابت بالدليل الشرعي بشروطه عنده» وما 
سواه لا يسمى نسخًاء وهذا تحديد واضح للإسراف في ادعاء النسخ . 
وبهذا يكون الإمام الشافعي كانه قد فصّل بين : مفهوم النسخ من جهةء 
وممهوم المطلق والمقيد والعام والخاص وبيان المجمل من جهة أخرى. 
بتخصيص كل واحد منها باسم يخصهء بخلاف ما كان عليه مَنْ قَبْلَهُ بإطلاق 
اسع التسخ على الكل اقتامل . 
قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى)  793/١7”(‏ 73505): «وكانوا يسمون ما 
عارض الآية ناسحا لهاء فالنسخ عندهم: اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية 
على معنّى باطل» وإن كان ذلك المعنى لم يرد بهاء. وإن كان لا يدل عليه 
ظاهر الآية؛ بل قد لا يفهم منهاء وقد فهمه منها قوم فيسمون ما رفع ذلك 
الإبهام والإفهام نسخاء وهذه التسمية لا تؤخذ عن كل واحد منهم». 
داكن نحوه فى اامجموع الفتاوى»: الموضع 6 )ل و«الموافقات» 
للشاطئن 252/0 

0) في (ر)ء (ز): (لجمع الله) . 
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“ذ 456 4د قَإِذًا الْمَعَنَ الرَّوْحُ خَرَجَ مِنَ الْحَذَّء كَمَا يَكْرَجٌ 


2+5 )0 ٍ 5 مج هو 0 2ه سا « 
الأجتبيون"'' بالشْهُود "2 وَإِذَا لَمْ يَلتَعِنْ - وَرَّوجِتَهُ خرة ةع حي 


“وق 4< قَاكَ الشَافعيك0 نه : وَفِي العجلانيت” ' وَرَوْجَتِهِ 
ال للع 00 الت َك بيََهُمَاء تشكنى اللقان يم 
سَهْلَ بْنٌ سَعْدٍ السَّاعِدِي*“, وَحَكَاهُ ابن عبّاسٍء وَ[حَكَىْ ابن عُمَرَ 
ميو لعز “ان ل اتات 2072 فَما حكرة (وا جد 


)1١(‏ زاد فى (د): «منه». () فى (ز): «الشهود». 

80 اليدى ف ار ْ 

05 نع العين المهملة» وسكون الجيمء وبالنون. واسمه «عويمر» بالتصغير»ء 
وآخره راء. 

)0( في (ز): «نزلت». )05 في (ز): «فلاعن» . 


(0) أخرجه المصنف ةذ في «الأم» (5/ »)١١6‏ وفي «المسند»  )١759(‏ ومن 
طريقه: البيهقئٌ في «الكبرى") 520 -5909). وفى «المعرفة» /١١(‏ 
)١‏ - أخبرنا مالك. قال: حدّثني أضن شهاب: أن سهل بن سعد 
السّاعديَ أخبره: أن عويمرًا العجلانِيَ جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري. 
الحديث . 
وهو في «الموطأً» ١١50‏ روايه يحيى). ١١1(‏ رواية أبي مصعب)» 
 5(‏ رواية ابن قاسم)ء  ”55(‏ رواية سويد). ومن طريقه البخاري 
(0569)., ومسلم .)١591:(‏ 

() ليس في (د). 

0 ووضع في (ر)» (ش) تحت النون كسرتين» وفي (م): «اللعان». 

)٠١(‏ في (ر): «النبي». 

. العبارة فى (ز): «وحضور اللعان عند النبى»‎ ١0 

)1١(‏ أَخْرّجَ المُصَنْفُ فِي «الأمّ) 2»)١77/0(‏ وفي «المُسْئَدِه  )١757(‏ ومن طريقه 
البيهقيٌ في «الكبرى» (/!ا/ ٠9‏ 5): وفى «المَعْرفةٍ» )١57/١١(‏ أَحْجبَرَنًا مَالِكُ بْنٌّ 
ألم عَنْ نَافِع عَنْ ابن عْمَرَ أن رَجلَا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ في رَمَانِ النَبِيَ َكل وَانْتَمَ 
مِنْ وَلَدِمَاء ترف سول آزلد لله كه يينهماء الك الْوَلَدَ بِالْمَرَأَة . 


ِنْهُم)”'' كيف لَمْظ النَِىَ يكل فِي أَمْرِهِمَا بِاللّعَانِ. 
558 0: وقد حَكؤا معًا أخكامًا لرَسُولٍ الله َللِهِ لِيَسَكْ نضا فى 
القُرَانِءِ مِنْهَا : تَفْرِيقُهُ بَيْنَ الْمْتَلَاعِنَيْنَء وَتَفْيْةُ الْوَلَدَه وَقَوْلَّه : «إِنْ جَاءَتٌ 


بو كد5""1غ نهو للذق تنيقة,, عاذ به على يلك "" القنتك وقان» 
إن هر لين لول مااخشكن اله اكوا وعكى ادن عماس 1 أن 


- 2 وهو في «الموطأ) ١<١5*(‏ - رواية يحيى)» ١1١194(‏ - رواية أبي مصعب). 
 01(‏ رواية محمد بن الحسن). (؟7555 - رواية ابن قاسم) ‏ ومن طريقه 
البخاري .»)5”7١5(‏ ومسلم .)١595(‏ 

)1١(‏ في (ر)ء (ز): «منهم واحد». 

(0) في (ر): «هكذا». والذي في «الأم» في عدة مواضع .)١١٠١/5(‏ (0/ 
(/85:/10). كالمقيت» من رراقى: الست : 

09 الس فلي (8 )0ه موا كقيقه فى تعاشيية بوب قن 

(4؟) في (ر): «حكى». وأثبتها الشيخ شاكر كأصله» وقال عن المثبت ‏ وهو في 
سائر النسخ: خلاف الأصل! قال: المراد: لولا ما حكم الله في كتابه من 
اللعان. ويؤيده رواية البخاري وغيره: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان 
لي ولها شأن». انتهى . 
قلت: وفيما قاله نظرء بل الشقبية" الا جود فالذي ذ في «الأم): المواضع 
١1لا‏ (5/ 7ك (هل/ لكل (لارتلاك (لارواس): «إن 1 
ها حَكَمَ الله4». وفي «المسندا)ء و«الأم» :)737١/10/(‏ «لولا ما 
فضى الله». قال فى «ترتيب السندي) (5/ »)6٠‏ واسنجر) (”/ .)١57‏ 
و«الأم» (011/0) ما نصه : (يعني : ا دي لولا ما قضى الله من أن 
لا يحكم على أحدٍ إلا بإقرارٍ واعتراف على نَمَسِهء لا يحل بدلالةٍ غير 
واحد منهماء أو أن كانتف ريد فقا ل» «لولا ما قضى الله لكان لي فيها قضاءً 
غيره»» ولم يَغعرض لشريكِ ولا للمرأة» والله تعالى أعلم. وأنفذ الحكم. 
وهو يعلم أن أحدهما كاذبٌ» ثم علم بعد أن الزوج هو الصادق». وينظر : 
«المختصرا (8/ "١5‏ ملحق «الأم»). و«المعرفة» للبيهقي ,)١58/١١(‏ 
و«الحاوي الكبير» /١١(‏ 2.2065 و«النهاية» للجويني .)65/1١6(‏ 


سه 88 


1 سَّ صلا 6 0 27 1 ين 31 20 
النبى كه قال عِنْدَ الحَامِسَةٍ: «قفوهء فإنها مو )20017 . 


عط 499 0< لقَالَ الشَافِعِئ]" ذه : فَاسْتَدْلَلْنَا عَلَى أَنَّهُمْ لا 


يَحْكُونَ بَعْضَ ما يُحْتَاحُ إِليّْهِ [َمِنَ الْحَدِيثِ” '“» ويَدَعُونَ بَعْضَ ما يُحْتَاجُ 


)١(‏ قال الشيخ شاكر: يعنى : أن هذه اليمين الخامسة تورجب النار لمن حلف 
كاذبًا؛ إذ لو اعترف قبل أن يخلف: فقد وجب عليه الحدء وهو كفارة 
لذنبه . [شاكر]. 

9 ايده المُصَئْفٌ في «الأمٌ» .)١57/5(‏ وفي «المُسنَدِ)  )١59(‏ ومن 

يقِه ‏ البيهقئٌ في «الكبرى» (ا/ 5٠1‏ 505). وفي «المَعرفة» (051/94): 
ا يا عن عاصم بن كُلْيبء عن أبيهء حن ابن عبّاسٍ أن 
عو ا ا ا لل فِيهِ في 


وقال البُخاريُ اللي 0 ان حَدَّثَنَا ابْنُ أبي عَدِيّ ؛ عَنْ 
هِشَام بْنِ حَسَّانَء حدتنا عِكْرِمَة عوان عَبََاسٍ » أن هِلَالَ بْنّ ا كدف 
امْرَأََهَ عِنْدَ انيت يكل بِشَرِيكِ ابْنٍ سَحَمَاءَء فَقَالَ الْنْبِيُ يه : «الْبَيتَةَ أَوْ حَدّ في 
ظهْرِكَ) تال 1 شوك النيف إداار عي اكد ا .هلى افراتك رخذ رن كوول 
الْمَيِتَة؟ ! فَجَعَلَ النَبِنُ كَل يَمَولٌ ُ: «الْبَيّئَةَ وَإلَا حَدٌ فِي ظَهْرِكَ» . قَقَالَ هِلال: 
وَانَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌ إِني لَصَادِقٌ لين الله مَا يبَر ظهْرِي مِنَّ الْحَدء فَتَرَلَ 
جبريل» وَأَنْرَكَ عَلَيّْهِ: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ» كَقَرَأْ - ياد كَانَ مِنَّ 
عتمي 6 نَصَرَف اللي يكلله كأرْسَلَ إلَيْهَاء جَاء مِلَالٌ» قَشَهدَ فَشَهِدَ ٠‏ وَالنْبِنُ طن 
يَقُولُ: «إِنَّ الله يَعْلَّمُ أَنَّ أنّ أَحَدَكُمَا كَازْتٌء فَهَلُ مِنْكمَا تَايِبٌّ». نَم قَامَثْ 
5 فلك كانت عند الخاينة وففوعا»: وقالوا:# ]نهنا موبيعية هقان اين 
عَبَّاسسٍ : لكات ور كفيت شن لذن انها تَرْجِعٌ ‏ قالت: د ضح َوْمِي 
سَائرَ ئِرَ الْيَوْم فْمَضَتٌء» فَقَالَ انب عله : «أَيْصرُومَاء فَإِنَ جاءَت به د 
افرع سَابعَ الألكرن حَدَلَجَ السَّاقَيْن فهو لِشَرِيكِ أبن ميا 16 فطاعت به 


كَذَلِكَء كَقَالَ الي يه: «لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابٍ الله لَكَانَ لي وَلَهَا سن . 
فرة ليس في (ر). ):١‏ في (م): (احديث) . 


ان 


0 


0 بِابٌ: الفَرَاقِض الّيَي أَنَرَّنَ الله كن نضا 
ل ا ا 2 ا 2 ا تت 1س كن اا 13211 ٠‏ 


12 بود الأعدنا آيان أحَدًا قَرَأْ كاب الله عَيْكَ]”) َل 0 
رَسُوَلَ الله يلل إِنْمَا لَاعَنَ كما أَنْرلَ الله كيك . 

»ط 55٠‏ 4« فَاكْتَمَوَا بإبانة الله تك اللَعَانَ بِالْعَدَدٍ وَالشَّهَادةٍ لَكُل0"' 
وان اجا وز ون كا ره لفق | ر كول ائنة] 57س دقر يما 

85١‏ 4ه قَالَ الشَافِعِيُ كأنْه: وَفِي' كِتَاب الله ويك عَايَةُ 
الكناوقجي ,العاف وعدوف: 

45 4: [َقَاكَ الشَافِعِيُ]”''': ثمّ حكى بَعْضُهُمْ عَنَ 
ات يله فى في هد الْمَرقَةٍ 0 0 كة 


(0) ليس في (ب). (0) في (ش): «وأولى». 

() في (م): «يحكم)ء وفِي حاشيتها أنها في نسخة كالمثبت. وفي (ب): 
(يحكى منه) . 

(5:) بعدها فى (ر): «النبى». وفى (د): «رسول الله) . 

(5») قال في «الأم) (1/5): «فيما حكى عن رسول الله يك إذ لاعن بين أخوي 
بني العجلان» ولم يتكلف أحد حكاية حكم النبي يَِةِ في اللعان أن يقول : 
قال للزوج قل كذاء ولا للمرأة: قولي كذاء إنما تكلفوا حكاية جملة اللعان 
دليل على أن الله يكَ إنما نصب اللعان حكاية في كتابه. فإنما لاعن 
رسول الله كلم بين المتلاعنين بما حكم الله وك في القرآن» وقد حكى من 
حضر اللعان في اللعان ما احتيج إليه مما ليس في القرآن منه». 

(7) ما بين المعكوفين جاء في (م) هكذا: «منهم بأن ليس أحد قرأ كتاب الله إلا 
وخرا: 

© 6 في (م): «ولكل». 69 في (ب): «النبي» . 

() في (ب)» (ز): «في»ء والواو كتبت في (ر) بخط آخر. 

. في (ش)» (ب): «رسول الله»‎ 2١10 من (ز)ء (م).‎ )٠١( 

)١6(‏ ليس في (م). 

)١(‏ في (ش): «مااء وفي (م): «وما». 


0 3_5 


“ا #85 4 وَقَدُ وَصَمْنَا سَئَنَ رَسُولٍ الله كَكَِهِ مَعَ كََابٍ الله وي 
قَبْلَ 2003© 


)١(‏ قال الشيخ شاكر: مضى في مواضع كثيرة» منها في باب (ما أبان لخلقه من 
فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه) . 
وللشافعي ذه في هذا الموضع فصل نفيس جداء ل يجب 
أن اتلحقه ركلامه.هنا؟ إتمامًا له. وينانا؟ “أنه بموضوع (الرسالة) أشبه: 
قال الشافعي في «لأم» (235/5©): «ففي حكم اللعان في كتاب الله» ثم 
سُنَّهَ رسول الله يَلِةِ دلائل واضحة ينبغي لأهل العلم أن ينتدبوا بمعرفته» ثم 
يتحروا أحكام رسول الله كَلِةِ في غيره على أمثاله فهو دون الفرض» وتنتفي 
عنهم الشبه التي عارض بها من جهل لسان العرب وبعض السئن وغبي عن 
موضع الحجة»ء منها: «أن عويمرًا سأل رسول الله َك عن رجل وجد مع 
امرأته رجلا فكره رسول الله كَكِِ المسائل» . 
وذلك أن عويمرًا لم يخبره أن هذه المسألة كانت». وقد أخبرنا إبراهيم بن 
سعدء عن ابن شهاب» عن عامر بن سعدء عن أبيه: أن النبي كَكِيةٍ قال : 
«إن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا: من سأل عن شيء لم يكن» فحرم 
من أجل مسألته» . 
وأخبرنا ابن عيينة» عن ابن شهاب» عن عامر بن سعدء عن أبيه» عن 
النبي كَلِةِ: مثل معناهء قال الله يِب : «9لا شَسَلُوا عن أَشَياء إن مد لَكم صسَوّْحم 6 
[المائدة: ]٠١١‏ إلى قوله: #يبًا كفربرت* [المائدة: .]٠١‏ 
قال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: كانت المسائل فيها فيما لم ينزل إذا كان 
الوحي ينزل بمكروه. لما ذكرت من قول الله تبارك وتعالى. ثم قول 
رسول الله كَلكِبَةِ وغيره فيما في معناه» وفي معناه كراهية لكم أن تسألوا عما 
لم يحرمء فإن حورّمه الله في كتابه أو على لسان رسوله كَلَةِ حرم أبدّاء إلا 
أن ينسخ الله تحريمه في كتابهء أو ينسخ على لسان رسوله يكل سنّة لسنّة . 
وفيه دلائل على أن ما حرّم رسول الله يِه حرام بإذن الله تعالى إلى يوم 
القيامة بما وصفت وغيره من افتراض الله تعالى طاعته في غير آية من كتابه 
وما جاء عنه يك مما قد وصفته في غير هذا الموضع.ء وفيه دلالة على أن 
رسول الله يل حين وردت عليه هذه المسألة» وكانت حكمًا وقفف عن - 


5 بابٌ: الفَرَائِض اليَي أَثَرَّنَ الله كِنَنَ نضا 
اب ب حتت ا 77 79 سا7 7ج 


جوابها حتى أتاه من الله وْقَ الحكم فيهاء فقال لعويمر: قد أنزل الله فيك 
وفى صاحبتكء» فلاعن بينهما ‏ كما أمر الله تعالى في اللعانء» ثم فرّق 
كيه :..والحن: الولهباتهراة وتفاف حن الآنه.وفال له: الا سعيل لك 
عليها». ولم يردد الصداق على الزوجء فكانت هذه أحكامًاء وجبت باللعان 
لست باللعادعته فالقول :فيه براحن عه فولية»: ا خلاهما الن شمعت جمد 
ارفس ديق وعفله: وعلمه نقوكة إنه لت تمتها ولا ضيرها لاهن ابن 
تبارك وتعالى قال: فأمر الله إياه وجهان: 

أحدهما: وحي ينزله فيتلى على الناس . 

والثانى: رسالة تأتيه عن الله - تعالى ‏ بأن افعل كذا فيفعله» ولعل من حجة 
فق اهنا القول أن يقول قال الله تبارك وتعالى: «#وَأترَّلَ أسَّهُ عَيَلَتَ 


الك ولشكة وعلة لك اه 5 م4 [الشيبلاه 4109 فيدرضيه الى أن 


الكتاب: هو مايتلى عن الله تعالى» والحكمة هي ما جاءت به الرسالة 
عن الله» مما بينت سّنَة رسول الله جك وقد قال الله هبك لأزواجه كَل : 
«وَااْكْرَنَ مَا سل فى يُوْتِكُنَ مِنْ يدت اله وَلْْكمَةِ4 [الأحزاب: 74]ء ولعل 
من حجّته: أن يقول: «قال رسول الله يَكِنْةِ لأبى الزانى بامرأة الرجل» الذي 
صالحه على الغنم والخادم : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز 
ذكره. أما إن الغنم والخادم رد عليك. وإن امرأته ترجم إذا اعترفت». 

وجلد ابنَ الرجل مائةً وغرّبه عامّاء ولعله يذهب إلى أنه إذا انتظر الوحي في 
قضية لم ينزل عليه فيها ‏ انتظره كذلك في كل قضية» وإذا كانت قضيةٌ: 
أنزل عليه كما أنزل في حد الزاني» وقضاها على ما أنزل عليه»ء وإذا ما 
أنزلت عليه جملة فى تبيين عن الله يمضى معنى ما أراد بمعرفة الوحى 
الكل والرسالة ليه الى تكون يها عه لما محديف انق :ذللكم المع بعينة ” 
وقال غيره: سُّنَّةَ رسول الله يَكِقةٍ وجهان : 

أحدهما: ما تبين مما فى كتاب الله المبين عن معنى ما أراد الله بحمله 
خاصًا وعامًا. ْ 

والآخر: ما ألهمه الله من الحكمة وإلهام الأنبياء وحي» ولعل من حجة من 
قال هذا القول: أن يقول: قال الله ويك فيما يحكى عن إبراهيم: «إِقٌ أرئ 


تود تررح ساي ل 5 


ف الْمَام أي أَدْبحُكَ فأظرٌ مَادَا كدت قَالَ يتأت أَمْعَلْ ما تَوُمَدٌ ‏ [الصافات: 2٠١١‏ - 


م الرتسحالة 0 


- فقال غير واحد من أهل التفسير: رؤيا الأنبياء وحيء لقول ابن إبراهيم 
الذي أمر بذبحه: «#يتابتِ أفَعَلْ ما تَيَمَرٌّ» [الصافات: ]٠١”‏ ومعرفته: أن رؤياه 
أمر ةوقال الا تبارك»وتعالى اليه .ظاونا عملا الزديا. الو اسك إل 
فِتَنَةَ للتَاين» [الإسراء: 10] إلى قوله: «إفي الْفَيءَانِ . 

وقال غيرهم: سُنَّة رسول الله يك وحي وبيان عن وحي وأمر جعله الله 
تعالى إليه بما ألهمه من حكمتهء وخصه به من نبوته» وفرض على العباد 
اتباع أمر رسول الله يَكِةٍ في كتابه . 

قال: وليس تعدو السنن كلها واحدًا من هذه المعانى التى وصفت باختلااف 
من حَكيّت عنه من أهل العلمء وأيها كان فقد ألزم الله تعالى خلقه وفرض 
عليهم اتباع رسوله فيه. وفي انتظار رسول الله يَيةٍ الوحي في المتلاعنين 
حتى جاءه فلاعن» ثم سن الفرقة» وسن نفي الولدء ولم يرد الصداق على 
الزوج» وقد طلبه دلالة على أن سنته لا تعدو واحدًا من الوجوه التي ذهب 
إليها أهل العلم: بأنها تبين عن كتاب اللهء إما برسالة من الله أو إلهام له. 
وإما بأمر جعله الله إليه لموضعه الذي وضعه من دينه. 

وبيان الأمور منها: أن الله تعالى أمره أن يحكم على الظاهرء ولا يقيم حدًا 
بين اثنين إلا به؛ لأن الظاهر يشبه الاعتراف من المقام عليه الحد أو بينة» 
ولا يستعمل على أحد في حد ولا حق وجب عليه دلالة على كذبه» ولا 
يعظى :1ج بدلالة على صق ضح تكون للزلا لين لاهن اتن العام لا ين 
الخاص» فإذا كان هذا هكذا في أحكام رسول الله كك كان من بَعْده من 
الولاة أولى أن لا يستعمل دلالة ولا يقضي إلا بظاهر أبذًا . 

فإن قال قاكل: ما دل على هذا؟ قلنا: «قال رسول الله ويل فى المتلاعنين إن 
أحدكما كاذب». فحكم على الصادق والكاذب كما بايد | أن أخرجهما 
من الحدء وقال رسول الله كلِيْةِ د «إن جاءت به أحيمر: فلا أراه إلا قد 
كذب عليهاء وإن جاءت به أدعج : فلا أراه إلا قد صدق»؛ فجاءت به على 
النعت المكروه. وقال رسول الله كَلِِ: «إن أمره لبين لولا ما حكم الله)؛ 
فأخبر أن صدق الزوج على الملتعنة بدلالة على صدقه وكذبه بصفتين» 
فجاءت دلالة على صدقه ‏ فلم يستعمل عليها الدلالة» وأنفذ عليها ظاهر 
حكم الله تعالى من إدراء الحد وإعطائها الصداقء. مع قول - 


5 بِابٌ: الفَرَائْض التي أَنْرَّلَ الله كل نَصّا -04 
لللسوس لك روارارالالو ‏ اا ‏ االلْتت2 21 


ذ #84 4د [َقَالَ | عابو ضف ارح 0 الله جل 

يا الدِينَ اما يب عََكُمْ آلضِيَامُ كمَا كيب عَلَ اليرت 

من مَِكُمَ لَلَكمَ تَنَّفُونَ 7 يتامًا مَعْدُودتْ» ظاهمن سَهِدَ مني الثَّمَرَ 
2 ومن ال 0 مضا [البقرة: .]١1860 ١4‏ 

«ذ ه40 0< [َقَالَ الشَافِعِيُ]2" : [؟”/ر] ثم بَمِّنَ أي شَهْرٍ هو 


- رسول الله يكلِيِ: «إن أمره لبين لولا ما حكم الله)» وفي مثل معنى هذا من 
شه وسرل الث 16 «قوله + “«إثما آنا يكير وإرك اتختصهون إلى ولعل يتعاف 
إن يكون ألحنّ بحجته من بعض. فأقضي له على نحو ما أسمع منه. فمن 
قضيت له بشيء من حق أخيه: فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار». 
فأخبر أنه يقضي على الظاهر من كلام الخصمين» وإنما يحل لهما ويحرم 
عليهما فيما بينهما وبين الله على ما يعلمان. 
ومن مثل هذا لمحي نكاس اه كو الك «9إذا جاءك الْمسففون» 
[المنافقون: ]١‏ إلى قوله: #الكذزبون »4 فحقن رسول الله يد دماءهم بما م 
أظهروا من الإسلام وأقرهم على المناكحة والموارثة» وكان الله أعلم بدينهم 
بالسرائرء فأخبره الله تعالى أنهم في النار فقال: «#إنَّ أَلْفِقِينَ فى ألدَّرَكٍ 
لْدسَمَلٍ من ألتّاره [النساء: »]١50‏ وهذا يوجب على الحكام ما وصفت من 
ترك الدلالة الباطنة والحكم بالظاهر من القول أو البينة أو الاعتراف أو 
الحُبجَّةء ودل أن عليهم أن ينتهوا إلى ما انتهى بهم إليه ‏ كما انتهى 
رسول الله كَلِةِ في المتلاعنين إلى ما انتهى به إليه» ولم يحدث رسول الله َكل 
في حكم الله وأمضاه على الملاعنة بما ظهر له من صدق زوجها عليها 
بالاستدلال بالولد أن يحدها حد الزانية؛ فمن بعده من الحكام أولى أن لا 
يحدث في شيء لله فيه حكم ولا لرسوله يله غير ما حكما به بعينه» أو ما 
كان في معناه. وواجب على الحكام والمفتين أن لا يقولوا إلا من وجه لزم 
من كتاب الله أو سُنَّة أو إجماعء فإن لم يكن في واحد من هذه المنازل : 
اجتهدوا عليه حتى يقولوا مثل معناهء ولا يكون لهم والله أعلم ‏ 
يحدثوا حَُكمًا ليس في واحد من هذا ولا في مثل معناه» . 

)1١(‏ ليس في (ر). () في (م): «وقد قال». 

06 الس تن ا 


5 55 6 


9 7 و 0 4 ا 4 و نيم آ آ هل سر عن سر 
فقال: «إشبر رمَضَانَ الَذِى أن حر ور المر هَدّى للحّحاس 0 
وم« أ ص فح سه خا آ وه 4 و مر 7 وى ل اذه - 


فمن 
رجه احا اد 1 ليم اند ل يه يم كر 
وَلحْيُا الْهِدَّه وَلِتُكبوا الله عل ما هَدَدْمٌ وَعَلَكُمْ تذكروت )4 
[البقرة: .]١486‏ 

86 4د قَالَ الشَافِعِيْ 5ه : قَمَا عَلِمْتُ أَحَدَا مِنْ أَمْل الْعِلْم 
بالشزيت: تتلناى تكلت أذ دزو عن لد كله أذ لشي الستروض 
صَدث مشارةم اليه قال ال لِمَعْرِقَتَهِمْ م 


لس هي 


رَمَضَيَان مِنْ (السمووة اا ور أن اللَّهَ كت فرضه. 
409 ب وَكَد تَكَلُوا حفط صَوْهه فِي السَّمَرِ”“' وَفِظرِوء وَتكَلّمُوا 
كل “و31 دده عداي ها لس كه نع كانه الله كالى. :. 


)١(‏ في (م): «الذي فيه». (0) في (م): «شهر) بدون باء. 

(9) ضبطها في (ش) بالتنوين بالكسرء وفي (ر) بالتنوين بالفتح. والذي في 
(ز). (ب): (واكتفائهماء وفي (م): «واكتفي» . 

(:) في (م): «الشهر». 

(5) في (ر): «قضأه» بوضع الهمزة فوق الألف . 
قلت: وهو تحريفء. فمادة قضأ في اللغة تدل على عيب وفساد وعارء فهي 
أجنبية عن السياق واللحاق. حتى قال ابن فارس في (مادة تعيي 1 
امقاييس اللغة» (0/ :2٠٠١‏ «القاف والضّاد والحرف المعتل أضل صحيح 
0 على 5 أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته). 
ثم قال: «وكُل كلمة فِي الباب - فإنّها تجري على القياس الذي ذكرناهء فإذا 
حمه ندر البعكي. يقولون: التفبأةة العيكف». تال 1ها ظال افديننه قفنأ 1 
وفِي عينه قضأة؛ أي: فساد). وينظر: «غريب ابن سلام» (7/ 2)85 
و«الألفاظ» لابن السكيت (2)785 و«الصحاح» .)590/١(‏ 

)5 في (م) : «مما). 


50 بابٌ: الفَرَائض الََْي أنَرَّنَ الله كَل نَضا ح 6 


أ 


454 4: وَلَا عَيِمْتٌ أن ' أحَدًا مِنْ غَيْرٍ أَهْلٍ الْعِلْم اتاج 
إل" التكالة عن شين رمضان ؟ .أىئ شور رَاهو؟ وَلَا هَل هو وَاجِبٌ 
أن" لا؟ 

»ذ 4# 4< [قَالَ الشَافِعِنُ]”': وَمَكَذًَا مَا أَنْرَلَ الله كيك مِنْ 
جَمَل فَرَائِضِهءْ فِي أن عَلَيْهِمْ صَلاةً وَرَكَاةَ وَحَسبَا؛ٍ عَلَى مَنْ أطَاقَهُ 
9 الرّنا وَالقَيْلٍ وكا ا 

٠ 3‏ #4 قَالَ الشافِعيك9" : وَقَدْ كَانَتْ لِرَسُولٍ الله كك في هَذَا 
35-5 لضت كنا :فى القرانع أنان شوك الله عند عن الله 1 16 
مَا 0 بهَاء كله الْمُسْلِمُونَ في شاه 5 دروضياة كد بس 2 
رَسُولُ الله يك فِيهَا سُنْةَ مَنصُوصّة . 

الت ا ا 


ب 2)١١(‏ وس 0 0 
التَظلِيقَةَ الثَالِعَة]'"'': صقا 5 9 1 1 عي 8 ا 
َإِن طلقياء ا قلا جاح م أن يراجعآ 6 [البقرة: 70]. 


[(قَالَ الشَّافِعِنَ)” ''': هُوَ مِلْكُ العْقْدَة]”*'2: 


ي 

1 
َ 

2 


)١(‏ من (ش»).» (م)» (ب6. وليس في ط. شاكر. وذكر في (م) أنها في نسخة 


بدونها . 
هم في (ر): «في» . 69 في (بس)»: «أو». 
(4:») ليس في (ر). () ليس في (ب). 
(0) في (م): «ذلك». (0) ليس في (ر). 
() في (ر): «سننًا» . وحاول الشيخ شاكر أن يجعلها لغة الشافعي فأبعد! 
(9) في (م): «ثم سنّ»). )٠١(‏ ألصق في (ر) الفاء في «منها». 


(0) في (ز): «الزوج». 
(١)ما‏ بين المعكوفين ليس في (ر). (م). () من (ش)»ء (ز)ء (م). 
)هن "(شن ).: (مى). 


2 الوّسَّتالة 00 


8889 4د فَاخْمَمَل (قَوْلُ الله" وَبْك : مح تمكح رَوبًا عه »# 
30 5 غد52) 2 ميرو 0 2 هٌج, 1 7 
ل يتزّوجها 0 عيره) » وكان هدا المعنى الذي بين إلى مَنْ 


ل لام أ# ر لل 


خخوطبَ به: أَنْهَا إِذَا عُْقِدَتْ عَلَيّْهَا عُفَدَهُ التكاح قَقَدْ تكحَث . 


الا 


888 4 وَاحَتَمَلَ: حت" يُصِيبَهَا رَوْجّ غيرٌُ؛ لِأنَّ اسْمَ 
لتُكاح يَقَعُ بِالإصَابَةٍ وَيَمَعْ بِالْعَقدِ"*. 


ل[ ره 
1 


»از 555 4< قَلْمّا0” قَالَ رَسُولُ الله يك لامْرَأةٍ طلّقَهَا رَوْجْهَا تلان 


ل َس سا د سا لساهم تبت نل بير ان 5 5“ ٍِ (>2 سس الله م 52 واس ه عام ا 
وَنكحَها بعده رَجل: «لا تحجلين 2 حت تذوقي عسَيْلته "' وَيَذُوقَ 


)١(‏ في (ش). (ب): «قوله». (0) ليس في (ش)» (ب). 

00 في «ب): «أن». 

(5) في (ز): «بالعقد معها». 
قلت: وهذا الموضع كاملا مذكور في «الأحكام» (١/8؟١١)‏ و«المعرفة» 
( »ع و(اشرح ابن الأثير) )١١/5(‏ لكن باختصار وتصرف وتقديم 
وتأخير . 

(5) قال الشيخ شاكر: جواب «لما» في قوله: «فلما قال رسول الله لامرأة) : 
محذوف. للعلم به وقيام الدليل من سياق الكلام عليهء كأنه يريد: فلما قال 
ذلك رسول الله تبين أن المراد بالنكاح في الاية» إصابة الزوج إياها بعد 
الزواج». [شاكر]. 

69 في (ز): «تحلين له) . 

0 قال الشيخ شاكر: «العسيلة» بالتصغيرء قال في «النهاية» 0 /337): 
لذَّة الجماع بذوق العسل فاستعار له ذوقاء 0 أن لأنّه أراد قطعة مِنَ 
الحل: إونيل علي إعطائها معنى التُطفة. : العسل في الأصل يذكر 
ويؤنث» فمن صعّره ٠‏ مؤننًا قَالَ: عُسيلةء 0 وشْمّيسة» وإِنّما صمَّره 
إكثارة إلى القوو القليل "الذي عضيل جد الند 4 
وقالالشريف الرضى فى «المجازات النبوية» (ص 2787 :)7587٠5‏ (هذه 
استعارة كأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كنى عن حلاوة الجماع بحلاوة العسلء 
وكأن مخبر المرأة ومخبر الرجل كالعسيلة المستودعة في ظرفهاء فلا يصح - 


99 باب الشرايض ابي أَئرد النة يتك قا 


عُسَيْلَتك) ؛ يَعْنِي : يُصِيِبْكِ 2 غَيْرْهُ؛ وَالإِصَابَهُ : التَكَاحٌ . 
ه44 4 فَإِنْ قَالَ قَايِلَ: فَاذْكْرٍ الْحَبَرَ عَنْ رَسُولٍ الله كله بمَا 


: ك2 7 قي (1) 00 ا م ان [َبْنٌ وهم سج عَنِ 2 
4 ” 0 
شِهَابٍء عَنْ عُرُوةَ [بنٍ الرِّبير] » عَنْ عَايْشَة نه زوج الِن ] 
«[َأنّ امْرَأَةَ رفاعة القدؤخله 017 لاا ا الحن د فَقَالتٌ : 0 


- الحكم عليها إلا بعد الذوق منها. وجاء عليه الصلاة والسلام ‏ باسم 
العسلة مصغرًا؛ لسر لطيف في هذا المعنى» وهو أنه أراد فعل الجماع دفعة 
واحدة»ء وهي ما تحل المرأة به للزوج الأول» فجعل ذلك بمنزلة الذواق 
من العسلة من غير استكثار منهاء ولا معاودة لأكلهاء فأوقع التصغير على 
الاسمء وهو في الحقيقة للفعل». [شاكر]. 

)١(‏ في (ش): «قبل». (0) ليس في (ر)» (ش). 

(0) ليس فى (ر). قال ابن بشكوال فى «الغوامض»  )1777/7(‏ بعد إسناد 
اللحديت نكم طرق الحمويق» بخن ينان : لفن لميقيان كان الك ل 
ووه قن :إل هو ذا نما ,برو وه اضف | انون بره براقا فقا ل يفنا 3 :010 رقا 
سمعناه من الزّهريْ كما قصصناه عليكم». وينظر: «التمهيد» 2)9507١ /١7(‏ 
و«الاستذكار» (ه/ 55©0). 

(5:») ليس في (ر)» (شس). 

(6) من (ز)ء (م)ء و«المعرفة»» و«شرح المسند». 

(60) من (ش)ء (ب). 

(0) في (ز): «قَالتث: جَاءَتِ امهُرَ َه رفَاعَة القرظيٌ». والمثبت من النسخء 
وككقها يحنيظ: 
قلت: واختلف في اسمها: فقال ابن بشكوال فى «مبهماته»)» وعبد الغني بن 
سعيد فى «الغوامض والمبهمات» :)١55(‏ ةا زنك ورت 'وقيل: تميمة 
حك أو ضيه التراطةء ,واضيية)بالتكين والتفشير: وقيل؟ كاذهما بواحة: 
ل أبو عبيد. هكذا أتى بها في «أسد الغابة» في الموضع (// 
5), :وقول مبيمة + أو فاكشة نمكة وبو كن عبيك.. وقال ابن لاه تك 


م تسسا 3 


تر 


كُنَث عفد رناعة”'" فظلتيى]”" فتك طلا فى 6 وإن عَكِد الت شمن 

الرَيْر" " تَرَوَجَنِيء وَإِنَمَا مَعَهُ مِثْلَ شي الذومية تبس رَسُولَ الله 0 
رَقَال] 0 «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رفاعَة؟ لاء حَدَ حَنََى تَذُوتِي عَسَيْلَتَه 
وَيَذُوقَ عُسَيْلَتك)00. 


“ذ 58# 4ه قَالَ الشَافِعِيٌ ذإيه: فَبَيِنَ رَسُولَ الله يل أن 


اه القيسراي فى امتههاتة) 7 أميمة ينبت اللخارتة». .ويل «الأشيناء المبيفة)» 
تالخطيى (06/0٠ه).‏ ولاشرح المسند» لابن الأثير (”*/ »)77١‏ و«اتهذيب 
الأسماء للنووي» (؟7376/5)» و«طرح التثريب» للعراقي (/ 2)910 و«فتح 
الباري» لابن حجر (555/9). 

(0) في (ز): «ابن رفاعة». والصواب المثبت من النسخ» ومصادر التخريج . 

(0) العبارة كانت في (ر): «إن رفاعة طلقني». ثم أصلحت كالمثبت في سائر 
النسخء وكلاهما ثابت أيضًا . 

الدّبير: بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة» قاله ابن الجوزي والباجي 
والحووى وعدرهم : توقيل بالقس عدن البحاذة .وهو عبد اردق دن 
الزبير بن باطا أو باطاء القرظي المدني له صحبة» هذا الذي ذكره ابن 
عبد البر والمحققون. وقال قوم: .هنو .عيك: الر سمو دوك الرون رع ناردة 
أمَيِّة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس . 
والضّواب الأوّل. ينظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي (”/598). 
واكشفف المشكل» (559/5). ولاشرح النووي على مسلم) )5١٠/١(‏ 
و«إحكام الأحكام» (؟78/5١)2‏ و«عمدة القاري» .)١95/١(‏ 

(:) في (ر)ء (م): «فقال رسول الله وَةِ)ا. وهما روايتان محفوظتان في 
الحديث . 

(5) أخرجه البيهقئٌ في «الكبرى» (// */0)» وفي «المعرفة» 2)٠١١/١١(‏ 
والواحديّ في «الوسيط» 7757/١(‏ - 20555 والبغوي في «شرح السنة» 
(0 »© من طريق المصنف بسنده سواء . 
وهو في «الأمٌ») (5797/5 8 57068)». وفي «المسند» .)١5651(‏ 
وأخرجه البخاري (2»)77794 ومسلم (577١)غ2‏ من طريق سفيان به. 


5 باتٌ: الفَرَائِض التي أَتَرّنَ النّهُ كنك نَضَّا 60 


إخلالَ الله ويك إيَّاهَا للرَّوْجٍ [14/:] المُطَلْقٍ ثَلَانَا بَعْدَ رَوْجِ بالتكاح؛ 
ِذَا كَانَ مَعَ التّكاح إِصَابَةَ مِنَ الرَّوْج. 


: اه : 3 أراح يه" 5 8 ام‎ 1 ١ 
يٍ امن" 1 . سيد ال كي ال لي ا‎ 
1 0 ا تي ا‎ 
ا 2 أ‎ | 4 0 
60 ا‎ 


4 م 


53 
اك سس 


- 


آ# ور 


2 


يَاتُ('2 الَفَرَائْضْ الْمَد و ص13" 0 
5 70007 ل ل 
التي سَنّ رَسُول الله يِه مَعَهَا 


سح جه 
“تتا 


444 0< [َقَالَ الشَافِعِيٌ]”” ذَينه : قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: #8 إدًا 


و م داص تل ممح 0 سكير سام عر 7 20 0 

قمتم إِلَ الصَلوةٍ فَاعْسِلواً وجوهكم وَأيرِيَكم إِلَ الْمَرَافِقِ وامسحوأ روسكم 
واس 5 ل بيرح صسسشاء رد شا سا ع روم ساو ص سس حٍِ 

وَأَيْجْلَحكُمْ إلى الْكَعَبَينِ وإن كنم جثبًا فَأطهروأ» [المائدة: ]121 . 


)١(‏ ليس فى (ر). وقد أشار الحافظ البيهقى ‏ لهذا الباب وما يليه بقوله فى 
«الأحكام) :)”"94/1١(‏ «دثم ذكر الشافعي 57 الاستدلال بيسنته على النامية 
والمنسوخ من كتاب الله.[وقد سبق]» ثم ذكر الفرائض المنصوصة التي بين 
رسول الله يَلِةِ معهاء ثم ذكر الفراتض الجمل التي أبان رسول الله يك عن الله 
سبحانه كيف هي ومواقيتها؟ ثم ذكر العام من أمر الله الذي أراد به العام. 
والعام الذي أراد به الخاصء ثم ذكر سنته فيما ليس فيه نص كتاب. وإيراد 
جميع ذلك هاهنا مما يطول به الكتاب» وفيما ذكرناه إشارة إلى ما لم 
نذكره)» . 

1000 البنين: فى 01 08 اليس اف ارا 

() افذهين الشافهى وجوات« التركسس "بين أغقاء الوهيوة؟ كها ؤؤدات مرتبة فين 
الأبله وتسب لدعت :لمجاب اندي على إناذة الواى العا له 
للترتيب» قال الزركشى فى «البحر المحيط) (”7/ :)١55‏ «وأغرب الأستاذ 
أبو إسحاق الإسفراييني فقال في كتابه في «أصول الفقه»: الظاهر من مذهب 
الشافعي أنها تدل على الترتيب» والابتداء بفعل ما بدئ بذكره في الخبر 
والأمرء انتهى. وكذا حكاه الماوردي فى باب الوضوء من «الحاوي» عن 
جمهون أضكحاينا ١‏ وعبارة إمام الحرقين فى الأ تباليية: وصار علماوؤّنا 
أن الواو تقتضي الترتيب» وتكلفوا نقل ذلك عن بعض أتمة العربية». انتهى . 


2 و 2 - عو د 
نا لاض المتطوطة ل سل نعوة اله د عع 
مماماسري ا تك ااا اك وار ار ور ااا الو ل ا 1 ٠‏ . 


وكذا قال فى «البرهان»: إنه الذي اشه لتر عيرة افسيحا فى الشافعي» ونصره 
الشيخ أبو اسان في «التبصرة». وحكى ابن الصباغ في «العدة» عن قوم 
من أصحابنا أنها تفيد الترتيب مع التشريك. 
قلت: وجزم به ابن سريج في كتاب «الودائع». واعتمده في وجوب الترتيب 
في الوضوء. وقال ابن السمعاني في «القواطع»: ادعى جماعة من أصحابنا 
أنها للترتيب» ونسبوه للشافعي.» حكى عن بعض نحاة الكوفة» وأما عامة 
أهل اللغة: فعلى أنها للجمع» وإنما يستفاد الترتيب بقرائن. انتهى . 
ونسبة الاستدلال بكون الواو للترتيب في آية الوضوء للشافعي كُلَنْةُ على 
الاطلاق لا تصح. وإنما نهاية ما نقل عنه أنه قال في الوضوء حين ذكر 
الآية: ومن خالف ذلك من الترتيب الذي ذكره الله تعالى ‏ لم ييجز 
وضوؤه. 
قال الشَافْعنُ في «الأمّ) /١(‏ 55): «. . .فأشبه ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن يكون 
ار 0 أن يبدأ بما بدأ الله ثم رسوله عليه الصلاة 
والسلام به منهء ويأتي على إكمال ما أمر به: فمن بدأ بيده قبل وجهه أو رأسه 
قبل يديه أو رجليه قبل رأسه كان عليه عندي أن يعيد حتى يغسل كلا في 
موضعه بعد الذي قبله وقبل الذي بعده لا يجزيه عندي غير ذلك . كا 
ييه - كما قلت وقال غيري في قول الله كبك : جد ألضَها وَآلْرْوة من صَمَيَر 
أن [البقرة : 165] فبدأ رسول الله كَكِِهِ بالصفا وقال : «نبداً بما بدأ الله به». ولم 
أعلم خلافًا أنه لو بدأ بالمروة ألغى طوافًا حتى يكون بدؤه بالصفاء وكما قلنا 
فى الجمار: إن بدأ بالآخرة قبل الأولى أعاد حتى تكون بعدهاء وإن بدأ 
تالطؤ اويا نضيفا والهروة قبل الطو اق نبي افتاه كان لوقيو قن هذا 
المعنى أوكد من بعضه عندي» والله أعلم» انتهى . ْ 
ولم يذكر الإمام الشافعي أن دليله على الترتيب - هو عطف أعضاء الوضوء 
بالواو: :والحق < آله لين مدركه فى ذلك كونها لكزتيي بل من وليل لخر 
وما هداوج ادس كن بقن الامضانه سن الخائفة. 
ووجه الجواب عن هذا: أن الشافعي كْأَنْةُ ما تعلق في إثبات الترتيب بالواو 
فقط. وإنما دليل الترتيب من النظر فى معنى الآية: أن الوضوء عبادة على 
الندق وودثت نلئط الأدنى الترثيث»ورآننا أن العاذاك اليدية املف عن ب 


22 الرّسَّالة 0 


3 أفعال مختلفة مترتبة في جميع المواضع مثل الصلاة والحجء فوا كا ودروة 
هذه العبادات بلفظ صالح لمعنى الترتيب وإن كان غير مقتض له بكل حال» 
ووجدنا الفوائد مطلوبة من الألفاظ». والترتيب نوع فائدة؛ فعند اجتماع هذه 
الأشياء يقال: إثبات الواو ظاهرها للترتيب في هذا الموضع فحمل عليه 
والظاهر حجة؛ فهذا وجه الكلام لنصرة ما قاله الشافعي . 

قال الزركشى فى «البحر المحيط» ("/ )١55‏ نقلا عن الأستاذ أبى منصور: 
اوإتنا مب للشاقسي مين التحارم :ا لدرتي تفي الورضيوة» ولع يوسن مق لواو 
بل لدليل آخرء وهو قطع النظير عن النظيرء وإدخال الممسوح بين 
المغسولين» والعرب لا تفعل ذلك إلا إذا أرادت الترتيب» . 

والذي صم عن الشافعي كْدَنْهَ أن الواو العاطفة لمطلق الجمع. وممن نقل 
عنه هذا: الأستاذ أبو منصور البغدادي كما في «الإبهاج» /١(‏ 5415") قال: 
«معاذ الله أن يصح هذا النقل عن الشافعي» بل الواو عنده لمطلق الجمع». 
وقال السمعاني في «القواطع» :)394/١(‏ «ونسبة ذلك للشافعي ككَنْةُ على 
الاطلاق لاا تصح». 

قال في «البحر المحيط) :)١55 .١5١/5(‏ «فإذا قلت: مررت بزيد 
وعمروء فهو كقولك: مررت بهما. قال سيبويه في مررت برجل وحمار: 
لم يجعل الرجل بمنزلة تقديمك إياه يكون بها أولى من الحمارء كأنك 
قلتَ: مررت بهماء وليس في هذا دليل على أنه بدأ بشيء قبل شيء . 
التو 

فتبين بهذا أنها لمجرد الجمعء وأنها كالتثنية لا ترتيب فيها ولا معيةء 
فلذلك تأتي بعكس الترتيب» كقوله تعالى: كَدَلِكَ يوج إِليْكَ وَإِكَ الت عن 
ِكَ4 [الشورى: ”] والمعية: نحو اختصم زيد وعمروء وللترتيب: نحو 
فوا رض بعد ذلك دحلها 6 [النازعات: ]١‏ ولم توضع لشيء بخصوصه. 
بل لما يعمها من الجمع المطلق. 

وفهم إمام الحرمين منه تعين إرادة الجمع» فاعترض عليهم بأنا نعلم أن 
القائل إذا قال: جاءني زيد وعمرو - لا تفهم العرب مجيئهما معّاء بل 
يحتمل المعية والترتيب. وقد علمتَ أن هذا خلاف مرادهمء وإنما عنوا 
أنها تدل على التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي - 


- د 2 2 عو 9 
0 نات القرافطن المتصوطكة الت شن وال ائلة عله فَعَهَا 11م 
ل ا ا ل ا م ا ا ل ا 77ر0 


ا و» 4< وَقَالَ تَعَالَى: «ولا جِنبًا إلا عاق سَبِيلٍ حَىَّ تنتسرأ» 
[التستناغ * *5|]. 


.ه» 4« قَأَبَانَ أن طَهَارَةَ الْجَنْبِ الْعْسْلَ دُونَ الْوْضُوءٍ. 
و فال الشافين 4207 روز رشوال الش عله الوطنوع». كها 


ا ا 


أَنْدَلَ الله كيِكَ: فَعَسَلَ وَجْهَهُء وَيَدَيْهِ إلى المِرْفَقَيْنَء وَمَسَحَ تراس 
عضا رِجْلَيه إلا الْكَعْبَيْن . 
“ذ 4# 0 [َقَالَ الشَافِعِ](" : أَخْبَرَنَا”" عَبَدٌ الْعَزِيز بْنُ مُحَمَّقِ 


- | أسند إليهما من غير أن تدل على أنهما معًا بالزمان» أو أحدهما قبل 
الآخر. ونقل الفارسي والسيرافي في «شرح سيبويه» ‏ والسهيلي وغيرهم 
إجماع أئمة العربية عليه. قيل: ونص عليه سيبويه في سبعة عشر موضعًا من 
(كتابه»» وحكاه القاضي أبو الطيب في «شرح الكفاية» عن أكثر اللأصحاب» 
وقال ابن بَرُهان: هو قول الحنفية بأسرهم ومعظم أصحاب الشافعي . 
قلت: وهو الذي صم عن الشافعي فإنه نص على أنه إذا قال: هذه الدار 
واتوكلى اراد واولاة اولااديى انهم بيد يشتركون فيه» بخلاف ما لو قال: 
ثم أولادي». فلو كانت الواو كاثم) لكان ينبغي أننيقنا دك كما في (ثم». 
ونصٌ أيضًا على أنه إذا قال: إذا مت فسالم وغانم وخالد أحرارء وكان 
الثلث لا يفي إلا بأحدهم: فإنه يقرع». فلو اقتضت الواو الترتيب - لعتق 
سالم وحده». 
وانظر فى المسألة والاختلاف فيها: «أصول الشاشى» (ص179١)2‏ 
ليهات »)60/١(‏ و«أصول السرخسي» /1١‏ )ل 56 الفروع 
على الأصول» (ص"0)؛ للزنجاني» و«نفائس الأصول» .)٠١٠١/9(‏ 
واكشف الأسرار) »25١9/7(‏ و«الإبهاج» .)0778/١(‏ و«رفع الحاجب» 
(7”0)». و«نهاية السول» »)١5١/١(‏ و«شرح التلويح) ,.)١807/١(‏ 
و«إرشاد الفحول» .)86١ /١(‏ 

)١(‏ من (ز)ء (م). 

(؟) في (م): «حدثنا الربيع : أخبرنا الشافعينٌ». وليس في (ر). 

6 في (م) : أخبرني» . 


اا قن ماق ماك رسك 2 )١١(‏ 
عن ركد 0 نو أشنم » عن عطاء ء بن يسارء عن ابن عباس ويا عن 
تبن" يقة: وان" توضًا مزه م9 . 

بذ هع 0 [قَالَ العاف ]كان ا 0 عن عَمْرِو بن 


)1١(‏ في (ز): «أن». (0) في (ش): «رسول الله). 

)د ديفن )اه از 

280 خريه اليش في «المعرفة» (1/ 0059 من طريق المصنّف بسنيه سَوَاء . 
قال البيهقيٌ : «وإئّما لم يسقٍ الشَافِعيُ متنه بالثّمام - لما فيه من المخالفة 
لرواية غير عبد العزيز من ادا الأثنات». 
وهو في «المسند» (/2)51 وفي لم )1١/(‏ ولفلة:” ١تَوَضَّأْ‏ رَسُولُ الله عل 


َأَذْحَلَ 28 في الإناءء 0 وَمَصمضٌ مَوَةَ وَاحَِدَةَ ثَ أَدْحَلَ نَذَهء 


وَصَبٌ عَلَى وَحَههِ مَوَةَ وَاحَدَةٌ وَصَتّ عَلَى يَذَيهِ مَوَة وَاحَدَةَ وَمسح 0 
ود مره وَاحَدَةً) . 


ورواية عبد العزيز ‏ كما في «السّنن الككبرى» )077/١(‏ للبيهقيٌّ : )0 تَوَضَأُ 


5 الله كك فَأَدْحَلَ يده في الوناءء ا 0 مره وَاحِدَة 0 
أَدْحَلَ يَدَهُ: قَصَبٍّ عَلَى وَجههِ مَرَّةَ وَاحِدَةَ يي يْهِ مَرََيْنِ مَرَتَيْنء 
ومسح ا مَرَةَّ ثم أَحَدَ حَفْنَةَ مَاء فَرَفْن على قد ا 
قال البيتيل: «فهكذا رواه ارين يه وعبد العزيز بن محمد 
الذزاووردى .. 'وقن خخالفهما سليمان بن بلال: ومحمد بن عتجلا ن:.وؤرقاء بن 
عمرء ومحمد بن جعفر بن أبي كثير» . 
ثم ساق هذه الرّوايات» ثّ قال: «وحديث الدراوردي: يحتمل أن يكون 
موافقًا بأن يكون غسلهما [يعني القدمين] في النعل» وهشام بن سعد: ليس 
بالحافظ تجداة فلا يقبل منه ما الت تنه الثقات الأناكه كيف وهم عدد 
وهو واحد؟). 

(5) في (م): حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي. وليس في (ر). 

(7) في «الموطأ»  ”5(‏ رواية يحيى).  57(‏ رواية أبي مصعب).  1٠١(‏ 


وه 


رواية ابن قاسم)ء  (‏ رواية محمد بن الحسن). 
ومن طريقه : البخاري (م١ا).‏ ومسلم (/7379) , 
(0) ساقط من (ز). 


5 بَابٌ الفرائض المَنَصُوصّةٍ الي سَنَّ رَسُولَ الله يك مَعَهَا 6 
ك ال 031 كا لا لاا اماي لولاا ملك وسكا ا 0 


ه 5*0 
عند 


0 الْمَازِنِيٌ اله هين انيف أنه قَالَ لِعَبّْدٍ الله بن - وَهوّ جد 


ل 


)١(‏ كتبت بحاشية (ر)» كما في النسخ. وهي ثابتة في «أبي عوانة». 
و«المعرفة». 

(0) زاد في أبي عوانة: «الأنصاري»» وفي «المعرفة»: «بن عاصم». 

(*) قال في «التمهيد) :)١١5/570(‏ الع مكفلتة على بوالالت فى اناه هذا 
الحديث ولا في لفظه؛ إلا أن ابن وهب رواه فِي «موطته» ‏ عن مالك» عن 
عمرو بن يحيى بن عمارة المازني» عن أبيه» عن عبد الله بن زيد بن عاصم 
المازني» عن رسول الله وَكِِةِ فذكر معنى ما فِي «الموطأ» مختصرًاء ولم 
يقل: وهو جد عمرو بن يحبى . 
وذكره سَحنون في «المدونة» ‏ عن مالك» عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن 
أبى حسن المازني» عو أنية حو أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن 
زيد بن عاصمء ولم يقل: وهو جد عمرو بن يحيى. ولا ذكر عمن رواه عن 
الاك قال دروم غالةة 5 عرف ره الرو اهن ماتاف ‏ ري أن 
تكون لعلي بن زياد» وليس هذا الحديث في نسخة القعنبي: فإما أسقطه 
وإما سقط لهء ولم يقل أحدٌ من رواة هذا الحديث في عبد الله بن زيد بن 
عاصم؛ وهو جد عمرو بن يحيى إلا مالك وحدهء ولم يتابعه عليه أحدء 
فإن كان جده فعسى أن يكون جدّه لأمه. 
وممن رواه عن عمرو بن يحيى: سليمان بن بلال» ووهبء وابن عيينة. 
وخالد الواسطي» وعبد العزيز بن أبي سلمة وغيرهم لم يقل فيه أحد 
منهمء وهو جد عمرو بن يحيى"» . 
وقال في «الاستذكار» :)١7١/1١(‏ «هكذا في «الموطأً) عند جميع رواته ‏ 
فيما علمت ‏ في إسناد هذا الحديث ‏ «وهو جد عمرو بن يحيى في جده 
عبد الله بن زيد بن عاصم». 
ولم يقل أحد من رواة هذا الحديث ‏ عن عمرو بن يحيى - في عبد الله بن 
زيد بن عاصمء وهو جد عمرو بن يحيى - إلا مالك. ولم يتابعه أحدٌ على 
ذلك؛ وهو عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري, لا 
خلاف في ذلكء. ولجده أبيى حسن صحبة فيما ذكر بعضهم على ما ذكرنا في - 
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- كتاب «الصحابة» (الاستيعاب1777/5١)2‏ وعسى أن يكون جد لأمه. وليس 
عند القعنبى فى «الموطأً)ا. وذكره سحنئون فى «المدونة» بألفاظ لا تعرف 
لمالك فى إسناده ولا متنه» . ْ 

قال د العيد في «شرح الإلمام» (”/ 0507): «وهو وهم قبيح من 
يحيّى بن يحيّى أو من غيره. وأعجبٌُ منه: أنه سَّئِْلَ عنه ابنُ وضّاح» وكان 
من الأئمةٍ في الحديث والفقهء فقال: هو جذه لآمه. 

ورحم الله من انتهّى إلى ما سمع» ووقفت دون ما لم يعلمٌ» وكيف جاز هذا 
عن ابن وضاح؟ ! 

والضوات: في الجدونة! التي كان يقرتها ويرويها عن سحنون» وهي بين يديه 
ينظر فيها كل حين. ْ 
وصواب الحديث: مالك» عن عمرو بن يحيى» غوة أ دية: أن رجلا قال 
لعبد الله بن زيد. وهذا الرجل: هو عمارة بن أبيى حسن المازني» [وهو 
جد عمرو بن يحيى المازني]. 

وظاهرٌ ما فى «الموطأً») ‏ فى الرواية التى ذكرناها : أن تحن وال مور 
مو العافل لغية اشديق نويه وانهه الدين: يدهو ا عجرو ب باه 
وقد تبيِّنَ في رواية البخاري )١185(‏ من رواية عبد بن يوسف. عن مالك: 
أنْ السائل لعبد الله بن زيد غيرٌ يحيّى والد عمرو؛ فإنه قال: ثنا عبد الله بن 
وسفه» فالا انا مالك.» عن عمرو بن يحيى المازني» ع أبية: أن رجه 
قالَ لعبد الله بن زيدء وهو جد عمرو بن يحيى» فهذا يقتضي ما ذكرناه: 2 إن 
السائل غير يحيى» ويمكن أن يعود قوله: وهو جد عمرو بن يحيى» على 
هذا الرجل المبهم في هذه الرواية» إلا أن جد عمرو بن يحيى هو عمارة بن 
أبي حسن » فيقتضى هذا: أن جده عمارة هو السائل» وهذا هو الذي ذكره 


- 


أبو بكر ابن العربي في «القبس» (222)) لكنْ وقع في رواية البخاري 
(0) من حديث سليمان بن بلال: أن السائكل لعبد الله بن زيد؛ هو عم 
يحيّى والد عمروء وليس يجده.ء فإنه قال: حدثنا خالدء عن سليمان» عن 
عمرو بن يحيّى» عن أبيه قال: كان عَمَي يكثرٌ الوضوءًء فقال لعبد الله: 


اخبرني . . . الحديث؟؛ هكذا في رواية سليمان» وكذلك في رواية وهيب » 
عن عمرو » عن أبيه قال : شهدت عمرو بن أبيى حسن الحديث . 


2 - 2 0-2 و 3 
8 را باك الشرائض المنشوطة التي سن وول الله له عق 
مي ل ا ير ا يت لي ا ار لبتي 01 


فبمقتضّى هاتين الروايتين المتضافرتين: يكون السائل عمٌ يحيى بن عمارة. 
واسمه: درن شر ف حسن »© ل عمارة. فإل عمارة وعَمرًا هما ابنا 
أبى حسن على مقتضى ما ذكره محمد بن سعد (868/ .)5٠05‏ (75957/8)؛ فإنه 
ذكر أنْ أبا حسن اسم تميمٌ بن عبد عمرو بن قيس» وأن أبا حسن هذا ولد 
عهارة وعمرًا وميمونة. وأن عمارة ولد يحيى ١‏ وأن يحيّى ولد عمرًاء الذي 
روّى عنه الثوري» ومالك بن أنس» وغيرهما. 

فينتتفين: الرواشيةه اللتين عند البخاري - أعني : رواية سليمان بن بلال 
ووهيب - لا يكون السائل عمارة» ولا جدَّ عمرو بن يحيّى لأمه» . 

قلت: وعليه تنبيهات : 

١‏ - قوله: «وهو جد عمرو بن يحيى) ‏ لم ينفرد يحيى بن يحيى عن مالك 
بها كما يوهمه ظاهر كلام ابن العربي وابن دقيق العيدء بل الرواة عن 
مالك اتفقوا غليه:قى ذلك كما قال" ابن غبك: البر» إلا أنه استفتى :: ان 
وهب . والقعنبى. و«المدونة». وفى ا لاستفناء نظر : 

فأما ابن وهب: فقد ذكرها أيضًا ‏ كما عند الطحاوي في «الأحكام» )076/١(‏ 
حدثنا غبد الحترة بن أبن عقيل ووونشن :نو امه بن عبد الرصمن قالو ا حكدنا 
ابن وهب.. وابن خزيمة : من طريق يوسن بن غَيذَ الأغلى» عنه (7/ا١).‏ 

وأما القعنبى: فقد ذكرها ‏ كما فى أبى داود 2»)١١4(‏ وابن حبان .)١٠١85(‏ 
وأما المدونة: فهي مذكورة في المطبوع الذي بين أيدينا )١١7/١(‏ عن ابن 
وصما. 

؟ - قول الحافظ عبد الغنى المقدسى فى «الكمال»ء. وتبعه المزي فى 
«(تهذيبه)2» (5957/5:5) عن عمرو بن يحيى » 0 ابن بنت عبد الله فون ار لدت 
وهم! 

عن طهرو من سيق هو أيه انرود عمالو عبد" اللسون ريلت :وشو ميد 
بل إنما يعود على الرجل وهو عمرو بن أبي حسن عم يحيى» وقيل له: جد 
وأما عمرو بن يحيى. فأمّه ‏ فيما ذكر محمد بن سعد فى «الطبقات» - 
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مع وس رلوم ب لسن .)١02‏ ماه م ير مس 2 
يَتوّضا؟ فتمال عبد الله أبن زيدٍ] 1 تعنمء فلعا دو صوءه فافرغ على 


2ه 


> ه6 ا عو مدا + يل اس ل شاه ع2 
يليه » فغسل يذيه مرين 45 اذ ا جا يواكم قرف واتع يون بعا نه ناي عأ 4 “انعو قا وترون ميق جل واحي ال أ قروو ماد 7 اق مر ل لالد لمن ١‏ اما ان 


)5٠08/68(  -‏ حميدة بنت محمد بن إياس بن البكير. وقال غيره (ثقات ابن 
حبان :)75١77/17‏ أم النعمان بنت أبي حبة» . 
وقال في «الفتح» :)59٠/١(‏ «عبد الله بن زيد ليس جذا لعمرو بن يحيى لا 
حقيقة ولا مجادًا». باختصار. وينظر : «عمدة العيني» (58/7)» والزرقاني 
على «الموطأً» .)١١8/١(‏ 
 '"“‏ قال الحافظ في «الفتح»: «وقد اختلف رواة «الموطأ» في تعيين هذا 
السائل. وأما أكثرهم: فأبهمه: قال معن بن عيسى في روايته عن عمرو عن 
أبيه يحيى إنه سمع أبا حسن وهو جد عمرو بن يحيى قال لعبد الله بن زيد 
وكان من الصحابة» فذكر الحديث . 
وقال محمد بن الحسن الشيباني ‏ عن مالك: حدثنا عمروء عن أبيه يحيى أنه 
سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد» وكذا ساقه سحنون في «المدونة». 
وقال الشافعي في «الأم» ‏ عن مالك» عن عمروء عن أبيهء أنه قال 
لعبد الله بن زيد: ومثله رواية الإسماعيلى عن أبى خليفة» عن القعنبى» عن 
مالك» عن عمروء عن أبيه . ْ 1 1 
قلتّ: والذي يجمع هذا الاختلاف: أن يقال: اجتمع عند عبد الله بن زيد أبو 
حسن الأنصاري وابنه عمرو وابن ابنه يحيى بن عمارة بن أبى حسن» قينا لورة 
عن صفة وضوء النبي يِه وتولى السؤال منهم له عمرو بن أبي حسن؛ فحيث 
نسب إليه السؤال ‏ كان على الحقيقة» ويؤيده: رواية سليمان بن بلال عند 
المصنف في باب الوضوء من التَوْرء قال: حدثني عمرو بن يحيى عن أبيهء 
قال: كان عمّي يعنيى: عمرو بن أبي حسن يكثر الوضوءء فقال لعبد الله بن 
زيد: أخبرني فذكره. وحيث نسب السؤال إلى أبي حسن.» فعلى المجاز؛ 
لكونه كان الأكبر ‏ وكان حاضرًا . وحيث نسب السؤال ليحيى بن عمارة» فعلى 
المجاز أيضًا : لكونه ناقل الحديث» وقد حضر السؤال». انتهى المقصود. 

)١(‏ من (ز)ء (ب). وهي ثابتةٌ في ابن ماجهء من طريق الربيع وحرملة» كلاهما 
عن الشافعي. زاد في «المعرفة»: «بن عاصم». 

(0) في (ز)ء (ش)» و«الموطأ» ‏ رواية يحييء» و«الاستذكار»ء و«التمهيد»: 
تكرار مرتين . 


09 بَابُ القرائض المَنْصّوصّةٍ التي سَنََّسُول الله ينه مَعَها عد 
طح لاست ا ب رك روك 1ك 1 الست اتات عالة ‏ 0110 ا ال 0 


0) ياطا رفظ ند عد 100007 مقن نور ورف لإا( 507 5 0 َ 


م > 6 


ل شايّه ل شاه 04 6 مه 3 ا سا سا عٌ 20 2 
يَدِيهِ مرتين مَرتينِ إلى المرفقين, ع مسح برأسيو(ة بِيَدَيهِ» َأَقْبَلَ بهم 
كاون ‏ .رسع لبو كه انرة ١‏ اد 2 ام 1 ا الود . و سير 2 
وادير: بدا جمدم راسه. دسم دهب بهما 5 قمام» دم ردهما [ حت 
.2 1 0 را ه ا 8 
رَج]' إلى ا الذي يَدَأْ مئةء ثم غسل رجليه)”*. 
585 4: [َقَالَ الشافعيئنٌ]”'' ‏ رَحِمَهُ الله 0 -: فَكَانَ ظَاهِرٌ 


فول الله”''' ‏ جل قَتَلؤهُ : #ماعيِلوا وَجوهَ؟ وَأيْرِيَكمَ إل 


- فال القافين ابن الخربي فى الترى الجوظ :1/10 1 «فإن قيل: فما الفائدة 
في غسل اليدين والرّجْلَين مرّتين مرّتين والوجه ثلاثا؟ 
الجواب: قلنا والله أعلم: أن الوجه ذو غضون سوه بخلاف اليد 
والرّجل ؛ فإنهما معتدلتا الهيئة ولا فافتقر الوجه إلى مزيد غسل » لبغعم 
بذلك غضونه. وأنة أبهى الأعضاء منظرًاء وأعمّها نفعاء 00 
الإحساس وموضع الإدراكات ومغنى الجمال؛ فَخخصٌّ بمزيد طهارة 
لااختصاصه بمزيد فضيلة ؛ 9 :لز : «لاا تضربوا الوجه؛ فإن الله خَلَقَ آدم 
عَلَى صَورَتِه) ؛ أشار َيِل إلى شَرّف الوجه». 

(0) في ني عوانة»: «و). (0) في (ر)ء 0 «(مضمض» . 

(9) في (ب). (ش)ء و«أبي عوانة»» و«المعرفة»: «واستنثر»). وذكر فى حاشية 
«(ز): أنها في نسخة كذلك. ْ 

620 في (ر): ثم غسل» . 

(5) فى «أبى عوانة»» و«المعرفة». و«مشيخة ابن البخاري»: (ارأسه)» . 

000 ص (ز). (سب)» وحاشية (ر)» و«!(مسند الشَّافْعى». و«معرفة البيهقى» . 

(0) في «أبي عوانة»» و«مشيخة ابن البخاري»: [الموضيعة ْ 

(8) أخرجه ابن ماجه (20)575 وأبو عوانة في «المستخرج» /١(‏ 207551 والبيهقئُ 
فى «المعرفة» »)١/4(‏ وابن البخاري فى «مشيخته» .)١509/5(‏ من طريق 
52 بسنده سواء. ْ 
وهو في «المسند» (50). وفي في «الاأم» (©» وفى «اختللاف الحديث» 
(ص 6 5). 

(9)- “لبن فى“( 

2١0‏ 5 5 و«البحر المحيط»: «قوله». 
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لْمَرَاِفِقٍ4. أقلَ مَا وَقع''' عَلَيْهِ اسم العَسْلِء وَذَلِكَ مَرَّة» وَاخْتَمَلَ أكْثَرَ 
هي ع(2 05007 
لمن مرةٍ] " . 


- 


هه 4 فَسَنَّ*' رَسُولُ الله كل الْوْضْوءَ مره قَوَاقَقَ ذَلِكَ”* 
8 ل وب 030050 ا كانه )ا سوب 8 بع وو او ايد الو ه 9(8) 
ظاهر المَرَانِ » وذلك أقل ما يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمْ 1 الْعَسَلِء 
معساء كو2_(١٠١)‏ الك 07 جقفة 0 ك1 
(وَاحْثَمَل أَكْثَرَ سَنَّهُ مَرَنَيْنِ رطان 
.#49 0 فلمًا سَنَّهَ مَرَةَ: اسْتَدُلَلنَا عَلَى أنه لؤ كَاتَث50"© [م:ةٌ + 


ْ في «البحر المحيط»: (يقع».‎ )١( 

(0) في (ز)ء و«البحر المحيط» (”7/ :07١5‏ «مرة». وكتِب المثبت بحاشية (ر). 

0 اتصن الشافعى ,يدل على أن الآهر نضّ:فى السزة..وسل يحتين المكران؟ 
صرّح ابن القتطاك أن عدم احتماله ل مذهب الشافعي. وقال 
الإسفراييني: هو الذي يدل عليه كلام الشافعي في الفروع. وقال الزركشي: 
نص عليه الشافعي ذ اي ونقل هذا الموضع. على أن بعض 
الأصحاب كالجويني : قال إنه نصّ في المرةء يحتمل التكرار عند الشافعي . 
وفي المسألة خلاف وأقوال وفنا شقانت تنظر في المطولات . 
انظر: «الإبهاج» للسبكي (68/5».» و«البحر المحيط» (7/ 207١7‏ و«إرشاد 
الفحول» .)5557/١(‏ 

(5) في «البحر المحيط»: «وبين». ومحتملة الوجهين في (ب). 

(0) ليس فى «البحر المحيط» . 

8 .لراش ا«اليض" البخيط ايع الولو ررد اللحديكويية سين ده لامر 
القرآن. انتهى»؛ أي: انتهى كلام «الرسالة». 

(0») سبق بيان رأي الشافعي في إفادة الأمر المرة أو التكرارء وذلك عند قوله 
«الرسالة» فقرة  45(‏ 87): «فأتى كتاب الله على البيان في الوضوء دون 
الاستنجاء بالحجارة» وفى في الغسل من الجنابة. . ثم كان أقل غسل الوجهء 
والأعضاء مرة مرة»). 

(6) في (ز): «وهو)». () ليس في (م). 

دا (0) ليس في (م). 

)1١(‏ زاد في (ش): «هذه». 


سه - 2 2 قر 1 
6 بَابُ المّرائض المَنَصُوصّةٍ الْتِي سَنَّ رَسُولُ الله يك مَعَهَا 
377975357 لقا جل 1711لا ا 11 110100111 


2-8 عِ َه 2 


]20 : 0 ا 0 و ا 0 0 
لا فَرْضًا)"”' فِي الْوْضْوءٍء لا0 يِجْرِ ئ أَقَل مِنْهُ. 
بذ باه؟ 5 01-0 لحان يي سد ا لسار ع بد قا 
دكركا ون لمر فضي اكئلة 1ل3579 ترك اكيت و ااا 13 ويه 
بِالْكتَابء وَحَينّ حكن 5250 ول عَلَى اتباع الحديث 
كناب الله وَبْكَ . 
“ذ همهة © [َقَالَ الشَافْعُِ]20: ولعلاني العا حشكيوا 
الحويف فتيه الأن أكقر كا توما ور 77 و 0117 
لل لاعت اليك للضي د الال ا ا آء 


اق 0 


ره 


يُجْرِئُ أقن يذه :زولنا اا في ان لامر درمنا رضوةة هذا 


كان تلزنا 2 لا يُحَدَتُ (فيهمًا نفسَهة)"“3. 
210 في (م) : «لا تجزئ مرة»). (0) كرن في (ب): «مرة). 
)6 في (ر)ء (شس): «وأن ما». (5) في (ب): «أمره». 


(ه) في (ش): «اختيار لا فرض» وهما وجهان. وتنوين الأولى بالفتح ظاهر في 
(ر)ء (ب). والأولى والثانية في (م). 

(5) في (ش): «فلا»» وفي (ب): «ولا»ء وألصقت الواو في (ر). 

©© ليس في (ر). 

() في (م). (ز): «ولو». ووضع عليها في (م) علامة الإهمال. 

090 في (ش)ء (ب): (الاستغت). ولم يذكر شاكر فرقا. 

)٠(‏ ليس في (ر). () في (ب): «النبي». 

)١6(‏ زاد في (م): «ثلاثًا» . )١(‏ ليس في (م). 

. في (م): « خختيارًا» . ونونت في (ش) بالضم‎ )١5( 

)١5(‏ في (ز): «وذكراء وفي (م): «فلما ذكر». 

() في (ر): (منه في2. وضرب على كلمة «منه). 

(0) في (ر): «نفسه فيهما». قال الإمام ابن دقيق العيد فئ «الإحكام» :)85/١(‏ - 
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كد كد لكا ا د هه الْمَصَل ف فنى الدركاة: [فنين 


«كؤلهة :ولا يقث فيهنها: تنشة44 إقيارة إلى الخواظر والوساوسن الواودة 
على اللفين . بهن على ادق 

أحدهما: ما يهجم هجمًا يتعذّر دفعه عن النّفْس . 

وَالثائى كا تنخرسل عه الننين».ومكن قطحة ودفههء. فيمكن أن حمل 
هذا الي ا ها النُوع الثَّانِي» فيخرج عنه النّوع رع سس 
اعتباره . 

وبشهة الذللك: لفظة :تكرت س4 فاله يقتضي تكسّبًا فتهع: وتنداة لينذا 
الحويت» ركه أن يحمل علّى النّوعين معّاء إل أن“ العسس | ما يع دنهة 
عمّا يتعلّقُ بالتّكاليف. والحديثٌ إِنَّما يقْمّضي ترئب ثواب مخصوص عَلَى 
عمل مخصوص . 

فمن حصل له ذلك العمل: حصل له ذلك الثُواب. وق الا قاذ ولييمن 
ذلكة مق ءاتب التكاليف» حَتَى يلزم رفع العسر عنه. 

نعم: لا بِدّ وأن تكون تلك الحالة ممْكنة الحصول - أعني الوصف الْمُرَنّب 
عله لواب الحتصوضن وا لاض كلك 

أشار الشافعي هنا إلى الحديث الذي رواه ‏ في «سنن حرملة» ‏ كما في 
«المعرفة» »)١596/١(‏ و«بيان الخطأ» للبيهقى (ص”١١) ‏ عن 
يي لاه ور ضيه ا د عن ابن جريج» عن ابن شهاب: عن 
عطاء بن يزيد الستدعق. أنه سمع حمران» مولى 0 يقول: ا 


ا 


ل © اسا ىس 08ت 


تمان ْنَ عَفَانَ و فَأَهْرَقَ عَلَى يَذَيْهِ ثلاث مَرَّاتِء 2 مُضمض ٠»‏ ثم 
اسْتَنْشَقّ: 4 0 وَجْْهَهُ تلات مَرَّاتِء 4 م غَسَلَ :مني إلى الور فى 
اذكه كرات 3 عَسَل الْمْرَى تلات درك د قانة رالهة 
سُولَ الله كل توَضَّأ نَخْوَ وُضُوئِي هَذَاء ثم قَالَ: «مَنْ تَوَضَأ وُضُويئِي 
عر ايع عو معي اب با : 
ذنبه) . 
وقد رواه الشافعي بلفظ آخرء وإسناد آخرء قال: «أبنا سفيان» عن هشام بن 
غروة 4 عدخ أببهء عن. حمران: أن تمان عمان ” تَوَضَّأُ بِالْمَقَاعِدٍ تَلَانا - 


9 .باك القرائض المنْصُوضُة التي عَن سول الله 6 مَعها ‏ ا<رل] 067١‏ 
222222-99 2 22225222222 22 لي 


نا 2 016 بيرقت :توك اش ل مول لعن نوفا وى دا 
حَرَجَتَ خَطَايَاه مِنْ وَجْهِهٍ وَيَذَيْهِ وَرِجْلَيْو. ومن طريقه: البيهقي في 
«المعرفة» (2)585 والبغوي فِي «شرح السَّنّقه .)١617(‏ 
قال الحافظ البيهقى فى «بيان خطأ من أخطأ على الشافعى») (ص77١) ‏ بعد ما 
دان النسطة] رن رسف ور نيو نس جو ندر معيو ين ركنن 
وإبراهيم بن راشد» وإبراهيم بن سعدء وشعيب بن أبي حمزة» عن الزهري». 
عن عطاء بن يزيد» عن حمران» عن عثمان عن النبي كَكِْةِ في ثواب الوضوء . 
معي كات حصيو عن لحي لز بي ما در ادكو الى رين بهد الموضع . 
قال: «وهو محفوظ عن حمران» عن عثمان» وأدى كل واحد من الرواة 
عن حمران ما حفظه» والله أعلم». 
وقال البيهقي ‏ عن اللفظ الثاني فِي «المعرفة» :)5977/١(‏ «وقع في متنه في 
ثواب الوضوء ما يخالفه فيه غيره عن سفيان». 
ورواه أحمد بن حنبل 5٠٠(‏ الرسالة). والحميدي (705). وابن ولي عدر 
[«الكبرى للبيهقي ]2))١ ” /١(‏ وغيرهمء عن سفيان بن عيينة» فقالوا فى 
الحديث: «هكذا رأيت رسول الله كك يتوضأ». نم قال : سمعته يقول: 
مِنْ رَجُلِ يَتَوَضَّأُ فَبْحِْنُ الْوْضُوء ثُمَّ يُصَلَي : إلا غَمَرَ 0 
الصَّلَاة الأخْوّى» . 
قال: زيهذا المعتى: رواه همالك بين أشن ::)57/١(‏ وعمرق يه الحارث» 
وأبو أسامة (ابن خزيمة؟). ووكيع (ابن أبي شيبة 7/7 2,)١59‏ وعبدة بن 
سليمان. وغيرهم عن هشام بن عروة في ثواب الوضوء. وكذلك رواه 
الزُهريٌ» عن عروة. 
ورواه الشافعي في كتاب «اختلاف الأحاديث» 0 مختصرًا ‏ دون هذه 
اللمخلة . فيحتمل : أن يكون ذلك في كتاب الظهارة )517/١(‏ كما ين الكاتي: 
ويحتمل : أن يكون ابن عيينة ذكرها هكذا مرة. فقد فقد روى معناه من وجه آخر في 
حديت حهرات” عن عشيان ادن غنات قال : قال رسول الله كلاه : ١مَنْ‏ تَوَضأ 
فَأَحْسَّنَ الوْضوء : خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَّدهِ؛ حَنَّى تَخْرْجَ مِنْ تخت أَظْمَارِو) . 
وينظر: «علل ابن أبي حاتم) (059/50"). و«مصنف ابن أبي شيبة» (؟/ 
© و«تعليقة ابن عبد الهادي على علل ابن أبي حاتم» (ص١757).‏ 


2 الزرهانة 1 


5 : 2 هه عي ان * ا 
الوضوع]! .و كانق""” الرياذة فيه ثاقلة. 


اميق 


ا وه» 4: [قَانَ الشَّافِجِنُ]1” 5كه: وَعَسَلَ رَسُوُ الله يله فِي 
لا الْمِرْفَقَيْنِ الك 1 وكانيك” 4 اليه + هي و 0600 1 اليد 


كيت مَعْسُولْيْنء ون 200 مع لا إِلَيهِمَاء 3 0 ا 
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ام لي 2كنا الحويك ]اله لهذا العا 


ضر 


ما بين المعكوفين في (ز). (0) في (م): «كانت». 

ليس في (ر). (5): .من (شن)- (س): 

في (ب): «فكانت». 

هذا الاحتمال ناشئ من الاشتراك في حرف الجر (إلى) الوارد في آية 
الوضوء. والمشترك هو: اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعًا 
أولاء من حيث هما كذلك. كما قال في «المحصول» .)757١/١(‏ 

في (ش)». (ب): «بأن». 

في (ز): «يكونا». وكانت في (ر) كالمثبت» ثم أصلحت إلى : «يكونا». 

في (ز)» (س): «يكونا». 

قطع الإمام الشافعي هنا احتمال اقتصار الغسل إليهما رأ" ال لمر فقي 
وإلى الكعبين) نالسةة وهو فعل رسول الله يليه الذي هو بيان للقرانء وبيان 
الواجب يكون واجبًّاء لكنه في غير «الرسالة» يضيف دليلًا آخرء وهو 
الإجماع الظني (إجماع الضاضسة) : لكنه ليس إجماعًا نظقيّاء وإنما هو عدم 
العلم بالخلالاف. فمّال في «الأم» /١(‏ ١٠غ)‏ - في فيان غسل المرفقين: 
«قال الله كَيْك : ايديم إِلَ المرافق*» [المائدة: 5]؟ فلم أعلم فيا لنا في أن 
المرافق مما يغسل»ء كأنهم ذهبوا إلى أن معناها: «فاغسلوا وجوهكم 
د إلى أن تغسل المرافق»» ولا يجزي في غسل اليدين أبدًا ‏ إلا أن 
يؤتى على ما بين أطراف الأصابع إلى أن تغسل المرافق». 

وقال في «الأم) :)57/١(‏ «قال الله تبارك وتعالى: #وَأنْجَلَكمْ إلى 
لْكَعَبين 4 [الماتدة: 1] قال الكافد : ونحن نقرؤها (وأرجلكم) على معنى : 
##فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم#. 

قال الشافعي : ولم أسمع مخالمًا في أن الكعبين اللذين ذكر الله كبك في - 


ا 3 7 2 هر 4 
انان لشف متشوشة ات مذ عو اله به منت 890000 
وب ب 227 6 ا ير 7 2 2 بجي ش65 يي 


الوضوء ‏ الكعبان الناتئان»ء وهما مجمع مفصل الساق والقدم وأن عليهما 
الغسل؛ كأنه يذهب فيهما إلى اغسلوا أرجلكم حتى تغسلوا الكعبين» ولا 
يجزئ المرء إلا غسل ظاهر قدميه وباطنه وعرقوبيهما وكعبيهما؛ حتى 
يستوظف كل ما أشرف من الكعبين عن أصل الساق». 
وقد نقل الإجماعٌَ على غسل المِرْفقين والكعبين جماعة كبيرة من أهل 
0 منهم: ابن حزم الظاهري». في «مراتب الإجماع» (ص©8١)»‏ وابن 
نجَيم الحنفي في «البحر الرائق» »)١١/١(‏ والحَطّاب المالكي في «مواهب 
000 
كما نقل هذا الإجماع أكثر الشافعية في كتب فروعهم؛ كشيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري» وابن حجر الهيتمي» والخطيب الشربيني» والبجَيرمي» وغيرهم. 
وقد ناقش في هذا الإجماع صاحبٌ «ردٌ المحتار» )98/١(‏ فقال: «على أن 
في ثبوت الإجماع على دخول المرفقين كلامًا ؛ لأنه في «البحر» أخذه من 
قول الإمام الشافعي: لا حم مخالفًا في إيجاب دخول المرفقين في 
الوضوء . ورده فِي «النهر» بأن قولٌ المجتهد لا أعلم مخالفًا ليس حكاية 
لإلاجماع الذي يكون غيره محجحوجًا بهء فقد قال الإمام اللامشي في 
«أصوله»: لا خلاف أن جميع المجتهدين لو اجتمعوا على حكم واحدء 
ووكفد الرضد: معن الكل : نضا د ذلك إتجماعا : قاما إذا تهى اهسفن 
وسكنة: الناقون لعن كوت عن اقعيان القول:قعافة أهل السنة أن :ذلات 
يكون إجماعًا. وقال الشافعي: لا أقول إنه إجماع» ولكن أقول لا أعلم فيه 
خلافًا ...... وقدمنا أيضًا عن «شرح المنية»: «أن غسل المرفقين 
اتسين ابس نترضن تطعي» :ل شو افر كن عماى كرو اراي دقان 
في «النهر» أيضًا: لا يحتاج إلى دعوى الإجماع؛ لأن الفروض العملية لا 
يحتاج في إثباتها إلى القاطع» . 
قلت: الإجماع الذي عناه الإمام الشافعي هو الإجماع الظني ؛ المبني 
على عدم العلم بالخلافء لا القطعي ولا الظني النطقي» لأنه يليهما في 
الرتبة» وهو لا يمثل إجماعًا ملزما كَهُمَاء وبهذا نجد الشافعي يتسق مع 
قاعدته في تقسيم الإجماع. 
علمًا بأنْ دخول المرفقين والكعبين في أركان الوضوء موضع خلاف بسبب - 


1 الؤزهائة 1 


5 د 0 امه الأَمْرَيْن بظاهِر الآية : أَنْ ون مَعْسُولَيْنِ . 
559 4 [قَالَ الشَّافِعِىُ]”'' : وَهَذَا(" بَيَانْ السّنَّهَ مَعَ يَيانِ 58 
#88 4 وَسَوَاءٌ الْبَيَانَ فِي هَذَا وَفِيمَا قَبْلهُء وَمُسْتَغْنَى فيه" 


ِمَرْضِهِ بِالْقَرَانِ* عِنْدَ أَهْل الْعلّم وَمُحْتلِفَانِ عِنْدَ غَيْرهِمْ . 


“ذ #58 4د [َقَالَ الشَّافِعِك]20© يُلَنْهُ: وَسَنّ رَسُولٌ الله يد فى 


؟ 2 ه | (5) 50000" ال اا وخ ان ويم 3 لي 5 
العْسل م مِنَ الْجَنابَةٍ غسَل "' الْمفَرّج وَالْوْضوءَ كوّضوءٍ الصَّلاةٍ ثم 
الغتر ‏ فكدات انا إن كا 
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455 4< [قال الشَافِعِت ]0 : وَلَمْ أَعْلَمْ مُحَالِقًاا''"2 حَفِظْتٌ عَنْهُ 


خلافهم في (إلى) التي للغاية في الموضعين» هل الغاية تدخل في المغيا أو 
لا؟ والله أعلم. 

ليس في (ر). )١(‏ في (ز): «فهذا». 

من ()ء: (فن): 

فى (ش): «القرآن». (ب): «عن القرآن». والأعلى فى المعنى: أن يكون 
قولف «بالقرآن» متعلقاء بقوله: «مستغنى» لا بقوله: اابفرضه) ؛ لآن المراد 
أنه استغنى فى الدلالة عليه بالكتاب» وليس المراد هنا: أن ينص على أنه 
مفروض بالكتاب» كما هو ظاهن من بساط القول. ' قاله شاكر. 

ليس في (ر). 

ضبط في (م) بذ بضم الغين» وفي (ر) بفتحها . وكلاهما صحيح لغة. 

ف لاس كد 

قال في «الأم» :)01//١(‏ «أخبرنا سُفيان ن بن عبينة» عن هشام بن عروة» عن 
ايفن .عن عائقة “قاليت #كان رسول" اله يك ذا أَرَادَ أَنْ يَعْتَسِلَ مِنْ الْجَنَابَةِ: 


كذ فعس يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا ذ 0 ْم يَعْسِل فَرْجَهُ يكَوضَأ وُضُوء 
إلقادو 2 قرت 12 العام 0 تق باعل رأفة اذك حناتت 1 

من (ز). (م). 

ذكرنا ما يتعلق بقول الإمام (لم أعلم فيه مخالمًا) أو (خلافًا) ونحوهما ‏ 
عند قوله في «الرسالة» فقرة (599): «فلم أعلم من أهل العلم مخالمًا في - 


2 9 2 يم اد 
.ناك فافض الملوشة ال سن دعوة ال و مع 
22222 2ت 22 ساسلل222ر ش22 2 62 


من أمْلٍ الْعِلْم في أَنَّهُ كَيْف ما جَاءَ بعُمْل"”". وَأ عَلَىْ الإسْبَاغ ؛ 
20 4 إن قاروا سير لان الكزضن: العشر يولم 
مي 5 او 


َ 


“ذ ه45 4 [َقَالَ الشَافع'ئُ]””: وَسَنّ رَسُولُ الله علي 200 
كد ك2 | دل كسا :2015 ردك تن نهنا 


- أن سنن النبي ككَِةِ من ثلاثة وجوه: فاجتمعوا منها على وجهين» . 

)١(‏ نونت في (ر) في آخرها بالكسر. والذي في (ش).» (م): «يغسِل» فعل 
مضارع. وضبطها بكسر السين في (م). 

(6) ساقط من (ز). قال في «الأم» :)55/١(‏ «فإذا أتى المرء على ما أمر الله 
تعالى ‏ به من غسل ومسح.ء فقد أدَّى ما عليه قل الماء أو كثرء وقد يرفق 
بالماء القليل فيكفي. ويخرق بالكثير فلا يكفي» وأقل ما يكفي فيما أمر 
بغسله أن يأخذ له الماءء» ثم يجريه على الوجه واليدين والرجلين» فإن جرى 
الماء بنفسه ‏ حتى أتى على جميع ذلك أجزأه» وإن أمر به على يده. وكان 
ذلك بتحريك له باليدين كان أنقى. وكان أحب إلىي». 
قال الماوردي فى «الحاوي الكبير) )77”7/١(‏ بعد نقله هذا النص عن 
الإناية لاوع سيم لاجد لهات الى ميكوديا يه ا لعحادية يتك به 
الجنب؟؛ لآن ا* كعراك السماعة فى الماع الواح اننم مرخ تسديك ها متحسياء 
كل واحدء لكن يستحب أن لا ينقص الماء لمغتسل في غسله من الصاع. 
والمتوضي في وضوثه من المد»". 

69 في (م): «منه) . 

(4) وضع في (م) أسفل الحاء علامة الإهمال. 

(5») وضع في (ش) أسفل الحاء علامة الإهمال. 

(0) في (ز): «يجدد تجديد». بالجيم المعجمة في كلتيهما. 

(0) من (ز)ء (م). (0) في (ر)ء (ز): «فيما». 

(69) فى (س): «وماء». 

220 قال في «الأم» (١/7ه)ء‏ و«أحكام القرآن» :)2,//١(‏ «... فكان مختونوة] 
في لسان العرب: أن الجنابة الجماع. وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق» 


0300 الوّسَّالة 0 


عي ى 2ر١‏ 55 َه 3 سه ى ب 00 ل - ٠‏ هه 
العْسْل''» إذ'" لم يَكْنْ بَعْضٌ”" ذَلِكَ مَنْصُوصًا فِي الكتّاب”'. 


- وكذلك ذلك في حد الزنا وإيجاب المهر وغيره. وكل من خوطب بأن فلانا 
أجنب من فلانة: عقل أنه أصابهاء وإن لم يكن مقترفًا. قال الربيع: يريد 
أنه لم ينزل» ودلت السّنّة على أن الجنابة أن يفضي الرجل من المرأة حتى 
يغيب فرجه في فرجهاء إلى أن يواري حشفتهء أو أن يرمي الماء الدافق» 
وإن لم يكن جماعًا». / 

)١(‏ قال في «أحكام القرآن» :)0١/١(‏ «دَلْت السَّئّة على وجوب الْغُسل من 
الجنابة» ولم أعلم دليلًا بَيّنَا على أن يجب غسل غير الجنابة ‏ الوجوبّ 
الذي لا يجزىء غيره» . 

(*) ضبطها بسكون الذال في (شس). وهي في (ز): (إذا». 

1460 لشن فى نيتاه 

() في (ش)ء (ب): «كتاب الله). 


5 ليه 9 2 َةَ وام ته 
يَابٌ ما جَاءَ فى الفرّض المَنْصّوصء الذي ذَلتِ السّنّه.. 


2 2 لسر 50 1 
الَذِى ذَلْتِ السنَّةَ عَلَى أنَّهَ إِنَّمَا أريدَ به" اتَخَاضُ(4) 
566 لم [َقَالَ الشَّاة فبحيث](0) ضيفي 5 / رع قَالَ الله خسار 
ل رس حير دس 0 م الى : و مرح سر مرا م يي ره روس اس 
وتعالدرد © يسَمَفْمُونَكَ '/ أله ابيط فى الكلداد إن را هلك ليس له 
0007 110 - آ هر 9 2 م ع م رس ل الر سا سم 0 يس سر سف 
و 7 َتثّ كيت ما ترك هه يَرِثهَا إن 0 1 لما ولد 6 


[النساء: 7/5 .]١‏ 
859 4 وَقَالَ ‏ تعَالى .: #«الِرَجَالٍ تصِيبٌ مما تَرَكَ الْوَلِدَانِ 
وَالَْرَنْوْنَ ولس تَصِيِبُ مما ترك الْولِدَانِ وَالْأفبوت مِمَا كَلَّ مِنَهُ أو كر مَصِيبًا 
مفروضًا 0 لفسا 17 
84 4ه وَقَالَ تَعَالَى : «#يوصيك: أله > ردك لذي مِثَلُ حَظٍِ 
لْدَمَيَينَ فإن كَُ نه هَوّقَ أتْنَينِ هَلَهَنَ ثُلنَا مَا ره د فلَهًا 
بنك لكوت كل ونون فننما الشدش ونا 37 إن كذ لك ول ون لحر كك 


١ 


. ليس في (ر)ء كنها كتبت خط آخخر‎ )١( 

2030 من (ز). فيان وحاشية (ر). 

(“» مطموس في (ر). وأثبتها شاكر: «أراد» ونسبها لأصله . 

(5) سبق تحرير رأي الإمام الشافعي ‏ في تخصيص القرآن بالسّنّة المتواترة 
والأحادية عند قوله فقرة :)7١5(‏ «فدلت سئة رسول الله على أنه إنما أريد 
به بعض الوالدين والأزواج دون بعضء وذلك أن يكون دين الوالدين 
والمولود والزوجين واتحداة ولا يكون الوارث منهما قاتلا ولا مملوكًا) . 

(8) ل تن 4 


كو دفر علس يهو رو لس ع و ات 4 حل كد بلس 7 ل ف ورج 5 
ل ولد وورته 1 اه فلامّهِ الثلث فإن كان لَه إخوة فَلامّهِ السدس من بعد 
2 فى )١(‏ سس كم سعته ساس وس كسس 2 
صِيِّةَ بوص بها أو دين اباوكم وأبساؤكم لا نَدْرونَ أَيَهُمَ أفرب لك فعا 
- 2 5 مي بي مم سس ءٍ_ حم يوه 0ج بير 

يصضّحة مّرح الله إِنَّ الله كن عَلِيمًا حكيما () 3 م 6 1ك 

و 2 3 

ومو ريره 7 عر سور ولخ + سا بي يه سانو دس رلحرو مالموو | س 
زوجَكُمَْ إن ل يكن لهرى ولد ذإن كاد له ولد فلكم اربع مما 


ترصن مأ بدد وَصدة ل #صيرت: يها أذ ديم [النساء: .]١7 01١‏ 


للد 4 وَقَالَ تَعَالَى: #ولهرى ألهِمٌ هِمَا تَرَكْشْرٌ إن لم يمك 
7 م ور 6 نام سح 


لك ولد فَإِن كان لَحكُم ولد فلن الكمن يا 1 ] ركم ين بَعْدٍ 
وَصِيَّةَ 0 بها 5 دَبْنِ 4# [النساء : 7 مَع آي الكواويف كليا: 

بذ «٠.‏ 4د [َقَالَ الشَافِعِن]”"”' ذإكء : قَدَلَّتِ السُنَةٌ عَلَى أنَّ الله ويك 
ها ازا يعن سفن ل الهواويت؟ ين ا خغوة زالأخواه» والرده 
وَالأقَارَبء وَالْوَالِدَيْنَ وَالأَرْوَاج» وجمِيع مَنْ سمّى لَهُ فَرِيضَةَ في 
كيم خاضاييا ساو 700 ْ 


)1١(‏ قراءة عت تود ومعه ابن عامر وعاصم في رواية أن بخن 
وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائيّ ن بكسر الصاد. فمن قرأ (يوصّى بها) 
بفتح الصاد: فهو من أُوصِيّ يوصَّيء» ومن قرأ (يوصي): فهو من أوصَّى 
يوصي . أو يقال : د لماي عدار الْمَاعِل؛ أي: يُوصي بها الْمَيِْتْء 
وحجتهم: كد ذكره في صدر الْقِصَّةَ وَهوّ قَوُله: و يهم ؟ ا ولأبوي 
المتفيه قرلا ان 6 4111 وورِتهٍ نواه - فقد جرى ذكر الميّت» 
وكذلك قال: «إمّمًا كرَكَّ» يَعْنِي: الْمَيِّتءِ والحرف الآخر قَؤله: «وَإن 
“نت يِل يورت كَلَدَ أو أمْرأةٌ ». ومن قَرَأ: «#يوص*: فإنّما يحسبه 
أنه ليس لميت معين؛ إِنَّما هو شائع في الجميع؛ فهو في المعنى يؤول إلى : 
ونوج ©. ينظر: «السبعة» (ص7578)». و«معانى القراءات» للأزهري /١(‏ 
06» و«الححجة» لابن زنجلة (ص”97١)2‏ و«النشر) لابن الجزري (؟/ 
). 


(0) من (ز)ء (م). 


00 بَاتُ ما جَاءَ فى الفرّض المَنّصُوصء الذي ذَنَّتِ السُنَّة... 


٠“‏ 599 4 وَذْلِكَ2"0 أن يَجتَمِعَ دِينُ الْوَارثِ وَالْمَوْرُوثِءْ قلا 
يَخْئَلِمَان”. وَيكُوتَاٍ ون أخل قار لك وي 7ت رار 7 
600 5-07 5-0 بذ قلق ازماله 0 ال" ا 00 
اشرو ع 58 

5 8# 4د ”'''لقَالَ الشَّافْعِتُ : الشَّئكُ عُلَهُ شَي2"' '' وَاحِدّء يَرثُ 
التضرَاتك من اليَمُوَدِيّ» وَاليَمُودِي من الفرييت | إل الْمُرْتدَّء فَإِنّهُ لا 


أ 5 سا و ا 00006 )١72 0 )١ ١7‏ 
يرثت وَلا يورث ». «وَمَالَه ف 2 " 


() في (م): «ذلك». 

(؟) اختلفت عبارة البيهقي في «المعرفة» (44/4) في النقل عن الربيع عن 
الشافعى قليلا عما هناء فقال ‏ بعد سوقه الايات على هذا الترتيب : «قال 
الشافعى : فدلف اله .شل أن تلفت تارك نواتعا لى واداتما أراف عم سحن له 
المواريكه فى كدان خاضا سهنة سن 4 ذلك أن يجتمع دين الوارث 
والموروث» وأن يكون الوارث والموروث حرين مع الإسلام» وأن لا 
يكون قاتلا». ثم بسط الكلام في ذلك . 

(9) في (ب)ء (ش): «الإسلام». وذكر في حاشية (ش): أنها في نسخة 
كالمشيت . 

(5) في (ز) «ويكونان من المسلمين». 

() في (ر): «ومن». وصححت كالمثبت . 

060 في (م): «عهد). 69 في (م): (فياًمن) . 

(6) في (ب): «ذمته وماله بالشرك» . وفي (ز): «دينه وماله»). 

(9) في (م): «ويتوارثان». 

)20١(‏ ما بين المعكوفين ليس في (ر). وكتب في (م) فوق أول كلمة منها عبارة 
لاا وفي اخرها «إلى». إشارة إلى إلغاتها. 

(0) في (ب): «دين». )١١(‏ فى (س): «ماله». 

)ساقي الام 4008110 «وقالةة بول فلك يكوة مان المردة وا؟ 
قلتٌّ: بأن الله تبارك وتعالى ‏ حرّم دم المؤمن وماله إلا بواحدة ألزمه - 


2 الؤزهائة 32 


2_0 0 م اه هه إن :6 عر سس اه ماه (6) ه و5 5 97 
الزهري» عَنْ عَلِيٌ بن حسين». عن عَمرو بن عثمان.ء عن اسامة بن 


(010 
000 
2 
(00 


٠‏ مذ نما 


1 - م ٠‏ و ١‏ 0 م 00 عات 2 
زقال الشَافْعِيئٌ]” ,. ا" : ستيان ١‏ بن 1 5 عن 


مه 
سس عيييه 6 


أ 


إياهاء وأباح دم الكافر وماله؛ إلا بأن يؤدي الجزية أو يستأمن إلى مدة. 
فكان الذي يباح به دم البالغ من المشركين هو الذي يباح به مالهء» وكان 
المال تبعًا للذي هو أعظم من المال». فلما خرج المرتد من الإسلام: صار 
في معنى من أبيح دمه بالكفر لا بغيره» وكان ماله تبعًا لدمهء ويباح بالذي 
أبيح به من دمهء ولا يكون أن تنحل عنه عقدة الإسلام؛ فيباح دمه ويمنع 
ماله» . 

من (ز)» (ب)6. وفي (م): «حدثنا الربيع أخبرنا الشافعيّ». 

في (م): «حدثنا» . (69 لبن افق :(كن) : 

ليس في (ر)» ولكنها مكتوبة في حاشيتها . 

هكذا قال ابن عيينة في روايته: «عمرو بن عثمان»» وتابعه على ذلك جميع 
أصحاب الزهري: معمرٌ وابن جريج وعقيل ويونس وشعيب وَالأوزاعيٌ . 
وخالفهم مالك جميعًاء فقال: 20 عثمان». وَقَدُ وقفه على ذلك: 
يحيى القطان والشافعي وابن مهديٌ. وأبّى إلا عمر بن عثمان» وذكر ابن 
معينٍ عن عبد الرّحمن بن مهدي قال: قال لي مالكُ: تراني لا أعرف عمر 
من عمروء وهذه دار عمرء وهذه دار 0-6 ْ 

قال فى «الاستذكار» (751/65): «لا يختلف أهل النسب أنه كان لعثمان 
ان وى عورد وان سين عد وام 17 أن 12 تسريه عدر و عدن ميا د 
أغل التعدية»: 1 لعسر». وله ايقاا فق التق آبان والوليد رمد ولكنّ 
صليبة أهل بيته فِي ذلك: عمرو بن عثمان». 

ثم قال: «وهؤلاء جماعة أتمّة حفاظ». وهم أولى أن يسلم لهم ويصوب 
قولهم. ومالك حافظ الدنيا ولكن الغلط لا يسلم منه أحد». 

نعم. قال في «التمهيد» (94/ :)١1١‏ «رواه ابن بكير عن مالك على الشك». 
فقال: فيه عن (عمر بن عثمان» أو عمرو بن عثمان)» والثابت عن مالك 
(عمر بن عثمان) ‏ كما روى يحيى» وتابعه القعنبى وأكثر الرواة. وقال ابن 
القاسم فيه: عن عمرو بن عثمان». ْ 


أ م .» 2 2 2 وام ته 
9 اناك ما مجاء في الفؤض المتخوص اندي دلد ادئئة.. 002 591) 
5-6 م 2 


2 7 عر 7 7 ل كي 0 2 عو 5 0 2 7 
رَبِدِ ضيليهء أن رَسُولَ الله كَلدِ قَالَ: «لا”'' يرث المُسْلِمُ الكَافِر”"'. وَلا 


هه م 


الْكَافِرٌ الْمُسْلِمَ)”". 
ا 9# )؟: لَقَالَ الشَافعِيٌ]” ذه : وَأنْ مَكُونَ الْوَارِتُ 
والموروت حَرَيْنِ مَعَ الإِسلام. 


0010 قال ابن الأثير في (#شرح المسند) (551/5): «لا) في قوله: «لاايرث 
المسلم الكافر» نافية؛ قد تضمنت معنى النهي». وورودها بلفظ النفي أبلغ في 
الخطاب من النهي؛ لأن النهي يتضمن أن الحكم قد كان قارًا قبل وروده. 
والنفي يتضمن الإخبار عن حالته. وأنها كانت منفية لم تكن ثابتة قبل ذلك». 

(؟) جاء في «الأم»  )”0١/١(‏ وهو يخاطب مناظره: «... وقلت له: 
معاذ بن جبل يورث المسلم من الكافر» ومعاوية وابن المسيب ومحمد بن 
علي وغيرهم. ويقول بعضهم : نرثهم ولا يرثونا - كما تحل لنا نساؤهمء 
ولا تحل لهم نساؤنا. 
أفرأيتَ إن قال لك قائل: فمعاذ بن جبل من أهل العلم من أصحاب 
رسول الله وَكنْةِه وقد يحتمل حديث رسول اله عه : «لا يرث المسلم 
الكافر» من أهل الأوثان؛ لأن أكثر حكمه كان عليهمء وليس يحل 
نساؤهم. ولكن المسلم يرث الكافر من أهل الكتاب ‏ كما يحل له نكاح 
المرأة منهم ‏ قال : ليس ذلك له. والحديث يحتمل كثيرًا مما حمل» وليس 
معاذ حجة» وإن قال قولًا واحتمله الحديث؛ لأنه لم يرو الحديث. 
قلتٌ: فنقول لك: ومعاذ يجهل هذا ويرويه أسامة بن زيد؟ قال: نعم. قد 
يجهل السّنَّةَ المتقدم الصحبة ويعرفها قليل الصحبة». انتهى . 

(6»0 أخرجه البيهقي في «المعرفة» »2٠١١/4(‏ والبَعَوى في «معالم التَنزِيل) /١١‏ 
05 ». وفي «شرح السَّنّةة (8/ 22777 من طريق المصنف بسنده سواء . 
وهو في «المسند» .)١755(‏ وفي «(الأمَ» ١58 - ١57//0(‏ ط. دار الوفاء). 
وأخرجه مسلم )١5١5(‏ حدثنا يحيى بن يحيى» وأبو بكر ابن أبي شيبة» 
وإسحاق بن إبراهيم» واللفظ ليحيى» قال يحيى: أخبرناء وقال الآخران: 
حدثنا ابن عيينة به. 


»م الؤزهائنة 1 


ذ 4« “د [قَالَ الاب أُخْبَرَنَا سُفْيَان”" بْنُ عُيَيْئَةَه عَنٍ 
لابْنِ شِهَابٍ] 0 ء كر 0 بيه» أن 00 الله يَكِيهِ قَالَ: ١‏ 
يَاعَ عَبْدَا وَلَها؛» مَالٌّء قَمَالهُ ِْبَائِع؛ أنْ يَشْتَرطَه الْمَبْتَاعُ)0. 

:5 لمف 1 قَالَ مب : 51 كنآن. بستنا 5 حية 
ال اك الات ار 05 


ع 
َه 


. ليس في (ر)» ولكن كتب في حاشيتها . وفي (م): «حدثنا الربيع» حدثنا الشَّافِعِيٌ)‎ )١( 
سنجر). وقد نقله عن «الرسالة».‎ ١5190 ليس في (ر)ء (م). و«المسند»‎ )0( 


فر في (رش). رب): «الزهري. وهوالموافق لما في «الأم» 210 
و«المعرفة» (8/ > ؟طا/ى (9/١٠٠طاى .)1١8/6١(‏ وكلاهما واحد فلا ضير 


(5:) في (م)» (ش): «له» بدون واو. وهو الموافق لما في «الأم»: الموضع 
7/0 واالسدن المأثورة» »)١95(‏ و«المعرفة» .)٠١7/9( 2.)١557/48(‏ 
١8/0‏ ). 
والمثبت موافق لما في «الأم»: الموضع (2»)55/5 و«المسند» ١١59(‏ 
سنجر). وهما روايتان صحيحتان . 

(5) أخرجه البيهقي في «المعرفة»» والبغوي في «شرح السنة» »)٠١7/8(‏ من 
طريق المصنف بسنده سواء. 
وهو في «الأم) (77/5). (55/0)» و«المسند) .)١1594(‏ وفي «السَّنن 
المأثورة» .)١18/(‏ 


وأخرجه مسلم )١11١5(‏ قال: وحدثناه يحيى بن ايتحيى». وأبق بكر ابن أب 
شيبة؛ة وزهير بن.حرزبيء قال يحيى: أخبرنا» وقال الأخران: حدتثنا 
سفيان بن عيينة» عن الزهريٌ» بهذا الإسناد مثله . 
(0) ليس في (ر). 
0») في (ز)ء و«السّنئن الصغير» (75137/7)» و«الكبرى» (2759/5. و«المعرفة» 
)٠١ /(‏ للبيهقي : «النبي». والمثبت موافق لما في «شرح المسند» .)١5/8/5(‏ 
(4) [مسألة دخول العبيد والإماء تحت الخطاب باللفظ العام]: 
نحو 9يَتأَهًا آلنّاضُ4. ويتآتُهَا لدبت 2َامَنُوأ#. فيها ثلاثة أوجه لأصحابنا 
حكاها الماوردي في «الحاوي»: 
أحدها: يدخلون فيه لتوجه التكليف إليهم . 


7 200 2 2 ا ود 
0 بَابٌ ما جَاءَ فى الفرّض المَنّصّوصء: الذي دلت السنة... م 
ييا ل ه 


) 


0651" تلك" العتذه اسرنكا رونو لوي 11 راو اك الكال 


له 6 ف إِضَافَة إليه ؛ [ لأنهُ فى يَددِ ايل 0 مالك ا 


010( 
00 
ره 
00 


(0) 
(720 


الثاني : لا يدخلون إلا بدليل» لأنهم أتباع الأحرار. 
والثالث: إن تضمن الخطاب تعبدًا توجه إليهمء وإن تضمن ملكا أو عقدَاء 
أو ولاية لم يدخلوا فيه. 
قيل: وأجمعوا على أنه غير مخاطب بالعبادات المالية كالغزو والخراج». 
لآنه لا ملك له وإن ملكء وفيه نظر . 
والذي عليه أتباع الأئمة الأربعة» وهو الصحيح من مذهب الشافعي. 
أنهم يدخلون إتباعًا لموجب الصيغة». ولا يخرجون إلا بدليل» كما قال 
الأستاذ أبو منصورء والقاضي أبو الطيب. وإلكيا الطبري. ونقله ابن 
بترهان عن معظم الأصحابء» ونقله القاضي عبد الوهاب عن معظم 
أصحابهم . 
وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: قد جعل الشافعي بعض الظواهر 
بالترجيح للأحرار؛ إذ كان أكثر الخطاب في الشرع مخصوصًا بهم» فتوهم 
بعض أصحابنا: أن للشافعي فيه قولين. وليس كذلكء. وإنما جعل في 
الأحرار بالترجيح على حملة الشرع . 
وفصّل أبو بكر الرازي من الحنفية بين أن يكون الخطاب لحق الله 
تبتجليني” ونين. أن يكوك "لفق الأدميين فلاء ولهذا يمتنع شهادة العبيدء 
ولآن استغراقهم بحقوق السادة ‏ قرينة تدل على امتيازهم عن حكم العموم. 
وحكاه الأستاذ أبو منصور عن بعض أصحابناء وحكاه الباجي والمازري 
عن ابن خويز منداد منهم. ينظر: «الحاوي». و«اللمع» (ص١2»)5‏ و«البحر 
المحيط) (5//ا715. 7558). و«التقرير والتحبير)ا .)75١57/1١(‏ 
فى« السين الصغير») : : «وإنما»). 
فى «السين الصغير») و«الكبرى». و«المعرفة». واشرح ابن الأثير): «يملك»). 
فى «السَّئِن الصغير» 32 
, (شن) :- اللسبد»). وفي (ب)6: «السيد». وفي (م). و«الكبرى»: «سيده»). 
والمثبت موافق لما في «المعرفة». و«السّئنن الصغيراء و«ابن الآثير»). 
في (ش). (س): (يده). 6 لدوم في (ز). 
في (ب). (مش): «بأنها, وفي (م). (ر): ١«أنه»‏ . وصحح في (ن) كالمتيت»:. 


ننم الزآهائة 5 


006 2 ّ ع - سه ا ا - و ل يي - 
يكون مَالكا له ؟ وهو لا تمللة ئفسةه وَهَوَّ مَملوك: يبَاعَ وبوهب 


لع ا سمه 


وَيُورَتُ . 
وكاو ماكر شار يبنا 0 يلكه الكو إلى الكجاد 
ملكو هيا 4 كان المو ين ير كان [ اليد اله أذ 
غَيْرَهُ ممن سُمّيَتْ لَهُ فَرِيضَةء [فَكَانَ') 7 طني ملكيا اد 
عَلَيْه 0 حن المَيدٌ (بأبي ف يد 9 وَارِئَ017) دا 
لَهُ فَرِيضَة 0 60 عطي الْعَبْدَ بأنْهٌ أَبٌء إِنَّمَا أَعْطَينا السَيدَ 
لْذِي لا فُريضَة رن ع عن 00 الله كي فلم" نُوَرّتْ : 
ال ا َلا 0 لَْمْ تَجْتَمِعْ فيه الفيى ا 


وَاليرَاء مِنَ الْقَلِء حَتَّ لا يَكُونَ قَاتَلُا . 


كه 


)١(‏ في (م): «فكان». (0) زاد فى (ش)» (ز): «ميراث». 

0( من (م). 

(4:) في (م): «وإن». وفي «المعرفة». وابن الأثير في «شرح المسند»: «فإن». 

(4) في «شرح المسند» لابن الأثير: «للعبد أب». 

(51) فى «المعرفة»: «وكان». ,7غ( في شرح المسند»: «ولو كان». 

(4) في «المعرفة»» وابن الأثير: «ولم». 

(9) في «المعرفة». وابن الأآثير: «بأب» . )2١(‏ في (ب»: «بأس للميت». 

)١١(‏ في «الكبرى». و«المعرفة» للبيهقي. وابن الأثير: «وارث». 

)١١(‏ في (م): اللفيت ااه واذكر أنه :فى نسخة كا لقيش 

. فى (بس): «وكنا». قال فى ابن الأآثير: «لكنا»‎ )١6( 

)١5(‏ في (م): (إذا». 

)١5(‏ في (ز)» (ر): «ورّثه». والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق ‏ أيضًا ‏ لما 
في «الكبرى»» و«المعرفة»» و«السّنن الصغير»» و«شرح المسند» لابن الأثير. 

)١5(‏ زاد في (م): «نجد أن». 

)١10‏ فى (ب): «(لأحد). 


99 .اناك ما جاء في الفؤض المتطوص الذي لت الطكة.. 


010 
0 
0 


اخ 1 ودف 1 وى 37 وانلق "ادقن الس نر معدن 


هنا في (ز): «قال الشافعي». 

في «المعرفة». وابن الأآثير: «أخيرنا». 

فى «الموطأ» ١778(‏ - رواية يحيى)»  77١(‏ أبى مصعب). 
0 ظطزيقةه؟ العفيدت في «الأم) 5 075 وى «المستد) ,)١7*58(‏ 
والشاتة في «الكَبْرَى» 0752 والبيهقيٌ : فى «الكبْرَى)» (/ 7 م 
«المَعْرفَةٍ؛ (5/ »2)2255١ - ١594‏ والبّغوي فِي اشَرح السَنّة) ااا وابنٌ 
عَبْدٍ البَرّ في «التَّمْهِيدِ) 265 سرمي بْنَ سَعِيدِء عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيِب 
أن رخلذ من تتن ع ٠‏ يُقَالُ لَهُ: قَتَادَةٌّء حَدّف ابْنَهٌ بالسَّيْفٍء مدت 


مساق فَنْزِيَ في جرحي فمات: ع ل ام 


الْخَطَابٍ قَذَكَرَ ذَّلِكَ لَهُّء فَقَالَ لَهُ عُْمَرُ : اغدّد عَلَى مَاءٍ قَدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِعَه 
00 َقْدَمَ عَلْبِْكَ قَلَمَا قَدِمَ ليه يه الْحَطَابٍء ا مِنْ يَلْكَ الوبل 


ا 7 وَتَلَايِينَ جَذَعَةٌ 00 خلفة :د ا أو المفتوال؟ 

قَالَ: هَأَنَذَاء قَالَ: حُذْمَاء فَإِنَ رَسُولَ الله كك قَالَ: «لَيْسَ لِقَاتل شيع . 

قال امام الشّافْعيٌ كما في «الكبرى» للبيهقي : «وقد حفظتٌ عن عددٍ من 
هل العلّم لقيتهم: أن لا يقتل الوالد بالولد» وبذلك أقول». 

قال الحافظ البيهقي في «معرفته» (5١/9"؟):‏ «هذا الحديث منقطع؛ وهو 

في القَّوّد غير مرفوع إلى النبي يَكَِةِ فأكده الشافعي بأن عامة أهل العلم 

يقولون به» . 

ثم ساقه: من حَدِيث محمد بن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 

قال ابن الملقن في «البدر المنير» (7/8” -/073777): «وقال البيهقي في 

«المعرفة» :)5٠ /١7(‏ إسناده معي . ونقل هذه القولة عن البيهقي يها 

صاحب «الإلمام) )7١5/50(‏ وأقره عليها. 

قلت: وهذه الطريق هى العمدةء وكان ينبغى تقديمهاء والأول شاهد لها». 

انتهى . ا 1 

وينظر: «نصب الراية» (7”58/5)». و«البدر المنير» (8/ 5/ا7). و«الدراية» 

.)550/( 


اهنشت الرسححاكة 004 


)١( 2‏ ده ده ع 6 راغ 7 ُُ 7 0 اي 7 وه اس نه - 
عو سجرن ان سحي ان رسول الله 55 قال: «ليس لقاتل شي 22 . 
ل ان 


م 20 ا ل 0 سه 
“وو م [قال الشافعئٌ] وليه : فلم نوّرث ' قاتلا ممن 
د +( م __ 6م ونع أ ا ماهم ةسه ع 6 م6 > سلس _ أ 1 و 2 
قَتَلَ”*'» وَكَانَ أَحَفَ”*' حَالٍ الْقَاتِل عَمْدَا؛ِ أن يُمْنَعَ الميرَاتٌ عُفَوبَةَ 


ل تر 


اس اس ا )23 كي 90 أ ع ل 0 و 237١‏ 629 ه اس )2 ل مه 
ع طارص سخط الله 5 [أن يمَنَعَ مِيرَاث ١‏ فر عصّئىا ] الله 
بالقتل. 

“5 هلاة : [قَاكَ الشافِعِئيٌّ]' ٠‏ نيل : وَمَا وَصَمْتٌ مِنْ (أن 


و ا ها ب لق و اا 6 2 5 اه مو 2 وو لين ا 6 
ري رن 7 رلا رد تر كاقل قخذ1ه. لما لا 


سس عيسو سا0 000 هه هي 


499 4: [قَالَ الشَافِعِيُ]*'': وَفِي الَْجِمَاعِهِمْ عَلَئ ما 


. في (م): «و24ء وذكر في نسخة أنها كالمثبت‎ )١( 

(0) ليس في (ر). 

(9) شدد الراء بالكسر في (م). والذي في (ش): «يورث». 

(5») في (ب): «قتله». 

(5) كتب فوقها في (ش) بخط آخر رفيع كلمة: «لا2» كأنه يشير إلى حذفها . 

(0) في (م): «تعرضه لسخط». 

(0» من (ش): «الميراث». وضبط في (م) كلمة «ميرات» بالفتح على بناء الفعل 
قبلها للفاعل . 

00 ليس في (ز). 0( في (ب): (وعصى) . 

)١(‏ ليس في (ر). (0) رسمت فى (ر): «آلا». 

. في (ب): «مسلمًا». (17) فى (ز): «أما الاختللاف»‎ )١6( 

() قال الشافعي ونه في «الأم» (/5): اوه أسمع اختلافًا في أن قاتل 
الرجل عمدًا لا يرث من قتل من دية ولا مال شيئًاء ثم افترق الناس في 
القاتل خطأ». وينظر: «المعرفة» »)٠١7/9(‏ و«شرح المسند» لابن الأثير 
(3558/5). 

)١5(‏ ليس في (ر). 


س د كيه 9 24 َه وغ تر 
5 يَابٌ ما جَاءَ فى الفرّض المَنّصَوص»؛ الذي دلت السنه... 60 


اير 


م قلف )د هد عل ١‏ بو اق تابجوو :)عرس ا 2 1 م اام 
وصمتت-22 من هذا: حجه زَمهم الا يتفرقوا في شيءٍ: من سنن 
لول ال كنوه قار يم وسو ل انه ]1 . ِذّا قَامَتْ هَذَا المقَامَ 
فِيمَا لِلَّهِ كك [فِيْهِ فرصٌ”* مَنْصُوصٌء فَدَلَتْ عَلَى أنه عَلَى بَعْضٍ مَنْ 
عه انار بويك الْمَرْضٍ دُونَ [14/ب] بَعْضٍ : تاس قيما: كان مله قد 
الْقَرَانِ: [هَكَذَاء وَكَانَتْ فِيمَا سَنَّ النّبِي''' َكل فِيمَا لَيْسَ (لله وبق" 
يوا" حكمٌ مَنْصُوصٌ :07 32010 

٠‏ .هه 4 وَأُوْلَى أن لا يَشْكَ عَالِمٌ فِي لَرُومِهَاء [وَأنْ يَعْلَ,]2 
أنَّ أخْكامَ الله تَعَالَى ثم أَحْكَامَ رَسُوله'" يله لا تَحْتَلِفء وَأَنَّهَا تَجْرِي 
عَلَى مِثَالٍ ا 


ا 


(0) في (ر)ء (ز): «وصفنا». 

(؟) ضبطها في (م): بكسر الراء» وضم الميم بعدها ‏ من الرباعي. وفي (ب). 
(ش): «فلزمهم». لكنها محتملة في (ب) للوجهين» وفي (ز): «يلزمهم». 
ولعله على تأويل الحبّة بالبرهان» وهو شهير استعماله في اللغة. 

(6) في (ر)ء (ز): «بأن». (5) ليس في (م). 

(0) ليس في (م). () في (ز): «رسول الله». 

(0) ليس في (ش)» (ب). (0) مطموس في (ر). 

(9) ما بين المعكوفين ليس في (ش)» وهو انتقال نظر واضح. 

. في (ز): «رسول الله‎ )١١( في (ب): «ويعلم».‎ 29١ 

)١١(‏ هذا تأكيد على أنه لا تعارض حقيقي بين النصوصء بل يصدق بعضها 
بعضّاء والتعارض إنما هو في الفلاهي 
وهذا الاختلاف فى الظاهر ‏ موجود فى القرآن والسّنْةَء» وللعلماء فى توجيهه 
والجمع بينه طرق مبينة في كتبه المؤلفة فيه»ء ويسمى في الحديث: (مختلف 
الحديث). قال الحافظ العراقي في «شرح التبصرة والتذكرة» 00 :)١‏ 
«هذا فنٌ تكلم فيه الأتمة الجامعون بين الحديث والفقه» وأول من تكلم فيه 
الإمام الشافعئٌ ذه في كتابه «اختلاف الحديث»» ذكر فيه جملة من ذلك 
يتنبّه بها على طريق الجمعء ولم يقصدٍ استيفاءة ذلك». ولم يفرذه بالتأليف. 
إنما هو جزءًٌ من كتاب» . 


اسن 25-5 1 


:ذ 549 4: [َقَالَ الشَافِعِن]”'': قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: :9ل 
الكو انرقم اجكيى الكطل 1 أن تك ري 117 عن راض 
1 [النساء: 9؟]. 

:44 4< وَقَالَ”": وَإدَّلِكَ بِأَنَّهْمَ كَالْوَا إِنَمَا لبهم مِكَل ايا واحل 
2 َلْسَمَعَ وَحَرَّم اريزأ [البقرة: 6/ا؟]. 

م4 4 [قَالَ ل وَنَهَىئ رَسُولٌ الله يك عن بُيُوع 
را ميخ ريا المتايما وى لخر كيت نر الذَّهَبِ الدَّهَبِ إلا مدلا بهل 


- وقال السخاوي في «فتح المغيث» (1//5ا5): «وأول من تكلم فيه إمامنا 
الشافعي» وله فيه مجلد جليل من جملة كتب «الأم»» ولكنه لم يقصد 
استيعابه» بل هو مدخل عظيم لهذا النوع. يتنبه يه العارف على طريقه. 
وكذا صنف فيه أبو محمد ابن قتيبة» وأتى فيه بأشياء حسنة» وقصر باعه في 
أشياء قصر فيهاء وقد قرأتهما. وأبو جعفر ابن جرير الطبري» وأبو جعفر 
الطحاوي في كتابه «مشكل الآثار»» وهو من أجل كتبه» ولكنه قابل 
للاختصار غير مستغن عن الترتيب والتهذيب» وقد اختصره ابن رشدء هذا 
مع قول البيهقي: إنه بِيِّن في كلامه أن علم الحديث لم يكن من صناعته؛ 
إنما أخذ الكلمة بعد الكلمة من أهلهء ثم لم يحكمهاء وممن صنف فيه 
أيضًا أبو بكر ابن فورك» وأبو محمد القَضريء» وابن حزم» وهو نحو عشرة 
الااف ورقة». 

(60 الس ف 00 

(6) قراءة ابن كثيرء ونافع وأبي عمر وابن م.غنامر :اتتجرة» ,فعا جحعلوا 
تورك بمعنى الحدوث والوقوع ؛ أ إلا أن تقع تجارة . 
وقرأ حمزة والكسائي وعاصم «تجرة» نصبًا؛ أي : ِل أن كتوق لانو ال 
تجارة» فجعلوا طيِجَرَةٌ» خبر «تَكرنُ». 
ينظر: «السبعة» (ص١2)77‏ و«الحجّة» لابن زنجلة (ص99١).‏ و«النشر» 
لابن الجزري (559/5). 

(0) في (ب): «قال». (5)" اليعو نف ا 


5 خاث فا" جَاء :ف الفرحن المتطتوسن»"الدئ 'ذنت السنه.. 
1 :. :. 


200 


ا 0 


وَمِثْل اذهب بالوَرق : أحدهمًا تقل © والآخَرٌ ا 
مندى الات ا ا في التَبَايع لل 
ولا المشْتَري . 

445 #4 قَدَلْتِ السَّنّةٌ عَلَى أن الله كيك أرَادَ بإخلال الْبَيْع ا 
يُحَرّمْ مِنّْهُ» ذُونَ ما حَرّمَ عَلَى لِسَانِ نيه 5و0 . 


٠»‏ وَمَا كَانَ فى 
07 يي 
مر يَحِهَلهِ البَائع 


21 ان - بل زات ه» م -ه 
“2 586 4 ثم كانت لِرَسُولٍ الله كله في بيوع سِوّى هذا 20 


)١(‏ في (ز): «أحداء. وفي (ر): «وأحدهما». 

(؟) ضبطت الكلمة في (ر) بتشديد الياء» وبدون همز. وكلا الوجهين جائز لغة. 

() في (ب): «للتبايع مخاطرة» . 

(5) قال في «الأم» (/7): «ذكر الله البيع في غير موضع من كتابه ‏ بما يدل 
على إباحته فاحتمل إحلال الله وَبْكَ البيع معنيين : 
أحدهما: أن يكون أحل كل بيع تبايعه المتبايعان جائزي الأمر فيما تبايعاه 
عن تراض منهما وهذا أظهر معانيه. 
والثاني: أن يكون الله بك أحل البيع إذا كان مما لم ينه عنه رسول الله َكل 
المبين عن الله كِيَْ معنى ما أراد؛ فيكون هذا من الجَمّل التي أحكم الله فرضها 
بكتابه وبين كيف هي على لسان نبيه» أو من العام الذي أراد به الخاص فبين 
رسول الله كَكِْةِ ما أريد بإحلاله منه وما حرمء أو يكون داخلا فيهماء أو من 
العام الذي أباحه إلا ما حرم على لسان نبيه َِةِ منه» وما في معناه؛ كما كان 
الوضوء فرضًا على كل متوضئ لا خفي عليه لبسهما على كمال الطهارة» وأي 
هذه المعانى كان فقد ألزمه الله تعالى خلقه بما فرض من طاعة رسول الله يلل 
عن يبون تراضىإنها الس بعاةة إبعد للدا صن أن الل كه أراديها أجل من 
البيوع ما لم يدل على تحريمه على لسان نبيه و دون ما حرم على لسانه . 
قال الشافعي: فأصل البيوع كلها مباح ‏ إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي 
الأمر فيما تبايعا؛ إلا ما نهى عنه رسول الله كله منها. وما كان في معنى ما 
نهى عنه رسول الله كك محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنهء وما فارق 
ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى». 

(9) كتبت في (ر): «سننا» بالنصب» وبنى عليها الشيخ شاكرء مع الإحالة على - 


:يم الوّسّالة 0 


فيها: الْعَيْدٌ يبَاعَ» و قل لل الْبَائُِ لحرو حم بعيب »© َلِلمشْتَرى 
45 وله الْخَرَاحُ حيما 3 


سم 2 كه 2 و 02 26 
وَمنهًا: كن «من بَاعَ عبدا وَلَهُ مان فَمَاله لِلبائّع إله ١‏ 
يَشكَر مآ (4) م 
00 و ا 6 اير 2 2 وام 0 ي > 
لَوَمِنْهَا:”*' «مَنْ بَاعَ نَخْلا قَدَ أَبّرَثْ"'. فَتَمَرُهَاا"' للبّائع إلا أ 


.ره 6(م) ؟اومسيى 0 
يشترط المبتاع» 98 ٍِ1ٍ00000000000012 10 


ك-- افقرات اي :1م (46 )م (44): أن هفاك لغة يتصب قنهنا معن لا 
«كان» ‏ ونسبها للشافعي» مع كونها لم تنقل في كتب العربية» ومخالفة 
لبينا كر النسخ . ولاا يخفى بعده وتكلفه. 

. في (ر): «المشترى»» ثم أصلحت كالمثبت من سائر النسخ‎ )١( 

ههه > (6) في (م)ء (شر): «له». 

() في (ر)» (ز): «يشترطه» بالهاء فى آخره. 

(0) زاد فى (ز): «أن»ء وكتبت بين ار ل ار ل ار 

002 قال ال افع فى ابرع الععدة 1 511 «والتأبير : أن يشى أكمة طلع 
الإناث. ويذر طلع الفحول فيهاء وقد تنشق بنفسها فوح طلع الفحول فيها». 

48 في (م): (فثمرتها». وكلاهما صحيح له ا ينظر: «مسند الشافعي» 
6 مبيدى )و الفينق العائونة(166) للمؤاقى ».بو الشتن الكبرف 5 / 
65) لكنه قال: «فى رواية الشافيعة 3 ا و«المعرفة» (//58) 
.)١1١١50/-(‏ ْ ْ 

وقارن به: «مستخرج أبي عوانة» (/05051)». (420070. و«السّئن الصغير» 
(251/5)» و«المعرفة» (58/8) (ح5/8١١١)»‏ وكلهم من طريق الربيع. 

() في (ز)ء (ر): «يشترطه» . 

(4) قال أبو الحسين العمراني في «البيان» (5/ 5014): «لأن الشيء قد لا يجوز 
بيعه مفرداء ويجوز بيعه مع غيره على وجه التبع» كما قلنا في الحَمل في 
البطن» واللْبّن في الضرع» وأساس الحيطان». 

)١(‏ ساقط من (س)» وهو انتقال نظر. 


5 ناك:غااجاء كن المزهن المتصوسن: الذى :3 لت السنة »: ك6 
ا ا 0" د 5-5 : 5 
لَرْمَ النَاسنَ"'' الأخذ بهَاء بمَا ألْرَّمَهُمْ الله كبْكَ مِنَ الانْتِهَاءِ إِلَى 


ع6 
ام 


 -‏ قال الشّافعي في «الأم» :)5١/(‏ «وهذا الحديث ثابت عندنا عن 
رسول الله يِل وبه نأخذ وفيه دلاللات: 
إحداها: لا يشكل في أن الحائط إذا بيع وقد أبر نخله ‏ فالثمرة لبائعه إلا 
أن يشترطها مبتاعه» فيكون مما وقعت عليه صفقة البيع» ويكون لها حصة 
مق الثم 
والثانية: أن الحائط إذا بيع ولم يؤبر نخله فالثمرة للمشتري؛ لأن 
رسول الله ككَةِ إذ حد فقال: (إذا أبر فثمرته للبائع»؟ فقد أخبر أن حكمه إذا 
لم يؤبر غير حكمه إذا أبرء ولا يكون ما فيه إلا للبائع أو للمشتري لا 
لغيرهما ولا موقوفًا؛ فمن باع حائظًا لم يؤبر: فالثمرة للمشتري بغير شرط 
استدلالا موجودًا بالسنة». 

)١(‏ الجملة صفة لقوله «سننْ» في فقرة (585) السابقة. 


7 سح ا رت 77006 0 
١‏ لت مده يرل ا 354 

ٌ / تارايت 85 5-4 ١‏ 5 1 ع 3 0 ا لف 0 9 0 

ْ / 14 7 كع 8 3 2 0 5 و 8 
7 و 


“ذ 56م 2# [قَالَ الشَافِعِنَ]9" كذَنْهِ : قَالَ الله جل تَنَاؤُهُ -: «#إنَّ 


3 


لصَّلَرء كنت عَ1َ الْمُؤّمذيرت كتبًا مَوَقَوكا»ه [النساء: .]٠١‏ 
#«م4 4: وَقَالَ تَعَالَى : «وَأقِيمُوا الصَلْرة وَاثوا ركه [النور: 151 . 


0010 ليس في (ر). © ليس في «الوبهاج» (54/9"). 

() في (ش)ء. (ب): «فرضه». والمثبت موافق لما في «الإبهاج». 

642 في (م): «كتابه». والمثشبت موافق لما في «الوبهاج» . 

(5) في (ب): «رسوله». والمثبت موافق لما في «الإبهاج». 

00 ليس في (ر)» لكنه مكتوب بحاشيتها . 
قال الشيخ شاكر: «وهذه الزيادة مكتوبة بحاشية اللأصل بخط آخر قديمء 
ولعلها من بعض العلماء الذين قرءوا «الرسالة»». ورأوا أن العنوان للباب 
غير كافي» فأوضحوه بما فهموا من مراد الشافعي في الباب». انتهى . 
قلت: وفي كلامه تأمل» فإِن هذا العنوان ‏ مع كونه في سائر النسخ - قد 
ذكره نضًّا: السبكي في «الإبهاج» (5594/5) فقال في جملة كلام له 
«وكذلك ما ذكره بعد ذلك في باب جمل الفرائض التي أحكم الله فرضها 
بكتابه»ء وبين كيف فرضها على لسان نبيه 35 . 

03:32 ليس في (ر). 


0 بَابٌ يمل الفَّرَائِضٍ [التي أَحَكَمَ فِيهَا النّهُ فَرَضها بِكِتَابِه.. 60 
١‏ 444 4 وَقَاكَ تعالى ‏ الِتَبِيّهِ 20]6: «مُدَ مِنَ أَمَوَهِمَ 753 ز] 
دَق تطهرهه تطهرهم وتركهم يبا6 [التوبة: .]٠١‏ 
3 5 4 وَقَالَ تَعَالى: ظوَلتَم عَلَ آلنَايس حِخ”" الْبيْتٍ من أسَتَطَاءَ 
إلِهِ لَه سبلا 4 [آل عمران: /ا9]. 
ا 9٠‏ 4د قَالَ الشَّافِعِيُ : فأخكم”” الله كيك فَرْضَهُ في كِتَابهِ في 
الصَّلاةٍ وَالرّكاةٍ وَالْحَحٌّء وَبَيّنَ كَيْف فَرَضَهُ عَلَى لِسَانِ نبِيْهِ عله . 
١و4‏ 0د فَأخبَرَ رَسُولُ الله يل [أنَ د5](» الصَلَّوَاتِ 
الفدروضاق: حعقان» راخب أن هذه الطوى والكضي :ليشا فى 
الْحَضَر : أَرْبَعٌ أَرْبَعَ. وَعَدَدٌ الْمَعْب : ثلاثء وَعَدَدَ ل ركعتاث: 
ا 95» 6 وَسَنَّ فِيهَا كُلَّهَا قِرَاءةٌ» وَسَنَّ أَنَّ الْجَهْرَ فِيْهَااه“ 
بالقرَاء: [في الْمَعْبِ والعشاء وَالصبْحَ زان الْمحَاقَبَةَ بِالْقِرَاءة]29 : 
في الظهْرٍ وَالْعَضْرٍ . 
»ا 495 4د وَسَنَّ أن الْمَرْضَ فِي الدَّخُولٍ [فِي كل]" صَلاةٍ 


هه قراءة ابن كثير 557 وأبي عمرو وأبي بكر عن عاصم وابن عامر «#حَجّ 


وقرأ حمزة وَالكسائي وحفص عن عاصم «إحج اليَيتَ# يكسر الحاء. 
فالحجة لمن كسر: أنه أراد: الاسم. والحجة لمن فتح: أنه أراد: 
المصدر. ينظر: «السبعة» (ص5١7)»‏ و«الحخجة» لابن زنجلة (ص7١١).2‏ 
و«معاني القراءات» للأزهري .)518/١(‏ 

©) في (ر)ء (شس): (أحكماء وأضيفت الفاء في حاشية (ر) . 

. في رب): اابعذد)‎ )5١ 

() في (م). (ر): «منها»» وأصلحت في (ر) كالمثبت. 

(5) ساقط من (ز)» وهو انتقال نظر. (0) في (م): «لكل». 


لي الوّسَّتالة 0 


رَكُوعء 3 سَجِدَتَيْنِ بَعْدَ رةه وَمَا سِوّى هَذَا 5 حَدَودِهًا . 
435 إ: وَسَنَّ في صَلَاةٍ السَّمَر [قَضْرَ كُل ما](" كَانَ أَرْبَعًا مِنَّ 
الصَّلَوَاتِء إِنْ شَاءَ الْمُسَافِرٌ ". وَإِنْبَاتَ الْمَغْرِب وَالصٌبْح عَلَىْ حَالِهِمَا 


00 في (ب): ااتسليم» . وفي (م): (بالتسليم» . 

)٠(‏ في (ر)ء (ز): «قصرًا كلما»ء ثم حذف التنوين من (ر). 

() هذا فيه أن القصر في السفر عند الإمام رخصة وليست عزيمة حتمًا . 
قال في «الأم») :)5١8/١(‏ «قال الله كِبْكَ: مَووَإدًا صَرَيمٌ في الْدرْضٍ فيس ع5 
جَنَاحٌ أن تَقَصروأ ِنَ الصّلَرة إن حِفمُ أن يَفْيتَكم ادبن كيو > الآية [التهعسيياة: 
0 
قال: فكان بيّنا في كتاب الله تعالى ‏ أن قصرّ الصلاة في الضرب في الأرض 
والخوف تحت كن انه كو عر عله لا ادبدرسا علدير أن يتصوو - كما 
كان قوله: إلا متاح عَلِيكيَ إن طَلَدَم اليل 1 تسرف أن كررطوا لون ديق 4 
[البقرة: 175] رخصةء لا أن حتمًا عليهم أن يطلقوهن في هذه الحال؛ وكما 
كان قوله: «اإلَيْسَ عَكَتِكُمْ جاع أن تَبْتَعوَأ َضَللا من رَيِحَكُمْ» [البقرة: 
]يريد - والله تعالى أعلم أن تتجروا ذ فى الوه لا أن حتمًا عليهم أن 
يتجرواء وكما كان قوله «قلئتت تهرك جنع أ ن يفغت» اهرك [النور: 
>]» وكما كان قوله: «#ليىى عَيحكم جاح أ ناكرا جيعافه: الور 
ا ال الي 
فك الجاقى ‏ اتصرل لحرت والبطر لكاي لي بالساتو رو القصير فلي الجر 
بلا خوف سّئنة. والكتاب يدل على أن القصر فى السفر بلا خوف رخصة 
من الله كيك لا أن حتمًا عليهم أن يقصروا دكجا(كان ذلك في الهوك 
والسفرء أخبرنا مسلم , بوخالدوعت المسيده #عونابن بخريج قال أخيرنئ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى عمار» عن عبد الله بن باباه» عن يعلى بن 
أمية» قال : لبر نادي إنما قال الله كك : «#أن نَقَصروأ مِنَ الصَّلؤةَ إِنّ 
حِفْيُُ أن فيكم دين كفرو أ [النساء : ١؛‏ فقد أمن الناس؟! فقال عمر: عجبتت 


0 بَابٌ جَمَل الفَرَائِض [التى أَحَكَمَ فيهًا الله هَرَضها بِكِتَابهِ... 


ا هوة 4ه وأنهًا كُلْهَا إِلَئ الْقِبْلَدَ مُسَافِرَا كَانَ أو مُقِيمَاء إِلّا في 
حال (نن. الخونة و عي )10 , 


ذ حقة اوضق 001 التوافل فى مت غانناء له تج إلا 
بِطهُورِء وَلَا تَجُورُ إلا بِقِرَاءَةٍء وَمَا تَجُورُ به بون مِنَ السَجُودٍ 
وَال ركوج وَاسْتِفْبَالٍ الْقِبْلَةِ في الْحَضَرِ (وَفِي الأزض)”" رَفِي السَّمَرء 
وان للراكب أَنْ يُصلَى (التَّافِلةَ حم بن تَوَجَهَتٌ به ع 

مما عجبتٌ منهء فسألتٌ رسول الله ككِِ فقال: ' تَصَدَّقَ الل لله بها عَلَيْكَمُ 

فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ) . 

أخبرنا إبراهيم بن محمدء اوس 1 5 عاك 


قالت: «كل ذلك قد فعل رسول الله كله فَصَرَ ف الست رات 
أخبرنا إبراهيمء عن ابن حرملةء عن 00 الم 1 ما 


رَسُولُ الله يكِِ: «خِيَارْكُمْ الّذِينَ إذَا سَاقَرُوا قَصُرُوا الصّلَاةَ وَأَقْطَرُوا. أو 
قال : لمم يَصومُوا». 
قال: «فالاختيار والذي أفعل مسافرًاء وأحب أن يفعل: قصر الصلاة فى 
الخوف والسفر وفي السفر بلا خوف» ومن أتم الصلاة فيهما ‏ لم تفسد 
عليه صلاته» جلس في مثنى قدر التشهد أو لم يجلس. وأكره ترك القصرء 
وأنهى عنه إذا كان رغبة عن السّنَّة فيه» وأكره ترك المسح على الخفين رغبة 
عن السّنّة فيه» ومن ترك المسح على الخفين غير رغبة عن السّنّة ‏ لم أكره 
له ذلك». وقارن به: «أحكام القرآن» للجصاص (”/ .)77١‏ و«المحلى» 
كك حزم (9/ .)١184‏ 

() فى (ش): «واحدة من الخوف». وفى (ب): «يخوف العدو». 

(0) ليس في (ش). (9) في (م): «والأرض». 

(5) في (م): «في السفر النافلة حيثما». 

(6) قال لي في لجماع 0 0 ط. اللا «وأول هاا ليذ به من 
6 ا الحيض أيام حيضهن . 0 ل والنافلة 
مجتمعتين في أن لا يجوز الدخول في واحدة منهما بطهارة الماء في الحضر - 


:4 الوّسَّالة 0 


«او» 0« [َقَالَ الشَّافِعِتُ ]20 : أَخْبَرَنَا ابنُ أبي قُدَيْكِء عَنِ ابن 


أبي ذِنْبِء عَنْ عنْمَانَ بْنِ عَبْدٍ الله بن سرَاقَةَ عن جَابرٍ بن عَبِدٍ الله : 
«أنَ رَسُولَ الله تللة. فِي غَرْوَةِ بَِي أَنْمَار2©"0, كَانَ يُصَلَّى عَلَ رَاحِلْتَهِ 
0 قِبَلَ اله 5 ق)21400 . 


(010 
000 


فره 


00 


والسفر ما كان موجودًا والتيمم في السفرء وإذا كان الماء معدومًا في 
البحفين أو كانه تفرع ريظن الى الررضيو ءا لخرت قلننةفى الوعتوه اد 
زيادة في العلة. 

ونجدهما مجتمعين في أن لا يصليا معًا إلا متوجهين ن إلى الكعبة ما كانا في 
الحضر ونازلين بالأرض. ونجدهما إذا كانا 55 تفترق حالهما فيكون 
للمصلي تطوعًا إن كان راكبًا أن يتوجه حيث توجهت به دابته يومئ إيماءء 
ولا نجد ذلك للمصلي فريضة بحال أبدًَا إلا في حال واحدة من الخوف. 
ونجد المصلي صلاة تجب عليه إذا كان يطيق» » ويمكنه القيام لم تجز عنه 
الصلاة إلا قائمًا ل 00 ونجد المصلى 
فريضة يؤديها في الوقت قائمّاء فإن لم يقدر أدانعن جالسًا: فإن تم وقدر 
أداها مضطجدحًا ساجدًا إن قدر وموميًا إن لم يقدر». 

ليس في (ر). (ب). وفي (م): «حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشَافِعِيُ1. 

هي غزوة ذات الرقاع. وتسمى أيضًا: غزوة «محارب». وغزوة «بني 
تعلبة»» وغزوة «صلاة الخوف» - لوقوعها فيها ‏ وغزوة «الأعاجيب» لما 
وقع فيها من الأمور العجيبة. ينظر: «مغازي الواقدي» /١(‏ 2)7”90. و(سيرة 
ابن هشام» (؟7/5١7).‏ و«جوامع السيرة» لابن حزم .)١56(‏ 

فى (شس): «متوجهة). وفى (سب): «متوجهاء وكتب فى حاشية (ز)ء 
567 المأثورة» : (موجهّة 7 وفى «المعرفة»: لمر 

والمثبت موافق لما في «مسند الشافعي : سنجرء وسندي»» واشرح مسند 


الشافعى)» . وكلها روايات صحيحةه اده واقراية؛ 


تقدم تخريجه فقرة (727/0). قال الحافظ البيهقي في «المعرفة» 2)5١9/”(‏ 


وابن الأثير في «شرح المسند» :)58١/١(‏ «وقال في «كتاب حرملة»: هذا 
ثاسة عندنا 6 وائة نل زاد ابن الأثير : «وفي اخ بهذا الإسناد الثاني 
واللفظ إلا أنه قال: متوجهة». 


5 بَابٌ جَمَل الفَرَائِض [التي أَحَكَمَ فِيهَا اللّه فَرَضها بِكِتَابهِ... 601 
م لصا له ل 


5 544 0 آنال 00 ارم واه بن ل عن 


ان جَرَيْحء عَنْ (أبي الور )"ا عَنْ جَابرٍ (بْنٍ [:”/ر] عَبْدٍ الله)”؟2 ء 


ََ 0 6س ب وأ لتر 2 52 رذ د َّ : 
الت 5 2 مثا 260 50 5 أد ا ان َ ]0ع 0 : 0 ا م( 
0 اوضر ااا ع ا 1 ل لعاف اومقم جام 
(أو قال) : «صَلى في ( 5 


0010 ليس في (ر)ء وفي (م): «حدثنا الربيع. أخبرنا الشَّافِعِنُ) . 

(»") ليس في (ر)ء وكتبت بحاشيته . 

(9) في (ز): «أبي الزهري». قلت: وهو تحريف. وقد أعل ابن القطّان في «بيان 
الوهم» )١7177/7(‏ حديث أبي الزبير عن جابر على طريقة عبد الحق الإشبيلي. 
بأن قال: أبو الزبير لم يسمع من جابرء ولا هو من رواية الليث عنه. 
فال :فى ١:‏ البوى :توفي :10117560 هد النسى ‏ يتعيه 4 فاه اقيق بويا فة 
منه في هذا الحديث). 
قال: «وقول ابن القطان أيضًا:(ولا هو من رواية اللَِّثْ عنه)ء ليس كما 
ذكره؛ فقد أخرجه أبو الحسين مسلم بن الحجاج ( » وأبو حاتم ابن 
حبان فى «صحيحه)» (١72١)؛‏ من رواية الليث عنه) . 

15 مخ 06 وهي ثابتة في «المعرفة» .)37١9/5(‏ 

)260 فى «المعرفة»: «بمثل) . 

000 في (المعرفة»: «قال الشافعي : لا أدري». وهذا بيان للقائل . 

62 فى «المعرفة»: اسمى) . 

() العبارة فى الاطييلل: الثنا فحن اب السودى ]: 7 ادو أسموء اضرق ادق الو 
ااه | 

09( زاد فى (ر)ء و«المعرفة»: «أو لا؟»). 

)٠١(‏ في (ب)» (ش): «أم4. وكتب فوقها في (ش): «أو»» فكأنهما من اختلاف 
النسخ. والمثبت موافق لما في «المسند». و«المعرفة». 

)١١(‏ في (ز): «وقال». (0) ليس في «المعرفة». 

ف (ز): «سَفره). وفي (م). وا١الفسقن:‏ ستدف :1 «النفوا: ووضع في (م) 
غلامة فوقها»:. كانه يشين لحذقت» «آل4. والمقت مؤوافق لنا فى «المسدن»: 
سنجر» و«المعرفة»» و(شرح المببيتك) لأبرخ: الاثير.. ْ 

- "/8( أسنئده الإمام - من طريق آخر - في «الأم» (1/1١١)غ+ و«المسند»‎ )١5( 


4 الوّسّتالة 00 


9و 4: [َقَالَ الشَافِعِئُ]”'': وَسَنّ رَسُوَلُ الله يله فى صَلَدةٍ 


الأعْيّادِء وَالَاسْتِسْقَاءِ سُنْه”"' الصّلَوَاتِ”" فِي عَدَدٍ الركُوع والسجُودٍ. 


ص حا 0 نه اه ا ا ٠‏ 1 1 .ار و 2 00 2 ع2 
وَسَنّ فى صَلاةٍ الكسوفي» فرَّادَ فِيهَا رَكعَة (على ركوع) 


سََ 2-8 ساس 5 ٠‏ و 2 سر سمه ل س8 ساسة 
الصّلوّات» فجعل في كل ركعة ركعتين . 


١‏ 00 ل (قاك(200 الشَافءِ فِعِش)"'2: : او مالك [: و سن 


سنجر)ء فقال: «أخبرنا عبد المجيد. عن ابن جريج» قال: أخبرني أبو الزبير 
أنه سمع جابرًا يقول: «رأيت رَسُولَ الله يَكِْةِ وهو يصلي ‏ وهو على راحلته 
النوافل في كل جهة»»). ومن طريقه: أخرجه البيهقي في «المعرفة» (15/ 07١9‏ . 
ليس في (ر)ء (م). () ليس في (م)» وفي (شس): «بسنة» . 
ذكر في حاشية (ز) أنها في نسخة: «الصلاة» 
في (م): «على عدد ركوع». في (ش): في ركوع». 
في (م): «حدثنا الربيع أخبرنا». 
ليس في (ر)ء وكتبت في حاشيته: «قال». 

في «المُوطأً» لدي 0 دا ا 5 0 ليود 3 


انق 10 أَعَاذَّكِ 557 لكر الث عَائقَةُ وَسُولَ اط 2 : 
د التَّامنُ فِي قُبُورِهِه؟ فَقَالَ رَسُولَ الله كله : «عَائِدًَا بالله مِنْ ذَلِك». 2 
رَكبَ رَسُولَ الله عَكِهةِ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فجستة) السسس.. فَرَجَعَ ضحًى . 
فَمَرَّ بَبْنَ ظَهْرَانِي الْحْجَر . كام لشي ونا اماس ورا 0 
طوِيلا . ٠‏ انم رَكَعَ موقا طويلا . وق قَقَامَ قِيَاما طويلا وَهَوّ دون ليام 
الْأَوّلٍ. م كع وُحُوحا طويلًا وَهُوَ دُونَ الرُكُوع الْأرَن. م َ 
قَامّ قِيَامًا طويلاء وَهْوّ دون لْقِيَام الأول ركم لكوع طويلا - وَهُوَ دُونَ 
الرّكوع الأول . م رَهَعَ قَقَامَ قِيَاما ظويلا وَهُوَ دُونَ الْقَِامٍ الأَوّلٍ. ركع 
ركوها طويلا وَهُوَ دُونَ الركُوعٍ الْأَوَل. م وَفَعَ ثم سََد. الطرق» فَمَالَ 
قا كاء الله أن يفول مرف أن يتَعَوََدُوا مِنْ عَذَاب الْقَبْرا . 


0 


(46) من (ز). 


5 بَابُ حمل القَرَائِضٍ [التي أَحَكَم فِيهًَا الله فَرَضْها بِكِتَابِهِ... 


ى: 0 * 9 210 ه هاءدث أ 
عن تخق ان تعيوه قن غكزة ازنث عكر الت عير ]11 عن هايقة .عن 
ان صَات 0270 


0 
00 


(0) 
002 


ل" عَنْ هِشَام [بن غُرْوَة]”'» عَنْ 
عَنْ عَايْشَةَ عَنِ ا و7 ' . 


ليس في (ر)» وكتبت بحاشيته . 
أخرجه ابن المئذر فى «اللأوسط» .)55٠00(‏ والطحاوي فى «المشكل» 
(0195»)» والبَيّهَقَُِ فى «المَعْرفَةِ») (١/ا9١)»‏ وفى «بيانٍ من أخطأ على 
الكاقية(4)113 مود :طروة: التس نسدد ة نو الود 
وهو فِي «المَسْنَدِ) .»)01١(‏ وفِي «انختلافي الحَدِيثِ» .)١70(‏ وفِي «الأم) 
(51/1). 
في (م): االحدننا الربيع ان الشَافِعِيُ أي 1ل 
في «الموطأ»  2١6(‏ رواية يحيى). (205 - رواية أبي مصعب). (5509 
ِ - ياي ابن لد 0 - رواية اا م اعَنْ عَايِشَة وَكيناء 
سود د ا تعنالى والناس: م فأطاك هيام 7 رَكَعْ فَأُطَالَ 
لكوع 1 م 1 لْقِيَامَء وهر دون ال الأول - رَكُع فأطلال 
الرَكُوعَ وَهوّ دون الركوع الأول 3 رَفْعَ فُسَجَدَ 3 م فَعَلَ في الآخرّى 
ا : ال و ا فَحَطَبَ النَامنَ: 
فيد الله وأتنى علنةة 2 قَالَ: إن الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله 
لا يَحْيِمَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَّاتِهء فَإِذًا دان ذَلِكَ فَادْعُوا اللهة» وَكبُرُواء 
وَتَصَدَّهُوا. وقَالَ: يَا أَمَّةَ مُحَمَّدٍِ: وَللَهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغيَرَ مِنَ الله أَنْ يَرْنِيَ 


ده 5ه 2ه 0 ا ع 0 2 5 
0 أو تَرْنِيَ أَمَْهٌء يَا أَمَّهَ مُحَمَّدِ: وَاللهِ لو تَعْلْمُونَ مَا أَُعْلَّمء لضْحِكُتمْ 


اليل ولك كر اا 
أآخر جه البيهقئٌ 2 «المَعْرفَةَ) (٠لاة‏ )2 من طريق المصئف سنئده سواء . 
وهو فِي «المَسْنَدِ) .)01٠(‏ وفِي «الأم» .)5717/١(‏ 


الؤذسائة 5 


#.ه 4< وَأَحْبَرَنَا('2 مَالِك0”©. عَنْ رَيدٍ بْن أَسْلَمَء عَنْ عَطَاء بْن 


- 2 ف امراك 2 7 -600200 
يَسَارِء عَن ابن عَبّاس وَؤأيَاء عَن النبيئ صلل : 


0010 
00 


0 


00 


6 سمه و 


في حاشية (ر): «قال». وفي (م): ا الربيع » ارا الشَّافِعِيُ دنا 
في «الموطأ» 0 9 رواية يحيى)». ٠١1(‏ - رواية أب مصعب)ء.  ١1١(‏ 
رِوّاية ابن قاسم)ء ١97(‏ - رواية سُويد). 

وَمِن طريقه : الْبُخَارِيُ (2)59 وَمُسْلِمٌ (970). 

ا ابن ختريِمَة (/0150/1 1 والمنيقن فى :7« الكيزق )1 8071/50 وف 
«المَعْرِفَة »)١97(‏ من طريق المصئف بسنده سواء . 

وهو في «الأم» 0 «المَسْنَدٍ) (2)079 وفي «الختلافي الحَديث» 
(ه7١).,‏ وفي «الْسَّنْن وريه 2 5). 

زاد في (ر)ء (ز): «مثله». وسيأتي قوله ‏ في الفقرة التالية ١ :)60٠01(‏ 
مختلف» . 

ولفظ الحديث ‏ كما في «الأم» -: «كَسَمَتْ الشَّمْسٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كلل 
لكاي و لله يك وَالنَّاسُ مَعَُ قَنَام قِيَاما طويلاء قَالَ: نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةٍ 
سُورَةٍ الْبَقَرَةِ. قَالَ: 6 رُكُوعَا طويلاء ثم رَفَعَ َمَامَ قِيَامًا طوِيلاء وَهْوَ 
دون لْقِيَام الأو : ثم رَكُعَْ رُكُوعًا طويلاء وَهُوَ دُون ل الأوَلءع 0 
تله م م قَامَ قيَامًا ويلا . وَهَوَ دُون الْقِيَام اد ثم رَكَعَ رَكُوعًا طوِيلًا. 
وَهَوَ دُونَ الركوع الْأولٍ ' َم رقع ثم قَامَ قيَاما طويلا؛ وَهُوَ دُونَ الْقِيَام 
00 رُكُوعًا طويلًاء وَهَوَ دون الركوع الْأَوَّلٍ نم سَجَدَ نم الُصَرَفَء 
لذ شينه ]لشي شان : ا ار اع رلا خسار 
0 أكن .ل لحياته. َإِذَا 0 اللّهَ . 0 سول | 
رَأَيْنَاك قَدْ تَتَاوَلَتَ في مَعَافلك :هنذا 0 رَأَيْنَاك كَأَنَكَ 0 فَمَالَ: 
إني حك أو اميك الكة تكناولت :مها عموةاو :ولو أخدة أكَلْتُمْ مِنْهُ مَا 
ا وَرَأيْت أَوْ أريت النارة فَلَم 5 كَالَْوْم مَنَظوًا! وراقش كه 
ملق النسّاء فقالى|: لِمَ يَا رَسول الله؟ قَالَ يحفْرِهِنٌ. 0 أَيَكْفْرْنَ بالله؟ 
قَالَ: يَكْمُرْنَ الْعَشِيرَةَ وَيَكْمُرْنَ الإِحْسَانَ؛ نَوْ أَخْسَنْتَ لدم 
رَأَت ملك شنا قالث: يا رانك ملف كوا عاك 


بدا 


١ 


2 
-. 


1 


5 بَابٌ مَل الفَرَايئيض [التي أَحَكَمَ فِيهَا النّهُ فَرَضْها بِكِتَابهِ... 
ا رتبب 2 اي ا 


".6 325 فكي عن عَائِشَةَ وابْنِ عبّاسٍ» فِي هَذٍِ 
الاقاومق» 2ه صَلَاةُ الَنْبيّ كه بلَفْظِ كل 0 فى 
حَدِيئِهِمًا مَعَا عَلَى أَنَهُ صَلَّى صَلَاةً الْحَسُوفٍ رَكْعَتَينَء فِي كُل رَكْعَةٍ 
رَكْعبَّين . 

عد ١ه‏ 4د [قَالَ الشافِعيك]20: وكَال40 ايزه*» _ جل كَتَاوُهٌ - فى 

«إنّ ألصَّلَهَ كنت عَلَ الْمُؤمِنرت كتنبا مَوَقَوكَا) [النساء: .]1٠١‏ 

٠‏ ه.ه ؛: فَبَيِّنَ رَسُولُ الله كَللةِ عَن الله كِبَكَ يَلْكَ الْمَوَاقِيتَ 
وَصلَّى الصَّلوَاتٍ لِوَفْتَهَا 0 د الأخزابء قَلمْ يَقَدِرْ عَلَى 
الصَّلَاةٍ في وَْنهَاء قَأَخَرَهَا لِلْعْذِْ حتّى صَلَّى الظهْرَ وَالْعَضْرَ وَالْمَعْرِبَ 
والعناء في مَقَام وَاحلٍ. 

5.ه 4 [َقَالَ الشَافِعِين]”” : أَخْبَرَنَا [مُحَمَدُ إسْمَا عمل ؛ بن 


وى 


ي نديك]" هو ابن أي زلت» عن الكتارى: عَنْ عد التخكة 


7 يها 


أبي سَعِيدٍ الخْذْرِي"''. عَنْ أبيدء قَالَ: «حَيِسْنًا يَوْمَ الكندق. عَنِ 


ات 


01 


)١(‏ هنا في حاشية (ر): «قال». 

(0) في (ز): «وأجمعا». وهما بمعنىَّ. وفي (م): «وأجمع). ووضع فتحة على 
الغيرة المفكلة. كاتة ع مودد: (أجمع الرواة عنهما». وكانت في (ر): 
«واجتمع»» ثم ضرب على أسفل ذيل العين» وصححها كالمثبت . 

(9) ليس في (ر). (4:) في (ب): «قال». 

(5) ليس في (م). 

0) في (م)» و(ش): «فخصر)ء ثم وضع إحالة فوقها في (ش)» وكتبها في 
حاشيتها كالمثبت ‏ من باقي النسخء و«المعرفة». 

0) ليس في (ر)ء وفي (م): «حدثنا الربيع» أخبرنا الشافعي» . 

(4) في (ش»» (م): «ابن أبي فديك». 

0( ليس في (ر)ء لكنه مكتوب في حاشيته ته بخط آخر . 


سه 83 


الصَّلَاةَء حتَّى كَانَ بَعْدَ 0 بِهَرِي”'" مِنَّ اللْيْلِء كُفِيئَاء وَذَلِكَ 
ه 00 تبجا ١‏ : ع2 ل لل 
) قَوْلَ الله) 2 3 وكق اله 4 التؤرزية لْقَمَالَ وكارحت أله شوب 


عرز [الأحزاب: 56]» اي 0 0 اللّه 4 ع بلالا 3 ْ 3 


5 0 0 كما كا إصلبى 0 
المج رو اق التي اليا ا ا 0ت 0ه ا 


العناة نضاذها: كذللك انضا ف قال وَذَلِكَ قد 0 م الله" كك فى 


0010 


030 
ره 


629 
(0 


000 


قال الشيخ شاكر: «الهُويَ» بفتح الهاء وكسر الواو وتشديد الياء» وأصله 


اروم والمراد: الحين الطويل من الزمان» وقيل:هو مختص بالليل . 

ويجوز ضم الهاء كما نقله في «اللسان» عن ابن سيده» وكما نص عليه 
صاحب «القاموس». [شاكر] 

قلت: يقَال: هوّى يهوي هويا من باب ضرّب يضرب: إذا أَسّرع فِي السّيرء 

وَهوى يهوّي من بَاب علم يعلم هويًا: إذا أحب. وهوى يهوى هويا بِالصُمُ : 


إذا صعدء وبالفتح إذا هبّط. ينظر: «تهذيب اللغة» (509/5). و«النهاية» 


(ه/ 6م١5‏ ). و«المحكم) لابن سِيده (5/ »)»55١‏ و«اللسان» .)7077/١60(‏ 

في (م): «قوله». 

في (ز)ء (م): «قال فدعا». وهي ثابتة في حاشية (ر)ء و«السّئن المأثورة». 
والمثبت ‏ كما في «المسند» للشافعي. وكما في «السّنن الصغيراء 
0 واشرح السنّة) للبغوي عفر :طريوق الربيع » عن الشافعي . 

فى (ر): «هكذا). وفى «السّنن الصغير»: «فصلاها فأحسن صلاتها». 
الكت من النسخ»ء واامسئد الشافعي». و«السّئن المأثورة»» و«المعرفة». 
و(شرح التق 

في (ر): «يُنزل»» مبني للمفعول. والذي في «أحكام القرآن» :)7”5/١(‏ 
«يقول اللّه) . 

وفي «المسند) ١61(‏ سنجر)ء وشرحه للرّافعيَ /١(‏ 585)» ولابن الأثير /١(‏ 
2*7» و«معرفة السنن» (7797/75)» و«شرح السنَّة) : انرا والمعيه يدن 
سائر النسخ» وموافق ‏ أيضًا لما في «الاعتبار» للحازمي »)١١1(‏ و«السّئن - 


58 يَابُ جَمّل الفَرَائِضْ [التى أَحَكَمَ فِيهًا الله فَرَضْها بِكِتَابه... 


صَلَاةِ الْكَوْفِ: موْجَالَا أو 00 [البقرة: 9؟]. 

بذ #.ه 4 قَالَ الشافْعِيك0" : : قَبَينّنَ أبو تعيق أن للك فدنل أن 
ار ل ا تير يه الآيةً العى 755 افييا ضاةة 
خضري 

بذ ه.ه 200 : وَالديةٌ الي ذكِرَ فيها صَلَاةَ الحَوفي: قَوْلَ الله كِيْلَ : 
تلا سنت ف الأنض كَل علتكد جاخ أن كتشيها ين الشكرة إن حنم د 


4 
4 


و 


يَفَيِيكم لين كر 0 3 لْكَفرِيَ ك6 ل رن مين 4 [العتعة حعسييميداة ] 


الماثووة لوانتن امس 1 

وهو من اختلاف النسخ أو الرواية بالمعنى» والأمر قريب. 
)1١(‏ أخرجه البيهقئيٌ في «الصغرى) »)١١7/7(‏ وفي «المعرفةَ) (5794/5), 
والبغوي في «شرح السّنَّةه (27007/5. وابنٌ عبد البرّ في «الاستذكار» /١(‏ 
57» والحازميئٌ في «الاعتبار) »)575/١(‏ من طريق المصنف بسنده 


سوا 
وهو في «الأمٌ؛ (؟/947١)غ‏ وفي «المسند» (67١)غ2‏ وفي «السّئن المانورة) 
(ص١١١).‏ 

(0 ليس في (ر). 0 فى (ب): «أنزل». 


(54) في (ز)ء (شس)ء و«المعرفة»: «(ذكرت» . وضرب على التاء في (ر). 

(5) في المعرفة: «الحرب»). 

052 في (ز): «قال الشافعي»)» 5 (م6): «قال». 

(00) القيد المدكور في الآية خرج مخرج الغالب. وهو قوله تعالى: ##إِنْ حِفُمٌ أن 
فيكم دين ا » ومثل هذا القيد لا مفهوم له عند الإمام الشافعي أنه 
وفاقًا للجمهور القائلين بمفهوم المخالفة. 
ومثله قوله تعالى: #«##رَربَبَئَكُمْ الى فى حُجُوركم ين يسَآيكُمْ» [النساء: 
*7]. فإن الغالب من حال الربائب: كونهن في حجور أزواج أمهاتهن. 
فذكر هذا الوصف لكونه أغلب لا ليدل على إباحة نكاح غيرها. وكذلك 
تخصيص الخلع بحال الشقاق لا مفهوم لهء إذ لا يقع غالبا في حال - 
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- المصافاة والموافقة خلافًا لابن المنذرء وإذا لاح للتخصيص فائدة غير نفي 
الحكم فيما عدا المنطوق تطرق الاحتمال إلى المنطوق. تفنان مكحي 
كاللفظ المجمل . 
قال الشافعي: تعارض الفوائد في المفهوم. كتعارض الاحتمالات في 
المتظوق كمه تحت الإاجحمال» :فكذلكف تعارض. الاستمالاف فن المعطورق 
دكسيه نحت الأعيان» ولة كن اذ يقال ذنم اتصنددنها اللخصيصض 
المغايرة دون اعتبار الفائدة اللأخرى . 
قال الشافعي: ولا حاجة إلى دليل في ترك هذا المفهوم. وقال الغزالي في 
«المنخول»: المختار خلافه» إذ الشقاق يناسب الخلعء فإنه يدل على بعد 
الخلاف وتعذر استمرار النكاح» فلا ترفع الفحوى الم ا 
العرف». فلا بد من دليل» وإن لم يبلغ في القوة مبلغ مايه يشترط في ترك 
مفهوم لا يقصد بالعرف. فإنه قرينة موهمة. .اه. 
والصواب الأول» وهو المنصوص للشافعي. قال الشيخ تقي الدين (ابن 
دقيق العيد) في «شرح العنوان»: والسبب فيه: أن القول بالمفهوم منشؤ 
طلب الفائدة في التخصيص» وكونه لا فائدة إلا المخالفة في الحكمء أو 
تكون تلك الفائدة أرجح الفوائد المحتملة» فإذا وجد سبب يحتمل أن يكون 
سبب التخصيص بالذكر غير المخالفة في الحكم وكان ذلك الاحتمال 
ظاهرًا: ضعف الاستدلال بتخصيص الحكم بالذكر على المخالفة» لوجود 
المزاحم الراجح بالعادة.» فبقي على الأصل. قال: وهذا أحسن. إلا أنه 
يشكل على مذهب الشافعي في قوله: (في سائمة الغنم الزكاة)» فإنه قال فيه 
بالمفهوم. وأسقط الزكاة عن المعلوفة» مع أن الغالب والعادة السوم. 
فمقتضى هذه القاعدة: أن لا يكون لهذا التخصيص مفهوم. 
قال الزركشى: «قلت: قد ذكر القفال الشاشى فى كتابه هذا السؤال» 
واجات عورم بعاص اد أن الغراط اموه له يقل يه الكذاتعى ند بدي 
المفهوم» بل من جهة: أن قاعدة الشرع العفو عن الزكاة فيما أعد للقنية» 
ولم يتصرف فيه للتنمية» وإنما أوجب في الأموال النامية. هذا أصل ما 
تجب فيه الزكاة» فعلم بذلك أن السوم شرط. لكن القفال قصد بذلك نفي 
القول بالمفهوم مطلقاء وقد سبق رده. 


00 يَابُ حمل المَرَائض [التى أَحَكَمَ فيهًا اللّهُ فَرَضْها بكتّابه... 
- و - 2 6 


على أن كلام الشافعي في «الأم» (5/5؟) ‏ يخالف ذلك. فإنه قال في 
(كتاب الزكاة): وإذا قيل: في سائمة الغنم كذاء فيشبه ‏ والله أعلم ‏ أن لا 
يكون في الغنم غير السائمة شيء». لأنه كلما قيل في شيء بصفة» والشيء 
قال الشافعي: فلهذا قلنا: لا نأخذ من الغنم غير السائمة صدقة الغنم» وإذا 
كان هذا في الغنمء فهكذا في الإبل والبقرء لآنها الماشية التي تجب فيها 
الصدقة دون ما سواها..اه. فلم يجعل الشافعي الغلبة إلا لذكر الغنم حتى 
ألحق بها الإبل والبقر» ولم يجعل السوم غالبا . 

وقال ابن القشيري: قال الشافعي: الغرض من القول بالمفهوم أن لا يلغي 
القيد الذي قيد به الشارع كلامه. فإذا ظهر للقيد فائدة ما مثل إن خرج عن 
المغتاد الغالب فى العرف كفى ذلك. وذكر فى «الرسالة» كلامًا بالعًا فى هذا 
الماضه: وقال: اذا تردف التخصيص بين تقدير نفى ما عدا المخصص.»ء وبين 
قصد إخراج الكلام على مجرى العرف» فيضير ترزذذ التخصيصن نين .هاتين 
الحالتن: © كيده اللفظ بين جهتين فى الاحتمال» فيلحق بالمحتملاات» كقوله 
تعالى : مقن َم 51 جين ل َآمْرَأعَسَانٍ 6 [البقرة: 7”78“7]. فاستشهاد النساء 
مع التمكن من إشهاد الرجال خارج على العرف لما في ذلك من الشهرة» 
وهتك السترء وعسر الأمر عند إقامة الشهادة» فجرى التقييد إجراء للكلام 
على الغالب» وكقوله: «#َإِنْ حِفُ» [النساء: ]٠١١‏ في قصر الصلاة» . 

- ال الزركتي «وخالفه إمام الحرمين» ورأى القول بالمفهوم في ذلك 
كله وأن دليل الخطاب لم يثبت بمجرد التخصيص بالذكرء إذد لو كان 
الإشعار على مقتضى حقائقه من كونه شرطاء فلا يصح إسقاط مقتضى 
اللفظ باحتمال يؤول إلى العرف. نعمء يظهر مسلك التأويل» ويخف الأمر 
على المؤول» في قرينة الدليل العاضد للتأويل. وقد وافقه الشيخ عز الدين 
ابن عبد السلام». وزاد فقال: ينبغي العكس؛ أي: لا يكون له مفهوم إلا إذا 
خرج مخرج الغالب» وذلك لأن الوصف الغالب على الحقيقة تدل العادة 
على ثبوته لتلك الحقيقة» فالمتكلم يكتفي بدلالة العادة على ثبوته لها عن - 
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- 0 ذكر اسمهء فإذا أتى بها مع أن العادة كافية فيها دل على أنه إنما أتى بها 
لتدل على سلب الحكم عما يفهم السامع أن هذه الصفة ثابتة لهذه الحقيقة». 
وقال الزركشي فِي «تشنيف المسامع» (2 «وهذا الشرط (أي: عدم 
خروجه مخرج الغالب) ‏ نقله إمام الحرمين عن الشافعي» ثم قال: والذي 
راه أن خروج الكلام على العرف لا يسقط التعليق بالمفهوم. لكن ظهوره 
ضعف من ظهوره غيره. 

قلت: وإنما صار الشافعي إلى ذلك بناءً على أصلهء أن القيد لا بد له من 
فاكدة» والفائدة منحصرة في نفي الحكم عما عدا المنطوق. فإذا لاح في 
التتخصيص فائدة أخرى غير نفي الحكم تطرق الاحتمال إلى المفهوم» وعلى 
هذا فيصير عنده مجملاء كاللفظ المجمل» حتى لا يحكم بمخالفة ولا موافقة 
أشار إلى ذلك في «الرسالة»» والإمام وإن لم يسقط التعلق بهء لكنه قال: 
يضعف دلالته حتى لو عارضه دليل لم يبلغ في القوة ذلك المبلغ أسقطه» . 

نقل الجويني وغيره الكلام المنسوب إلى الإمام الشافعي في هذه المسألة» 
وعزاه إلى «الرسالة»» وبعد البحث فِي «الرسالة» لم نقف عليه فيها! 

ومن كلام الجوينيى: «وقد ذكر الشافعي في «الرسالة» كلاما بالعا في الحسن 
في هذاء وذلك أنه قال: إذا تردد التخصيص بين تقدير نفى ما عدا 
التخصيص وبين قصد إخراج الكلام ‏ على مجرى العرف. . . إلخ». 
ويؤكد ذلك : قول الزركشي - وهو يتكلم عن مفهوم المخالفة «البحر المحيط» 
(10/6): «وأول من تكلم فيه أبو العباس ابن سريج» وذكر أنه نظر في كتاب 
«الرْسَالَة» وغيرها من كتب الشافعي» فلم ينكشف له ما قاله الشافعي كل 
الانكشاف» فحسبها أجوبة مختلفة لاختلاف صورهاء فقال: إنما قال الشافعى 
بدليل الخطاب بدليل يزيد على نفس اللفظء لا بنفس اللفظ ومقتضاهء مثل ما 
ذكر من قلة النماء» وقلة المئونة في المعلوفة» فتلطف أبوالعباس في منع القول 
بدليل الخطاب». وصرح القفال بخلاف الشافعي فيه» . 

انظر: «البرهان» »)١71//١(‏ و«البحر المحيط» ١5١/65(‏ وما بعدها)ء 
ولاتشنيف المسامع» (1/ ا والمسائل التى خالف فيها الإمام الجويني 
الإمام الشافعي في كتابه «البرهان» (رسالة ماجستير ‏ جامعة أم القرى» ط. 
4ه 15736١ه).‏ 


أ 
أ 


979 .اباك مجمل القّرائض [التى أَحََمَ فيا الله ََضها بعِتَابو... 
ا 
وََالَ تَعَالَيل”'': «وَإدًا كُنتَ فِهمٌ كَأَقَمَت لَهُمُْ الصّككزة مَلْنَقُمَ طايكة 
نَم مُعك تَحَكَ وَلأْحْدُوَا أسَلِحتهم َِدَا سَجَدُوأْ كليكونوأ مِن وَرَآبِكُمَ و ا 
ليه لف 2 0 لضأ مَعَك [النساء: ”7 .]٠١‏ 
الا تا لشم ان 5 ل لكر 
ا ا عَن صَالِح بن ا ((عكن هه ه(0) ا" لَمَعَ 


: قال الشيخ شاكر: «هكذا ذكر الشافعي الآية مفصولة عن التي قبلهاء بقوله‎ )١( 
«وقال». وهى التالية لها فى التلاوة». انتهى. قلت: لكن الذي فى (ش).‎ 
رنه) دكاتي «إلى قوله: وهل هو من تصرف النساخ اخعضن 7 فيه‎ 
. احتمال راجح‎ 

)١(‏ ليس في (ر). 

() (م): «حدثنا الربيع» أخبرنا الشَافِعِنُ : قال: وأخبرنا». 

62 5 «المُوطأ» (450 - روايّة يَحبّى)» (99ه - رواية أني مصعب) . 
وَمِنْ طريقه: البخاريٌ (5179)». ومسلمٌ (1847). 
قال في «التمهيد» :)7١/57(‏ «لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث 
ومتنه. ورواه أبو أويس: عن يزيد بن رومان» عن صالح بن خوات» عن 
أنية كفو انقو يرث نعي ؟ فذكر معناه. ورواه عبد الله بن عمرء عن أخيه 
عبيد الله بن عمرء عن القاسم بن محمدء عن صالح بن خوات» عن 
ورواه شعبة: عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن صالح بن خوات». 
عن سهل بن أبي حثمة» مرفوعًا. ولم يختلف عن شعبة في إسناده هذاء 
واختلف عنه في متنه - على ما قد ذكرناه في باب نافع من هذا الكتاب». 
وعند مالك: فيه حديثه عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد.ء عن 
صالح بن خوات». عن سهل بن أبي حثمة؛ موقوفا». 

(4) رسمت في (ر)ء (شس): «عن من». 

(5) أما عن المبهم في الرواية في قوله: «عمن صلى مع رسول الله»: فقد قال 
الحافظ ابن حجر في «الفتحا (0/ 5737): «قيل: إن اسم هذا المبهم 
سهل بن أبي حثمة؛ لآن القاسم بن محمد روى حديث صلاة الخوف» 
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َه 0 صما أل ا همه ممم 5ه 1 1 ع 0 
(رَسُول الله”"" يل - صَلَاةَ الكَوْفِ )7 يَوْمَ ذّاتٍ الرّقآع47]©0' : «أن 


- عن صالح بن خوّات» عن سهل بن أبي حثمة. وهذا هو الظاهر من رواية 
البخاري» ولكن الراجح أنه أبوه خوات بن جبير؛ لأن أبا أويس روى هذا 
الحديث. عن يزيد بن رومان شيخ مالك فيه فقال: عن صالح بن خوات 
عن أبيه: أخرجه ابن منده فِي «معرفة الصحابة» /١(‏ 5705 5717). من 
طريقه» وكذلك أخرجه البيهقي (7/ 709 الكبرى) ‏ من طريق عبيد الله بن 
عمرء» عن القاسم بن محمدء عن صالح بن خوات» عن أبيه . 
وجزم النووي فِي «تهذيبه» (؟/  )7”١5‏ «في المبهمات والمشتبهات» بأنه 
خوّات بن جبير» وقال: إنه محقق من رواية مسلم وغيره. 
قلت: وسبقه لذلك الغزالى «الوسيط) (”/ )"0١ 5٠6٠‏ فقال: إن صلاة 
اكه الررقا دفن بووائة موادت ,د ححتير: 
وقال الرافعي في «شرح الوجيز) (575/5) اشتهر هذا في كتب الفقه! 
والمنقول في كتب الحديث: رواية صالح بن خوات» عن سهل بن أبي 
حثمة. وعمن صلى مع النبي وَلةٌ. قال: فلعل المبهم هو خوات والد 
صالح». قلت: وكأنه لم يقفف على رواية خوات التي ذكرتهاء وبالله 
التوفيق» ويحتمل أن صالحًا سمعه من أبيه ومن سهل بن أبى حثمة؛ فلذلك 
يبهمه تارة» ويعينه أخرى إلا أن تعيين كونها كانت ذات الرقام يمنا نهو 
في روايته عن أبيهء وليس في رواية صالح عن سهل أنه صلاها مع النبي وَل 
وينفع هذا فيما سنذكره قريبًا من استبعاد أن يكون سهل بن أبي حثمة كان 
في سِنّْ من يخرج في تلك الغزاة» فإنه لا يلزم من ذلك أن لا يرويها؛ 
فتكون روايته إياها مرسل صحابي+ فبهذا يقوى تفسير الذي صلى مع 
النبي كَكِْةِ بخواتء والله أعلم». وينظر: «شرح مشكل الوسيط» لابن 
الصلاح (0 .)39١‏ و«عمدة القاري» للعيني (5/10؟١).‏ 

)١(‏ في (ش): «النبي». 

() ما بين القوسين المزدوجين ساقط من (ز). 

(*) قال الشيخ شاكر : «الرقاع» جمع «رُقعة» بضم الراء» وسميت بذلك؛ لأن بعض 
الصحابة الذين غزوا فيها نقبت أقدامهم؛ أي: رقت. وسقطت أظفارهم؛ 
فكانوا يلقون على أرجلهم الخرق. انظر: «فتح الباري» (1/ 776 . [شاكر] 

(5) ما بين المعكوفين في «الأم» [اختلاف الحديث] (777/8) هكذا: «مع النبي - 


5 بَابٌ جَمَل الفَرَاقِض [التى أَحَكَمَّ فيهًا الله فَرَضها بِكِتَابه... 
_ 5 م ص 


0-0 6 ال ه ل لاخر 0-0 و 6١2‏ اب 0 0 2 عر عر فيو ذه 0 01 
ظائفة صعت معه» وَطائفة وجَاء العدوى فصَلى نا نين معه ركعة. لم 
َم و 2 


له نانم راتوا ِأَنفْسِهمْ يد اردور قَصَمُوا"" ا 5 
ل م فطلي نين "1 الرفقا الوى قتف ين 


ا 6 6 يت [/ا١؟/‏ زا حا لسنا رم لأنثيويك ' ثم 0 
ه 2م 

1 ( : 

د 


ذا ١9ه‏ 4 [قَالَ الشَافعِيتُ]0: [اخددر بي "تمن سيد 

- 2 يوم ذات الرقاع صلاة الخوف». 

)1١(‏ ضبطت في (ش) بكسر الواو وضمها. 
قلت: ورواه الدارقطني (7/ »)5٠١‏ من طريق الربيع والزعفراني» كلاهما 
عن الشافعى بلفظ: «تجاه». وهما لغتان بمعنجت. والتاء بدل من الواوء 
مثلها فى تقاة وتخمة. ينظر: «النهاية» »)١87”7/1١(‏ الطيبى على «المشكاة» 
(:/ خملل و«نخب الأفكار» للعينى (5/ ١ .)77١‏ 

030 في «اختلااف الحديث» : «لأنفسهم ركع 

فر في «اختللاف الحديث»: «وصفوا». (5) في (م): اثم». 

(6) ساقط من (شس). (5) فى «اختللاف الحديث» : «عليه) . 

(0) في (ز): «فأتموا». 1 

() أخرجهالبيهقى فى «الكبرى) (”/ 7657)» وفى «المعرفة» (ه/ ,)١"‏ 
والطحاوي في 0 المشكل» 2)5١75/٠١١(‏ ل الميصضنف تسددة 
عون 
وهو في «اختلاف الحديث» (511//8) «الأمك وفي «المسند» (/001)» وفي 
«السئن المأثورة» (ص؟607١).‏ 

(9) ليس في (ر). 

)9١(‏ وفي (م)» والمسند  5(‏ لا سندي). (٠/ا‏ سنجر): «وأخبرنا» ‏ بزيادة 
الواو. وفي (ز). و«الأم» »)557/١(‏ و«الاعتبار» للحازمي: «وأخبرني». 
وفى «المعرفة»: «أخبرنا». 

2١10‏ ايه المعكوفين في «الأم» (0/ 5 58) «اختلالاف مالك والشافعي). 
و«المعرفة» (5/ )١‏ عن الربيع عنهء و«السّنن المأثورة» (09) المزني عنه. 


00> الزهانة 5 


كنب قن القايء ل اكير ين لزان ابن بير ]2 َعَنْ 5 
20 ع 5 5 422) سهع,(ه) 
خحوّاتٍ بن متدرا عَن النبيَ كلل : مثل مَعْيّل ' حَدِيثٍ يَزِيدَ بن 
)2 
رقمان 7 


099 4د [َقَالَ الشَافِعِنَ]"' : وَفِى هَذَا وَلَالةٌ عَلَى ما وَصَفْتٌ 


. كلاهما : «أَخْبَرَنَا بَعْض أَحصْحَاينًا عَنْ)‎  - 

(0) ليس في (ر)ء (م). فهة ليس في (ز). 

(9) قال ابن أبي حاتم في «العلل» :)0١/0(‏ «سألت 5 زرعة عن حديث : رواه 
عبد الله العُمَريء عن أخيه عُبَيد الله عَنٍ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدِء عَنْ صَالِح بن 
خوّات» عَنّْ أبيه. عن النبيٌ عبد ؛ في صَلاة الخؤف؟ 

00 إنما صالح بْن حَرَّاتء عَنْ سَهْلٍ بْنِ أبي حَْمَة عَنِ 
النبيٌ كله . قلت: الوَهَمَ مِمَن هو؟ قَالَ : من العَمّري». 

(5:) ليس في (ز). (6) من (ش)ء (ب). 

000 م اللمفة قن «المَعْرفَةَ) (10/8)# “قو «طريق: ا المسمي سند سر اعد 
وهو في اختلاف الحديث» (8// 71> الأم). وفي «المسند) (/ا0٠0))‏ وفي 
«السّنن لانو (ص ؟١6١).‏ 
قال البيهقى: وقد روينا عن عبد العزيز الأويسى. عن عبد الله بن عمرء 
بإستا ذه هكد فرعيو ل ار اذى يد الله :| لججا فطل قال: حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب قال: حدثنا هاشم بن يعلى قال: حدثنا عبد العزيز بن 
عبد الله برع توق الا ونسين قال: حدثني عبد الله بن عمر العمري.» بإسناده 
نحوهء إلا أنه قال: «(ثم ا فأتموا لأنفسهم». لم يذكر قوله:« ثم سلم 
بهم) وزاد: قال عبيد الله . 
قلت: «وقد وصله أيضًا ابن خزيمة )١1750(‏ قال: حدثنا المخرمي» حدثنا 
يحيى بن سعيد الأموي. عن عبد الله بن عمرء عن القاسم» عن صالح بن 
خواتء. فذكره. وينظر: «المسند الجامع» (5557/5). (57317/10). و«نزهة 
الآلباب» .)٠١95/75(‏ 


(/109 لبن فل ا(ز): 


99 اباب ممعل القرايض [التي أحقم فيها الله قزضها بعثابه... << 0651 
2 2 سي 


قبْلَ هَذَاء فِي (هَذَا الْكَتَابٍ)"'“': مِنْ أن رَسُولَ الله يكل إِذَا سَنَّ سَنَةَ 
فأعدت ذاه قلق إلنها"" في يَلْكَ الشنه لكان اه مشج (4) إلى سَعَةَ 
ات برا ول ا 3 ار وي د لكك حَتَّءا 
وكونو :]نضا قناز وزاادون ستو إلى الله التي نقد 

“ذ !وه 0< [َقَالَ الافعن ]1 0 الله تكتالن :عضة.ب: 
فنَسَحَ الله قِيْكَ تَأَخِيرَ الصَّلَاةٍ عَنْ وَفْيِها فِي الْكَوْفٍ إِلَى أنْ يُصَلُوهَا ‏ 
لما أدَزل الله دسجل اثناؤة د وشن: (زرسول الله" كله فى ]0 
َنَسَح رَسُول الله يكل سْنُْ في ترا قر الله يك في كتابو د 
صَلَاهَا رَسُولُ الله كك في وَفْتِهَا كَمَا وَصَفْتُ”" . 


ذ 98ه “: [قَالَ الشَافِعِن]9' : (أَخْبَرَنًا مَالِكُ)”" [بْنُ أنس ]0 


() مكانها فى «الاعتبار» للحازمى : «الكتاب» . 

)١6(‏ ليس في (م). «أحكام القرآن», و«الإبهاج». لكنها ثابتة في سائر النسخ». 
و«الاعتبار» للحازمى». و«البحر المحيط» للزركشى . 

() ضبطها في (ش)» (م) بفتح الخاء. 

(5) التنوين بالفتح واضح في (ش). وغيرها في (ر) إلى: اليخرجها». 

(4») ليس في (ر). (10) في (ر): «رسوله». 

6100 ما بين المعكوفين في «أحكام القرآن» للشافعي: «كُمَا أَمَرَ الله فِي وَفتِهَا». 
قال الشيخ شاكر: «قوله: «في وقتها» متعلق بقوله: «أن يصلوها»ء وليس 
متعلمًا بقوله: «وسنّ»؛ يعني: أن الله نسخ تأخير الصلاة في الخوف». 
وتخعل وال تمده حيصا ها قرح رواقفيا». كما" أت ل الله ,وسرة ,رسو له ديم اه 
من ذلك في صلاة الخوف». انتهى . 

() في «أحكام القرآن»: «وَصَمنًا». 1 

(9) ليس في (ر)ء وفي (م): «حدثنا الربيع» أخبرنا الشَافِعِئٌ». 

)209١(‏ في (ز): «وأخبرني مالك». 

)١١(‏ من (ز). 


عن نَافِعء 0 ابن عيرة 3 عَنِ ليث د فذكر صَلاةَ الخوّفي. 


فقَالَ: (إِنْ كَانَ حَؤْف”' أشَدّ مِنْ ذَلِكَ: صَلَُوَا رجالا وَرُكبَانَاء مُسْتَقْبلى 


(00 


)١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر: الذي يقول: «أراه عن النبي»» ولم يجزم برفعه. 


هو نافع فيما يظهر من رواية «الموطأ»؛ فإن فيه: «قال نافع: لا أرى 
عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله ولا هكذا في رواية يحيى. 
ولكن الظاهر: أن الشك من مالك؛ لأن الشافعي رواه في «الأم» )١91/1١(‏ 
وقال: «قال مالك :لا أراه يذكر ذلك إلا عن النبي َك . 

قال ابن عبد البر: هكذا روى مالك هذا الحديث عن نافع على الشك في 
رفعه» ووواء عو اناغ حجمامه - ولم يشكوا في رفعه - منهم: الاين ابي -دتيه 
وموسى بن عقبة وأيوب بن موسى. وكذلك رواه الزهري عن سالم عن ابن 
عمر مرفوعًاء وكذلك رواه خالد بن معدان عن ابن عمر. [شاكر ملخصًا]. 


لكن قال الحافظ ابن رجب: «ذكر الدارقطنى (العلل :)3"٠١١/١5‏ أن 


إسحاق الطباع ‏ رواه عن مالك» ورفعه من غير شك. ثم قال: وهذا 


الحديث ينبغي أن يضاف إلى الأحاديث التي اختلف في رفعها نافع وسالم. 
وبقى اختلاف آخرء وهو: فى قوله فى آخر الحديث: «فإن كان خوفًا أكثر 
من ذَلِكَ» إلى آخره؛ فإن هذا قد وقفه بعض من رفع أصل الحديث» كما 
وقفه سفيان» عن موسى بن عقبة» وجعله مدرجًا في الحديث. وقد ذكر 
البخاري: أن ابن جريج رفعه عن موسى» وخرجّه من طريقه كذلك». 
وينظر: «الاستذكار» (”/ ٠5‏ 5)» و«التمهيد» 2)55/8/١5(‏ و«فتح الباري» 
لابن رجب (5058/8). و«تنوير الحوالك» .»)١5١ /١(‏ والزرقانى على 
«الموطأ» (١//ا57).‏ ْ 

قال الشيخ شاكر: «الذي في الأصل (ر) بالرفع» ثم ألصق بعض القارئين 
ألمًا في الفاء ليكون الحرف منصويّاء والتصنع فيه ظاهرء ويؤيد صحة ما في 
الأصل: أنها مرفوعة في النسخة اليونينية من البخاري 2)7”١/5(‏ ولفظه: 
«فإن كان خوف هو أشد من ذلك». وأما في «الموطأ»: فإنها ذكرت 
منصوبة» ولكن الضبط في البخاري أوثق وأصحٌ. وقد مضى أيضًا في 
(140") بالرفع». انتهى ببعض تصرف . 

قلت: النسخ على النصب» وصحح عليه ما في (ر) أيضّاء والوجهان - 


979 باب يمل المَرَائْض [التى أَحَكم فِيها الله هَرَضها بِكَِايه... 60 


القِبْلةِ وَغَيْرَ'' مُسَتَقْبلِيهَا0”''. 


صر 


“ز 95 54" : وَأَخْبَرَنَا” رَججْل*'. عن ابن أبي ذِنبء عن 


الزُهِرِي» عَنْ سَالِمء عَنْ أبيه» عَنَ النّبيتَ ككل مِثْل ا" يك نَشَكَ 
ال اي واه و 5000137 بي 


ذ هوه 0< (قَالَ الشَّافِعِنُ)9' : قَدَلَتْ سُنَةٌ رَسُولٍ الله يله عَلَى 


1 د 


0 ١ 


3 


مر 
#ر 

7 
- له 


ق 
فسا عن اب ى العتتري على زفي الا ٠‏ إلا في 


سائغان» نعم الرفع أفصحء لكن هذا ما في النسخ التي بين أيدينا . 

010 في (ر): «أو غعيرا). والحتية من بافي النسخء وموافق لما في «أحكام 
القران» للشافعى ."”5/١‏ 

(0) (تقدم تخريجهء فقرة 5106). 

(2) في (ز): «قال الشافعي». وفي (م): «حدثنا الربيع أخبرنا الشَّافِعِيٌ) . 

(؟) في (ر)ء (م): «أخبرنا». 

() قال في «الأم» :)7505/١(‏ «أخبرنا محمد بن إسماعيل أو عبد الله بن نافع. 
عن ابن أبي ذِنْبٍ»ء عن الزهري» عن سالمء عن أبيه» عن النبي كا . 
قال الشيخ شاكر: ومنه نعرف الرجل المبهم في هذا الإسناد. وأنه أحد 
رجلين : محمد بن إسماعيل بن أبي فديك أو عبد الله بن نافع الصائغ . وابن 
أبي فديك: ثقة. وعبد الله بن نافع من طبقة الشافعى» ومن رواة «الموطأ) 
حال. وينظر: «فتح الباري» .)571١0  7”597/5(‏ [شاكر ملخصًا]. 

() أخرجه البيهقي في «المعرفة» »)١9/65(‏ من طريق المصنف بسنده سواء . 
وهو فى «المسند» (6/؟). 
قال البيهقى: «وإنما أراد مثل معناه فى كيفية صلاة الخوف. دون صلاة 
شدة الخوف». 

(0') في (م): «عن». (0) فى (ز): «رسول اللّه). 

(9) في (م)». (ر)ء لكنها مكتوبة فيهما بين السطرين: «قال». 

)5١6١(‏ فى (ب): «وأن». 


وي الزرهانة 5 


الْمَوْضِعِ الّذِي لا يُمْكِنٌ فِيْهِ الصَّلَاةٌ إليهَاء وَذَلِكَ عِنْدَ المُسَايَمَة7') 
وَالْهَرَبِء وَمَا كان في المَْنَى الذي د يمكن فيه الصَّلَاة الي" , 


0 سه 5 وَتتَيف 0 ل 0 فى هَذَا : ه260 20 الصََلاة فى 


وَقْتَهَاء كَيْفت ما أَمَكَنَت المضلى: 
عد كاج عد 
2 ل 2 
)١(‏ المسايفة بالياء والفاء: المجالدةء يقال: سايفته مسايفة» وتسايّفوا: تضاربوا 


02 
0 


0 
(0 


بالسيف. وهي: حالة التقاتل بالسيوف وتلاحم الصفين. ينظر: «الزاهر في 
غعريب ألفاظ الشافعي) (ص١8).‏ و«الصحاح» (/0/94و"7١).‏ 

ليس في (ز)ء (م). وهي زيادة لازمة. 

في «أحكام القرآن» للشافعي :)7”75/١(‏ «وبينت». قال شاكر: هو تصحيف». 
والكلمة واضحة النقط في الأصل . 

رسمت في (ز). (ب): «أن لا2. 

في (ز): «يترك) . 


” 
9و 
بِابُ فى الزّكاة 
باب هي 
- 
ال ري ا 5 ب سارل اها عمط عن رصن مات سكل وام ص عرف اي وك سر خاو جا ا الا لكي مواقا واوا ا اال ني اي بو وا لركباع لا بس نم مركت - د 0 عي حل ل لصتس ل 
3 لع ا 00 5 2 0 2 1 ١‏ ذم 0 ب 0 م 
آمل 10 1 1 1 6 ا 1١‏ 
١ ّ 3 ١ 5 0 1 : 0 : 3 7 6‏ 7 2 1 
0 5000-8 1 50 5 ار ُ 0 
. 32 8 0 ون ع - 
٠ 3‏ واه 5 
1 


- 


بَابٌ2'7 في الرَّكَاةٍ 


ذ “اوه 0 5 الشافيئ) ” ضَيكِنه : قَالَ الله [جَلَ تَنَاؤُهُ - في 
ال «وَآقِيمُوأ لصَلودٌ وءَانأ لوكره #6 [النفية: 4118 وَفَال لقال 


ع 
خ .2 هر 2 


بسي َلصََلدة عقيما لكر » [النساء: 2]177 وَقَالَ : وبل 


رس م وى سا ع وان بجر و م 2 مس س .2 
لِلْمصلَِينَ ( النذين هم عن صلاتهم مَاهُونَ 6 الْذينَ هم يرجوت 69 


وَيِمَنْعونٌ 0 0 [الماعون 4 - 97]. 


4ه 0< فَقَالَ بَعْض أَهْل العِلْم : ع الك المت 


)١(‏ ليس في (ر)ء والمثبت من النسخء وموافق لما فِي «التلخيص الحبير» (؟/ 
7 . 
قال الشيخ شاكر: «وهذا الباب جعل الشافعي عنوانه «في الزكاة»)ء» وهو 
عنوان قاصر؛ لأن فيه مسائل كثيرة من أبواب مختلفة» ولذلك رأيت أن 
أزيد لكل موضوع عنوانا بين مربعين» . 

(0) مها بين المعكوفين المزدوجين ليس في (م). 

(9) ليس في (ر). (:) من (ش)ء (ب). 

لله في (ز): «هي في» . 

(5) هذا قول علي وابن غ عباس وابن عمر في قول وابن الحنفية والضحاك 
ومجاهد وقتادة والحسن ة فى آخرين. انظر: «تفسير الطبري») (5؟2)5757/5 
و«البغوي» (4/ ؟”'هه). و«الدر المنثور» (8/ 556). 
وقيه أقوال اغيوة الناقن :اله المعرو تو قال منية بو كفي القائقة أنه 
السافة »سروف عن ابن صبافي: الراتم: أنه المالجلينات افريض» إدالة 
سعيد بن المسيب والزهري. الخامس: أنه الماء إذا احتيج إليه ومنه الماء - 


ل الوّسَّتالة 0 


9ه 0د (قَاكَ الشَافِعِت)0: قَالَ”'' الله َيل : 2# م 

قد تطهُرَهُمَ ليم 1 مه ل 0 3 أ سَحِيعٌ 
ع 1 

٠ه‏ 4 [َقَالَ الشَافِعِي]”*': فَكَانَ* مَخْرَحُ الآيّةِ عَاًا عَلَىْ 
الْآَمْوَالِ”" ». وَكَانَ يَحْتَمِلٌ أَنْ تَكُونَ”" عَلَى بَعْض الْأموَالٍ دُونَ بَعْض» 


 -‏ المعين وهو الجاري. السادس: أنه ما يتعاوره الناس بينهم. مثل 
الدلو والقدر والفاس. مروي أيضًا عن ابن عباسء» وقد روي مأثورًا. 
السابع: أنه منع الحق, قاله عبد الله بن عمر. الثامن: أنه المستغل من منافع 
الأموال» مأخوذ من المعنى وهو القليل» قاله الطبري وابن عيسى. ويحتمل 
تاسعًا: أنه المعونة بما خف فعله وقل ثقله. ينظر: «تفسير الماوردي) (75/ 
5 2» و«تفسير الرازي» (7”5”7/ 207005 و«تفسير القرطبي») .)95١7/57١(‏ 

(0) ليس في (ر). (0) في (ز): «وقال». 

() قراءة ابن كثير بالجمع «صلواتك»» ومعه: : أبو عمرو ومع وابن 
وَعَاصِم في رِوَايّة أبي بكر. وحجتهم: إِجْمَاع ا 
قبلهًا : #وَصَلوتٍ الرسُولٍ» . | 
وقرأ حمزة والكسائي وحفص: و«#إإنَّ صَلوْتَكَ سكن 4 على التوحيدء 
وكذلك في هود.ء وحجتهم في ذلك: إجماع الجميع على التوحيد ‏ في قوله 
تعالى : «#إنَّ صَلَاقِ وَمُتىَ. فردٌوا ما اختلفوا فيه إِلَى ما أجمعوا عليه. 
ينظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص7١”2)7»‏ و«الحجة» لابن زنجلة (ص”777), 
و«معاني القراءات» للأزهري (”577/7). 

0 ليس في (ر)ء رب). 

(5) في (م): «وكان». ورسمها في (ز) محتملة الوجهين 

(5): بالأعيال 8 أن «الجاكون به 131 كات لاد مسي «جموعا ميجرو ١:‏ عن د كدزل: 
تَعَالَى : حُد مِنّ أَمَوِمَ صَدَقَةٌ»#. فمقتضاه: الإيجَاب من كل نوع - لم يقم 
الدليل على إخراجه ‏ كما نص عليه الشافعي هنا. انظر: «تخريج الفروع 
على الأصول» للإسنوي (ص757). 

- في (ر): «تكون» بالتاء الفوقية» والمثبت من باقي النسخء وموافق لما في‎ (17/١ 


56 الاك حص 


قَدَلََتَ ا 


0010 


«البحر المحيط) (7777/5). و«إرشاد الفحول» .)73١57/١(‏ وغير منقوط 
دلت السّنّةَ على إخراج بعض الأموال» كما دلت على بعض قيود الوجوب». 
وهذا باعتبار ما تجب فيه الزكاة. 

اياي ساو جود ا د باو لحي اب لا ب 1 
المسلمين». وهو الذي دل عليه قوله: ومن نّ أَمَولِهمٌ». وهذا يشمل جميع 
مسلم ملك نصابًا وحال عليه الحول في ما تجب فيه الزكاة. 

وقد استدل الشافعي على وجوب الزكاة في مال الصبىي ‏ بهذه الاية؛ اخذا 
بعمومها في كل مسلم ملك ما تجب فيه الزكاة» دون نظر إلى شرط البلوغ 
والعقل» فقال فِي «الأم» (70/7): «وفي قول الله تعالّى: ظحُذْ مِنَ أَمَوِمَ 
صَدَكَهَ تطَهَرَهةَ» [التوبة: 6٠١‏ أن كل مالك تام الملك من حر له مال فيه 
زكاة» سواء في أن عليه فرض الزكاة بالغًا كان أو صحيحًا أو معتوهًا أو 
صبيًا؛ لأن كلا مالك ما يملك صاحبه»ء وكذلك يجب في ملكه ما يجب في 
ملك صاحبهء وكان مستغتيًا بما وصفت من أن على الصبى والمعتوه الزكاة 
غن الأحاديك _ كا رلوم الصبى + والمسوه نففة من تارم المتحيع: البالغ 
نفقته» ويكون فى أموالهما جنايتهما على أموال الناس» كما يكون فى مال 
النالغ:العاكن» وكل هذا مق لعيرهم فى أمر الب 4 تكلايك. الركاة» نواه 
أعلم» وسواء كل مال اليتيم من ناض وماشية وزرع وغيره» فما وجب على 
الكبير البالغ فيه الزكاة ‏ وجب على الصغير فيه الزكاة» والمعتوه وكل حر 
مسلم. وسواء في ذلك الذكر والأنثى...». ثم قال بعدها: «فلم يخصّ 
مالا دون مال». يعني لم يخص مال الكبير دون مال الصغير. 

ثم ذكر من خالفه وردّ عليه بنقض علته فقال: «وقال بعض النّاس (يعني : 
الحنفية): إذا كانت ليتيم ذهبء. أو ورق فلا زكاة فيهاء واحتج بأن الله 
يقول: «#وَأقِيمُأ اَلصّلَوةٌ وَدَانوأ أَلبَكوه» [البقرة: 4] وذهب إلى أن فرض الزكاة 


١ 


إنما هو على من وجبت عليه الصلاة. وقال: كيف يكون على يتيم صغير 


فرض الزكاة. والصلاة عنه ساقطة». وكذلك أكثر الفرائكض؟ ألا ترى أنه 


يزني ويشرب الخمر فلا يحد ويكفر فلا يقتل؟ واحتجوا بأن رسول الله َكل 


قال: رفع القلم عن ثلاثة». ثم ذكر: «و الصبي حتى يبلغ» . 


فبنى الحنفية رأيهم هنا على أن الصبي لا قصد له. ومن لا قصد له: فقد 
رفع عنه التكليف. ومديره عايض لظام الشافعي بما يعرف عند الأصوليين 
بعده بالنقض. وهو: تَخَلْف الْحُكم مَعَ وُجُودٍ الْعلَّةَ). 
فقال الشافعي ردًا عليهم في «الأم» (/ 7”8. :)"١‏ (إن كان ما احتججت 
على ما اخعتحجحت فأنت تارك مواضع الحجة. قال: وأين قلتَ زعمت أن 
الماشية والزرع إذا كانا ليتيم كانت فيهما الزكاة؟ فإن عفيت الاي 
مال: فقد أخذتها في بعض مالهء ولعله الأكثر من ماله. 
أي: فوصف الصغر موجود في حالة ملك الصبىي للماشية 58 ومع هذا 
فقد أوجب الحنفية عليه الزكاة فيهاء فقد وجد الوصف الذي منعتم به 
وجوب الزكاة عليه في الذهب والفضة وغيرهماء وتخلف الحكم (وهو عدم 
وجوب الزكاة عليه لصغره). وهذا ينقض حكمكم الأول. 
قال ابن النجار ذ في «شرح الكوكب المنير» (7”75/5): «ومن أمثلة ذلك : 
صبيعٌ غير مكلف فلا يُرَكَي: » كمن لم تبلغه. الدّعوة فينتقض بعشر زرعه 
والفطرة» فسوؤّال صحيح) . 
وذسي الشافعى يمنا - إلى عدم غواز الننك فى الأهيوالجلرة: اله 
قاسها على الثياب ليثبت لها حكم الجوازء فإن قياسه مع الفارق» وقد قال 
في بيان وجه الفرق بين الثياب والجلود ‏ فِي «الأم» ("/ :)١55‏ «ولا يجوز 
السلف في جلود الإبل ولا البقر ولا أهب الغنم ولا جلد ولا إهاب من رق 
ولا غيره» ولا يباع إلا منظورًا إليه» قال: وذلك أنه لم يجز لنا أن نقيسه على 
الثياب؛ لأنا لو قسناه عليها لم يحل إلا مذروعًا مع صفته» وليس يمكن فيه 
الذرع لاختلاف خلقته عن أن يضبط بذرع بحال ولو ذهبنا نقيسه على ما أجزنا 
من الحيوان بصفة لم يصح لنا. . . . فلما لم نجد خبرًا نتبعه» ولا قياسًا على 
شيء مما أجزنا المي اي ا الم و واي كو 
وانظر كلام الشافعي ذ في «الأم» (5/ )١15‏ وهو يبين الفارق الذي قاس عليه 
الحنفية ومن وافقهم سريان تحررد يم الزواج بسبب الزناء كحرمته بسبب 
المصاهرةء وانظر أيضًا «الأم» (/38). 

)١(‏ ما بين القوسين ليس في لاب). 

(0) في (م): «الأموال». وهو الموافق لما في «البحر المحيط». و(إرشاد - 


5 ا فى الؤكاة 


4 00 
00 3 ا 0 


مخرج 5-5 لدان على كي اعوط «أن النّفظ انا إذا قصد به 
المخاطب الذَمّ أو المدح - يمنع من قصد العموم». وقد نسب بعض العلماء 
للشافعي وبعض أصحابه القولَ بعكس ذلك. ومنهم: الآمدي وابن 
الحاجبء وحكى أبو الحسين ابن القطّان والأستادٌ أبو منصورٍ وسليمٌ 
ارارق وابن السحغارة - وجهين في ذلك الأصحاب شافع ونقله أبو بكر 
الرازي عن القاشاني». ونقله ابن برهان عن الكرخي وغيره. وقال إلكيا 
الهرّاسيٌ : إِنّه الصّحيح . وبه جزم القمّال الناقين نه وز على الآيات: الب اله 
يقل لاما الشافعي بعمومها؛ لخروجها مخرج الذم أو المدحء فقال: لا 
يحتج بقوله تهنا تى :نظا وا لارت كروك الد هت والمس كد كه على وجو 
الزكاة في قليل الذهب والفضة وكثيرهماء بل مقصود الآية الوعيد لتارك 
الركناة» وكذا 9 يختح بقوله: «إوالد: بن هُمْ لِفْروحهمٌ حَنفِظونَ 9© © إلا عل 
أَروجهمْ أوَ ما ملكت أيَمَمْمُمَ» عَلَى ما يحل منها وما لا يحل» ولكن فيها 
بيان أن الفرج لا يجب حفظه عنهماء ثم إذا احتيج إلى تفصيل ما لا يحل 
ل سوس يي تي مثل: هإخْرَّمَتٌ 
عَتِكُمْ أفسنم». 7 
فالشَافعيّة قالوا: إن مثل هذه الصّيغْ ليس لقصد التّعميم؛ لأنهُ إنما سيقت 
لقصد المبالغة في الحث إذا كانت فِي معرض المدح.ء والمبالغة في الزجر 
إذا كانت في معرض الذمء فلا يلزم التعميم. 

وأجيب: بأن التعميم أبلغ في الحث والرّجر من عدمه» فالحمل على 
التَعمِيم أولى ؛ لكونه موافقًا للمقصود. 

وأيضًا: التعميم لا ينافي المبالغة في الحث والزجرء فلا تكون المبالغة 
مانعة منه. 

على أن نصّ عبارة ابن السمعاني في «القواطع»: أنه إذا عارض هذا اللفظ 
عطاي هاه ل رد يه ا لذ أن الدهرد اله يتمهم ضيه على المدح 
والذم» ولا يحمل على عمومه بل يقضى بعموم ذلك الخطاب عليه. وهذا 
يدل على أن النزاع في غير هذه الصورة. 


يم الرسَّالة 0 


م سم 


وه 4: قَلَمًا كَانَ الْمَالَُ أَضْنَاًا: مِنْهُ الْمَاشِيَةَء فَأَحَدَ 


يما 


رَسُولُ الله كله مِنَ [الإِبْلٍ وَالْعَتم2"”]27. وَأَمَرَ - فِيمَا بَلَعْنَا - بِالْأَخْذٍ منّ 

الك 8 .8 نْ المائسة 62 أَكَذَ ا عله مُختلفي» هما 
! و يةِ سِوّاهاء ثم مِنَهًا بعلدٍ 

2 70 -0 ص ل عند 6 لاسي مَاشِيةٌ : م كه خَيلٍ 


0010 


030 
00 


00 
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وذكر ابن النجار في «شرح الكوكب المنير) ("/ 27065 505) في هذه 
المسألة ثلاثة أقوال: لا يمنع العموم» ويمنع العمومء ثم قال: «وفي 
المسألة قول ثالث فيه تفصيل» قال ابن العراقي: الثالث أنه للعموم», إلا إن 
عارضه عام آخر لا يقصد به المدح و الذم. مترجج الذي لم تسبقع لذللكت 
عليه» نحو قوله تعالى.: وان تجمعوأ 7 الْخحَصَيْن » مع قَوُله ال 
أو مَا مَلَكَتَ دك فالأولى سيقت لبيان الحكم. فقدمت على سياقها 
المنة بإياحة الوطء بملك اليمين ان (وَمِثْلَ) ؛ أ ونحو قوله سبحانه 
و ” محْذٌ مِنّ أمَويِمَ صَدَقَة - يعمء فيقتضي «العموم) أخذها من كل 
نوع من المال الذي بأيديهم - في ظاهر كلام أبي الفرج الشيرازي مناء 
وقاله ابن حمدان ذ فِي «المقنع». وأكثر العلماء من أصحاس الأئمة الاربعة 
وغيرهم» إلا أن يخص بدليل من السنّة . وهذا نص الشافعي في «الرسالة» . 
انطن (١‏ تموسير الشافعي» (0/ 5ق ه475؟) 98/ )2 و«الأم) (50/ ”2 
51 ) (ه/7١٠)‏ و«أحكام القران» (/ ٠ك )١595‏ و«اللمع» (ص538. 
00 و«قواطع الآدلة» )٠١/8/١١‏ و«الإحكام) للآمدي (0/ .)58٠١‏ و«بيان 
المختصر) (؟75787/75)» و«التمهيد» (ص2.)77”8 و«نهاية السول» (ص١9١).2‏ 
و«البحر المحيط» (5/ 7556). و«التقرير والتحبير) .)751٠١ /١(‏ 

زاد في (ز): «والبقر». قال الشيخ شاكر ‏ وهو: «خطأء لأنه سيذكر البقر 
عقيب هذا). 

ما بين المعكوفين في (ب): «الإبل والبقر والغنم». 

في (ر): «لسان نبيه»» وضرب على الكلمة الثانية» وزاد هاءً على الأولى 
لتوافق النسخ . 

في (ز): «وكانت». ثم زيدت التاء آخره في (ر) بخط آخر. 

في (ب)6: «وخيل» . 


وَحَمُر9 وَبِغَالٍ وَغَيْرِهَاء َلَمّا لَمْ اس تن ا ل با ان وَسَنَّ 
الالسس في الخيل 17 انر ري اقيق أن القيوقة 1 ماخر 


010( في (م): (وحمير). وكلاهما جمع صحيح . 

(0) قال في «الأم» (358/56): «أخبرنا مالك وابن عيينة ‏ كلاهما عن عبد الله بن 
دينار» عن لمات بر بعدان» عن عراك بن مالك عن أبي هريرة: أن 
رسول الله كلكو قال : «لَيْسَ عَلَى الْمُمْلِم في عَبْدِهِ وَلَا في فَرَسِهِ صَدَقَة) . 
أخبرنا ابن عيينة» عن أيوب بن موسى» عن مكحولء عن سليمان بن 
يسارء عن عراك بن مالك» عن أبي هريرة» عن النبي كَل مثله . 
أخبرنا سفيان بن عيينة» عن يزيد بن يزيد بن جابر»ء عن عراك بن مالك». 
عن أبي هريرة مثله موقوفًا. 
اونا الف غم غك الله اين قيقاي» قال عدا لع اسعيد ناليع دق 
صدقة الجراذين فَمَالَ: «وَهَلَ في الْخَيْلٍ صَدَقَة؟). وينظر: (اشرح مسند 
الشافعي» لابن الأثير (7/ 417)» وللقزويني (؟8/5١1١).‏ 

»6 قال شاكر: قوله: «استدللنا» ‏ راجع إلى قوله: «فلما كان المال أصنافًا». 
وإلى قوله: «فلما لم يأخذ رسول ا 

(:») أطلق الصدقة هنا على الزكاة» وهو الجديد من مذهب الشافعىء إذ لا فرق 
فى قوله الجديد بين الصدقة والزكاة» فى أصناف ما 5585 فيه الزكاة» 
فالجميع صدقة وزكاة. ْ 
أما قوله القديم: فإنه يفرق بين الصدقة والزكاة. 
قال النووي في «المجموع» (777/5): «قال الصيمري وصاحب «البيان» 
٠7” /9(‏ 5) حكاية عنه: كان الشافعي 5 ضيه في القديم يسمي ما يؤخذ من 
الشائية ضوفة 6 وفة المعتدر ات 0 ومن النقدين زكاة فقط. ثم رجع 
فتة .فين الكذديد [مراعاة لما علية الناس فقن السمية فى :الغالب ]..وقال: 
ع المع عادقة وزكاة. 1 1 
وذكر البيهقي بابًا فى قسم الصدقات من «سننه» (الكبرى )87/1٠‏ ترجمته: 
(باب الأغلب على أفواه العامة أن في التمر العشر وفي الماشية الصدقة 
وفى الورق الزكاة). قال: وقد سمّى رسول الله وَكلِيِةِ هذا كله صدقة. قال 
اللشافعي .و العو كقرلء اله صيدقة وركاء» بويعناهما صعدهي والعر اله دعر - 


ننم الؤزهَانة 9 


معي 
منه 
مر 


كلس ١‏ 0 معو 0 67 
وأمَرَنا” ١‏ بالأخذٍ مِنهَ دون غيْرهِ. 


د رفت 1 َقَالَ الشَافِعُِ ]20 . وَكَانَ الاين رَرْعٌ م ا 


ع يه هاس 7 ٠‏ ومعبزالر - 2 26 34 َه 20 
فا خد رفول الله َه مِنَ النخل وَالعنب الرَّكَاةَ كَرْصٍ» 40> غَيرُ مُحْمَلِفٍ 
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أ ا 


010( 
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1-9 1 00000000 و عَيْنء 


البيهقي رقم -)١7١77(‏ حديث أبي سعيد الخدري». عن رسول الله كَكلَةِ أنه 

قال: «ليس فى ما دون خمس ذود صدقة,ء ولا ما فى دون خمس أواق صدقة» 

ولا فيما دون يه أوسق صدقة». رواه الخارى ومسلم. وحديث أبي ذر 

أن النبي يللِ قال: «ما من رجل يموت فيترك غنمًا أو إبالا أو بقرًا لم يود 

زكاتهاء إلا جاءت أعظم ما يكون تطوه بأظلافها» الحديث رواه البخاري 

ومسلم. وحديث عتاب بن أسيد ‏ أن رسول الله كيه - قال: في زكاة الكرم: 

«يخرص كما يخرص النخلء ثم تؤدى زكاته زبيبّاء كما تؤدى من زكاة النخل 
؛. فهذه الأحاديث كلها تبطل القول بالفرق» والله تعالى أعلم». 

وفي «الحاوي» للماوردي (8/ 517/5): «قد كان الشافعي يرى في (القديم): 

أن المأخوذ من الزرع والثمر يسمى عشرًاء والمأخوذ من الماشية يسمى 

صدقة. والمأخوذ من الذهب والوّرق يسمى زكاةء ولا يجعل لاختلاف 

الأسماء تأثيرًا في اختلاف الأحكام. 

وقال الشافعي في الجديد: الأسماء المشتركة والأحكام متساويةء وإن 

المأخوذ من الزرع والثمر يجوز أن يسمى صدقة وزكاة». 

في (ر)ء (شس): «وأمر)». وضبطها في (ش) بفتح الهمز والميم. 

ليس في (ر). 


كنا كن 
قال في «الصحاح» ("/ :)٠١*5‏ «الخْرّصٌ: حَزْرٌ ما على النخل من الرّطب 
تمرًا. وقد حَرّصْتٌ النخل. والاسم الخِرّص بالكسر. يقال: كم خرص 
أرضك؟». وينظر: «النهاية» لابن الأثير (77/7)» و«لسان العرب» (5/ 
6). 

في (م): «منها». وكتبهما معًا في (ش).» كأنها إشارة إلى أنها نسختان. 

في (م): «سيحًا». والمعنى واحد. 


56 باب في الزّكاة 0 
0 و اة إِذَا ا ا 
ذ “ااه © وَقَدْ أحَدَ بعض أهْل الْعِلم0" مِن الدَيْبُونْءِ قيّاسًا عَلَى 


كن ولي 


)1١(‏ قال ابن السكيت فى الإصلاح المنطق» (ص ه١0‏ 3) : «العَرت: الدّلو الكبيرة من 
مَسَكُ ثور؛ يسنى بها على البعير»). وينظر: «غريب ابن قتيبة» 2)58/4/١(‏ 
و«الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى» (ص١7).‏ 

ه64 أصحّ ما روي فيه: عن الزهري». قال: «مضت السئة في زكاة الزيتون: أن 
تؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره فيما يقت السماء والأنهار أو كان 
بعلّا: العشرء وفيما سقي برشاء الناضح: نصف العشر». كما في «السّنن 
الكبرى» للبيهقى .)5١١/5(‏ 
قال 0 في «شرح 000 (ه0/ ”7ه5): «وهذا موقوف لا نعلم اشتهاره 
م و ل ا :2 بأمناقد فشعيفة: + لا 
سل متها شن 
وينظر : «البدر المنير) (65/ 59 60)» و«التلخيص الحبير» (؟5358/5). 

(*»6 قال في «الأم» (0737/05): «ولا أعلمها تجب في الزيتون؛ لأنه أدم لا مأكول 
بنفسه وسواء الجوز فيهاء واللوز وغيره مما يكون أدمّاء أو ييبس ويدخر؛ 
لآن كز هذ فناكية لا أنه كان بالحجاز فقوتا لأعد علمهاةة: فال فى 
«المختصر» (الأم )2 ولا شئْء في الرّيتون؛ أنه يؤكل أدمًا». 
قال الماوردي فى «الحاوي» (7/ 75): «فأمًا الرّيتون: فله فى إيجاب 


زكاته قولان: 
أحدهما: وهو وك نئي القديم : فيه الزكاة» وبه قال مالك؛ لقوله تقال 
#أوهو ألَرَى كا جَدتِ مَعروسَنتٍ وَخَير مَعْرُوشَدتٍ وَالتَخْلَ لت تَلِكًا ل 


20 | آ 2 له يك 3 رتم سه سه آ ‏ له عرو م 


والرصورت 0 مَتسديكا وغير متشايو كارا من تُمَرِوه إذا اثمر وءانوا 
حَقَّهُ يَوْمَ حصكادو» [الأنعام: .]١4١‏ فاقتضى أن يكون الأمر بإتيان الحق 
راجعًا إلى جميع المذكور من قبل . 

وروي عن عمر 5 نه أنه كتب إلى عامله بالشام أن يأخذ زكاة الزيتون. 

وروي عن ابن عباس 0 َيه أنه قال في الزيتون العشم ٠‏ ولا مخالف لهما في - 


م الرّسََّالة 0 


4ه 0< [قَالَ ااا 1 0 درل الاين غْرَاسنٌ (غَيْرٌ 


إهرة َه مع ا 6.. 1 1 
النَحْلٍ والعنب) "” والرّيْتو '': مِنَ الجؤز تالور وَالتّيِنِ وَغَيْرِهِ» 
ل اعد 00 يحاي ام وَلَمْ يَأْمُرْ بالأَخذٍ 0 


أذ لل لل 


اسْتَدْلَلَا عَلَى [أنَ فرْض الله]"'' كيك الصَّدَقَةَ فِيمًا كَانَ مِن غِرَاسٍِ 


5 سه .2 ىه ل ,م 
في بعض الغْرَاسِ دون بعض . 


0010 
00 
00 
000 
(20/00 


الصحابة فكان إجماعًاء ولأن عادة أهل بلاده جارية بإدخاره واقتناته كالشام 
وغيرها مما يكثر نبات الزيتون بهاء فجرى مجرى التمر والزبيب» فاقتضى 
أن تجب فيه الزكاة. 

والقول الثاني: نص عليه في الجديدء. وهو الصحيح.ء وبه قال 
ابن أبي ليلى والحسن بن أبي صالح لا زكاة فيهء لما روي أن النبي عله 
لما بعث معادذًا إلى اليمن قال له: «لا تأخذ العشر إلا من أربعة الحنطة 
والشعير والنخل والعنب». فأثيت الزكاة فى الأربعة ونفاها فيما عدا 
دللقي رولاانة قل كان موعموة ا على غنيك بوسر ل لذ علد اقوينا ١‏ اافتقيهه ,جد 
مخاليف اليمن وأطراف الشام فلم ينقل أنه أخذ زكاة شيء منهء ولو 
وحعيت زكاته لنقلت عنه قولا وفعلا - كما نقلت زكاة النخل والكرم 
قرلا قف ولآنه وإن كَثْر من بلاده: فإنه لا يقتات منفردًا كالتمر 
والزبيب» وإنما يؤكل أدمّاء والزكاة تجب فى الأقوات» ولا تجب فى 
الإدام» فإذا ثبت توجيه القولين: فإن قلنا: انه لا زكاة فيه فلا 0 
وإن قلنا فيه الزكاة: فلا شيء فيما دون خمسة أوسق للخبرء فإذا بلغ 
خمسة أوسق ففيه الزكاة حينئذ» ولا يجوز خرصه؛ لأن الزيتون مستتر 
بورقه لا يمكن الإحاطة بمشاهدته.ء وليس كالنخل والكرم البارز الثمر 
الذي يمكن الإحاطة به». 


ليس في (ر)ء (م). (0) في (ز): «فلم». 
في (ب)» (ش): «غير العنب والنخل». 
في (م) : (وكثير) . 69 في (س): «منها). 


فى (ز): «أن الله فرض» . 
في (م) : لاغعرس» » وفي (ب): «الغرس». 


5 باب في الؤكاة 


؛ذ هبه مد [قَالَ الشَافِعِي]”" ع ريه الزة: مكنا لحو ب وَرَوَعَ 
الناس المفعطة والشكية 02" وأفتناتا زناارة سمزاقاء 
فَحَفِظنا”" عن رَسُولٍ الله يكئه: الأخدً مِنَ الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرِ]9 
اندقف الل اا و 00 


ره 


ار (وككل ا 00 )2 1 سس و 1 تي 


7 ه 


ا 


)١(‏ ليس في (ر). (؟) في (م): «فحفظ). 

(8)- بها بير المعكوقين انظ فين (نك)» بورهو التقال: نظن 

00 في (ز): «من كان). 

(5) الدغن: حت يختبز ويؤكل» من جس الذزة؛ .غير أن الذرة أضخم منه» 
وأصوله كالقصبء. وله عذوق كبارء وهى من أقوات أهل السواد وأهل 
الساخل». يتقو «الزااهرة صن 00175 ينتاج العرروس )0496/11 

(5)- :قال فى االضي 1090/01 #الشلة: شسية لأ فشيرالة أجرده.يكون 
لدوب وأهل الحجاز يَتَبَرّدونَ بسويقه في الصيف». وينظر: «الصحاح)» 
(/*560). 

(0) ضبطها في (ر)ء» (ش)ء (م) : بفتح العين واللام. ٠‏ وفي (ز): «والعدس»ء 
وفي (رب): «والعَلس ان 

(8) قال الأزهري في «التهذيب» (؟08/5): «العَلّس: ضَرْبٍ من الْقَمْحَء يكون 
فِي الكمام مِنْهُ حبّتان». وينظر: «الصحاح» ("7/ 407). 

40 :رسيت فى :30 لكف )أشن )#1 وكلما». 

)29١(‏ في (ر): «نبّتها وشدد الباء. قال الشيخ شاكر عنه: «هو الصواب؛ لأن 
الإنبات إنما ينسب إلى الله تعالى» وأما الذي ينسب إلى الناس فهو 
التنييت ١‏ اتن 
قلت: اللغة تسيغ ذلك كله». كما في الو و«كتب اللغة»» ومنه: 
«كَمَلٍ حَبَّةٍ أَْبسَتْ سَبَْعَ سَتايل في كن سبلو يََنَهُ حبَّةِ4. ومنه قول طرّفة في 
«ديوانه» :)5١(‏ ( ا م الصَّيِفُ عَسالِيج الحَضِرٌ). ينظر: «درة 
الغواص' (5؟)» و«جمهرة اللغة» 75057/1١(‏ -/ا590). 


لنت الؤزهائة 5 


ا ا 0 2 1 
وعصيذده (وسَويقا وادما) 34 مثل الْحمّص وَالْقَطَانِيت”” 5 (فهيّ 

7 3 260 اس 7 رءِ م سل ض 
تضلخ*' خُبْرًا وَسَوِيقًَا وَأَدمّاء اتْباعًا لِمَنْ مَضَىء وَقِيَاسَا عَلَى ما 
تق ادر رسو نالف فكو أخن وده" السدمتة: زان فى مقي .جا جد 


5 و عسات ع ا 006 ب روماعيي 
زو" لقف ملي]4277 الآن. النامن توي" لمفعاكوة 


:© الك د َقَالَ الشَافْعِتُ ]27 : /١[‏ ز] وكان للناس نات غرة 
أَحُذ مِنْهُ''' رَسُولُ الله يكل وَلَا مَنْ بَعْدَ رَسُولٍ الله يَكَِةِ عَلِمْنَاهُ 


- 

0) في (م). (ب): «أو عصيدة»» وكتبت الهمزة بخط مخالف بجوار الواو في 
(ر). «الخزيرة»: لحم يقطع صعارًا وَيصب عليه ماء كثير» فاذا نضج ذرٌ 
عليه الدقيق» فاذا لم يكن فيها لحم فهي «عصيدة»» وسميت بذلكء لأنها 
تلوى وتجذب. يقال: عصد الرجل يعصد: إذا لوى عنقه. ينظر: «غريب 
الحديث» لابن قتيبة »)5١57/5(‏ و«الزاهر» لابن الآنباري (؟/ 7587). 

(0) في (ب): «أو سويقًا أو أدمًا». 

() جمع قطنية» بكسر القاف وضمها. وبالفتح: عد من أغلاط الفقهاء.» وهي 
الحو لشن قيض كالسيصن والحديى ‏ والعرسين اميه هده لير 
قطنيه 20 في نبؤنك: التاشن .يقال قط بالشكان. قطونا إذا أقام. أو 
لأنها تزرع فِي الصيف». وتدرك فِي آخر وقبته الح : وقيل : فحنت" قطنيةٌ : 
لأنْ مخارجها من الأرض» مثل مخارج الثياب القطنية . 
ينظر: «الزاهر») (ص56١٠2.‏ و«التهذيب» للأزهري .)5١/9(‏ و«غلط 
الفقهاء» لابن أبي الوحش (ص١9١).‏ 

20 في (ب): «فهو يصلح)». ١ه6)‏ في (م) : «منها)» . 

000 ليس في (ر)ء لكنه كتب في الحاشية. 

(0) ما بين المعكوفين في (ش)» (ب): «النبي كل منه». بالتقديم والتأخير. 

() في (ش): «أنبتوه»» وفي (ز): «ينبتوه1» وضم الياء. وضبط في (ر) بفتحة 
على النون وشدة على الباء. وشدد الباء أيضًا في (م). وقد سبق أنهما 
بمعنىَ» في أول الفقرة. 

(9) ليس في (ر). 

1 اين فى 


5 اه 0ه 


فيه 


ا ا رو د داه - 060 تي ةوه 2 2 )١(‏ عررسه 0 
وَلم يكن في معنى ما أخذ منهء. وذلِك مثل الثفاء وا دسيوين 


وا م وحتٌ ا 0 وما أ كه َلَمْ تكن فِيْه كا : 00 ذَلِكَ 
عن أن الزكاة في بَعض الرَّرْعَ دُونَ بعض . 
“د “واه 0< [َقَالَ لشاف ]© ذه : وَفَرَضَ'"' رَسُولُ الله لل 


8 6 امه 37 5 7 هم هرف" ع م 0 ك 5 5 - 
فبى الحؤارف” ١‏ ضيدفة" 6 واخذ التحسلممسون [(قنى الذهمتب 


() قال النووي فِي «الروضة» :)71١/(‏ «الثمّاء : حب الرشاد». وهو بضم 
المثلثة» وتشديد الفاءء والمد. وقيل: الخردلء. بلغة أهل الغورء. والواحدة 
بالهاء. وقيل: بل الخردل المعالج بالصباغ» والمّدّة فيها أصلية. ينظر : 
«العين» للخليل (7555//8)» و«الزاهر») .)٠١5(‏ 

(0) في (م): «الاسبنوش». وضبطها في (ش) بإسكان السين» وكسر الباءء 
وضم الياء. ووضع في (ر) علامة الإهمال تحت السين . 
قال في «الأم» 0 «(«ولا يؤخذ في شييْءٍ من الماء ولا الاشبلوض» 
لآن الأكعو ين هذا اتةنيعة للدواءه ولا ميا فى معناة مه كينوت 
الأدوية». ْ 
قال في «المصباح المنير» :)١5/١(‏ «الْإِسْبِيُوشنُ: بكر الْهمزة وَالْبَاء مع 
سكون السّين بينهماء وَضم الياء آخر الحروف» وسكون الواوء ثُمَّ شين 
معجمة»ء قال الأزهريٌّ: هو الذي يقال له: بزر قطوناء وأهل البحرين 
يسمُونه حبٌ الرُرقة. وقيل: هو الأبيض من بزر قظُونا». ينظر: «الزاهر) 
(ص"5١٠).‏ 

() في (م): «والكسيرا). وفي جا شيففا + اننا فى نسخة: «الكزبرة». وهو 
بالسين والزاي». بضم الباء وفتحها.ء وكل صحيح . 

() ليس في (ر). 

)ه26 2 «التلخيص الحبير) (؟/ «ففرض). 

(7) قال ابن قتيبة في «غريب الحديث» :)38١/١(‏ «الْوَرِقَ: الّفضة بكسر الراء. 
والورق بفتح الراء: المال من الغنم والإبل». وينظر: «جمهرة ابن دريد» 
(7947/5). و«الأضداد» لابن الأنباري (ص777) . 

(0) قال في «الأم» (257”/9): (ولا أعلم اختلافًا في أن يدن 2 الذهب صدقة - 


لا 5 0 


| ره 


لهم تب 2 سَّ مي ابيز هه سَ يس ل 0 وه اس 
ا الك ( ما ندمه عَن ا عد لم 2 وَإِمَّا 


- | حتى يبلغ عشرين مثقالاء فإذا بلغت عشرين مثقالا ففيها الزكاة. 
قال الشافعى كدّنْهُ: والقول فى أنها إنما توؤخذ منها الزكاة بوزن: كان 
الذهب د ان أن را اك وناشرة أو إناء» أو تبرّاء كهو في الوّرق» 
وأن الدنانير إذا نقصت عن عشرين مثقالا حبة»ء أو أقل من تراد 
كانت تجوز كما تجوز الوازنة» أو كان لها فضل على الوازنة ‏ لم 
يؤخذ منها زكاة؛ لآن الزكاة بوزن» وفيما خلط به الذهبء. وغاب منهاء 
وحضر كالقول فى الورق؛ لا يختلف فى شىء منه». وينظر: «الحاوي 
الكبير») 0/7 . ْ 0 
قلنا: نقّل هذا الإجماع غير واحد: منهم ابن عبد البر في «التمهيد» /٠١(‏ 
65» ثم قال: (إلا رواية جاءت عن الحسن الثوري - مال إليها بعض 
أصحاب داود بن علي: أن الذهب لا زكاة فيه حتى يبلغ أربعين فوكاران 
والدينار من الذهب - هو المثقال الذي وزنه درهمان عددًا بدراهمنا لا 
كيلّاء وهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه؛ إلا ما كان من اختلاف 
الأوزان بين أهل البلدان». وينظر: «الاستذكار» .)١71/7/78(‏ 
ونسب القول الآخر ابنٌ حزم في «المحلى» «5/ 22٠١5‏ أيضًا ‏ للزهري. 
وعطاء؛. وسليمان بن حرب . 
نعم بين الماوردي وجه اعتماد الشافعي؛ فقال في «الحاوي» (”7/ /751): 
«لآن ذلك مذهب على وعائشة وابن نشعوة:.وآأنى سعيد الخدري ‏ وليس 
لهم في الصحابة من مخالف فكان إجماعًاء وعليه اعتمد الشافعي؛ لأنه 
قال: ليس في الذهب خبر ثابت». لكن لما انعقد الإجماع عليها جاز 
الاحتجاج بها». 

)١(‏ عبارة ابن الأآثير: «من الذهب». 

(؟) في (ش)»)»ء و«التلخيص الحبير)»: «بعده في الذهب صدقة». بالتقديم 
والتأخير . 

(0) في (م): «أما الخبر». 

(5) في «معرفة البيهقي» (5/>) و(اشرح المسند» (”7/ :)/١‏ «رسول اللّه»). 

(5) نقل الحافظ ابن الأثير في «شرح مسند الشافعي» (7/ )7١‏ هذا النصّ عن 
الشافعي» ثم قال: «قلت: وقد ثبت في الحديث الصحيح: مسلم (1817) - 


9 ده كه 


فاشا سهان اد ديك والْوَرِقَ تَقُدُ التاسسن الَذِي و23 و اخاروة 
أَثْمَانًا عَلَى (مَا تَبَايَعُوا)”"' به (فِي الْبُلْدَانِ)”" َبْلَ الإسلام وَبَعْدَهُ. 


010 
0 
إحرة 
0 
00( 


هاه 0< [قال الشَافِعِتُ ]9 : وللاس: يَير*" غَيْرْهُ © :من نخاس 


عن أبي هريرة أن النبي كه قال : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 
منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نارء وأحمى عليها 
في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» . 

وقال في «سبل السلام» :)07/١(‏ «لكنّ قوله تعالى : «#وَالديت يَكُرُوت 
اذهب :والفصنة ول يقفو ما ف صنل لَه [التوبة: 4"] الآية. منَّةٌ على أن 
في الأعيسيثًا 4 قلت: قال الحافظ ابن عبد البر: «لم يثبت عن 
الوق َي في زكاة الدهب شيْءٌ من جهة نقل الآحاد الثّقات». 

قال ابن الملقن: «وكلامه هذا يحمل على تقدير نصابهء لا على أصل 
إيجاب الزكاة فيه» كما نبه عليه صاحب «الإمام»». انتهى . 

وقد روي في هذا شيء مرفوع عن علي ومعاذ. لكن أسانيدها لا 
تسلم عند النقدء وإن قيل: بأنه يشد بعضها بعضًا. ينظر: «المحلى» 
(5/ ١٠لا‏ 9/5)ء و«البدر المنير» (0608/6). و«التلخيص الحبير) (؟/ 
كه برن 4 ' 

في (م). وابن الأثير: «اكتنزوا». 

في (ز): «أن يتبايعون»! 

في (م) عبارة: «في البلد عامًا تبايعوا به». 

من (ز)ء (م). وَفي (ش): «قال». 

أضئل: التير: :من قولك: تيرت: الشيء؟ أئ : كسرتة جذاذا» .وهو:: كل 
زهو قبل أن تستعمل» افيقنالاله:: قير » .سواء: ين التجاسسى والجديد 
ونحوه مه ار الجواهر. ومنه قولهم: 

كل قوم صِيعْةٌ من يبرهم . . . وبنو عَبْدٍ مَنافٍِ من ذَهَبْ . 

انال بع فالسرى هن الدزاعو:والدناثمر يا كاندعي مسبو ولا 
فكيورويه: وكزللة مالتسا وساكر الشواهر ها كان كسار عزفا نا عير 
مصنوع آنية» ولا مضروب فلوسا . 


م الزرهانة 52 


رن ع 9 0 ِ و 77 ل ا ال 
وَحََدِيدٍ وَرَضصَاصٍ” "قن ل بعد يل زر 214 12 أحد بعذه 


سل هه لس 


آذه وضا وو 


رَكَاةٌ: تَرَكْنَامٌء اتبَاعَا بِتَرُكوا' [4١/ب]ء‏ وَأَنَهُ لا يَجورٌ أنْ يُقَاسسَ 
بالذهب وَالوَرِقٍ”"2 سَدَآِ ْ بجنا ران عدوي لادان علي ره 


مو 


لانه في غَيْرِ 5 3 رَكَاةَ فيه وَيَضْلَّه 20 أن م تبتر بِالدّمَبِ 
59 1 (5) له 

وَالُورِقِ غَيرُهُمَا مِنَ التَبْرٍ - إلى أجَلٍ ور بوَرْن” مَعْلُوم . 

“ذ هلاه 0< [َقَالَ الشَافِعِن]" : وَكَانَ اليَاقُوتٌ! 0 ل 


ع منطرة المعجم العين» 2)١١١//48(‏ و«معجم الجيم)» للشيباني )2 
و«الزاهر» (ص 2.2١75‏ وقارن: «الصحاح» (؟/ ٠6٠5)»ء‏ و«اللسان» (868/5). 
و«تاج العروس» .)5157/١١(‏ 

)20 قالابن درستويه في (7 ا و ا ين اسم أعجمي 
معرب» العامة كتير ااه من أولهء والعرب تفتحه. واسمه بالعربية: 
الصرفان. وبالعجمية: «إرزرز»؛ فأبدلت الصاد من الزاي» والألف من الراء 
الثانية» وحذفت الهمزة من أوله» وفتحت الراء من أوله فصار على وزن: 
فعال. ويقال للقطعة منه: رصاصة. ويشتق منه الفعل» فيقال: رصصت الشىء 
ترصيص» إذا طليته به»ء وقد ترصص هو إذا قبله والتصق به. وأهل الاشتقاق 
يجعلونه مشتمقًا من قوله : هبنن مَرَصُوصٌ* [الصف: 5]. ويقال قد رص بعضه 
إلى بعض ؛ أي: ألصق ؛ لأنه في معناه وحروفه». وإن كان عجميا . 


() في (م). (ب): «لتركه». (9) في (م): «بالورق والذهب». 
62 في (م): «معناه» . 60 في (ز): اويصح)». 
0650 في (ر): «ويوزن» بواو العطف . © © ليس في (ر). 


(4) قال أهل اللغة: «الياقوت. يقال: فارسي معرب. وهو فاعولء. الواحدة 
ياقوتة. والجمع اليواقيت». (اوهمو ثلا ثه أنواع : أحمر وأصفر وأسود». 
قال أرسيهل طظاليسن: «الياقوت جار يابس ». وأفظ اد الأحمرء قال: وهو 
يمنع من نزف الدم. قشف انفلك قينا منه أو تختّم به لم يصبه الطاعون». 
ينظر: «الصحاح» 2)717١7/١(‏ و«شمس العلوم» (١١/7لا/ا).‏ و«اللسان» 
.)٠١9/0(‏ 

(9) قال أكثر أهل اللغة: الرَّبَرْجَدء والرَّبَرْدَج: الزُّمُرّدء يقال: بالدال المهملة 


3 مامد حك 


اك ا وين الذّهَبِ وَالْوَرِقِء فلمًا لَمْ يَأَخُذْ (مِنْهُمَا رَسُوكُ اش )27 
وَلَمْ يَأْمُرْ اك ونه غلم نهر كان كال الخاميفة. وق 
0 ا كن ل 37 0( 5 ع النايةة ل 1 تَقْدِ: 
وك 00 ا 

اه 4د [قَالَ الشَافِعِيُ] : ثمّ كَانَ مَا تَقَلَتِ”"' الْعَامَّةٌ 


عه و 2 


عر رسيوله الله كك في رَكاة لماه َه ف والقل: انه حَدَمَا فِي كل 


والذال المعجمة أيضًا. قال ابن جني : إنما جاء الزَّيَرْدَحَ مقلوبًا في ضرورة 
شعرء وذلك في القافية خاصة وذلك؛ لأن العرب لا تقلب الخماسي. 
ينظر: «العين» (5/ 2)5١١‏ و«المحكم) (0/ .)506٠‏ و١«تهذيب‏ اللغة» /١١(‏ 
» و«تاج العروس» (8/ .)١5٠‏ 
قال العلامة ابن لالي الحنفي في «خير الكلام في التقصي عن أغلاط 
العوام) (ص”57): «أقول: لم أرَ ممن تكلم على الأحجار مَنْ يقول: زمردء 
وه والزبرجد. قال ابن الوردي فى «خريدة العجاكب» (صسص599): 
«الزبرجد): حجر أخضر شفاف سمه قرت ثم قال: «الزمرد»: حجر 
أخضر شفاف يدخل فى معالجة الأدوية. 
وقال ابن ساعد اهار في «نخب الذخائر» (ص” 57‏ 05). بعدما تكلم 
على الزمرد بكلام طويل: الزبرجد: وهو صنفٌ واحدّ فستقي اللون شفافٌ» 
لكنه سريع الانطفاء [لرخاوته]. وقيل: إن معدنه بالقرب من معدن الزمرد. 
ولا يخفى أنَّ ذلك نصصّ في المغايرة». 

)١(‏ في (ب) هكذا: «منه رسول الله و فيهما». وفي (ش): «رسول الله ككل 
فيهما»). 

(؟1) زاد في (ز): (منه)» وكتبها في حاشية (ر). 

(20) شدد الواو في (م). (ر)ء وفي (شس) شددها بالفتح . 

(54) ذكر في حاشية (م) أنها في نسخة: «له». 

0( في (ب): «اوفي». 60 في (م): ا(ثم» . 

(0) في (ب): «يأخذ». () ليس في (ر). 

(9) في (م): «نقل». 


مت الزرهَانة 52 


ذكر الشافعى هنا: أن الزكاة تجب فى السّنة مرةً إلا فيما أخرجت الأرض؛ 
فإنه يجب عن حصادهء وجعل هذا ب الوجماع القطعي حيث قال: «كان 
فا قلت العامة اد 

وقال في «الأم») :)١18/7(‏ «أخذ الصدقة كل عام سنة من رسول الله َك 
وهذا مما لا اختلاف فيه علمته في كل صدقة مأشية وغيرها ليست مما 
تخرج الأرض . 

قال بولا حقلت ود اهن غلمعة :فقن الث سنة سول الشدعلة أن الركاة تحت 
ا ا ا 

وقد نقل الإجماءعَ على هذا جماعةً من العلماء من مختلف المذاهب. 
ومنهم: ابن عبد البر في «الاستذكار») (”/ .)١75‏ والنووي في «المجموع» 
8 5)» وابن قدامة «المغني» (551//5). 

وقد قال الصنعاني فِي «سبل السلام» /١(‏ 0155): «ودكٌ الحديث على أنه لا 
زكاة فِي المال حتى يحول عليه الحول ‏ وهو قول الجماهير» وفيه خلااف 
لجماعة من الصّحابة والتّابعين وبعض الآل وداود. فقالوا: إِنّه لا يشترط 
الحول لإطلاق حديث «فِي الرَقَةٍ ربع الْعْشْرا . 

واحس .اندي ارهد ١‏ الحوية ونا عفن من التو اعد 

قلنا: يعني ما روي عن ابن عباس ومعاوية ‏ زاد الباجي: ابن مسعود وابن 
عامر ون . وقد ساق ابن أبي شيبة بأسانيده في «المصنف» عن ابن عباس 
ومكحول والزهري هذا المذهب - أيضاء من (كتاب الزكاة)» باب المال 
سشفاة عند لضن قن ال كا .يات هن قال بور كيه ذا عفنا ده 5/19 
1. وينظر: «الموطأ» )557/١(‏ (ح/ عبد الباقي)» و«السّئن الكبرى» 
للبيهقي )١187/5(‏ وما بعدهاء و«نيل الأوطار» .)١55/5(‏ 

ومثل هذا لا يقدح في الإجماع الذي ذكره الشافعيء ونقله غيره. ولذا قال 
ابن عبد البر فِي «الاستذكار» (9/ :)١70‏ «ولا أعلم أحدًا من الفقهاء قال 
بقول معاوية وابن عباس في اطراح مرور الحول؛ إلا مسألة جاءت عن 
الأوزاعي: إذا باع العبد أو الدار فإنه يزكي الثمن حين يقع في يده. إلا أن 
يكون له شهر معلوم فيؤخره حتى يزكيه مع ماله. 

قال أبو عمر: هذا قول ضعيف؛ لأنه إن كان يلزمه في ثمن الدار - 


0 بات فى الك حك 


4 واه 54'': وَقَالَ الله كيك : «#وءاتوا حَفهء يَوَمَ حصادو ةا 
لكايه عي لت 717 يتنو ل: الل كناك 01 الوخد قا نو 1 ين 
نَبَاتِ الأرزْض الْغِرَاسٍ وَغَيْرِةء عَلَىْ كم الله جل نَنَاؤُهُ ‏ يَوْمَ 


0 2 و 0 000 1 َه 
ل له وىهمت له 5 


هو 


كد وعدا لديا ساعة حص بده عاتم مور ,تأخير للك إلى قهرة التعاوه 
- وإن كان لا تجب الزكاة في ثمن الدار والعبدء إلا بعد استتمام حول 
كامل من يوم قبضه؛ فكيف يزكي ما لا يجب عليه فيه زكاة في ذلك 
الوقت؟». 
قال في «التمهيد) )١75/750(‏ عن الخلاف فيها: «شذوذء لم يعرج عليه 
أحد من العلماءء ولا قال به أحد من أئمة الفتوى». انتهى . 
قال الباجي: ثمانعقد الإجماع على خلافه ‏ كما في «الزرقاني على 
الموطأ) .)١57/7(‏ 

)١(‏ هنا في (ز): «قال الشافعي». 

)١(‏ «حتصّاده»: ضبط في (ر) بكسر الحاءء وهي قراءة ابن كثير التي كان يقرا 
بها الشافعي. وبها يقرأ أيضًا نافع وحمزة والكسائي . وقرأ بفتحها: عاصم 
وأنق عسوو وادة عامر. وبهذا ضبطت في (م). وهما لكتان مكل الضبراء 
والصرام قال الفراء بالكسر حجازية. وأهل نجد وتميم بالفتح. ينظر: 
(السبعة» لابن مجاهد (ص١772).‏ و«الحَحّة» لابن خالويه (ص١6١).2‏ 
و«معاني القراءات» للأزهري 207391١ /١(‏ و«(الحجة» لابن زنجلة (ص757,6) . 

(*) في (ز): «فيسن». 

(4:) في (ر)ء (م): «الزكاة». ثم ضرب على «أل» في (ر). 

60 0 (م) : «(خحضّده». وضبطه بفتح الحاء» وإسكان الصادء وكسر الدال. 

(7) قال الشافعي في «الأم» (97/7”") في [باب الوقت الذي تؤخذ فيه الصّدقة 
مما أخرجت الأرض]: (إذا بلغ ما أخرجت الأرض ما يكون فيه الزكاة 
أخذت صدقته ولم ينتظر بها حول؛ لقول الله كبك : «إوءاتواً حَفّهء يوم 
حصكادو 6 [الأنعام: 2]١5١‏ ولم مجه الددوفة) إلا السهياد. ,واشحمن 
قول الله كيك : يوم حصكادو 6 [الأنعام: ]١‏ إذا صلح بعدالحصادى. 
واحتمل يوم يحصد وإن لم يصلح. فدلت سن رسول الله هَلِلِِ على أن تؤ 


ات الرّسَّالة 0 


«فدّل على ا يوم 3 0 لا 0 وَقِتِ غيرو] 


نه ب [قَالَ الشَافِعِيُ]': وَسَنّ في الرّكاز الم2902 
50 0)0)) 
(( 5 


ره 


“لاه »د [قَالَ الشَافِعِينُ]”' : أَخْبَرَنًا سُفيَانُ9" بن عيَيِئَه] 200 
عن ال خرئه عن جعيز" 21 الشني]""رابي شل إن 


مك ٠‏ عَنْ أبي هُرَئْرَة طفن . ل 


(وَفى 


010 
00 


حوره 


05 


(0 


000 
4“ 
00 


0) 
2) 
2) 


الركاز الث و20١0‏ ا 


بعدما يجف لا يوم يحصد النخل والعنب» والأخذ منهما زبيبًا وتمرًا؛ فكان 
كذلك كل ما يصلح بجفوف ودرسء مما فيه الزكاة مما أخرجت الأرض» 
وهكذا زكاة ما أخرج من الأرض من معدن لا يؤخذ حتى يصلح؛ فيصير 
ذهًا أو فضة ويؤخذ يوم يصلح» . 

ليس في (ر). 

قال الشافعي فِي «الأم» (79/75): «وزكاة الركاز يوم يؤخذ؛ لأنه صالح 
بحاله. لا" و الى 0 

(ب). (ش): 0 

فى (ز): «لاا وقت له غيره». 

كتب في (ر) فوق الفاء من قوله: «فدل» حرف «لا». وفوق الهاء من قوله: 
«غيره» حرف (إلى»» وبينهما رؤوس خاءات» إشارة إلى أنها زائدة عما فى 


بعضصس النسخ . 

لفسدون: في (ر). (ز). 

من (ر). وهي ثابتة في «الأم» (؟//ا2). 

ليس في (ر)ء وكتب بحاشيتها . 69 من (ز). م( وهي في «الأم»). 
ليس في (م). (10) من (ش»). (ز)ء و«الأم». 


في (م) : «النبي» . 

قال في «الأم»: الذي لا أشك فيه أن الركاز دفن الجاهلية . 

قال: «والذي أنا واقف فيه الركاز فى المعدنء وفى اليِبّر المخلوق فى 
الأرفئى 'قانة لوكا اذ :فيه اعمس فو العا هليه ما وه فى عي + 


5 اك 


»ذ 8ه 4د [َقَالَ الشَافِعِن]”"' : وَلَوْلَا دلالةٌ السُنَةِ كَانَ7" طَاهِه 


0 أ 


القران: أن لوال كلها سنتواقي بوآن الركاة فى مكميعها ل فى تنشييا 


م 


ل 
دول بعص . 


)١عءرمح‎ 


010 
030 


ملك لأحد في الأرض التي من أحياها كانت له من بلاد الإسلام» ومن 
أوضى السواف» وكدلت»هذاءفى الارض من حعلاة الحوب وسين اذه 
الصلح؛ إلا أن يكونوا صالحوا على ملك مواتهاء فمن وجد دفنًا من دفن 
الجاهلية فى موات» فأربعة أخماسه له» والخمس لأهل سهمان الصدقة». 
وينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (”/ .)3715٠‏ 

قال ابن الأثير في «شرح مسند الشافعي» (7/ :)8١‏ «الركاز مختلف فيه بين 
الفقهاء وأهل اللغة: قال مالك: الأآمر الذي لا اختلاف فيه عندناء والذي 
سمعت أهل العلم: أن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم 
يطلب بمال» ولا يتكلف فيه نفقة ولا كثير عمل ولا مؤنة. فأما ما يطلب 
بمال ويكلف كثير وعمل» فأصاب مرة وأخطأ مرة فليس بركاز. وإلى هذا 
ذهب أهل الحجازء وبه قال الشافعي. وقال أهل العراق: إنه المعدن. 
وأصله من ركزت الشيء في الأرض أركزه ركرًا إذا أثبته. فعلى القول 
الأول: أن صاحبه والذي دفنه وركزه فيها. على القول الثانى: أن الله - 
ميحانةبى ركه افبها»: 1 

أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (757/8)» وفى «المعرفة» (5/١/ا١)2»‏ من 
طريق ال د سواء . ْ 

وهو في «المسند' (170)» وفي «الأمٌ» ("7/ ١١5‏ ط. دار الوفاء)» وفي 
«السّنن المّأثورة» (ص3"78) . 

وأخرجه البخاري ,.)١599(‏ ومسلم (511). دن «طريق::ماللة خن 
الزهري به. 

لون فى ارا 

فى «نهاية السول» للإسنوي »)١9١/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشى (1/ 
0151 بونزرك د احور للشو قا 200100 اكاني ق قإن الأستوي: 
«هذا لفظه بحروفه». والمثبت أيضًا سائغ 6 


0 5 

3 / 77 6 0 1 ا 1 
ا ١‏ 4 2 0 3 3200 4 ل 
1 4 3 7 1 0 1 انم 
1 م ع 3 ٍ 3 ! 
2-6 ترد || 
1 ا 0 عو ل 
ليم حانج 
)ا 7 1 7 
0 السش ا 
ا 2ح لا 
ا م ل ]| 
١‏ 1 1 0 0 1 
١‏ : 
ا 0 م هو تر +« ١ ) ١ 2 ١‏ ( ْ 
ا تا 
٠ ٠ |‏ فى 6 

> 


تت 


بذ همه “ [َقَالَ الشَافِعِت]0" : وَكَرَضَ الله - جل تَنَاؤة ‏ الْحَجٌّ 
عا كن تعد دير لي و01 قن اق 2 زد افون ارالعركت 
وََ اي را ري 0 الله ل بمَوَاقِيتِ الْحَحّ وَكَيْفَ التَّلْبِيَه فيه 


ع 0 


)١(‏ من (ش). وكتب الشيخ شاكر في نسخته عنوانًا: «في الحج» زيادةً من 
عنده» فوافقهاء وهذا من محاسن نسخته. لله درّه - رحمه الله تعالى . 

(6) ليس في (ر). 8 في (م): (إليه سبيلا» . 

(5:) قد يقال: إن ذكر الشافعى للحديث بصيغة التمريض يدل على ضعفه عنده» 
كما ايمر عنم ليستدرناون اقل السديقى ا سيعان روور 110| ناه 
حديث ابن عمر ‏ هو من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي: قال فيه أحمد 
والنسائي : متروك الحديث . 
ورواية الإمام لحديث أنس المرفوع: فيها انقطاع من طريقه» ثم الصواب 
إرسالها عن الحسن. بل قال البيهقى: لا أراه إلا وهمًا. ينظر: «التلخيص 
الحبير» (؟/ 587 - 586). ْ 
فلك : :لكن: وعدت أن الشاففن. يمستعيليا: استعفال العرف» فن كونها هيدا 
لما يسم فاعله» فحسب. دون زيادة الاصطلاح المتأخرء قالزة ١‏ لجو فق . 

(5) في (ر)ء (م): «الزاد والمركب». 
وبنحوه في «اختلاف الحديث». «(الأم» (537/7/48). قال: «وكان فرض الله 
- تعالى - فِي الحجٌ عَلَى من وجد إليه السّبيل» وسنَّ رسول الله يله في 
المي ال والدّاد) . 

() قال الشافعي في «الأم» (؟7577/7١):‏ «أخبرنا سعيد بن سالم» عن إبراهيم بن 
يزيد» عن محمد بن عباد بن جعفر قال: قعدنا إلى عبد الله بن عمر فسمعته 


9 5< عت 
| 521212132309212 010102012020202 1210 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 010|0'101011010101أ70 ا مم0 


2 ل اس 0 5 0 5 2 2 و مر 6 اا 
وما سن © وما ين المخرم من لبس الثنياب وَالطيب» وَاعمّال الحجح 
سِواهًا: مِن عَرَفةِ وَالمَرْدَلِفَةٍ والرّمُي والحلاقٍ وَالطُوَافِء وَمَّا سِوَّى 
ذْلِكَ. 


م 
أ 


4 ء )نادت و 4167 وعم 117 به لط بو 1 
لِرَسَولٍ الله صل سَنْهَ مَعّ كتَاب الوب كالي ون لذ نا رمه هنا سير 
هه و 7 يس ات 527 لاه > َه 101 ُُ 57 7 27 عم قمر معد هة هوه 
رشول الله علة فية:. مغر ما أنزله الله كك جملة :: وآنه إنما اسْتَدرَك 
- 2 ف 6د .انقاى 7 أن ّمه لس 2 00 الى 1 أ[ َ و 
ما وصمتث من فرص الله كي الاعمال» (وَمَا يُحَرّم"' وَيُحِل)” 5 
روه شل عي 5 دعام سمس 0 لادان ا 0 ول إصة ,+ عر نه 
وَيُدْحَا 47 به" فيه وَيخرخ 17 ينه 4 وَمَوَاقِيقه "+ وما سكت عله سوق 


2 7 عم سم 1 )> إلى كن ا 2 0 لاير ب 0 ََ 2 ه5 
ذلك من اعماله: قامّت الحجة عليه بان سنة رَسول الله كيد إذا قاممت 
75 هم م 3 0 00 


م الله نك فى كِتَابه مَرَةَ أؤْ أَكْثَرَ : قَامَتْ كَذْلِكَ 
|. 


ال سكا 


ث0 
2 
٠‏ 


يقول: سأل رجل رسول الله يِه فقال: ما الحاج؟ فقال: «الشعث التفل». 
فقام آخر فقال: يا رسول الله؛ أي: الحج أفضل؟ قال: «العج والثج». 
فقام آخرء فقال: يا رسول الله ما السبيل؟ فقال: «زاد وراحلة»». 

قال: وروي عن شريك بن أبي نمرء عمن سمع أنس بن مالك» يحدث عن 
رسول الله كل أنه قال: «السبيل: الزاد والراحلة»». وللحديث شواهد 
كثيرة» وينظر فى طرقه: «نصب الراية» (5/ /ا)» و«البدر المنير» (2)77/5 
و«التلخيص الحبير) (؟/؟587). 

)1١(‏ من (ز)ء (م). 

)١(‏ وضع في (ر) ضمة فوق الياء»ء وشذة فوق الراء. 

00) في (ر): «وما يحرم وما يحل»2ء وفي (ز ) : «وما يحل وما يحرم». 

2 في (ز): «وما يخرح) . وكثبت «(ما) تين السطرين في (ر). 

(5) ليس في (م). () في (ر) وضع ضمة فوق الياء . 

0 في (ش) كتب فوق قوله: «ويدخل به فيه»: إحرام. وفوق قوله: «ويخرج 
منه»ا: إحلال. وفوق: «ومواقيته»: زمان ومكان. 


ويه الوّسسَّتالة 0 


ل ال لل ل ل ل 5 
كتَابُ”'' الل وَأن" "7 شنةه وإن لم يكن فِيهًا نَضّ كِتَاب 7 : لَازْمَةٌ 
بِمَا"' وَصَمْتٌ مِنْ هَذَاء مَعَ ما ذَكَرْتُ سِوَاٌء مِمَّا فَرَضّ الله كِيْكَ مِنْ 
ع 0 )0 عد . 

ز 54ه إ: لوَوَجَت0''' عَلَيْهِ أَنْ يَعْلَّمَ أنَّ الله كيك لَمْ يَجْعَلُ هَذَا 
ِخَلقٍ غير رَ لد ]7 . 

٠“‏ 5ه 4 وَأنْ مَجَْعَلَ قَوْلَ كُل أَحَدٍ وَفِعْلَهُ أبَدَا (مَبَعًا 
لِكتاب)”* ١‏ الله - تَعَالَى - ثم سنو وَسُولِه “7 6. 


-_- 


اك : 5 ع ل(لا١)‏ ر مع ج ,*(م١)‏ 
4ه 4 وَأَنْ مَعْلمَ أن عَالِمًا إِنْ روي عنه قوّل 


(0) وضعت فوق التاء ضمة في (ر). وبناؤه للمعلوم يوافق السياق» فقد قال 
الشافعي قبل: «فلو أن أمرًا لم يعلم...). وقال: «... وأنه إنما 
استدرك . 

(0) فى (ش): «أن». 

فره في (ر) : «تخالف»., بالمثناة من فوق» والمثبت من باقي النسخ . 

(64: اللين فى 060 

(5) ضبطها في (م) منونة بالفتح. والرفع أيضًا سائغ . 

(5) ضبطها في (ش) بالفتح. والرفع سائغ أيضًا. 


(090 البسن فى <(م) 

(0) التنوين بالكسر واضح في (م). والذي في (ز): «كتاب الله». 

(9) في (م): «لما». () في (ز): «رسول الله». 
)١١(‏ في (ش): «وجب» بدون الواو الأولى. 

)١6(‏ فى (ب): «رسول الله). )٠(‏ ساقط من (ز). 

(15) في (م): «اتباعًا في كتاب». (15) في (ب): «رسول الله . 


. في (ب)» (ش): «لو». وذكر في (ش) أنها في نسخة كالمثبت‎ )١5( 
. وضعت في (ر)» (ش) ضمةٌ على الراء‎ )10( 
- في (ر): «قول». وهي في (ش) - كالمثبت من باقي النسخ  لكن وضع‎ )1( 


2-7 


يُخَالِفٌ فِيْهِ شَيْتَا (سَنَّ فِيْهِ رَسُوَلُ الله 6ه سُنَةَ: لؤ''' عَلِمَ سُنَةَ 


رَسُول الله يَكلَهِ لم ب د بح وَانْمَمَل عَنْ قَوْلِهِ [إلئ م : 


0 


- بن 6524 مَيَزادَ شاع ١‏ 6 :و مر عر _ 0 27 00) 
(رَسُولٍ الله)”*' يَكئةِ إن شَاءَ الله فَإِن"*' لم يَمَعَلُ : كَانَ غيْرَ مُوَسَّع لها ش 


060 
060 


فوق آخرها حرف 2.20 كانه دير إلن فبحة الوجهين : الرفع. والنصب» 
ولها مخارج عند أهل النحو في باب «ناتب الفاعل». تنظر في: «شرح 
الكافية الشافية» (؟79/ لا١٠ 5 .)5١9‏ 


في (ب): سن رسول الله يِل فيه» . 

في (ز): «أو»). 69 في (م): (لسنة» . 

في (ر): «النبي». وهي في (ش) كالمثبت من باقي النسخ». لكن كتب 
فوقها: «النبى»). 


في (ر)ء (م): «وإن». 
أي : ليس في سَّعَة أن يترك سَّنْة رسول الله يَلِْةِ إلى ما يخالفهاء بل نص الشافعي 
أنه إما جاهل أو أنه لا يبالي» وجعل الشافعي كه الإجماع في هذا كل الس 
قال الشافعي في «اختلاف الحديث» (508/8): «أرأيتَ لو أن رجلا عمد 


عليه لم يعلم لهم فيه منهم مخالقًا فعارضهء أيكون له حجةٌ بخلافه. أم 
يكون بها جاهلًا يجب عليه أن يتعلم؟ لأنه لو جاز هذا لأحد كان لكل أحد 
أن ينقض كل حكم بغير سنة» وبغير اختلاف من أهل العلمء فمن صار إلى 
مثل ما وصفت من أن لا ينفي الولد بلعان خالف سّنَة رسول الله» ثم ما 
أعلم المسلمين اختلفوا فيه» ثم من أعجب أمر قائل هذا القول أنه يدعي 
القول بالإجماع وإبطال غيره» فما يعدو أن يكون إجماعًاء ولا افتراقا في 
هذاء أو يكون رجلا لا يبالي ما قال». 
ووو لد الاب ل را ا الا وك اا 
مستنده مقبول؛ لأنه في مقام الددة المتواترة» قال الشافعي ذ في «الأم» 00/ 
97 5): «(مَاأ الع ووو ا جا عع ال ادير د ردي 
لم يقولوا هذا بكتاب ولا سنَةٍ : فقاد يقوم عندي مقام السّنّة المجتمع عليها 
6 أن زجماعهم لا يكون عن رأي؛ أن الرّأي إذا كان نفيّق 
.. والاجماع حجّة على كل شئ عء ؟ لِأنّه لا يمكن فيه الخطأ . 


سكت 56 


9ه بد قكيفت27, وَالْحجج7" في مِثْل هَذَا (لله قَائمَة)"" عَلَى 
حَلْقَه 0 ةم من طَاعَةَ اه عَيَِبدِ ‏ ونان 05 موضعه الذي 
002 


و م رق 


7 و مع م 
وصعه به: من وَحيه ودينه واهل دينه 


)١(‏ فى (س): «كيف». 

07 الى ارو شقن ونين سم انما فيو رضي ل 
المعجمة. وكانت في (ش) كالمثبت» لكن وضع عليها إحالة» وكتب في 
الحاشية «والحجة». ووضع فوقها: «(صح). 

(9) فى (س): «قائمة لله). 

كه فى #04 لماه 

(4») في (ر): «افترض». وصححت كالمثبت. وهما بمعنىّ. 

(0) قال الشيخ شاكر: «هذه الفقرات العالية الرائعة )05١  6055(‏ في نصرة 
السَّنَّةَ وتعليم العلماء وجوب اتباعها: مما يكتب بالتبرء لا بماء الحبرء 
رحم الله الشافعيى ورضي عنه» . 


5 
هى العد 
0 اله 
د م 1 يك 0 ما دك 0 ١‏ 0 لم 1 
0 5 1 0 0 
0 1 100 1 : ّ 


ل 0 5-5-5-6 
1 ال 
00 ا 0 5 
0 اك 2 
3 100 0 
1 0 1 07 
0 3 3 
ا 00 
ال 2 ا 
ميك 2 
د زعا ١‏ : 
5 ٌْ 0 ا 
1 سس 0 
00 له ا 
000 ا 
00 00 
السلا كا ا 
3 0 ل 2 د 
السك 80 ب 
: 006 00 
0 ش 5 
1+ ّْ ّْ 
م َ 
ْ١ 1‏ 00 
ا ' 
ا 
24 


[فى الجدد]() ا 


؟4ه 4د [قَالَ الشَافِعِنُ]”" : قَالَ الله جل مَنَاؤُهُ : «#وَالدِيَ 


يعوو نكم وَيَدَدونَ روجا يصن فسن أزيعة أشمَرٍ راج [البقرة؟ 77]» 

[وَقَالَ تَعَالَى : «9والمطلفنت ريصن يأنفسِهنّ تلََدَ قرو [البقرة: 178]]” '*. 
“0 "6519© 0م وَقَالَ ل للدي 240 5 ا 1 ني 

إن كيك مِهِدَعنَ مَلَنَدُ أَثْمْرٍ وال ل يسْنَ وَودَتْ الحمالٍ ألْهُنَ أن 


هه ح لس سس و سينا 


يضعن مله * [الطلاق: ”]. 
44ه 2د [قَاكَ لشاف ]5 00 بَعْضُ أهْل الْعِله": 1 


)١(‏ هذا العنوان زيادة من الشيخ شاكر. (؟5) ليس في (ر)ء (ز). 

(54) قراءة ابن كثير - في رواية البزي -: «واللاي» بدون همز ولا مد في القرآن 
كلقة: ومعية ‏ انق عمرو وورش عن نافع. وفي رواية قنبل عن ابن كثير : 
«واللاء»). 
وقرأ الكوفيون وابن عامر بهمزة بعدها ياء نا كنه «اللائي» على وزن القاضي 
والداعيء فهذا هو أصل الكلمة» فهر قرأ نباء-“شاكدة من غير هماه فكأنهم 
ينظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص8١6)»‏ و«الحجة» للفارسى (2)556/60 
و«الخحجة» لابن زنجلة (ص١07)»‏ و(إبراز المعاني» لأبي شامة (ص115). 

(6) ليس في (ر)ء (ز). (5) في (م): «قال». 

(6»0 قال الشافعي في «الأم» (/ :)١87‏ «أخبرنا أبو معاوية» عن الأعمشء» عن - 


سه 883 


أَوَحيك الله كق.غلن النتوين هها ررجها أزيقة أَشْهُرِ [ إز] وَعَشْرَاء 
وَذْكَرَ أن أجل الْحَامِلٍ أن تَضْع د قَإِذَا جمعت أنْ ون 


كاوكة را امنيا مياه تن ن مَعَاء كما أَجِدُمًا فِي كُلّ فَرْضَيْن 
خواة 12 انث بهمَا مَعَا. 


5ه 4< (قَالَ الشَافِعِئٌ)”"' زؤيإنء : فلّمًا قَالَ رَسُولُ الله صل 
لح سا ور 8 3 َي م7 ه 
الس لل , يلف الكاريفه ووضعيت: تحل.وفاة رَوْحجِهَا بايام: فل 


7 


د أبي الضحى» عن علي رضي الله تعالى عنه ‏ قال: «الحامل المتوفى عنها 
ررحي تعد اي الاجيوكاي ‏ 
ثم قال: «أخبرنا مالك. عن عبد ربه بن سعيدء عن أبي سلمةء 
قال: سألت ابن عباس وأبا هريرة عن المتوفى عنها زوجها ‏ وهي 
حامل: فقال ابن عباس: آخر الأجلين. وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد 
حلت. قال أبو سلمة: فدخلت على أم سلمة» فسألتها عن ذلك فقالت: 
«ولدت سبيعة الأسلمية» بعد وفاة زوجها بنصف شهرء فخطبها رجلان: 
احدهنا! كنات يز لكر شيخ؛ فخطبت إلى الشاب. فقال الكهل: لم 
تحللء. وكان أهلها غيبّاء فرجا إذا جاء أهلها أن له بهاء فجاءت 
رسول الله كَل فقال: قد حللت فانكحي من شئت». ينظر : «الأم) /١/(‏ 
48» و«مصنف عبد الرزاق» (5/ 57١‏ /ا/2)841» و«مصنف ابن أبي شيبة» 
(7/9 ”مه ممه). 

100 هع <ز) تحرني )له وى اقاطة ميق الستطون: فى 2 

(؟) ليس في (ر)» لكن كتب بين السطرين: «قال». 

(0) قال التووى: تن اشرح مسلم) :)١١8/١١(‏ «سبيعة: بضم السّين المهملة 
وفتح الباء الموحّحدة». زاد العيني في «عمدة القاري» :)٠١7/١1(‏ (لمصغر 
سبعة». وهي زوجة سعد بن خولة» من مهاجرة الحبشة الأولى. وقيل : 
الثانية» توفي في حجة الوداع بمكة. لها ترجمة فِي «الاستيعاب» (5/ 
489 ) و«الإصابة» (48/١/7ا١).‏ 

(5) في (ب): «ابنة». 


0 سل سم ل ١‏ له سام هه 00 2 2 

حَللتِ م 5 500 العندة فين :اومان زر العدة ف 
وار 7 1 ١‏ 
أَرِيدَ به م 


كا روث وقوه 
3 001 3 


)١(‏ قال في «الأم» (7597/5): «ولم أعلم مخالقًا ‏ في أن الأمة الحامل في 
الوفاة والطلاق كالحرة تحل بوضع حملها . 
قال: «أخيرنا مالك٠‏ عن يحيى بن سعيذ: عن سليمان بخ يسان أن 
عبد الله بن عباس وأبا سلمة اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال: 
فقتال اخ غخباس : اخخر الأجلين: وتان أنق شبلهة: :]ذا تسق فق مات 
قال: فجاء أبو هريرة فقال: أنا ابن أخي يعني أبا سلمة» فبعثوا كريبًا 
مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك». فجاءهم فأخبرهم أنها 
قالت: «ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال» فذكرت ذلك 
لرسول الله كَلكِنْةِ فقال لها قد حللت فانكحى» . 
أخبرنا مالك» عن هشام بن عروةء عن أبيهء عن المسور بن مخرمة: «أن 
سبيعة الأسلمية نفست - بعد وفاة زوجها بليال - فجاءت رسول الله عَكِلِ 
فاستأذنته في أن تنكح فأذن لها»». 
أخبرنا ابن عيينة» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعودء عن أبيه: «أن سُبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بأيام . 
فمر بها أبو السنابل ابن بعكك بعد ذلك بأيام فقال: قد تصنعتٍ للأزواج؟ 
إنها أربعة أشهر وعشر! فذكرت ذلك للنبى كَلكِلةِ فقال: كذب أبو السنابل - 
وليدى كا تارك نلك فك مدال سه لز يي 2 

(6؟) سيأتي تخريجه فقرة 2»)١19/1١(‏ فقد أسنده المصنف . 


(6»6 ليس في (م). 


١ 


3 3 7و 
الاسم 7 3 30 
لآ 3 ١‏ 2< 4 
لي 1 ل 3 
0 2 
5-5 جك || 
1 لذ 14 ا 7 5١‏ 0/4 ا 
حي 0 
ب 2 ادها 
١‏ اي -- 
ل 4 5 0 
١ | 1‏ | / 
لطا | 
1 0 


0-0-5 
مجه تن ل 


)'١(]ءاَسّنلا [في مَحَرَّمَاتِ‎ ١ 


مذ 5ه “د قَالَ الله0"© ا حرمت عاوَحثت أ 
وَسَافُكُمَ و وَأَحَو ص ا اير 2 أ 50 >> و ماوت و 0 آلْحّحَتَ وَأ 5-29 7 
لبح أ 2 ل ح- م ار ارا وس 


14 


ادا تابط ربكم الى 
خفورسم إن إسآباه لت دَحَلَثُم يهن فَإِن لَمَْ كَكُووَا وَحَلشْر 
بعت 35 تن ارسق ووز نيكم الَدنَ مِنَّ أُصْلَبِكُمْ وأن 
تلقف نت لمكن لها كن سلف 1ك 321 6ن دور تعيينا 
© والفخصكث من السك إِلَّ ما مَلَكنْ يكم كتب َه علد ومن لك 


22م ا 


يه سس سس يوم 42 2< سح رس صيبر 2 شر م سوس عمس 
كا و كيسطع أن تنكو بأنوا تحصِنين عير مَسَفْحِينَ فما أسْسَمْتَعُمَ بو 


ووو لاس ل هس يمرو أ رمه 0 0 0 دي 2 
من شَانْوْهنَ أجورسنٌ ررِيصَةٌ ولا جناح عَلِيَكُمْ فِيما وَاصَيدثُم ب من بعل 


لْمَرِيضَةَ إِنَّ لله كان ؛ عَلِيمًا حَكيمًا 7409" [النساء: 5؟] 000 


(1) هذا العنوان زيادة من الشيخ شاكرء وليس في النسخ» وهو من محاسن 

00 ليس في (م). 

ف العام : #وَأْمَهدتٌ ضايك وَربتئك الى فى حجورك/م من يسَآبَكْ ألَدَق 

ا ا ا 

ون اديس لسار والضيقة وبه يقول الشافعي» وقد اختلفوا في الجمل 
المتعاطفة إذا تعقّبها شرط» هل يرجع إلى الجميع أو يختصٌ بالأخيرة؟ 
قولاان. قال الزركشي في «البحر المحيط» (5//5 5 وما بعدها): «مثل القممال 
والصَّيرفِنٌُ لتخصيصه ببعض المعطوفات بقوله تعالى: موَأْمَهَدَتٌ نسَايِحكم 


8 معسدسه 


[النساء: 


0010 


030 


١ 
ع عب(‎ 


ذ 8ه 50" : فَاخْتَمَلَتِ الآيَةَ مَعْتَيَيْن : 


0-1 


تِئْحمْ التى بن حجورستم هن يسآيكم الى كلثم بهن كن كم ككرذا 


دَحَلْثُم بهرج فلا جتاح عَلِتِحكْمَ 4 [النساء: 17] فإِنَّ سي 
على الرجائب دون أمهات النسَاءء لدليل قام عنده في ذلك لا يصلح رده إلى 
الأمهات؛ لأن الشرط لو اقترن به لم يستقم. ألا ترى أنه لو قيل: وأمهات 
نسائكم اللاتي دخلتم بهن لم يكن للكلام معنى؛ لأن أمهات نسائنا أمهات 
أزواجناء وهي نساؤكم اللاتي دخلتم بهن من أزواجكم فكيف ترون أمهات 
أزواجنا من أزواجنا اللاتي دخلتم بهن؟ وفي هذا بيان أن قوله: «ومّن 
يَسَايِكُم الى دَحَلَشُم بِهنَّ» [النساء: 77] وصف للربيبة. ألا ترى أنه يصلح 
قا ل :هده وافية لامرأة لي ء قد دخلت بهاء ولا يصلح أن يقال: هذه أم 
امرأتي من امرأة لم أدخل بهاء ولهذا بطل رجوعه إلى الأولى» الها بجع 
الاستثناء والشرط إلى جميع ما سبق إذا صلح أن يذكر مقرونًا بكل واحد 


منهما كما سبق. انتهى كلام القفال». 


قال في «الام» )5١/0(‏ - وهو في معرض إقامة الحجة على خصمه بكلام 
بفسسية : «قلتٌ: أوافيت إن قال قاءك قل سمى الله : 8 أ ما 
هد ص : ها 
وراءهن» فلا أزعم أن ما سوى هؤلاء رام اد بأس أن يجمع الرجل 
بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها؛ لآن كل واحدة منهما تحل على 
قال: ليس ذلك لهء والجمع بينهما حرام؛ لأن النبي يَكَِِ نهى عنه . 
قلنا : فإن قال للك* أفتشبت نهي النبي كله بخبر أبي هريرة - رضي الله تعالى 
عنه - وحده عن الجمع بينهما» وفي ظاهر الكتاب فتك إباحته . ولا توهنه 


بظاهر الكتاب؟ 

قال: فإن الناس قد أجمعوا عليه. 

فلناة-فإذا كاك الناس اجمعوا كك عشير الوافد..بتتنديق المخير عنةه ولا 

م ا ا ب ل 0 
خبر آخر أقوى منه. فكيف جاز لك أن تخالفهء» وكيف جاز لك أن : تشت ما 

اختلفوا فيه مما وصمنا بالخبر عن النبى َيِه مرة. ليهلا انها ا 

هو أقوى منه؟). 


هنا فى (ز): «قال الشافعى»). 


سه 88 


اك أن ل 0 الله كيل بر اتنا م لات 
و وري" فشن عر لا ليان ال 
وَلِقَولٍ9"' الله كبك : «ووآحِلّ لم مَا وَرَآء دَلِكُم 4:. ركان هذا الكنىخة 
الطاهر ل 

اق 6 في اليه أَنَّ يم الْجَمْع بمَعْنى م غير 
نَحْرِيم الأتواكه تكان كا شك اذ عد” “01 لال 000 


)١(‏ في (م): «من». (؟) هنا في (ز): «أنما سمّاه). 

فرة وضع في )م( أسفل آخر ثلاثة أحرفي من كلمة «محرمًا» علامة ( )»2 وكذا 
فوق أخر حرف من كلمة «محرم»: كأنه ينبه على تقابل الإعراب هناء 
فالأولى بالنصب. والثانية بالرفع . 

(4:) وضع ضمتين على آخرها في (ش). وضم أولها وشدّد الراء في (ر). 
والذي في (ز): «يحرم». 


(5) في (ب): «وأن ما». () ليس في (م). 
1700( في (رس)» (ر): «وبقول». وأصلحت في رش كا لمتمت: 
69 زاد في (م): «ظاهرًا»). 69 575 (م): اامعنى) . 


(١1)اسم‏ الجلالة سقط من (ر)ء (س). ووضع فتحة فوق السين في (ر). 

)١١(‏ كذا على الجادة: خبر «كان». وفي (ر). (ز): «حلال». ثم أصلحت في 
(ر) كالمثئبت» وقد ذكر الشبخ شاكر - توجيهين فيها - الأول: «أن يكون 
اسم «كان» ضمير الشأن» والجملة بعدها (ما سمى حلالا حلال) خبر كان» 
هذا وجه. 
ووجه آخر: أن يكون قوله «حلال» خبر لمبتدأاً محذوف». والجملة خبر 
«كان». قال: وهناك أوجه أخرء تظهر عند البحث والتأمل» وانظر: كتاب 
«شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» لابن مالك 
(ص١7‏ - 55) عند شرح حديث عائشة في المحصب: (إنما كان منزل ينزله 
رسول الله كَللِنْوَا . انتهى 
قلت: ونحتاج للتوجيه إذا اتفقت النسخ. فأما مع الاختلاف فإثباتها على 
الوجه المتفق عليه مع القواعد أجود. 


ا 
200 لس |[ سا ىك 0 ١‏ 00-0 د 2 و إن ب آ هه 5 له 
وَمَا سَمَّى حَرَامًا حَرَامٌ''. وَمَا نَهَى عَنِ'' الْجَمْع ب ال 5 
سر م ال 2 
كا نين .عله" 

على أنه إنمنا 


“2 654 وَكَانَ فِي نَهِيه عَنٍ المع بَينَهُمَا - دَلِيل عَلَى 
حَرَّمَ الْجَمْعَ» وَأَنَ كل وَاحِدَةا* مِنْهُمَا عَلَى الْإنفرَادٍ حَلَالٌ فِي /١‏ لأضل » 
او ل جو الانيات الاو 17 لواف كا هد لقانات 


في الأضل . 
»ا .هه 4< وَكَانَ”" مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى : 12/503 طوَأيِلَ كم ب 8 
دَلِكُمْ 4 مَنْ سَمَّى تَحْرِيمَهُ فِي الأضلء (وَمَنْ هو" فِي مِثْلٍ حَا 


)١(‏ عليها في (ش) علامة إهمال الآلف. والذي في (م): «حرامًا». وكانت في 
(ر) كالمثبت ثم أصلحت لتكون: «فحرامًا». قال الشيخ شاكر ‏ عن 
المقيضة ب :وفى 'توحبيةه الأوعهة السارقة :قيمنا قبلة::: ووه اخ :” أن :تكون 
«ما» المي ميكدا : وقوله: «حرام» خبر.ء ويكون من عطف الجمل . 
انتهى. قلت: والوجه الأخيرٌ ‏ أظهرها هناء والله أعلم. 

2 في (ب): (عنه من) . 2 في (م): «بينهما)» . 

(5») قال د. كبارة: «يريد الشافعي بالجمع هنا: الجمع بين المرأة وأختهاء فهذا 
الجمع حرامء إلا أنه ليس على أصل الحرمة الدائمة» كما في حرمة 
الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ كنات 
الأختء وما نص عليه تعالى في الرضاع. فهذا الصنف من النساء حرمته 
ثابتة بالأصل» ولمعنى خاص لصيق الصلة بالمرأة وطبيعة صلتها الخاصة 
بالرجل.أما أخت الزوجةء فهي إن نظرنا إليها قبل زواج أختها ‏ فهي حلال 
على الانفراد» وإن كان حلها على الوجه المشروع الذي رسمه الله تعالى. 
مع البيان أن الأصل في الأشياء الإباحة» وأما الأبضاع ‏ الفروج ‏ فالأصل 
فيها التحريم. وفي هذا قوله كَكيْةِ: «واستحللتم فروجهن بكلمة الله»» . 
[كبارة]. 

(5) في (م): «واحد). (5) زاد في (م): «والأخوات». 

(0») في (ز): «فكان». (0) في (ب): «وهو). 


بالرّضَاع : كوس بان الذي أحَلَ”"” به التكاع”" . 
“ز 9هه 5" فَإِنْ قَالَ قَايِلَ: مَا دَلَ عَلَى هَذَا؟ 


“نز لاهه أن قِيل”؟' : فَإِنَ”* النّسَاءَ الْمُْبَاحَاتٍِ لا يَحِلَ أن يُنْ2”) 
0 ِنْهُنَ أكْثَرُ مِنْ أَرْبَع ؛ وَلَو نَكُصَ حَامِسَةَ ا : فسِمَ النْكَاحْ» 0 ابد 
منهً َّ وَاحِدَةٌ إلا بيكاح ين 2 وَذَل كاتف الحاي ون القلون بوَجِدء 


وَكَذَلِكَ الْوَاحِدَةٌ 2207 الله كيك عوواجِلٌ لك ما ناور كلك 7 21 


)١(‏ في (م)» (ر): «حل» بلا همز. 

(؟) في حاشية (ز) ما نضّه: «آخر. الجزء الثاني»». 
وبعدها في (ر) عدة سماعات وأسانيد وعناوين للجزء الثاني» سقناها في 
«المقدمة»ء» وهي تأخذ اللوحات [لا؟/راء و[78/راء و[9و؟/ركآكء /٠١[‏ 
راء حيث قسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء. وهنا انتهاء الجزء الأول. 

(6) هنا في (ر) ما نضّه: «...1١/ر]‏ قال: أنا الربيع بن سليمان» قال أخبرنا 
الشافعي قال: بسم الله الرحمن الرحيم. 
وهو بداية الجزء الثاني بتقسيمه آنف الذكر. لكن في باقي النسخ ساقه 
مساقًا واحدًا مع ما قبله» حتى أنه في نسخة (ز) فعل ذلك» مع كونه كتب 
فى الحاشية: «اخر. الجزء الثاني». 

(8): لبس فى ارك )ل )1 

(5) ساقط من (ب). وفي (م): «في». وفي (ز): «بان2. 

(5) ضبط في (ر) بضم الياء» مبئيًا للمفعول. 

0» ضبط في (ر) بفتح النون في الفعل ونصب المفعول. 

60 في (ر). (م) : «فلا) . 04١‏ في (ش) : «يحل» . 

© قال في «الأم» (111/9): اليس في قوله: اسل لكم نا وَرَآهُ «لِحكُم‎ )0١( 
إباحة غيره مما 6 في غير هذه الآية» على لسان نبنّه كلدم أله‎ ]١5 [النساء:‎ 
] ترق أنه يقوك: « اك ا زات 4 نتن السك كن وثللت 4 [الحببناء‎ 
رَسُولُ الله يله لِرَجْلٍ 8 وَعِنْدَهُ عَشْرٌ نِسْوَةِ: أَمسك أَرْبَعَا وَفَارِقَ‎ 0 

يَرَهنَّ)؛ 0000 ككل أن انتهاء الله إلى أربع حظر أن يجمع - 


2-5 5 


والوقع الذي ار" وو التكاء م وغلق الشزية لزي 1181" يوه لا 
هه 4: فَيَكُونْ نِكاحٌ الرَّجُل الْمَرْأَةَ: لا يُحَرّمُ عَلَيْهِ يِكاح عَمِتِهَ 
وَلَا خَالَيِهًا ِكل حَالٍِء كُمَا حَرّمَ الله أمَّهَاتِ النَسَاءِ كل حَالٍء فتَكُون 
الْعَمََةَ وَالْحَالَهُ دَاخِلَتَيْن في مَعْنى مَنْ وأغل بِالوَجْهِ الَّذِي أَحَلََّا به. 
85ه 4: كما يحل لَهُ نِكَاحُ امْرَأَةٍ إِذَا قَارَقَ رَابِعَةَ: كَانَتِ 
الْعَمَّهٌ - إِذَا فُورِقَتٍ ابه ؟' أخيهًا ع0 


إفرة 


الملاعنة» ويحرم إصابة المرأة بالحيض والإحرام؛ فكل هذا متفرق في 
مواضعه) . 

(1)» (5) وضع تحت الحاء ع م علا مة الإهمال. 

(9» «المراد: أنه إذا فارق الزوج امرأته: حلت له عمتهاء كما يحل له نكاح 
امرأة أخرى. إذا طلق إحدى زوجاته الأربع» فلا يجمع خمسًا في عصمته. 
ولا يجمع بين المرأة وعمتها» ‏ قاله الشيخ شاكر. 

() رسمت في (ر)ء (شس): «ابنت» . 

4 الو في لد (5/ ه): «أخبرنا مالك» عن أبي الزناد. اا مرج عن 
أبي هريرة» أن النبي كَكِةِ قال: «لا يُحَمَعْ بَيْنَ عبن المأء وَعَمَقَها وين 0 
وَخَالِتَهَا . 
قال الشَّافعنُ: وبهذا نأخذ. وهو قول من لقيت من المفتين ‏ لا اختلاف 
بينهم فيما علمته» ولا يروى من وجه يثبته أهل الحديث عن النبي كَلِةِ إلا 
عن أبي هريرة. وقد روي من وجهٍ لا يثبته أهل الحديث من وجه آخرء 
وفى هذا حجة على من رد الحديث». وعلى من أخذ بالحديث مرةً وتركه 
أخرى» إلا أن العامة إنما تبعت في تحريم أن يجمع بين المرأة وعمتها 
وخالتها قول الفقهاءء ولم نعلم فقيهًا سئل لم حرم الجمع بين المرأة 
وهنا ولغوا الأ قا فعنييف ان ريو عه لقو دده قاذ ا عه 


7 و ا 
[فى مَحَرَّمَاتٍ الطّعَاه](١)‏ آ 


أ 


ههه 0 [قال الشافمة ]1 .: دك الله كين 00 عد : موقل َ 


- 6 سم و 2 20 هك 0200 0 ره 3 2م هم له عن خا 1 م 20 
عن ف ا اويل إل رن ا ملاعو 177 ل أن مك ننه أو دم 


ح< به عي الاح سه 5-7 4 - 2ت 
مُسفوحا أو حار د َإِنَّهُ تفروستني أو لها عل لِعَيرِ الله بد [الأنعام : 6 .]١5‏ 


ص 
- 


«ز هه بد [َقَالَ الشَافِعِيُ]*' : فَاخْتَمَلتٍ الآيةٌ مَعْتَيَيْن : 


بحديث منفرد عن النبي َيِه شيئًاء فحرّمه بما حرمه به النبي كَة ولا علم 
له أن النبي كََِةٍ قاله إلا من حديث أبي هريرة» وجب عليه إذا روى أبو 
هريرة أو غيره من أصحاب النبي كلم حديثًا آخر لا يخالفه أحد بحديث مثله 
عن النبي كلِْةِ أن يحرم به ما حرّم النبي كَلِلَةِ ويحل به ما أحل النبي كَل . 
)١(‏ هذا العنوان زيادة من الشيخ شاكر. (؟) ليس في (ر). 
رةه في (ب). ((ش): «قال» بدون واف 
(5) ذهبت طائفة إلى «أن قوله : ##قل م مآ أفى إِلََ ححَرَّمًا عَلَ طَاعِ يَظمَعَه). 
شرح ينا روي يا عه دناابى 0 الى عن أكل كل زى جرم الاج . 
والسوامع: أن اقول موقل 2 إ3» - إِنَمَا كنا ول. هنا ا وحن 
إلبه ان قلف الغاية ب لذ يهنا وننها عدب ذلك« ونم ركو انين الوارد يعد 
ذلك نسحًا . 
وأيضًا : فإن الآية تمنع من تحريم كل ما عدا الميتة من الدّم ولحم الخنزيرء 
فنهى النَبِي كَل من أكل كل ذي ناب من السباع . ولا يمتنع أن يكون مقارنًا 
للآية؛ فيكون مخصصًا لا ناسحًا»). ينظر: «المعتمد) لأ, بي الحسين البصري 
(4/1"). 


(5) ليس في (ر). 


نواه 01 5ق على اناعم اذا لظ ها اشنفن الا 
ا ١‏ 
بذ ماهه ل زهدا المع الَذِي إِذَا وجكَ2') ا يتا ناك بو - 


ان إلِه: أنه لا يحرم عير مَا سَمَى الله تَعَالَى مُحَررماء 


ُ 


كه كان كد ل ا أظهر الا ما 
وامتها» :زالرى. لى اككدلق101 ارنعات "يووا كَانَ اين 
الت ددن يَلْرَمْ أَهْلَ الْعِلم الشود اما 


# هه 


ِلنَبِي 7 كيد م هو ار كن 00 عَلَى ا غَيْروِ يا 


ره 


و 


أ م م ١‏ 0 سه أ 040 5 0 راسو 6 
لي ام رو كو و ونوا قا اراق اش ارتو قا 


(0) في (ز): «واجه)ء وفي (ر)ء (م): «وجه». قال الشيخ شاكر: «واجه) فيه 
تكلف في المعنى» ولو كان «وُوجه» مبنيًًا للمفعول: كان أقرب» ولكن ما 
هنا ادبي كن الاهدل )6 بوقاد: فيط فية تقنسم لواو بو لمعي عليه 
صحيح» والاستعمال في ذلك كله مجاز؛ لأآن أصل «الوجه» في الحقيقة : 
الجارحة المعروفة» ثم توسعوا في استعمال المادة في معان مجازية كثيرة. 
انتهى. ونرى أن ما أثبتناه من (ش)» (ب): أقرب وأجودء والله أعلم. 

() فى (ز): «رجلا». (9) فى (شس): «يستبق» . 

050 قاعلا ا(يقول» محذوف للعلم به: قاله شاكر . 1 

0( في (م): «يقول إنه»ا» وفي (م) : (يقال : له)» . 

(0) ليس في (م)» وفي (ز): «المعنى». () في (ر): «معنى» بالإفراد. 

000 ليس في (ب). 

() ما بين القوسين في (م): «معنى سواه كان هذا». 

209١(‏ في (ر)ء (م): «تأتي» بالتاء المثناة من فوق. وكلاهما صحيح لغة. 

)١١(‏ في (ر)ء (ب): «النبي». 

(0) وضع على الكلمة قبلها إحالة في (ر)ء وكتبها المثبت في الحاشية. 

0 ليس في (م). 

)١5(‏ غير منقوطة في (م)» (ب)» فتحتمل ‏ مع هذا أيضًا : «فنقول» بالنون. 


٠ 
0 
َه‎ 


كاب الله وِبْكَ وَلَا سُنَهَا" إِلَا بدّلالةٍ فِيهمًا أَوْ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا. 


عه 
و- 


ا ههه : [َقَالَ الشَافِحِيُ]”"' ذهلنه: وَلَا يُقَالُ بحَاصٌ”" فِي 


هر 


ل 0 عتن بره الآية لكين أذ اخرة آرية يذ 
ذَلِكَ الْخَاصضٌ. فأمًا مَا لم (تكن مُحْتَمِلَة”*' له)'2: قلا" يُقَالُ فِيهًا بم 


م“ تَحَتَملٍ الذي 
كوه ملع اي 1ن ال 0 #قل ل لد فى مآ 
0 إِكَ مُحَرّمًا عَلَ طَاعِ يَطعَمَهه إل أن يَكْوَتَ مَينَةَ»ه [الأنعام: ,]١450‏ 


3 ره 


بغري شين لعلاف؟ رشرة اد ]01 دود رف 
غعى ه روا م ل مو 2 ع 
.5ه ٠0‏ ويخَتمل : اكد ادنر 1 لمي 


)1١(‏ ليس في (ر). (0) في (ش)ء (م): «لخاص». 
(6)96 في (م): «سُنَّةَ نبيّه) . (4) في (ش). (م): «لخاص». 
(0) مئونة بالفتح ظاهرة في (م). وتحت الحاء علامة الإهمال. 

)05 في مش): «يكن يحتمله» . 69 5 (م): «ولا». 

(4) في (ز)ء (ش): «لا2. (0) ليس في (ش). 


. في (ز)» (س): «رسول الله َللِنِخِ عنه»‎ )0٠١( 

الا 0 الشافعي في الآية اختمالية: أحدهما : أن لا يحرم على طاعم 
ابذا الاعنا اسمن الل والقاتي نما كنعم :تاكلون: 
وقد ذكر الغزالي ‏ طرق التأصيل لتحريم الأطعمة على مذهب الشافعي؛ 
فقال في «المنخول» (ص*””7): «قال الشافعي ‏ في كتاب الأطعمة: 
الرجوع في استحلال الحيوانات إلى النصوص وآثار الصحابة وقيرء فإن لم 
يكن: فإلى استخباث العرب واستطابتهاء يقول: فإن لم يكن فما صادفنا 
حرامًا أو حلالا في شرع من قبلناء ولم نجد ناسحا له اتبعناه» . 
وكلام الإمام الشافعي ‏ بطوله بعبارة أخرى في «الأم») (5:/ 2757 555). 
وهو يدل على أنه أشار إلى أنه يعتبر شرع من قبلنا شرعًا لناء ما لم ينسخه 
شرعنا. وفي «الأم» )١515/17(‏ أيضًا : «وقد أنزل الله عرّ ذكره ‏ على نبيه َكل 
فما أحل فيه: فهو حلال إلى يوم القيامة كان ذلك محرمًا قبله» أو لم يكن - 


5 في شحزتات لطا 


محرمًا. وما حرم فيه فهو حرام إلى يوم القيامة: كان ذلك حرامًا 
قبله. . .»). 

وهذه المسألة يعبر عنها كثير من الأصوليين بمسألة: هل كان يَللِةِ بعد البعثة 
متعبدًا بشرع من قبله أم ل؛؟ 

وبما أن الإمام الشافعي ‏ لم يصرح بأخذه بقاعدة: (شرع من قلنا): اختلف 
العلماء ففى مذهبه فى نسبة هذا القول إليه : 

قال مام العرمين في «البرهان» :)١189/١(‏ «اضطربت المذاهب في ذلك : 
فصار صائرون إلى أنا إذا وجدنا حكمًا في شرع من قبلناء ولم نر في 
ارهن انفكا له لوسنا: | لفعلق ودود بو ذلكناافعري :امنا إلى قدلا ورنقن قلي افيد 
0 أصوله في كتاب الأطعمة وتابعه بعل أضجا بن 

وقال ابن كثير )١١١/7(‏ في تفسير قوله تعالى: كينا علوم ذي] أن فسن 
بالنميى وَالْعبرت َألْمَيْن والأتت اَلذَنفٍ وَالذرنت لذن ل لسن 
وَالْجِرُوحَ قِصا ص6 الآية : لوقك اسفول كني مق دع من الا مبولبيدة 
والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقررًا ولم ينسخ - كما هو 
المشهور عن الجمهورء. وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني عن نص 
الشافعي وأكثر الأصحاب . 

قلت بل نصّ الشافعي ف في «الأم» 07) على ذلك 2 الاحة: 
«ولم أعلم مخالقًا في أن القصاص فِي هذه الْأَمَه كما حكم الله وبْقَ: أ 
حكم به بين أهل التّوراة». وانظره في: «أحكام القرآن» .)58١/١(‏ 


عد 
ل و 4 2س ساح حرو 


ل ل ل قات إحد 0 استكجره إدركت 
ب من سْتَْجرتَ لْموى الأمِين 0 َال إِقَّ أَريدُ أن ألككلك إحَدى أبن هَددَينِ 
عَم أن كاق5 مَل حجج + [القصص : 72717؟] الآية: «قد ذكر الله وك أن 
با ا ب ا 0 فدل على 
تجويز الإجارة على أنه لا بأس بها على الحجج؛ إن كان على الحجج 
استأجرهء. وإن كان استأجره على غير حجج: فهو تجويز الإجارة بكل 
حال» وقد قيل: استأجره على أن يرعى لهء والله تعالى أعلم». 

قال الزركشي في «البحر المحيط» (8/ 57): «ونقله ابن السمعاني عن أكثر 
أصحابناء وعن أكثر الحنفية وطائفة من المتكلمين. وقال ابن القشيري: هو - 


َ 
٠ 
ريك‎ 


الؤزهانة 9 


- الذي صار إليه المقهاء . 

وقال سليم: إنه قول أكثر أصحابناء واختاره الشيخ أبو إسحاق أولًا في 
التبصرة». واختاره ابن برهان وقال: إنه قول أصحابناء وحكاه الأستاذ 
أبو منصور.ء عن محمد بن الحسن قال: ولذلك استدل بقصة صالح 
النبي :84 وقومه في شرب الناقة على إجازة المهايأة» واختاره 
ابن الحاجبء. قال ابن السمعاني: وقد أومأ إليه الشافعيى في بعض كتبه . 
قلت: وقال ابن الرفعة في «المطلب»: إن الشافعي نص عليه في «الأم» في 
كتاب الإجارة» وأنه أظهر الوجهين في الحاوي» . انتهى . 

قلت: واحتج الشافعي ف في أكثر من موضع بقوله تعالى: «َإوَسُدٌ بدك صْعْنًا 
َأضرِب يه ولا 1 [ص: 45]» فيمن حلف ليضربنّ عبده» أو أمرأته ماثئة 
سوط فجمعها فضرب بها مرةً واحدة. انظر: «الأم» (/ 86)» و«مختصر 
المزني» (8/ .)5٠6‏ 

وبهذا قال: الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية. واختاره الإسنوي 
في «نهاية السول» (ضص3505) ونسبه للجمهورء فقال: «وللشافعي في المسألة 
قولاقة: :ونتى. غليهما أضداة عن أضوله فى (كثاتب:الأطفحة): اصتحهما 
الأول. واختاره الجمهور» 1 

وقال ابن الحاجب - كما فى «بيان المختصر» (”7/ :)77١‏ «المختار 
عن العف ف لكرها 5 لنا ما تقدّمء والأصل بقاؤه». 
ونسب بعض الأصحاب للامام الشافعي القول بأنه ليس شرعا لناء قال 
الزنجاني في «تخريج الفروع على الأصول» (ص7”79): «شرع من قبلنا ليس 
كترغاة لنا عند الشافحى ططفنه) . 

واختاره الإسنوي في «التمهيد» (ص١55):‏ «وللشافعي أيضًا فِي المسألة 
قولان: أصحهما الأول (أي: أنه ليس شرعًا لنا)» وَرجحه النووي فى 
«الرّوضة» وغيرها من كتبه» . ْ 
قال النووي فى «روضة الطالبين» (//ا707): «إذا وجدنا حيوانًا لا يمكن 
بعرولة ب مي بن اككاني ول توبولة اممطانةة .و لذ امسا في و لذ ضير 
ذلك مما تقدم من الأصول. وثبت تحريمه في شرع من قبلناء فهل 
يستصحب. تحريمه؟ قولان: الأظهر: لا يستصحب». 


١ 


سَّ سل ايه 
9 اا 2 
نه 2 


5 متدس 


ثم ذكر فيها عن الأصحاب ثلاثة أوجهء فقال في «روضة الطالبين» /٠١(‏ 
65 «واختلف أصحابنا في شرع من قبلناء هل هو شرع لنا إذا لم يرد 
شرعنا بتسخ ذلك الحكم؟ والأصح: أنه ليس بشرع لناء وقيل: بلى» 
وقيل: شرع إبراهيم فقط». 
وبه قال: أكثر الشافعية والأشاعرة» وأحمد فى رواية. قال الشيرازي 
في «اللمع» (ص"15): «والذي نصرت في «التبصرة» : أن الجميع شرع 
لناء إلا ما ثبت نسخه والذي يصح الآن عندي: نشكا هن ذلك لمن 
بشرع لنا» . 
واستدلوا له بأدلة كثيرة منها: قوله تعالى : م«#لِكلٍ جَمَلَنَا جَعَلَنَا وكُم سْرَعَدَ وَمِتْهَاجاً»# 
[المائدة: 44]» والشرعة والشريعة واحدء والمنهاج: الطريق الواضح 
وفي المسألة قولان آخران. وهما: الوقف. واختاره الأمدي» حيث قال في 
«الإحكام» :)١7,07:7/5(‏ «ومن الأصوليّين من قضى بالجوازء وتوفّف في 
الوقوع كالغزالِيٌ والقاضي عبد الجبّار وغيرهما من المحمقّقين» وهو 
المختار». والثاني: أنه جائز عقلاء ولكنه ممتنع شرعًاء وهو اختيار الإمام 
فخر الدين الرازي واتباعه). 
تتنيه + الخلاتك: :في عد العسالة يشعية فن عفن الأحيان: بعسالة اخخترف» 
وهى : هل كان بيدا كله قبل 'البعقة مَتَعيدا يشرح: أ 930 اقليعنه: 
قال الشوكانى فى «إرشاد الفحول» (”7//ا/ا١1.ء» )١728‏ فى ذكر الخلاف فيه: 
«فقيل : إنه كل كان تعدا قبل البعثة ريع ادم ني أول الشرائع 
وقيل: بشريعة نوح.ء لقوله تَعَالَى: «#سَرعَ لَكم : ا ”0 
وقيل: بشريعة إبراهيمء لقوله تعالى : هت وَل لنّاسٍ بِإِرهِيم لَلَذِنَ أتبعوه 
وَكندًا لي » وقوله تعالى: أن َس مِلَدَ إِرصِمَ». قال الواحديٌ: وهذا 
هو الصّحيح . 
قال ابن القشيري في «المرشد»: وعزى إلى الشافعيٌ وقيل: كان متعبّدٌ 
بشريعة موسى . 
وقيل : حك مع عسو ؛ لنّه أقرب الأنبياء وقيل: كان على شرع من 
الشّرائع» ولا يقال: : كان من أمّة نبي من الأنبياء. أو على شرعه وقيل : 
كان متعبّدًا بشريعة كل من قبله من الأنيياء» إلا ما نسخ منها- 


الزمائة 1 


جم كمه إلى 
معاششه 
سر جع صر 
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3 و كي لان سا وه 2ه‎ ١ 
0 0 استدلا لا بالسنة عليه دون‎ 5 , 


٠ 2 0 ١‏ ى 0 26 و2 رن اصديه 
“ذ 59ه ل َقَالَ الشافعة]9"©. أخبَرنا اي ل د 


واندوين. شكاء ضاي 7 ال لمن »: 

وقيل : كان متعبدًا بشرعء ولك ندري بشرع من تَعَبَّده اللهء حكاه ابن 
القشيري. وقيل: لم يكن قبل البعثة متعبّدًا بشرع ء حكاه في «المنخول». 
عن إجماع المعتزلة» . 

انظر: «العدة)» (”/ .)١/57‏ و«البرهان» »)١88/١(‏ و«المستصفى» 
(ص56١)»‏ و«الواضح في أصول الفقه)» (77”0/5). و«المحصول» /١(‏ 
51)؛» و«روضة الناظر» (١/ل/اهة).‏ و«المسودة» (ص”9١).‏ و(اشرح 
تنقيح الفصول» (ص550). و«نفاكس الأصول» (7756/5). واشرح 
مختصر الروضة» (”7/ »)١59‏ و«بيان المختصر)ا (”/ ”17/7). و«الإبهاج» (5/ 
7©؛ و«أصول الفقه)» (579/5١)؛‏ لابن مفلح. و«فصول البدائع» (؟/ 
© واه«التقرير والتحبير) (5359/5). و«شرح الكوكب المنير) (5/ 
.)5١ 7‏ 

في (ز): «معانيه به» . 

انظر: «مختصر المزني» (3977/8) وقال: «باب ما يحرم من جهة ما لا 
تأكل العرب - من معاني «الرّسالة» ومعان أعرف له وغير ذلِك». وينظر: 
«الحاوي الكبير» .)١77/1١6(‏ 

ليس في (ر). وفي (م): حدثنا الربيع قال: حدثنا الشَافِعٌِ . 

ساقط من (م). 

من (ز)» (م). قلت: وقد رواه يحيى بن يحيى أيضًا عن مالك (4457/5 
عبد الباقي)» عن ابن شهاب» ع | بي إدريس الخولانيٌ» عن أبي ثعلبة 
الخشنيٌ به. لكن قال ابن عبد البر في ففى «الاستذكار» (3581//5): «هكذا رواه 
يحيى عن مالك بهذا الإسناد؛ عن ابن شهاب» عن أبي إدريس» عن أبي 
تعلبة» عن النبي كَلِِ: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام». ولا يرويه أحد 
كذلك: لا من أصحاب ابن شهاب» ولا من أصحاب مالك». 

وإنما هذا اللفظ : حديث أن هريرة؟ من رواية مالك. عن إسماعيل بن أبي 
حكيىة عن عنيناة بق أ سيقيان البفظدرسى» عق أ خرير 8 والمحفوظ :.- 


5 حزمت الل 
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م د ٠8‏ لوال ه 5 0 - 1 > و إبحء س ه 5 ممه و 5" 
أن ال 2 نقَى عَنْ 0 كل د ل مِنّ السّبَاع)”** . 
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05 


من حديث أبي ثعلبة أن رسول الله يَكلَهِ نهى عن أكل كل ذي ناب من 
السباع. و يكنات رواة «الموطأ» في لفظ حديث أبي فنوهوة :"أن 
رسول الله كَكةٍ قال: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام». 

ليس في (ر). وهو بضم الخاء المعجمة. وفتح الشية واسمه: جرثوم بن 
ناشر أو ناشزء وقيل: ناشب» وقيل : ناشم» وفيه اختلاف. منسوب إلى بني 
خشين»؛ بطن من قضاعة؛ء وهو وائل بن نمر بن وبرة بن تغلب - بالغين 
المعجمة ‏ بن حلوان بن عمران بن إلحاف بن قضاعة. و«خشين» تصغير 
أخشن مرخمًا. ينظر: «الإحكام» لابن دقيق العيد (7/ 2)7585 و«فتح 
الباري» لابن حجر .)5١18/١(‏ 

ا ا 

قال في «الحاوي» :)١71/١5(‏ «معلوم: أن في ذوابعة. الأنيات ماكر لا 
فاحتيج إلى تعليل ما حرم به ذوات الأنياب. 

وقد اختلف فى معنى تعليله: فعند الشافعى: أنه ما قويت أنيابه فعدا بها 
على الحيوانةء طالنا' له عبر ,سظلوت». فكان: عداو نيعاي علةتحرييه: .قال 
من أصحابه أبو إسحاق المروزي: هو ما كان عيشه بأنيابه دون غيره» لا 
يأكل إلا ما يفرس من الحيوان؛ فكان عيشه بأنيابه علة تحريمه. واختلاف 
التعليلين يبين في التفصيل. وقال أبو حنيفة: هو ما فرس بأنيابه» وإن لم 
يبتدئ بالعدوى» وإن عاش بغير أنيابه» وهذه ثلاث علل» أعمها: علة 
أبى حنيفة» وأوسطها: علة الشافعى. وأخصها:علة المروزي» فالأسد 
والدفي: والتمن والعن حر انع الوجره العئل القاايك ابيا أنه عدف 
العدوى بقوة أنيابهاء وتعيش بفريسة أنيابهاء وكذلك أمثالها مما اجتمعت 
فيه العلل الثللاث). 

أخرجه أبو عوانة »)91/291١(‏ والبيهققيٌ فى «الكبرى)» »)77١/9(‏ وفى 
ا 0000 ١‏ 
وهو في «المسند) (577١)ء‏ وفي «الأم» .)571١/57(‏ 

وأخرجه البخاري (١ملاه).‏ ومسلم )2 من طريق سفيان به. 


الوّسَّتالة 0 


فيفدنا قَالَ الشَافِعِيُ]': أخبَرَئًا مَالِكُ0")» عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن 


6802-2 ه ا 
أبي حَكيم. عن بن سْفْيَانَ الْحَضْرَّمِيّ ‏ َنْ بي هُرَيرَ لين » 
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تمن”*' النَّبتَ كه قَالَ : 50 05 ذِي نَابٍ مِنَ السّبَاع حَرَام)7') 
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وأخرجه البخاري (0070)» ومسلم .)١5577/7(‏ من طريق مالكِ عن 
الزهري به . 

وهو فى «الموطأ)  ١577(‏ برواية يحيى). -١57(‏ برواية سويد).  557(‏ 
برواية محمد بن الحسن)». 73١1/5(‏ - برواية أبي مصعب). 

ليس في (ر). 

وى «الموطأ» فرضة ل رواية يحيى) . (117/5” روايه أبى مصعب)» ١١0‏ 
رواية أبن قاسم)ء 6150 رواية محمد بن الحسن).  ”53١7(‏ سويد). 
وأخرجه مسلم )١955(‏ قال : وحدتثنى رهير بن حرب » جد تنا عبد الرحمن؛ 
0 0 لك د عن مالك . 

«تبيدة»: بفتح العين وكسر الباء الموحدة» كما في «مطالع الأنوار» لابن 
قرقول (18/6). و«شرح مسلم)» للنووي .)87/١7(‏ و«التوضيح» لابن 
الملقن (“ا/ 776). وهو ابن أخي العلاء الحضرمي 

في (رش). (رب): «أن». وكلا اللفظين مروي عن الإمام كما في ((امسئده) 
( “.> سندي)ء ( امكل ١55‏ سنجر) . 

ليس في (ب). 

أخرجه أ عوانة (؟ ٠‏ كل/ا). والبيهقى 5 «الكبرى)» (94/ 91١‏ وفتو 
«(المعرفة» (5١/6م).‏ من طريق المفيدفت سئده سواء. 

وهو في «المسند) (7؟67١)ء‏ وفي «الأم) ("7/ 5537). 


1 2 2 و ح هق 2م ص يم 2 ا 
فيمَا تمسك عنه المقّتدة من الوفاة 


5 او بر > و د رد زر 2 اس 
[فيمًَا تمَسِك عَنّه الَمُعَكَدَة منّ الَوَهَاةِ](١)‏ 


8ه 4 لَقَالَ الشَافِعِن]”'' : قَالَ الله جل تَنَاؤُهُ -: «#وَالَديَ 


الل ير اك 0 0 1 كح سا 


َتَوفونّ 36 دروت اا سن 1 و هر امه 6 ئ-5- سي 
00 4 [البقرة: 75]. 

“ز 45 4« فذكرٌ الله" أنَّ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَ عِدَّهَ وَأَنّهُنَّ إِذَا 
بَلَعْنَهَا“: فَلَهُنَّ أن يَفْعَلْنَ فِي أَنْمْسِهِنّ بِالْمَعْرُوفء وَلَمْ يَذْكْرْ شَيْعَ 
تَجِتَْبُةٌ فِي الْعِدَّة. 

8ه 4: (قَالَ الشَافِعِين)”2 : وَكَانَ20 قلاهة9" الآيَةَ 
الْمُعْتَدَّةُ [في الْعِدَّة]”* عَنِ الأَرْوَاجٍ َقَطء مَعَ إِقَامَتَهَا فِي بَيَْهَا : بالْكتَاب . 

“ذ 5ه ل وَكَانَتٌ تَخَتَمل أَنْ ين عَنِ الأرْوَاجء وَأَنْ ون 
عَلَيْهَا في الإِمْسَاك عَن الأزوَاج إِمْسَاكُ عَنْ غَيْرِوِء مِمَّا كَانَ مُبَاحَا آها() 
قَبْلَ الْعِدَة مِنْ طيب وَزِيئَةٍ . 


30 عذتشوانمن ون انيع شاك 4000 لسن فى ( )21 
(4) ضبطها بسكون الغين المعجمة» وفتح النون في (ش). 

(5) ليس في (ر)ء (م)». لكن كتب في (ر) بين السطرين كلمة: «قال». 
000 في (ر)» (شس): «فكان». )17( في (م): «من ظاهر). 
(0) ساقط من (ز). 0 0 (ز): «لما». 


الزمائة 1 


5ه 0 فلمًا سَنَّ رَسُولَ الله يَكَِةِ عَلَل المُعْنَدَةٍ مِنَ الوَفَاةَ: 
الإِمْسَاكَ عَن الظيب [وَغَيْرِهِ: كَانَ عَلَيْهَا الإِمْسَاكُ عَنَ الظيب وَغَيْرو]20© 
بمَرْض الدج وَالْإِمْسَاكُ عَنِ الأزْوَاج ف الا في عت رَوْحِهًا ٍٍِ 
كناف ال , 

ذ 4ه 0 [َقَالَ الشَافِعِئُ]”"': وَاخَتَمَلََتَ ا فى هَذَا 
الْمَوْضِع ما ما آنَتَمَلَت في غَيْرهِ : مِن أن تكون السنة بي بيَنَتْ عَن الله2*0 وَتك 
كَيْف إِمْسَاكُهَاء كما بَيَنَتِ الصَّلاةَ وَالرَّكَاةَ وَالْحَحّ . 

وَاحْتَمَلَتْ أنْ يَكُونَ رَسُولُ الله يلل [بأبي هُو وَأْمّي]" 2‏ سَنّ 
فيمًا ليس فِيْهِ نض (حككم الله)”"2 - جل تَنَاؤٌةُ -. 


)1١(‏ ساقط من (ز)» وهو انتقال نظر. 

)٠(‏ في (ب): «بالسّنّة2» وأصلحت كذلك في (ر). 

220 5-6 في (ر). (م). 629 في (رب): «هذه السّنَّة) . 

(5) في (ش): «رسول الله لا ووضع خطًا فوقهاء وكتب في الحاشية «الله). 
(5) من (ز)ء» وحاشية (ر). 

(6»0 في (ر): «حكم للهاء وفي (م): «نصٌّ حكمًا عن الله . 


0 بَابٌ العلل في الأَحَادِيثِ 


كك 50000 ا 3 0 
اك ا 0 36 
كك م ا 
له-0 5 له 3 14 هم 
ا 3 
5" 5 
0 . 
ا 0 
م ا 3 ل 
عر 1 
ا 021 
0 ا 
١1 4 ١‏ 
0 !]ا 
1 :| 
وكأ 212 


بَابٌ'' الْعِلَلٍ فِي الْأحَادِيثِ""ا ١‏ 


ا 5ه #: قَالَ الشَافْعِئُ اه : قَالَ لي قَايَلٌ: فَإِنَا تَحِدُ 


0 الى فى د 

1090 الذي ور الى وا أعلو ب الاق ويراة الشانى بهذا البابيه تبسن ها 
يسبق إلى الأذهان من معنى «العلة» باصطلاح المحدثين» سواء بالمعنى 
الخاص؛ وهو السبب الخفى الغامض فى الحديث الذي ظاهره السلامة منهء 
أو بالمعنى العام؛ وهو كل اختلاف ل التوريك في السند أو المتن» قادحًا 
كان أو غير قادح» ظاهرًا أو خفيّاء بل الأشبه بالمراد ‏ إن شاء الله تعالى - 
أنه «اختلاف الأحاديث»» سواء رفع هذا الاختلاف الظاهري بجمعء أو 
نسخء أو ترجيح» والمباحث التي ذكرها الإمام تؤيد هذا المفهوم. 
ثم وجدث بعد كتابة هذا الكلام - صاحبّ «جهود المحدثين في بيان علل 
الحديث» (ص (”057) يقول: «لا يشترط في اسم «كتاب العلل» أن يتضمن 
مادة «عل ومشتقاتها». فهناك كتب كثيرة وضعت فى العلل لا تحتوي 
أشيهنا وهنا على هذه المادة؛ كمسند علي 0 العادي» ريعدرت بن شيبة» 
والبزار» والتمييز لمسلمء والأجوبة للدمشقي وغيرهاء وكذلك هناك كتب 
صَنفت» وأبواب عَقِدتٌ باسم «علل الحديث»؛ وهي تبحث في مقاصد 
الشريعة» وقد عقد الشافعيئنٌ فى كتابه «الرسالة» بايًا قال فيه: «باب العلل فى 
الحديث». وللحكيم الترمذي كتاب «إثبات العلل»).» ومقصودهما لقان 
هنا: حِكم التشريع ومقصده. لا العلل في اصطلاح المحدثين» فالنظر في 
الكتاب نفسه ومضمونه يحدد نوعية الكتاس ومجاله وقيمته. انتهى بحروفه. 
قلت: ونحن نوافقه فى قوله: إن النظر فى الكتاب ومضمونه ‏ هو الذي 
مج دوعي الكعاب» لكر الا فنك الورسية؟ أن الجاع قصد حك 
التشريع هنا! والعلم عند الله تعالى» وفوق كل ذي علم عليم. 


9 5 


و11" الأخاويف :قن اقول اللد قله لافيت (فى الفزرن)"" منلها 
5 [نِي الْقَرَانِ مِتْلْهَا]!" جُمْلَةَ وَفِي الْأَحَادِيثِ مِنْهَا”* أَكتَرَ 
مِمَا فِي ل د مِنْهَا اهيا في 0 خرف 


و 2. 2 25(>) عي 6 5 
مونتقمه 4 وَأخرّى ميختايدة ”5 ل وه واخرى 
مختلفة : ل ننه ار َل مُنسوخ . 


روم كء. 5 5 د م د ع تي روي 
وأخرى 4 نَهَُئٌ لِرَسُولٍ الله لله عد » فتقولون: [مَا نهَى عنه 
ش رَامٌ ل 0 0 )3 ىَ |0 )20 ارد ل الله هه : ك0 ل 
2 ل تمزع ركوموع لم 3 5-2 
فتقولون] بهية َه عَلَى الاختيار ل عَلَى التحريم. 


010 في (ب): ١(في)‏ . 00 ليس في (ب). 


)6 في (ز): «مِثْلهَا فِي القرآن». (5:) في (ز): «مِثْلهَا». 


(5) في (ب): «في القران شيء) . 

(7) كذا في النسخ جميعهاء إلا أنه في نسخة (ب) وضع همزة على الواو» وقد 
سبق توجيههاء ونظائرها فقرة (90). وفي حاشية (ز): «مؤتلفة» 
وقال الشيخ شاكر: «وكذلك فى النسخة المقروءة على ابن جماعةء قال: 
«وهي ظاهرة الخطأ؛لأن قوله «ناسخة ومنسوخة» بيان لنوع من أنواع 
الأحاديث المتعارضة؛ إذ منها: ما هو ناسخ ومنسوخ.» ومنها: ما لا دلالة 
فيه على ناسخ ولا منسوخ ‏ كما قال الشافعي» وكما هو ظاهر معروف». 
انكهن . 
قلت : ليس خطأء بل إثباتها يعطي معنىّ جديدًا مقي لذ 

(6) فى (د). (ز): «ليس فيها». قال الشيخ شاكر: «وهو خلط وإفساد للمعنى». 

() في (ز) زيادة: «منهي». )١(‏ ليس في (م). 

)ما بين المعكوفين في (ب): «نَهْي لِرَسُولٍ الله كل بالتقديم والتأخير . 

() ما بين القوسين كان في (ر): «لرسول الله فيها نهي». ثم أصلحت الجملة 
لتكون كالمثبت . 

)١*(‏ ما بين المعكوفين ساقط من (ز). وهوانتقال نظر. وهو كثير في هذه النسخة. 


5 ا امال فى الأحادي 


ره 


د ا لط ود إلى بَعْضٍ المُحْتَلِفَةٍ مِنَ الأحاديث دوو 
بَعْض» وَنَجِدُكُمْ تَقِيسُونَ عَلَى بَعْض حَدِيئِوء ثم يَحْتَلِتُ قِياسُكُمْ عَلَيْمَاء 
ب عَلَيْه. 

فْمَا م في الْقِيّاسِ وَتَرْكه؟ 

ع تلقرقوة بق بنع قن يز بين خد ما اح 


و 


ان الذي 1ك أن أضقف "اذاه 

بز ٠ه‏ 4د [َقَاكَ الشَافِعِيُ]””" كه : مَمُلْتٌ لَهُ: كل مَا سَنّ 
رَسُوَل: الله عكللة 2 مَعَ كتَاب الله ويك مِنْ سن : أن زاقة ات" افد فد 
(في النّصٌّ يي 4 في الخذلة والنبين "5 عن اانه ريق والنيين 
ارو يكون 51 شير ابو الخيلة: 

:- لفن ٠‏ وَمَا سَنَّ مِمَّا لَيْسَ فِيْهِ نض كتَابٍ”"' : فَبِمَرُض الله ويك 


1 6 


طَاعَنَه ا شي أَمْرِهِ نت 
5 614 0 وأا الناسفحة والمتسوخحة مِنْ حَديثْه: 52 َم 


010 في (د): «مثل»2 . 

(0) ضبطت في (ش»» (م) بكسر آخرها. وكانت في (ر): «و أضعف).ثم 
زيدت الألف فيه ليوافق باقي النسخ . 

(9) ليس في (د). 

2 وضع على آخرها في (ش) فتحة. والذي في (ب): «لكتاب». 

لل في (م): في اله اقم ادام وضبطها بالشكل . 

(5) في (ب): «في التبيين». وهي محتملة للمثبت . 

(0) نونها بالكسر في (م). والذي في (ر)ء (ب): «كتاب الله . 

() وضع على التاء في (ش) فتحة. 

() في (ز)» (ر): «فهي» بالتأنيث . وكلاهما في العبارة سائغ. وأصلحت في 
#المقيم اها 


الوّسَّتالة 0 


نَسَحَ الله كيك ا 5 كِيَابهِ مم غَيْرو)”'' مِنْ كتَابهِ عَامَّةَ فى 
أْمْرِى وكولق” “نه رشو ل ال ققة سين ج0000 


متريك م كديا« فى كاب 6 ا هَذَا 


)١(‏ في (ر)ء (م): «في». 

(0) في (ز): «بالحكم. وكذلك غيره». 

(9) في (ز): «فكذلك». 

(5) مضى بيان نسخ السّنّة بالسّنّة عند قوله فقرة (775): «وهكذا سّنَّهَ رسول الله 
لمشي إل مه ارهو ل انها 

(5) ومن أمثلة ذلك ما ذكره الشافعي في «اختلاف الحديث» (208/8) عن 
عمّار بن يَاسِرٍ قال: ا مَعَ النبِيَ يه في سَفَرِ ترَلَتْ آيَةُ التَيَمُم 4 عتسممينا 
م مَعَ النبِيىَ كَل إلى ع 
ثم روي عن ابن الصّمَّةٍ قال: «مَرَرْتُ بِالئَبِيَ يل يَبُولُ» كَمَسَحَ بِجِدَارِء ثم 
يَمّمّ وَجَهَه وَذْرَاعَيُْه) . 
وقد أشار الإمام الشافعي إلى نسخ حديث عمار بحديث ابن الصّمّةء فقال 
(/208©: «فلو كان لا يجوز أن يكون تيمم عمّار إلى المناكب إلا بأمر 
النبي 46 مع التنزيل كان منسوحًا؛ لآن عمّارًا أخبر أن هذا أول تيمم كان 
حين نزلت أآية التيمم» فكل تيمم كان للنبي كَكِدٍ بعده مخالفه فهو ناسخ له». 
وقال أيضًا (508/8): «وروي عن عمّارء أن النبي كَِتِ أمره أن ييمم وجهه 
وكفيّه. قال: فلا يجوز على عمّار إذا كان ذكر تيممهم مع النبي عند نزول 
الآية إلى المناكب ‏ إن كان عن أمر النبي إلا أنه منسوخ عندهء إذ روي أن 
النبي كَِْهِ أمر بالتيمم على الوجه والكفين» أو يكون لم يرو عنه إلا تيممًا 
واحذاء فاختلفت روايته عنه» فتكون رواية ابن الصمة التي لم تختلف 
أثبت» فإذا لم تختلف: فأولى أن يؤخذ بها؛ لأنها أوفق لكتاب الله من 
الروايتين اللتين رويتا مختلفتين». 

69 في (ش) : «كتبنا في كتابنا»اء وفي رس): «في كتابي» . 

© © ليس في (د)ء (م). 


8 انتوص سي 


#ه 0د وَأمَا المَخَْلِمَة التي لا دَلَالَةَ عَلَى [أنهَا تاسِخة وَلَا 
أنهًا وي 0 ا [أْمْرِهِ مُو 2 ايد 7 حب ل حتاف 
)2 


سر جو سر 


)١(‏ قال الإمام الشافعي في «اختلاف الحديث» (098/8): «فإذا لم يحتمل 
بسني وز عدر ناسين" سعاديك: القيالة! تحن :سيف النقدين. الكت 
الحرام ‏ كان أحدهما ناسحًاء والآخر منسوحًاء ولا يستدل على الناسخ 
والمنسوخ إلا بخبر عن رسول الله» أو بقول.أو بوقتٍ يدل على أن أحدهما 
بعد الآخرء فيعلم أَنْ الآخر هو الناسخ» أو بقول من سمع الحديثء. أو 
العامّة ‏ كما وصفت. أو بوجهٍ اخر لا يبين فيه الناسخ والمنسوخ». 

(؟) ما بين المعكوفين في (ر)ء (ز): «أيّها ناسخ ولا أيّها منسوخ»)» وشدّدت 
الياء في (ر)» إلا أن في (ب): «ناسخ» في الموضعين بالتذكير لا بالتأنيث . 

(*) في (م): «متفقة»»ء وهما لغتان. والمثبت من باقي النسخ». وينظر: ما سبق 
في «الفقرة» (46). 

(5) في (ب): «أمر). 

6 سيأتي قوله بعد ذلك فقرة (4765): «ولا يَنسّب الحديثان إلى الاختللاف» ما 
كان لهما وجهًا يمضيان معاء إنما لوحي ل يعن إل مسوك موري 
مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواخدع: هذا" :بعدله هذا بيخ يدا , 
وهذه قاعدة نفيسة في تحديد مفهوم الاختلاف في الحديث. وأنه لا يسمى 
مختلف مع إمكان الجمع». وأنه يمتنع وقوع تعارض حقيقي بين أدلة الشرعء 
ويستوي في هذا القطعي منها والظني عند جمهور العلماء من فقهاء 
ومحدثين وأصوليين . 
وليعلم أنه لا يوجد تعارض حقيقي بين نصوص الشريعة» إنما يكون 
التعارض في ظن المجتهد بحسب ما يراه من أن مقتضى دليل يخالف 
مقتضى وليل آخرء قال السرخسي في «أصوله» :)١5/75(‏ «اعلم؛ بأن 
الحجج الشرعية من الكتاب والسنة لا يقع بينهما التّعارض والتناقض 
وضعًا؛ لأن ذلك من أمارات العجزء والله يتعالى عن أن يوصف به. وإنما 
يقع التعارض لجهلنا بالتاريخ فاته غود بن كنيد سبي بين التانة 
والمنسوخ. ألا ترى أن عند العلم بالتاريخ لا تقع المعارضة بوجهء ولكة 2 


الؤزهائة 5 


- المتأخر ناسخ للمتقدم؛ فعرفنا أنْ الواجب في الأصل طلب التَاريخ ليعلم به 
الناسخ من المنسوخء» وإذا لم يوجد ذلك يقع التعارض بينهما في حقنا من 
قير أن يعم : :العا رضن فهنا هو حكم الله تعالى في الحادثة». 

ومن زعم أنْ أدلة الشريعة متضادة في حقيقة الأمرء فقد نافى وضع الشريعة 
للتكليف؛ لأن مثل هذا تكليف بما لا يطاق» وهو ممنوع في الشريعة. 
ولعل هذا هو مقصود الإمام الشاطبي من قوله في «الموافقات» (097/65): 
«الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعهاء وإن كثر الخلاف. كما 
أنها في أصولها كذلك؛ ولا يصلح فيها غير ذلك». 

وقال أيضًا (5/ "لا 9/5): «وأما تجويز أن يأتى دليلان متعارضانء فإِن 
أراةالذاعيون إلى لك العا رمن فى اللاهروفى القلار السعتياتين ل ف 
لسن لامر ف اضر يعني يبنا ا قالوة عطاقي برلكن اله قطي للك بسجيوار 
التعارض فى أدلة الشريعةء وإن أرادوا تجويز ذلك فى نفس الأمر؛ فهذا لا 
ضحله من :نيم الختري ةا ْ 

وذكر الخطيب البغدادي فى «الكفاية» (ص577) عن محمد بن إسحاق بن 
خزيمة يقول: «لا 002 روي عن النبئ كله حديثان بإسنادين صحيحين 
متضادّان» فمن كان عنده لباك ين سن أذانت بينهما» . 

وقد لخّص هذا المنهج في التعامل مع اختلاف الحديث - العلامةٌ ابن القيم 
فى «زاد المعاد» (5//ا7١. )١7‏ فقال: «ونحن نقول: لا تعارض يحمد الله 
بين أحاديثه الصحيحة؛ فإذا وقع التعارض» فإما أن يكون أحد الحديئين 
ليس من كلامه كَل وقد غلط فيه بعض الرواة ‏ مع كونه ثقة ثبتّاء فالثقة 
يغلط. أو يكون أحد الحديثين ناسخًا للآخرء إذا كان مما يقبل النسخ» أو 
يكون التعارض في فهم السامع. لا في نفس كلامه وده فلا بد من وجه 
فق غك الوهتويم العللانة, 

وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجهء ليس أحدهما 
ناسحًا للآخرء فهذا لا يوجد أصلًا. ومعاذ الله! أن يوجد في كلام الصادق 
المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق. والافة من التقصير في 
معرفة المنقول» والتمييز بين صحيحه ومعلوله. أو من القصور في فهم 
مراده وك وحمل كلامه على غير ما عناه به أف.فكيينا معاء ومن هاهنا - 
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و 


هو 


010 
00 
فره 
00 


- 


بذ هلاه 500 ورسفول اللماد يه عَرَبِْ اللْْسَانِ وَالذدَار 0 


1 يد بو الْعَمً وَعَامًّا يُرِيدُ بِهِ الْخَاصضّء [كَمَا وَصَفْتُ 
لَكَ فِي كِتَاب الله كَيْكَء وَسَّنَنِ رَسُولٍ الله يك قَبْلَ هَذا 


ين . [5ا/ب] 


0 من الاختالاف والفساد ما وقع». وانظر: «البحر المحيط» .)١57077/8(‏ 
وقد بين الإسنوىي وجه إدخال التعارض والترجيح في فن أصول الفقه. 
وك اممف فقال «نهاية السول» (ص9. :)٠١‏ «فلا بد من معرفة تعارضص 
الأدلة» ومعرفة الأسباب التي يترجح بها بعض الأدلة على بعض» وإنما 
جعل ذلك من أصول الفقه؛ لآن المقصود من معرفة أدلة الفقه فى استنباط 
الأحكام منهاء ولا يمكن الاستنباط منها إلا بعد معرفة العا رفوي ولد نيد 
لأن دلائل الفقه مفيدة للظن غالبّاء والمظنونات قابلة للتعارض». محتاجة 
إلى الترجيح؛ فصار معرفة ذلك من أصول الفقه». 

في (ر)ء» (ز) «فقد». 

ليس في «البحر المحيط» .)١51//8(‏ 

في (د) : «تقول العرب». 

ذكره الإمام هذا مفصلًا في عدة أبواب» منها: (باب بيان ما نزل من 
الكتاب عامًا يراد به العام» ويدخله الخصوص».» ومن أمثلة ذلك ما في 
«(اختلاف الحديث» (8//ا/ا5. 7728): «عن البراء بن عازب» أن ناقة البراء 
دخلت حائط رجل من الأنصار فأفسدت فيه. فقضى رسول الله كك على 
أهل الحوائط حفظها بالنهارء» وعلى أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم 
بالليل». قال الشافعى: فأخذنا به لثبوته باتصاله ومعرفة رجاله. قال: ولا 
يخالف هذا الحديث حديث : «العَجْمَاءُ جَرْحَهًَا جِبَارَ). ولكنّ امجاهم 
جَرْحَهًا جبَارٌة؛ جملة من الكلام العام المخرج الذي يراد به الخاص» فلما 
قال يكئِ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا ججبَارٌة. وقضى رسول الله يكَهِ فيما أفسدت 
العجماء بشيء في حال دون حالء دل ذلك على أن ما أصابت العجماء 
من جرح وغيره في حالٍ جبارء» وفي حالٍ غير جبار. قال: وفي هذا دليل 
على أنه إذا كان على أهل العجماء حفظها: ضمنوا ما أصابتء فإذا لم 
يكن عليهم حفظها: لم يضمنوا شيئًا مما أصابت» فيضمن أهل الماشية 
السائمة بالليل ما أصابت من زرعء ولا يضمنونه بالنهار. 
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8ه 4د ويُسْكل2"0 عَنٍ الشَّيءِ: فَيْجِيبُ عَلَى قَذْرٍ الْمَسْأَلَةٍء 
(وَيوَدْي ا 3 00 0 00 0ن كي وَأ خَبَدَ [م ا 1 
ا أ ببَعض اه دون بعض . 

“لذ ولوق “م وَيَحَدَتْ (عنة الرجل"'؟ الحديتٌ قَذ أَدْرَكَ 


أ 


ا 0 6 6 ااه - 2 0 ساردم م هه 
اند وَلْم ندوة اشنا م على ات المراني 


د فحمل الإمام الشافعيى حديث: «العجماء جرحها جبار» ‏ على أنه من 
العام الذي أريد به الخاص. والذي دل على خصوصه هو حديث 
البراء»ء فعمل بالحديثين جميعًاء فحديث: «العجماء...» عام الدلالة في 
نفي الضمان في الليل والنهار.ء» والحديث الآخر خاص الدلالة؛ حيث 
خصص الضمان بوقت دون الآخرء فحمل الإمام الشافعي العام على 
قال ابن حجر في «فتح الباري» :)508/١١(‏ «وأمًا إشارة الطَحاوي 
إلى أنه منسوخ بحديث الباب. فقد تعقبوه: اباد ايع و" يليت 
باللاحتمال مع الجهل بالتاريخ» وأقوق. من ذلك: قول الشَّافْعٌ : أخيلانا 
بحديث البراء لثبوته ومعرفة رجاله ولا يخالفه حديث: «العَجَمَاءِ 
جبار) ... إلخ» . 

)١(‏ كتبت في (م): «ويسأل». 

(؟) ما بين القوسين في (ب»): «ويؤدى الخبر». 

() ما بين المعكوفين في «البحر المحيط» :)١11/8(‏ «عنه المخبر». 

(5:) في (ب): «مستقصىّ»» وفي «البحر المحيط» :)١717///8(‏ «مبعضًا». وحاول 
في (ر) زيادة ياء بعد الصادء لتصبح : (متقصيًا)» . 

(5) ليس في (د)». وهي ثابتة في النسخ جميعها . 

(7) مكانه فيما بين المعكوفين في «البحر المحيط» :)١77/8(‏ «يأتي»). 

(0) في «البحر ا 0 «ط«الرجل عنه)». 

(4) ليس في «البحر المحيط» . 

(9) ليس في (م). وهي ثابتة في النسخء وفي «البحر المحيط» . 


8 تدص 
سام اه ١‏ شخ سا سا 0 ات 0 ل ”> 
بمَعْرقَته'' السَّبَبَ الذِي يَحْرْحُ عَلَيهِ الغراب ١‏ 
فير رت ا 0 سن 1 +ع 1 7 
5 +64 6 ويسنى ع الشيء ' 5 وَفيمًا من ١‏ أخرّى.ء 


ذلك لظ خفن انا مين 7" روفي" الالو / 0-0 
) 
4 هذه 0 ود ع )١١2‏ و َ 2 5 7 )١١(‏ - 8 5 ان 


)١(‏ في «البحر المحيط» :)١71/8(‏ «المعرفته». 

هه برا ونام الشاممي وان عم 012 الراوي: عن رسوله |00 ند ريسع 
الحواك© ذوق أن يغرفه السوؤال 5 فيفهم فيفهم الجواب على العموم كنا "سشيعةه:) 
دون أن يدرك خصوصية الجواب ا ا فيجد 
5050 يعارض ما سمع.ء لكنه إذا وقفف على السؤال: علم معنى الجواب». 
وال لا تعارض بينه وبين النصٌ الذي ظنّ أنه يعارضه. 

106 :فى '(2)8 الاالسنة)» وذكر أنه فى تسخة كالحكيخ» وف (ن)"اسنتة ا 
والمثبت موافق لما في «البحر المحيط» . 

(5): ازاقافى (كل): (ن)لاشنذق ولبسة فى ريافى السبةء ولا فى «البجر 
المحيط») . 

(6) في «البحر المحيط) :)١51//8(‏ «من». 

(0) ساقط من (س). 

201 “في (ب)» و«البحر المحيط»)» :)١517//8(‏ «الحالتين». وكلاهما صحيح.ء 
والمثبت أفصح. 

(4) في (د): «اللذين». و«الحال»: يذكر ويؤنث . 

4 "أ اندوسول الل كه قو يش شتحيق كن شاليق بعتيو بدن هق لا 
بعر لبه كناك قم لمجا ترح 3١‏ متيس فاك نال :3" لكل سحاان سعييا هذا فد يك لمت 
الآخرء فالاختلاف في المناط أدى إلى الاختلاف في الحكم. 

)9١(‏ في (د): «وسن». 

() بتشديد الصاد مع التنوين. وفي (م): «بعض». وذكر أنها في نسخة كالمثبت . 

(0) في (ر)ء (ز)» و«البحر المحيط»)» :)١5717//8(‏ ا(معناه». وعنده في موضع 
آخر (/1/ :)١17‏ «معين». 
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ل ا ا ا 0 ا 
فيتحفظها 2 5 ويسن في . في 4 5و 
0 عو 


فى مَعْنَِ ‏ سَنَةَ غَيْرَهَاء لاخْتلاف الْسَاليْن”2, فيَحفَظ غيره تِلَكَ السنَةَ 


1 عه و هت 7 عه 1 مهم سس 0 
ذا أدّى كل ما حفْظ : ز701' بَعْض السّامِعِينَ'' اختلافاء وَلَيْسَ [مِنْهُ 
اد و ل 609 


)١(‏ فى (س): «فحفظهما». وفى «البحر المحيط»: «فيحفظهما». 

ف في (ز)» و«البحر المحيط» (1717/8): «حافظ آخر). 

(*) ليس في «البحر المحيط» . 

(85) في (ب): «الحالتين». وكلاهما صحيحء» والمثبت أفصح 

(0) فى (د): «رأى». والمثبت موافق لما فى «البحر المحيط» . 

69 زاد في (م) : ١غيره»‏ . ١‏ 

(0») فى «البحر المحيط» :)١77//8(‏ «فيه شىء) . 

5 عذايان لحن رول نزت احفادك ا دكين :(النما وق )بد وهو اتبحاة 
محل الحكمين الظاهر تعارضهما. 

[زهل يجوز تخصيص العلة؟] 

واعلم أن الزركشي نقل قريبًا من هذا النصّ في «البحر المحيط» (/ا/ 4/ا١)2‏ 
ونسبه إلى الشافعي في «الأم»» وقد جزم الزركشي - بناءً على هذا النصّ - 
بنسبة القول بجواز تخصيص العلة للشافعي. قال الزركشي: «قلت: وفي 
كلام الشافعي في «الأم» ما يقتضي الجواز اق جواز تخصيص العلة). فإنّه 
قال : ويسنٌ سُنَهَ في نصٌّ معيّن فيحفظها حافظ - وليس يخالفه في معني 
ويجامعه سنة غيرها لاختلااف الحالين فيحفظ غيره تلك السنّة . فإذا أدّى كل 
ما حَفِظ رأى بعضٌ السَّامعين اختلافاء ولِيْس فيه شئء مختلف . انتهى . 
وترجم عليه ابن اللّبَّان - في رتيب الْأمّ» - جواز تخصيص العلّة وأن 
المناسبة لا تبطل بالمعارضة». وينظر أيضًا : «البحر المحيط» .)١577//8(‏ 
وللعلماء في تعريف تخصيص العلة اتجاهان : 
الأول : منهم من عرّف تخصيص العلة بما يجعله مرادفا لنقض العلة» كما 
قال القاضي 0 يعلى في «العدة» :)١781/15(‏ (لا يجوز تخصيص العلة 
الشرعية» وتخصيصّها نقضها». 
وقد عرف النقض في موضع آخر بقوله (0/ :)١557‏ «وجود العلة مع عدم 


الحكم». 


5 ان الل فى الأخادية 


وقال ابن السبكي في «الإبهاج) (00*/ 85): «النقض : وهو عبارة عن إبداء 
الوصف الذي ادعى المستدل حجة عليته في بعض الصور مع تخلف الحكم 
عنه فيهاء وربما يعبر عنه معبرون بتخصيص العلة» . 

الثاني: منهم من عرفها بأنها: تخلف الحكم عن العلة بسبب وجود المانع» 
وهذا لا يؤدي إلى إبطال العِلِيّة» أما إذا تخلف الحكم بدون مانع: فإنه 
يكون نقضًا وإبطالا للعلية. 

قال في «كشف الأسرار» (77/4): «#تخصيص العلة ودعيانة عن ادك 
الحكم في بعض الصّور عن الوصف المعى علة لمانع». 

وقال ابن النجار في «شرح الكوكب ال 0 «وممّن قال به: أكثر 
الحنفية والمالكية» وشهرته عن الحنفية كر غين أذمة. زا ستمحزا سميعة 
تقض :وسكوه بتخصيضن العلة, 

قال الدكتور فهد الجهني في «القياس عند الشافعي» (878/5): «وعند 
التسفو در لعا مان فى اكلدم هل ادلم يوست أن القولة بن لقوق .ين 
التخصيص والنقض أقرب إلى الصواب». وأسلم من الوقوع في التناقض عند 
التطبيق) . 

وقد اختلف العلماء في القول بتخصيص العلة على أقوال كثيرة: أوصلها 
الشوكاني إلى أربعة عشر قولاء وعدّها الزركشي ثلاث عشرة قولّاء وذكر 
السبكي فيها تسعة أقوال» واقتصر المتقدمون فيها على قولين: الجواز 
وعدمهء ومنهم: إمام الحرمين» والسرخسيء والغزالي. 

والمشهور فيها ثلاثة أقوال: جواز تخصيص العلة مطلقًاء وعدم جواز 
تخصيصها مطلقًا (وهو القول المشهور عن الشافعي). وجواز التخصيص فى 
العلة المنصوصة وعدم جوازه في المستنبطة» وهذا القول نسبه إمام 56 
إلى أكثر الأصوليين. 

أما عن رأي الامام الشافعي في تخصيص العلة: فلم يصرّح به في شيء من 
كتبه» واختلف العلماء في نسبة هذا القول إليه»ء وخلاصة ما نسب إليه 
فيها: القول بجواز تخصيص العلة الشرعية» والقول بعدم جواز تخصيصهاء 
والتوقف في نسبة شيء إليه . 

وقد لخص الاختلاف في هذه النسب الزركشيٌ ‏ فقال في «البحر المحيط) - 


سه 88 


04٠‏ 4 وَيَسْنُ بِلَفْظِ مَخْرَجَهُ عَامٌ جَمْلَةَ بخرِيم شَيءِ أ ا" 


سر جني سر صر 


- (/9/ هلا :)١‏ «... الغزاليٌ 0 في «شفاء الْعليل» أنه لم يصح عن الشافعي 
وأبيى حنيفة عدر تخضيهن "العلة أى متحهه «وتقل يوسي تعليلاتٍ 
عنهما منقوضة. قال: وهذا يدل على قبولها التخصيص» . 
ويوافقه ما ذكره الصيرفي في كتاب «الأعلام»: أن 0-0 فانسو ا قو 
الشافعى: «القياس كذا لولا الأثر»»ء و«النظر كذا لولا الخبراء وكذا 
امو حنينة كول قياض كدان لانن امسعبية اه دلوي الات كان 
القياس كذا». فلو كانوا يبطلون الأصل الذي جرى القياس فيه لما وجدوا 
الآثر فى الغين العى.جاء الأثر فيها. :وتقل. ابن فووك وزابق السيعانت 
وغيرهما عن الشّافعيٌ المنع . 
وقال ابن يرهان فى «اللأوسط»: إن الشافعى نص على أن القول 
بتخصيص العلة باطل» وأن القاضي قال: لو صح عندي - أن الشافعي 
قال بتخصيص العلة ما كنت أعدّه من جملة الأصوليين. وذكر صاحب 
«المعتمد» أنْ في كلام الشافعي جوازهء قال: وذكر أقضى القضاةء. يعني 
عبد الجبار ‏ في «الشرح» - أن الشافعي لا يجيز ذلك» وإنما يعدل عن 
حكم علة إلى علة أخرى. والمعلوم من مذهبه: أنه شرط في العلة التأثير 
حتى لا تنتقض . ٍ 
وقال العطار في «حاشيته على شرح المَحَلَي لجمع الجوامع» (؟/١95):‏ 
«وقول الغزاليٌ في «شفاء العليل» : 4 لا يعرف للشّافعيٌ فيه نص . كأنه أراد 
صريحًا أو فيمًا اطلع عليه» ولا فمناظرات الشَافعيٌ مع خصومه لاك 
بذلكء ذكره العلّامة البرماوي». وزاد في بيانه» . 
انظر تفصيل نسبة هذا القول إلى الإمام الشافعي في: «الفصول» (5/ 5508). 
و«العدة» .)١781//5(‏ و«التبصرة» (ص”555)غ» و«التلخيص» (9/ 7١‏ ؟7), 
ولأصول السرخسي) (30508/5). و«قواطع الأدلة» 2.)١85/5(‏ 
و«المستصفى») (ص7”7”7). و«المحصول» 2.)١58/5(‏ و«الإحكام) للآمدي 
© و«المسودة») (ص”7١5).‏ و«نفائكس الأصول» .)5٠“”5/94(‏ 
و«الوبهاج» (/ 85).» و«البحر المحيط) (59/5””) و(7/ 0٠5‏ و«اشرح 
الكوكب المنير» (68/5). 

60 5 رب). (م). و«البحر المحيط»: «تحليله» . 


58 م#اسوض يي 


و23" فى عار عات الجتلة تاذل هن 
أَحَلَء وَلَا بمَا أَحَل مَا حَرَم”''. 
ا هه 4د َلك ذا تيد نيما تتا ين مل أشتكام الو يق 


5 6 30 ا الم ين ديه 5 يَدَعَ 
- ل كت انر بلقم 0*) 92 وس (4) ة ِ وام باك اواك 1 
(رسول الله 06 ١‏ أن م مد نسح )م ا ي]” ١‏ و7 5 


ره 


6 سم مر ا م ١‏ - - 7 9) سرت ناه 3 
ولّكن رَُبَّمَا كن غلى اللي شيخ ون اشر الله)”"' كككِهِ بَعْض عِلْم 
النّاسِخ أَوْ عِلْم الْمَنْسُوخْء فَحَفِظ أَحَدَّهُمَا دُونَ الَّذِي سَمِعَ مِنْ 
5 ا 


رَسُوَلِ الله يك الآحَىَ ول لمق داق على فانتي ٠‏ َس نض ل يكون 
1 دم فى 6)١١(‏ 
فيهم مَوْجَودًا إِذَا طَلِبَ 5 


)١(‏ فى «البحر المحيط) :)١737//8(‏ «وليس». 

20 أي : يحمل العام على الخاص . قال الشافعي في «اختللاف الحديث» (8// 
© «ومنها ما جاء جملةً وآخر مفسرّاء وإذا جعلت الجملة على أنها 
غَامٌة غلية :رويك «بخلاف: المفسر». وليس هذا اخثلانا إنما هذا هما وصفث 
من سّعة لسان العربء. وأنها تنطق بالشيء منه عامًا تريد به الخاص» 
وهذان يستعملان معًا). ْ 

(077 جرخ اشن )و (تنب ).: (14) في (م): (يبين عَلََةَ) . 

(5») كذا رسمت في النسخ؛ فلم يكن بد من إثباتها كذلك . 

(10) مها بين المعكوفين ساقط من (ز). وهو انتقال نظر. 

(01): فى يبان تسع السنة بالسلة د عهه قوله فقرة 4007 #وهكذا سلة 
نسو ]لفن له كيديا | لا ميد السو ل لماه 

(8) ما بين القوسين في (ش): ابسئّته من سئته بِسُئْتهاء وكأنه ضرب على الكلمة 
الأخيرة. 

(9) في (ش)ء (ب): «النبي» . 

)٠١(‏ ساقط من (ش). 

)١١(‏ قد يغيب عن المجتهد أن أحد النصين ناسخ للآخرء فيقول بالتعارض 
منفيةا ةا مو الا مر لون كلل 


سم 88 


"امه 0 كل 15) كان كنا :وصضميه أكشيق: على ما سه 


(رسول ه20 كله و 7 7 010 مَا فَرَّقَ مد 3-7 
8ه © وَكَانَت طاعته كه في تشعيبه22 على 200:21 : 


وَاجِبَة". وَلَمْ يقل" : ما قَرَّق'' بَيْنَ كَذَا كَذَا؟ 

ذ همه “: [لأنّ قَوْلَ: ما 55 ا ا ا 
َسُوُ اله :لا يذو أذ يكُون جل يكن اله أي ا نَيَامًا 
مِنَ الْجَهْل»ء وَلَيْسَ فيه إِلَّا طَاعَةٌ ةَ الله كك باتباعه. 

46ه 4 وَمَا لَمْ يُوجَدْ فِيه"" إِلَّا الاخيلاك: قلا يَعْدُو أَنْ 
يَكُونَ لَمْ يُحْمَطظ مُتَقَصَّىءْ كَمَا وَصَمْتٌ قَبْلَ هَذَاء فَيُعَدَ مُخْتَلِمَاء 


شرا 


210 في (ب). (رش): «(فكلما». ورسمت في (ر). (م): «وكلما». قال الشيخ 
شاكر: «رسمت في الأصل (ر) «كلما» فخالفنا رسمهء ليكون المراد واضحًا 


محدودًا». 
(0) من (ش). 
(*) ضبطها في (شس): بضم الفاء وتشديد الراء. 
(5) ليس في (م). (5») في (م): (تشييعه) . 


000 د «رسول الله وَلكدَاء وفي (ز): «صَلَّى الله 1 عدليه 
وقلماء 

© © في (ز): «واجبة منه». قال الشيخ شاكر عن هذه الزيادة وما قبلها: وهذه 
الزيادات التي ليست في الأصل (ر) اضطراب المعنى» والذي في الأصل 
(ر) واضح مفهوم ء وهو الصواب . 

(0) في (ش). (م): «نقل». 

(9) ضبطت في (ر) في الموضعين بفتحة فوق الفاء» وشدة فوق الراء. 

)١(‏ زاد في (د): «فيما». 

(10) ساقط من (ز)ء وهو انتقال نظرء وهو كثير في تلك النسخة . 

)١١(‏ ساقط من (ز). 


88 نلاستوض سس 


محدتث 
“ا لاحه 2 وَلَمْ تجد عه ه00 6 اد ا 
ا 20( يخُتمل به د تكن محتلما مختلفا» 000 يحون دَاخْْلُا فِي 


ل ال 51 

ا ههه 4< (أَوْ جد" الدَّلَالَة عَلَى النَّابتِ مِنْه" دُونَ غَيْرِدِ 
بِتْبُوتٍ الْحَدِيثِء قلا”" يَكُون الْحَدِيئَانِ النَّذَانِ 78 إِلَى الاختَلّافٍ 
ا فَتَصِيرٌ إِلَى الاعدية لفن 00 


() في «(ش). (ب): «أو». وضبط الفعل بالفتح في (ش). 

(0) في (ز): «تبينه)» وفي (م): «سنته». وفي حاشيتها أنها في نسخة كالمثبت . 

(0) ليس في (ر). (:) في (د): «وجدناه» 

(5) هذا تأكيد على أنه لا تعارض حقيقى بين النصوص» بل يصدق بعضها 
بعضّاء والتعارض إنما هو في العا هو وقد سيق له نظاتر : 

(5) ضبط الفعل في (ش) بالفتح. وهما وجهان سائغان. وفي (ب): «ونجد). 

3ع( في (م): (اعنه) . 6 في (م): «ولا)»). 

(0) كذا بالياء ذ في النسخء وهو لغة فصيحة. والمشهور: «متكافئين». 

)2٠5١(‏ هذا أحد 0 المروجيج بين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارضص» وهى 
الترجيح بالأثبت إسناداء وبمثله عدم امام الشافعي فقال مثا في «اختلااف 
الحديث» (/ اج : «وَعَلَيْنَا أَنْ نصيرَ 56 لبت مِنَّ الكدينين : 
ومن أمثلة ذلك أيضًا ‏ فى «اختالاف الحديث» (8/ 575) قال الشافعى : 
«وبهذا نقول». فنقول: إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما 560 
وإذا أراد أن يركع رفعهماء وكذلك أيضًا إذا رفع رأسه من الركوع. ولا 
يرفع يديه في شيء من الصلاة غير هذه المواضع. قال الشافعي كانه : 
وله الأحاديت تركنا ما ختالفها .من الأحاؤيت»؟ لأنهنا أشنت إستاذا من 
وأنها عدد. والعدد أولى بالحفظ من الواحد». 
ومنه الترجيح بالقرب وكثرة الملازمة للنبي كلل ومن أمثلته: روى الشافعي - 


سه -ه8 


6 


0 6484 00 ف يكون عَلَى الأننت مهما دَلَالٌ مِنْ كتاب الله كل 
أو سُنَةَ نَبيّو2"0 وه أو الشوَامِرِ [الِّي و صَفْنَا]”'"' [قَبْلَ هَذَا]2"7 قَنَصيه 
0 الذي هو أنوى 21519 أن يندت بالدّلائل . 


64٠ 0‏ 00 ) 5 تَجِد عَنْه عنه عَلِبَدِ حَدِيثْيْنِ مُحْتَلِمِيّن إِلَاوَ ل 
مَخْرَح أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا دَلَالَةٌ بأَحَدٍ ا إِمّا بِمُوَافَقَةٍ 


0-1 


- بسنئده في «اختلاف الحديث»: أن النبي يله كان قارنًا في حجة الوداع. 
وروى - بسنده أيضًا - من طريق جابر وعائشة وغيرهما: أن النبي مله أفرد 
بالحج. ثم رجح رواية جابر وعائشة وغيرهما على رواية حفصة. وذلك 
لتقدم صحبة جابرء وقرب عائشة من النبي وه وفضل حفظهاء. فقال 
الشافعي فِي «اختلاف الحديث» (71/4/8): «فإن قال قائلٌ: فمن أين ثبت 
حديث عائشة وجابر وابن عمر وطاوس دون حديث من قال: قرن؟ قيل: 
لتقدم صحبة جابر» وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخرهء وقرب عائشة من 
النبي وك وفضل حفظها عنهء وقرب ابن عمر منه». 
ومنه الترجيح بالمباشرة للحادثة. ومن أمثلته: ترجيح حديث عائشة 
وامسطا رازن الي كد كان وضع جداامن جما عير احدللام هنم يضوم 
ذلك اليوم»» على حديث أبي هريرة: «من أصبح جنا أفطر ذلك اليوم» . 
قال الشافعي في «اختللاف الحديث» (8/ :)55٠‏ «فأخذنا بحديث عائشة 
وأم سلمة زوجي النبي كل دون ما روى أبو هريرة» عن رجل» عن 
رسول الله بمعانٍ: منها: أنهما زوجتاه» وزوجتاه أعلم بهذا من رجل إنما 
يعرفه سماعًا أو خبرًا. ومنها: أن عائشة مقدمة في الحفظء. وأن أم سلمة 
حافظة» ورواية اثنين أكثر من رواية واحد. ومنها: أن الذي روتا عن النبى 
- المعروف في المعقول» والأشبه بالسنّة) . ْ 

() في (د): «رسوله». (0) ساقط من (ب). 

(90) ساقط من (شس). 

0 في (3): «أولى»اء بدونك واو. 

260 في (ش): «وما» 

(0) في (ر): «(وصفت». 


58 ال الم فى لاحي 


١‏ َه ده 5 3 كت 
(كتَاب ا ل ل سا 


1 3-1 


0010 في (ب): «(كتابه»). وكتب اسم الجلالة فوقها في (ر). 

(6“) فى (د)ء (ز): «سنة»اء بيحذف الضمير. 

00 اعنم أن الورك تقل عاد العبارة في «البحر المحيط» في موضعين» المعنى 
واحد والسياق مختلف». ٠»‏ فقال في موضع (8/ :)١70‏ «فقال في باب «علل 
الأحاديث» : ولم نجد عنه كَكٍِ حديثين نسبا للاختلاف فكشفناه إِلّا وجدنا لهما 
مخرجّاء وعلى أحدهما دلالة بموافقة كتاب أو سنة» أو غيره من الدّلائل». 
وفي الموضع )١117/8(‏ قال: «وقال الشافعي في «الرسالة»: «ولم نجد 
ديد و سي في ل ولهما مخرجء أو قلى احتنهتوا لاله إنا موافقة 
كتاب الله أو غيره من السَّنّةَ أو بعض الدلائل» . انتهى) . 
فهل نقله الزركشي بالمعنى أم الأمر اختلاف نسخ؟ فيه عندي تأمل . 

(4:) «وقرّره الصيرفي فِي «شرح الرسالة»». فقال: قد صرّح الشافعي بأنه لا يصحٌ 
عن النبي كك أبدًا حديثان صحيحان متضادان؛ ينفي أحدهما ما يثبته 
الآخرء من غير جهة الخصوص والعموم والإجمالي والتفسير ‏ إلا على 
وجه النسخ وإن لم يجده». 
وهذا'يوة ها تبه إلكيا الهداسن: للشافغى آنه ترف عمو ازهه. قال الزر كشن فن 
«البحر المحيط» :)١١5/0(‏ «وأما التعادل نين الامازتينة فى الأكهان : 
فصحيح». ونان لشيس لحر ها مع اله تعيب اللاعا لى على الاك 
أمارتين متكافئتين في نفس الأمرء بحيث لا يكون لأحدهما مرجح: 
فاختلفوا فيه» الجواز ‏ قال إلكيا: وهو المنقول عن الشافعيء» ثم اختار 
إلكيا قول الكرخيء, ونقله عن إمام الحرمين» وقال: إنه قطع به قال: 
والاستحالة متلقاة من العادة المطردة. 
ثم أجاب الزركشي فقال: وما نقله عن الشافعي: إن كان من جهة قوله 
بالقولين في مسائل كثيرة ة فلا يدل؟ لأنه تعادل ذهني. ولا نزاع فيه. وإن 
كان من جهة قوله في البينتين : فالمأخذ مختلف. بل نص على الامتناع في في 
«الرسالة»» وقرره الصيرفي في شرحها... إلخ . وينظر: «محصول الرازي» 
(ه/ 8٠١‏ و«الوبهاج» (9/ .)5١ ١‏ 

واعلم أن: أدلة الكتاب والسّنَّة لا تعارض فيما بينها في حقيقة حقيقة الأمرء 
ولكن التعارض يكون في ظاهرهما؛ يقول الله تعالى : و 56 يت عِندٍ عير 


الؤذهائة 5 
د 3 2 0 0 (رفسيول الله )20 ا 7 ا ١‏ 

التَّحْرِيمء خنن تان 1كولانة اضنه ويو “ا ماقلول اذ أو 7 هدر 

َه ه 30 

لريب , 


- لله لَوَجَدُوأْ فيه أَخْيِلهًا كثيرا4 [النساء: ؟8] فإذا جاء دليلان: أحدهما 
معارض للآخرء فإما أن يجمع نتهما << و إما” أن يصار إلى الترجيحء ولا 
يقال: إذا تعارضا تساقطا؛ لآن الأدلة لا تسقط أبذدَّاء ووجوه الترجيح 
كثيرة جدًا ذكرها العلماء في مصنفاتهم. لوت اه 
الأدلة بحجة التعارض» بل يرجع إلى نفسه ويتهمها بالقصور في الفهمء 
وإلا فأين الدليلان الذين لا يمكن ترجيح أحدهما بهذه الجر معدا رن 
الكثيرة»؟ ! 

)١(‏ ليس في (ش). (ب). وليس في (ز): «رسول اللّهاء ومكانها في (م): 
«صلى الله عليه وسلم». 

30 في (ز): «هو» 6 في (ش) : «ايأتي» . 

(5:) من (ز). (5) ليس في (ب). 

(0) قال الإسنوي في «التمهيد) (ص :)55١0‏ «لا تفعل ونحوهاء فإنه عند تجرده 
عن القرائن يحمل على التحريم ‏ على الصحيح عند الإمام فخر الدّين 
والامدي وغيرهماء ونصٌ عليه الشافعي في «الرسالة». في: «باب العلل في 
الأحاديث». وقال فى «نهاية السول» (ص78١):‏ «ونصٌّ عليه أيضًا فى 
مواضع أخرى» . ْ ْ 
قال الشافعيئٌ في (الأم» :)١077/0(‏ «وما نهى الله عنه فهو محَرّم» حنّى توجد 
الدّلالة عليه بأنّ النَّهَي عنه علّى غير التّحريم» وَأَنّهِ إِنّما أريد به الإرشاد أو 
تنزّهًا أو أدبًا للمنهيئع عنه وما نهى عنه رسول الله يَكلٍِ كذلك أيضًا». 
قال الزركشي 8 «البحر المحيط») (7575757/9): «وهذا اهو الذي عليه 
الجمهور. وحاحرت صوص الشَافِعِيَ عليه . . .فنقول: إِنَّ النَّهي للتّحريم 
قو لا واحذًا حنّى يرد ما يصرفه. وله فِي الأمر قولاان». 
وقال ابن اللّحام ة فِي «القواعد والفوئد الأصولية» (ص5504): «الأصل في 
إطلاقه التحريم ثم هذا مذهبناء ونصٌّ عليه الشافعي في «الرسالة»» في باب 
«العلل في الأحاديث»». واختاره أصحابه ‏ وهو الحق». 


1 باعي ف الأحادية 


ما الأمر المجرد عن القرينة : 
فقال الشافعي في «الأم» (0/ :)١67‏ «وما نهى الله عنه فهو محم تي 
توجد الدّلالة عليه بأن النهي عنه عنه على غير التّحريم؛ وقد ييحتمل. أن 0 
الأمر في معنى النّهي 0 ره لا بدلالة أنهما غير لازمينء ويكون 
0 النَبِيَ ككل : «فاكتوا منه مَا استطعتم» أن يقول : عليهم إتيان الأمر فيما 
استطعتم ؛ لِأنّ النّاس 5 كدوايها استطاعوا ف في الفعل استطاعة شيْء ؛ - 
شَيْءٌ كل وأما النهي : فالتوك لكر بها آراة تركه يستطيع؛ لأنه ليس 
بتكلف شيْء يحدث ء إنّما هو شيْء يكنفٌ عنه». 
قال الزركشي في «البحر المحيط» (787/7) عن الأمر المجرد عن القرائن 
«حقيقة في الوجوب فقط مجاز في البواقي. وهو قول الفقهاء وجماعة 
المتكلمين. » ونقل عن الشافعي . قاله إمام الحرمين في «التلخيص» . 
أما الشافعى: فقد ادعى كل من أهل هذه المذاهب: أنه على وفاقهء 
وتمسكوا بغي رانك متفرقةٍ في كتبه.» حتى اعتصم القاضي د 
واستتبط منها مصيره إلى الوقفء وهذا عدول عن سئن الإنصاف» فإن 
الظاهر والمأثور من مذهبه حمل الأمر على الوجوب . 0 انف القشيوف: 
إنه مذهب الشافعي» وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: وهذا الذي ذكرناه 
من أن الأمر بمجرده يحمل على الوجوب - هو الظاهر من كلام الشافعي؛ 
فإنه قال في «الرسالة»: وما نهى عنه رسول الله 5د فهو على التحريم حتى 
تأتي دلالة تدل على غير ذلك» ثم قال يعني: الشافعي بعد ذلك بكلام 
كثير: ويحتمل أن يكون الأمر كالنهي» وأنهما على الوجوب ‏ إلى أن يدل 
دليل على خلاف ذلك» فقد قطع القول في النهي أنه على التحريم وسوى 
بين الأمر في ظاهر كلامه والثاني. وذكر أبو علِيٌ الوجوب إلا أنه لم يصَر 
بذلك في الأمر كتصريحه إياه ذ في النهي . فجملته: أن ظاهر مذهبف 
الشافية : أن ار فك ذفان الوويت إلى اتديدل دليل على خلافه)». 
ثم قال (781//7): «قلت: الذي يقتضيه كلام الشافعي أن النهي للتحريم 
فولأ اذا عو مرق فا مضيورقة8 وأزالة :فى الأمن قولدة أ هيه أنه 
مشترك بين الثلاثة: أعنى الإباحة والوجوب والشدك: الثاني :هللو سقواي: 
وهو الأقوى دليلًا". 0 ْ 
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لج 


[بَابٌ فِي أَصَلٍ الْقِيَاسِ كَيَفَ ]1 


تت 
سا 


#وه ود قَالَ الكايمي” 0" الفناس على سدن 
رسول الله ككنةِ فَأَصْلَهُ وَجهَانِ 3 يتمْرَّحَ في 7 


ذ 9ه 0ه تك : إن الله - جَلَ تَنَاؤُهُ - تَعَبدَ حَلْقَهُ في كِتَابهِ وَعَلَى 
سان بيه يك يما سَبَقَ فِي قَضَائِه أَنْ ام بوء وَلِمَا*' شَاءَء لا 
الم كي ا تعبّدّهم به 100 الله يي عَلَى الْمَعْنَى 


- واختار الشيخ أبو حامد وإمام الحرمين أن صيغة الأمر لا تقتضي لذاتها 
الوجوب». بل الوجوب مأخوذ من خارجهاء قال السبكي في «الإبهاج» (؟/ 
5) في التوفيق بين قوليهما وقول الإمام الشافعي: «وهذا الذي اختاره 
الشيخ أبو حامد وإمام الحرمين هو المختار عندناء فإن الوعيد لا يُستفاد من 
اللفظء بل هو أمرْ خارجى عنهء ولكنا نقول: المنقول عن الشافعى أن 
العبيدة اتتتضيى : اللومكواية بواج اده:! اليك الو ارنةاافى الشريع :1د لا شوم له 
في الكلام في شيء غيرهاء ولم يصرّح الشافعي بأن مقتضاها للوجوب 
مستفاد منهاء فلعله يرتضي هذا التركيب ويقول به» ويكون ما ذهب إليه 
الشيخ أبو حامد وإمام الحرمين هو الذي ذهب إليه إمامهما». 
انظر للمزيد: «البرهان» للجويني 2)1/١/١(‏ و« تقويم الأدلة» 0 
ار و«قواطع الآدلة» .)5١/١(‏ 


(0) في (ب): «فأما». (:) في (ز): «وكما». 


رهم في (ب): «فما»! 


0 5 --س- ه َه اه 8 0 6س‎ )١ 
مي الاير أو وَجَدُوهُ فِي الْحَبَر عَنْهُ لَغْ*" (يُنْرَلُ في)”"‎ 


َس 


في مِثْلٍ الكش الل 771 ويد 00 ا 8 أَهْل لْعِلَم 
أن 00 بير التي دا كان 2 1 لدف 

تَمَدَع ”3 اد كَثِيرًا . 
ذ ©9ه له وَالْوَجَهُ الثّانِي : أن يكون أ ل ذا [جدلةة 


وحَرَمَ منه وت متا بعينه رد الْحَلالَ اججكة0©, وخر مون 


1 


مس 


الذي بعزية» ولا يفيشون "> [علخ: الأفل الْحَرَام ا اك 58 
ب 000 ( والقعانة عَلَى الأكئر ا أَنْ يَقَامِنَ عَلَيّْهِ مِنّ 


6 

(0) ليس في (ز)ء (د). (0) في (ز)ء (ب): «ولم). 

00 في (د). (م) : «يترك» . 620 في (د): (به» 

000 في (رش) (رسب): (افيجب) 2 وفي (ز): «(وجب». انظر كلام الشيخ شناكن 
لاما 


(7) قال ابن سيده في «المحكم) :)7١7/5(‏ «سلك المكان يسلكه سلكاء 
وسلوكّاء وسلكه غيرهء وفيهء وأسلكه إِيَّاهء وفيه» وعليه». وينظر: «لسان 
العرب» »)557”/١١(‏ و«القاموس المحيط» .)457/١(‏ 
نان لقي تاكن «افدل اربيلك) معدت المقتعر رو انيه ريا هلو 15 قاقر 

(0) زاد فى (ش): «مثل). () فى (ر): «أو هذا». 

000 في (د) : اايتفرع له) . )9١(‏ في (ش): «تفريعًا). 

(0) ساقط من (ز). 

)١ 0‏ في «البحر المحيط» : (بالحكم» . 

كفي (ر)ه*(ت) 4 القيسوك عليةاا. وضوت:غلن الأخيرة فى '(شنى) والسبيت 
0 «البحر المحيط» اننا ْ 

)١5(‏ في (د) : «الحرام على الأقل». (1:6) لببين 58 «البحر المحيط». 

(15) قال الزوكقئن فى «البهر المحيطاء وعو يعدة شروط الغلة' نهنا تضّية: (/ا/ 
اتقااة «النامى و الكعروة 4 ان أكون الاين الدالمضليه امسر لا السك ب 
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0010 
00 
00 
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000 ل اد ا 0 و ا رو ا م أ 
0 624 0 ووكذلك إن ره ان واخحل بعضها. وَكذلك إن 
2 (” مي انو لت 7 لش صلا 50 ”. عس ا و اسه (5) 
شَيْكَا"'. وَححصٌّ رَسُولٌ الله كل التَخْفِيف فِي بَعْضِهِ : 

ب #وه: 4: [قال الشافعِئٌ]1”*': وَأَمَّا القِيَاسنٌ: فإِنّمَا أَََذْنَاه 


الفرع : لا بعمومه ولا بخصوصه ‏ على المختار ‏ للاستغناء حينئذ عن 
القياس. وفي كلام الشافعي في «الأم» ما يقتضي جورازه. فإنه قال: والوجه 
الثاني: أن يكون أحل لهم شيئًا جملة وحرّم منه شيئًا بعينه» فيحلون الحلال 
بالحكم. ويحرمون الشيء بعينه» ولا يقيسون على الأقل الحرامء والقياس 
على الأكثر أولى أن يقاس عليه من الأقل». هذا لفظه. وهو بعينه ما هنا 
إل اع فا سر 

قال الزركشي: «وترجم عليه ابن اللبان في «ترتيب الأم»: (يجوز أن يكون 
الفرع داخلًا في عموم حكم الأصل). وقال إلكيا: ذهب بعضهم إلى أن 
المنصوصات لا يقاس بعضها على بعض» ومتى وجد في الفرع نص أمكن 
العمل يمن غير اعشباره باضل آخر ‏ كان القياس فاسد الوضعء» لعدم 
شرطهء كقياس القتل عمدًا على القتل خطأ في إيجاب الكفارة» وقياس 
المحصر على المتمتع في إيجاب الصوم بدلا عن الهدي عند العدم؛ لأن 
كل حادثة منصوص عليها. قال: وهذا إنما يتم إذا دلت الأمارات على أنه 
استقصى حكم الواقعة» ولم يقارب مما يتعلق بها شيء. أما إذا أمكن أن 
يقال: إنه ذكر فى كل واقعة مما يختص به مما لا يشاركه فيه غيره أو قصد 
بلجا ةن تعر اد على "نتفي ب جنكيه ورت ونا قدا . الجد كوو زد اكه لمعي 
تيد ينك اود خلى لقن لا عداوه «ودللته ونفن ياه النتهوة): 
زاد في (ز): «واحدة». قال الشيخ شاكر: «وهي زيادة خطأ صرف» [شاكر]. 
ليس في (ب6. 

قال في «تقريب أصول الشافعي» )١18٠0(‏ حاشية :)١(‏ «يريد الشافعي أن 
يقول: إن القياس له وجهان: وجه مباح. وهو الذي يتفرع كثيرًا. ووجه 
غير مباح: غير جائزء وهو الوجه الثاني» الذي ذكره الشافعي هناء وسيأتي 
مع أمثلته الكثيرة في «باب ما لا يقاس عليه» (في بحثه ص87١)2‏ وهو 
الذي يلى هذا». 

0 


0 بَابٌ فِي أصّل الْقِيَاسِ كَيَفَ هُوَ 


امعذلا لا لكايه وال وا 0 
بذ هوه 2 [قَالَ النافي ]5 فك وأعا أن تخالف. خدينا 


اول" الل و نابتاتضنةة فار خيو أن لا تعد ولك عيناب 
6 


ل 


)١(‏ في (ر): «ومن الأآثار»ه» لكن كلمة «من» مزادة بخط آخر. 

(0) ليس في (ر). 

(9») في (ر): «عن رسول». ثم أصلحت كالمثبت من كافة النسخ . 

(5:) قال د. كبارة: «أثر عن الشافعي كلمة: (إذا صحّ الحديث فهو مذهبي». 
وهذه الكلمة هى السائدة والثابتة عن الائمة المجتهدين» ومن هنا رأينا 
اعتمادهم الكير شان السَّنّةَ النبوية» والأخذ بها طالما هي ظاهرة الدلالة 
على الحكم الشرعي» وكونها صحيحة للاستشهاد الفقهي» بحيث لا تكون 
الأحاديث منسوخة» أو يترك العمل بها لعلةٍ ماء وغير ذلك . 
وإن ما أثر عن الشافعي وغيره من الأئمة ‏ مقيّد لا مطلق» ومن قيودها عند 
الشافعية أنفسهم : ألا يكؤن الحديك متسوخًا أو متخصوضا أو مؤولا). 
وقد ذكر ابن الصلاح في كتابه «أدب المفتي والمستفتي»: «روينا عن 
الشافعي ذه أنه قال: «إذا وجدتم في كتابي خلاف سُنَّةَ رسول الله كه 
فقولوا بسنة رسول الله يِل ودعوا ما قلته. وهذا وما هو في معناه مشهور 
يناه تعوان بولك كنين عن انمه افيا يناه بواكاة مو ظقر سدنهم با لةانقها 
حديث ومذهب الشافعى خلافه ‏ عمل بالحديث وأفتى به قائلا: مذهب 
الاقف ماحز افق التعدييه و وله نلق ذلك تاوزن 
ثم يقول: وليس هذا بالهيّن» فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما 
ترآة تحسة من الكدية»: وفيسدن ستلاك: هذا المسلت :ين الكنافعيية من .عمل 
بحديث تركه الشافعي عمدًا على علم منه بصحته لمانع اطلع عليه وخفي 
على غيره». وانظر ما ذكره النووي في «مقدمة المجموع». وما انتصر له من 
كلام ابن الصلاح . [كبارة] 
قلنا: وقد أفرد الإمام تقي الدين السبكي هذه المسألة» في جزء سماه «معنى قول 
الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي»» وقد نشرته مؤسسة قرطبةء 
بتحقيق : د. كيلاني خليفة . وقد أحاط السبكي بالمسألة من جوانبهاء وكيف لا؟ 


ضع #3 


معدي عد لاحن وَلَكنْ ‏ قد جم الرخل السنة 
اليا را ”7 ب 006 ادي ا 0 يعم ال 


روه اك ع2 
وَيَخْطئٌ ف ويل . 


0110 


00 


ره 


قال الشيخ شاكر: «عمد: من باب ضربء يتعدى بنفسه وباللام وبإلى». 
كما نف علية ف :اللسان0: [شاكر]: 

تاونق ها نينا 43 را 0057 ردك تفكره رسكن له وقوه ريده 
عذاهة وعكة إلية وله تغييق فيد ادو ده و اقتيده) نفيك والعيد 
الْمَعَيَدر امندات, 

قال في «المصباح المنير» (578/7): ١عَمَدْتُ‏ لِلشَيْءِ عَمْدَا مِنْ بَاب 
مترام وقتلانه نه ففترات»ة أو ننه فصنت اله لمانا 

ساقط من (ب). قال د. كبارة: «انظر إلى أدب الشافعى كَنْةُ ففى التماس 
العذر للأئمة فيما جنحوا إليه من فتياء اعتمادًا منهم على عدم وصول نص 
نقلي من السّنّة إليهم» وإن حسن الظن بهم يستشير في نفس طالب العلم: 
تقدير الأئمة فيما أرادوه من إصابة الحق في اجتهادهم. الذي لم يجدوا له 
نضًا نقليّاء علمًا بأن الكل يؤخذ منه ويردّ إلا المعصوم محمد كَلِةِ) . [كبارة] . 
ومثل هذا لا يكفر ولا يفسق ولا يبدع لمكان العذر. 

فإِنْ من ردّ خبر الآحاد ‏ إنما ردّه لعذر قام عنده: كاعتقاد غلط الراوي» أو 
كذبه» أو أن الرسول كلك لا يقول مثل هذا. 

وفي «المسودة» لآل تيمية (ص757): «الصواب: أن من ردٌ الخبر الصحيح 
كما كانت ترده الصحابة؛ اعتقادًا لغلط الناقل أو كذبه؛ لاعتقاد الراد أن 
الدليل قد دل على أن الرسول كيه لا يقول هذا: فإن هذا لا يكفر ولا 
يفسق. وإن لم يكن اعتقاده مطابقًا؛ فقد ردّ غير واحد من الصحابة غير 
واحد من الأخبار التي هي صحيحة عند أهل الحديث». انتهى . 

لا سيماء وقد قال الحافظ البيهقى فى «معرفة السنن» :)509/١(‏ « والذي 
ودس ا فى بريه كل من لقنم سوام لاحملا عينم اللفت اقول 
يخالف سّنَة أو أثرّاء فله أقوال توافق سننًا وآثارّاء فلولا أنه غفل عن 
الحديث الذي خالفه أو عن موضع الحجة منه» أو من الكتاب لقال به إن 
قناع الات كلما فآل دبا فتالة: 


0 بَابٌ فِي أصّل الْقِيَاسٍ كَيَفَ هُوَ 


«ذ 5.٠‏ 0 [َقَالَ الشَافِعِىٌ لقال يقالن ا لحر ل كر 


عانق ون وسنت ونال" تشم الى بوي لكان فلن كاشايت ع 
الا ري بوي 101 وإبهافه إزائدا ناخ وَالْمَنْسُوحَ مِنْ سُئَنٍ 


النّيت7" يك (وَاذْكْرْ مِنْهَا)”” شَيْنَا مِمّا مَعَهُ الْقَرَانْء وَإِنْ كَرَّرْتَ بعغضّ ما 


ته 


دكات 


ا 1/7 م 
١ 57 03‏ 


- وقد قابلت بتوفيق الله تعالى أقوال كل واحد منهم بمبلغ علمي من 
كتاب الله وِِكَء ثم بما جمعت من السنن والآثار في الفرائض والنوافل 
والحلال والحرام والحدود والأحكام. فوجدث الشافعي كُلَنْهُ أكثرهم 
اتَباعَاء وأقواهم احتجاجّاء وأصحهم قياسّاء وأوضحهم إرشادًا. وذلك 
فيما صنف من الكتب القديمة والجديدة في الأصول والفروع وبأبين بيان 
وأفصح لسان. . .2. انتهى . 

(1) ليس في (ر). 

(0) ليس في (د). 

(0) وضع عليها في (م) فتحة. والذي في (ش). (ب): «من كل» . 

(4:) في (ز). (ب): «ولا» بزيادة الواو. 

)0( في (ر): بالتاء والياء معا 

(0) في (ش)ء (د): (يكثر". 

(0) في (ش): «رسول الله). ثم كتب فوقها كالمثبت . 

(0) في (د): «واذكر فيها4». وفي (ب): «واذكر لي». 


د 


89 


2 بذعو 70 5 ذل بير ب 5 1 0 6 م 9 2 9 5-5 
فرَض الله ويك على رَسولِهِ وَل في القِبلة: أن يستف بيت المَقديِس 
هه 60(..1) 

للصّلاة 5 ا لول ل ل ل لك و و لوو ال لس لو ل لس ا تو د ا او ل و اي ام ا ل لي ا ا 9 


2 
د 


5ظ مسر ا 0 ؛' 

0 14 0 ريج ا( 0 ار 1 ور 4 “دا ١‏ 
م د ا 7 0 
| ار 
1 ْ 


[ا نَكَاامٌ على النَّاسِخْ وَالَمَتسُون](') ا 


ري 


509 4 لَقَالَ الشَافِعِيُ]”"' ذلك : فَقُلْتٌ لَهُ: كَانَ9" أو ما 


ليبس في (د). 

ضبط في (ش) بالرفع» وفي (ش) بالنصب» وكلاهما صحيح. 

قال الماوردي في «الحاوي الكبير» (87//7): «وأصل هذا: أن الله تعالى 
فرض الصلاة بمكة» فاستقبل بها رسول الله يَيلَهِ بيت المقدس . 

واختلف أصحابنا ‏ في جملة العلماء ‏ هل استقبل بيت المقدس برأيه أو 
عن أمر ربه ‏ كِقَ؟ على قولين : 

أحدهما: أنه استقبل بيت المقدس برأيه واجتهاده. لِمَا تقدم من تخيير الله 
سبحانه : هوه الْسْرقُ وَالعْْب كَأَيْسَمَا توَلُوأ عتم وَبَهُ الل [البقرة: »]1١5‏ فاختار 
بيت المقدس» وهو قول الحسن» وعكرمة» وأبي العالية» والربيع. 

والقول الثاني: أنه كان يستقبل بيت المقدس عن أمر ربه كِبْقَء لقوله تعالى : 


وَمَا جَعَلْنَا الْمِبْلَدَ آل كنت عَلتهآ إِلَا لِنَعَلَمَ من يَيْعُ اَليَسُوكَ من يِنَقَيبُ عَلَ 


مر سرء نا 


عَقَبَيّهِ» [البقرة: »]١847‏ وهذا قول ابن عباس» وابن جريج). انتهى . 

قال النووي في «شرح مسلم» (4/5): «قال القاضي عياض رحمه الله 
تعالى: «الذي ذهب إليه أكثر العلماء أنه كان بسّنة لا بقرآن» فعلى هذا 
يكون فيه دليل لقول من قال: إن القرآن ينسخ السَّنَةء وهو قول أكثر 
الأصوليين المتأخرين» وهو أحد قولى الشافعى ‏ رحمه الله تعالى. والقول 
القاتى بويد تال طاففة ١‏ ليهو لآق انه ميري االكعابي: وكيد 


لت 
5-5 


إلا 


و 


إلئّهاء فى الْوَمْتٍ الّذِى اسْتَعبَلَهَا فئه د سُولُ الله يك قَلَمّا نَسَمَ الله - 
5 زتقالي.. ا ا - وله يل 71ر1 وَالتَاسسَ 
ا ف 0 8) ء وعوعياة 
التكثو 5 في غثرٍ حال من التؤفا: 5 ا ث4 0 


دعب فوفر 6 يق 


فَكَانَ”" بَيْتُ الْمَقْدِس ©2: ا 0 الْتِي ١‏ ار 0 أَنْ ا 


0 18 


حَمَا فِي وَْتِهِ» بت الْمَقِْسِ : من حين 


 -‏ ينسخها. وهؤلاء يقولون: لم يكن استقبال بيت المقدس بسنةء. بل كان 
بوحى: قال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التى كنت عليها. . . الاية»»). 

ْ فى (د): «وكان».‎ )١( 

00 في «المقدس»): «لغتان مشهورتان غاية الشهرة: إحداهما: بفتح الميم 
وإسكان القاف وكسر الدال المخففة. والثانية: بضم الميم وفتح القاف 
والدال المشددة. قال الواحدي: أما من شدده: فمعناه المطهر. وأمًّا من 
خففه: فقال أبو علي الفارسي: لا يخلو إما أن يكون مصدرًا أو مكائاء فإن 
كان مصدرًا: كان كقوله تعالى: #«#إِلَهِ مَجِفَكْة». ونحوه من المصادرء 
وإ ان فمعناه: بيت المكان الذي جعل فيه الطهارة. أو بيت 
مكان الطهارة. وتطهيره: إخلاؤه من الأصنام وإبعاده منها. وقال الزجاج: 
البيت المقدس المطهرء وبيت المقدس؛ أي: المكان الذي يطهر فيه من 
الذنوب». انتهى بحروفه من «شرح النووي على مسلم» .)5١١/5(‏ 

69 في (ز): (بالمكتوية»). وفي (د). (م) : في المكتوبة». 
وكتب فى حاشية (ر): «لعله: فى». 
وعلى المثبت : كلمة: «المكتوبة» : منصوبة. إما على نزع الخافض. أو 
يقال: هى منصوبة على أنها صفة لموصوف محذوفء. والأصل: «أن 
سكفين الصلاة المكتوبة»؛ فأقيمت الصفة مقام الموصوف المحذوف. 
وينظر: «لغة الإمام الشافعي» (50). 

(4:) في (ب): «يحل لأحد). (5) زاد قبلها في حاشية (ر): «قد» . 

669 في (د): «ومن». 


م 9 


اسْتَفْبَلهُ انين يله إِلن أن حول عَنْهُ : الْحَق في القِبْلّة ثم البَيْتُ الْحَرَامُ 
الْحَقّ في الْقبْلَهِ إِلَى يَوْم الْقَيَامَةِ . 


+5 4د وَمَكَذَا كل مَنْسُوخ في كِتاب الله كين (أؤْ فِي سُنَّةٍ)00 


ك_ 


:5 4.5 8 د الي ا 3 وَمَذَا ‏ ك1 إِيَانَقِهِ لَْكَ 


يم 


- 


ار ةا 50 1 
ع ل جل او عق عَنْهَا إِلَى [غَيْرِهَا"* : 
0 00 يَصِيرٌ إِلِيْهًا النَائين بعد المي ياه لعل 220 
عَلَى عَامَتِهِمْ لاخ كَُونَ عَلَن المنشوخ . 

ه١5‏ ود وكا" يَشْكبه" عَلَى أحَدٍ بأنَ رَسُولَ الله كله 


. في (ر)ء (ز): «وَسُنَقه» وفي (م): «أو سنة». والأمر قريب‎ )١( 

() ليس في (د). 

(20» ليس في (ر). 

(54) في (ب): «ومع هذا». والمثبت موافق للمطبوع من «البحر المحيط» (5/ 
/33370). 

١ه)‏ في «البحر المحيط»: «أن الناسخ». 

(5) فى «البحر المحيط): «فى». 

0 ساقط من (ز)» وليس في «البحر المحيط» . 

00 عن ان عار ا بع فى ل ا 1 باك اليم عند ورك |التداوعي قر 
(3"3070): «وليس يُنْسَحْ فرض أبدًا إلا ايك مكانه فرضن». 

69 في (د) : ا(وسنّ» 

. في «البحر المحيط»: سنن أخرى غيرها‎ )29١( 

(11) وسمت فى:(21)6 الآن /1: 

)١١(‏ في (ر): «يَشَبّهاء وضبطها بضم الياء» وفتح الشين» وتشديد الباء. والمثبت 
من سائر النسخ». وموافق ‏ أيضًا ‏ لما في «البحر المحيط». 


لنت 
5 


108 ) اس 3 كس بخ بترن )1 لبر يوق )1 مع عو ان جنل لواح 1 
بسن 0-2-7 شىء يرى < بعضص 1 مَنْ جهل اللسان 
2 5 مر 0 5 3 5 7 
أو العِلمَ يمؤقع ' لح لمم الْكتَابء 2 ل لا 
5١5 +‏ د [قَالَ الشافعِئٌ]”"' ونه : فقّالَ" : أَفَيُمْكِنٌ أنْ تخَالِت 
22 د >) كسب 
السئة فى هذا الكتات؟ 
“.4 مد قلت : لاء وَذْلكَ؛ 2 ان مكل شارهي 
َنَ امه داه ماه 5 0 5 -ه صو له ست 
حَلْقِهِ الْحبَّةَ مِنْ وَجْهَيْن: ا ا م سنة نبله عَيَلَةِ 
ِقَرْضِهِ فِي كِتَابِه اتبَاعَهَا . 


0 


بابو و فل تجوز أن نش سول الله كله سه لازِمَة قَتَنْسَحَ - 


وَل" يسن" ما تَسَحَهَاء وَإِنَّمَا يُعْرَفُ النَّاسِحُ بالآخر مِنَ الْأُمْرَيْن 


0010 في (م). » (س): «سِنٌ») . ووضع على السين فتحة في (ب)6. 

(0) في (ز)ء (ب): «يراه». وكانت في (ب): «(يره»» ثم زيدت الألف بخط 
آخرء والمثبت من باقي النسخء وموافق لما في: «البحر المحيط». 

(0) ليس في (ر)ء (م). وهي ثابتة في باقي النسخ. و«البحر المحيط». 

(:) في (م): «أو إبانتها». وضرب على الألف». لتصبح كالمثبت . 

١ه6)‏ في «البحر المحيط)» : (بمعانيه) . 

6 في (م) : «يكون الكتاب»ء ثم كتب فوق كلمة «يكون»: «لا0). وكتب 58 
حاشية (ر) قبلها: «يقول». 

(0) ليس في (ر). () في (ب»). (ش): «قال». 

(9) في (ر)ء (م): «لأن». 

2١(‏ في (ب). «(ش): «فلا ا 

)١١(‏ ضبطت في (م): بفتح الياء» وضم السين. وفي (ز): «ولا يبين)» وكتب 
في حاشيتها أنها في نسخة: «يسن». وذكر في حاشية (ش): أنها في نسخة 
نيك 41 :وقندة: الباغ الاأخيررة: 


ساد 52 


وَأَكعدُ النَّاِخْ في كِتَاب الله وك إِنَمَا عرف بِدِلَالَةِ سُنَّوَا'' رَسُولٍ الله وك . 


عذ 5.9 4 فَإِذَا كادض انمد لعن خزن قاب 9 ولفرق به 
ا عرد ارون ا 0 إل أَحَدَّتٌ 


2 


شول الله ل مم اراد لي لتَذْمَبَ الشُّبْهَةُ (عَنْ 
0 2 م ل 


ا 


وي 8 قَالَ: ريك 5 ا كال ختن وعدت الفران 
طاظ ا اعاناه بور عوينه 2 تشني أن 50 0 وَتشهل أن 
تَكُونَ بخلافي”" طاهِرو": عَلِمْتُ” أن السَّنْةَ مَنْسُوحَةٌ بِالْقّرَانِ؟ 


”5 و 


599 0 [قَالَ الشَّافِعِىُ لت م ل رن ام 


عَالِم . 

د 30 4د قَال: وَلِم؟ 

598 4د قَلْتُ: إِذَا كَانَ [الله كيكَ فَرَضَ]0' عل تَبيّه عَلل 
انَبَاعَ ما مَا أنزل إليهء وَشَّهِدَ أ له بالهُدَّى. وَفْرَضَ عَلَل اناس طاعَتَهة 
وَكَان اللْسَانُ كما اد قبل هَذَا ‏ ميك لِلْمَعَانيء ون يَكونَ 
(0) في (ر): «سنئن»» ثم أصلحت كالمثبت من باقي النسخ . 

00 في (م): «ولم». 


() ضبطها في (ر) بضم أولهء وفتح السين. وفي (ز)» (ش): «ينسخ» بالياء 
التحتية . 

0( رسمت في (ب). (م) : «اعمن) . (ه) في «(ز): «بين» 

69 في (د). (م) : « خللاف») 2 بحذف الباء . 


60 سبق بيان إطلاق الشافعي (الظاهر) على النص . 


(4) في (م): «علمنا». () ليس في (ر). 
قي (مرش)». (س): «بهذا». (0) في (ز): «فرض الله» . 


)1١(‏ في (ز): «وصفنا». 


١‏ تت سيوس ا وكام 
5-5 


كِتَابُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏ [يَنْزِكُ عَامًّا يُرَادُ]'' بو الْخَاصّء وَخَاضًا 


يُرادُ به الْعَامَّ وَفَرْضًا جُمُلَةَ: بَيّنَهُ'' (رَسُولٌَ الله)” " وكةِ قَقَامَتِ السَنَه 
0 ِ ُْ عل لا 2 5 مه 2# . 41 2 4 20 ِ أ ُْ ان 


ث0 
- 
آذ تا هه س 6 


وَكَا تكو الشّنةُ إلا تبَعَا لتاب الله ل بل ا 1 واميلة معو 
مَا أَرَادَ الله تَعَالَىْء وَهِي”' بكل حَالٍ مُتَِعَةَ كتَابَ الله كِيْكَ . 

»ا 595 4< قَالَ: أَقَتُوجِدَنِي الْحْجَّةَ بِمَا"'' قَلْتَ فِي الْقْرَانِ؟ 

ا 599 0: فَذَكَرْتُ لَه بَعْضَّ ما وَصَعْتٌ0") فى كتاق 177( اله 
مَعَّ الْقُرَانِ)”*'» مِنْ أنَّ الله ويَْ فَرَضَ الصَّلَاةً وَالرَّكَاةَ وَالْحَجَّ 
رَسُولٌ الله َك كيف الصّلاة. وَعَدَدَهَاءِ وَمَوَاقِيتَهَاء وَسُتَنَهَاء وَفِي كم 


210 في (د): «يترك» . 62 في (ز): (وبينه» . 

فر ليس في (د). 

629 في (م): «لم يكن سنة) » وفي ((ش): «لم تكن سنته) . 

(5) في (ر): «فهي». وتحتمل أيضًا المثبت . 

060 في (م): «لما). (0/١‏ في (م): «وصفنا». 

(6) فى (د) زيادة: «الله تعالى). 

9ب 00000051 
الاسو. .وتحين نرىئى أن: الشافعى يزيد بهذه الكلمة ما ذكره في كانت 
«الرسالة» نفسه. حيث إنه بناء لطلب من سأله يكرر بعض ما تكلم عنه 
سابقاء انظر: فقرة (25060. 5756). 
وقد توقف العلامة المرحوم أحمد شاكرء فقال: «لا أدري أهذا كتاب معين 
ا الشافعي» ِ يريد ما ذكر في كتبه من «الرسالة» وغيرها مما تكلم فيه 
عن وجه بيان السّنَّةَ للقرآن؟» . 
وما جعاء :فى السك هما لبسن فية تمن كناب؟ فاتى الم أخد فى 'ترحمة 
الشافعي في مؤلفاته كتابًا باسم «السنّة مع القرآن». ولم أجد كذلك كتابًا 
بهذا الاسم في الكتب التي ألحقت بكتاب «الأم». انتهى من كبارة بتصرف 


يعسيون.؟ 


سم 88 


كن 


الذقاة م" المالع .وما يسفظ عنه يفن الال وبق عليه 4 ور فتهاء 
وته عل الْحَجّ وَمَا يجْتَنْبَ فِيّْهء ويباح. 

“ذ 595 4د قال0؟ : وَذَكَرْتٌ لَهُ قَوْلَ الله كبك : «#وَالسَارِفٌ وَالسَارِقَةَ 
َأقَطحُوأ أَيدِيَهُمَا»ه [المائدة: ]0 و©##الرَانَة والزآق كَلجَلِدوا كلَّ ونح يَنمَا مِأَتَدَ 
جَلْدة 44 [النور: ؟]» ون ا مر الْمَطْعَ على كر لمي 
سَرِقَتُهُ رُبْعَ دِيئَارٍ فَصَاعِدَاء وَالْجَلْدَ عَلَى الْحْرَّيْنِ الْبِكرَيْن 06 
دُونَ الَيبَيْنِ الْحْرَيْنٍ وَالْمَمْلُوكيْنِ: لت سُنَّةُ وَسُولٍ الله يل عَلَى 
أن الله كيك أَرَادَ بها الْخَاصّ من الرُنَاةِ وَالسُرَاقِء وَإِنْ كَانَ مَخْرَجُ 
الْكَلَام عَامًا في الظَّاهِرٍ عَلَى السّرَّاقِ2 وَالرَّنَاةِ. 

59# 4د (قَاَ: قَهَدَا)20 عِنْدِي كَمَا وَصَفْتَء أَقَتَجِدُ حَُبّةً عَلَى 
إن التَبت كل قَا0©: «مَا جَاءكمْ عدي : رةه عَلَى 


و 2 عم ل 2 


كتاب الله فُمَا وافقه فاناأ قَليهٌ وَمَا خالفه فلم أقلهُ» . 


ذ 4و5 0 [قَالَ الا 3 ا ا لشن 


. في (ب): ا(فِي»‎ 2١ 

(0) الفعل: «يسقط)ء و«يثبت» فى (ب): بالتاء المثناة من فوق بدل الياء 
التحتية . ْ 

2059 لبن في (رش)» (ب). 

(5) ليس في (ر)ء (ش). وكتب في (م) أنها في نسخة بحذفها أيضًا. 

(ه») مضى بيان رأي الشافعي في جعل السرقة علة منصوصة لقطع اليد إذا 
استوفى شروط القطع . 

(<) في (ش»)ء (ز): «فقال: هذا»اء وفي (د): «قال: وهذا». 

(6»0 كتب في (ر) بين السطرين» بعدها: «الحديث». 

له كط سن برا (9) ليس في (ر)ء (م). 

. ) في «إيقاظ الهمم) للشيخ صالح المُألاني (رص8 5 ) : «في هذا‎ )٠١( 


5 تمش سيووض ا 00ت 
7 


ُ حر 6007 حي 2 ل نس دكي سل اخح(0”؟ 2 َ 
كن" "عي" فى شىءٍ [صَعْرَ ولا ا فيمَالَ لنّا: قد 


ذه 8 سس هه ا 0 5 2 
حديث من روى هذا في 5 


- 
ون 


010 


00 
فر 


62 


(0) 


000 
00 


آ#-ه رار 
0 دش ه (2) 
ب 
جهو 3 


(0 


راص ء» ب َم > 2 7 9< م هن اه 
5 حل 00 وَهَلْه7 ١‏ ايضا 0 د عن وجل د 


نَحْنٌ لا نبل مِثْل هَذِهِ الرُّوايَة في د 5 


في «البحر المحيط» الموضع (5 > «ما رواه أحد ثبت»)» وفي «إرشاد 
الفجو1)95:/5(1: روا أعند عمسن عبت والسفبت مزافق لما فين 
«المعرفة» للبيهقي 2)١١١7/١(‏ و«البحر المحيط» الموضع 0( 56). ٠‏ 
في «شرح الميتة) ذدة لاتير (5/ 007): «في حديثه) . 

ضبط في (ر)ء (ز)» (م) في الكلمتين على «فَعُْلَ). وأصلحت مع ذلك في 
د(ر) إلى «صغير ولا كبير»)» وهى نسخة أيضًا ‏ موافقة لما فى «معرفة 
الببيش 0ه زا اسك ١:‏ المحيط لذ رككر وروا قات لقصون ادهو كان 
وامفتاح الجنة» للسيوطي . وفي اشرح المسند» ‏ كما 6 ة” ْ 
ضبطها في (ر): بفتحة على الثاء وشدة على الباءء» وفي (ز): (أثبتماء 
والمثبت ‏ مع باقي النسخ ‏ موافق لما في «المعرفة»)» و«شرح المسند» . 

قال الشيخ شاكر: «يريد الشافعي أن هذا الحديث لم يروه ثقة ممن أخذنا 
بروايته» حتى يكون للمعترض حجة علينا إذا أخذنا بشيء من روايته» بل 
هذا الززاوى لم اتحليو يش سيدا زروف». إذاتقق المين يمقيول: الرو ايه كدت : 
اهن 

في (م): «وهذا)»). 

قال التويشة فى «المشودة 155/10 تهدة الوا ستقطع كينا" قال 
اشاس الى كماد بان ةوووكا نه ]رادها سهدي ل حريف جاه د 


أ كرسة ولم يعرف من حاله ما يثبت به خخيرهء وقد روي من أوجه 
أخر: كلها ضعيفٌء قد بَيّنتنت ضعف كل واحدٍ منها في كتاب (المدخل)». 


0 


ذا 


وأخرج الشافعيٌ ف اد (18137/9) - ومن طريقه: البيهقئٌ في «المعرفة» 
-)١/١(‏ حَدَّئنا ابن أبي كريمة» عن أبي جعفرء عن رسول الله يك أنه 
دعا اليهود فسألهم فحدّئوه حنَّى كذبوا على عيسى : افصعد النَّبِيْ يله المنبر 
فخطب النّاس فقال: إن الحديث سيفشو عَنّيء فما أناكم عنّي يوافق القرآن 
فهو عنيء وما أتاكم عني يخالف القُرآن فليس عثي». 


0 0 


5 55 


1ت 


مكف 0 13ل2)00. فَهَل تَجِلٌ” "ا عَن النْيَ عط وا ا ان 
ظ ]| 2 20221 ده 
0 بى5” 0 فقلت له57 : دا 


5 158596 فيان 17 1ن فقي ]1ك قل531 2 اشرق 
كال آي التصرب ل سَِع عبد ل بن أبي افيه كد 
رَسُوَلَ اله”""“ ينه قال : ده 0125 أَحَدَكُمْ : متك عَلَى 6 
الآمْرُ مِنْ أَمْرِي مِما”' "“ أَمَوْتُ به أَوْ نَهَِيْتٌ عَنْهُ فم فقول ل 
وَجَْنًا في كِتَاب الله: اتبَعتَاة"3 . 

“ذ 888 4د قَالَ الشَافِعِيْ كثَنْهُ: فَقَدْ ضَيَّقَ رَسُولٌ الله كله على 
النَّامِ أن د ذا أمرة بِفَرْض الله كيك عَلَيْهِمْ اتْبَاعَ2"90 أمرو طللهِ. 


554 30004“ : [فَقَالَ ِي]''"2: قأبن لي جملا مه" - لَكَ 


ع 2 
متصكم أي 3 


- فليث: وقد جمع طرقه الإمام ابن الملقن فى «تذكرة المحتاج» (ص77 - 
5 21 من حديث علي وابن عمر وثويان وأبي هريرة » ولا يصح في 
الباب شيء . 

010 في (د): «فقال». (2 هن (شن) نه ): 

(90) فى (شس)». (س): «فيما». 

(4) في (م): «قلتَ». وكتب في الحاشية أن في نسخة زيادة ١حجة».‏ 

(5) في (م): «حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي». 


(0) ساقط من (د). (م). 00 ليس في (ر). 

(9) ساقط من (م). () في (ر)ء (م): «النبي» 

() ضبط في (ش)»ء (م): بضم أولهء وسكون اللام» وكسر الفاء. 

.)590( تقدم تخريجهء فقرة‎ )1١60( في (شس): «فيما»‎ )١١( 
. هنا في (ز): «قال الشافعي»‎ )١15( ساقط من (د).‎ )١5( 


0) في (د): «فقال». وفي (ر). (م) : «قال». 
2١/0‏ في (م): (اجتمع) 


أَهْلّ هُلَ الْعِلَم أاقنم 5 0 
يَحْتَمِلَ أَنْ تَكُونَ السُنَّةَ مَعَ الْكِتَاب 
كان ظاهرة عَامًا. 

5 0: فَمَلْتٌ لَه : َنَعَمْ» 


ره 


الْكَالَامٌ عَلَى النَّاسِخح وَالَمَنَسُوحْ 


لال 5 


سْنَةٍ مَعَ كتَابٍ اللو ع شارك و الوب 
دلبلا َل أن الْكَتَابَ ام وَإِنْ 


و 


6 


ميخي كب ل ا 


بط 58 مد قَالَ: فَأَعِدُ مِنه شيا . 


9# هد قَلْث20: قَالَّالله ويك : «رمَت عَبِتَكَُ أكَسدَم 
وناك وأخوائصت وَعَمَكَكُ وَحَتلدك وَبَنَاتُ الْلَمْ وَبِسَاتُ الْحّدْتِ وَأْمهبْكُم 
أل و َلَمَوَنُكُم قرت الرَصَلعَةٍ وَأْمَهَنتُْ نابِثُم وَبَبَئْطئْ 
لجن فى حُجُورسه 0 كلثم يهن فَإِن لم ككووا معاشر 

بهنت هلا +جتاع قحم وََلِدِلٌ ايحم الس ين سكم وَأ 
ا [اة 0 سَكَقْ إرك اله كنَ عَهُوما 
يها (© والمخصكث من السك إل ما ملكت نحت ككب اله عدي 
كيل لك 6 ونه تلطع أن مَعَما بأنوا + الا لس لساك 6 
ام ذف عاتن كَتَاوفن حوره ك1 وَلَا جناح عَدْكُْمْ فِيمَا وَصيدثُم 

بف من بِعْدِ ْم يصَةَ إِنَّ أله كن عَلِيمًا حَكِيمًا 49 اباي مون 114 
“زا 554 4: قَالَ [الشَافِعِيُ ضيه" : قَدَكرَ(” الله كك مَنْ حَرَّمَ 


210 
إغاذة الشدمير إلى قولة: 

)١(‏ في (م): «ما) 
0 
000 
000 


7ع( 


فى (ز) زيادة: «هذا)»). 


في (ش) رب): «فقلت له»ا» وفي 


في (م). (ر): «عليه». قال الشيخ شاكر: «ويحتاج لشيء من التأول في 
«جملا»)» ولسنا نرى به بأسًا) . 


(90) في (ز)ء (د): «بعض ما). 


(د. (م) : «فقلت)» . 


في (ر): «وذكراء ثم أصلحت كالمثبت من باقي النسخ . 


9 5 


ثم قَالَ: فيصل كنم ما ويه دَلِكُمَ4. فَقَالَ'' رَسُولٌ الله يله : 


هه 


يُجْمَعْ!" بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَاء وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةٍ وَخَالَّتَهَاا7". فَلَمْ أَغْلَمْ 


(0) في (م): «وقال» 
() فى «مسند الشافعى») 65٠(‏ سندي). (١/ا١١سنجر)ء‏ و«الموطأ» ‏ رواية 


00 


محمد بن الحسن (055): «يجمع الرجل». 
قال ابن الأثير في «شرح المسند) (5/ :)7”٠8‏ «قوله: «لا يجمع الرجل»: 
يجوز أن يكون نهيًّا ونفيّاء فإن نهيت كسرت العين» وإن نفيت ضممت 
العين» والنفي أحسن؛ لأنه أعم. كأن هذا أمر لا يقع. وليس من شأنه أن 
يوجد. قال الشافعي: وبهذا تأخذ» وهو فقول من لقيت فين المنتيق. لا 
اختلاف بينهم فيما علمته» ولم يرو من وجه يثبته أهل الحديث عن النبي َل 
إلا عن أبي هريرة. وقد روي من وجه لا يثبته أهل الحديث من وجه آخر. 
وفي هذا حجةً على من ردّ الحديث» وعلى من أخذ بالحديث مرةً وتركه 
| مرف . والذي عنى الشافعي: أنه روي عن علي»ء 4 اوااتخ. مسعود :: زاجم 
عمرء وابن عباس » وعبد الله بن عمر» وأبي سعيك » راقن وعائشة. كلهم 
عن النبى كلل إلا أن شيئًا من هذه الأحاديث ليس من شرط الصحةء وإنما 
ف داكا الحديث على حديث أبي هريرة». انتهى . 
نعم» صرح في «مسند الشافعي») [سنجر]: أن هذه الرواية «يجمع الرجل") 
أخرجها من «أحكام القران» . 
قال في «الأم» :)١6١/5(‏ «أخبرنا مالك» عَن أبي الزنادء عن الأعرج» 
عن أبي هريرة وَيكِنه أن رسول الله يَكِةٍ قال: «لا يَحْمَعْ الرّجُل بَيْنَ الْمَرْأَةِ 
وَعَمَّتَهَاء وَلَا ب بَيْنَ الْمَرْأَةٍ وَخَالَتهَا) . 
وهو في «الموطأً) (0777/5). قال في «الاستذكار» :)50١7/5(‏ «زعم بعض 
النّاس أن هذا الحديث لم يرو عن النبئ كَل إلا من حديث أبي هريرة» وقد 
روي من حديث جابرء وأبي سعيد الخدري». ثم قال: «وأما طرق حديث 
أبي هريرة فمتوافرة: رواه عنه سعيد بن المسيبء وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وعبد الرحمن الأعرج». وأبو صالح السمان» والشعبي» 
وغيرهم). 


98 تدمعت شيو وقسسن 60 
5-5 


١ ا‎ 5 ١ 2 1 


0 


/١( وافق الشافعيّ على نقل الإجماع في المسألة: ابنُ المنذر في «الإقناع»‎ )١( 


؛ وابن بطال في «شرح البخاري» »)5١17/1(‏ وابن عبد البر في 
«الاستذكار» .)50١/65(‏ والتووى في ااشرح مسلم) (9/ .)١19٠‏ والعراقي 
في «طرح التثريب» (1/ 037١‏ . 

أي: أجمعوا على العمل بالحديث بوصفه مخصصًا للآية» مع أنه حديث 
اجادة:وهةا أحن معني ذكرهها الحلواء فى #تخصضيضن الكتاته والسلة 
بلعو حمس لحيو ب أن امخسيس يجيد اعدو لالت 
الإجماع. وإنما هو لإجماعهم على دليل التخصيص» بينما يرى آخرون أن 
التخصيص بذات الإجماع» وهذا هو محل خلافهم. 

أما تخصيص الكتاب والسّنّة بالإجماع: فقد نقل أكثر العلماء الإجماع على 
جوازه» قال ابن السبكي في «الإبهاج» :)١9١/5”(‏ «(تنبيه: معنى قولنا 
(تخصيص الكتاب بالإجماع) أنهم يجمعون على تخصيص العام بدليل آخرء 
فالمخصص سند ال ثم يلزم من بعدهم متابعتهم. وان جهلوا 
المخصص» وليس معناه أنهم خصوا العام بالا جماع؛ لآن الكتاب والسة 
المتواترة موجودان في عهده د وانعقاد الاجماع بعد ذلك على خلافه 
خطأ. فالذي جوزناه إجماع على التخصيصء. لا تخصيص بالإجماعء والله 
أعلم». 

وهذا يتوافق مع أصول الإمام الشافعي» والتي تدل على أن الأصل هو 
النص لا الدليل العقلي» ويمكننا أن نقول هنا: إن الامام الشافعي يرى 
تخصيص عموم النصوص بالإجماع الذي يستند إلى دليل. 

وإنما جوزوا التخصيص بالإجماع؛ لأنه وقع فخصيضن الكتايه بوالة بيه 
في مسائل كثيرة» ولأن الإجماع دليل قاطع». والعام غير قاطع في آحاد 
مسمياته. قال الشوكاني في (إرشاد ااا (/ 45" : «وجعل 
العنيرنة عن امقلعه كو نه حا لت و إذا نووت لِلصَلَوْوَ من رو الْجَمعَةَ 
تَأَهْعَرًا إل..دق انوكم “قال 7 ,واجبعوا. على أنه لا جمعة غلن عيك ولا 


دمل كوم 0 ع َحَقّ يُمطوأ سا احم 


5 5 


- دمائهم » قال : والجزية بالألف واللّام» فعلمنا أنه أواه كر معلومة, 

ومثّله ابن الحاجب؛ بآية ا القذف» وبالجماع على التّنصيف للعبد» . 

وقال الزركشي في «البحر المحيط) (/ :)58٠‏ «(يجوز تخصيص عموم 
الكتاب» وكذا السنة المتواترة بالإجماع؛ لأنه لا يمكنٌ الخطأ فيهء والعام 
يتطرّق إليه الاحتمال» . 

انظر: «المعتمد) .»)5077/١(‏ و«قواطع الأدلة» »)١88/١(‏ و«المحصول» 
6١0‏ ؛؛ للرازيء و«نفائس الأصول» (270/94/5). و«نهاية السول» 
(رص”١75).‏ و«التحبير شرح التحرير) (5/ .)75717١‏ 

اختلف النقل عن الإمام الشافعي كأنْهُ فى تجويز تخصيص الكتاب والسنة 
المتواترة وخبر الواحد بالقياسء. والذي عليه الجمهور من أصحابه: أنه 
يجيزه. قال الإسنوي في «نهاية السول» (ص50١35):‏ «يجوز تخصيص الكتاب 
والسّنّة المتواترة بخبر الواحد وبالقياس أيضاء واعلم أن القياس إن كان 
قطعيًا: فيجوز التخصيص به بلا خلاف ‏ كما أشار إليه الأنباري شارح 
«البرهان» وغيره» وإن كان ظنيًا : ففيه مذاهبء حكى المصنف «(البيضاوي) 
0 ل نه 6 5 
وقال الزركشى فى «البحر المحيط» (589/5. :)59٠‏ «يجوز تخصيص 
عموم الكتاب والسّنَّة المتواترة بالقياس عند الأئمة الأربعة. وقال ابن داود 
في «شرح المختصر»: إن كلام الشافعي يصرح بالجواز». 

وذكر الزركشي القائلين بالمنع ثم قال: «وقال بعض المتاخرين: إنه ظاهر 
نص الشافعي في «الأم»». وقال الشيخ أبو حامد: زعموا أن الشافعي نص 
عليه في «أحكام القرآن»؛ فإنه قال: إنما القياس الجائز أن يشبه ما لم يأت 
فيه حديث ‏ بحديث لازم» فأما أن يعمد إلى حديث عام فيحمل على 
القياس». فأين القياس في هذا الموضع؟ إن كان الحديث قياسًا فأين 
البسيى © 

قال: فقد ذكر الشافعى أن القياس لا يعمل في الحديث العام» وإنما يعمل 


68 تتش سيوس اا وكات 
7 


وس و 


فو 


“ذ 559 4: وَكَانَت”'' فِيْهِ دَلَالَتَانِ: دَلَالَةَ عَلَىئ 


- فيه حديث. فدل على أن مذهبه منع التخصيص بالقياس . 

وردّه الشيخ أبو حامدء وقال: قد ذكر الشافعي في «الأم» قول الله 
تعالى: طاتَتسكرْمُنَ يسَعرُوٍ و وَرفْوْهنَ يمعروف وَأْشَِدُوأْ دَرَىَ عَدلٍ يَكد» 
[الطلاق* ؟] واععهل: آمرة تعالى فى الإشهاة. أن يكون غعلى سبي 
الوسرية كقونة ان هليه" العواظة بو النلا م د الا قاع لا درل اهدي 
عدل»: واختمل أن يكون على الندب: كقوله تعالى: «#وَأشَهدَنا إذا 
تافر 4 [البقرة: 787]. وقال الشافعي: لما جمع الله بين الطلاق وبين 
الرجعة وأمر بالإشهاد فيهماء ثم كان الإشهاد على الطلاق غير واجب. 
كذلك الإشهاد على الرجعة. 

قال الشيخ أبو حامد: قد قاس الشافعي الإشهاد على الرجعة على الإشهاد 
على الطلاق» وخص به ظاهر الأمر بالإشهاد؛ إذ ظاهر الأمر الوجوب . 
قال: وأمًا الكلام الذي تعلق به ذلك القائل» فلم يقصد الشافعي منع 
التخصيص بالقياس» وإنما قصد أنه لا يجوز ترك الظاهر بالقياس. وذلك 
أنه ذكن هنذا “فى مدا له «النكاح , بلا ولي). فروى حديث: «أيما امرأة 
نكحت). ثم حكى عن أصحاب أبى حنيفة أنهم قالوا: العلة فى طلب 
الولى أنه يطلب الحظ للمنكوحة». ويضعها فى كفءء. فإذا تولت هى ذلك 
ممع إلى الوق تال الشاقتى هذا القياس خنن ما نز أله روسك إلى 


ظاهر | الحديث فيسقطه. فإن ما اي ي إلى سقو اعتبار 0 0 


وحاصله: أن استنباط معنى من النص يعود عليه بالإيطال لا يجوزء وهو ما 
ذكره الشافعىء ليحن مراده تحصيص العموم بالقياس . فإن ذلك له" يبطل 
العموم». 
وقد وضع العلماء لجواز التخصيص بالقياس عدة شروط.ء. تطلب من 
المطولاات . 
انظر: «الفقيه والمتفقه) ,)59١٠١/١(‏ و«قواطع الآدلة» .2)١9٠١/١(‏ 
و«المستصفى» (ص7559). و«الواضح في الأصول» (787/79). 

)١(‏ في (م): «وكان». وفي (ر): «فكانت». 


الرشتحاتة 0 


- صَلَى الله عَلَيّْهِ [70/ ز] ا لله تكون: ”© لكتامه ا نكن 
بحَالٍ» ا 3 


كر 6 وَدَلَالةٌ على أيه قبلوا هد 0 اليه (فلد0») 


تَعْلم"*' [أحَدًا رَوَاه]1*' من وَجْهِ يَصِح عَن [١١/ب]‏ النْبت يل إلا 


أبَا ال" 


في (ز): «لا يكون مخالفًا». 

ضبطهما في (ش).» (م): بضم آخرهء وتشديد ما قبل الأخر بالفتح . 

في (نب): (رشن) :“اقل : 

في (د) : دولا أعلم». وفي (٠س):‏ «ولا يعلم». 

في (ش)». (ب): «رواه أحد بم | ل انف عزيوة ا 

قال الإمام الشافعي في «الأم» (5/ 0): «ولا يروى من وجهٍ يثبته أهل 
الحديث عن النبي يل إلا عن أبي هريرة» وقد روي من وجه لا يثبته أهل 
اللاي نر ارس لصي بون د جب خا هي را لي و يد 
عاديا لعديت مر اوتركه انحر ان الحانة حا ععت تن ار 
يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ‏ قول الفقهاء. ولم نعلم فقيهًا سئل لم 
حرم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ‏ إلا قال بحديث أبي هريرة عن 
الفى اقلق دإذا اليك حدية متتره عن الفي كلة شخ امجرمة دما رمه ده 
النبى كوه .وال على الها أن الفي عله قال إلا من .خدييف: أب هطرير 0 .التي . 
قال ابن عبد البر في «التمهيد» :)71//١14(‏ «وقد كان بعض أهل الحديث 
يزعم أن الحديث لم يروو أحد غير أبي هريرة. وقد رواه علِيٌ بن 
أبي طالب» وابن عَبَّاسء وابن عمرهء وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
وجابرٌ - كما رواه أبو هريرة». وينظر: «الاستذكار» .)550١/60(‏ 

قال ابن الملقن في «البدر المنير»  )099/1(‏ بعد أن سرد طرقه: «قلت: 
فهؤلاء أربعة عشر صحابياء واعلم: أن الشّافعي قال: لم يرو هذا الحديث 
من وجه يُبتةُ أهل الحديث عن النّبي يل إِلّا عن أبي هريرة. فاعترض 
البيهقى «السنن الكبرى» )١557/1(‏ فقال: روي عن جماعة من الصّحابةء 
١1‏ انها" لسع من قيرط ليكوو ونه حرج لمارف 800 فااجرر ا 


تع سيووضشن ا وات 
75 


589 4 [قَالَ الشَافِعَنٌ ذفن : فقَاكَ]”'': أَقفَيَحَتَمِل”"' أَنْ يَكُونَ 
هَذَا الْحَدِيتٌ عِنْدَك خِلافًا لشََيْءٍ مِن ظَاهِرٍ الكتّاب؟ 

ع 5# هد قَلَثت29©: لال وَلَا غَيْردُة. 

عط 58# 4: قَالَ: فمًا مَعْنَى (قَوْلٍ الله)”؟؟ ويك : «حرّمَت عَلِنَكَْ 
أكونةك و (قمذ 11 137)55 التخريع » :(3 .27841 9)313ن تعالى : 
وَل كم ما وده كَلِصكُم»؟ 

« 554 4د قُلث: ذَكَرَ تَحْرِيمَ مَنْ هُوَ حَرَامٌ بَكلَ حَالٍء مِثْل: 
الام والييكق الات ل ايف الأخ رتاف الم 
د ا بكُل حَالٍ مِنَّ 5500 وا 102 ين 


ماضم الأحول» عن الشعبي» عن جابر. إلا أنهم يرون أنّهَا خطاء وأن 
الضّواب رواية داود بن أبي هند وابن عون. عن الشعبى + عن أب هريرة . 
قلت: لقّائل أن يقول يحتمل أن يكون الشعبيّ سمعه منهماء وَيُوَيّدهُ إخراج 
البخاري لهما فى «صَحيحه)؛ على أن داود بن أبى هند اختلف عَلَيّهِ فيه. 
فروي عنه عن الاح كما ذكره المبهقنة 57 مسلم )١508(‏ من 
حديثه» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» ولا يلزم من كونها ليست على 
شرط الشيخين ضعفها». وينظر: «نصب الراية» (”7/ »)١79‏ و«التلخيص 
الحبير) (50”/ 757). و«الدراية» (”/ 006). 

0 حابين حوفي نتن إزاه 1ن لافقا نا 

(6) في (ش): «أفتحتمل» بتاء الخطاب. (”) في (ز)ء (ر): «فقلت». 

(5) في (م): «قوله». (5) ساقط من (د). 

50 لق د رتاه قن )9 افد كر 

7ع( في (ر)ء» (شس): «وقال»ء. وفي (س): «قال». 


(0) ليس في (ر). () في (ز): «وذكر الله). 
)٠١(‏ ضبطه في (ش) في الموضعين بفتح أولهء وضم وسطه. وضبطها في (م) 


(0) فى (د): «وذكر الله). 


م 9 


ل 


حَرّمَ الْجَمه"' ا ادر ا ال اا ا كنا عدن 
الانفِرَادٍء فَقَالَ”" تَعَالَى: «#وأيسلٌ لَك ما ورا الصط ي ؛ يَعْنِي : بِالْحَالٍ 
التي أَخَلَّهًا به 

ذ 6+ ل ألا عو أن السيزليية كيل : ول لك ما ما ورا 


ره 


دَنِكُمَْ » بِمَعْنّى : ما أخل””' بو لذ أن.واجدة ون الساء 0 بغير 
تِكاح يَصِحْ "2 وَلَا 04 نِكَاحٌ حَامِسَةٍ عَلَى أزبعء”*. ولا 
دكار 3 بيْنَ أَختيْن . َل 0 ذلك 0 98 00 
عذ 596 64: [قَاَ الشَافِعِين0''؟: ودَكَرْثٌ]0"'"' لَهُ قَرْضّ الله ويك 

في الوُضُوء. وس النْبَِ عله عَلَى الْحُفَيْن وَمَا صَارَ م أكثرٌ أَهْلٍ 


460 بالرفع على ضبط فعله «حرم) : بضم وسطهء فعلّا لازمًا . وضبط بالفتخ من 
(م) بناءًَ على ضبط الفعل بتشديد وسطهء ليكون متعديًا . وكلاهما جاقز لعة , 
وجاءت في (ر): من الجمعاء وضرب على «من» لتوافق سائر النسخ . 
لكن ‏ مع هذا قال الشيخ شاكر: هكذا في الأصل (ر) بإثبات «من» مع 
ضبط احرم) بفتح الحاء وتشديد الراء» والتضعيف هنا للتعدية. فكان الظاهر 
ألا يؤتى بحرف «من»» ولعل هذا استعمال عند بعض العرب» أو هو على 
تضمين معنى «منع». وقد ضرب بعض القارئين على حرف «من». ولذا لم 
يذكر في النسخ المطبوعة ولا في النسخة المقروءة على ابن جماعة. انتهى . 

() في (ش)ء (ب): «واحد». (9) في (ر)ء (م): «قال». 

(:) في (ز)ء (ر): «إلى»» وكتب في حاشية (ر): «أن» وضرب عليها . 

(5) ضبطت في (ر) بفتح الألف والحاء: بالبناء للفاعل . 


)05 في (ز ) : ااأصحيح) . 69 في (ب): اايحرم) . 
(4) في (ب)ء (ش): «الأربع». (9) في (ش): «ايجمع» 
)09١(‏ في (ش): «ما». 110 لسن فى (ز): 


)١0(‏ في (ر): «فذكرت»»2 وكتب فوقها بين السطرين: «قال». 


يت 
5 


بذ 5# 4د فَقَالَ: (أَفَيخَالِْ 0 يو قراف 

ا ه58 4 قلت : لا تُحَالِمَهُ سُنَّهَ بحَالٍ. 

#9 0< قَالَ: فَمَا وَجَهَه؟ 

54٠‏ 0د قلت 0 كَ لال لني كارك نكال ا ذا 
كُمَثُمْ إِلَ الصَّلرة مَاعْسِلُوا وجوهخ وَأَيْدِيَكمْ ِل المرافق وأمسحوأ برءوسكة 
وَأيَدْلكُم إل الكتيئ» د [السقة ةن ذلك 117 لمن ار ا 
كَانَ عَلَى طَهَارَ وما لم يُحْدِتْء عام إلى لضم : لَمْ يَكَنْ عَلَيْهِ هَذَا 
لتم لك 0 دَلَتِ 1" ع افر عض التدمينة بإ 
هُوَ عَلَى المُتَوَضَئ لا خُفئ عَلَيْهِ'' لَبِسَهُمَا كَامِلَ الطهَارَةٍ. 

549 0: وَذَكَرْتٌ 1 تَحَرِيم 2 د كل ذي ناب ف نَّ السباع. 


ره 


*١ ١و‎ 


وس عي ا إك غَرَّمَا عل 
حاف لفقل 1 ل 80215 وريه أن :165 شور أن لقم جاتر 


11 فين (ز): «أيخالف المسح شكاكن وفي (م) : «أيخالف المسححّ شيء) . 

(0) ليس في (ر). 

(9) ليس في (ر)ء لكنه كتب فيه بين السطرين بخط جديد. 

62 في (ز): «ودلت». 

(4) من (د). (ب)ء ومكتوبة في (ر) بين السطرين بخط جديد. 

(1) ليس في (د). (0) في (د): «وكذلك». 

(0) ليس في (ر)ء (شس). 

(9) قال الشيخ شاكر: «حذف النون هنا للإضافة إلى الضمير. وحرف الجر 
بينهما مقحم. على ما قاله علماء العربية ورجّحوه. وهذا الحذف ورد كثيرًا 
في كلام العرب.انظر: «فقه اللغة» للثعالبي (ص 555 الحلبي). و«شرح ابن 
يعيش على المفصل)» .»)٠١١٠7- ٠١5(‏ [شاكر]. 

19 قراءةتامو كقين بالداء المكناة مو فواق+ وه قراءة الشافعن.:«وقد»سيق 
توجيهها . 
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10 > > 0.ء هه 027 ست وم © | ساسم ره أ 10 
َإِنَّهه رججشس أو فِسَهًَا أُهِل لعير الله يه فَمَنِ أضَطرٌ عَيْرَ بَاعْ و لا عاد إن 
اكد 

ارم 


ريلك عَفُوُ تَحِيمٌ 6 [الأنعام: 2]1١40‏ ا شك ما 
ا ا ار 0 
بذ 55# 4 قلْثُ20 : مَعْنَاهُ: طقل ل لَمِدُ فى 56 أو إل حرم - 


سي جه كاك شه ان ام ا 0 
ال د َمْ تَعْدُوهُ مِنَ الطيْباتِ : م يرع عابت 
ع ست ع 


ينا كلك تَنْعَجِلُوة: ين للحن ودف ال علو 
ليوطاي ار ومن 


وَجخِلٌ لَهُمٌ الطَيبَتِ 52 عَلَيَهِمٌ الْحَبَنِتَ» [الأعراف: /191]. 
555 4 قَالَ الشَافِعِيك2"0 كَيَنْهُ: وَذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَ الله كيل : 
- لله الْسَيْعَ وَحَرَّمُ اربوأ [البقرة: 7076]» وَقَوْله ‏ تَعَالَين _: ول 


سم 


كل 6 أ 5 س أ 3-7 
- 0 بالطل إِل5 5 1 0 )2 عر ران 
0 [النساء: 59]ء 0 حَرَّمَ رَسولَ الله طئِل 000 فنييا الدنانية 


)١(‏ في (د): «حرم الله). 

(6) ما بين المعكوفين ليس في (ز). قال شاكر: «لم يذكر الشافعي نص الاية 
في هذه المحرماتء, فلذلك قال: ثم سمّى ما حرّم؛ يشير إلى باقي الآية». 

(0) في (ر): «فقال». (5) في (م): «ما» 

(65) في (ر)ء (م): «قلنا». 

(5) في (شس): «تكون» بالتاء المثناة من فوق. وكلاهما قراءة صحيحة» ولذلك 
جعل عليها في (ر): نقطتين فوقها ونقطتين تحتهاء لتقرأ بالتاء وبالياء . 

(0) في (ب)» (شس): «أنتم أنكم». 

00 من (م)ء (ز). وكتبت بحاشية (ر). (4) ليس في (م). 

)١(‏ في (ب): «وقال». (0) ليس في (ر). 

)١0(‏ قراءة ابن كثير بالرفع والتنوين: «تجارة»» وهي قراءة الشافعي. وقد سبق 
توجيهها . 


5 الْكَاَامٌ على النَّاسِح وَالَمَنَّسُوحْ 
. آ 


200102 


بالدَرَاهِم ا أَجَلء وَغْيْرُهَا: فُحَرَّمَهَا المُسْلِمُونَ يتخريم 
رسول الله ه عد وَلئنَ0" هَذَا 5 و0 خخلافًا لتاب الله - كي . 
ا ه54 4: قَالَ: فَحْدَ لِي (مَعْنتَى هَذَا بِأَجْمَعَ منْهُ)7” وَأَخْصَرَ. 


م عع ه©6 


545 4: لَقَالَ الشَافِعِئٌ 45ه]”*؟: مَثُلْتٌ لَهُ: لَمَا كَانَ 5 
كتَاب الله عقا لدت لاله علن أن الله كك قَذّ وضع رولك ده 
الإبَائة عَنْهُ وفْرَض عَلَى حَلْقِه اتْباعَ أَمْرِو فقَالَ - جل تنَاؤهٌ - 

لَك الْسَيم وَحَرَّمُ اريزأ [البقرة: 7/6]. 

(فَإِنَمَا يَعْنِي)”*2: أحَل الله ا إِذَا كَانَ عَلَى و مَا نَهَى الله يك 

تَنْهُ فِي كِتَابِهِ (أؤ عَلَ)”' لِسَانٍ تَبَيّهِ يه وَكَذَلِكَ قَوْلهُ ‏ تَعَالَ _: 
0 كي ارا دلحكم + (الفيتافة: 65 5 ا اك به مِنّ 


النُكاح رفكت مين في كتابوء لا أَنّهُ”'' أَبَاحَهُ بكل وجو وَهذَ17) 


ع سا سس 


كلام عَرَبِيٌ . 


5 
2 


210 في (ز): (تحريم) 

00 ليس في (ر)ء وأصلحت كا العم 

180 مامريق التوسين فى )7 اذا تعمد 

(5) ليس في (ر)ء (م). 

60 ويخ (رش) (ضع): «(وإنما معنى)». وكتب تعفيتك الكلية الثانية في (ش): 


250 في (ب): «وعلى». 

60 قراءة ابن كثير: «وأَحَلَ» بفتح الهمز والحاء المهملة المشددة» وهي قراءة 
الشافعي. وقد سبق توجيهها. 

69 في (م): (لما»)» وفي (س): «مما». 

(9) ليس في (ز)» (م6. وضرب عليها في (ر). 

)29١(‏ في (ب): «أن له4». )١١(‏ في (د)ء (ب): «هذا». 


سه _ه8 


وه 


»ذ 54# 4< [َقَاكَ الشَّافِعِيُ 0445" : وَقُلْتُ7" لَهُ: لؤ جَارَ أَنْ 
كشن ينا اذقت: النو امن جيل امكان الشدن بون الكتاوية ر 2 
مَا وَصَْنَا مِنَ الْمَسْح عَلَى الْحْمَيْن ور مَا)'' لَزْمَهُ اسْمٌ 
تو اق 11 وين لمر واواعنيهاه وكا هاه وناك كر ري 
ناب مِنَ السّباع» وَغَيْرٌ ذلِكَ . 

544 0« ولجَارَ أَنْ الل ليوا د يُفَطعَ مَنْ لَمْ 
َبلْعْ سَرِقَتُهُ رُيُعَ دِيئارٍ”" قَبْلَ التَْزِيلء ثُمّ نَرَلَ عَلَيْهِ : «وَالصَارفُ وَالسَارقَة 
أَقَطعُوأ أيدِيَهَمَا» [المائدة: 2]88 فَمَنْ لَزِمَه اسْمْ سَرقةَ؟''' قطع"'2. 

» 549 ب وَلِجَارَ أَنْ يُقَالَ: إِنَمَا سَنَّ النّبِنُ0"" يَلهِ الرّجمَ عَلَى 

5 


2 لي رك 


واحِد ينهِمَا مأئة جلدة» 


النَيّب حَنََّى نَرَلَتْ عَلَيْهِ: >ٍ#الَيَةُ واف كَجَلِدوا * 

() ليس في (ر). وكتب في حاشيته ‏ اليسرى ‏ ما نصه: «بلغ السماع في 
المعجلس الخامس» وسمع ابني محمدل » علي وعلى المشايخ». 

)2 في (م): «فقلت» 

(0) في (ش)ء (ب): «يترك»)» وغير منقوطة في (م). 

(4:) ضبط في (ر)»ء (ش): بضم أوله على البناء لما لم يسم فاعلهء وفي (ب): 
«وترك» . 

(5) ضبطت في (ش) بالضمة. وقال الشيخ شاكر: قوله: «إباحة» فاعل لفعل 
محذوفء. تقديره «لزم» أو نحوها. وهو معطوف على قوله «ترك». 

(0) رسمت في (ش): «كلما». 

0) في (ر)ء (شس): بضم الياء على البناء للمفعول . 

(0) في (ب)»» (م): «رسول الله). (9) زاد فى (د): «فصاعدًا». 

)0١(‏ في (ز): «السرقة». وزيد في (ر) عليها «أل». 

)١١(‏ مضى بيان رأي الشافعي في جعل السرقة علةً منصوصة لقطع اليدء إذا 
استوفى شروط القطع . 

(0) في (ش)ء (ب): «رسول الله» . 


98 سس سيييس ا لوست 
5-5 


قير يان افتخرة "١‏ الك والقك” "واولا ارجمة: 

ا .56 4 وأن يُقَاكَ فِي الْبيُوع الْتِي حَرَّمَ رَسُولَ الله كَل : إِنْمَا 
حَرَّمَهَا قَبْلَ التَنْزِيلء فَلمًا نَرَلت'": «إوَكلٌ الله اليم وَحَرَم اريذأ» 
[البقرة: 90/8]ء كَانَتٌ حلالَا . 

“ذ ١ه‏ 4 وَالرّبَا: أنْ يَكُونَ للرَّجُلٍ عَلَى الرَّجُل الدَّيْنُ فيحل9) 
قِيَقُولَ: أَتَقْضِي أمْ تزبي؟ فَيُوَخرَ عَنْهُ وَيَزِيدَهُ فِي مَالهدء وَأَشْبَاءٌ لِهَذَا 
كَتيرَو*؟ .. [وَائلَهُ أغله ]0 . 

«ذ 509 4 [قَالَ الشافعِئٌ 5فهنه]”"' : فَمَنْ قَالَ هَذَا [الْقَؤ01" كَانَ 
مَعَطللة لعامة سق سول انله كلل وغن1]!"؟ القؤل. جيل يمن قالة: 

“ذ 56# 0: قَالَ: أجل . 

«ز 565 له ا ستول الله وى كنا ومفيتيه لالد نا 
ع ا اكد ااه مو ل ا ا الى ل م عوة ع ؟خح 1 
ساه ها 0 , 

1 را امه 
00 


©5604 له قَالَ : قَاذْكُرٌ ]سه فين بسنه ى هذا. 


)1١(‏ ضبطها ‏ في (ش) ‏ - بفتح النون وكسر اللام. وفي (ز): «فتجلد). وهي 
محتملة للوجهين في (ر). وغير منقوطة في (م). 

(0) ضبطهما ‏ في (م) ‏ بفتح الأخر. ‏ (”7) في (ر): «أنزلت» 

(5) ساقط من (س). (0): .فى (شن) 1 «اكثير) 

(0) من (ش)ء (س). (0) ليس فى (ر). 

)د لبس فى )ولع 1 

() ساقط من (ز)ء وهو انتقال نظر. 

)١(‏ في (م): «في الكلام. والكلام فيما جهل». 

() نونت بالكسر في (م)» (شس)6. وفي (ب): (بسنته» . 
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ماعو 0-0 


م 8057 به قال237:. فقلث 2+ الر الايكة وال وش مره 
شي مَوَاضِعِهًا. وَإِنْ ”7 "لالت 
ذ “اه مد قَالَ : فيكحفي0© نه د 0 دي لقي ا ” 


عو 


«ط ههه 0 ©: فَقُلْتٌ 205 : أَخْبَرَنَا مَالِك0' لَبْنُّ أنس]20"» عَنْ 


لد الى أن برو كان ين ابن عزن عَنْ عبد الله بْنِ 


واقييى "2 فته الى فى افو "كم فاه انوي وشول الشركة قن اقل 


)١(‏ في (ز): «قال كاي وليس في (ر)؛ (ز). 


2 ضبطت في (ر). (م): بضم الراء وتشديد الدال الأولى. 
(90) غيرت في (ر) إلى : لعي : (5) هنا في (ز): «قال الشافعي». 
00( يمون في (ر). 


(5) فى «الموطأ» ٠١5/(‏ - رواية يحيى). -7١5(‏ رواية أبى مصعب)ء 8:٠9(‏ 
100 ابن قاسم)ء ١5(‏ - رواية ابن زياد). ْ 
ومن طريقه: مسلم .)١91/5(‏ 

(0) ليس في (ر)ء (شس). 

(48) في (د)ء (م)» (ر): «عن». وكلاهما صحيحء» كما سيأتي بيانه . 

(9) قلنا: رواه مالك على وجهين» كلاهما محفوظ : [عن عبد الله بن واقد بن 
عبد الله بن عمر مرسلا]ء [عن عبد الله بن واقد» عن عبد الله بن عمر 
مرفوعًا متصلا ]. 
فأما رواية: الإارسال: فهكذا هو في «موطأ مالك»: شيخ الشافعي فيه (؟/ 
8 رواية أبيى مصعب»). و«مسند الشافعي» أيضًا ١777/١(‏ سندي). (؟/ 
/ سنجر). ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (597/9). 
نعم قال المحدث أحمد شاكر في تعليقه: إنه خطأ مطبعي واضح. انتهى . 
وفي كلامه نظر كبير - كما سيظهر هنا . 
ورواية الرفع المتصلة: في «موطأ مالك» 5١5 /١(‏ رواية ابن الحسن): ١‏ 
عبد الله بن واقدء أن عبد الله بن عمر أَخُبَرَةُ). 
قال الحافظ المزي فِي «تحفة الأشراف» (5/ :)7”٠١‏ قال الحافظ أبو القاسم - 


ات 
5 


5 3 ويسم لاه ”7 5-6 2 ١‏ نير 9 ءِ ل م 37 0 
لْحُوم العبكان تند لفاو ال" عند الهم دن اص كوه ندكرت 
3 0 م أ 0 أ 
لم يد رحو ع البجين ]7 كقالت: :قوف سيقت قا 
000 9< 7 0 0 50 و * م ّيه 2 1 027 0 
را ا ال و ار ا ا ل ل ب ار 


2 


650 م 3 4 1 7 ا 
«(رَسُولٍ الله) ' كد فَمَالَ التبيث” ' كلِِ: «ادْخِرُوا لِتَلاثِ وَتَصَّدَّقَوا 


كد .يدقن.نا اسعدؤاكه عليه اإندعيك اعون ادن بكو :زوف هذا العديت عن 
عبد الله بن واقد. عن ابن عمر ‏ خارج الصحيح . 
فأما في كتاب مسلم فهو عن عبد الله بن واقد عن النبئ يك مرسللاء ليس 
فيه ابن عمر). وينظر: «إتحاف المهرة» لابن حجر (/ا١/١9751).‏ 
قال الحافظ الدارقطني في «العلل) :)١97//١7(‏ «يرويه مالك. واختلف 
عنه. فرواه محمد بن الحسن» صاحب اللوافة ومعن بن عيسى » عَنْ 
مالك» عن عبد الله بن أبى بكرء عن عبد الله بن واقدء عن ابن عمر. 
ورواه ابن وهب ». وعيره من أصحاب «الموطأً). عن مالك» عن عبد الله بن 
أن يكنه عن عبد الله بن واقدء فال لي ستول الله كتويرد» 5 
والقولان محفوظان عن مالك» . 
وعبد الله بن واقد ‏ هو كما فى «طبقات ابن سعد) (6/ :)717/١‏ «عبدل الله سن 
واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وأمه: أمة الله بنت عبد الله بن 
عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة. روى عن ابن عمر. وحدث عنه: يحيى بن 
سيغيك:. ‏ واسافة حجن :ريد ومات قديمًا سنة سبع عشرة ومائة في خلافة 
هشام بن عبد الملك». انتهى. وينظر: «التاريخ خ الكبير» للبخاري (50/ 
48» و«تهذيب الكمال» للمزي ,)7561//١5(‏ ا (5/ .)5١١‏ 

)١(‏ فى (ش). (س): «فقال». 

(0“) ليس فى (ر)» ولكنها مكتوبة بيخط جديد بين السطور. 

(90») قال شاكر: «بالدال المهملة المفتوحة وتشديد الفاء؛ أي: أتواء والدافة: 
القوم يسيرود جماعة ديرا لين بالتنديد) , 

00 فى (د). (م) : «النبي». والوستيتات هن بافي النسخ ‏ وموافق نهنا في 
«اختلاف الحديث» للشافعى» و«معرفة البيهقى»). و«الفقيه والمتفقه»). 

(60)) كذا في النسخء واناسخ الحازمي». والذي فين (اختلالاف الحديث) 
و«المعرفة» و«الفقيه والمتفقه»): «رسول الله). 


الوسّتّتالة 0 


(بِمَا بَقِي)2''6. قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ: [قِيلَ: يا رَسُولَ الله]""“. 
َقَدْ كَانَ النّاسُ يَنْتَفِعُونَ من ضَحَايَامُمْ”"2. [يَجمِلُونَ مِنْهَا الوَدَك]' 
دون وني” الذأشقيةة. عَفَال رسن اله كلل وما 14615 28 ع 
كال نا لفن ون اللي مق هر اتناك 3 الحيا نا 0 

تَكّاث» فَقَالَ رَسُولُ الله علد : «إِنَّما هبتكم 2 5 الدَافَة 5 ٌ 


0 


230 في (ب): «بالباقي» . 

(0) في «اختلاف الحديث»: «قلنا لرسول الله». والمثبت من النسخ» وموافق 
لما في «المعرفة» و«السَّنْن الكبرى) . 

(9) في (ر): «بضحاياهم)». والمثبت من النسخ» وموافق لما في «اختالاف 
الحديث»» والمصادر السابقة. 

(4:) قوله: «يجملون مِنْهَا الودك»: بضّم الْيّاء وَفتحهًا؛ أي: يذيبون. وبهما 
ضبطت في (ش). وبالاأول ضبطت 2 (م). يقال: جملت الشخم والحياة 
لغتان: إذا أذبته واجتملته أيَضًا. والودك: دسم اللحم ودهنه. ينظر: 
«غريب أبى عبيد) (7//ا0٠5)»‏ و«غريب الخطابى» (7/ 85)» و«مشارق 
الأنوار» للقاضي عياض »)١657/١(‏ و«النهاية» لابن الأثير 6/0 ). 

00( ليس في (ر)» (شس). لكنها كتبت بحاشية (ر)ء وهي ثابتة في سائر النسخء 
و«الموطأ» و«اختالاف الحديث». 

(0) في (ش): «فقالوا». 0) فى (ب): «(الأجل». 

(0) هذا من أجلى وجوه النص على العلة. قال الشيرازي في «اللمع» (ص١١١):‏ 
«فأما دلالتهما من جهة النطق: فمن وجوه بعضها أجلى من بعض : فأجلاها 
ما صرح فيه بلفظ التعليل؛ كقوله تعالى: «َإمِنْ أَجَلٍ ذَلِكَ كينا عل بقن 
إِسَريِدِيلَ» [المائدة: 7]. وكقوله وَِيِ: «إنما نهيتكم لأجل الدافة»» وقوله: 
(إنما جعل الاستئذان من أجل البصر». وقوله: «أينقص الرطب إذا يبس؟ 
فقيل: نعم. فقال: فلا إذن»؛ أي: من أجله فهذا صريح في التعليل» . 
وانظر: «الإبهاج» (50/ 7 5)» و«البحر المحيط» (/1/ 79؟). 
وجعل الزركشي : (من أجل أو لأجل) في الرتبة ا بعد: (الأول: 


هه ع 


التَضْرِيحٌ بلفظ الكو : كقوله تعالى: ##حكمة يعد [القمر: 6]» - 


عت 
5-7 


قا بل اف مد ب ال 8 لطر 1 عل مر از 2 لت با نر ال 
دفت حضرة الأضحى . فكلوا وتصدقوا وَادّخِرُو|)7''. 
»ذ 564 ل (قَالَ الشَافِعِيٌ : [ه*/ر] ل ان 5 اك اش 


و 


عرق سبحي (ه) 2 مه لون ب ع 0 ا 5 هس -(5) 7 5 
عِينة] » عن الزهري» عن أبي عبيدٍ مُوْلى ابن ازهر 4 قال: 


بٍِ والثاني : لعل كذ أ لش كَذَا) . وينظر: (تشنيف المسامع) ("/ مه ؟). 
و«الغيث الهامع» (ص”22057. و«التحبير شرح التحرير» (/1/ 020737277 ولشرح 
الكوكب المنير» .)١١9//5(‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي في «معرفة السئن والآثار» (1/ 776 -7721)» والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» ,)55٠(‏ والحازمي في «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ) 
».)١66(‏ من طريق المصنف بسنده سواء. 
وهو في «المسند» )417/١(‏ وفي «اختالاف الحديث» (ص8١5).‏ 
وأخرج البخاري في «التّاريخ الكبير» )7١97/6(‏ عن إسماعيل الأويسي. 
وأبو الحسين ابن المظفر في «غرائب مالك» )١75(‏ عن معن كلاهما عن 
مالك». عن عبد الله بن أبي بكرء ن عبد الله بن واقد عن ابن عمر وها : 
نهى النبي يله عن الأضاحي بعد ثلاث . 
وينظر: «طبقات ابن سعد) .)720971١/80(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري (0/ 
إ8» و«علل الدارقطني» 0( »© وه«تهذيب الكمال» ,)5501//١5(‏ 
و«الإصابة» (5/ .)5١١‏ 
قلت: وقد سبق تحرير المقام بما يغنى عن إعادته. 

)١(‏ في (م): «وأخبرنا» بالواو. 

() مكانها في (ر): «وأخبرنا» بزيادة الواو. 

(5) من ز (5») ليس في (ب). 

(5) هو: أَبُو عُبيد ‏ بالتصغير - سعد بن عبيد مولّى عبد الرَّحَمْن بن الأزهر بن 
غبد.غوف نعي الها وشديع زعرة»: .ويس ألفنا ا عيك ال حمق رن 
تَوْف بن عبد عوف؛ لأنهما أبنا عم الزُهري القرشي المدنِي» سمع عمر بن 
الخطاب وعليًا وعثمان وأبا هريرة رضي الله عنهم. رَوَى عن الزهْري 
وغيره. وكان من أهل الفقه والعلم»ء مَاتَ سنة 948ه. ينظر: «تاريخ 
البخاري» (5/ ١6)غ2‏ و«تاريخ الذهبي» (5/5١؟١).‏ 


سه 88 


6 
ع 


يلك العية جع لي أن أبي. اذب لالط لطيقةة يفوك لا ياكلن 
[أحدكه' 0 0 ده > يقل لايك ار 


)1١(‏ في (ب). (ش): «أحد).لكنه زاد عليها في (ش) الحرفين «كم» لتكون 
كالوتسة: 

(0) زاد في (ز): «لحم»ء وكتب في حاشية (ر) أنها كذلك في نسخة . 

فرة في (مسند الشافعي» : «أحَدٌ مِنْكُمْ لحم نسكه) . 

(5:) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (277177/10)» والكبرى أيضا (94/ 
2*© والحازميئٌ في «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» »)١55(‏ من طريق 
المصنف بسنده سواء . 
وهو فى «المسند» (6050/8). 
قال السو «هكذا رواه الشافعى» عن سفيانء مو قوفا على على. وقد 
أخر جه 0 في الصحيح (1959), عن عبد الجبار بن العلاء» ع سفيان 
بإسناده» وزاد فيه: فبدأاً بالصلاة قبل الخطبة». وقال: إن رسول الله عل : 
١نَهَى‏ أنْ تَأكُلَ مِنْ نُحُوم تُسْكِنا بَعْدَ ثَلاثْ)ء أخبرناه أبو عبد الله أخبرنا 
أن نظي وق راهبو يدانا اليك ور سلفة» رتنا كين الجنا ده تذكره. 
وأخرجه البخاري »)051/١(‏ ومسلم )١959(‏ من حديث يونس بن يزيد 
وغيره» عن الزهري مرفوعا». 
قال الدارقطني في «الإلزامات والتتبع) 0( «وهذا مما وهم فيه 
عبد الجبار؛ لأن الحميدي وعلي بن المديني والقعنبي وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه وأبا بكر بن أبي شيبة وأبا خيثمة وابن أبي عمر وقتيبة 
وأبا عبد الله وغيرهم وقفوه عن ابن عيينة. 
واحتمل أن يكون خفي على مسلم أن ابن عيينة يرويه موقوفًا؛ لأنه لعله لم 
يقع عنده إلا من رواية عبد الجبارء ولأن الحديت رفعه صحيح عن ْ 
الرهري» رفعه صالح ومعمر ويونس وأء بن [حتين الزهري ومالك من رواية 
جرير والزبيدي عن الزهري . 
وأما البخاري: فأخرجه من حديث يونس وحده. ولم يعرض لحديث ابن 
عبينة) . 


جين هو 


وقال ابن الجارود الشهيد في «علل الأحاديث في صحيح مسلم» ‏ ما نصه - 


قتاع سيوف ا جوت 
ووش 


7 7 0 َقَالَ الشَّافِعِت ]20 : خا 0 00 عَنْ ل عَن 
الزّهْرِيّ. عَنْ أبي عُبَيْدِء عَنْ عَلَِ طل 2 6 قَالَ رَسُوَلَ الله عل : 
ولا يَأكُلَنَ َحَدَكُمْ مِنْ 0 15 بَعْدَ ثلاث 17 

»ذ 569 4 [قَالَ المَّافِيك]©. ا ور ل 


أ 2 و 


الداعينة تن ال ]07 سوفن امل 1 الك فون إن 


(45): «رفع هذا الحديث عندي غير محفوظ في حديث ابن عيينة» أخبرنا 
بشر بن موسى عن الحميدي» قال: قلت لسفيان: أنتم ترفعون هذه الكلمة 
عن عليىّ! فقال سفيان: لا أحفظها مرفوعة وهي منسوخة». 

() ليس في (ر)ء (ب). هه في (ز). ٠‏ (م): «وأخبرني»). 

(*» قال الشافعي في «الأم») (5/١58؟):‏ (أخيوتا التقة ىمو أاحسية ان فلتةابعة 
معمرء عن ابن شهاب؛ عن سالمء عن أبيه: أن غيلان بن سلمة أسلم. 
عنده عشر نسوةء فقال له رسول الله يكلم «أمسك أربعا وفارق سائرهن»» . 
وفي «الأم» (6/ 176): «أخبرنا الثّقة ‏ أحسبه إسماعيل بن إبراهيم ‏ شك 
الشّافْعٌ ‏ عن معمرء عن الزُهريٌء عن سالمء عن امس نا الحديكه. 
وفي «الأم» (7/ :0781١‏ «أخبرنا الثّقة ‏ أحسبه ابن عليّة - فإن لا يكن ابن 
عليّة» فالثقَةٌ عن معمرء ع الجر تر ع حر جد الجر ا 
وانظر: «مسند الشافعي) 257/0 ترتيب السندي». و«مختصر المزني» 2 
7ى3). 

2 في (ر): «لحم نسكه»)» وضرب على كلمة (الحمكء ليوافق سائر النسخ . 

(5) أخرجه البيهقى فى «معرفة السنن والآثار» .»)7١7/10/(‏ والحازمى فى 
«الاعتبار في لاسي و نينو ة (65»)» من طريق المصنف بسنده سوا 1 
وهو فى «المسند» .)6١01/(‏ 
قال الجيقن «وبمعناه رواه عبد الرزاق (2.)60555 عن معمرء ومين ذلك 
الوجه أخرجه مسلمٌ في الصّحيح .2))١91/1١(‏ 

(5) ليس في (ر)ء (ز)ء وفي (م): «حدثنا الربيع. أخبرنا الشافعي: قال». 

(6»0 في (ز)ء (م): «وأخبرنا». (4) في (ش): «سفيان». 

(9) مكانها في (ب): «سفيان بن ميسرة»! 


5 56 


غ37 ١م‏ شَاءً ا مِنْ ضَحَايَاناء 2 رود بَقيتَهَا الى ا 


هم 


1 2 ه ع في 0000 


«ذ 559 0د قَالَ ا قلق تيوق لا خاويف تَجْمَعٌ مَعَانِيَ 
فياخ أن حَدِيتَ عَليٌّ”؟؟ ‏ رِضْوّان الله عَلَيْهِ - عَن النَبِيَ كله في النَّهْي 
عَنْ إِمْسَاكِ نُحُوم الضَّحَايَا(“ بِعْدَ ثَلَاثْء وَحَدِيتَ عَبْد الله بْنِ وَاقِدِ؛ 
مُوتَقِقَانِ7"” عَنِ ال 6ه . 

“ذ 588 0< وَفِيهِمًا: دَلَالَةٌ عَلَى أن عَلِيّا ضفإنه سَمِعَ النّهِيَ مِنَّ 
الي يكل وأنّ النّهِي بَلَعَ عَبْدَ الله بْنَ وَاقِدِ. 


555 4: [وَدِلَالة عَلّ””" أَنَّ الاتحةيخ النبِيَ كله لَمْ تبلغ 
ا ل 0 ة مَا حَدَّثا بالنَّهْيء 
وَالْنْهَيْ حر 5 ا 0 2" (والنَهَيْ م الكت 


(0) في المعرفة: «لندع». 

(90) أخرجه البيهقى فى «معرفة السنن والآثار» (/1/ 22777 والخطيب فى «الفقيه 
والمتفقه» .,.)١59/١(‏ والحازمي في «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ) 
(7ه6١1)ء‏ من طريق المصنف بسئده سواء . 
وهو فى «المسند» .)6١١(‏ 

(4) زاد في (ب): «بن أبي طالب». 

(0) فى «الاعتباراء و«الفقيه»: «الأضاحى» . 

060 في (م): «متفقان». وكلاهما لغة صحيحة. ولكن انظر ما سبق في فقرة 
(846). 

(0) ليس فِي «الاعتبار» للحازمي . 

(0) ما بين المعكوفين ليس في (ب). 

(9») في (ز): «والنهي المنسوخ». 


52 لكام علئ النَاسِخ وَالْمَتَسُوخ 
“ا 558 4 وَقَوْلُ أَنَس [بن مَالِكِ]0"': كنا نَهْبظا لوم لفان 
اضر يختيل أن يكون آنل" شيع الدخضةة وَلَمْ يَسْمَع التَهََ 
قَبْلَهَاء فْتَرَوّدَ بالرّخصَة"”" وَلَمْ ل اللي" إن ني «الدين 
وَالرَخْصَة)”” 22 وَكَانَ"'' النَّهِيْ مَنْسُوحَاءِ فَلَمْ يَذْكُرَهُ. 
او ا فقَالَ كل وَاحِدٍ مِنّ و0 اك 0 


.. -ه ١ ٠‏ > ه - لاك اهامس 
8 6 5 2 ره ع 965 2م لما ١5‏ 2 سٍِ 2 3 0 
سول الله عَيِْةّه أو ا 


غَيرَه . 

554 © قَالَ الشَافِعِنُ ذه : فَلَمّا حَدَّنْتْ عَايِشَهُ ينا عَن 
لك عد َالنَفِي077 ع ا ل لْحُوم ا 0 تَلَاثْء 3 
بالرّخْصَة فِيهًا بَعْدَ النّميء وَأَنَّ رَسُولَ الله يك أَخْبَرَ أنه إِنّمَا نَهَى عَنْ 


)1١(‏ (س). )١(‏ ساقط من (سب). 

(9) في (ز): «الرخصة». (5) في (م): «نهيًا» 

(5) في (ر)ء (م): «الرخصة والنهي». 

(0) في (ز)ء (م): «فكان». وهي محتملة في ()» لكتيا للمتيف اقرت في 
نظرنا . 

0 قال الشيخ شاكر: «يعني: من الفريقين المختلفين» وهكذا ضبطت الكلمة 
في الأصل (ر): بفتح الفاء على التثنية» وإلا فقد كان يمكن قراءتها بكسر 
الفاء بلفظ الجمع». 

000 في (م) : «ما»). 

() في (م): «وهذا). 

)2 فى «الاعتبار» للحازمى» و«الفقيه والمتفقه»: «على كل». 

)١١(‏ في (م): (منه)ا» 5 في حاشية (ش) أنها في نسخة: «فيها». 

(0) في (م): «النهي»). (0) في (م): «الإمساك عن». 

. في (م): «الأضاحي» . والمثبت موافق لما في «الاعتبار» للحازمي‎ )١5( 


0 اسان 2 


ستاك لحو الممحاا) يَعَدَ داخيت لِلدَاقَةَ: 0 المقريت النَّامَ 
ال ط أرلة وَاخرةء رعدسةه الجريه وَالْإِخْلالٍ فيه: ديت 


8 


ِمَةَ مون عَنِ الي يله وَكَانَ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ أنْ يَصِيرَ إليه. 


ز 559 : [قَالَ الشَافِعِن]2': وَحَدِيتٌ عَائِسَدَ ويا مِنْ أبْيّن ما 
00 5 التَاِخ والمَنسوخ مِنَّ الس 
كا نا وهنا ندل على أن تعفن الويف لخت 10 ودرا 


ه». 


و 2 


ويُخفظ آعرًا ولا يُحْمَظ أوَلَاء فَيُوَدي كُل ما حَفِظ . 
589 4د قَالرَّخْصَة بِعْدَمَا فِي الإِمْسَاكِ وَالأكل وَالصَّدَقَةٍ مِنْ 
لُحُوم الضَّحَايًا : إِنَّمَا حِيَ لوَاحِدٍ مِنْ مَعْتََيْنَء لاتِلافف الحَالَين60: 


() في (ب): «فكان». (0) ليس في (ر)ء (م). 

(9) في (ر): «يَخصٌ). وضبطت: بضم الياء وفتح الخاء وتشديد الصادء 
وكذلك كتبت في «الاعتبار»» والمثبت من سائر النسخ» وموافق ‏ أيضًا ‏ 
لما في «الفقيه والمتفقه». وهو اختللاف نسخ . 

(5) فى «الاعتبار» للحازمى: «بعضه» . 

00 كان الإمام 500 «اختلاف الحديث» (157/48) في بيان أن النهي 
ليس للتحريم : «فيشبه أن يكون نما نهى رسولٌ الله عنْ إمساك لحوم 
الفيهانا بعد ثلاثة؛ إذ كانت الرافة على معنى الاختيار لا على معنى 
الفرضء وَإِنّما قلتٌ: يشبه الاختيار لقول اللّه كنك في الْبدن: 8إقإدًا بست 
0 أ ينبا وَأَطْعِمُوأ»* [الحج: 7"]» وهذه الآية في البدن التي ريب 
امحايا. لا التي وجبت عليهم قبل أن يتطوعوا بهاء وإنما أكل النبي كَل 
من هديه أنه كان تطوعًاء فأما ما وجب من الهدي كله: فليس لصاحبه أن 
باكلن مه نيا :”كه 5 وكون :اله أذنها كان بن زكاففي وال بون كنارة قينا 
ا ا ا ا و 0 
وجب عليه يكماله. والعبي لم ادع نافلة أن يطعم البائس الفقير؟ 


اتتخة عت طوقس 0ت 
ووش 


ا 398 4 قَِدًا مَّتِ الدَّافَة: تَبَتَ النّهِيْ عَن إِنْسَاكِ لْحُوم 
الضَّحَايًا بَعْدَ ثَلَاثْء وَإِذَا لَمْ تَرِفٌ ذَاقَة0 : فَالرّخْصَة تَابِتَةُ (بالأكل 
وَالتَّرَوُّدِ""' وَالادّخَارٍ وَالصَدَقَدا" . ْ 

بذ #نوه مد [قَالَ الشافعية ]90 واتحتهل : أن تكون اليد 


ع ف 


عَنْ إِمْسَاكِ لْحُوم الضّحَايًا بَعْدَ ثَلَاثِ مَنْسُوحَا'*"" (فِي كُل 


لقو الله: «إفكوأ نا يكرا التاس الحق » [١‏ اليه واقوالته: 
وَأَطْعِموأ الْقَانمَ لك » [الحج: 0185 القانع: هو السّاتلء والمعتّرٌ: الزّائر 
والمارٌ بلا وقت»). 
وقد اختلف الأصحاب في معنى هذا النهي: قال جمهورهم: كان النَّهي 
هن اريم وقال أبو علِيٌ الطبريُ: يحتمل التّنزيه. وذكر الأصحاب على 
اللحريم: وجهين ؛ ؛ فِي أن النّمي كان عامًا ثم نسخ؛ وهو قول الشيخين: 
الرافعي والنووي. أم كان ميخصوصًا بععالة الصيق الواقع تلك الستة: فلمًا 
والست) انتينى التَحريم» وصححه الإسنوي: وجهين على الثَانِي في أنه نه لو 
حدث مثل ذلك فى زماننا. ينظر: «معرفة السنن» للبيهقى .)057/١5(‏ 
و«الحاوي» دل رروق .)١ ١ /1١(‏ و«المجموع) كوو 6/0 5)). 
و«طرح التثريب» .)١98/0(‏ و«فتح الباري» .)58/١١(‏ 

210 في (م): «الدافة»). 62 ف (6): في التزود) . 

(8) هذا تصريح من الإمام الشافعي بإثبات علة النهي. وهي: وجود الدافة 
المحتاجة للأكل» وحيث انتفت العلة انتفى الحكم عملا بالطرد والعكس. 
قال الذميري فِي «النجم الوهاج» :)0١9/9(‏ «فلو وقعت الدافة في زماننا 
فوجهان: صحح الشيخان: أنه لا يحرم الادخارء والذي نص عليه الشافعي 
في «الرسالة» أنه يعود التحريم». 
وقد سبق بيان رأي الشافعي في اعتبار النص من مسالك العلة. 

00 في (د). (م) : «قال»). وليسن في (ر)» (ز). 

(5) في (ز)ء (ب): «منسوخ)». على أنه اسم «كان») مؤخر. 

060 بهذا الناقي: القول بالنسخ ‏ أخذ المتأخخرون من النافى :- فقال الرافعيُ : 
الظاهر : َنَهُ لا يحرم اليوم بحالٍ. وتبعه اولوف فقال في «شرح الكيدي): 


اسان 5 
١ 2‏ 3 0 و ١‏ 0 7 0 41 َ أ 5 9 ا 020 م5 2 
ال" 5 ف كسك الإنسّان من صحيبهة ما شاء. ويتصدق بما 
سَ-202) 


010 


00 


8 2ه 


0 ا أنه ل يحرم الادخار اليوم 0 وحكى فى ااشرح 
عر لما رجح ذلك؛ لأنَه ل القول 3 إذا دفّت الدّافَة داب 
الإطعام. وقد نافيك | لأدلة كو اناه : اا لا بدك 
الرّكاة . ونقل أبن عبل ادها يوافق ما نقله لوو فقال: جا خلا ف بين 
فقهاء المسالهية في إجازة أكل لحوم الأضاحيٌ بعد ثللاث». وان النَّهي عن 
ذلك منسوخ . 

قال ابن حجر: كذا أطلق. وَليس ١‏ بجيّدٍ؛ فقد قال القرطبيٌ : حديث سلمة 
وعائشة نص على أن المنع كان لعلَّةِ فلمّا ارتمّعت ارتمع لارتفاع موجبه ؟ 
فتعيّن الأشل به» وبعود الحكم تعود الغلة:. ينظر : «روضهةه الطالبين» ؟/ 
184؛ و«المجموع» للنووي .»)5١18/8(‏ و«شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 
64)») و«فتح الباري» .)58/١٠١١(‏ 

في (ز)ء و«الفقيه والمتفقه»: «بكل حال». والمثبت من باقي النسخء 
و«الاعتبار». 

ذهب بعض الأصحاب إلى : «أنَّ النّهي الأوّل لم يكن للتّحريم» وإنّما كان 
للكراهة. وهذا 0 بو علي الطبري صاحب «الإفصاح)» 00 
الإحتمال ‏ حكاه الرافعيٌ» و نصٌّ عليه الشّافعيٌ كما حكاه البيهقئٌ - 

وقال الشَّافمي نه في موضع آخر: نب أكون نمي ال 5 عن إساد 
الفوضن ؛ لقوله تعالى في البلان : موَإدًا وبحت جنويها فوأ نا الماك | العم 
كلكا وهذه الآية في البدن التي يتطوّع بها أصحابها . ينظر: «الشرح الكبير» 
للرافعى »)١١7 .١١/١7(‏ و«معرفة السنن» للبيهقى .)05/١5(‏ و«السّئن 
الكبرى» للبيهقي (9/ 597). و«طرح التثريب» .)١98/65(‏ 


5 بَابٌ: وَجَهٌ آخَرٌ مِن التّاسِخ والمَنْسُوحْ 


بَابٌ7"©: وَجَهٌ آخَرٌ مِنَ النّاسِخ وَالَمَنَسُوحْ 


»ذ 59/5 #: [قَالَ الشَّاة فج |" . اده | 2 
بن أي لاني كن 1 5 ابي الهم ارقن مدرو 


7" ا وه 600 م/م 1 
عَنٍ عَبِدٍ الرّحمَنٍ بنٍ أبي سَعيدٍ الْخُذْرِيَ » [عن أبي سَعِيدٍ 
الْحْدْرِيٌ]*“» قَالَ: «حُبِسْنا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَن علوي خد ”7 كان قد 


1 
بي 


الْمَعْربِ بهو 01 8 | يفن اللدر ( 0 كُفِيئَاء 0 ا 
1 ع كر اند التؤينيت انال يكس نمه م 2 ١‏ 


[الأحزاب: 6]. 


() ليس في (ر). (م). وضبطها في (ش) بالإضافة: «بابٌ وجوكء وهو من 
الأوجه الجائزة فيها. 

(؟) في (ش): «قال». وفي (م): «حدثنا الربيع» أخبرنا الشافعي»» وليس في (ر). 

ا 0" لون اف ا(3) : 

(5) ليس في (م). 

(15) من (ز)ء. (م)» وهي بين السطرين في (ر). 

(6)0 زاد فى حاشية (ر) كلمة «أبيه» بخط جديد)». 

(6) ما 5 المعكوفين في (ز): «عَن أبيه) . 

09( في (ز): «التي». 

)١(‏ ضبطها في (م) بفتح الهاء وضمها معّاء ثم كسر الواوء ونون الحرف 
عو ال 

. في (م): «وذكراء وذكر في حاشيتها أنها في نسخة كالمثبت‎ )١١( 

() تقدم تخريجه فقرة (005). 


اند 5 

قَال'؟: قَدَعَا رَسُولُ الله يَئِِ بلالّاء قَأَمَرَهُ فَأَقَام ا ار 
َصَلَامَا كَأَحْسَنَ صَلَاتَهَاء كُمَا كَانَ يُصَلَيهَا فِي وَقْتَهَاء ثُمَّ أَقَامَ الْعَضْرّ 
قَصَلّاها كَذَلِكَء ثم أقامَ الْمَغْرِتَ قَصَلّامَا كَذَلِكَ”",. ثم أَقَامَ الْعِشَاءَ 
قَصَلَامهَا كَذَلِكَ أيْضَاء قَالَ: وَدَلِكَ قَبْلَ أنْ (يُئْرِن”؟' الله)20 فِي صَلَاةٍ 
الْكَوْفٍ : مَْجَالَا أو يَكبَانًا * [البقرة: 084]» . 

بد هه 0< قَالَ الشَافِعِيٌ : فلمًا سياد صَلاة 
التي كه عَامَ2"2 الْحْنْدَقِء كَانَتْ قَبْل أنْ يُنْرَكَ [فِي صَلَاةٍ الْحَوِْ]9" : 
وْجَالا أو 7 [البقرة: 789]» اسُيَدُلَلْنَا عَلَى أنَّهُ لَه لم يَصَل صَلاةَ 
الكقوتك لا كقدقا» | حضرعا ألو شعن رفكي تاعية الطلوات 
حَئَّ خَرَّجَ مِنْ”" وَقْتِ عَامَيْهَاء وَحكَي أن ذَلِكَ قَبْلَ نُرُولٍ صَلَاةٍ 


ط 085 4د قَالَ الشَافِعِيَ”': فلا تُوَخَرُ صَلَاةٌ الْحَوْفِ بِحَالٍ أَبَدَا 
تن الْوَقْتِ إِنْ كَانَتْ في حَضَرء أؤ عَنْ وَقْتٍ الْجَمْعْ فِي السَّمَرٍ 
خرف 0 ل غير الاج وَلَكن دك 01 رسو ل: الله . 


() من (ر)ء (ز). 

(؟) في (ب): «الصلاة». وزاد قبلها ‏ فوق المثبت في (ر): «صلاة». 

(0) ليس في (ب). وفي «أحكام القرآن» ‏ مكانها: «يقول». 

(4) في (ر): «أنزل»» ثم ضرب عليهاء وكتب فوقها كالمثبت. 

(5) ما بين القوسين في (ش) : «تنرّلكء وضم التاءء وفتح الزاي» وفي (م): (يُنزِل) 
وضم الياء» وكسر الراء. والمثبت موافق ‏ مع باقي النسخ ‏ لما في «المعرفة» . 

(0) في (م): «(يوم». (0) ساقط من (م). 

(0) ليس في (ز). (9) المين في (ر):. 

() في (ر): «بخوف» بالباء. وليس في (ز). 

. في (م) : «لغيره»‎ 21١1١1 


5 نت فهةاخدي طيو رسي 0 جوم 
5-5 


م لم 


50 رالذئ ادن 2 صَلاةٍ الحورقن: أن مَالِكا أخيرَنا 
عَنْ يَزِيدَ بْنِ رَُومَانَء تعن صَالِح بْنٍ حَوَاتِء هن كل صابن 4خ 
0 كه «(يَوْمَ ذَاتِ الرّقاع لذ لذ في )477 نزان كلافية في 
مَعَة : :وطائقة 0 در ٠‏ مَصَلَّى بالَّذِينَ مَعَهُ رَكُعَةَ: تتدقائماء 


وَأَتَمُو 0 شار ها وججاء بد رامت النائعة 


ا 23 2 لاا 
توا لأَْمْيِهمْ» كُمّ سل به 
ا 0د (قَالَ الشّافي)00© : ) ا ات م : مَنْ سَمءَ عَبَكَ الله 0 عر بن 


حَفْصٍ ١‏ تعن احيه عاق اللو ان تغكر» عرق الفاسيم ذن الكتون خرن 


صَالِح بن حَوََّات بن جَبَيرٍ» عَنْ أبيه » عَنِ الل د 7 
ا ولا 4 لقَالَ الشَافِعِي”''': وقد رُوِيَ: أن النَّبِيَ يلهِ صَلَئ 


)١(‏ في (ر)ء (ز): «رسول الله). 

(0) في (ر) بالتقديم والتأخير. وبعدها في (ش) زيادة: «ثم ساق الحديث». 

(9) بضم الواو وكسرها. (5) تقدم تخريجه (0:09). 

(5) مكانها في (ر): «قال». وليس في (م). 

() في (ز)ء (ش): «وأخبرنا»ء بالواو. 

(17 فى :2037 اكير بواكانك فى :(20 «وذكرا الو هيري عليه ركعي نرقهنا : 
«يخبرا. والمثبت من النسخء وموافق لما في «اختلااف الحديث»)» و«(مسند 
الشافعي»» و«المعرفة». 

() فى (ش): «بمثله». وليس فى (سب)6. والذي فى «مسند الشافعى» (سندي) : 
الحفكات لا يخالفه». وفي (اختلاف الحديث» (الأم // )ا و«المسند» 
(سنجر): «مثل معناهء لا يخالفه». وينظر: «معرفة» البيهقى(7”/80١).‏ 
واشرح المسند» لابن الآثير »)١777/(‏ و«إتحاف المهرة) (55/3). 

(9) تقدم تخريجه فقرة .)51١(‏ 

)9١(‏ في (ر): «قال». وليس في (ش)ء (ب). 


سم 8820 


مَاذة :الحرق على عار أ كن ال 


0 0 2 31 َو 25 - 0 1 ؟ و 0 74 0 
ا 0 وإنما اخدنا نوه وت 0 لآانه كان اشبه 


(0) ينظر تخريج تلك المرويات والكلام عنها: عند ابن الملقن في «تحفة 
المحتاج») باب صلاة الخوف /١(‏ ”7ه ”7لاه),ى وابن حجر في 
«التلخيص الحبير) ‏ كتاب صلاة الخوف ١7/8/75(‏ - 1868). 

2,0 في (م): «به) . 

(6) اختلف الأصحاب في تخريج مسلك الشافعي ‏ في الأخذ بحديث ابن 
حوّات وتقديمه على حديث أبن عمر: 
الأول: أنه سلك مسلك النسخ: فقال إمام الحرمين في «النهاية» (؟/ 01١‏ - 
١‏ وقد أشار الشافعي إلى اذّعاء النسخ فيهاء. فقال: «غزوة ذات الرقاع 
من آخر الغزوات.» وحديث خؤات مقيد بتلك الغزاة» وحديث ابن عمر غير 
مقيد.ء بهاء فهي محمولة على غزاة متقدمة» وما جرى فيها من كيفية الصلاة 
في حكم لكايه لما تقدم)» . 
وقال ‏ أيضًا ‏ فى «البرهان» :)١877/١(‏ وللشافعى صغو إلى ذلك. وهو 
مسلكه الظاهر في كيفية صلاة الخوف بذات الرقاع» فإنه صححت فيها رواية 
ابن عمر وصالح بن خوّات؛ فرأى الشافعي رواية ابن خوّات متأخرة. 
ورأى رواية ابن عمر في غير تلك الغزوةء فقدرها في غزاة سابقة عليها . 
ثم استشكل الجويني نفسه هذا القول في «النهاية» فقال: فهذا مسلك. وفيه 
إشكال» فإن الشافعي لا يرى النسخ بالاحتمال» وما لم يتحقق تقدم 
المنسوخ بالتاريخ على الناسخ» فادعاء النسخ يبعد وينأى عن أصله. 
الثاني : مسلك الترجيح. وعليه الأكثرون من أصحابه» وهو ظاهر كلام 
الشافعي في عامة كتبه : 
قال الجوينى فى «البرهان» :)١977/7(‏ وقد مال الشافعى فى بعض أجوبته 
إل لو نما 00 ثم آثر رواية خوّات من طريق النفصيل.. وهذا متجه 
حسن؛ فإنه يبعد أن تختلف روايتان في واقعة واحدة اختلاف رواية ابن 
عمر وخوّات. 
وقال الزركشي: كلام الشّافعيٌ في «الرّسالة» يقتضي عكس ذلك [يعني: انه 
لا يرى النسخ في حديث ابن عمرآء فَإِنّه قال: وخوّاتٌ متقدّم الصّحبة 


0 
-5 


010 


00 
0 


ون ا را ا ٠.‏ ا ؟ر عاك 
نالع ان” 0 وَأقَوَّى فى مَكَايَدَة العدو. 


ل و ا م ع : 0 0 م 
ذ 549 : وقد كتبنا هذا [بالااختلافي فيه( 5 00 ١‏ 


أ هه 


والسَّنّء فجعل ذلك مرجحًا على رواية ابن عمر. وصرّح قبله بأنّه رَجَحها 
لموافقة ظاهر القرآنء وأنه أقوى في مكايدة العدو. 

ونقل إلكيا في مثل هذا عن الشافعي أنه يتلقى منهما جواز الفعلين» ويحتاج 
فى تفضيل أحدهما على الآخر إلى دليل. 

ف #وهذه الهحنالة مشفرغة على ضندة امول :هدهنا :أنه إذا تسادصضنى 
خبران واعتضد أحدهما بقياس الأصولء وكان أقرب إلى القواعد الممهدة: 
أنه يقدم ما يوافق القواعد. وقاعدة: إذا نقل عن النْبِىَ يله فعلان موَّرّخان 
كفلناق ‏ أن لراتجيع اتدتلك ا رياه واغتقاد كوه بنك للد رلا 
وينظر: «المسودة» (ص59)» و«البحر المحيط» (577/5)» و«التحبير» ( ”/ 
.)١11/‏ 

الإمام الشافعي كُْدَنْهُ كان كثير الاعتداد جذًا بأشبهية القول للقرآن» فهي من 
المرجحات القوية عنده» عند التعارض الظاهري للأدلة الظنية» ولهذا أمثلة 
كثيرة» منها: 

قوله - لمن يعارضه ‏ في «الأم» :)١187/5(‏ «قَلْتٌ: ألسنا وإياكم نزعم أن 
رجلين من أصحاب النبى لبه لو اختلفاء فكان قول أحدهما أشبه بالقران؛ 
كان لواحي ليها هين إلى اكه القرلين بالقراف» فقرلنا+ اشبه بالقران 
بما وصفتٌ لكء أو رأيت لو لم نستدل على قولنا وقولك بالقرآن» . 

وقوله :)7١7//7(‏ «وبقول عمرو بن دينار نقول» وهو أشبه بالقرآن». 

وقوله :)7١7/7(‏ «وقلنا بقول عمر فيهء وكان أشبه بالقرآن». 

وقوله (/ :)١75‏ «وقول ابن عبّاس وها أشبه بالقرآن». 

نعم؛ لم ينفرد بها الإمام #5نه.ء لكنه كان أكثر من أظهرها ونبّه عليها. 
وانظر: «السَّنن الكبرى» /١(‏ 7”75)» و«معرفة السنن» (707/5). .)51١57/0/(‏ 
(0 195 للبيهقي . 

في (ش): «باختلافه» . 

كانت في (ر) بياء واحدة وفوقها شدة» ثم أصلحت كالمثبت. وفي (ب): 


ااوسئبير* )»2 وفي (م): اأونبين» . 


سم 88-0 


6 0000 اس ا ١‏ مةة جا © “صم نه طن مم ا رك ل ل . ه 
الْحَجَةٍ فى (كتاب الصسّاةة)7', وثر كنا ذكثر مب تحالقينا قله 


)١(‏ قال الشيخ شاكر: «انظر: كتاب صلاة الخوف في «الأم»». وانظر كتاب 
«اختلاف الحديث» بهامش الأم». ولست أظن أن الشافعي يشير هنا بقوله 
«كتاب الصلاة» إلى هذين الموضعين» لأنه لم يفصّل فيهما الاختلاف» ولم 
يبِيّن الحجة., وأنا أرجح أن «كتاب الصلاة» الذي ذكره هنا كتاب آخر من 
مؤلفات الشافعي لم يقع إلينا» [شاكر]. 
هكذا قال الشيخ شاكرء وتعقبه د. كبارة قائلا يست اد 
إلى هذا الترجيج الذي جنح إليه علّامتنا الكبير ‏ أجزل الله مثوبته ‏ لأن 
القراءة المعا نه لمن نص عليه الشافعي في كتاب «(اختلااف الحديث» توجد لنا 
الحجة على علّامتنا في هذا الموضع تحديداء فقد ذكر الشافعي (///1731 2 
هامش «الأم») : «وروى ابن عمرء عن النبي وَل فى صلاة الخوف شيئًا 
يخالف فيه هذه الصلاة» روي: أن طائفة صفت مع النبي كَل وطائفة وجَاه 
العدو.ء فصلى بالطائفة التي معه ركعة. ثم استأخروا ولم يتموا الصلاة» 
فوقفوا بإزاء العدو. وجاءت الطائفة التى كانت بإزاء العدوء فصلوا معه 
الركعة التي بقيت عليه»ء ثم انصرفت» وقامت الطائفتان معًا فأتموا لأنفسهم. 
قال الشافعي: فإن قال قائل: كيف أخذت بحديث خوّات بن جبير دون 
حديث ابن عمر؟ 
قل الجعتبين: ادوهي :-شواففة”الشزانام وان معقو لأ افيد ام هذل مده 
اللاتفقية .و أخرى + أن لا يضيب المشركوق: هزة فخ المسلمين: 
فإن قال: فأين موافقة القرآن؟ قلت: قال الله : وَإِدًا كُنتَ فِبهم كَأَقَمَتَ له 

لكلو كَلنق علايكة .فنك ممَككه ([الفبابة 8189 إلى هل وَاسْلِحت > [الففاء: 
؟ .)]٠6١‏ 
ثم يقول: «وحديث خوّات بن جبير ‏ كما وصفنا ‏ أقوى في المكيدة»ء 
وأحصن لكل المسلمين» من الحديث الذي يخالفه. قال الشافعي: فبهذه 
الدلائل قلنا بحديث خوّات بن جبير)ا. انتهى . 
ثم يمضي الشافعي في إيراد انجاونف الى خضي لها فالشافعي يورد حكاية 
المعترضء» ويقيم الحبة عليه» ويأتي بما يثبت حجّته في الانتصار لحديث 
خوّات» وترك ما عداهء وهو يأخذ بالأحوط هنا وَفْق كلامه ‏ كما أوضح 
الزركشييى» انف كما ذكر يدافرني إلى مقتضيوة الشارة» "انكر ١:‏ حجر 
المحيط») (5//ا/ا١).‏ [كبارة]. 


تاناخس طيوس 0 جومت 
5 


_- 
4 


كا ا ل وا ال 0 
وَفِي ”' غيره مِنَ الاخاديث؛ لان ما خولفنا فيه مِنهًا ' مفترق ' في 


وو 
ما ع لكا 
١ 0 2”‏ 


--> قلنا: استدراك د. كبارة له وجه قوي. لا سيماء ولم نقف على من نسب 
للشافعي كتابًا بهذا الاسمء رغم أن كثيرًا من أهل العلم أفردها بكتاب 
مستقل» كاكتاب الصلاة» لإسماعيل بن سودكين الملكي - رواية: بشر بن 
الوليد»ء ولمحمد بن الحسن ‏ رواية: بشر بن غياث» وللقاضي : إسماعيل بن 
إسحاقء. ولمحمد بن نصر المروزيء» ولابن أبي حاتم» ولبرهان الأئمةء 
ولأبي عبد الله الزعفراني» ولابن عبدل» ولمعلى الرازي» ولأبي نعيم 
الأصفهاني». وغيرهم. ينظر: «المعجم المفهرس» لابن حجر (ص١2)5‏ 
واكشف الظنون» »)١5737/5(‏ و«(إيضاح المكنون» (0209/5). 

)١(‏ في (م): (إلى». 

(6) ليس في (م). 

(29) بتقديم الفاء على التاء من الافتراق. وفي (ش)» (م): «متفرق» بتقديم التاء 
على الفاء من التفرق» وفي (ز): «مفرق». 
والافتراق والتفرق: سواءٌ عند الأكثرء ومنهم من فرّق بفرق لطيف: قال 
الأزهري في «الزاهر في غريب الشافعي» ما نصّه :)١7١(‏ «قال أبو عمر 
غلام ثعلب: سئل أحمد بن يحيى عن الفرق بين الافتراق والتفرق؟ فقال: 
أخبرني ابن الأعرابي عن المفضّل قال: فرّقت بين الكلامين مخففا فافترقاء 
وفرّقت بين اثنين مشددًا فتفرقا. فأراه جعل الافتراق فى القول». والتفرق 
بالأبدان». وينظر: «النهاية» لابن الأثير (”/ 2)579 و«اللسان» لابن منظور 
»٠/٠(‏ و«تاج العروس» للزبيدي (50794/575). 


م 7 
خ) 0001 


[يَات(١2:‏ : وَجَهٌ آخَرٌ (مِنَ النّاسِخ وَا 


“ذ #اخ5 4 [َقَالَ الشَافِعِئُ” : قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى _: 


0 ءًَ م 0 وض اسم اسص سام 6 لس 2 هب عسرا كه س د 2 
#والق يأتيرت الْفحِسَّهَ من شاآبكم فاستشيدا عَلَتَهِنَ أدبكَة مدِحكُمٌ فَإِن 
شَهِدُوا هَأَمَسِكوْهَ ف السيوتٍ حي سوفن الْمَوْتُ أو َمَلَ أسّهُ طن سبيلا 


4 [النساء: .]١5 ١٠6‏ 
“اه 4< [َقَاكَ الشَافِعِيُ]"” ويه : فَكَانَ حَد الرَانِيَيْنَ”" بِهَذِهٍ 
6م أذ ماد سيت سُولِهِ كه د الرّنَاء 


مير مدص ين 2 


فَقَالَ تَعَالَل: ##الرَانة والزانى كَأجَلِدوا كلّ ويد يَنْهمَا مِأَنَه 0ظآ [النور: ؟]ء 


وقَالَ تَعَالَئ فِي الإمَاء: مداه اد إن شه ٠‏ بسحِمَّةٍ هلين يضف ما 
عَلَ الشخصّكتٍ مرى الْمَدَابٍِ»* [النساء: 176 [85/ر] [قَتَسَم او 


() ليس في (م). 

(0) كتب فوقها في (م) أنها من نسخة. 

() ما بين المعكوفين في (ر): «وجه آخر). 

() ليس في (ر). 

(©) بالمد المشبع والتشديد: قراءة ابن كثيرء وعليها الشافعي» وقد سبق 
توجيهها . 1 

(0) ليس في (ر). (0) في (ش): «الزاني». 

() في (ر) ضبط بالرفع» وعليه فالفعل قبله مبني للمفعول. 


87 تشوعة اخ من ووس ا جات 
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و 


قن الاق وك “عليه الخدوو”, 

ا 5485 4: وَدَكَ [13/ب] قَوْلُ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏ في الْإمَاء : 
عيبن نِضَفُ ما عَ1َ المخصكتٍ مرت الْعَدَابَ» [النساء: 0؟]: عَلول]0" 
(قَوْقٍ الله ِق)”*' بَيْنَ حَدٌ الْمَمَالِيكِ وَالأخْرّار (فِي الرّنَا)* 22 وَعَلَى أ 
النُضْف لا ايكون الذي كلل أن الجَنْدَ ل و تكون ا 


م 9 عو ,(8) 
بؤوؤدى 


رجم؛ ا) لآن لآن الوجم إِنْيَانَ عَلَى امسن بلا عَدَدِ؛ٍ الخد قل يود 


3 


)١(‏ شذدد الباء في (ش). 

(0) وهذا تأكيد لمذهب الشافعي في أن الكتاب لا ينسخ إلا بالكتاب . 
قال القرافي في «شرح تنقيح الفصول» (ص”7١7):‏ «قال الشافعي 5إنه: لم 
يقع؛ لأن آية الحبس في البيوت نسحت بالجلد» . 
ثم قال في الردّ على ذلك: «وأما قول الشافعي نه إن آية الحبس نسخت 
بالجلدء فذلك يتوقف على تاريخ لم يتحقق. ومن أين لنا أن اية الجلد 
نزلت بعد آية الحبس؟! بل ظاهر السَّنَّةَ يقتضى خلاف ما قالهء لأنه عليه 
العواذة وا ااام قال اعدو صق قد عمل ابلا ليزه سبييلةة” القبيهيا انيت 
رجم بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام»؛ فظاهره: يقتضي أنه 
الآن نسخ ذلك الحكم». وانظر: «النقص من النص» (ص١5١)؟‏ لشيخنا 
العلامة الدكتور عمر بن عبد العزيز الشيلخاني. 
وقال الشيخ عبد الله الجديع في «المقدمات الأساسية في علوم القرآن» 
(ص١550):‏ «ظنّ بعض العلماء أن مذهب الشافعيٌ ومن وافقه ‏ إنما هو 
لأجل عدم وجود المثال له: أن تكون في كتاب الله آية" قل تسبفيتة سينة) 
وهذا الظّنَ خطأ. من جهة أن الشافع قد فسّر استدلاله وبيّنه» وليس فيه 
شيءٌ من هذاء ثم إن مثاله سيأتي ) وزن عن الشافعيٌ قد تأوّله). 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من (م): انتقال نظر . 

620 ما بين القوسين في (ز): «فرق». 

() ليس في (م)» ورسمها في (ر): «في الزنى» . 

© في (ش).ء (نن):: (تعدد) . 7/0و في (ب): «ولآنه» . 

(4) رسمت في (ر)ء (ش): «يوتا». وإنما اهتممنا بالرسمء لنبين أنه لا يعتمد - 


5-5 9 
عَلَيْهَاا'' بِرَجْمَةٍ وَاحِدَةِء وَبِأُلْفٍ وَبِأَكْتَرَه قلا يِضْف لِمَا لَا يُعْلَمُ بِعَددِء 
وَلَا يضف لِلنَمْسِ؛ قَيُوْتَى بالرّجم عَلَى يضف النَّفْسٍ". 

بذ ه54 0 [َقَالَ الشافي ]|0 امم افون الله كْنَ في 
سُورَةٍ الثور: ##أالَيَةٌ ولزن للق ك1 وو اننا انه 1 14 أن 
يكون عَلَى عي الرناة الأخرانء وَعَلَى بتعضهم دون حعين: فَاسْيَدلَلنَا 
بِسَنَةٍ رَسُولٍ الله طلِهِ الى دان كن | يد 
ا" 

085 إن [َقَالَ الشَافِعِيُ]”" : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوّهاب الئَمَفِك9), 
عَنْ 00 بْنِ عُبَيْدِ2.'*1 عَنٍ الْحَسَنِء تقد اد الكابيت | 

سُولَ الله ككَِ كَالَ: «[خُذَُوا عَنيء خُذُوا عَنْيء ق3]('". جَعَلَ الله لَهُنَّ 

سَبِيلًا: البكرٌ بالبكر؛ جَلْدُ مِاتَةٍ َِ وَتَفْرِيبُ عَام وَالنَيْبُ بالنَيّب؛ جَلْدُ 


اه وَالوّجه''') الا 


أ 095 


عليه» ولا تتخذ منه قاعدة ‏ كما أوضحنا فى المقدمة. 

210 في (ش). (ب): «على نفس المرجوم»). زفي (م) : «عليه) . 

(6) ينظر ما سبق في فقرة (786). (95) اليسن فو 7 : 

8 ات 14017 اومحسي ا وكاقك فى 01 ب فيسب كم شري من 
الآلفه: وأالصة ياة نا لاه 

(6) في (م): «أريد من الزناة» . 

() في (م): «الجلدة». ووضع عليها إحالةء» وكتب في الحاشية: «جلدة». 


160 الس فى ارا 
40 لبس قن اران الكنها مكتررية مس اشيم 
(9) ليس في (ز). 


)9١(‏ في (م): «خذوا عني». فقد»). 
(0) في (ش). (ب) زيادة: «ثم ذكر الحديث». 
)١6(‏ تقدم تخريجه فقرة (/71). 


لت 
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ل 


ذ 548 0 لَقَالَ الشَافِعِن](”' كَدَنْهُ : قَدَلَ [ فول رَسُولٍ الل 8 . «قَلُ 
جعل انه" لين تاغل أن هذا أوَل جاخ" بواالاناة» لآن الله 


- آم هه 1 


و حعل اق كن تسبياة» [النساء: ه .]١‏ 


هر له ليع 


تَعَالَى يَقَولُ”': «حقٌٍ يمَوَضَهَنَ أَلْمَوَتٌ أ 


الح 


مد اعد 55 اا 0 3 0 الله كك مَاعِدًا 


عَلَنِ أ 9 للد و عَنَ الوانيين | الي ا 


)١(‏ في (ر): «قال». 

)١(‏ في (م): «قول الله تبارك وتعالى -: «قد جعل» 

فر في (م): «حدوا». 

620 في (ز): «قال». وكانت في (ر): «(يقول». ثم جعلها «قال». 

00 ا ل ان ف 
فيه نفي الجلد عن الزاني المحصن وإثبات الرجم 

(4) قال المروزي فِي «كتاب السَّنَّة ما نصّه (/91): «هذا مذهب جمهور أهل 
العلمء وقد ذهبت طائفةٌ من أهل عصرناء وقربه إلى إيجاب العمل بحديث 
عبادة على وجهه؛ فاوعحيوا على الزانعين نغ البكرين جلد مائة بكتاب الله 
ونفي سنة بسّنَّة رسول الله عَكِلِ: 8 الخييدم | الشلد 
بكتاب الله لسرن لله يلد . 
وقالوا: قد عمل بذلك علي بن أبي طالب» وأفتى به أبي بن كعب وقالوا : 
ليس في الأخبار التي استدل بها الشافعي وغيره على إسقاط الجلد عن 
الثيبين دليلٌ نص يوجب رفع الجلد عنهما؛ لأنه ليس فيهما ذكر للجلد 
بواحدة» ويجوز أن يكون النبي كَلِ قد جلدهماء وإن لم يذكر في الحديث». 
ولعلهم إنما اختصروا ذكره من الحديث؛ لأنهم رأوا الجلد ثابثًا على 
الزاقييه ف كتاف اللة.فاستغيو ا يكناي اللندهن ذكوه فى اللسلقه..و إكها ذ كرو 
الوح ادق ابسن له الى كاي اذاه تذكر ا التحعي بذكرهافى ناس اد وشيم ني 
العامة؛ فيعلموا أنه سنة من رسول الله يكل فلا يمكنهم إنكاره على أنه قد 
أنكره ناسنٌ من أهل الأهواء والبدع» . 


و 


وان 5 


)5 وهة 4 لقَالَ الشَافِعِيٌ ك4115]””: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَخرَارٍ فِي 
الرَّنَا قَرْقٌ إِلّا بالإخصان بالتكاحء وَحلَافِ الإخصان به. 


4 +59 50'"': وَإِذَا"'' كَانَ قَوْلَ النِّت”*' يَِهِ: «قَدْ جَعَل الله لَهِنّ 
سَبيالاء البكرٌ باليكر: لوب بي وَتَعْرِيبٌ عَام)” '. قَفِى هذا 


وَلُ مَا نُسِحَ الْحَبْسُ عَنٍ الرَانيَيْنِء لوَحَُدّا بَعْدَ الْحَبْسِء 
أن كل ب الاين قَلد 0 إلا ا 0 


ذا ول كد ار اسن الي الا 


المحم ف 


599 0< [قَالَ الشَّافِعِيٌ ]1 خرن ارك 117 كيم ان 


6 ليس في (ز)ء وفي (ر): «قال». (؟١)‏ هنا في (ز): «قال الشافعي» . 

(9) في (ر)ء (شس): «وإذا. (5:) في (ز): «رسول الله». 

(0) تقدم تخريجه فقرة (/521). 

(5) في (ر): «ولا يكون». قال الشيخ شاكر: «وقد اضطررت لمخالفته واتباع 
ما فى النسخة المقروءة على ابن جماعة؛ لأآن الفاء متعينة هناء وإلا نقص 
الكلام واضطرب المعنى»). انتهى . 

(0) في (م)ء (ش): «إذا». (4) ساقط من (ز). 

(9) قال في (ش) بعدها: «آخر الجزء الأول». 

)ما بين المعكوفين ساقط من (ب)؛ انتقال نظر. وانظر ما مضى فى 
(الفقرات 0-58٠‏ 7387). ْ 

() ليس في (ر)ء (ب). 

014( فى «الموطأ» 20 ورواية يحيى)ء (50/!ا١  رواية أبي مصعب)»‎ )١( 
3 ردان ابن قاع :1 1316 عبرو ابا وجوت ون اللي‎ 
ومن طريقه: البخاري (2573). قال فى «التمهيد» (7/7/9): «ولا خللاف‎ 
عن مالك في إسناد هذا الحديث. إلا أن أيا عاصم الحبيل :ترواة عن‎ 
مالك» عن ابن شهاب» عن عبيد الله عن زيد بن خالد؛ لم يذكر أبا هريرة.‎ 
والصحيح فيه عن مالك ذكر أبي هريرة مع زيد بن خالد كذلك عنه عند‎ 
جماعة رواة «الموطأ»؛ منهم: القعنبي» وابن وهبء وابن القاسمء‎ 


6 
5 


ى سا ١‏ مل ه 6 5 ن م ه 5 ١‏ 6 
فبيات”" "4 عن فتن اله تق عق اه" ادن 


2 


كن م ا ا 
بها 


ا 0 
عتبة] '. عن أبي هريرة 


4 4 ل 0 بي مم 2 رع هه -ه 4 5 سُّ - سس - | 
إلول رَسُولٍ الله كي فَمَالَ أحَدهمًا : يَا رَسُولَ الله! اقض بَيْنَنَا بكتّاب الله 


00 


00 


649 
(0) 


000) 


وعبد الله بن يوسف. وابن بكيرء وأبو مصعب. وابن عفيرا. 

قال: «وقد تابع أبا عاصم على إفراد زيد بهذا الحديث طائفة عن مالك؛ 
ذكرهم الدارقطني» . 

في (م): «الزهري)», وهو هو. 

فى (بس): «عبد الله بن عبيد الله » وهو قلب. والمثبت هو الصواب. ينظر: 
«تحفة الأشراف» (*/ 5 2)5 ولجامع المسانيد) .)5١7/”0(‏ و«إتحاف 
المهرة» لابن حجر (5/ .)5١‏ 

ليس في (ر)» (م). لكنها مكتوبة بحاشية (ر) بخط جديد» وهي ثابتة في 
باقي النسخ»ء و«الموطأً). و«الأم». 

فى (ر): «وزيد». لكن كتبت «عن»2 بين السطور. 

لمن اق الراك روسن و اتكريةا بجا فيحه يقد لخر وتابط وى "ليون ا: 
و«الأم». 

واعلم أن المراد من قوله: «اقض بكتاب الله): التأكيد. وإنما وقع لعدم 
التشاغل بغيره» لا لأن لقوله ب«كتاب الله» مفهومّاء وبهذا يندفع إيراد من 
استشكل فقال: لم يكن النبي و يحكم إلا بكتاب اللهء فما فائدة السؤال» 
والفاكيدك. فى ذلك؟ ثى أجابة:-يأن "ذلك من حفاة الأعترات .والمبرزاد 
ب«كتاب اللّه) ما حكم به» وكتب على عباده. وقيل: المراد القران وهو 
المتباةن». :قال ابن :دقيق العيد: الأول أولى؟ لأن الرجم والتغريبه ليسا 
مذكورين في القرآن إلا بواسطة أمر الله باتباع رسوله. 

قيل: وفيما قاله نظر؛ لاحتمال أن يكون المراد ما تضمنه قوله تعالى: «#أوَ 
عحَعَلَ أسَّهُ طن سبيلا» ؛ فبيّن النبي وَكِلَةٍ أن السبيل جلد البكر ونفيه ورجم 
الثيب. 

قال ابن حجر: وهذا أيضًا بواسطة التبيين» ويحتمل أن يراد ب«كتاب الله) 
الآية التي نسخت تلاوتهاء وهي: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما)»ء 


سه 88 


بكتاب الله وَاكَذْنَ عن أَنْ أ أنَكُلْم. (قال* اتَكَلّمْ». 220 إن 


وَقَالَ الآخر ب وهو اي 0 أجل ا ورسود الله فافض يَيْتَنا 


ًَ 


0 


الى كان عوينن “قل عداة تر فى عات الوه ماجورة أن على فى 
ال ال ل ل ل ال ل شا 3 


000 الْعِلّى فَأَخْبَرُونِي أن على :انز 1 انار تحرف 0 


0010 
فه 


0 


62 


(00 
(7/2 


ومجياتو: بيانه فى الحديث الذي يليه» وبهذا أجاب القاضي البيضاوي. 
وال اده ارس وقيل: المراد ب«كتاب الله» ما فيه من النهى عن أكل 
المال بالباطل؛ لأن خصمه كان أخذ منه الغنم والوليدة بغير حق. فلذلك 
قال: «الْعَنَمُ وَالْوَلِيدَةٌ رَدّ عَلَيْكَ»ء والذي يترجح أن المراد بكتاب الله ما 
يتعلق بجميع أفراد القصة مما وقع به الجواب. انتهى من «فتح الباري», 
بتصرف يسير .)١178/١17(‏ 

في (م) : «فقال : تكلم : فقال»). 

العسِيف: بالعين والسين المهملتين» على وزن فعيل بفتح العين؛ أي: 
الأجيرء» وجمعه: عسفاءء كفقيه وفقهاءء وأجير وأجراء. وأصل العسف: 
ركوت ا لاهن قن حص 'كديين» ور كوي :منازة قير اقصيله :وفقة التعستي. ونا 
يبعد أن يكون «العسيف» من هذا القياس؛ لأن ركوبه في الأمور فيما يعانيه 
مخالف لصاحب الأمور. ينظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس(5/١١")2‏ 
و«الفائق» للرمخشري (”57957/75)». و«شرح مسلم للنووي» .)5١57/١١(‏ 

كذا ضبط في (ش) على الجادة بالنصب: اسم «أن» مؤخر. وضبط في (ر) 
بالرفع. قال الشيخ شاكر: «وله وجه من العربية: أن يكون اسم «أن» ضمير 
الشأن» وجملة «على ابني الرجم» خبرها». 

في (ر)ء و«الأم». والاالسنق المأثورة»: «وجارية». وألصق بها باء في (ر). 
وكلاهما صحيح. والحعتييت انعا ددمين نات النسخء وموافق لما في 
«الموطأًا. و«المسند». و«مشكل الطحاوي». عن المزني» عن الإمام . 
ساقط من (م). () في (ش): «وإني». 

قال في «الأم» :)١08/5(‏ «النفي ثلاثة وجوه: 

منها : نفي نصًا بكتاب الله ويك وهو قول الله وبِكَ في المحاربين : مأو ينمَوأ - 


ا 


تتدفةاخست ش يرسي ا جوت 
2-5 


ير سَ ه 0 م ءَ ل اس عو ُْ ا 0 ع6 
وَإِنْمَا ل عَلَى امْرَأَتِِ؟ فَقَالَ رَسُولَ الله يَكِِ: «وَالذِي"'' نَفْسِي بيد 


2 


010 


00 


00 


0 


يَنَّ بَْنَكُمَا بكتاب الله”"2. أمّا عَتَمُكَ تايلك 0 إِلَيَك)». وَجَلَّدَ 
3 وَغَرَّبَهُ عَاماء وَأَمَرَ أَنَيْسَاا" الأَسْلَمِيَ أَنْ يَأْتِيَ©2 امْرََةَ الآخَرء 


وت الأرض 4 |[الامدة ]ع بوذلف النقى. أن يظليوا يعوا قبن قدد 
عليهم أقيم عليهم حد الله تبارك وتعالى؛ إلا أن يتوبوا قبل أن يقدر عليهم : 
فيسقط عنهم حق الله وتثبت عليهم حقوق الادميين. 

والنفي في السّنّةَ وجهان: 

أحدهما: ثابت عن رسول الله كله وهو نفي البكر الزاني يجلد مائة ويُنفى 
سنة» وقد روي عن رسول الله يكِهِ أنه قال : الانصية 26 بكتاب الله كيْنَ). 
ثم قضى بالنفي والجلد على البكر . 

والنفى الثانى: أنه يروى عن النبى كَل مرسلا : أنه نفى مخنثين كانا بالمدينة 
يفاك لأ خادهين: مف ولاك تجو ماتع, ويحفظ في أحدهما أنه نفاه إلى 
الحمّاء وأنه كان فى ذلك المنزل حياة النبى كله وحياة أبى بكر وحياة 
عهر وان كا الضيق فأذن له بعض الأمة أن يدخحل اجيس في الجمعة 
ود اكتدن ل عرك وشر ا معاةا يدر را ا سن 
لا أحفظ عن أحد منهم أنه خالف فيهء وإ كان لا خيت كسوت نس 
الزنا» . 

في «الموطأاء و«الأم». ولاتتية السانور 5 اها والذى):. والمكيت مهن 
النسخء وموافق لما فى (مسند الشافعي» . وهما روايتان ثابتتان. 

قال ابن قتيبة في «تأويل الحديث» :)١55(‏ (إن رسول الله َكِهِ لم يرد 
بقوله: «لأقضين بينكما بكتاب الله» ههنا ‏ القرآنء وإنما أراد: «لأقضين 
وكيا يدك الله العا 4 

رسف تي را ازف 34 انعمو 41 كن ,وضع قبريةا ماهوا على «السين نتن 
(ر) “نون القت 

في (ش). (ب)» و«الأم» .)١557/7(‏ و«المسند» (سنجر ”/5194). 
و«المعرفة» (؟١/588):‏ «يغدو على». والمثبت من سائر النسخء وموافق 
ل«الأم» .»2١77/5(‏ و«المسند)» (9/ .)77١‏ و«السّئن المأثورة» (055), 
وهي روايات للحديث ثابتة . 


سهد 88 


ااه رَحَمَهَا ع ا ل اس د 


#دة #: [قَالَ الشافعين]”" : ونا" مالك مث 20020 


- 


عَنْ نَافِع» عَنٍ ابْنِ عُمَرَ: «أنَ النْبِيَ كَل رَجَمَّ يَهُودِييْنٍ زَنَيَا' 


010 


فه 
0 


(0 
0002 


ري البيهقي ذ في «معرفة السنخ والآثار» (7١/7/57؟).‏ وفي فى «الكبرى» (// 
51 ) ري المصنف بسنده سواء. 

وهو في «المسند» )١51/5(‏ وفي «الأم» (/ 67*5. وفي «السّئن المأثورة» 
(ههه). 

لبت في (ر). (م). إقره في (م): «وأخبرنا» . 

في «المُوطأ» ١567(‏ - رواية يحيى)». ١750(‏ - رواية أبيى مصعب). (197 
رواية محمد بن الحسن) مطولا . 

ومن طريقه: البخاري (5555)» ومسلم .)١7١5(‏ 

واللفظ المذكور اختصار من الإمام الشافعي ‏ كما نبّه العلامة أحمد شاكر. 
ونصّه في «الموطأ» مطولًا : «عن عَبَّدٍ الله بن عَمَنَ أنه فافض اليو 
إلى وشو كه اند كلك 0 كرو ل ان رشك 1 ا الك 
رَسُولٌ الله َه : «مَا تَجِدُونَ في النّوْرَاة ني شَأَنِ الرّجم»؟ قَقَالُوا : تَمضَحُهُمْ 
وجلدونة قَمَالَ عَبّدَ الله بن سَلام : دم إن 0 الرَجمء قتا بالتَّوْرَاةٍ 
فُنَشَرُوهَاء فَوَضْعَّ أَحَدُهُمْ يَذَه عَلَى أَيَدَ الرجمء ّ قر ما فيلا ا تقدهاة 
فَمَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ سَلَام : ارْفَْعْ يَذَككُ. ٠‏ فَرَفْعَ يَدَه قَإِذَا فيها آيَهُ الرجم 
قَقَالُوا : صَدَقَ يا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَُ الرّجْم َم بهمَا رَسُوكُ الله يل «لرْجِمَا»: 
فقال عبد الله بن عمر: : فَرَأَيْتٌ الحَجل تخنى غلن المرأة لالط رن ) 
قَال مالك : (يحني : يكب عليها حتّى تقع الحجارة عليه». وينظر ألفاظه 
في : «التمهيد» .)5857/١5(‏ و«الاستذكار» (/ا1/ 50/8). 

رن 00 

أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» .)774/١(‏ والحازميٌ في 
«الاعتبار» »)7/١7/7”(‏ من طريق المصنف بسنده سواء . 

وهو في «المسند) )١01/5(‏ وفي «الأم» (1/ 00701١‏ وفي «السّئن المأثورة 
(ه١٠ه).‏ 


نت ويجةاخ من يوست ا جرهم 
5-5 


بز 598 4د [َقَالَ الشَّافِعِيُ]”'' ذه : قَتَبَتَ (جَلْدُ مِانةِ)”" وَالنَّمَيْ 
عَلَى البخرين الرَانِييْن» وَالوَجُمْ عَلَى لين الرَّانيَيْنِ . 

«ذ 594 4< فَإِن0" كَانَا التسَان0؟) مِمَّنْ رياه *“ بِالْجَلِدٍ فَقَدُ نُسِحَ 
ليك الكلناق فيه رن 0 كوا ريد بالقلور اويتيق لكان 
فهمًا مَُخَالِمَانِ 5 

»ذ هو5 4 وَرَجْمْ التَيبِين بَعْدَ آية الْجَلْدِء بِمَا رَوَئْ رَسُوَلٌَ الله كلل 
َعَنِ اا الام ال ا ل ا 20 1 0 
نان و الله ان 3 


اع 140 


)١(‏ فى (ر): «قال»). 

(698 في لاشس)+ (ب): تاجلد المائة»: 

(6) في (ر)ء (ز)ء (م): «وإن». والمثبت من باقي النسخء و«أحكام القرآن» 
وهو أحسن من الواو ‏ كما قال محقق «الأحكام». 

(4) من (ش)» (ب). وهى زيادة حسنة كاشفة عن المراد. 

(5) في (م): «أريدَ». وعنيو صحيح أيضًا؛ لأن «مَن» تطلق على الواحد 
والمتعدد: قاله شاكر. 

(5) ليس في (م). 

(0) في (م): «وأولى». 

() اليسن فى( كن )6 (ت): 

640 روفي يدها فى زكن ) بعرت زه كانه إققارة إلى باكهاه:البافيه بوهةااثنات 
والذي قبله غير موجود في (د). 
ثم : هنا 571”/ ظ/ر] بحاشية (ر) ما نصه ‏ جهة اليمين: «بلغت والحسن بن 
على الأهوازي». وفي جهة اليسار: «بلغ السماع في المجلس السادس». 


الا 
ا 
ل 
0 
ام 
0 
ل 
ش 1 
1 
|[ ذا 
1 
ا 
3 


م 
يجيي ع عير 
ا 


ره 


ذ 895 مذ [َقَالَ الشَافِعِئٌ ذه ]”*': أخبَرنا مَالِكَ* . عَن [ابن 
قات "4 عن انين آتن خالك ]57 نيقهة :أن الشة كله ركنت درشا 


)1١(‏ من (ز)ء وزيد في (ر) بخط آخر. 62 في (د): «ووجه». 
إفره ليس في (ر). 


150 اسن كن در ): 
(5) في «الموطأ»  ”08(‏ رواية يحيى).  ”794(‏ رواية أبى مصعب).» (1ا١١‏ - 


هو 


رواية محمد بن الحسن)» ١(‏ ابن قاسم). 

ومن طريقه: البخاري (584). ومسلم .)5١١(‏ 

قال في «التمهيد) :)١0/5(‏ «لم يختلف رواة «الْمُوطًِ) في إسناد هذا 
الحديث» عن مالكُء عَنٍِ الزُهري» غن أنس. ورواه سويد بن سعيد» عن 
مالك.» عن الرقوى: عن الأعرج». عن أبي هريرة» عن النبيئ ككِِهِ قال : 


و 


«إِنَمَا جَعِلَ الَامَامُ لِيُؤْتَمّ بِهِ: فَإِذَا كَبّرَ فَكَبّرُواء وَإِذَا رَكَمَ فَارْكَعُواء وَإِذَا قَالَ 
سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبََا لَك الْحَمْدُء وَإِذَّا سَجَدَ فَاسْجُدُواء وَإِذَا 
ضَلى حالما قَصَلى] لوت و03 

فنأخطأ سويد في هذا الحديث خطأ لم يتابعه أحد عليه فيما علمت» وزاد 
فيه: (إِذَا كَبَرَ فَكبّرُواء وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجَدَوا)ء ولم يقل: (إِذَا رَفَعَ فَارْفَعوا». 

(0) في (د): «الزهري». 

(0) ليس في (د). جحجش: بضم الجيم المعجمة» وكسر الحاء المهملة: هو أن 
يصيبه شيء» فينسحج منه جلده» وهو كالخدش أو أكبر منه قاله الكسائي. 
«غريب الحديث» لأبي عبيد »)١5٠/١(‏ و«تهذيب اللغة» للأزهري (5/ 
62 و«الصحاح» ادر هر 497/9 ). 


نت يعة اومن يوسن ا جرادم 
5 


> فى ا 2 ميم و )١(‏ 4 ع يده س فر ا ا 2 7 ل لعىر 
فصرع عنه» فجحش سمه الايمن» فصّلى صَلاة مِنَ الصّلوّات» وهو 
قَاعِذدَء ل وَرَاءَه َعُودَاءٍ لما ار 20 ف قال" «إنَّمَا جَعِلَ الِامَام 
ليؤتم بوء فَإِذَا صَلَّى قَايِمًا : او قِيَامّاء وَإِذَا ركع فاركعواء وَإذا رفع 
فَارْقَعُواء وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لكر هده ننولواك 41 ولك" الكدن: 
وَإِذَا صَلَى جَالِسًا : لاوا لوق الي ل 


)١(‏ في (د): «الزهري». 

(6) في «الموطأ» ‏ رواية أبى مصعبء. وابن وهب - كما فِي «مسند الموطأ» 
»»١1(‏ و«الكبرى». و«المعرفة» للبيهقي : «فصلينا» بالفاء. والمثبت من 
النسخ. وموافق لما في «الموطأ» ‏ رواية يحيى» والقعنبي» وقتيبة» وهما 
روايتان صحيحتان: رواية ودراية. 

(5) اقال الأثرم "معت أعمد ين حمل تنمت الواوافن «ربنا وَلَكالسند». 
وقال: روى الزهريٌ فيه ثلاثة أحاديث: أحدها تعن انمه والثاني: عن 
سعيد بن المسيب» ا 00 والثالث : عو اسالم” عن أبيه ؛ يعني : 
«١حَدِيتٌ‏ رَفْع ادوم وقال في حديث علِيّ الطّويل: «رَبَّنَا وَلَّك الْحَمْد) 
بالواو. ونقل فيه ابن قدّامة خلاقًا عن أحمد. وقال النّوويُ: كلاهما جاءت 
بكازواناك كثر 4 والمشعارية اله على وعة الجواق» إن الأمرين اننا نولا 
ترجيح لأحدهما على الآخر». انتهى من «طرح التثريب» للعراقي (؟/ 777) . 

(5) كذا بالرفع على أنه توكيد للضمير في قوله: «فصلوا». ووقع في «الموطأ» - 
رواية أبى مصعب (779). و«المسند) (سندي*٠77)»‏ (سنجر”50): 
«جلوسًا اه ورواية محمد بن الحسن (/ا60١):‏ «قعودًا أجمعين». 
والوسيان صحيحان:: والتفبي» على الحال::.. أو توكيذا لضعمي مقدن 
منصوبء. كأنه قال: أعنيكم أجمعين. ينظر «المغرب» للمطرزي 2)41١(‏ 
و«القاموس المحيط» .)7١١(‏ و«تاج العروس) .)53١7/5١(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (5/ .)١75‏ وفي «الكبرى» (؟/ 
48 من طريق المصنف بسنده سواء. 
وهو في «المسند») (2)705 وفي «الأم» .»)”5٠/6(‏ وفي «اختلاف الحديث» 
(9/4:+> «الأم») . 


صب» 5 


+ 8 ات رن عَنْ حِشَام ذبن عُرْوَة]” 2 
0( ن َ 
عن بيه عن عائشة كه [ززج الجن عبد | يمن عا أنه قَالْتٌ: اصْبلين 
رَسُول الله ككةِ [في بَيْتِهء وَهُوَ شَاكِ''] 06 د ان سد 
وَرَاءه”* قَوْمٌ قِيَامَاء كَأَسَارَ"' إِلَيْهِمْ: أن اجلِسواء فَلَمّا الْصَرَفء قَا 


2 
«إِنَّمَا جَعِل 0 لِيؤّتم د به. 0 رَكَعْ فَاركعواء وَإِذَا رَفْعَ فَارَفْعُواء وَإِذَا 
ل جَالِسًا ة 0 ١‏ لوس" 60 


)١(‏ هنا في (ش): «قال الشافعي»». وفي (ب): «أخبرنا الشافعي»). 

(6) في (د): «وأخبرني». 

(0) فى «المَوطأ» (/ا١" ‏ رواية يحيى). ”5٠(‏ - رواية أبى مصعب)ء. ٠١8(‏ - 
رواية و1810 يدايق نيا . ْ 
ونم ط قدت التشاوى الا ا و 10 

(65 لين في (د). 

(5) ليس في (ر)» (م). 

(1) فى (ش). و«الاعتبار» للحازمى: «شاكى» . 

“4 قال البيهقى فى «السئن الكرفا (/ 2:0١‏ «زاد الشافععى فى روايته: وهو 
شاك قصل حا لساام انون 000 
وقد يتوهم انفراد الإمام الشافعي بهاء ولكن تابعه قتيبة بن سعيد ‏ كما في 
«مسند الموطأ» (57/). و«أبو مصعب» .)78٠0(‏ و(لشرح السّنَّة) (2)8651. 
وابن وهب - كما عند الطحاوي في «المشكل» .)00200/١5(‏ 

(4) في «الأم»: «خلفه». 

(9) في «الاعتبار» للحازمي: «وأشار». 

0 )0 زاد في (ش)» (سب): «(أجمعونء والتمو فو اما في النسخء ولا مصادر 
التخريج . 

/"( أخرجه البيهقى فى «معرفة السنن والأثار» (5/ 75١)ء وفى «الكبرى»‎ )١( 
من طريق المصييت نشندله‎ »)5١57/١( لسار" في «الاعتبار»‎ 54 


ا 
وهو في «المسند» (2)9508 وفي «الأم» .)١188/1١١(‏ 


نت وب تخي ووس ا كات 
25- 


594 4 [قَالَ الشَّافِعِنُ]”"' : وَهَذَا مِئْلُ حَدِيث أنسء وَإِنْ كَانَ 
حَدِيتُ أنس مُفَسَرًَا أَوْضَح"" ْ 
ا 144 . انا 2 0 عَنْ هِشَام 0 وان 
ع ب أن رَسَولَ الله طيَلِل خَرّج في مَرّضهء [فَأَنَى 0 بكر لله 03038 
وَهُوَ قَاقِمٌ يُصَلَّي بالئّاسٍِء فَاسْتَأَخَرَ أَبُو بَكْر ذ4فء قَأَشَارَ إِلِيْه 
رَسُولُ الله له: أن كما أنّت00, ملسن 0 سُولٌَ الله كله إلى جَنْبٍ 


اي لكر فَكَانَ أَبُو بَكْر يُصَلّى بصَلَاةِ رَسُولٍ الله يلد وَكان الام 


أ 
9 ساه 
٠‏ 
تمسير هذا. 
1 هيه 
ه 


)1١(‏ في (ر): «قال». 

)١6(‏ في (ر)ء (ش): «وأوضح» بالواو. وعلى الواو فتحة في (ر). والوجهان 
سائغان. 

(0) هنا في (شس). (ب): «قال الشافعي». 

(5:) في (ز)ء (م): «وأخبرنا». 

(4») في «الموطأ»  7٠١8(‏ رواية يحيى)» ”5١(‏ - رواية أبى مصعب). 
قال ابن عبد البر في «التمهيد» :)5١5/5715(‏ «لم يختلف عن مالك فيما 
علمت في إرعتا ل هذا المعدينعة. ومن اسنده جماعة؛ عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة؛ منهم: حمّاد بن سلمة» وابن نميرء وأبو أسامة». 
قلت: نعمء أسنده الشافعي في «اختلاف الحديث» (8/ 5094 هامش «الأم») 
قال« أخيرنا لايح ره ار أخبرنا حمّاد بن سلمة» عن هشام بن 
غتراقة 8 اعترة | ةا ع عائشةء أن رَسُولَ الله كان وَحِعَاء 00 بَكْرٍ أَنْ 
يُصَلَّيَ بالئّاسء فَوَجَدَ النّبِىُ خِمَةَ قججاء كَقَعَد إِلَى جَنْبٍ أبي بَخْرء تأم 
وول الله انا بكر وَعُوَ قَاعِدْء وَأَمَ الوك الام وهر قَايِم» . 

كه البو ل ا ٠‏ 

(0) كذا في النسخء وهو كرواية أبي مصعب ل«الموطأ»). و«الأم»» و«المسند». 
والذي في «الموطأ»: رواية يحيى :)١757/١(‏ «فأتى فوجد». وكذا في 
«التمهيداء و«الاستذكار». 

() في (ز): «كانت». كأنه يعنيى: الصلاةء والله أعلم. 


0 5-5 


0 بِصَلَاةٍ أب فى ا 

. د ويه ا الشَافِعِيتُ(”‎ 8.١ 

“ذ و.”* 4د [قَالَ الشَافِعِ]" : وَذْكْرَ إِبْرَاهِيمُ النْحَعِئُ. ٠»‏ عن 
الْأَسْوّدٍ [بْنِ يَزِيدَ]”* عَنْ عَايِسَةَ وهنا عَنْ رَسُولٍ الله كَل وَأبِي بَكر : 
مِثْلَ مَعْنّى حَدِيثٍ عْرْوَة: «أنّ النِّيَ يليه صَلَّى قَاعِدَاء وأبُو بَكْرٍ حك 
َائِمَا يُصَلَي بِصَلَاةٍ النِيَ تكله وَهُمْ وَرَاءهُ م00 ئ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» .)١777/5(‏ من طريق المصنف 
بسنده سواء. 
وهو في «المسند» ».)7١5(‏ وفي «الأم» .)١95/١(‏ 

00 في (رش)» (ب): «وبه نأخذ». وهذه لفظة الشافعي» والمثبت من سائر 
النسخ حكاية الربيع لهاء فيما يظهرء والله أعلم. 

() في (ر): «قال». (5) ليس في (م)» (ب). 

(5) وهكذا علقه في «الأم» )١51//5(‏ أيضًا. ووصله الحافظ البيهقي فقال في 
«معرفة السنن والآثار» (5//ا١):‏ 075806 أخبرناه أبو عبد الله الحافظ 
قال: أخبرنا أبو بكر ابن إسحاق الفقيه قال: أخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال : 
حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم»ء 
عنن: الأسودىه عن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله كلك جاء بلال يؤذنه 
بالصلاة فقال: «مروا أبا بكر يصلى بالناس». . . فذكر الحديث. قالت: 
نلما »فى اليذه وعد رسول الك للد عن تنه عق قالت: فقام 
يهادى بين رجلين» ورجلاه تخطان فى الأرض. قالت: «فلما دخل 
المسجد سمع أبو بكر حسه ذهب لبداخرة فأومأ إليه رسول الله كَك: قم 
مكانك» فجاء رسول الله َيِه حتى جلس عن يسار أبي بكر. قالت: فكان 
رسول الله كه يصلي بالناس جالسًا وأبو بكر قائمّاء يقتدي أبو بكر بصلاة 
النبي وَل ويقتدي الناس ١‏ بصلاة أبي بكر). 
ورواه مسلم في «الصحيح) »)5١8/45(‏ عن يحيى بن يحيىء عن 
أبي معاوية» وعن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي معاويةء ووكيع. ورواه 
البخاري »)/١7(‏ عن قتيبة» عن أبي فعا وا 


يخس ش ووس 00 جوم 
5-5 


فال الشاقعة .قن اخرا حم بر حيسان» عن حماد ده 


هه سمه م اه لَه 0ع ع ١‏ نه عو زات امه 3 ع اللرن ا 
مالك وين فيه :بان كال: فضك "> الف عه فاعدا» وانق نكر خلفة 
9 - سََ 20 َ اس موسا | ع 3 0 1 
فاكما» والئّاس حَلف أبي بكر قِيَامًا" 1 5 


و0 - 3 و م و0 ءَِ 0 أ م 9 8 سي .اط 
سلمةء. عَنْ هشام بن عروة. عن افية» عن عانشة وكا مث حويت 


2 وأخرجه مسلم أيضًا (0©) من حديث عيسى بن يونس وعلي بن 
مكتهر : ع الأففنكن بونفنا ٠‏ دوق ذكر الوسنان : 
وأخرجه البخاري (؟7١/7)»:‏ عن مسددء عن عبد الله بن داود» عن الأعمش. 
وقال في الحديث: «فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخرء فأشار إليه أن صَل» 
فقام أبو بكرء وقعد رسول الله يَكْةِ إلى جنبه يصلي» وأبو بكر يُسْمِع الناس 
التكبير». ثم قال البخاري: وتابعه محاضرء عن الأعمش . وأخرج أيضًا 
(558) عف ديف عفضن :ير عبات 6 .عن الأعميشن): وفية اها ول على أن 
النبي كَل كان إمامّاء وأبو بكر يصلي بصلاته . 
وأخرجا «البخاري» (787)». و«مسلم» (/518/91) حديث عبد الله بن نمير» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه : مِنَنِددًا في أوله. مرسلا في اخره بمعناه». 

)١(‏ في (د). (م): «صلى). 

(0) أَخرَجَهُ المصنف في «الْمُسْئَدِ) »)39١(‏ وفِي «الأمّ)  )177/1١(‏ ومن طريقِه : 
الَْيْهَقِنُ في «مَعْرِفَةٍ السَّئّن وَالآثَار» (7737/0): أخبرنا يحيى بن حسّان» عن 
حمّاد بن سلمةء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن غاققة 1 أن وسيون الند يله 
َأمَّ رَسُولُ الله يِِ با بَكْرٍ وَهُوَ قَاعِدّء وَأَمّ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ وَهُوَ قَايِمٌ؟ 

(6»9 ما بين المعكوفين ليس في (ر)»(ز»»لكنها ثابتة في باقي النسخ» وفي (م) 
تقديم وتأخير في هذا الموضع. 
قال الشيخ شاكر: «وهذه الزيادة ليس لها أصل في كتاب «الرسالة»» فلا 
توجد في أصل الربيع» ولم تذكر في النسخة المقروءة على ابن جماعة ولا 
في غيرها. ولعلها كتبها بعض الناسخين في حاشية إحدى النسخ التي لم 
تقع إليناء ويكون كاتبها نقلها من «اختلاف الحديث» أو غيره من كتب 
الشافعي» بيانًا لإسناد الشافعي فيه لا زيادة في الكتاب». ثم أدخلت فيه - 


سه 88 


#+*# 4د [قَالَ الشافعِييٌ]”'' كَُنْهُ : فَلَمّا كَانَتْ صَلَاةٌ النّرء7" ويد 
في 0 الّذِي مَاتَ فيهدء قَاعِدَا وَالنَاسنُ ََلْمَهُ قِيَامّاء اسْتَدللَنَا عَلَى أن 
5ه (”) بن 7000 ا 0 ا الما و َ. 
أمره النَا ِالجُلُوس في سَقْطوهِ ع الْفْرَسِ ٠‏ قبل مَرَضْهٍ الذي 


0 كن 


مات فيهء 


' صَلَاتَهُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فيه قَاعِدَا رالام 
لادان ال لوس الإِمَام . 


7# وتان في 157 وليك لين "5 خافت مر الست 
وأخين *1اهلنو اناس هن : أن الصَّلَاءً قَائِمًا إذًا أَطاقَهًَا الْمُصَلَّىء 


-- خطأ بعد ذلك». انتهى . 
قلت: وكلامه فيه ما فيه» لا" سيماء وقد وقع له تلك الزيادة في نسخة. وكتب 
مصححها : «سقط هذا الحديث من بعض النسخ» . ثم الإمام الشافعي ذكره هنا 
بتصرف في معناه» بخلاف سياقه في «الأم». و«اختلاف الحديث»» فتأمل . 

6 في (ر): «قال». 

© في (ب). و«الاعتبار») للحازمي : «رسول اللّه» . 

(0) في (ز)ء (ر): «أمره الأول». ثم ضرب - في (ر) ‏ على كلمة «الأول)»ء 
وكتب فوقها «الناس» . 
قال الشيخ شاكر: كلمة «الأول» هنا لا موضع لها؛ لأنه سيقول «قبل مرضه 
الذي مات فيه»». فهذا يغنى عن قوله «الأول». 
وإنما يريد الشافعى أن يخبر عن أمره الناس بالجلوس: أنه كان قبل مرض 
موتهء فلا كاتبيي وفك ابتداء بأنه «الأول»؛ لأنه يشير إلى الاستغناء عن 


الخبر. ان: 
(5) فى «الاعتبار» للحازمى : «للناس» . 
060 في «ا لاعتبار» : توكانت قد (0) فى (ش)ء. (ب): «نَاسِحًا). 
(0) في (ب): «بأن». 00 10 من (ب). 
(9) في (ش): «ما»ء وَفِي (م): «لِمَا)ا. والمثبت من باقي النسخء وموافق لما 
في «الاعتبار»). 


0 في (م): (واجتمع». وهما بمعنىّ . 


و اسس ست _ يه 
5 


وَقَاعِدَا إِذَا ل ها للمطيق الْقِيَامَ مَنفردًا ا داه 


5.# كم فكانت سئة ا 0 له أن صَلَّرا في 8 قَاعِدًَا 
ومَنْ خَلَْقَهُ قِيَامّاء مَعَ”" أَنَّهَا نَاسِحَهُ كفك الو 0 


)١(‏ نقل هذا الإجماع جماعةٌ منهم: ابن المنذر فِي «الإجماع» (ص45) قال: 
«وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسًا» . 
وقال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (757/7): «وأجمعوا أنْ رجلا لو 
أصابه مرض أو زمانة فمنعه ذلك من القيام» أنه قد سقط عنه فرض القيام» 
وحل له أن يصلي قاعدّاء يركع ويسجد إذا أطاق ذلك». أو يومئ إن كان لا 
يطيق ذلك». 
وقال ابن قدامة في «المغني» (؟/١١٠):‏ : لأجمع أهل العلم على 
يطيق القيام . له أن يصلي جالسًا)»). 

(0) في (ب)ء والاعتبار للحازمي: «رسول الله . 

40 اسفن 47 

(:) في (شس): «بسنته». قال شاكر: «دعوى النسخ لا دليل عليهاء بل هذا 
الحكم محكم.ء ومما قلنا في ذلك في تعليقنا على «المُحَلى»: ودعوى 
النسخ يردّها سياق أحاديث الأمر بالقعود وألفاظهاء فإن تأكيد الأمر بالقعود 
بأعلى ألفاظ التأكيد. مع الإنكار عليهم» بأنهم «كادوا يفعلون فعل فارس 
والروم» - يبعد معهما النسخء إلا إن ورد نص صريحٌ يدل على إعفائهم من 
الأمر السابق». وأن علة التشبه بفعل الأعاجم زالت. وهيهات أن يوجد هذا 
لطر ل ل كر احا كرا تي اي اوري ابو بود يكت 
على شي مما أرادوا».انتهى المقصود. 

0( تكن لزنام لكاي عد الججانة انالك 0141371211 «أخبرنا مالك» 
عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك: «أن رَسُولَ الله كَكِةِ رَكَبَ قَرَسَا نعي 
عَنْهُ ل قلي كا لون الشلواضه وو نافد وفنا 
وَرَاَهُ قَحُودًا وذ كلها اشر ففال: نما جُعِلَ الْامَامُ لِيوْتَمٌ بِ؛ فَإِذَا صَلَى قَائمًا 
قَصَلُّوا قِيَامَاء وَإِذَارَكَعَ فَارْكَمُواء وَإِذَا رَمَعَ فَارْمَمُواء وَإِذَا قَالَّ: : سَمِعَ الله - 


ا 


ل من 


سم 88 


مُوَافِقَةً” 0 5 من الصّحيح والموتكن: وَإِجَمَاعَ كين أَنْ 
-.. لين حَهِدَه تمولو|: رخا تك الشيةه ورد متى خانة تسلو حلوقا 


0١ 


. ١ أجَمَعِينَ‎ 

قال الشَافعينٌ: أخبرنا يحيى بن حسان» عن محمد بن مطرء عن هشام بن 
عروةء عن أبيه» عن عائشة . 

قال الشَافعينُ: وأمر رسول الله يل فى حديث أنّس» دير 
صلاة النَبت عله : أنَهُ صَلّى بِهِمْ جَالِسًا وَمَنْ خَلَفَهُ جُلُوسًا - مَنْسُوخٌ بحَدٍ ليب 


و 


8 


ره ل 


عائشة يِسَّهَ «أنْ رَسُولَ الله يلل صَلَى بِهمْ في مَرَضِهِ الَذِي مَاتَ فِيهِ جَالِسَا وَ 
له اا 
فهذا مع أنه سنة ناسخة معقولاء ألا ترى أن الإمام إذا لم يطق القيام صلى 
جالسَاء وكان ذلك فرضه وصلاة المأمومين غيره قيامًا إذا أطاقوهء» وعلى 
كل واحد منهم فرضه.ء فكان الإمام يصلي فرضه قائمًا إذا أطاق». وجالسًا 
إذا لم يطق. وكذلك يصلي مضطجعًا وموميًا إن لم يطق الركوع والسجود.ء 
ويصلي المأمومون ‏ كما يطيقون» فيصلي كل فرضه فتجزي كلا صلاته. 
ولو صلى إمام مكتوبة بقوم جالسّاء وهو يطيق القيام» ومن خلفه قيامًا كان 
الإمام مسيئّاء ولا تجزئه صلاته وأجزأت من خلفه؛ لأنهم لم يكلفوا أن 
يعلموا أنه يطيق القيام» وكذلك لو كان يرى صحة بادية وجلدًا ظاهرًا؛ لأن 
الرجل قد يجد ما يخفى على الناس» ولو علم بعضهم أنه يصلي جالسًا من 
غير علة» فصلى وراءه قائمًا أعاد؛ لأنه صلى خلف من يعلم أن صلاته لا 
تجزي عنهء ولو صلى أحد يطيق القيام خلف إمام قاعد فقعد معه لم تجز 
صلاتهء وكانت عليه الإعادة» ولو صلى الإمام بعض الصلاة قاعدّاء ثم 
أطاق القيام كان عليه حين أطاق القيام أن يقوم في موضع القيام. ولا 
يجزئه غير ذلك». وإن لم يفعل فعليه أن يعيد تلك الصلاة وصلاة من خلفه 
تامة». وينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (؟8/5/١3).‏ 

)١(‏ في (ش». (م): «موافتًا». 69 اف :3060 االتحه». 


69 مراد الإمام هنا والله أعلم -_: إجماع العلماء على أن حكم القيام في 
الصلاة على الإيجاب لا على التخيير» ولما أجمعوا على أن القيام في 
الصلاة لم يكن فرضه قط على التخيير وجب طلب الدليل على النسخ في - 


00 
5-5 


تلن كز وان وكا رةه اققا يضلى الكروفل, حلت الحكاء 
الصّحِيح قَاعِذَا [80/ز] وَالإِمَامْ قَائِمًا . 
ذا ه.* 0< وَهَكَذَا تَقُولُ: يُصلَي الْإِمَام20 جَالِسًا [تررع 5ه 0 


00 35 الأم 0 0 8 ” د 5 01 5 


همير 2 را ساة 
عيره كان 0 


و 10101 يفول اللاي الك ا 


1 


- ذلكء وقد صم أن صلاة أبي بكر والناس «خلفه» قيامّاء وهو قاعد في 
مرضه الذي توفي فيه متأخر عن صلاته في حين سقوطه عن فرسه فبان 
بذلك أنه ناسخ لذلك. كما في «التمهيد» .)١51١/5(‏ 

)1١(‏ ساقط من (س). 

(0) في (د): «ويصلي من»» وزيدت «ويصلي» - في (ر) بخط آخر. 

() في (د): «قائمًا». وهو سائغ. 

(8) في (د): «وكل الإمام». 

(5») قَالَ الأضمّعِي: يُقَال: أوهَمَ الرجل فِي كلامه وَفِي كِتَابه يُوهم 
إيهامًا: إذا مَا أسقط مِنْه شَيّنًا. وَيَقَال: وَهِم يَوهّم: إذا غلطء 
وَيُقَال: وَهَم إِلَى الشَّيْء يهم وَهْمّا: إذا ذهب وَهمّه إِلَيْهِ. وَقيل: 
الأوهمَ ووّهم ووَّهّم بمَعْنى). وصحّح هذا الأزهري. وهو ظاهر 
قال الشيخ شاكر: «وكلام أصحاب المعاجم يدل على الفرق بين «وهم"» 
و«أوهم» ويوهم أنهما لا يكونان بمعنى واحدء إلا صاحب «القاموس». 
واستعمال الشافعي هنا يؤيده». انتهى . 
بيقر ااعريي الى هذه ( 11د وكطرة اميه اين لنب 111 
*537)» و«تهذيب اللغة» للأزهري (55577/5). 

() قلت: الذي يظهر أنه يقصد الإمام مالكا كته فقد ذكر أبو مصعب الزهري في 
«مختصره» عن مالك أنّه قال: لا يوم النَّامنَ أحدٌ قاعدًا؛ فإِنْ أمّهم قاعدًا 


ٍ_- 
ع س 


٠.‏ 5 5 2 ل حسلايى م 60 يج سا عدت عور اه 
فسدت صلاته وصلاتهم ؛لآن رسول الله كَكاةِ قال: «لا يَوّمن أحد بعري - 
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َ 


سََ ع مز لو 


فَقَالَا'': لا يَؤْمَنَ أَحَدٌ بَعدَ النَّبىَ كل جَالِسَاء وَاحْتَجّ (بِحَدِيثِ رَوَاهْ 


26 > 22 ماه 04 )ع2 2 أ 2 ع2 ل هبي 5 27 6 
مُنْقَطِعًا) '' [عَنْ رَجلِ] '' (مَرْعْوبٍ عَنٍ الرّواية» ' عَنْهَء لا يَثمٍ 


ل ع ا تم 


و 0 0 م 71 0 مره اا 
مثله حجه على احد. فيه : رلا يمن أحد بعد بعدي جَالِسًا)» 


-د قاعِذدَا». ذكره ابن عبد البر فى «التمهيد» »)١57/5(‏ وعنه ابن رشد فى 
«بداية المجتهد») .)١777/1١(‏ ْ ْ 
وأبو مصعب: هو أحمد بن القاسم بن الحارث الزهري» من آخر من روى 
«الموطأًاء وله زيادات حسنة (ت7”57ه)» ومختصره فى الفقه المالكى. له 
ترجمة في «السير» ٠ ١ .)57/8/١1١(‏ 

() ليس في (م). 

(0) في (ر)ء (م): «بحديث منقطع». لكن أصلحها في (ر) كالمثبت» فكتب 
فوقها «رواه». وزاد ألما منونة على «منقطع» . 

(9) ليس في (ب). 

(4:) في (ر): «مرغوب الرواية». ثم زيد بين السطور «عن» لتوافق سائر النسخ . 

(6): قن لابي) بعغليا بالناء والتاء» لنقر ا بالو هين 

000 556 عبد الرزاق (81/٠5).»)عن‏ سفيان الثوري» ومالك في «الموطأً) 
(0 رواية محمد بن الحسن). عن إسرائيل بن يونس». كلاهما: عن 
جابرء عن الشعبي» مرفوعًا: «لا يؤمن رجل بعدي جالسا» . 
والخريحة الزار قطني 121203 )كه رومن فاريقه المويقة الى الوك 1 
من محمد بن ربيعة الكوفي» عن سفيان» عن جابر.. 
قال ابن عبد البرّ في «التمهيد)» (050/7"): «وهذا حديثٌ رشا ضعيف »2 
لا يرى أحد من أهل العلم كتابته ولا روايته» وهو حديث انفرد به جابر 
الجعفي؛ فرواه عن الشعبي» عن النبي 12» وجابر قد تكلم فيه ابن عيينة» 
ومراسيل الشعبي ليست عندهم بشيء» . 
وقال ابن -- في «الفتح) :)١67/5(‏ «وجاب لا يحتحٌ مامت 0 
فكبنت .نما يرسله؟! وفك طعن :فى بحديفه هذة الشافعف: واء بن أبي شيبة» 
والجوزجانيّ»ء وابن حيّان» . 

0 قال الشافعي ‏ كما في «مسنده) (7/ 50): «روى جابر الجَعْفيء عن - 


انتدوع اخومت ولس ا جات 
25- 


التّايِخ وَالْمَنْسُوحٍ 


“ا #١4‏ 0د وفي هذا دا لَالَهَ عَلَى ما كَانَ فِي مِبْلٍ مَعْنَامَاء إِنْ 


شَاءَ الله تَعَالَى. 


“ا و.*# »: وَكَذَلِكَ لَه أَشبَاءٌ فى كتاب الله يدَء قد وَصَفْنَا 


له م لم 7 ا ش54 2 0 ا 5 ءَ م سَ 0 01 الى ال 
بعضها فى كتابنا هذاء وما بفي معرق في أخحكام” ١‏ المَرَانِ والسنة غى 


0010 
00 


1 2 ماخ 
0 03 23 


الشتعيني :أن النبي كله قال: دلا يوْمَنَ أحدٌ بعدي جالسًا». وقد علم الذي 
يحتج بهذا ليس فيه حجة» وأنه لا يثبت يثبت لأنه مرسل؛ لأنه عن رجل يرغب 
الناس الو ع ري ا الم ل وس د 
العلمء مذموم في روايته ومذهيبه)» . 

قلنا: ومع التسليم بضعف الحديث قد يعتذر عن القائلين لم 


بَعْدَهُ وَأَنَّهُ لَمْ يَْمَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَاعِدَاء وَإِنْ كَانَ النَسْحُ لا يُمْكِنُ بَعْدَ بَعْدَ النْبَِ طَلل 


ره 14 كك 


فَمُتَابَرَتَهُمْ عَلَى ذَلِكَ تَشْهَّدُ بِصِحَةٍ نَهْيِهِ عَنْ إِمَامَةِ القاعد بعدهء قاله في 
الإحكام الأحكام» (0/ 555). 
قال العراقي في «طرح التثريب» (894/6”): «وَهَذَا أُوْلَى !١‏ “قاويل؛ لا 

عَلَيْهِ الصَّلاةٌ «اوالسلام ب لا يَِحْ لقم تن َه ني الاق وا برعا ل 
لِعُذْرٍ وَلَا لِعَيْرٍ عُذْرٍ وى الااسالى ارين ساكو داتس ايكون 
د شافعًا لك نر فل قال َعم م شَفَعَاؤٌكُمْ) . الذهن:: والحديث لا يصحٌ. 
وانطر : «تخريج الإحياء للعراقي (ص١58).‏ 
فى (ر): «قال». 
في (ب»)». (د): «كتاب أحكام». وكتب كلمة «كتاب» في حاشية (ر). 
وينظر ما سبق الفقرة .)5١5(‏ 


0 


الور ا ار 0 سس مر 
6 - 
غ2 42 1 ك5 زا ا 
اتسلة ست شد 
6 > 26 لد ١١‏ 
١ 1‏ ير | 
اك ١‏ سح/ |! 
0< اا 
1 1 0 1 3 
١ 7 ١ 5‏ 1 
1 لس ا رسك 1 
0 للحم اج أ 
اي 00 
0 ا 
| الل /(10 ' 
ا 3 و 1 
ا 3 و ِّ - جع ساس سس 1 2 ا 
7 ذكرٌ أحَادِيت مَخْئَلمَة لا دلالة فيهًا على نَاسِك ‏ © 
- هه - - - 
َ< 
١ 2 ًّ‏ 
لا مَنَسَوخ] 


9٠‏ 4 لَقَالَ الشَافِعِنٌ]”"' ويه : فقَالَ: فَاذْكُرْ مِنَ الْأحاديث 
الكشكلةة الع ل لان "ونه على اميم ولا فويض والفكا ويد 
ذَهَنْتَ إلَيه منهًا دون ها ثر كيت ْ ّ 

#99 4 [قَاَ الشَافِعِن]”*: فَقُلْتٌ 23 : قد ذَكَرْتٌ قَبْلَ 
"أن وشو اله كش حلي .ضكذ؟ اضرب نزم ذات الرّمَاعء 
[قَصَففٌ بطَائِمَةِ]”"”" 2 وَطَائْفَةُ في غَيْرٍ صَلَاةٍ بِإرَّاءِ الْعَدُوٌءِ فَصَلَّى بِالّذِينَ 


ل مقي 


مَعَدُ رَجْعَةٌ: وفوا لأَنمَسِهِمء : ْم انصَرَقُوا قَوَقَمُوا بإِرَّاء العدئ» وجاءت 
الطََايِعَةٌ الْأَخْرى : قَصَلَى , بهم الرَّكْعَة الي بد دق اف حالما 


جوع 


َأيمُوا لأنيهم» كُمّ سَلَمَ بهم . 


010( هذا العنوان ليس في النسخ ولا من ط. شاكرء بل هو من قبلنا زيادة في 
البيان» وتشويقًا للقارئ. 

هه في (ر): «قال». فرة6 في (د): «دلالة له». 

(:) من (شس)ء (س). (60) ساقط من (د)ء (س). 

() قال الشيخ شاكر: «هو حديث صالح بن خوّات عمن صلى مع رسول الله 
صلاة الخوف يوم ذات الرقاع» وقد مضى في 2.2٠١ .5١09(‏ لالاكي 1/8 
31 وما هنا ليس لفظ الحديثء» وإنما هو من كلام الشافعي تلخيضًا له). 

(0) فى (د): «فصفت طائفة». 

00 5 بعدها في (ز): « خلفه» . 


00 ذِكَيٌ أَحَادِيتَ مُخَتَتَمَدِ لا دلَانَةَ 


95« 4د َقَالَ الشَافِعِيُ]”'' : وَرَوَى ابْنُ عُمَرَا"' عَن النبت كَل : 
أنه 0 صَلاة حدر خلاف هذه الصَّلاة في بَعض اك سير 
0 رَكْعَةَ بِطَائِمَةَء وَطَائْمَة بَيْنَهُ وَبَيْنَ '' الْعَدُوٌّ لت اضر نك الطارفة 
التي ا 7 وَجََاءَتِ الَّائِفَةٌ الْتِي لَمْ 


0 4 ف | لافنا التي فتك :ملت هر ادن 2ل 3 


ا ا 8 ل" 


(10) ليس في (ز)ء (م). والذي في (ر): «قال». 

() في حاشية (م) أنها في نسخة: (كثير) 

)1 اكاكس الى عا لمن لقفظ امعد ريع انما بعى لقف السافعى 4 رواية 
بالمعنى. وينظر: فقرة (017 - .)6١5‏ 

(:) فى (ز): «وبينه» 

00 5 (ر): «وكانت». وتحتمل الفاء أيضًا . 

000 عاقط من :(0): «انتقال نظر) . 

(0) رسمت في (ر)ء (شس): «تصلي)»)» وله وجه في العربية» وسبق نظائر لها . 

000 في (ش): ١عليهم‏ من صلاتهم»). 

(9) ليس في (م). 

)09١(‏ أخرج المُصِئَفٌ في «الأمٌ» )١١7/١(‏ أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن 
عمر: كان إذا سئل عن صلاة الخوفء. قال: يتقدّم الإمام وطائفة... ثمَّ 
قصّ الحديثء وقال ابن عمر في الحديث: فَإِنْ كَانَ حَوْف أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ 
عو رجالا وَرُكْبَانَاء مُسْتَقْبلِي الْقِبْلَةَ وَغَيْرَ مُسْتَقْيلِيهَا . 
وأخرع البخاري (5570)» من طريق مالكء. عن نافعء ٠‏ أن عبد الله بن 


سه ل ود 


عمر ويّاء كان إذا سئل عن صلاة الخوف. قال: ايَتَقَدَمُ الْإِمَامُ وطاكفة هر 
لنّاسِء كَيِصَلّي بهم الْإمَامْوَكعَة: وَتَحُونُ طَايفَة مِنْهُمْ بََِهُمْ وَبَيْنَ الْعَدْرْ َم 
يُصَلُواء كَإِدَا صَلَّى الَّذِينَ مَعَهُ رَكُعَة اسْتَأَخَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُواء وَلَا 
للاعودء ابودة ساي خووس يواد ب 


ع8 


22:0 الزرهانة 5 


ا 


000 وَرَوَى أبُو عَيَاسٍْ الررقن “ان الي كه صَلَى 
يَوْمَ عُسْفَانَ”"» وَحََالِدٌ بْنُ الْوَلِيدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَقَه قَصَفٌ بالنّاس مَعَهُ 


ل 86 كه 1س ل الل ووم 200 0 ل “ اجن اجو ا اضر . امير + ص 6 2000 أ م 
م 7 يت 0ك ا سعجد فسجدت 0 طائفةء. 
ل اس ساس وبر ظَائةُ 0 ا أ ل 0 2 أ 0 2 


نْ يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ فَيَكُونُ كل وَاحِدٍ مِنَ الظّائة سين تذولىي_ كتين ا ا 

كَانَ ترق امو كنك ااا ا 
مُسْتَقْبلِي الْقِبْلَةٍ أو شيا قال مالك: قال نافع : لا أرى عبد الله بن 
عمر ذكر ذلك إِلّا عن رسول الله. 

)١(‏ هنا في (ز): «قال الشافعي». وفي رر): «قال». 

(0) قال شاكر: «عَيِّاش»: بفتح العين المهملة وتشديد الياء التحتية وآخره شين 
معجمة. و«الرُرَقي»: بضم الزاي وفتح الراء. وهو أنصاري»ء شهد أحدًا وما 
بعدهاء واختلف في اسمه وعرف بكنيته . 

(0) عشفان: بضمٌ أوّلهء وإسكان ثانيه: فعلان من عسفت المفازة»ء وهو 
يعسفها: قطعها بلا هداية ولا قصدء وهي قرية جامعة لبني المصطلق من 
خزاعة. وهي كثيرة الآبار والحياض. سميت «عَسّفان» لتعسف السيل فيهاء 
كما سميت «الأبواء» لتبوّء السيل بها. قال أبو منصور: «عسفان»: منهلة من 
مناهل الطريق بين الجخفة ومكة. وقال غيره: عسفان بين المسجدين» وهي 
من مكة على مرحلتين» وقيل: عَسْفان قرية جامعة بها منبر ونخيل ومزارع 
على ستة وثلاثين ميلا من مكة. وهي حد تهامة» ومن عُسْفان إلى ملل يقال 
له الساحل». و«ملل") على ليلة من المدينة وهي لخزاعة خاصة ثم البحر. 
وقال السكري: عسفان على مرحلتين من مكة على طريق المدينة والجحفة 
على ثلاث مراحل . 
ينظر: «معجم البلدان» لياقوت »)١75١/5(‏ و«معجم ما استعجم) 
للبكري(”/ 2)557 و(امراصد الاطلاع» لابن شمائل القطيعي (9/ .)45٠‏ 

64 ليس في (ز)ء (د). ١ه)‏ في (ش) : رسف ا 1 

(0) في (ز): «وسجد) 

(0) في (ر)ء (م): «حرسوه»ء ثم أصلحت في (ر) كالمثبت. 


م عسسس ل د 
5 


010) 
(00 


إضره 
62 


(060 
000 


210 ا" 


9 لف : وكآال" يكار ترا د 5 
هوا 4: لَقَالَ الشَافِعِنْ]*' : وَقَدْ رُوي0) 


في (د) : «صلاتهم». 


أخرّج المُصنْفُ فِي «الأم» )1١94/١(‏ قال: أخبرنا الثقة» عن منصور بن 


المعتمرء عن مجاهدء عن أبي عَيَّاشُ الرُّرّقي: قال يَكلةِ: «صلاة الخوف 
بعسفان» وعلى المي كير يومكذ خالدل , بن الوليد. وهم بيئه » وبين القبلة 
فكب رس 01 ا 0 لد يد 
وأخرجه النسائى ١75/79(‏ - /ا/ا١)»‏ وأحمد  59/5(‏ 568)». والطيالسى 
»)١750(‏ وابن جرير الطبري في «تفسيره» (9/ ١١‏ رقم 77 )٠١‏ وأخرجه 
عبد الرزاق (6065/7”7)» والطبرانى فى «الكبير) (255”/5. 557), 
والدارقطني 04/500 - 6 من طريق منصور بهة. 

وقال الحافظ ابن كثير في «التفسير) )558/١(‏ عن رواية أبي داود 
الطيالسي: «وهذا إسناد صحيح» وله شواهد كثيرة» . 

في (م): «قال» بدون الواو. 


أخرّج الغضنفة:نى :«الذه :2419/80 قال أخبرنا ابن حيينة؛: عن أب 


الزبير»ء عن جابر قال: «صلاة الخوف نحو مما يصنع أمراؤكم». يعني 
والله تعالى أعلم ‏ هكذا. 

فى (ر): «قال». 

قال في «(اختلااف الحديث» (7727/8 هامش «الأم») : «وقد روي حديث لا 


يثبت أهل العلم بالحديث مثله: «أن النبي كَل صلى بذي قرد بطائفة ركعة» 
ثم سلمواء فكانت للومام ركعتان» وعلى كل واحد ركعة)»). وإنما تركناه؟ 


لأن 00 الأحاديث فى صلاة الخوف ا على أن على المأمومين من 
عدد الصلاة مثل ما على الإمامء وكذلك أصل الفرض قفوي الصلاة على 
الناس واحد في العدد؛ ولأنه لا يثبت عندنا مثله لشيء في بعض إسناده . 

قال: وروي فى صلاة الخوف أحاذنف له تضاد حديث خحوّات بن جبير ١‏ 


22:0 الزهانة 59 


200 ني ا ين بجلا فهًا 5 

ذ #95 4 [َقَالَ الشَافِعِت ]0 : فَقَاكَ لي قَايِلَ: وَكيت صِرْتَ إلى 
الْأَخَذٍ ِصَلَاةٍ النَِّيّ ل يَْمِ ذَاتِ الرّقَاع دُونَ غَيْرِهَا؟ 

بذ مون مد [قَاكَ الشَّافِعِ]0© : ا ع كفت أبي عَيَّاشٍْ 
ال وَجَابِرٍ في صَلَاةٍ الحَوْفِ: فَكَذَلِكَ أقولء إِذَا كَانَ مِثْلَ 
الب [الِّي 1 0002 رسول 5 عه ] (: 00 تَلْكَ الضَلاة . 

بذ موا 0< قَالَ: وَمَا هو؟ 

ا وؤ* 4 قَلْتُ: كَانَ رَسُولُ الله َه فِي أل وَأَرْبَع 0 


- وذلك أن جايرًا روى «أن النبى يَكِيهِ صلى ببطن نخل صلاة الخوف بطائفة 
ركعتين ثم سلمء ثم جاءت الطائفة الأخرى. فصلى بهم ركعتين» ثم 
سلم». وهاتان الطائفتان محروستانء. فإن صلى الإمام هكذا أجزاأ عنه. 
قال الشافعي: وقد روى أبو عياش الزرقيء. أن العدو كان في القبلة. 
فصلى النبي وةْ بالطائفتين ن معا بعسفان» فركع وركعواء ثم سجد فسجدت 
معه طائفة. وقامت طائفة حر سه » فلما قام سجد الذين يحرسوبه. وهكذا 
نقول؛ لأن أصحاب النبي يلل كانوا كثيرّاء والعدو قليلاء لا حائل بينهم 
ونيله يخاف حملتهمء فإذا كانوا هكذا صليت صلاة الخوف هكذاءء وليس 
أيضًا : «الآم» 5757//1١(‏ - 5594). 


() في (م) : «عن النبي كيك ما). 0 ف (بس): (: 
(9) في (ز): «مسثئلة». وليس في (ب). (1) ليس في (ر)ء (م). 
(5) ليس في (ر)ء. (م). (5) في (د): «قلت». 


(0) من (ش)ء (د)ء (ب). 
(4) في ط. شاكر: «الذي صلى له». والمثبت هو ما في النسخ كافة. 
(9). من (ش):. وفى (ز): «النبى» . )06١(‏ من (ز)ء» (ش). 
115 رسف كل ري «وأربعماثة» . 

قال ابن ا في «جوامع السيرة» (/ا١٠‏ المعارف): «خرج في ألف رجل - 


88 نت فجة شين طورسسن 0 ج2© 
5-5 


وَحَالِدٌ'' [بْنُ الوَلِيدِ]'' فِي مائتينء وَكَانَ (مِنْهُ بَعِيدَا) '' فِي صَحْرَاءَ 
َاسِعَقٍ لا يُظمَعْ فيدا'' لِقلَةِ مَنْ مَعَه*)» وَكَثْرَةِ مَنْ مَعْ رَسُولٍ الله يك 
0 و علق 1ن تخي علو را ين 
بِيْنَ يَدَيْهِ رآه» وَقَذٌ خرسسَ مِنْهُ فِي السّججودٍء إذ" كَانَ لا يَغِيبٌ عَنْ 
فد 

.0# م فَإِذَا كَانَث”" الْحَال بِقِلّةا' '" الْعَدُوٌ وَبُعْدِوء وأن210 لا 
حَايِلَ دُونهُ يَسْتْرُة: كَمَا وَصَمْتٌ: أَمَرْتُ بصَلَاةٍ الْحَوْفِ هَكذا2"7" . 


5 :وتينته» الشكثر وقول النته وعسيهانة لا قنية اعرذ : .و المقل: ألت 
وتلل ثماكة» والتعوسط كقوال:: ألفية وا هماع . وقد قال بعضهم: كانوا 
سبعمائةء وهذا وهم شديد البتة» والصحيح بلا شك: بين الألف 
والثلاثماتة إلى ألف وخمسماتة». وينظر: «مغازي الواقدي» (2)757/5 
و«دلائل النبوة» (:/ 0555 . 

)١(‏ في (ز): «وكان خالد». وزاد في (ر) كلمة «كان». 

(6) من (ر)ء (ز)ء. (م). (9) في (م) : (بعيدًا منه) . 

(4) في (م). (ب): «به»). وضبط 2 8 (بطمع) بضم الباءة غيلئ البناء 
للمجهول. وفي (ش») بفتحها على البناء للفاعل. قال الشيخ شاكر: 
والضمير في «فيه» عائد إلى رسول الله 355 . 

(ه) قال الف شاك «الضمير في «معه)ا. راجع إلى خالد» . 

() ليس في (م). وذكر في حاشية (ش) أنها في نسخة: «عليه» . 


(0) ليس في (ز). 
() ذكر في حاشية (ش) أنها في نسخة: «ولذا». 
(0) في (ز)» (د): «كانت هذله». )قي (م) : «هذه لقلة» . 


)١1١(‏ فى (د): «وأن كان». 

(17) قال في «الأم» (47/1؟): «الموضع الذي كان فيه رسول الله يك حين صلى 
هذه الصلاة فى صحراء ليس فيها شيء يواري العدو عن رسول الله جه 
وكان العدو مائتين على متون الخيل طليعةء وكان النبى كَل فى ألف 
وأربعماتة» وكان لهم غير خائف لكثرة من معهء كل عاد كايا لو - 


م الزهائة 5 


بذ و#“ة 4< [قَالَ الشَّافِعِن]'': فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الرُوَايَةَ فى 
صَلَاةٍ يَوْم" ذَاتٍ الرّقَاع لا تَخَالِكُ هَذَاءِ لاختلافي الْحَالَيْنَ: فَكَيفت9" 


2 دك اه خسدم(:) 


عن طرفه» ولا سبيل لهم إليه يخفى عليهم؛ فإذا كان هذا مجتمعًا صلى 
الإمام بالناس هكذا». 

010 في (ر)ء (م): «قال». 

0) لسن ف ره الكن اكندك ديرن السطرين. 

9 فى (ر): «قال: فكيف». لكن كأنه ضرب على «قال» . 

(5:) عمل الإمام أبو حنيفة بحديث ابن عمر نه . وقد ذكر النووي رواية ابن 
خوّات. ثم رواية ابن عمر. ثم قال في «المجموع) (5/ :)5١٠09 2.5٠8‏ 
«وهذه رواية ابن عمر عن صلاة رسول الله كك هكذا حكاه أصحابنا عن 
رواية ابن عمر »© وهى فى «الصحيحين). عن ابن عمر؛ لكن لفظ رواية 
انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاؤوا؛ فركع النبي ولد بهم ركعة 
وسجد سجدتين» ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد 
سجدتين». ولفظ رواية «مسلم)» (879): «أن النبي يَكِةِ صلى بإحدى 
الطاتفتين ركعة» ثم انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم وجاء أولئك. ثم صلي 
بهم النبي 5ةِ ركعة ثم سلمء ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة». واختار 
الشافعي والأصحاب الرواية الأولى: رواية سهل؛ لأنها أحوط لأمر 
الحربء. ولأنها أقل مخالفة لقاعدة الصلاة» وهل تصح الصلاة على وَفق 
رواية ابن عمر؟ فيه قولان» حكاهما الشيخ ابو سحافة: والبدةتصي: 
وجماعات من الخراسانيين . 
أحدهما: لا تصحٌ لكثرة الأفعال فيها بلا ضرورةٍ؛ احترازًا من صلاة شدة 
الخوف. وزعم المحتج بهذا القول أنْ رواية ابن عمر منسوخة. 
والقول الثانى : وهو الصحيح المشهور: صحة الصلاة لصحة الحديث.». 
وعدم معارضه ؛ فإن رواية سهل لا تعارضه. فكانت هذه في يوم وتلك في 
يوم آخر. ودعوى الأول النسخ باطلة» ده محتاج إلى معرفة التاريخ. - 


نت ففةاخوست ووس ا فت 
5 


1 


الايه 2 فقليت 157 راواه قن ااشيول 1771 هل خرات د 


له-0 يي - 


جْبَيْرهِ وقَالَ سَهْل بْنُ أبي حَثْمَة - بِقَرِيبٍ مِنْ مَعْنَاهُ وَحفِظ عَنْ عَليٌّ بْنِ 
أبِي طَالِبٍ (طينه)”" 


- وتعذر الجمع بين الروايتين» وليس هنا واحد منهماء وهذا القول نص عليه 
الشافعي في الجديد في كتاب «الرسالة». واختار أبو حنيفة رواية ابن عمر. 
قال أصحابنا: وفعل الصلاة على هذا الوجه على اختلاف الروايتين ليس 
واجبّاء بل مندوب؛ فلو صلى الإمام ببعضهم كل الصلاة» وبالباقين غيره 

أو صلى بعضهمء أو كلهم منفردين ‏ جاز بلا خلاف». 
وقال"الماورذئ فى «الحاوي الكتير:(4)138/5«إذاسلى الإماة باصيداية 
صلاة الخوف؛ كقول أبي حنيفة فصلاة امام جائزة. وفي بطلان صلاتهم 
قولان: نصّ عليهما في كتاب «الْأَمٌ). أحدهما: باطلة لما وقع فيه من 


العمل المنافى لها . 
والقول الثانى: جائزة» وقد نصّ عليه فى كتاب «الرسالة»؛ أن ذلك من 
الاختلاف المباح». 


وقال ابن الصلاح في «شرح مشكل الوسيط) :07١757/5(‏ «قوله: (ومن 
أصحابنا من قال: تصحٌ الصلاة على وَفْق رواية ابن عمر. وهو بعيد). 
فنسب هذا إلى بعض الأصحابء, وهو قول للشافعي مشهورٌ جديدٌ: نص 
عليه فى كتاب «الرسالة». وقال: «هو يبيعيداء 06 صحيحء قيل: هو 
الأصحٌ؛ لصحة الروايتين» وعدم امتناع تجويزه». 

() في (ر)ء (ز): «فقلت له». 6 في (ر)ء (م): «النبي». 

(9) في (ش)ء. (ب): «كرم الله وجهه». قال الحافظ ابن كثير فِي «تفسيره» (5/ 
6 «وقد غلب في هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد 
علي «نه» بأن يقال: «عليه السلام» من دون سائر الصحابةء أو: «كرّم الله 
وجهه». وهذا وإن كان معناه صحيحًاء ولكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة 
فى :ذلك فإن هذا موريانب التعظيى ‏ والتكريم» فالشيخان امير الوكين 
عثمان ‏ أولى بذلك منهء رضي الله عنهم أجمعين». انتهى . 
قلت: وقد وردت مثل تلك العبارات في كلام جماعة من العلماء: كالأمير 
العتعاقي: .اين الورير الوناى » :و الو كاتق تى كيم و فالذه حيو 


22 الرسشححاتة 00 


الا 0 انغنا لجله الجرور "155 كنا وى "برضا ين 


حَوّاتِ)*' [بْنِ جُبَيْرِ]*'. [عَنِ النْبيّ يق]''. وَكَانَ حَوَّاتٌ مُتَقَدَمَ 


- العليمي في كتابه «الصنعاني» وكتابه توضيح الأفكار) (ص948 - 44): (إن 
قول الصنعاني «عليه السلام» بعد ذكر «علي» لا تعني أكثر من معناها الذي 
تدل عليه اللغة» ولا ينبغى تحميلها أكثر من ذلك؛ لأن الصنعانى وغيره كابن 
الوزير لم يستعملاها لعلي فقطء بل يطلقانها على غيره وذلك ثابت». انتهى . 
قلت: والمسألة ‏ في نظري - لا تتعدى خلاف الأولى» فلا يتوسع فيها بما 
يخرجها عن قدرها الشرعي» لكن يجب التحرز من فعل ذلك بقصد موافقة 
أهل البدع الرافضة الذين يخصون عليًًا وزوجته وغيرهما بذلك» فإن خلت 
من هذا القصد فالأمر يسير. والله أعلم. 
ينظر: مقدمة «التنوير شرح الجامع الصغير» »)١١5/١(‏ و«سبل السلام» 
)2 

00 ريو بوزن عَظِيمء وهي من ليالي صفين بين علي ومعاوية وَويّا؛ سَمْيت 
بذلك لكثرة ما كان الفرسان يهرُون فيهاء وقد مين الشريقين للك اللبلة جهدة 
آلاف . ينظر: «تاريخ الطبري» (”/ /051) وما بعدها . و«تجارب الأمم» /١(‏ 
2"5» و«الكامل» لابن الأثير (؟5/١١2)3‏ و«المصباح المنير) (؟5//ل2)570 
و(فتح الباري» لابن حجر .)١777/١١(‏ 

فر في (م): «رواه». 

620 كذا في - جميع النسخ عدا (ر) ففيها: «خوات» فقطء. وهو موافق لما في 
(المعرفة)ء ثم صححت (ر) أيضًا لتوافق النسخ . 
وقد اعترض الشيخ شاكر بما لا يسلم له فقال: «مخالف للأصل (ر) وخطأ 
أيضّاء وإن كان الحديث مرويًا ‏ كما مضى في رقم .)01٠١ .5٠094(‏ من طريق 
صالح بن خوّات؛ لأن الشافعي نسب الحديث في أول الكلام إلى رواية 
الصحابي خوات» ثم سيقول عقب ذلك: (وكان خوات متقدم الصحبة والسن) 
فلا معنى مع هذا السياق لنسبة الحديث إلى صالح. وهذا الخطأ تبع فيه 
الناسخون أحد الذين قرءوا الأصل» إذ زاد بين السطور: صالح بن». انتهى . 

(0) ليس في (ز). (د)ء (م). (5) ليس في (د). 


نشو اخوس سي رس اا جوت 
اطي 


2 هسه أ كت سس ١(‏ ”* 
الصشيد(9© وال 207 


)١(‏ ذكره موسى بن عقبة» وابن إسحاق.» وغيرهما ‏ في البدريين» وقالوا: إنه 
أصابه في ساقه حَبَر فردٌ من الصفراءء» وضرب له بسهمه وأجره. وشهد 
يدا والمشتاهة كلها. قال الواقديّ: عاش خوّات إلى سنة أربعين» فمات 
فيهاء وهو ابن أربع وسبعين سنة بالمدينة» وكان رَبّعة من الرجال. قال ابن 
المرزبانئن: مات سنة اثنتين وأربعين. ينظر: «طبقات ابن سعد» (2)57/5/0 
و«الاستيعاس» (5605/75)» و«الإصابة» .)59١/5(‏ 

(6) نقلنا من قبل أوجة تفضيل الإمام الشافعي لحديث خرَّات» وقد قال إمام 
الحرمين عن الشافعى فى «نهاية المطلب» :)017٠١/7”(‏ «وقد أشار الشافعى 
إلى ادعاء النسخ يا كان «غزوة ذات الرقاع من آخر الغزوات»». ْ 
قال شيخنا الدكتور العللامة عبد العظيم الديب في التعليق عليه (هامش رقم 
؟) (070/5): «لم أصل إلى قول الشافعي: إن غزوة ذات الرقاع من آخر 
الغزوات» وبالتالي نسخ حديث خوات لحديث ابن عمرء لا فِي «الأم». 
ولا فِي «الرسالة»» ولا في «اختلاف الحديث»» ولعله في موضع آخر من 
كتب الشافعي (ر. الأم: 187/١‏ وما بعدهاء الرسالة: الفقرات من (5:09 
6اهء لالا5 871١ 5481١‏ 5"/), واختلاف الحديث بهامش «الأم» 
(0/ 75-7757 0). 
قلت: بل ربما كان الذي وجدناه فى كتب الشافعى يدل على أنه لا يقول 
بالنسخ أبذًا في هذه القضيةء وذللقا اقول في «الرسالة» فقرة :)!/٠١١(‏ «قال 
الشافعى: فقال: فاذكر من الأحاديث المختلفة التى لا دلالة فيها على 
نالسطت و ل متموية :و لحك عنما كفيك لبه بزنها حورن ها اركيع ا 
فقلتٌ له: قد ذكرتثٌ قبل هذا: أن رسول الله كَلهِ صلّى صلاة الخوف» يوم 
ذات الرقاع... (وساق الحديث)» ثم أتبعه بحديث ابن عمر وغيره من 
أحاديث صلاة الخوف. فضربها مثلا «للأحاديث المختلفة التى لا دلالة 
ها على تانح رواذا مسوك 41 حيده لاقن إلى تحارينة دراك دون عيرة 
لوجوه وترجيحاتٍ غير النسخ. ينظر: «الرسالة» الفقرات .)9/916-1١١(‏ 
دوا كنيه لهذا أينا؟ أنالاكام العروى ساك لوال ونب حديف ابن 
عمرء ولم ينسبه إلى الإمام الشافعي» بل جعله قولّا باطللاء وجعل صاحبه 
ذاعيماء (والزعم مطية الكذب)ء ثم قال: «والصحيح المشهور.ء صحة - 
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. الصلاتين.» لصحة الحديثين» ودعوى النسخ باطلة‎  - 

وهذا القول نصّ عليه الشافعى فى الجديد فى كتاب «الرسالة».اه. بتصرفي 
يسير مِن «المجموع»  .)509/4(‏ ْ 

ولما كان إمام الحرمين أشار في «البرهان» إلى نسبة القول بالنسخ إلى 
الشاقعن :: وغاد :فكرن ذلك هنا مو كدا لدع ققد أجهدذث نفسى. ويذلت» وسعن 
بحنًا في كتب الشافعي» وكل ما وصلت إليه يدي من كتب المذهبء فلم 
أجد من نسب هذا إلى الشافعيء وأخيرًا أكرمنا الله سبحانه» وتوّج جهدناء 
حيث وجدتٌ ابن حجر يقول في «الفتح»: «ونقل عن الشافعي أن الكيفية 
في حديث ابن عمر منسوخةء ولم يثبت ذلك عنه» (ر). فتح الباري: كتاب 
المغازي. باب )5”١(‏ غزوة ذات الرقاع 0 5755) فهل يرد ابن حجر بذلك 
على إمام الحرمين» ويعنيه بأنه الناقل عن الشافعي نسخ حديث ابن عمر؟ 
ولم يصرّح بذلك؟ 

ويبقى بعد ذلك أن النووي نه كما فهمنا من عبارته ‏ لم يصل إليه» أو لم 
يثبت عنده أن هناك من نقل عن الشافعي دعوى النسخ . 

ثم إن إمام الحرمين أيضًا ردّ دعوى النسخء ورآها (مشكلة). لا تتفق مع 
أصل الشافعي في أن النسخ لا يثبت بالاحتمال» . 

قلتث: و ل لاد ا ل ال الال 
كما في «الوسيط) .)53١١/5(‏ وتعقبه ابن الصلاح في «شرح مشكل 
الوسيط» )7١77/7”(‏ فقال: «قوله في غزوة ذات ا «هي آخر الغزوات» 
- غير صحيح» فليست آخرهاء ولا هي من أواخرهاء فقد أحصى إمام 
المغازي والسير محمّد بن إسحاق غزوات رسول الله يَكِةِ سبعًا وعشرين» 
وذكر أن آخرها غزوة تبوك» وذكر ميقات غزوة ذات الرقاع وهو قبل 
أواخرهاء والله أعلم». 

وقال الزركشي في «البحر المحيط) (55/5): «... ثم قال (أي: ابن 
القشيري) تبعًا لإمام الحرمين: وذهب كثير من الأئمة فيما إذا نقل عن 
النبي يَكِلْةِ فعلان مؤرخان مختلفان أن الواجب التمسك بآخرهماء واعتقاد 
كونه ناسحا للأول. 

وقال: وقد ظهر ميل الشافعي إلى هذاء فإنه قال في صلاة ذات الرقاع: - 


اا 0 
5 


*** 4د قاكَ”'2: فَهَل”" مِنْ حُجَّةٍ أكْثَرُ مِنْ تَقَدّم7" صُحْبَتِه؟ 


بذ ه؟* 4: قَالَ: قَأَيْنَ”*؟ يُوَافِنٌ (كتات الله)”"" تَعَالَ ؟ 
ذا #» 0< قَلْتٌ: قَالَ الله جل تَّنَاؤُهُ -: «#وَإدًا كُنتَ فيج كَأَقَمَتَ 
ليج اشر لتر ريك يحي ند كه ولخدفا أضا 20 اهدق فلمتكوووا 


م سل قا لح له مه آ آله ةي م 


فق كك واتان..طامة دوق م هقر هارا ميك وللندوا 
حِدرَهَمٌ 07 وَدذالدض كقروا و سدور كن أما سلِحَوَكمٌ وَأمتعيَك هَمِيلُونَ 
ع وس :ل كع يسع بد 96 بك لك بن تدر أو ل 


40 


رد © مسمس وسضرهة 2م ف 
مَرْصَهن أن تَسَعُوَا أُسْلِحكم وَخُدُوأْ حِذْرَمه) [النساء: .]٠١١‏ 
م ووو ه: وَقَالَ اتشالي. : قدا أطمَأستم كَأْقِيِمُوا ألصَّلَؤة إِنَّ 
أَلصَّلَوِءَ كنت عَلَ الْمْؤّمذيرت كتنبا قَوَقَوكَا» [النساء: ١٠]؛‏ كني 7 


عمو 


أَغْلّمٌ -: فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ كُمَا كُنْتُمْ تُصَلونَ في غَيْرٍ الحَوفِ0") 


- | صم فيها رواية ابن عمر ورواية خوّات. ثم رأى الشافعي رواية خوّات 
متأخرة» وقدّر ما رواه ابن عمر في غزوة سابقة. 
وربما سلك مسلكًا آخر: فسلم اجتماع الروايتين في غزوة واحدةء ورآهما 
متعارضين» ثم رجح أحدهماء فرجح رواية خوات لقربها من الأصولء فإِنَ 
فيها قلة الحركة والأفعال» وهي أقربٌ إلى الخضوع والخشوع. وفيما قاله 
نظرء بل كلام الشافعي ذ في «الرسالة» يقتضي عكس ذلك» فإنه قال : 0 
جع تك الا دع اللي سان وو شير . وصرح قبله 
بأنه رجّحها لموافقة ظاهر القرآان» وأنه أقوى في مكايدة العدو). 


)١(‏ في (ر)ء (م): «فقال». (6) في (م): «وهل» 
فر في (من): «تقديم»". (:) في (ر): «فقلت». 
() في 0 1 مر . 030 في لياه (6: في 0 الله) . 


22 الرستحتالة 0 


“ذ جح#«ة 0د [قَاكَ الشَافِعِيُ ينه ""'': فَلَمًا فَرَّقَ الله كي بَيْنَ 
الصَّلّاةِ فِي العف وَفِي لمن عن لِأَهْل ديف أن اليم 
عَدوُهُم غِرَّة ": فَتَعَقَّبْنَا حَدِيتَ خرّات بْنِ جُبَيْرِ [وَالْحَيِيتَ الذق 


ا فَوَجَدَّنَا خويت خزرانتك (بْن - وده )0 20 ول بِالحَرْم 0 


ذا العاوضى سين الاقعالى محية يكون العفى نيا ناكا اعون 
مخصّصًا لهء لجواز أن يكون الفعل فِي ذلك الوقت واجبّاء وفِي مثل ذلك 
الوقت جغدلا نه لأن المعل 0 عموم له فلا يشمل جميع الأوقاث 
المستقبلة» ولا يد نعل التكران: 

نعم: ذكر ابن العربي فِي «المحصول» (ص١١١)‏ ثلاثة أوجه فيها: التخييرء 
0 المتأخر» والقايك: : طلْبٌ الترجيح من خارج . 1 
قال: كتما: ١‏ تمق فِي صلاة الخوف». صليت على أربع وعشرين صفة» يصح 
مقيا بونة عنكلر كدر أححية افبها الست الت لح واوا 
لهيئة الصَّلاةء وقَدَّم بعضهم الأخير منها إذا علم. ينظر: «البحر المحيط» 
(5/ "6». و«إرشاد الفحول» .)١١١7/١(‏ 

)1١(‏ ليس في (ر). 

(1)9 قال مخاطة». مخوطهة تجوط) :وضيظة وحباطة » كدر هما خحفظةه وهنانه 
وكلآه» ورعاه» وذَّبٌ عنهء وتوقّر على مصالحه وتعهّده. وفي الدعاء: 
حاطك الله حياطة. ولا زلت فى حياطة الله ووقايته. ينظر: «أساس 
البللاغة» للزمخشري .)50/١(‏ و«اللسان» (0>©» وتاج العروس» 
.)5١١ /1١9(‏ 

(9) الغِرّة: بالكسر: الخصلة التي يغتر بهاء ظاهرها حسن ومالها قبيح. 
ف«غرة»؛ أي: غفلة. وقيل: الغرة غفلة في اليقظة.ء والغرار: غفوة مع 
غفلة» وأصله: من الغر. وهو الأثر الظاهر من الشيء. ينظر: «تهذيب 
اللغة» للأزهري »)١٠//8(‏ و«اللسان» »)١/60(‏ و«التوقيف على المهمات» 
للمناوي (ص١556).‏ 

(4:) في (م): «(لا يخالفه». 

(4) ليس في (ش). 

0) ليس في (ز)ء وهو انتقال نظر متكرر في هذه النسخة . 


2 222 لله 


الحدن فنع بو اخرى أن نتكانا الظا تفتان قو : 
ساو و وو 1 ”7 نوبز 
5 9؟لو 0< وَذلِك أن الطائمة التي تصلى مع الما 2 


هه 


مَام أَوَلّا مَحْرُوسَةٌ 
بِطَائِمَةٍ 163/ب] فِي غَيْرٍ صَلَاةِء وَالْحَارِسُ إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ : 
مُتَفَتَعَ من فَرْضٍ الصَلَاقَ فَاكَمًا وَقَاعِدَاء وت 0 [8”/ ز] 2 
اكه ركاياةه اكير كني الفكلماة إرر ضاق كد هه 
ا 0 إن أنكنة فرضة: عدر حول بئله :ورك هذا فى 
الصَّلَاةء وَيُحَمْفٌ الْإِمَامُ [بِمَنْ مَعَهُ الصَّلَاةَ]”؟ إِذَا حَاف حَمْلَةَ الْعَدُرّ 
يكلام اأنحارسي. 

بذ .#*# “د [قَاَ الشَّافِعِنَ]*2: وَكَانَ الْحَقُّ لِلَائفتينٍ 00 
فَكَانتِ الطّائفتَان في حَدِيثٍ حَدَّاتٍ بن جبير]” امه دري كل 
وار 77 و الطَائِمْتَمْنٍ اله وَالْحَارِسَةُ حَارِجَة مِنَ الصَّلَاق 
فَتَكُونْ الطَّائَِفَةٌ الأُولّى قَدْ أغطت الطَّايِمَةَ الْتَّي كرنة فدل الّذِي 
احدة مها فكريتتها خلة هن الطداقق: فكان هذا دل سنن 


5 وسبو 0 [َقَاكَ الشاقفىة ]0 فده ركان الهويت الضقئ 


)١(‏ في (ر): #فيها»» وضرب عليهاء وكتب فوقها كالمثبت. 

62 في (ر): «ومنحرقًا». بالنون». وهي تععقدلة الفاغ أ يفنا :تقال : انتحرف 
وتحرف واحرورف: بمعنئ؛ أي : مال. وينظر: «سر الصناعة» لابن جني 
»)”١(‏ و«تهذيب» الأزهري (5/؟7١).‏ 

() في (م): «العدو»). 

6420 في (ش). (ز): «الصلاة بمن معه»ء. وفي (م): (معه في الصلاة» 

(5) ليس في (ر). (5) من (ز)ء (م). 

61 في (م): «طائفة» 

0) ليس في (ز)ء (م). وفي (ر): «قال». 


اللن4 م الوّسّتالة 0 


كاد حوويت حدّات ابن جُبَيرٍ]* "1 عَلَى خللافي الْحَذْر م 

5 220172 2 
الطَاتِمَةُ الأُولّى فِي رم كُعَوٍء ثم تَنصَرِفُ الْمَحْرُوسَهُ ارم ل 
الصَّلاةَ فتَحَرسسٌء 2 العدلي الظَائمَة الثانيةٌ ا بطَائمَة في 
صَلةة]7*. م َفْضبَاد جَميعَاء عرسا ِانّهُلَمْ يَحْرْجٍ مِنَ 
الصَّلاةٍ إلا الإِمَامُء وَهُوَ وَحَْدَهُ لا'' يُعْنِي شَيَْاء فَكَانَ هَذَا خِللّافت 


الْحَذَّرِ وَالقُوّةِ فِي الْمَكِيدَةٍ. 


0 ارعفة 0 وَقَدَ ارا الله 8 ل قَرَوَ 0 نَل صَلاةَ عداذة ادرف 
5 نَظَدَا لأَهل 7 يبال مِنْهُْ ا غِرَّةَ» وَلَمْ تَأخذٍ 
َايِفَةٌ الْقُولد2*0 من الكعدة” م عدت فها: 


99+ وَوَجَدْتُ الله 5ق ذكرَ صَلاةً الْإمَام وَالطَائفميْنِ 43؟/ر 


)١(‏ في (م): «لا يخالف». وهو خطأ. (”) من (ز)ء (ر). 

() في (شس): «يحرس» بالياء التحتية» ونقطت في (ر) بالوجهين : بالياء والتاء . 

(4:) من (د)» (ش). قال الشيخ شاكر: «زيادة «أن» ليست في الأصل (ر)ء 
والذي فيه صحيح» على بعض لغات العرب» وهو حذف «أن» الناصبة 
وإبقاء عملهاء وقال البصريون: إنه شاذء وذهب الكوفيون وبعض البصريين 
إلى أنه يقاس عليهء وأجازه الأخفش بشرط رفع الفعل. انظر: «التصريح 
شرح التوضيح» (7/ 2027555 و«الإنصاف» لابن الأنباري (ص؟7” - 7765)ء2 
والفعل هنا «تكمل» لم يضبط في الأصل لا بالرفع ولا بالنصب» فلذلك 
ضبطناه بالوجهين على الاحتمالين» وإن كان نصبه عندنا أرجح) . انقهون 
قلت: لسنا فى حاجة إلى حمل ما فى المتن على لغةٍ شاذة» أو على 
الأكثر . ليلق ها دام وجد من النسخ ف يؤزافق التكبهون المعروف). 

(5) ليس في (ز). 150 فى (ر لل لخلة ييا لوا ون 

60 ضبطت في (ر): بفتح الفاء وتشديد الراء . 

(6) رسمت في (م): «لأن لا». وكانت في (ر): «أن لا». ثم ضرب عليهاء 
وكتب فوقها كالمثبت . 

(9) ليس في (م). () في (د): «الأخرى». 


نت مةاخس ش ووس 0 ج2000 


مَعَاء وَلَْمْ يَذَكُرْ عَلَى الإِمَامٍ وَلَا عَلَى وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّاتِمَتَينِ قَضَاءَ؛ قَدَلَ 
ذَلِكَ عَلَى أن حَالَ الما لإمام وَمَنْ حَلَْهُ في أَنْهُمْ يَخْرجُونَ مِنَ الصَّلَاةٍ لا 
قَضَاءً عَلَيْهِم : | 

ا #85 2900 : وَهَكَذَا حدِيث حَوّاتٍ [بِنٍ 5 وَخَلَافٌ 
الخروق لدي تخالنة: 1 

:© لازفد 0 قَالَ الشّافِعِيٌ ضَلكْنه : فَمَالَ : فهّل للححديث الي ترركت 


0 0 -ه-(5) سم 820 0 
وجه عير مَا وَصَفْتٌ 


وو 8 


#0 4د فقلث”: نَعَمْء يَحْمَمِلْ أنْ يَكُونَ لما جَارَ أن 
و 4" الْحَوفٍ عَلَ خلافٍ الصّلاةٍ فِي غَيْرِ الْحَوْفِ: جَازَ 
ليع أن وان تيَسَّر لَهُمْء وَبِقَدْرِ حالاتهم وَحَالَاتِ 


م ميو اه 


الكذوة :[ذا كوا الْعَدَدّه فَاخْتَلمَتْ"'' صَلَاتهُمء وَكُلَّْهَا مُجْرِْئَة عَنْهُمْ 


َوَالنْهُ أل" ل" 


0010 كن قله فى 0(7) كللمة:: ا(فيه» . 

(؟) هنا في (ز): «قال الشافعي». 

(0) من (س). 

(5:) ضبطت في (ر) بالنصبء» ويجوز الرفع أيضًا. 

0( في (ر). (م): (قلت»). 

() في (ش»»ء (م): «يصلى» بالياء. وضبطت في (ر): بضم أولهاء ووضع 
فوقه نقطتان وتحته نقطتان». ليقراً بالياء والتاء . 

(0») ضبطت في (م): بالفتح» فدل على أن الفعل قبلها مبني للفاعل . 

(4) في (م): «يصلوا». 

(9) في (ر): «فاختلف». وكلاهما صحيح لغة. 

)6١(‏ من (ش)ء (سب). 


مَات7١2:‏ : وَجَهَ آخَرٌ مِنّ الا خَبَلا ف 


وسو ل قال آله افء طللنه : ]0 0 فاك 37 م 
اتيت فِي التَّسَهُدِ: فرَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ"2. عَن النَبِيَ كله: «أنّه كَانَ 


010 ليس في (ر)ء (م). 

62 في (ر): «قال». وفي (د): «وقال». وفي (م) : «فإن قال». 

(0) ليس في (ش). (ب). والذي في (د): «قائل منهم) 

):١‏ في (رش): «فقداء وكتبها في الحاشية كالمثبت» وعليها «صح). 

١ه(‏ في (م): «اختلفوا». 

() الظاهر هنا والعلم عند الله تعالى ‏ أن يكون كلام الإمام الشافعي مناقشة 
للإمام محمد بن الحسن صاحب الإمام الأعظم أبي حنيفة» فقد قال في 
روايته «لموطأ مالك» )١58 - ١50(‏ بعد ذكره روايات فى التشهد (عن: 
عائشة» وعمرء وابن عمر)ء باب التشهد فى الصلاةء نا للف «التشهد 
لذ افر كله بعيراء لمن فيه اقيق عت انيور اسعويكه. ود اا لشديم؟ 
لأنه رواه عن رسول الله يِه وعليه العامة عندنا». 
قال محمَّدٌ: أخبرنا محل بْنُ مُخْرزالضبي» عن شقيق بن سلمة الأسدي. 
عن عبد الله بن مسعودء. قال: «كنا إذا صلينا خلف رسول الله كي قلنا: 
السلام على الله» فقضى رسول الله يَلِِْ صلاته ذات يوم» ثم أقبل عليناء 
فقال: لا تقولوا العياد واكك ااه فإن الله هو السلامء ولكن قولوا: 
«التَّحِبَّاتٌ لِلَّهِ و والطلوات وَالطَيَبَاتٌ السَّلام عَلَيْك أيّهَا النْبئُ ووه امد 

وَبَرَكَاتَهٌء السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله , الصَّالِجِينَ» أَشْهَةُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 
وَأَسْهد أن كيدا ع ورسولكان 
قال محمد وكا غنية اللةتية شسعوة يلض يكوه أنانيزاذ افية ترفح أوت 


2 ل ين م2 2 هه أ 2 5 ١‏ ا 7 5 0م _ ١‏ 
2002 كنا بلخهع الشررة من العران7”0 فقا ل 1 
8 5 0 بن لاسي اطع ؟ لس 
تلات كلحات:: «التَّحِيّاتَ للّه»” م فبآائ التنيق أخحدتة؟ 


4** )د فلث”*: أَخبَرَنَا مَالِك”' [بْنٌ أتس]"'. عن ابن 
0 1 4 


0 لاه ا عر هدي وه 223,2 
شِهَابء عَنْ عُرْوَةَ [بْنِ الرَبَيْرِ] » عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمّنَ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيَ 


,.)757,١0/- 55/( ينقص منه حرف». وينظر: «الآثار» لأبى يوسف القاضى‎  - 
1 2 20515 - 509 /9( و«مشكل الطحاوي»‎ 

.)505( أخرجه البخاري (5770). ومسلم‎ )١( 

(؟) في (ش): «مبتدأة» بالهمز. قال الشيخ شاكر: «يصح قراءته بتسهيل الهمزة. 
ويصح أيضًا بإثباتها وكسرهاء إذا كان على رأي من يكتبها على الألف في 
هذه الحال». 

(9) يعنى بالثلاث كلمات: «التحيّات للهء والصّلواتء. والطيّبات». ينظر: 
ال الراية» للزيلعي )5٠94/١(‏ (ح57)» و«الدراية» لابن حجر )١91//١(‏ 
141 و«الهداية» للمحدث الغماري (؟/ 06) (1178) . 

620 في (ر): «فقلت». 

(5») في «الموطأ» ٠١7(‏ - رواية يحيى)» (544 - رواية أبيى مصعب). (ا54١‏ - 
رواية محمد بن الحسن)ء» ١1١(‏ - رواية سويد). 
ومن طريقه: الحاكم .)5"6/1١(‏ 

(50) من (ز)ء (د). (0) من (ش)»ء (ز)ء (ب). 

(4) «عبدٍ»: بالتنوين» و«القاري)» : بالتشديدء نسبة إلى قبيلة «القارة بن الديش». 
وهم مشهورون بجودة الرمي. قاله الشيخ شاكر. 
قلت: قيل: مسح النَبِي يك على رأسه وهو صغير» واختلف فيه قول 
الواقديّء فقال مرةً: له صحبة. وقال مرةً: كان من جلة تابعي أهل 
المدينة» وذكره خليفة» وابن سعد» ومسلم في الطبقة الأولى من تابعي أهل 
المدينة. وكان 0 نت المال لعمهرن. . وتوفي سنة 00 وهو ابن ثمان 
ولمعي يد وقيل غير ذلك . الما لتقن وهم بنو بنو الهون بن خزيمةء. 
أخو أسد وكنانة. ينظر: «الاستيعاب» (”879/5). و«التمهيد» (//”2)70777 
و«الإصابة» (ه/ 5"). 


الكل الزهائة 5 


ع0 اه لع ممت لم لساب د )١2(‏ دعر عساو 
أنه ويل واه فول" على اليد ٠‏ وَهُوَِيُعَلُمٌ انام 


اللشننع ينونه فقون ”117 انا تيوت نت ال كك ار ييا نت اللوه التلايت 3 


يما 


1000 للم السَّلَامٌ عَلَيْكَ أن الك 0 الله وبركَانة. السام 


عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَالِحِين. ايك أن 5 اله كانه و اسيك أن 


و ما سس 32 مادو ل سمس فير 


محمذا عبده 5 


مذ نو د قَالَ الشَافِعِنُ ضيه : فَكَانَ22 001 الَنِي 000 
)١(‏ في (م): «يقرأً». (0) ساقط من (ب). 
0( اليو في (ب). 


(5) في (ز)ء (د): «الطيبات لله»ء وفي (م): «الصلوات الطيبات لله». والمثبت 
من باقي النسخء وموافق لما في «الموطأ» و«المسند». 

(5) أخرجه البيهقي في «معرفة السّنن والآثار» (208/7)» وفي «الكبرى» (”/ 
414 » والحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» »)١177/5(‏ من طريق 
المضتفف يسئده سواء. 
وهو فى «المسند» (6060؟). 
قال 7 الملقن في «البدر المنير») (5/ 0؟7): «هو حديث صحيح)». 
وقال ابن كثير في «مسند الفاروق» :)5575-5758/1١(‏ «قلت: أخذ الومام 
مالك بهذا التشهد؛ لأن عم علمه النافن على لمق ولم ينكر. 
وقد يقال: إِنَّ مثل هذا لا يكون إلا عن توقيف. 
وأخذ الإمام أبو حنيفة وأحمد بن حنبل ‏ رحمهما الله بحديث ابن 
مسعودء وهو في «الصحيحين»: البخاري .2)87١(‏ ومسلم .)5٠07(‏ 
وأخذ الإمام الشافعي بحديث ابن عباس » وهو في «(صحيح مسلم» ١7(‏ 5). 
وقد رُويت تشهداتٌ أخرٌ عن جماعة من الصحابة» كأبي موسى» وجابر. وكل 
منها مجزئ)ً عندهم»ء وإ وإنما اختلفوا في الأفضلية. رضي الله عنهم أجمعين)» . 

() بوّب البيهقى فِى «السّئن الكبرى» (73017/7) قبل سرده هذا الفصل: «باب 
التوتع نون | لاحك يجميع بار ينا فى لتاق ,ةا ودر در فال رو اعبار 
المسند الرّاتد على غيره» . 

(6»0 في حاشية (م): أنها في نسخة: «وهو). 


52 بَابٌ: وَجه آخر مِنّ الاخَتالَافِ 6 


سَبَقَنا بِالْعِلْم مِنْ فَقَهَائَنَا صِعَارَاء 3 اوتنا شاو "5م كيه ا 
حَالَقَه"". فَلَمْ تَسْمَعْ إِسْنَادًا في التَّشْهدِ (يحَالمة ا ل اكت 
قدا هده بوإن كان .غيرة: تابنا 

ل ركان" الرى اتدعثه لقو أن خم 3 لعل التاي 
عَلَى الْمِنْبّرِ بِيْنَ ظَهْرَانَئْ أضحَاب رَسُولٍ الله كَل إلا عَلَى”' مَا عَلَمَهُمُ 

ا 49« 4د فلّمًا الْتَهَى إِلِيْنَا مِن حَدِيثِ [أضحَابئًا حَدِيثٌ]20 
ينه" عَنٍ النَِيَ يكِه: صِرْنَا لوه وَكَانَ أؤلى ينا . 

بذ #9« مد قَالَ: وَمَا هو؟ 

"41و له اا ا 0 


)1١(‏ بزيادة هاء الضميرء وهو الموافق مع النسخ لما في «الكبرى» للبيهقي. 
والذي فى (ر)ء و«المعرفة»: «بإسناد» بدونهاء لكنها مزادة فى (ر) فوق 
ا ْ 

() في (ز): «يخالفه». (9) في (م): «يوافقه ولا يخالفه». 

20 في (ر)» (ز): «فكان». وهو موافق «المعرفة»ء و«الكبرى». 

(5) ليس في (م). والمثبت من سائر النسخ» و«المعرفة»» و«الكبرى» للبيهقي. 

(10) ليس في (ب). 

0 في (ر)ء (ز) «يثبته» بالياء» وهو موافق لما في «المغرفة». والمثبت من باقي 
امه «بالنون»» وموافق لما في «الكبرى». ‏ 

() ليس في (م). 

(9) هذا مدرجٌ من كلام الربيع نبّه عليه الحافظ ابن حجر. كما في: «تدريب 
الراوي» .)7”758/١(‏ 
وجاء فِي «اختلاف الحديث»: «أخبرنا الثقة»» ولم يسمه. وبعد آخره: «قال 
الربيع: هذا حدثنا به يحيى بن حسان». وفي «الأم»: «أخبرنا يحيى بن 
حسان». وبعد اخره: «قال الربيع: وحدثناه يحيى بن حسان» . 


14 الوّسَّالة 0 


و *.. كج م 1 ره و(ككى انث 5 5 
عق الليثة لير سعد ] دعن ابي الث الْمَحيّ عَنْ سَعِيدٍ بن جبَيْرِ 
عننا و 


وطاوسٍ» ع اسن عَبَاسٍ و ا أنه 2 «كَان رعتول الله كن يُعَلْمُنَا 
التَشَيدَ كما تعلمنا السو 0 القَرَانْء فَكَانَ يَقَولٌ: التَّحِيَّاتٌ 


اير 


المُبَارَكَاتُ الصَّلَوّاتٌ الطَيبّاتٌ لِلَِّ ٠‏ سلا *' عَلَيْكَ أيّهَا انين وَرحمَة اللد 


©»ه ب 


2 


وَيَرَكَاتَه . سَلامُ عَلَيّنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَء أَشْهَّدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله 


)1١(‏ ليس في (م). (0) ليس في (م). 

0 ابسن افق )1ه والكاى عضي بعد النيةة: افا له النشية شا كرون ااوفى تابعة ون 
«اختلاف الحديث». ومحذوفة في «الأم». فالظاهر: أن الحديث عند 
الشافعي بالوجهين» فكان تارة يروية هكذاء وتارةً يرويه هكذا. أو لعله 
يختصره في بعض أحيانه. فياتن به على وجهه في بعض وقته». انتهى . 
قلت: وهذا لا مزيد على حسنه . 

(4:) في (م): «السلام». وفي حاشيتها أنها في نسخة كالمثبت. قال الشيخ 
كنا كن: «الثابت في الأصل وابن جماعة. و«الأمكء و«اختلااف الحديث». 
ونسبه المجد ابن تيمية للشافعي» وهو الذي نقله ابن دقيق في «شرح 
العمدة»: أن السلام مذكور بالتنكيرء وموافق لرواية الترمذي ‏ ط. بولاق» 
نعم قد ورد في مسلم بالتعريففه. ولكنها ليست رواية الشافعي». انتهى 
بالتعدضنا ر. 
قال الرّافعي: ووقع في رواية الشّافعي (تنكير السَّلام) في الموضعين . 
قال ابن الملقن: قلت: هو كما قالء فقد رواه كذلك في «الْأَمّف 
ورواه أيضًا كذلك الثرمذي فى «جامعه». والدّارقطنى فى «سئنه» ‏ فى 
اخنق :ووابعيفم قال الترمدق+ عدوت بحبين سعيع. خرييه ونال 
الدارقطني: هذا إسناد صحيح. قال الرّافعيٌ : وروى غيره تعريفهماء 
وهما صحيحان. 
قلت: لا شك وَلَا مرية في ذلك كما قد أسلفته. وفِي رواية لأبي حاتم ابن 
حبان في «صحيحه» تعريف السّلام الأول وتنكير الثاني. ثم قال: تفرد به 
أبو الزبير. وفى رواية للطبرانى فى أكبر «معاجمه». كذا فى «البدر المتير) 
)٠١/5(‏ كا «التلخيص الحبير» .)81/0/١(‏ ْ 


5 بَابٌ: وَجه آخر مِنّ الَاخْتاافٍ 
وب ل ا ب 772777 22 22 25 767679 را ”7 تئر و6 


(وَأَشْهَدُ 00 مجه محَمدًا ند سول الله»”” 


د #54 كد قَالَ الشَافْعِيٌ ذه : ققان20: (فإنَا ام 


الزواية اخييك" عن البن يد" ': فَرَوئّ ابن مَسَْعُوقَ حافت 

)»١(‏ في (ر)ء (م): «وأن». وذكر في حاشية (م) أنها في نسخة كالمثبت. 

(0) أخرجه البيهقيّ في «معرفة السّئن والآثار» (54/7)» من طريق المصئّف 
بسنده سواء . 
وهو في «المسند) (2)555 وفي «الأم» (١؟/94؟)ل‏ وفي «اختلاف الحديث» 
٠6١ /0(‏ الأم). 

وهو فى مسلم :)5٠7(‏ حدثنا قتيبة بن سعيد» حذثنا ليث به. 

(2) ليس في (م)» (ب6. ومكانها في (ز)ء (د): «فإن قال قائل». وكتبت بين 
السطرين في (ر). 
والمثبت من باقي النسخء ل يس الكبرى» للبيهقي. » وفسرها 
بقوله: «فقال: يعني بعض من كلم الشافعئّ في ذلك». 

4 «وقعطها بكمس العو ةو ةف ارقن )هوف زر )انان الوا بواقاان 
القيه شاف عن المديت: نه تحررف .قال اافرنيا مكتوية فيه اق بالباءه 
و«ترى» نقطتين فوق التاء واضحتين» ومراد هذا القاكل: أن يسأل الشافعى 
غما يراة:مي ا لاتدلاتف الروايات فى الننين». يقول: لفرة .شين | عن ترف نجنا 
فنا لاكعلوات: فن. لوو :91 و لاللك: أحا سعد لالم ف د 1د )0 لكين 
نلك واليقيف عرافق الخا" فى «الكبري 1 البسيقي :517/0 )لاسن دياه 
وتأويل الشيخ شاكر بعيد. 

(4» في السّنن الكبرى» للبيهقي: «قد اختلفت» . 

(51) حصر ابن الملقن فى «البدر المنير» )5٠  ”15/5(‏ التشهدات الواردة فى 
الباب فقال: «أحدها: تكنهك ودغ أسن... "تاضواة تننييك أن تتسغوة: ثالثها : 
تشهد عمر. رابعها: تشهد (ابنه). خامسها: تشهد جابر. وبقي منها ثماني 
تشهدات أخر: أحدها: تشهد أبي موسى الأشعري . ثانيها: تشهد عائشة 
ثالثها: تشهد (سمرة بن) جندب. رابعها: تشهد علي بن أبي طالب . 
خامِسها: تشهد عبد الله بن الزبير. سادسها: تشهد معاوية بن أبي سفيان. 
حايعها» قود لدان )و تاننياة وعود ا ديه انا ملك ل با 
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ثم فصّلها وخرجها تخريجا وافيًا. 

قال في «مختصر المزني» ‏ ملحق بكتاب «الأم» :)٠١8/8(‏ «قال الرّبِيع : 
أخبرنا الشافعيّ قال: التَّشْهّد بهما مباح: فمن أخذ بتشهّد ابن مسعود لم 
يعنّف ؛ إلا أنْ في تشهّد ابن عبّاس زيادة». 

قال الماوردي فى «الحاوي الكبير» (7/ :)١60‏ «فَأمّا تشهّد ابن مسعود: فرواه 
عفان إل عدد زد كن انون رون للك وان ان و 3021 ذا سنا 
مع رسول الله يَِةِ في الصّلاة. قلنا: السّلام على الله قبل عباده» السّلام على 
فلان وفلان؛ فقال رسول الله: «لا تقولوا السّلام على الله؛ فإِنٌ الله كَبْكَ هو 
السّلام» ولكن إذا جلس أحدكم فليقل: التّحيّات للّه والصلوات والطُيّبات». 
السّلام عليك أيّها النبى ورحمة الله وبركاته, السّلام علينا وعلى عباد الله 
الصّالحينَ؛ أشهد أن لا إله إِلَّا اللهء وأشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله»». 

فى (ر)ء و«الكبيرى» للبيهقى: «وروى». ولكن ضرب عليها في (ر)ء 
وجعلها كالمثيت. ْ ْ 
أخرجه مسلم (505). 

أخر جه النسائي .)١١1/5(‏ 

قال ابن الملقّن في «البدر المنير» (787/5 - 79): «هذا الحديث رواه النسائي 
(5/ا١١)».‏ وابن ماجه »...)9٠07(‏ ونصٌ غير واحد من الحفاظ على ضعفه. 
قال النسائي: لا نعلم أحذدًا تابع أيمن ‏ يعني: ابن نابل بالباء الموحدة ‏ 
راويه» عن أبي الزبير» عن جابر على هذا الحديث. وخالفه الليث بن سعد 
في إسنادهء وأيمن عندنا لا بأس بهء والحديث خطأ ‏ وبالله التّوفيق. 

وقال حمزة بن محمّد الحافظ : قوله: (عن جابر) خطأًء والصّواب أبو الزبيرء 
عن سعيد بن جبير وطاوس» عن ابن عبّاس» قال: ولا أعلم أحذدًا قال في 
التنتهة (وانيم اللهجوبائلة) لذ أبمره وخ تابلغن: أبن الربير:. 

وقال التّرمذي «العلل» :)2٠١05(‏ روى أيمن بن نابل «المحن هِذا الحديثهء 
عن أبي الزبير»ء عن جابرء وهو غير محفوظهء قال: وسألت البخاري عن 
هذا الحديث فقال: هو خطأ. وقال الدّارقطنى: أيمن ليس بالقوي. زاد فى 
اعزلوة زمار )م وسرديق ابد ضتاين أكتية العو انه معزي ادن , 
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-) وضعفه أيضًا البيهقي في «سكنه» .)١517/757(‏ 

(0) ليس في (ش). 

(؟) ما بين القوسين المزدوجين في «الكبرى» للبيهقي العبارة هكذا: «وروى أبو 
موسى. وجابر. وقد». 

() فى «الكبرى» للبيهقى: «علمه»! 

(8:) ما بين المعكوفين ساقط من (ب)» وهو انتقال نظر. 

(0) أخرجه مالك ذ فى «الموطاً) (0*” رواية يحيى). 0٠7(‏ رواية أبن مصعب)ء 
ومن طريقه العيقن 10 404 )كن مح ين سعين عن القاسم بن محمدء 
قال البيهقن: «وروى عن محمد بن صالح بن دينارء عن القاسم بن محمد 
مرفوعا. والصّحيح موقوف». 

(5) أخرجه أبو داود »)91١(‏ والدذّارقطنئ )١1775(‏ وقال ابن الملقن في «البدر 
المنير» (71//5): «بإسنادهما الصٌّحيح». 

(0) في (ش): «منها». 

00 في (ب): اليس في شيء منها» . () فى (شس): «وفى» 

000 مكان ما بين المعكوفين في «الكبرى» 50 «وابن‎ )١( 

. أي: بعض الرواة. وفي (ر). (ش)» (م): «بعضها». أي: بعض المرويات‎ )١١( 
والمثبت من باقي النسخ» وموافق لما في «الكبرى». والوجهان سائغان.‎ 
أخرجه البيهقت فى «معرفة السّنن والآثار» (08/7)» وفى «الكبرى» (؟/‎ )١١0( 
ابن حجر في «نتائج الأفكار) (0/د/ادل من طريق‎ 0 000 

المضتقية مسردلةة بصو ام 
وهو في «المسند» (6هه؟). 
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78# 4 قلْتُ: كل كلام”” أرِيد به تَعْظِيمُ الله لك 


ا نوع 0 ول الله ل [فَلعَلَّةُ جا * 7 له 20 


قال ابن الملقن في «البدر» (5/ 6؟): اهو حديث صحيح) . 

ليس في (ر). 

ضبطها في (ش) على الجادة بضم اللام مر من «كل». وتنوين «كلام» بالكسر 
على الإضافة. ان ل «كل كلام : مبتدأ وخبرء وقال: 
«المعنى على هذا واضح؛ أ كل الوارد في التشهد كلام أريد به 
تعظيم الله» ولكن ضبطت الكلمتان في نسخة ابن جماعة بضمة واحدة على 
«اكل» وبخفض «كلام» على الإضافة» والذي سوّغ لهم هذا ما سيأتي من 
تغيير كلمة «فعلمهم» في الأصل. ولكن مع هذا يكون المعنى غير مستقيم؛ 
لأن النبي كَكَهِ لم يعلمهم في التشهد كل كلام أريد به تعظيم اللهء فإن ما 
ورد في الثناء عليه وتعظيمه لا يكاد يحصرء ثم لا نهاية لما يلهمه الله عباده 
المؤمنين من الثناء عليه وتقديسه وتعظيمهء تبارك وتعالى». انتهى 

قلت: وما أثبتناه هو الذي ترجح عندنا . 

في (ر): «فعلمهم»» ثم صححت كالمثبت من باقي النسخء و«السّنن 
الكبرى»» وهو الصواب. 

وقال الشيخ شاكر: «لم يفهم بعض قارثئي الأصل مراد الشافعي» فغير 
الكلمة فجعل الميم واوًا وزاد بعدها 0 لتقرأ «فعلمهموه». وهو تغيير 
ظاهر فيه التكلف في الكتابة. قال: وبهذا التغيير كتبت الكلمة في نسخة 
ابن جماعة». انتهى المقصود. 

قلك الببى هذا تخبيراء:ولة :فى الكلطة تكلق ةيل للشافعى نظام الها 
رقت" كفيرً 6 ننه كواله + الاسماعموهاا» اافتوجة ناوا بوهى على غرار 
(اكوكهوي ١‏ وتحوفاء وال اعم 

في (م)» (ر): «فيحفظه». وضرب عليها في (ر)» وكتب كالمثبت. قال 
الشيخ شاكر: «وهو خطأ. ومخالف للأصل؛ لأن المعنى أنه جعله يعلمه - 


1 كد كر اليه +2 


جدغرة 3 مو 


م ا ا ع 1 ب ا 
إِحَالَةَ الْمَعْنَىء فَلَمْ تَكْنْ فِيْهِ زِيَادَةٌ وََا نَفْصٌ وَلَا الختلاف فِي”*' شَيءِ 
7 كلا مه نا 1" قَلَدِ يسع 97 ااا 

4 فَلَعَلَ النَبِىَ كله أَجَارَ لِكُلَّ امرئ م منهه”" كَمَا حَفِظء 


000 8 1 هي )١١(‏ ناه ١١‏ 0 
55> قال ل عع ننه يبلن" "كر لمكي 0 ولع مر 


- لهمء فيحفظه كل منهم» ثم يزيد بعضهم أو ينقص من اللفظ أو يغيّر منه. 
ل اللا وهذا واضح من سياق الكلام الآتي. والخايكدالي 
الأصل ما أثبتناه» (يعني: فيحمَظَهُ).ثم رجع الشيخ شاكر بعد أن أقر أن 
لمفظة «فيحفظه» رضنا في أصله فقال: «ويظهر أن التغيير قديم فيه؛ 
لأن في نسخة ابن جماعة: «يعلمه الرجل فينسى فيحفظه» بالجمع بين 
الكلمتين» ثم ضرب فيها على الثانية بالحمرة». ان 
قلت: وكل هذا كان كافيًا ليظهر خطأ الكلمة والتصحيح لهاء ولكن الأصل 


عنده هو الأصل. 
)١(‏ في (م): «فما»اء وفي حاشيتها أنها في نسخة كالمثبت . 
(6) في (م): «فما أكثر». (9) في (د): «مما». 
(5) ليس في (ر). 


(0) بالتاء المثناة في (ر)ء وفي (م): اايتسع2). وفي (ب): اليسمع؟ . 

() وضع في (م) علامة الإهمال تحت الحاء. 

(6»0 مكان ما بين المعكوفين في «الكبرى» للبيهقي ما نصه: «فيحفظه أحدهم 
على لفظه. ويحفظه الاخر على لفظ يخالفه. لا يختلفان في معنى». 

(0) في (ش): «منهم ما حفظ). وفي (ب): ما حفظ). والمثبت من سائر 
النسخ. وموافق لما في «الكبرى» للبيهقي .)5١/5(‏ 

(9) في (ر)ء. (ش)»). (م): (إذاء ووضع سكونًا ظاهرًا على الذال في (ش). 
والمثبت من باقي النسخ أجودء وموافق لما في «الكبرى». 

)٠(‏ ليس في (ش). 

()) قال بعدها في «الكبرى»: «واستدل ‏ أي : الشافعي ‏ على ذلك بحديث 
حروف القرآن». 
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)01 في (ز): «فأجيز». 

(0) أي: أن اختلاف اللفظ في الرواية مقبول» ما لم يؤد إلى إحالة المعنى» 
قد يكون كل واحد منهم حفظ من النبي يَكِيِِ مع اختلاف اللفظ حال 
تحملهمء. وقد أجاز النبي كَل كل واحد فيما حفظ مما لا يختلف معناه. 
وهنا علق شان بين الأئمة الأربعة 00 في الجملة. 5 
العمل. وينظر: : #التحبيرة (6/ .)5١8٠١‏ 

(©) في (د): «قال الشافعي: فقال». (:) ليس في (م). 

(5) في (م): «قلت». وفي (د): «فقلت له». 

)3 22 «الموطأ): 5١/7‏ رواية يحيى). 3*0 85» رواية عن مصعب)» (/ا: ‏ 
رواية ابن قاسم). (45 رواية سويد). 

(0) من (ز)ء (د). (0) من (ز). 

(9) نونها بالكسر تنويئًا ظاهرًا في (ش). 

- من (ز)» (ش)» وهو الموافق لما فى «الموطأ»). و«مسند الموطأ». و«مسئدل‎ )٠١( 


اكع نت لنتن" مداه فبعق ته إلى" عيرق يه فيلت 

ول الت .0 ا ا ل للا ان ا ايه 
:أنقنيًا؟ فقال له سول اللدكلة: #افزاة»فقرا القوّاءة الى شيف 
يَفْرَأ(؟©» قَقَان20 رَسُولُ الله يله : «مَكَذًَا أَنزلت؛. 8 ا" 
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د الشافععبى»ء و«السّنن المأثورة». و«المعرفة». و«الكبرى» للبيهقى . 
وفي «الكبرى» للنسائي .)٠١١١(‏ من طريق ابن الغانب» عن مالك. 
و«المشكل» للطحاوي .)0595٠١١5(‏ من طريق ابن وهب عنه ‏ بحذفها.ء وهو 
الذي في (ر)ء (م)» وهما وجهان سائغان في العربية مشهوران. 

)1 ىق (3) 1 اللكيعة» | فلك .وقولة: «الميقه) يتشدين الياف الأوالى + أ معورته: 
واللَّب : موضع الفحن» واراة: حورته والوة اه المقداق تعره ينكل + اكيت 
المشكل» لابن الجوزي 2»)8١0/١(‏ و«شرح النووي على مسلم)» (48/5). 
و(اشرح العيني على ين داود) (ه/ .)79٠١‏ 

(0) ليس في (ش»). (د). (ب)6. ووضع فتحة في (ش) على كلمة : «النبي». 
قلت: واختلفت فيها روايات «الموطأ». لكن الذي فى «المسئد»» و«السّئن 
المأثورة» للشافعى حذفها. ْ 
وهي ثابتة في (المعرفة». و«الكبرى» للبيهقي في روايته للحديث من طريق 
الربيع عن الشافعي» فالخطب يسير. 00 

0) قال ابن عبد البر : «ظاهره السّورة كلّها أو جلّهاء فبان في رواية معمر: أن ذلك 
في حرو منها بقوله: 'يَقْرَأْ عَلَى خُرُوفٍ كَثِيرَة1» وقوله: ١يَقْرَأ‏ سُورَةٌ الْقُرْقَان 
عَلَى خرُوفٍ لَمْ يُفْرِئْنِيهًا». وهذا مجتمعٌ عليه أن القرآن لا يجوز في حروفه 
وكلماته وآياته كلها أن يقرأ على سبعة أحرف ولا شيء منها ولا يمكن ذلك فيهاء 
بل لا يوجد في القرآن كلمة تحتمل أن : تقرأ على سبعة أحرف إلا قليلًا مدل : 
«عبد الطاغوت»» و«تشابه علينا»» و«عذاب بئيس»» ونحو ذلك . وذلك يسير 
جدًا ؛ وهذا بَيّنُ واضحٌ يغني عن الإكثار فيه». بحروفه في «التمهيد» (8/ 777) . 

(4) في (ش): «يقرأً علي . (6) في (ب): «فقال له». 

(5) في (ز): «قال لي»ء وكتبت «لي» بين السطور في (ر). والمثبت من سائر 
النسخ» وهو من اختلاف ألفاظ الروايات عن مالك». فلا يضر. 


وه الزسَائنة 5 


فَقَرَأْتُء فَقَالَ: «مَكَذًا أَنْزِلَتْ , إِنَّ هَذَا القّرَانَ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَخْدذف2327. 


)١(‏ اخختلف العلماء في المراد ب «السبعة أحرف»» إلى نحو من أربعين قولا. 
لكن فصل الخطاب فيها يتلخص في قول * شيخ القراء شمس الدذين ايخ 
الجزري: «ولا زلت اك هذا الحديث 0 فيه» وأمعن النظر من 
نيف وثلاثين سنة؛ حتى فتح الله على بما يمكن أن يكون صرايّاء إن 
شاء الله» وذلك أني تتبّعت القراءات صحيحها وشاذهاء وضعيفها ومنكرهاء 
فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلاف لا يخرج عنها . 


وذلك إما: 

- في الحركات بلا تغيّر في المعنى والصورة: نحو: (البخل) بأربعة 
و(يحب)») بوجهين . 

" - بتغيّر في المعنى فقط: نحو : فتلي َادَمُ من وَيْفِ كمت »6 «#وادكر بعد 
مه وإمة. 


في الحروف بتغيّر المعنى لا الصورة: نحو: «طتَبَلوا» وموكتلواك. 

وتيك إبَدَنِكَ لتكت لِمَنَ حَلْقَكَ»ه - وطاتييكَ يدنك . 

: - عكس ذلك: نحو: (بصطة ويسطةء. والصراط والسراط). 

ه - بتغيرهما ‏ أي: المعنى والصورة ‏ نحو: (#أشد منكم # ومنهمء ويأتل 
ويتأل» وفامضوا إلى ذكر الله) . 

3 ساني التقديم والتأخير : نحو : ممِيْفَيُلُونَ وشَتلوت»*. «وسَةت سَكرهُ الْموتِ 
لق . 

0 - في الزيادة والنقصان: نحو: (#وأوصى* «إووصّ 24 «إوالذد »* 
ولاق 4) . 

فهذه سبعة أوجه؛ لا يخرج الاختلاف عنهاء وأما نحو اختلاف الإظهار 
والإدغام. والروم والإشمامء والتفخيم والترقيق» والمد والقصرء والإمالة 
والفتح» والتحقيق والتسهيل» والإبدال والنقل مما يعبّر عنه بالأصول؛ فهذا 
ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ والمعنى؛ لأن هذه الصفات المتنوعة 
فى أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظًا واحدّاء ولئن فرض فيكون من الأول». 

2 قال: «ثم وانت الإمام الكبير أبا الفضل الرازي حاول ما ذكرته فقال: 
إن الكلام لا يخرج اختلافه عن سبعة أوجه) فذكرها. 

قال : «ثم وقفت على كلام ابن قتيبة»ء وقد حاول ما حاولنا بنحو اخر فقال: 


1 ته وجه آخر مِنَ الاختقةي 6 


0-0 مس سم 8ع )١2(‏ 
فاقرَءًوا ما تيسرَ منه) 6 . 


ص 


#ه؟ 4< [َقَاكَ الشَافِعِيُ ضَفإنه]”"': فَإِدَا”” كَانَ الله تَبَارَكَ 


4 اسمس هم اس 2 م ا 0006 سمس ه 2 َه 58 
ان رفي" ود 00 نرق كقاك عدر منمة. ا ذقنت 
سس 66 2 5 "١‏ 6 مى سام 
(مَعْرفَة"' مِنْهُ بأنّ الْحِفْطَ قد يزض(2"0)"0 لِيُجِلَ”" لَهُمْ قِرَاءَتَهُ» وَإِنٍ 


| 


- وقد تدبرت وجوه الاختلاف في القراءات فوجدتها سبعة». 
ينظر: «الأحرف السبعة» للداني (ص,772)» و«الانتصار» للباقلاني 7”571//1١(‏ 
947")» و«الإبانة عن معاني القراءات» مكي بن أبي طالب (ص١7‏ وما 
بعدها)ء و«النشر» لابن الجزري 517/١(‏ -358)». و«البرهان» للزركشى /١(‏ 
27)»). و«الإتقان» للسيوطي .)١185/١(‏ 1 

. ليس في (ر)ء لكنها مكتوبة بين السطورء موافقة لسائر النسخ‎ )1١( 
والحديث: أخرجه البيهقن فى «معرفة السَّنن والآثار» (/١6)ء من طريق‎ 
00 المضصئتف ستده سواء.‎ 
.)٠١7( وهو في «المسند» (/2)052591 وفي فى «السّئن المأثورة»‎ 

)١(‏ في (ر): «قال». 

) فى (ر)ء (شس): «فإذاء وزيدت الألف فى آخره فى (ر) بغير خطه. وفى 
افتح المغيث» (”/ :)١57‏ «وإذا)»). ْ ْ ْ 

(5:) في (ز): «ولرأفته». والذي في «الكبرى» 2)735١87/5(‏ و«فتح المغيث» ("/ 
15©»). و«تدريب الراوي» :)084/١(‏ ب رأفته» . 

(9) من (د). وهي زيادة حسنة في كمال الثناء عليه تبارك وتقدس . 

(5») في: (إسبال المطر» للصنعاني (5915): «علمًا منه». 

(4500) ضبطها في (رش)» «(ر): بفتح الياء» وكسر الزاي» وزاد في (رش): ضم 
اللام. والذي في (ز): «ينزل». وفي (م)» (ب)» و«الكبرى» للبيهقي: 
«نزل». والمثيت موافق لما في افتح المغيث». و«9إسبال المطر». 

(4) العبارة في «تدريب الراوي»: «علمنا منه بأن الكتاب قد نزل». 

() ضبطها بضم الياء في (ش). وفي (م). و«فتح المغيث)»)ء. و«اتدريب 
الراوي». و«إسيال المطر»: «لتحل» بالمثناة الفوقية. وفي (السدة الكبرى» 
للمييفى:: «ليجعل» . 


لنت الزرسهَائنة 59 


مر س2 َم عو ١‏ 5 أ ه 1 5 0 0 ون 0 ماهم 2ه و 
امختلّف اللفظ"' فِيوء [مَا لَمْ يَكُنْ في الخختلافهم"' إِحَالَةَ مَعْنَى]""': 


ع 
00 د20 يتاه 
زْ فيه اختلااف 
بع ث ره 


كان ا مودواى كتانيه اللديه كل الشار ةا و77 أن سمو 

20010 في (ز)» و«الكبرى»ء وافتح المغيث)». و«تدريب الراوي»ء و«إسبال 
المطر»: «لفظهم». وكانت في (ر) كالمثبت» ثم ضرب عليه» وكتب فوقه 
بخط مخالف «الفظهم». 

(0) قال الشيخ شاكر: «كانت في الأصل - (ر): «قراءتهم». ثم ضرب عليهاء 
وكتب فوقها بنفس الخط «اختلافهم»ء. فذلك اعتمدنا هذا التصحيح». 
انتهى. قلنا: وهو الذي في جميع النسخ بلا ترددء» و«فتح المغيث». 

ره فاحن الميعكوديق لبس فى (السترع الكبرى». 

(:) قال الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» (7/ )١55 ١57‏ معقبًا: «وسبقه 
لنحوه يحيى بن سعيد القطان؛ فإنه قال: القرآن أعظم من الحديث. 
ورخخص أن نقرأه على سبعة أحرف. وكذا قال أبو أويس: سألنا الزهري 
عن التقديم والتأخير في الحديث» فقال: إن هذا يجوز في القرآنء فكيف 
به في الحديث! إذا أصبت معنى الحديث؛ فلم تحل به حرامّاء ولم تحرم 
به حلالا» فلا بأس به. 
بل قال مكحول وأبو الأزهر: دخلنا على واثلة و#نهء» فقلنا له: حدثنا 
بحديث سمعته من رسول الله كلوه ليس فيه وهم ولا نسيانء فقال: «هل 
قرأ أحد منكم من القرآن شيئًا؟» فقلنا: نعم» وما نحن له بحافظين جذاء إنا 
لنزيد الواو والألف وننقص . 
قال: فهذا القرآن مكتوب بين أظهركم لا تألونه حفظاء وأنتم تزعمون أنكم 
تزيدون فيه وتنقصون منهء فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله كَل 
عسى ألا نكون سمعناها منه إلا مرةً واحدة» حسبكم إذا حدثناكم بالحديث 
للعارف به على المعنى . 
واحتج حمّاد بن سلمة بأن الله تعالى ‏ أخبر عن موسى 4ه وعدّوه 
فرعون بألفاظ مختلفة في معنى واحد كقوله: «إيشْبَابٍ قسٍ» [النمل: 7]ء 
وه بقس» [طه: ]٠١‏ أو «جَدُوَرَ يرت ألتَّارٍ» [القصص: 75]» وكذلك 
قصص سائر الأنبياء نكل في القرآن» وقولهم لقومهم بألسنتهم المختلفة» 
وإنما نقل إلينا ذلك بالمعنى. ومن أقوى الحجج ‏ - كما قال شيخنا - 


5 بَابٌ: وَجِه آخر مِنَ الاختللافٍ 


1 عن ها ل 0 عر 68 
اللَفْظِء مَا لَمْ جل ا" 
عد 4هنو “د وكل20 ما كاله كن نه كه < تاحاوف ال كه 
لا يردا 


- «(ابن حجر) ‏ ما حكى فيه الخطيب اتفاق الأمة من جواز شرح الشريعة 
للعجم بلسانهم. فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى» 
وأشار إليه ابن الحاجب». انتهى بحروفه. 

210 في «السّنْن الكبرى»). و«التدريب»: «(يخل» . وفي الإسبال المطر»: «يختل» . 

(0) في (ر): «معنى»» ثم أصلحت فوقها بنفس الخط كالمثبت. 
قال د. كبارة: «انظر إلى هذا الربط الدقيق بين نزول القرآن على سبعة 
أحرف». واختلاف الروايات فى الحديث الشريف حول صيغة التشهدء 
حيت اللجابع المشترك فينهمنا فى :هوا واكلاف اللقط ما لع يفير المع 
علمًا بأن الشافعي ينبه إلى ملحظ دقيق ينبغي مراعاته تمامًا في التمييز بين 
نصوص الأحكام الشرعية وما عداها». [كبارة]. 

(0) في (ش): «وفي كل». 

(4:) في (ر): «فخلاف»ء ثم أصلحت فوقها بنفس الخط «فاختلاف» . 

(5) هذا قياس أولوي استعمله الشافعي - لإثبات جواز رواية الحديث بالمعنى 
إذا كان عالمًا بما يحيل المعنىء إذ القرآن أعلى رتبة من لسن ومع هذا 
وسع الله في قراءته؛ فأنزله على سبعة أحرف 
وقد اتفق ق الفقهاء والمحدثون على عدم جواز الرواية بالمعنى لمن لم يكن 
غالمًا غارفا بالالفاظ .ومقاضندها؛. حي انما يشمي معانيها» :ضير اا منقاديز 
التَّمْاوت نينها . 
أما إذا كان عالمًا عارفًا بذلك: فالخلاف معروف عند العلماء في ذلك : 
فمنهم من جوّزه في الحديث وغيره» ومنهم من منعه في الجميع» ومنهم من 
جوزه في الحديث دون غيره. 
قال الحافظ ابن الصلاح في «المقدمة» (ص”7١5. :)5١5‏ 
«... والأصح: جواز ذلك في الجميعء إذا كان عالمًا بما وصفناه قاطعًا 
كاذه أذق منعتي اللفظ الذي ببلضةة. لآن ذلك هو الذي تَشْهّد به أحوال 
الصحابة والسلف الأولين» وكثيرًا ما كانوا ينقلون معنى واحدًا في أمر - 


ري اللرستكحالة 00 


- واحد بألفاظ مختلفة» وما ذلك إلا لأن مُعوّلهم كان على المعنى د 
اللفظ». 
وما رجحه ابن الصلاح هنا قال عنه العراقي في «شرح التبصرة» /١(‏ 
/ا ٠‏ ): «هو الصحيح». روينا عن غير واحدٍ من الصحابةٍ التصريح بذلك». 
يدل على :للك روايتهم للقصّةٍ الواحدة بألفاظ مختلفة» . 
قال السيوطى فى «التدريب» :)075/١(‏ «واستدل لذلك الشافعى بحديث : 
«أنزل القرآن. على سبعة أحرف. فاقرأوا ما تيسر منه». قال: وإذا كان الله 
يرآفتة: يخلقة أنزل: كتانه على .سيغة: أخحرف ::«-علمنا فكة.بآن الكناتن قد نرل 
لتحل لهم قراءته» وإن اختلف لفظهم فيه ما لم يكن في اختلافهم إحالة 
مغينى : "كان فنا "نوق كقافك اللهةب.ميحاتةات أولى أن مهو فيه اععدلافت 
اللفظء ما لم يحل معناه». 
وقال ابن حجر في «النزهة» (ص9١١):‏ «والأكثر على الجواز أيضّاء ومن 
أقوى حججهم: الإجماع على جواز شرح الشّريعة للعجم بلسانهم للعارف 
نه +فإذا تحاذ الإبذال بلغة أخترى؟: فجوازه باللخة العريئة أولى 4 
فائدة: قال ابن الصلاح (ص5١5):‏ «ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريًا ‏ 
ولا أجراه الناس فيما نعلم ‏ فيما تضمنته بطون الكتب» فليس لأحد أن 
يغير لفظ شيء من كتاب مصنف». ويثبت بدله فيه لفظا اخر بمعناه» فإن 
الرواية بالمعنى رخص فيها من رخصء لما كان عليهم في ضبط الألفاظء 
والجمود عليها من الحَرَّج والنصَّبء» وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه 
بطون الأوراق» والكتبء» ولأنه إن ملك تغيير اللفظ. فليس يملك تغيير 
تصنيف غيره» والله أعلم». 
قال العراتي فى ااشرج التبصرة» :)0١08/١(‏ اوقد تعقّب كلامّه ابن دقيق 
العيدء فقال: إِنْه ل قال : «وأقل ما فيه أنّهُ يقتضي تجويرٌ هذا 
فيما يُنْقَلُ مِنَ المصنّمّات إلى أجزائيًا وتخاريجناء قانة بسر افيه تخيير 
التصنيف المتقدم . 
قال: وليسّ هذا جاريًا على الاصطلاح» فإِنٌ الاصطلاح على أن لا تغيّر 
الالفاط يعة الانعياء إلى الكسع المصلفة سو الدوونا عافنيهنا أو قفا ها 
منها»). 


بذ هده« : وَقَد قَالَ بَعْض التَابعِينَ0“': لَقَبِتٌ0") نا فين 
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فلك لا نسلّم أَنّهُ يقتضي جوز التغيير فيما نقلناهً إلى تخاريجناء بل لا 
جور تقلة عق ذلك الكتاب» إلا بلفظه دون معناه» سواء في قضرنا مها ب ا 
غيرهاء والله أعلم». | انتهى 

عققد الخطيب 9 «الكفاية» ‏ [باب ذكر الحجة فى إجازة 
روا الععدوت عن المعن ]: وادانت لكر عق كا ودرتفيه إلن إجانه الرياة 
على المعنى من السلف». وساف بعص اخبارهم في ذللكاء وابددن هد : 
معحيق ب سوورية قال: «كنت أسمع الحديث من عشرة» المعنى واحد 
واللفظ مختلف». وذكر عدة اثارء ومنها: 

عن: سفيان». قال: «كان عمرو بن دينار يحدث بالحديث على المعنى» . 
وعن ابن عونء قَالَ: «كان الحسن والشعبي وإبراهيم يحدثون بالمعاني». 
وعن هشامء قال: قيل للحسن: يا أبا سعيدء إنك تحدثنا بالحديث 
اليوم» وتحدث من الغد بكلام آخر؟ فقال: «لا بأس بالحديث إذا 
أصبت المعنى). 

ا 

ليس في (ر)ء (م)» و«المعرفة». 

زاد فى (ر)ء» (ش»)» و«المعرفة»: «على». وضرب عليها فى (ر). 

زاد في (د)» و«البحر المحيط». و«فتح المغيث»: (به). ْ 

ضبط في (ز): بضم الياء. وفتح الحاءء واكتفى في (ش) بفتح الحاء 
المهملة. على البناء للمفعول. والذي فى «البحر المحيط»: «يخل» بالخاء 
المعجمة. وجاء في (ر) بصورة المرقرع: (يحيل»» والمثبت من سائر 
النسخ» وهو الأولى لموافقته المشهور من اللغة. 

في (د). (م). و«البحر المحيط»: «معنى)2. وفي (ز)» (ر): «المعنى». 
والمثبت من باقي النسخ ‏ كما في «المعرفة»» و«فتح المغيث». وكأنها 
اختلااف نس . 


22 الؤزمانة 5 


بذ وو 0 قَالَ الكافعن وق نتال: نا فى التكيي إلا 
تَعْظِيم الله كنَكَء وَإِنّي لأرجو أن يَكُونَ كل هَذَا](' (فِيْهِ وَاسِعًا)9 : 
أذ أكون الاخيادك: قتع الذي كنت ذكزك أ زيدن أهدااي كنا 
ةا ب كر في صَلاةٍ الحَوْفِء فيكون إِذَا (جاء بِكَمَالٍ 
ال 4 فلن ا الوشيوهة روي عن ا كلنه: أَجْرَا؛ إِذ 
يه 5 00 ا و اك “تون الطررات: 


مركن كنت مرت إلى الخوان عدويف اتن ماشه قلي كلا 
م التَسْهدِ دون غَيْرهِ؟ 
عموروعو م 


اه منفة قَلْتٌ : لاسكا وَسَمِعْتَهُ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍِ 


)1١(‏ فى (شس): «هذا كله». 

90 فى :2080 #وأاسكا فيه 
قال د. كبارة: «تأمل بشيء من التدبر نص الشافعي على كراهية الاختللاف 
فيما هو متسع رحب ذيننا: فتغدة الوواياتة المختلفة ‏ لفظًا ‏ في غير 
0 الشرعية» يسمح ويتسع لكل فرد للعمل بأحدها دون تعنيف من 
آخر عليه . ولو نظر المسلمون في أيامنا إلى ما نصّ عليه السادة الأئمة 
الي الذين تذوقوا جمال وكمال الشريعة الإسلامية الغراء. لعلموا 
ضرورة العودة إلى منابع الأخوة والتراحم والوحدة. وحسينا الله ونعم 
الوكيل». [كبارة] 

(6) ضبطها بتاء الخطاب المفتوحة في (ش). 

(5:) ضبطها في (ش). (م): بتاء الخطاب المفتوحة. 

(5) فى (س): «جاء بالصلاة». لكنه كتب بينهما فوق «يكمال». 

000 في (د) : «رسول الله» . 

(0) فى (د)ء (ر): «بينهما». 

00 في (د) : «سواهما)». 

(9) في (ش): «أجزأه في». وضرب على الكلمة الأولى. 


5 بَابٌّ: وَجه آخر مِنّ الاخْتلافٍ 600 


آذه هت ًَّ 0 9 ءَ مت ل عرو > لس 26 ٠‏ 2 ب ؟ و بر 
صحيحا : كان عندِي أجِمعٌ. وَأكثرّ لفظا مِنْ غيرهء فاخدت به غير 


ص 


تفي كن اخسر بِغَيْرهِ مِمّا يَثيْت17) عَنْ رد سول الله ج "2 . 


00 


9 كا 57 
و- 2 7 


)١(‏ فى (ب)ء. و«السّنن الكبرى» للبيهقى : «ثبت»» والكلمة غير واضحة فى (ر). 


وسطرها الحافظ ابن حجر بالمعنى» فقال في «فتح الباري» 2)5١57/5(‏ 
و«التلخيص الحبيرا :)7725/١(‏ «غير معنف لمن يأخذ بغيره مما صح). 
وتبعه على نقلها: الصنعاني فى «سبل السلام» (5» وصاحب «مرعاة 
المفاتيح» (/23708). والمباركفوري في «تحفة الأحوذي» .)١0١/7(‏ 

قال البيهقى فى «معرفة السنن» (”/ :)5١‏ «أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا 
بق العباين. قال : أخبرنا الربيع قال: حدثنا الشافعي كَُنْهُء عقيب ما حكينا 
عنه: غير أن ذلك كله اختلاف فى زيادة حرف أو نقصهء أو لفظ حرف 
غير مانفافظ فى التعديق الآخر افو تسمل أن رقع يعلنية اسير ايلات 
في الألفاظء ولا يقع عليها في شيء من المعنى» لأنها كلمة جامعة» إنما 
أريد بها تعظيم اللهء والصلاة على نبيه كَل . 

قال: ولا أحسب اختلافهم في روايتهاء إلا أن اللفظ قد يختلفء إذا تَعْلم 
بالعقط» فيح الريعل الكدية هلن المح ووه لقظ التغلي» ومحظ 
الآخر على المعنى واللفظ. ويسقط الآخر الكلمة؛ فلعل هذا أن يكون كان 
منهم في عهد النبي وَلِلةِ فأجازه لهم؛ لأنه ذكر كله. لا يختلف في 
المعنى» ثم جعل مثال ذلك أجازته لهم» قراءة القرآن على سبعة أحرف» . 


بوسر 


جت مويب 22 


520-00 


0 729 / 1 تت 1 
ا 


ال 


الك 97 
ا كك 


ظ د 
اقيم 


لل 1 ا 
| اسن ١‏ 


ا 

أ سر 

4 2 
7 


10 


١ 


ا 1 


تمن نافع تمن أبي سَعِيدٍ الْخذْرِيَ لفن 


ع اع مير 


0 


قاك1"اء الكتاكظف الزوايَة فلق وعنه قر 5 177 ١‏ 

باب -: اخيلا ف الرُوَايَهَ على وَجَهِ غير ظ 
(ا نوج" الَذِي قَبَلَه)”*) 

اعفن [نان الشافي ]1 اخيرنا كلك" دالبب ل 

أ وَسُولَ الله يكل كَالُّ: دلا 


تبيعوا الذَّمَتَ بِالدّمَبِ إلا [مِنْاكِ بمفْل]””. دلا تَشِة تثيفوا"' بَعْضَهَا عَلَى 
بَعْضٍء [وَلَا تَبِيِعُوا الْوَرِقَ و “5 [4"/ر] الور إِلّا مِنْلا بمثلء وَلَا تشِقُوا 


010 
00 
00 
(0) 
000 


(2720 
00 
0 


0) 0 


ليس في (ر)» لكن كتب فيه بخط آخر. 

من (م). (ب). (0) من (د)ء (م). 

ليس في (ب). 

ليس فى (ر). وفى (د): «قال: أخبرنا الشافعيع ونه : قال» . 

فى «الموطأ» ١854(‏ - رواية يحيى)» ١678(‏ - رواية أبى مصعب)». /١(‏ 
دوو نه متخي ون لعي )1 0011 ردروا وي . ْ 

ومن طريقه: البخاري (/ا/ا١2)5‏ مسلم .)١686(‏ 

من (ز). (د). 

لكك «سواء بسواء». والمثبت موافق ‏ مع النسخ - لما في «الموطأ». 
تُشِفُوا: هو بضمٌ الثّاء وكصير الديدة المعجمة وتشديد الفاء؛ أي: لا 
تمُضلوا. وَالشَّفُ بكسر الشّين : الزيادة لقص ويطلق أيِضًا عل 
اللتصانن: فى هن امد ادن ميقا ل شف الذرهم , بشع الضين عقت ركسرها 
إذا زاد وإذا نقص». ايده غيره يشفه. ينظر: : «شرح النووي عن سد 
٠١ /1١١(‏ وافتح الباري» لابن حجر .)١1797/١(‏ 

ضبطها في (م) بكسر الراء» وهو المشهور. ويجوز إسكانها . 


ا قر 9 2 - ار 
و 2 222 2 2222 22ر22 225 222 3 


بَعْضَّهًا عَلَى بَغض]” ''. وَلَا تَبِيعُوا (مِنْهَا شَيْنَا7)"1" غَايبًا بِتَاجِز)”*' 
عط وو 4 [َقَالَ الشَافْعِئن]2': أَخْبَرَنَا مَالِكُ" لبن نس" 


عَنْ مُوسَى بْنِ أبي تَمِيمِء عن بوالوسيت ا أن 


ل 


رسولد الله عط فال: «الدَيتَارٌ بالدَيتَارٍ. وَالدَرْهَمْ بِالدَرْمَُم. لا فُضل 
لاا 
د .#5 0د [قَالَ الشافويك ]40 : ا ل مر ون 


)١(‏ ليس فى (سب)». وهو انتقال نظر. 

(6) ذكر في حاشية (م) أنها فى نسخة: (منه) . 

(0) في (ر): بالتقديم والتأخير . 

(:) أخرجه البيهقيّ في «معرفة السّنن والآثار» (// ”07)» وأبو عوانة في 
«المستخرج) (6/ )ل والعلائيٌ ف «بغية الملتمس) (ص55١)»‏ من 
طريق المصنف بسنده سواء. 
وهو في «المسند) .)١785(‏ و«الأم» (597/7). و«اختلاف الحديث» (// 
5) و«الأم». و«السّئن المأثورة» .)5١9(‏ 

(0) ليس في (ر). 

() فى «الموطأ»  "7«(‏ رواية يحيى)» (7058 - رواية أبى مصعب)» (197 - 
ووانة الى اقالنج )6د ؟ ازمر ورا سكي بن لحيو اند 7 
ومن طريقه: مسلم .)١09(‏ 

(0) من (د). 

() أخرجه البيهقيّ فى «معرفة السّئن والآثار) (/5©). وفي «الكبرى» (5/ 
) من طريق امفيك بسنده سواء . 
وهو في «المسند) 2)١781/(‏ وفي «اختلاف الحديث» )514١/8(‏ (الأما. 
وفي «السّئن المأثورة» .)5١5(‏ 

)2 لسن في (ر). (م). 

١67( رواية أبى مصعب).‎ - 705٠0( رواية يحيى).‎ - ١8557( فى «الموطأً)‎ )7١( 
عوراب ارق تاي له 721 سرود اة موريدا‎ 


0 الزرهانة 5 


قيس » عن مجَاهدء عن ابن در وكيا : أنه قَالَ: «الديئارَ بالدياوة 
2 ا مراع ات لف دفر 7 ايزا ع قن ا لوو ال ال 
وَالدَرْهَمٌ بالنزقب لذ فضل سنهما» هذا (عهد نينا كلد )7 


2ه 0 


وَعَهُدَْنَا إل 


(0) قال الدارقطني في «العلل» :)58/١7(‏ «وليس هذا القول بمحفوظ. ولعله 
أراد : عهد صاحبنا إلينا؛ يعنى: عمر). انتهى . 
قلت: وسيأتي مزيد بيان فيما يلي . 

(0) أخرجه البيهقئّ في «معرفة السّئن والآثار» (///)2» وفي «الكبرى» (0/ 
48» من طريق المصئف بسنده سواء. 
وهو في «الْمُسند» 2)١/89(‏ وفي (الستخ المأثورة» .)77١(‏ 
قال الفقيه المزني ‏ بعد سوقه الحديث -: «قال الشافعي : 38 خم + أخبرنا 
سفيان بن عييئة» عن وردان الرومي: أنه سأل ابن عمر فقال: إني رجل 
أصوغ الحلي ثم أبيعه.» وأستفضل فيه قدر أجري أو عمل يديء» فقال ابن 
عمر: «الذهب بالذهبء. لا فضل بينهماء هذا عهد صاحبنا إليناء وعهدنا 
إليكم». قال الشافعي: يعني بصاحبنا عمر بن الخطاب». قال البيهقي في 
«المعرفة»: «هو كما قال. فالأخبار دالة على أن ابن عمر لم يسمع في ذلك 
من الدب 2ل تنينا» يكم قد بجوو أن يقول» : يننا بععواق البينها: مكلذ إلينا ».وهو 
يريد إلى أصحابه بعد ما أثبت له ذلك عن النبي كَلِْةَ في حديث أبي سعيد 
الخدري وغيره». 1 
قال ابن عبد البر فى «التمهيد» (7537/7): «قول الشافعى عندي غلط على 
أصله؛ لأن خديت ابه عيينة في قوله: (صاحبنا) مو بح ل أن يكن 
أراد رسول الله كَلِةِ وهو الأظهر فيه» ويحتمل أن يكون أراد عمرء فلما قال 
مجاهد عن ابن عمر: «هذا عهد نبينا»» فسر ما أجمل وردان الرومي» وهذا 
أصل ما يعتمد عليه الشافعي في الآثارء ولكن الناس لا يسلم منهم أحد 
من الغلطء وإنما دخلت الداخلة على الناس من قبل التقليد؛ لأنهم إذا 
جد حر ار 0 ينعم النظر بشيء كتبه وجعله دينًا يرد به ما خالفه 
دون أن يعرف اليك لدان قار 
وقال الرافعي في «شرح المسند» (”7948/:5): «والذي رآه الشافعي الأصحٌ - 


ا ا “قز 5 7 7 2-0 
5 بَابٌ: اختالاف الرٌّوَايَةِ على وَجَدٍ عَيَِر هذا الوَجَّهِ الذِي قَبَلَهَ 600 
و 2 22 2255222 ال7س ‏ 2 _مشت2نن 


ابعر 5 71 د عي و .سه ان 7 
5 ألأط . 0 قال اي طن : وروك عتمان بن عفنا ن00 
هه 0 م اه هه 0 - ا َم 2-4 له 2 
وَعَادة سن ل ّ عَنْ [رسول الله ]” ١‏ عد : النهيّ عن الريادة في 
الذَّهَبِ ِالذّهَبِء يَدَا بيد . 


م م 


#؟*# مد قَالَ الشَافْعِينٌ ملك : (فَأحَذنَا بهَذِهٍ الأحَاديث)2), 


- من لفظ ابن عمر: «هذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا إليكم) وقال< أراد 
بالصاحب عمر بن الخطاب؛ لما روي عن نافع أنه قال: «كان ابن عمر 
يحدث عن عمر في الصرف» ولم يسمع فيه من النبي كَكِاةِ شيئًا» . 
لكنه لا يبعد أن يقول: «عهد إلينا النبي يَكِلةِه وإن لم يشافهه به». وينظر: 
«نخب الأفكار» للعينى .»)760١/١1١(‏ و«الجوهر النقى» لابن التركمانى (0/ 
048)). ْ ْ ْ 

)١(‏ قال في «اختلاف الحديث» «الأم ») (/657)ء و«المسند) (57ه6 سندي» 
26 سنجر) : أخبرنا مالك (النوطا عبد الباقي). أنه بلغه عن 
جِده مالك , برت ابن عامرء عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله: «لا 
تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين». والحديث: وصله: مسَلِم 
.)١١١9 /9(‏ 

(؟) أخرجه المصئف في «الأم» اج 0ه برقي «السسح 01176 
وفى «السّنن المأثورة» ».)7١57(‏ وفى «اختلاف الحديث») (//557 
«الأم»)» ومن طريقه: البيهقن في «معرفة السّنِن والآثار» (8/ 0077 وفي 
«الكبرى») (5/60). والبغوي ف لاشرح السَئْة») (57/8ه).2 وفي «التفسير» 
)7 اخيرناا عبد الوهاب. عن وقوه عن مسلم برذ .يساق ورجل 
آخرء عن عبادة بن الصّامت أن رسول الله ككل قال: «لا تبيعوا الذهب 
بالذهبء ولا الورق بالورقء ولا البرّ بالبرّء ولا الشّعير بالشعيرء ولا 
الملح بالملح؛ إلا سواء بسواءء عيئًا بعين» يدا بيد. ولكن بيعوا الذهب 
بالورق:والووق. بالذهية: والبرّ بالشعير والشّعير بالبرٌء والمر بالملح 
والملح بالتثمر؛ يدا بيد كيف شكتم) قال: ونقص أخدهيما: (التصن أو 
الملح». 
وأخرجه مسلمٌ .)١5417(‏ من طريق أخرى» عن عبادة بن الصّامت . 

(*) في (ب): «النبي» . 

ننه اوور الا عاديك اخدان فى اسافدي التجدلة كلها إلى المكيت» 


ان الوّسَّالة 0 


24 ليمثل ا الأكاني مكاي سول ا لور در 
7" ب 5 [َقَالَ ا ال ا ل ان 


00 0 


أخبَرَني أ- شاف 1 اي 3 التَبي يه قَالَ: «إِنَّمَا0' الرّبًَا فِي 


مول" ةا عاص فقول : 


)1١(‏ في (ب): «بمثلها». 

(0) كذا في النسخ على الخادة:.عدا (ر)..فكتبها بناءين » وشبدد الأولئ هتهما : 
وعليه قال المحيدقه شاكر :: «فن الأضل :انباتك الباءين وا هتين وعلن 
اولي يها للد وفك حودت أن أجد لها وجهًا من العربية فلم أجدء 
فأثبتٌ ما فيه» وهو عندي حجة,. لعل غيري يعلم من تأويله ما لم أعلم». 
الهو :. 
وتبعه صاحب «لغة الإمام الشافعي» فقال: (91): «نجد في كلام الشافعيٌ 
استعمالا يخالف فيه الصرفيين في قواعدهم» حيث جمع (المفتي) على 
(الهفقيئن ) إثانته الباءين + -وتشديد الأولى متهما »ا انتهن 
قلت: إلا أن نسبةً هذا إلى الشافعي ‏ مع عدم وجدان وجهٍ لها من العربية - 
كما يقول الشيخ شاكرء بل ومخالفتها للقواعد الصرفية كما صرّح صاحبناء 
مع أنْ للشافعي كتبًا أخرى ذكرت فيها تلك الكلمة مرارًا وتكرارًا على 
الوجه الصحيح ك «اختلاف الحديث»., و«الأم». و«أحكام القرآن» ‏ 
ليجعلني أجزم أنها من التصحيف» على فرض اتفاق النسخ» كيف وقد 
جاءت على الصواب في أكثرهاء بل انفردت بها (ر»!! والله أعلم. 


(9) في (د): «في البلدان» (5) ليس في (ر)ء (م). 
(186 فوع (ب»6: «وأخبرنا»). (1) ساقط من (ش). 


(0» ليس في (ر)» لكنها مكتوبة بحاشيته بخط آخر. 

(4) لم ينفرد به عن ابن عباسء» بل رواه طاوسنٌ؛ وعطاء بن أبي رياح 
وغيرهماء عن ابن عبّاس - كما في «السّنن الكبرى» للبيهقي (5/ .)57٠0‏ 

(9) قال ابن دقيق العيد في «شرح العمدة» (ص١1):‏ «كلمة (إِنَمَا) للحصرء 
على ما تقرر في اللأصول. فإن ابن عبّاس يا فهم الحصر من قوله كَل : - 


- ذه و 7 - 7 2 2-2 
99 بات الحتلافٌ الزواية على وجه عي هنا الؤجه الذي قبل 
 7‏ 2222222 لل 0 


0110 


030 


«إِنَّمَا الرّبَا في النّسِيئَةِا . وعورض بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل ١‏ ولم 
يعارض في فهمه للحصرء وفِي ذلك اتَمَاقٌ على أنَّها للحصر . 

ومعنى الحصر فيها: إثنات الحكم في المذكور. ونفيه عمًا عداه. 

وهل نفيه عمًًا عداه: بمقتضى موضوع اللفظ» أو هو من طريق المفهوم؟ فيه 


83 


محث) . 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (”/ 7560): (وهو حسن»ء إل أن فيه نظرًا 
من وجهين : : أحدهما: : أنه قد ثبت فِي الصّحيح عن ابن عبَّاس رواية: (لَا 
ربا إل في النَييئَة». فلعلّه فهم الحصر من هذه الصّبغةغ. لا من (إنما4:. ولو 
أنه 0 أن الصّحابة فهمته من قوله : «إِنَّمًا الكاة و :الماع لكان أقرب. 

تانعيهاة آر المخالفت لا يلزمه أن يذكر جميع أوجه الاعتراض» بل قد 
يكتفي بأحدها إذا كان قويًا ظاهرًاء وحينئذ: فلا يلزم من استنادهم إلى 
الدّليل السّمعىٌ واقتصارهم عليه تسليم كونها للحصر». 

الهمزة واضحة في (ز). (ش). (س). وفي م وضع فوقها علامة المدء 
وكتبت في (ر) بتشديد الياء بدون همز هنا وفي المواضع الآتية كلها. وكلا 
الوجهين صحيح . 

قلت: وفي هذا الحديث ثلاثة أجوبة ‏ سلكها العلماء: 

«أحدها: أن يقال: قوله: «لا ربا إلا فى النسيئة»). يعنى فى العروض وما 
فى امعتافاك بتاعي حاوس .صو اللبنة التتسيومي ليها رهما بقامن علبي 
ولا شك أن العروض يدخلها الربا نسيئة . 

والكانئ :: أن يكوة المزاة الأحناس الوحفلفة من هذه المحة أو فاءفي 
ناه كانه الااترري انها ]لأ مع الفمييةك التختمل وا تعلق يه انين سياس تغلى 
هذاء حتى لا يكون بين الأحاديث تعارض وتناقض . 

والحواب الثالث: أنه إنما أراد بقوله: «إنما الربا فى النسيئة» ‏ إثبات حقيقة 
الرباء 0 0 يكون في الشيء نفسهء وهو الوب المذكور في القرآن في 
رايم #وإن كُبَسْرٌ مَلَكُم ووس أمَوِلِكُم »> ؛ لاتيم كانوا يقولون: إننا أن 
تقضى أو ا انظر: «إكمال المعلم» (517”/5). 

أخرجه البيهقي في «معرفة السّئن والآثار» (8/ »)5٠‏ وفي «الكبرى» (// 
)0 فر طريق المصنف . 


:22 الرتسشحتالة 00 


»ز #85 4< لَقَالَ السَافِعِيُ 45ه](": فَأَحَدَ بِهَذَا ابْنُ عَبّاسِ [40:/ 


5 م0006 ع م اس عع للا ل ل انق »)2 
ز]ء ونفر مِنْ أَصْحَابهِ المكيين وغيرهم . 


ل له َقَالَ الشَافْعِيُ ]0 . فََالَ 0 قَايِل : 00 


ذه 


2 7 8 5 0 1 كر 
الحديث مخالفكف للأحاديث قبله؟ 


010) 
0 


00 
62 


)0( 
000 
00ت( 
00 


ا 5* 4م قلت : قَدْ يَحْتَمِلَ خِلَاقَهَا وَمُوَاقََتَهَا. 

6# ؟< لقاك: وَبأي"'' سَيْءِ يَحْتَمِلٌ مُوَافقَتَهَا6]”" . 

ا نو ل ا «ق بج ل 9 ورك ين نقد لق دي , ريز قا نون ف م (9) سس . 
“9 64*# بم قلت: قد2” يَكون أَسَامَة [ِبْنْ زَيدٍِ] ' سَمِعَ 


وهو فى «المسند» .)١795(‏ وفى «السّنن المأثورة» »)١!/77(‏ وفى 
اختلاف الحديث») (8// 557 الأم). ْ ْ 
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ )١093(‏ حَدَّتَنَا أبُو بَكْر بْنُّ أبي شَيْبَةَ» وَعَمْرّو التَاقِدُ 
وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» وَابْنُ أبي عُمَرَء وَاللَفْظْ لِعَمْرِوء قَالَ إِسْحَاقٌ : 
فى (ر): «قال». 

كان في «الأم» (/557) «اختلاف الحديث»: «وروي من وجه غير هذا ما 
يوافقهء فكان ابن عباس لا يرى في دينار بدينارين» ولا في درهم بدرهمين 
يدَا بيد بأسَّاء ويراه في النسيئة» وكذلك عامة أصحابهء وكان يروى مثل 
قول ابن عباس عن سعيد وعروة بن الزبير رأيًا منهماء لا أنه يحفظ عنهما 
عن رسول الله. قال الشافعى: وهذا قول المكيين». وينظر: «معرفة السنن» 
.)5١ /(‏ ْ 

في (ر): «قال». 

ليس في (ش)». (ب). وهي ثابتة مع سائر النسخ ‏ في «الاعتبار» للحازمي 
.)١5(‏ 

قبلها ففى (ز). (د): «إن»» وكتبت بحاشية (ر) . والذي فى «الاعتبار» : «فهذا». 
في (د): «فبأي) . والمثبت من النسخء وموافق لما ع «الحازمي» . 

ساقط من (ز). 60 فى (م): «كيف» 

لبن :فى لار)ه. لك كنيت«الحاشية ‏ بورهو ثابك فى «الاعبارا. 


ل كه 7 7 9 06 


0 عَنَ الصَنْمَيّنِ الْمُخْتَلِمَيْنء ٠‏ مِثْلَ الذَّهَبِ ِالْوَرِقٍ» 
وَالثَّمْر م 4 .2 ما تلفت حت امناقاة بذ دن 013 نن] نما 
الرّبَا في السب ةن ع ل 1 ليتدييد فرك 
ل" فَوَوَّى الغراب لم ل الي ل ل ا 
لكين فى كويد ما سي ريت ال م يليه 
مُوَا متا قا 

+ 786 4 لقال الشَافِمِي 2]45: فقالَ لِي©: فَلِمَ قلت : 


٠ 5‏ يديه 00 قَلْتٌ: أن اص عَبَّاسٍ الَّذِي رَوَامء ا عي 


010 في (د): «قال» هه في (م): «أو أن». 

() رسمت في النسخء في الموضعين: «المسئلة». والذي في (ز) ‏ في 
الموضعية أيضًا : (المسلمة»! 

() في (ز)ء (ر): «وأدرك», والمثبت موافق ‏ مع باقي النسخ ‏ لما عند 
«الحازمى) . 

(6) ليس في (ز). (5) فى «الاعتبار»: «عن أسامة». 

(7,ع0 في (ش). (م) : «واحتمل». وفي «الاعتبار» : ال 

() أي: أن أسامة ونه قد يكون سمع من رسول الله يَكيِةِ جوابًا لسؤال دون أن 
يسمع السؤال» والجواب خاص بصورة معينة لا ينسحب حكمها على 
غيرهاء فظن أسامة يه أن الربا المحرم خاصصٌ بربا النسيئة. يوضحه قول 
الشافعي في «اختلاف الحديث» (157/8): «قد يحتمل أن يكون سمع 
رسول الله يسأل عن الربا في صنفين مختلفين: ذهب بفضة» وتمر بحنطة» 
فقال: (إِنَّمَا الرّبَا في النَّسِيكَة فحفظهء فأدى قول النبي ككل ولم يؤد مسألة 
السائلء فكان ما أدّى منه عند سمعه أن لا ريًا إلا فى النسيئة» ١.ه.‏ 
تملك الإفام الشاقق هنا يلك السيع ين "الجد د 

(9) في (ر): «قال». 29١(‏ ليس في (ر)». (ب). 

- في (ز)ء و«الاعتبار»: «كان»» على اعتبار أن الجملة خبر «أن». والمثبت‎ )١١( 


فِيّْهِ غَيْرَ هَذَا الْمَذْمَب دفول لا ربًا فِي بَيْع يَدَا بيدِء إِنمَا الربًا في 
الم 


من سائر النسخ»ء فيكون خبر «أن»: هو قوله «الذي رواه». 

)١(‏ قلنا: واعلم أنه قد ثبت رجوعه عنه من عدة أوجِهٍ عن جماعة من أصحابه 
كابى مجلز وظاوس أن الجوزاء؛ 
فقد أخرج الحاكم 05 (؟85م؟”5) عن حياك بن عبيدك الله العدوي. قال : 
سألت أبا مجلّز عن الصرف» فقال: كان ابن عباس و#اء لا يرى به بأسًا 
ا ل 0 يعني : يذا بيد ا و 
ع لك الام ا اننا ملقات الوم قاد لوه ا 
زوجته أم سلمة: إني لاشتهي تمر عجوة» فبعثت صاعين من تمر إلى رجل 
من الأنصارء فجاء بدل صاعين صاع من تمر عجوةء فقامت فقدمته إلى 
رسول الله هه فلما وآة أعجبه » فتناول تمر ثم أمسك»ء فمقال: مؤر أي 
فأتانا بدل صاعين هذا الصاع الواحد. وها هوء كل. فألقى التمرة بين يديه 
فمّال: ردذوه لا حاجة لى فيه؛ الكسر والكموة والحنطة بالحنطة. والشعير 
بالشعيوه والذهب بالذهب»ء والمفضة بالفضة». يذَا بيذ» عا بعين »2 مغل 
بمثل 2 فمن زاد فهو رباءثم قال : كذلك ما يكال ويوزد ابيا فال ابن 
عبان : عخراك:اللدييا آنا شعي السدة: نانك ذ كير تح ام كمف لسك 
أستغفر الله وأتوب إليه. فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهي». قال الحاكم : 
«هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه بهذه السياقة». وتعقبه الذهبى 
فقال: «حيان بن عبيد الله العدوي فيه ضعف» ولسنى بالحجة» . 
أخرج السلفي فِي «الطيوريات» (ح475) عن الزُّمْرِيء عن طاوس. عن 
ابن عباس : «(أنه رجع عن الصرف لبا ودار وإسناده حسنٌ. ورواه 
فى «السَّنن الكبرى» (0/ .)758٠١‏ 
وقد ثبت عنه وَلِكِْه كراهيته لذلك بعد أن كان أجازه وبعد أن راجعه أبو سعيد 
الخدري ‏ كما عند مسلم (ه669١)‏ قال افد سبعيين الخدري: فحدثلى - 


3 - قو م 2 2 2000 
87 اك انث مويه على وجو كير مد مويه ادي قن 2 
1127_5287 


و«#» “د [َقَالَ الشَافِعِيٌ ذفنه]”'' : فقَالَ: قَمَا الْحُجَّةٌ إِنْ كَانَتِ 
الْأَحَادِيتٌ مَبْلَهُ مُحَالِمَةَ: فِي تَرْكِهِ إِلَى غَيْرِهِ؟ 


ا ا فَقَلْتْ ا م ردت 4ه 

ع ل واه 
0 وَإِنْ لم يَكْنْ أَشْهَرَ بالْحِفْظ لِلْحَدِيثِ مِنْ أَسَامَةَ: فَلَيْسَ به 
ةي 0(8) 


عد ار وَعُْمَانَ [بْنُ فرع ون الساموري د 
5 ألو حدق 0 ولط روى 
الحنيك في دذهره. 
#«« 4 ولَما كَانَ حَدِيث انْنَيْنِ أَوْلَىئ فِي الظاهِر (باسْم الْحفْظ)9"', 


د أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه. 
ثم ثبت رجوعه ‏ نضا 3 أيضًا عند ابن ماجه )2 والبرممي 2 
«الشّنن الكبرى» (2»)787/6 وفى «معرفة السئن والآثار» (57/8): من 
طريق هن الجوزاء. عن ابن عياس آله قال القن كدت أفتى بذلك حتى 
حدثني أبو سعيد الخدري وابن عمر أن الثبى كله نهى عنهء فأنا أنهاكم 
عنه». ولفظه في «السئن الكبرى»: «حتى حدثني أبو سعيد وابن عمرا. 
ولفظ ابن ماجه: عن أبى الجوزاء قال: سمعته يأمر بالصرف». يعنى ابن 
فقلت: إنه بلغنى أنك رجعت. قال: نعمء إتما' كان ذللة وات مده 
وهذا أبو سعيد يحدّث عن رسول الله ولي أنه نهى عن الصرف». 
وينظر: ١فتح‏ الباري» لابن حجر (7”877/14). و«عمدة القاري» للعينى 


(295/1). 
0010 في (ر): «قال»). (؟١؟١)‏ هنا في (م) : «قال». 
فو في «الاعتبار» : «خلاقًا)» . 0 0 لضتن :اف 000 
(8): السو فى( (5) في (م): «ممن». 


(0) فى (ر)ء و«الاعتبار»: «بالحفظ». 
واعلم أنْ الإمام الصّيرفيّ كدَنْهُ قرّر ما رجّحه الإمام الشافعي هناء بل 
واحتجٌ له بأن الله جعل الزيادة من العدد بالنسبة لشهادة النساء موجبًا - 


ت ؟١١١‏ - ا د« 2 اك ل و هر 59*»- 
ون هذه اخلط و خويف واحل: كان حلذيتث الأ ” 


مر 01 


- للتذكر. فقال: أن تضِلَّ إِعَدَنْهَمَ ل إحدنهما الخو يه [البقرة: 7/87] 
وكذلك جنس الرجال ‏ كلما كثر العدد قوي الحفظ. ونقله ابن القطان عن 
الجديدء قال: وأشار إلى الفرق: بأن الشهود منصوص على عدالتهم فكفينا 
مئونة الاجتهادء والأخبار مبنية على الاجتهاد والاستدلال» والأولى ترجيح 
الأكثر؛ لآنهم عن الخطأ أبعدء قال: وذهب في القديم إلى أنهما سواء 
وشبه بالشهادات . 
قال الزركشي: قلت: وعكس ابن كج وابن فورك في كتابيهما هذا النقل 
فقالا: قال الشافعيى ‏ رحمه الله تعالى ‏ في (القديم): يرجح الخير الذي 
هو أكثر رواة؛ لأن المصير إلى الأخبار إنما هو من طريق علم الظاهرء 
ويحتمل الغلط والكثرة تدفع الغلط. وقال ف (الجديد): إنهما سواء. 
وعوّل في ذلك على أنهما قد استويا جميعًا في لزوم الحجة عند الانفراد. 
فإذا اجتمعا فقد استويا ويطلب دلالة سواهماء وبالقياس على الشهادة. 
انتهى. وقال سليم : أوما الشافعي إلى أنهما سواءٌ في موضع آخر. وعفييق 
قلنا: يرجح بالكثرة: فقال القاضي: لا أراه قطعيّاء وقال إمام الحرمين: إن 
لم يمكن الرجوع إلى دليل آخر قطع باتباع الأكثر؛ فإنه أولى من الإلغاء. 
ولأنا نعلم أن الصحابة لو تعارض لهم خبران بهذه الصفة لم يعطلوا 
الواقعة» بل كانوا يقدمون هذا. 
قال: وأما إذا كان فى المسألة قياس وخبران متعارضان كثرت رواة أحدهما: 
فالمسألة ظنية» والاعتياك عل دما يؤدي إليه اجتهاد الناظر. وفى المسألة رأ 
راع هداز اله القناضيى» والعوالى: أن الاعتماد على ما غلب على ظن 
المجتهد. فربٌ عدلٍ أقوى في النفس من عدلين» لشدة تيقظه وضبطه. فلما 
كثر العدد ولم يقو الظن بصدقهم كان خبرهم كخبر الواحد سواء. 
وبالجملة. فالراجح هو الأول. قال ابن دقيق العيد: بل هو أقوى 
المرجحات» فإن الظنّ يتأكد عن ترادف الروايات. ولهذا يقوى الظن إلى 
أن يصير العلم به متواترًا. انتهى من «البحر المحيط) )١59-١58/8(‏ 

)١(‏ في (ش)ء و«الاعتبار»: «وأن». 

- في (رع)»ء (م)». و«الاعتبار» للحازمي: «الأكثر». والكلمتان متقاربتان في‎ )١( 


الس قر 2 2 00 
ذم 222222 2222222222 تت تميق 


و ا 2 


هس م6 سم 1 0 ١‏ .> 5 0-0 0 - 1 ساه ا 9 
هو أشنة أكون الاأخمط 2 ازلئ نا دوونيك م ع اخدث 


وم عأ ع 
١ 1 20‏ 


12 'الوسيي جنداك ولع سقط فى ياو الكنينا ‏ أفوب: [لمقيق حوكا نه فيه 
(«ش)») نقطها على الوجهين» والوجهان صحيحان فى المعنى» فالأكبر : 
ترجيح بالسن» والأكثر: ترجيح بالعدد. والله الموفق. ‏ 

0). من (ز)ه.(ت): 

090 .الخد (ر)» (كن)ك الكن كيين امون ف (ر): 

(6) هذا طريق آخر سلكه الشافعي في الحديثين على افتراض اختلافهما مع عدم 
إمكان الجمع أو القول بالنسخ» وهو الترجيحء وقد رجح هنا بكثرة العدد 
وتقدم السن . 
قال الإمام الشافعي في «اختلاف الحديث» (8/ 557): (إن النفس على 
حديث الأكثر أطيب؛ لأنهم أشبه أن يحفظوا من الأقل» وكان عثمان 
وعبادة وها أسن وفك تقدم صحبة من أسامة طيكنه ) وكات أبو هريرة 
وأبو سعيد وها أكثر حفظًا عن النبي يك فيما علمنا من أسامة. فإن قال 
قائل: فهل يخالف حديث أسامة أحاديثهم؟ قيل: إن كان يخالفها فالحبّة 
فيها دونه لما وصفنا»). 


1 َ( 
4 دا 
2 1# 
3 7 
)ا ا 
اد ا 
3 و هو 2 
ل ) رم ١‏ و 2 7 ور بس ع م دوه ١‏ 
0 1 ( جه اخرو ممًا ندعد مختلفاء ّْ 
٠» 3 ْ‏ > م مضه 1 | 
7 7 5 عر 5 1. 0 
وَليَسنَ عندنا د بمختلف 
وو ل او 1 لقا ال م و 0 
«ذ 4“ 4: [َقَاكَ الشافعٌِ 0" : أَخْبَرَنًا سَفيَان”'' بْنٌ غَيَيْنَةَ 


21/02 
( 


عو سم اش 6ت بو 2 2(ة) 8 أ 3 و سمس سمس ا 20 
محمد بن عجلان ؛ عن عاصضم بن عمر بن قتادة 


٠ 


- كك 


را اهم فير ٠‏ 5 ماه سوه 3 < 00 3 بل زات 
عن محمود بن لَبِيدِء عن رافع بن حديجء أن رسول الله د 
0 6 1 7 0 0 17 
قال: «أُسْفِرُوا بصلاة القدف” 0 فإن دَلِكَ” ١‏ أعظم للأجراء. 


(0) ليس في (ر)ء لكنها مكتوبة فيه بغير خطه . 

(0) في (ب): «مختلف». 

(9) ليس في (ر)» وفي (د): «أخبرنا الشَّافعىُ ينه قال»2 . 

(5) من (د)ء. (م). (5) في (ر): «العجلان». 

(0) ففِي (م): «عن». 

(0») قال عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» :)7575/١(‏ «هذا الحديث 
يدور بهذا الإسناد فيما أعلم على عاصم بن عمر بن قتادة» وعاصم هذا: 
وثقه أبو زرعة» وابن معين» وضعفه غيرهما». 
فتعقبه ابن القطان في «بيان الوهم» (5/ 7”5)» بقوله: «وهذا أمر لا أعرفهء 
بل هو ثقة» كما ذكر عن ابن معين وأبى زرعة» وكذلك قال النسائى 
وغيره»ء ولا أعرف أحذًا ضعفه. ولا ذكره. في جملة الضعفاء». ْ 

(6) في (ر)ء (ش): «بالفجر». ثم أصلحت في (ر) كالمثبت من باقي النسخء 
وهو موافق لما في «المعرفة». والذي في «(اختلااف الحديث». و«المسند». 
و«(شرحيه) : (بالصبح» . 


6:9 كانت في (ر) كالهتيتة: مر باتو النسخء لكن ضرب على النون من «فإنفىء 


- 32 0 2 يه 2 0 2 مه - 
58 يَاب وَجَه آخر مِمًا بُعَد مَخْتَلمًاء وَلَيسَ عِنَّدَنَا يمَُخْتَلف 60 


أ و 


ه 1 ُ هه 
ايامو 0د 
-020 7 . 2 0 7 7 ك موب 
بذ ه**« 4 [قَالَ الشافعِئٌ]””': أَخبَرَنًا سفيّان [بْنٌ عَيَيْئَةَ]؟) عَن 


13 لد ماه اه ددم هم -ه 2 ى > 4 )4 2 4 2 © 45 
الزهري. عن عروهة»)» علا عائشة ونا قالت* الاخصرة افمناء من 


الم 


 -‏ وعلى كلمة «ذلك»» وكتب فوقها «نه» لتقرأ «فإنه أعظم». وهو رواية 
للحديث. لكن المثبت - مع النسخ الأخرى - موافق لما في «اختلاف 
الحديث»». و«المسند». و«المعرفة». 

0010 في (نس): «و». 6 2 (م) : «قال» . 

(6» قال الحافظ ابن الأثير في «شرح المسند) :)7”79١/١(‏ «وقوله: «أعظم 
لأجوركم» أو قال: «للأجراء هذا الشك من أحد الرواة» وأولى الروايات 
وأشبهها بكلام النبي وَكلِ رواية الشافعي؛ لأنه خلص من كلفة السجع 
وتعمده؛ لأنه إذا قال: «بالفجراء و«الأجر) كان كالقاصد للسجع. وذلك 
غير مقصود في كلام النبي يَككِةِ غالبّاء فقد جاء السجع في كلام النبي يَكئةِ في 
مواضع. فإن ما لم يجئ فيه أكثرء ولذلك قال في روايته: «أسفروا بالصبح». 
وهو أحسن من أن تقول: «أصبحوا بالصبح»؛ لاختلاف اللفظتين» ولفائدة 
المعنيين» وكذلك «أسفروا بالفجر» أحسن من «أصبحوا بالصبح»» لولا ما 
في السجع من مقالة «الفجر بالأجر»؛ والكل جائز مستعمل». 

(5) أخرجه البيهقيئنٌ في «المعرفة» (7599/5)» والحازميٌ في «الاعتبَّارٍ) /١(‏ 
5ن بدن إطررق الله ننه اسيك 6 صو ا 
وهو في «المسند» »)١77(‏ و«اختلاف الحديث» (8/ 577) و«الأم». 
وأخرجه أبو داود (575)» وابن ماج ه (5175)» وعبد الرّزاق ,)5١609(‏ 
والحشيتق (0)59: و هيد (110/5)وابين اب عناصم :فى الا اد 
والمثاني» »)35١97(‏ والدارمي .)١75١8(‏ وابن حبّان ».)١591(‏ والطبرانِيٌ 
في «الكبير» (5785)» من طريق سفيان بن عيينة» به. 
قال الحازميٌ : احديث حسن على شرط أبن داودء أخرجه في كتابه عن 
إسحاق بن إسماعيل» عن سفيان». 

108 لني اف 1 ١‏ 01 

(10) كذا في النسخ الخطيةء وفي (ر): «النساء». ثم جعلت كالمششيت . 
قلت: والوجه الثاني لغة عند العرب. لكنا أثبتنا الوجه الأول لموافقته مع - 


3 الوّسّالة 00 


ا لع *00) 
2 ا مَا يَعْرِفهُنَ أَحَدٌ مِنَّ يل 


010 
ره 


00 


النسخ الخطية ‏ لما في (اختلااف الحديث)»» و«المسند». و«المعرفة»ء واللغة 
الأشهر أيضَّاء وفوق كل : أنها صححت بها نسخة (ر) التي هى أصل شاكر . 
قال العلامة ابن مالك في «توضيح مشكلات الجامع الضحيتا 250): 
«اللغة المشهورة تجريد الفعل من علامة تثنية وجمع عند تقديمه على ما هو 
مسّند إليه؛ استغناءً بما في المسند إليه من العلامات... ومن العرب من 


يقول: حضرا أخواكء وانطلقوا عبيدك». 


والسبب فى هذا الاستعمال: أن الفاعل قد يكون غير قابل لعلامة تثنية ولا 
5 كاكواب اتإذا تسلف شيعه أو جمعةبوالنسل جره لو بعلي النضيد: 
فأراد أصحاب هذه اللغة تمييز فعل الواحد من غيره فوصلوه ‏ عند قصد 
التثنية والجمع بعلامتيهما. وجردوه عند قصد الإفراد» فرفعوا اللبس. ثم 
القزهوا :الله فون ال لسن :قهنه الحو لكان على يدن و اعت 

وعلى هذه اللغه: «قول النبي كَةْ «يتعاقبون فيكم ملائكة»ء وقول من روى 
لاك تساء المؤهنات ).وقول أشنو لاوكن أفياق يعققنتااتن انون .-وينظر : 
«عقود الزبرجد» للسيوطى .)٠١١(‏ ْ ْ 

فق (ب): انساءالمومنات): 0ه الت ل لنت 

قال الشيخ شاكر: «اختلف الرواة في هذا 06 فرواه بعضهم بالعين 
المهملة بعد الفاء» وهو الثابت هنا في الأصل (ر) وسائر النسخ» والعين 
فيه واضحةء وعليها فتحة وتحتها علامة إهمالهاء وروا بعضهم «متلففات») 
بفاءين» وكل صحيح» ومعناهما مقارب والمروط جمع مرطء. وهو كساء 
من صوف أو خز». انتهى . 

قلت: قال في «الاستذكار» :)787/١(‏ «وروى يحيى بن يحيى «مُتَلَعْمَاتٌ) 
دالقاهه. رونا سعة :كلا قفنة هرح ,0:81 التمو لا دروا كفو ار واه كل سكاف 
بالعين والمعنى واحدء والمروط: أكسية الصّوفء وقد قيل: المرط: كساء 
صوف سذداه شعر). 

لكن قال الباجي : لجنيا :)4/١(‏ «المعنى متقارب» إِلّا أن التَّلفُع 
يستعمل مع تغطية الرّأس 

أخرجه البيهقينٌ في يي (/257©).» والحازمي في «الاعتبار» /1١(‏ 20797 


8 تس وغ لخدمك يعه شختشه وى ملنك يعتب 
9و 1 1 12 2 2 12 1212121 1 1212| 1 1 ذ ز 0/0 |ز / / 02 ذز|زذز[زذز[زذزذزذ2ذ<#“#[#أ#أأ#أ م سس 


#"ة 4د [َقَالَ الشَافِعِن]”"' : وَذَكَرَ تَعْلِيسَ النَّبِي يل بِالْمَجر : 


-ر ه اه (5) ادي عه 8 (9) دع م وعم ل ((5) 50 
بِنْ سَعَدٍ ( وزيد بن ثابت وغتيرهها من اصحاب 


- بن ع(62) سند 5(2) سمه - 7 سب > >ع(/07) 
[رَسَولٍ الله] ' كله شبيهًا ' بِمَعْنى [حَدِيثٍ عَائْشَة] . 


0102 
00 


0 


من طريق المصنف بسنئده سواء. 

وهو في «المسند» 2)١7١(‏ و«اختلاف الحديث» (8/ 1" الأم). 

لا والنسائيٌ (220». وفى «الكبرى) 2)١8571(‏ 
وابن ماجه (559). وأحمد (»©» والحميدي (11). واء 5-7 شدية 
(00*”©). وأبو يعلى .»)55١5(‏ وابن خزيمة .270٠0(‏ وابن المنذر في 
«اللأوسط» .)٠١55(‏ والطحاوي في «اشرح معاني الآثار» (١/75٠١)ء.‏ 
والبيهقي في «الكبرى» »)505/١(‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. 

ليس في (ب)» وفي (ر)ء»ء (شس): «قال». 

أسنده الشافعي ‏ في القديم ‏ عن أنس بن عياض قال: حدثني عبد الله بن 
عامرء عن أبي حازم» عن سهل بن سعد كما في «المعرفة» (2)595/57 
وقال البيهقي: «قال أبو عبد الله الشافعيّ في «القديم» بعد حديث سهل 
الساعديٌ: «وكذلك صلَى أثمّة الهدى من بعده»». 

والحديث عند البخاري (//ا0)» قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. 
لا ل ب ل الل سي ل ك0 
شوقن #«كقث انقك رز فى أخلي» ل كود شرع هري آذ أذرك بفدادة 
الْمَْجَرِ مع رَسُولٍ الله له . 

حرو ل 13007 روسل 3107 لعن يتئام 0 0 
ند اتافت قي فال ار 51 مَعَ النِيَ يكل ثم اقَامَ إِلَى الصّلاة» . 

كم كان بين الآذان والشعور؟ قال افدر حمسي آيَه) . 

ليس في 27 وينظر: (جامع الأصول» (55/5") وما بعدهاء و«المعرفة» 
(25/0). 

فى مما 0350 :التي اد 

في (ر): «شبية) : اع خبر لمبتدأ محذوف. وقد غيرت فيه بخط جديد. 
فجعلت: «شبيهًا» بالنصب على الحال ‏ كما في باقي النسخ . 

في (ر): «بمعنى عائشة». وزيدت كلمة «حديث» في حاشيته» لتوافق سائر النسخح. - 


زعا 5 


0 


جه 
ال 


كينا ١‏ قَالَ الشَافِمِيٌٍ ه: فَعَاكَ(00) ' قَايلٌ: 5 5 را 


1 5 020 )»52- ٠. 
00 000 0 م‎ 


) 86 ١ 


وَنَرْغه' الفَضْلَ فى دَلِكَ 0 


إِذَا اخَجَلنت الكدننان سد باسوسناء وَنَحَنٌ هنا مكالنا 


هه 


0110 
02 
0 
00 


(0) 
000 


قلت: 2 هذا ارد : ففي العبارة حذف جائز باتفاق النحاة قاطبةً في 
قوله: « و اليضيةه بمعنى عائشةكء برفع (اشبية» على الش ضفي لحيندا 
محذوفء. أو بالنصب «شبيهًا» على أنه: حال. 
وله فيه نظائر: منها: 
قولهة: 7.:.. العفو حلا يتحدمز .إلا معحتيية :عقو عق تقتصيين:: أذ 
اوشم بن وكا فقال: «عفوٌ» بالرفع على أنه خبر لمبتدأً محذوف تقديره: 
هماء أو بالنصب «عفوًا» على أنه بدل من «معنيين» . 
وقوله: «فإن قال: هكذا». «هكذا»: إما مبتدأاً خبره محذوف تقديره: هكذا 
نقولء أو نحوه. وإما خبر والمبتدأً محذوف. كأنه قال: هذا هكذا. 
وقوله: «وذهبتٌ إلى إثبات الإخوة مع الجدّء أؤْلى الأمرين» لما وصفتٌ 
من الدلائل, التى. أوجدنيها القياس»)+ أولى الآمرين : خبر لمبتدأ محذوف: 
كأنه: وهو أولى الأمرين. من «لغة الإمام الشافعي» بتصرف (ص79١).‏ 
وينظر: (؟7575). 
في (ر)ء (ز): «قال لي»2. 
في (م): «تسفِر». وضبطها بسكون السين» وكسر الفاء. وفي (ز): «يسفر». 
في (رش)» (س): «بالصبح) . 
قال البيهقئ في «المعرفة» (599//75): «قال في القديم: أخبرنا مسلم بن 
خالد» عن ابن جريج» عن نافع» عن ابن عمرء أن الحجاج أسفر بالفجر. 
فقال له ابن عمر في ذلك». فقال: إنا قوم محاربون خائفون. فقال ابن عمر: 
اليس بك خوف أن تصلي الصلاة لوقتهاء وصلَّى معه ابن عمر يومئذ». 
ما بين المعكوفين من (ش). (م). )ته قلت وهي زيادة حسنة جيدة . 
ليس في (م). وفي (س): «وأزعم». 


2 يي 1 2 ا 7 ج23 د" 3 راسم 6 20 
5 ياب وَجه آخَر مِمًا مَعَد مَخْتَلماء وَلَيَسَ عِنَدَنَا يمُخْتَلفٍِ 


“ذ بان 0د [قَاكَ الشَّافِعِييٌ 0 اللا إن ا 
لخديف عققاج كان الدف بدركا و ناذه ار نمي إلا شويف 


ب 


غافقة ذونة4 أن أضبل فا الى ا را 11 عرد 
التلفم ا رين 3 او راحو وجي "3 قود امتروة. رلا وني يدل 
علخ أن الذي ذقنا إلنه أنوى ور الرى 074 

ذ 9««و* 4: قَالَ: وَمَا ذَلِكَ0" السِّبَتُ؟ 

١ه«‏ 4 قَلْتٌ: أن يَكُونَ أَحَدُ الْحَديئين أَشْبَهَ بكتاب2" الله ويك 
[0٠/بس]‏ فَإِذًا (أَشْبَهَ كتات الله كنقَ)”''"2: كَانَتْ فِيْهِ الحجة230 . 

بذ وجلا 0 قال «شكدا سول 


لاخ/ة به 0 فَإِنَ 1 تكن فيه (نصٌٌ كتالي ]771 كَانَ 


أَوْلَاهُمَا بِنَا الت وما ل ا رو ا ا رت 


() في (ر): «قال». وليس في (ش). (ب). 

(0) ليس في (م). 

(*) في (م): «كان». وفي (ر): «لكان». ثم ضرب عليهاء وكتب كالمثبت . 

(4) في (م): «وأنت»ء ووضع فتحة على التاء . 

(5) في (ز): «تذهب»ء وفي (شس): «يذهب)»). 

() ضرب عليها في (ر)» وكتب فوقها بخطه: «منها». 

(0) 0 في (ز)» (د): «تركناه»). (4) في (م): «ذاك». 

(9) في (ب): «لكتاب». )٠8(‏ فى (د): «كان أشبه بكتابس». 

)١١(‏ قال الشافعي في «اختلاف الحديث» (// عم ). (اللعليون: أولاقها عد 
كتاب الله وأثبتهما عند أهل الحديث» وأشبّههما بجمل سنن النبيئ علد 
وأعرفها عند أَهْل العلم»). 

(0) في (ز): «قلت». 

)١6(‏ في (ر)ء (ز): «نص كتاب الله . )١5(‏ فى (بس): «وذكرا. 

(15) في (ش): «بأن». 1 


الرستححاثة 0 


4 
| 


ااا ِالْعِلْم وَأخفظ"؟ [4""4 أو يكون زوق الحويك: الذي 


ذَهَيْنَا إلَيه من وَجَهَينِ أ أكْثَرَ والني ترما من ج34 حون الأككة 


ره 
ع 


أرتى يها لسظ و ارام اك ان كو الى لفقم لدو احة دل 


كتَابٍ الله ويَْء أَوْ أَشْبَّهَ يِمَا سِوَاهُمَا”'' مِنْ سنن رَسُولٍ الله َكل 
0 0 50 أصة"؟ في القياس» والذفي شاك 


9 


ب 0 5 كد00 “د نر 


7*8 4: قَلْتٌ: فَحَدِيث عَائيِضَةَ رظن بَكتَاب 
وتكالى + لآن الله عق يؤل + عو كينوا عل اليسكوات وَاَلصَحَكَؤة الْوَسَطَا #6 
لقره 1إذا عر 9" الوفق:ة لإفأؤلى. القضلية ِالْمُحَافَظَةَ الْمُقَدَمُ 


010 في (م) : «والحفظ» . 

(0) بعدها في (ش)ء (ب): «من الأقل». ووضع في (ر) إحالة وكتب في 
الحاشية «من الأول». ثم ضرت عليهاء ثم كُتب فوقها (اصحا). 

(6»90 «وهذه قاعدة متفق على العمل بها عند أهل الحديث»» كما قال الحافظ 
العلائئٌ كُلَنْهُ في «نظم الفواتد» (ص١١3).‏ 

(5) في (م): «سواه». 

(5») في (ش»»ء (ر): «أو أولى». بألف قبل الواو»ء ثم كشطت الألف في (ر) 

(5) وضع في (ر) فوق الحاء شدّة. وهي في (د): (أوضح). 

(0) في (ر)ء (ز): «وهكذا». 

(6) في (ر)ء (م): «حل» وضبطها فيهما: بوضع علامة الإهمال: تحت الحاء» 
وزاد في (ر): شدة فوق اللام.ثم ضرب عليها في (ر)» وكتب في الحاشية 
كالمثبت من باقي النسخء والموافق ‏ أيضأ ‏ لما في «شرح المسند)ء 
و«المعرفة»» و«الاعتبار». وكأنه اختلاف نسخ . 


8 ر_تاب وجه آخر من يعة مختقه وتيين مدا يشختدب 


ا اا 


| 


5 هن 5 وَهَوّ أنضنا امسر 900(8) رجالا الْفِقه0*) وا 7" وَمَعَ 
حَدِيثِ عَائِسَةَ: ثَلانَة'' ؛ من لعن الود مسن 


أ . (خ/ -ه 2 جه د(4) ه 3 ال و ااا اق 1 0 ١‏ ب 
عفريو" فا كار ايم رد 0 9 1 وَالعدد 


ءََ 


الْأكْتَرُ أَوْلَئ بِالْحِفْظٍ مِنَ الْأَقَن”"2" . 


ليلدك وَهَذَا ا مسن ال ع ا ديت 


)١(‏ في (ر): «الصلاة». ثم أصلحت كالمثبت». من سائر النسخ» وهو الموافق 
أيضا لما في «شرح المسند». و«المعرفة»» و«الاعتبار». 

(0) العبارة في (ب): «فأولى للمصلين بالمحافظة المقدم في الصلاة» 

(6) في (م): «أشهرهم). 

(4) في (ر): «بالثقة».» وضرب عليها وجعلها كالمثبت. وهو موافق لما في 
«الاعتبار)» . والذي في لاشرح المسند»). و«المعرفة»: «بالثقة». 3 

(5) في (م). و«شرح المسند»: «والحفظ». والمثبت من سائر النسخ ‏ موافق 
لما فى «الاعتبار»اء و«المعرفة». 

25 5-556 المسند»): «جماعة»). 

(0) ذكر فى ([) انها فى نسخة: «يروي»2. 

05 لسن في ااشرح المفةة, 

20 في ااشرح المسس كل : ا(منهم : زيد). 

)٠١(‏ جاء في حاشية (ز) ما نضّه: «لم يذكر الثالث في الثللاث نسخ اللاتي 
قوبلت هذه النسخة عليهن» . 
قلنا: صرّح - الإمام الشافعي ‏ بالثالث في «اختلاف الحديث» (177/8) 
«الأم» ‏ فقال: «وروى زيد بن ثابت عن البن كيد ما يوافق هذاء وروى 
فكلة: الف يندا للك .وسهل نع سحن التاغدى ».عن الى كار 
وعليه : فالثالث الذي لم يذكر هنا: هو أنس بن مالك طلله . 

(0) في «شرح المسند) زيادة: «وغيرهما». )١١1(‏ من (ز)ء وهي زيادة جيدة. 

() في (م). (ب): «رسول الله». وهو الموافق لما في «المعرفة»ء و«الاعتبار». 

. في (م): (في»2‎ )١5( 
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4 هح*ا *: قلت : قَالَ رَسُوَلَُ الله يه : «أَوَّلَ الوّقتِ: رِصْوَانٌ الله 
وَآخِرْهُ : عَفْوٌ 00 
(1) ليس في (ب). (5)” افن زدتق) 4 “دأ ان 


(9) كذا ذكره الشافعى بلا إسناد» وكذلك فعل فى «اختللاف الحديث»» وقد 
ها ل سيوق: لاليفد ال رو اجام 1 
والحديث أخرجه الترمذي »)١77(‏ والدارقطنى »)578/١(‏ وابن عدي فى 
«الكامل» (/7ه/2,)55905 والحاكم .)١694/1(‏ والبيوين 2 «الكبرى» /1١‏ 
0 ». وفى «المعرفة» (58/8/5)ء2 وابن عساكر في المعجمه) (691//5). 

سرادت فى «العلل المتناهية» .»)78/8/١(‏ وفى «التحقيق» .)5857/1١(‏ 

4 البخاري فى اامشيخته) (؟/ 2)١597‏ وأبو 1 المراغى فى «مشيخته» 
(ص 2275١5‏ من طريق يعقوب بن الوليد المدني» عن عبد الله بن عمرء عن 
نافع» عن ابن عمرء مرفوعًا. 
قال ابن حبان في «المجروحين» :)١178/7(‏ (ما رواه إلا يعقوب بن الوليد 
المدنِيٌ» . 
وقال البيهقي : «هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدني» ويعقوب منكر 
السانوف ننه مس بون مي واف رد نكي بون جيذ وات السدا موي 
إلى الوضع» نعوذ بالله من الخذلان» وقد روي بأسانيد أخر كلها ضعيفة» . 
قال الزيلعى فِى «نصب الرّاية» :)757/١(‏ «وأنكر ابن القطان فى «كتابه» 
على ا :مسيد عند | الح كره غز الحديث بالعمري» وتيت عه 
ستوك! تان ويعقوب هو العلةء فإن أحمد قال فيه: كان من الكذابين 
الكبارء وكان يضع الحديث» وقال أبو حاتم: كان يكذب. والحديث الذي 
رواه موضوعء وابن عدي إنما أعله به» وفي بابه ذكره» . 
وقال ابن دقيق العيد في «الإمام) (76/5): «قال الخلّال: «أنا الميموني» 
قال: سمعت أيا عبد الله يعنى أحمد بن حنبل يقول: لا أعرف شيئًا يثبت 
فى أرقاف:الصلكة أردها عد واوسهها كذ راعيه] كداه بع مع 


- 0 6 32 1 اك ماج د اا 26 5 
5 بَاب وَجَه آخر مما يُعَد مَخْتَلمًاء وَلَيِسَ عِنْدَنَا يمَخْتَلفٍ 


ا ا وَالْعَفُوُ لا 


| 


1ك ا )١2(‏ ره 0 أ ا 7 0 
0 * و ماه + 3 3 5 6 >ه 


2د :ووقيبوا نا نعوقاك: للوع هما يزوف أول الوقف كذاء م كا بوضوان 
ومغفرة؟ فقال له أبو عبد الله : من يروي هذا؟! ليس هذا يثبت»)2. 
وقد قال ابن الملقن في «البدر المنير) :)5١3/9(‏ «هذا 52-66 ذكره 
الشافعي في «البويطئت»» و«المختصراء هكذا بغير إسنادٍ؛ لكن بصيغة جزم. 
وهو مروي من طرق كلها ضعيفة». 
ولذا تعسّمب الشيخ أحمد شاكر كله في «شرح التّرمذي» )"777/١(‏ من 
زعام الشّافعيٌ أن يورده بغير إسناد في ع كتنت له نشكا بهء فقال يناده : 
«وممًا لا أزال أعجب منه: أن الشافعيّ 5 يعْلَنْهُ يذكر هذا الحديث محتجا به 
بدون إسنادء وهو حديث غير صحيح» ا - كما نصّ عليه 
العنيناء السناف 1 

)١(‏ فيه وجهان: الرفع: على أنه خبر لمبتدأ محذوف. وهكذا جاء في (شرح 
المسند». و«المعرفة»). و«نخب الأفكار». 
والنصب : على البدلية» وهكذا جاء فى «الاعتبار»» و«قواعد التحديث». 

() في (ز): (إذ». والمثبت من م و«المعرفة)ء و«الاعتبار)»ء. 
و«نخب الأفكار» للعينى (”7/ .)591١‏ 

(9) في (ز): «(لاكء وكانت في (ر): «لم»ء وغيرت إلى: «لا2. 

62 في (ش) : ا(يزيد) . 

(5») ليس في «الاعتبار». و ضرب في (ر) على الألف لتصبح: «لغير» . 
قلت: وفي دخول «أل» على «غير) بحث : 
قال الحريري فى «درة الغواص) (ص ١‏ 6): «يقولون: (فعل الغير ذلك). 
فيدخلون على «غير» آلة التّعريف» والمحققون من التّحويين يمنعون من 
إدخال الألف واللّام عليه؛ لأن المقصود من إدخال آلة التعريف على الاسم 
النكرّة: أن تخصصه بشخص بعينه» فإذا قيل : (الخينا» امعتملكف هده اللفظة 
على ما لا يحصى كثرة. ولم يتعرف بآلة التّعريف» كما أنه لا يتعرف 
بالإضافة. فلم يكن لإدخال الآألف واللام غلية :قاكدة»:ولهذا السيت لم 
تدخل الألف واللّام على المشاهير من المعارف : مثل: دجلة وعرفة وذكاء - 
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ا 2 0 5ه 
التي ١‏ وسّع فِي خلافِهًا ". [40/ر] 
ب ال ا 0 


قل 
وي 0 قَلْتٌّ: إِذ(4) ف مو 5 مين كَُ امون الأول 


و 


- ومحوة لوضوح اشتهارهاء والاكتفاء عن تعريفها بعرفان ذواتها». وينظر: 
ااتصحيح التصحيف») (ص398). 
لكن قال صاحب «المسائل السفرية» ‏ كما في «تهذيب الأسماء» للنووي 
(56/5): «منع قوم دخول الألف واللام على «غيرء وكل» وبعض». 
وقالوا: هذه كما لا تتعرف بالإضافة لا تتعرف بالألف واللام! قال: 
وعندي أنه تدخل اللام على «غير وكل وبعض»» فيقال: فعل الغير ذلك». 
والكل خير من البعض» وهذا لأن الأآلف واللام هنا ليستا للتعريف». ولكنها 
المعاقبة للإضافة نحو قول الشاعر: 

* كان بين فكها والفك *: 

إنما هو كان بين فكها وفكها ثم قال: فهذا نص على أن «غير» يتعرف 
بالإضافة في بعض المواضع» ثم إن الغير يحمل على الضدء والكل يحمل 
على الجملة» والبعض يحمل على الجزءء فصلح دخول الأآلف واللام أيضًا 
من هذا الوجه». وينظر: «تاج العروس» .)586/١5(‏ 
قلت: وصاحب «المسائل السفرية» هو الإمام النحوي أبو نزار الحسن بن أبي 
الحسن صافي مولى الحسين الأرموي ‏ النحوي هو المعروف بملك النحاة» 
المتوفى (057ه)ء له ترجمة نفيسة في: «طبقات ابن السبكي» (/1/ 577 - 15). 

)٠١(‏ في (م). (ر)ء و«المعرفة». و«نخب الافكار»ء و«الاعتبار»: «الذي». ثم 
غيرت في (ر) كالمثبت من سائر النسخ. وكأنه من اختلاف النسخ . 

(0) فى «الاعتبار»» و«المعرفة».» و«نخب الأفكار»: «خلافه». وقال البيهقى 
وده العيني : يريك القت الول ْ 

() ضرب عليها في (ر)ء ولم يظهر لي ما كتب للطمس في أول الصفحة. لكن 
قال الشيخ شاكر إنه كتب فوقها: «بذلك». ثم ضرب عليها مرةً أخرى. 
وكتب «هذا». 

(5) في (ر): (إذاء ثم زيدت ألف قصيرة بعدهاء لتكون كالمثبت. 

(5) في (ر): «نؤمر.... نصلي»)» وفي (شس): «تؤمر. . . . يصلي»)2. وفي (ب): - 


0 22 4 2 قو < ةس 2< لأس ل 
5 بَاب وججه -١‏ م : يده ؛ ولد َ 5 5 2 5 2 
وح ل ا يوي و ل تت شي 27222222627 


-ه ا و 5 و 
والتاخير (تقصير موَ 


مَوَسَّعٌ)7" 


أ 
26 / 


ا دي ه ا عسل > سلس ميت عر ل وهر 5 
0 ؟ 4 ب وفل انان تشيوال الله كيه مثل ما قلناء وَسَكِل : 


0 َه ع فى ا 2 2 لَه مس 
الاعمّال افضل؟ فمقال: «الصلاة شغي اول وقتها)7؟' . 


#اتؤمر.... تصلي». والمثبت من (ز). (م). وموافق لما فق «الاعتبار»). 
ولكل وجةه. 

فى (بس): «كان». فجعلها «فكان». 

فى (ب): «والفضل». 

في «الاعتبار» : (اتقصير توسع فيه) . 

ذكره الشافعى بلا إسناد. وكذا فى «اختللاف الحديث». لكن قال الحافظ 
البيهقي «المعرفة» (5/ 7595): «وقال أيضًا في القديم: أخبرنا أبو صفوان». 
عن عبد الله بن عمرء عن القاسم بن غنام. عن بعض أمهاته. عن أم فروة» 
وكانت ممن بايعت النبى كَل : أن رسول الله َكَِِ سئل: أي الأعمال أفضل؟ 
فقا «الصّلاة فى أَوَّلِ وَقَتَهَا)). 

قلشتك: وهو حديث مضطرث» روي على عدة أوجيء فرواه أبو لعيم 
أُمّهاتَى» عن جذته م فروة. أخرج روايته: ابن سعد فى «الطبقات») 
,.)3١ /0(‏ 

بيثه ) عن جذته م فروة. أخرج روايته: ابن متعلا د أنقيا :فين «الطّبقات» 
2)”٠* /0(‏ وأحمد (5/ .)55٠١‏ 

ورواه وكيع فتمّال: عن عبد الله بن عمرء عن القاسم بن غنَّامء عن أمّهاتهء 
عن أم فروة. أخرج روايته: إسحاق بن راهويه (0/ .)١50‏ 

ورواه عثمان بن أبي شيبة» فقال: عن عبد الله بن عمرء. عن القاسم بن 
غنام» عن بعض أمّهاته» عن أمّ فروة. أخرج روايته: الدارقطنٌ 7817/١(‏ - 
514). ورواه إسحاق الرازي فقمّال: عن عبد الله بن عمر ء عن القاسم بن 
غنام ء عن جذته» عَنْ آم فروة. 
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3 أخرج روايته: الدارقطنئٌ .)5517/١(‏ 

ورواه أبو عاصم فقال: عن عبد الله بن عمرء عن القاسم بن غنَّام» عن 
عَمّاته» عَنْ أَمّ فروة. أخرج روايته: أحمد (7175/5). 

وقال محمد بن بشر: عن عبيد الله» عن القاسم» عن بعض أهله. عن أمْ 
فروة؛ لم يذكر بينهما أحدًا. أخرج روايته: عبد بن حميد (507)غ 
والدارقطنئٌ .)558/١(‏ 

ورواه:معتمر بن سليمان؛» عن عبيذ الله بن عمر» عن القاسم بن غنّامء عن 
جدّتهء عن أمَّ فروة. أخرج روايته: ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
.»2١56 /5(‏ والطبرانيٌ في «الكبير» (5”0/ 87). 

ودالتعيسى بن يونين عن العمري» عن القاسم بن غنّام» عَنْ بعض 
عمّاته»ء عن بعض أمهاتهء عَنِ النبّ كَل . 

ورواه محمد بن عبد الله الخزاعي» وعيد الله بن مسلمة. قالا: حدثنا 
غية. الله ين عمر» خن القامم من حتام» حن يعض أنهاكهة. عن أء :قرروة. 
أخرج روايته: أبو داود (575). 

زؤواه الولنة مق تسلو ف عد الله العهرق 6 أخيرنيي الفاسيو تن غتاوود عن 
جدّته أمَّ فروة. لم يذكر الواسطة بين القاسم وأمٌّ فروة. أخرج روايته: 
الدارقطنيعٌ .)751/١(‏ 

ووؤاة مهون بن سلمطة» عن فيك البق قمر عن العاسن خن حذتة لديا 
عن أمَّ فروة. أخرج روايته: أحمد (757/5). 

وقال محمد بن مناذر الشاعر: عن العمري» عن القاسم. عن بعض جدّاته 
عَنْ أَم فروة. 

وكنانك قال الليق بن سعدٍ: عن العمري. أخرج فقاافةة اليد 0 بم 
حَدَّئنا يونس» قال: حدّئنا لّيث؛» عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطّاب» عن القاسم بن غنَّام» عن جدّته أمّ أبيه الذّنياء 
عن جدّته أمَّ فروة. 

وَأخرجه البخاري في «التّاريخ الكبير» »)١7١/1(‏ والدارقطنيٌ .)558/١(‏ - 


ص لي ا 2 قر م 0 0 7 
5 ياب وَجَه آخر مِمًا مُعَد مخْتلفاء وَنَيسنَ عِنَّدَنَا بمُخْتَلف 


من طريق آدم بن ا إياس. وعند البخاري فيه: عن القاسم بن غنّامء عن 

جدّته الدّنياء عن جدَّتها أمّ فروة. 

وأخرجه العقيليُ في (المعناةا (570/0)» من طريق أبي صالح.ء 

اللّيث. وغتدة: ا بن غنَّامء عَنْ جدّته م فروة. 

وأخرجه الظير افق في «الكبير» (2)87/55 من رع عبد الله بن صالح عن 

اللَّيثْ. وفيه قال: عن القاسم بن غنّامء عن جدّته أمّ أبيه الدنياء عن أمّ 

فروة جدَّة أبيه. 

وَأخرجه الحاكم .)07077/١(‏ من طريق عَمُرو بن الرّبيع بن طارق» وفيه: 

عن القاسم بن غنام: ل أمّ أبيه»ء عن جدّته أمّ فروة. 

وَقَالَ أبُو عقيل يَحْيَى بن المتوكل. عن العمري؛ء عن نافع. 

ابن عمر. 

أخرجه الدارقطنيٌ .)71517/١(‏ قال الذَارَقطيِنٌ : «ووهم فيه). 

ورواه الضحَاك بن عثمان» عن القاسم بن غنّام» عن امرأة من المبايعات» 

ولم يسمهًاء عن الج يِ. أخرج روايته: البخاري في «التاريخ الكبير» 

(10/ 1071 واء ا عاصم في «الآحاد والمثاني» (5>5/5١).ء‏ والعقيليٌ 
في «الضعفاء» (”/ 57/5). والطبرانئ في «الكبير» (55”/ ”0.287 والدارقطنيٌ 

0 

قال الدارقطني في «العلل»: «والقول قول من قال: عن القاسم ؛ بن غنَّامء 

عَنْ جذته. ع عَنْ أم فروة»). 

قال التّرمذيُ: «حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر 

العمري» وليس هو بالقوي عند أهل الحديث». واضطربوا في هذا الحديث. 

وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه» . 

وقال ابن دقيق العيد فِي «الإمام» ‏ كما في «نصب الرّاية» :0751١/١(‏ «وما 

فيه من الااضطراب في إثبات الواسطة بين القاسم وأم فروة. وإسقاطها يعود 

إلى العمري» وقد ضعفه. ومن أثبت الواسطة يقضي على من أسقطهاء 

تلك الوافتظة عونو لة ).و قكنووة ايها عيق عسيندك الله #سمة اث برو اوه 


9# 0 وَهْوَ لا يَدعَ مَوْضِعَ الْمَضْلِ وَلَا يَأَمُرُ الاي به . 

9/95 0< وَهَوَ الَزِي د عَالِه”'' : أن تَعْدِيمَ الصَّلَاةٍ فِي”"ا 
ول وَفْتِهَا أَوْلَى بِالْمَضْلٍ”"» لِمَا يَعْرِضُ لِلآَدَمِيينَ مِنَ الْأَشْعَالٍ وَالنْسْيانِ 
وَالعِكلِ. 

“ذا هو" 0 وَهَذَا أَشْبَهُ بِمَعْنَى [كِتَابٍ الله وي . 

هلا ب قَالَ: وأَيْنَ هْوَ مِنَ]”*' (كتاب الله)”*2؟ 

“ةن 0 قُلْتٌ: قَالَ الله كنك : «#حنفِظوأ عَلَ الصّكلواتٍ والكككرة 
لْوْسَك وَفْوْمُوأ ِل هَدنِتينَ 3©* [البقرة: 2»]588 وَمَنْ'' قَدَّمَ الصَّلاةَ فِي 
وَل وَفقَها"": كان الى بالتتشافظة علنها يكن أخْرفا تن أزل 

“ز ههلا 4: وَقَدْ رَأيْنَا النَّانَ فِيمَا وَجَبَ عَلَيّْهِمْ وَفِيمَا تَطوَّعُو 
نكن 01 بخوفن ادويق ين الشْعَالٍ 
وَالنْسْيَانِ وَالعِللِ راوع 0 ا 200 , 


- الدارقطني من جهة المعتمر بن سليمان» عن عبيد الله بن عمر. عن 
القاسم بن غنامء عن جدته أم فروة» فذكره». 

)١(‏ ذكر في حاشية (ز) أنها في نسخة: «عاقل». 

0 ليبس في (م). 22 في (ز): «بالناس» . 

085 ها سيق :ا لبه وين هنا قط بعر ( 0ع اوهو التق ل قلد.: 

() في (ر)ء (م): «الكتاب»ء والمثبت موافق لما في «الاعتبار». 

(1) في (م). و«الاعتبار»: «فمن». (0) فى (د): «الوقت». 

(4) في (ب)ء و«الاعتبار»: «وقتها». 6 في (م): «ولما». 

)٠(‏ في (م)», (ز): «التي لا تجهلها». والمعنى صحيح على الوجهين 

() فيه حذف الموصوف وبقاء صفته. وتقديره: «الأمر الذي لا تجهله». 
ينظر: «لغة الإمام الشافعي» .)5١5(‏ 


0 1 ل 7 2 < #2 و 2 ساس سل 
9 _بب وه آخر مما يعد ختنطه وتئين مندك بمختيب ‏ <0510) 


1 - 2 سرهم ال 0 9 ١ه)‏ 
ابي بكرء. وحور ان ٠‏ وَعَلِيٌ َبْنِ أ بي طالِب]” 


(010 


فيه 
0 


05 


060 


000 


5 9494 00 وَإنْ00© 00 تقون 2 0 صَلَاةَ المَجْرٍ في أرل و عَنْ 


فى (ت)4 (ش) :قن أناء. كم ضوت خلق الخحرف :فى (اكن)ء .وكنيث: واوًا 
لتو افق المت 

في (د): ا(تقدم» . 

قال الحافظ البيهقي في «المعرفة» (5/ 595): «قال الشافعي في 
(القديم): وبذلك خرج كتاب عمر بن الخطاب ينه إلى الأمصارء 
وكتاب عمر 5ه الدليل الثابت عن رسول الله كَكِْةِه وموضع للفصل فيما 
صنعواء أخبرنا أبو أحمد المهرجاني». قال: أخبرنا أبو بكر بن جعفرء 
قال: حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا ابن بكيرء قال: حدثنا مالك». 
عن عمه أبي سهيل ابن مالك. عن أبيهء أن عمر بن الخطاب طلليه ) 
كتب إلى أبي موسى الأشعري ذنه: «أن صَل الصبح والنجوم بادية. 
واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصّل». 

قال: وحدثنا مالك». عن نافع. أن عمر بن الخطاب د اك 
عماله. فذكر الحديث. وفيه: وما الصبح والنجوم ناذية تشتبكة )0 
رواهما الشافعى» عن مالك. بهذا المعنى . 

وأخرج اك ا فضي (75559) ععاتها بزيك, ين هاون قال يرن 
منصور بن حيان» قال: سمعت عمرو بن ميمون الأودي. يقول : إن كنت 
لأصلي خلف عمر بن الخطاب نه الفجرء ولو أن ابني مني ثلاثة أذرع ما 


أخرج ابن أبي شيبة (7571/5) حدثنا عفان» قال: حدثنا حماد بن سلمةء 
قال: اخبرني عبد الله بن إياس الحنفي. عن انعة: :قال : كنا نصلي مع 
عثمان الفجر. فننصرف »2 وما يعرف بعضنا وجوه بعض . 

أخرج الشافعى فى «المسند» .)١55(‏ ومن طريقه: البيهقى فى «المعرفة» 
(0 2ح أخير نا اخ غبينة + عن شنبيين بخ قرقدة» عن خبان بن الحارث» 
قال: أتيت عليا َه - وهو يعسكر بدير أبيى موسى ذه - فوجدته يطعمء 
فقال: ادن فكل. قلت: إني أريد الصوم. قال: وأنا أريده» فدنوت 
فأكلت. فلما فرغ قال: «يا ابن التياح» أقم الصلاة» 


0007 


الننف لماه 53 


ع ل 210 اه ف عد اناا لك ل د لوالا عرق 00١‏ 


و6 فى 


وَغَيْرهِمْ وق : مُنْيْتٌ . 
502)., 0001)) 32 عر قو مد ا 
١٠م‏ 50 *: (فقَاك: فإن وا بَكْرٍ وَعْمَّرَ وَعْثْمَان وين 
دَخَلُوا في الصَّلَاةٍ 00 » وَخَرَجوا مِنْهَا مَسْفِرِينَ بِإِطَالةٍ الْقَدَاءَةِ؟ 


و 


وه 4 َقَاكَ الشَافِعِئٌ ذإنه]9': قَقلْت”" لَهُ: قَذ أَطَالوا 
ألقرَاءة وَأوْجَرُوهَاء والْوّقتٌ فِي الدَّخُولٍ لَا فِي الْخْرُوج و الصَّلاةٍ 
وَكُلَّهُم دحَلَ مُعَلْسَاء وَحَرَجَ (رَسُولُ الله" يله مِنْهَا(:'© مُعَلْسَ 

ا *..م 4< فَحَالَفْتَ الَّذِي هُوَ أُوْلَى بِكَ أنْ تَصِيرَ 000 يكانيت 
عَنْ رَسُولٍ الله كله وَحَالفْتَهُمْ فَقَلْتَ: يَدْخْلَ الدَّاخِلَ فِيهًا مُسَفِرَّاء 


1ت ه06 
و 


//( أخرج الشافعي في «كتاب ما اختلّف فيه أبو حنيفة وابن أبي ليلى»‎ )١( 
ومن طريقه: البيهقي في «المعرفة» (598/15): أخبرنا ابن‎  »مألا«(‎ 5 
عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي عبيدة قال: كان عبد الله يصلي‎ 
ضبق نحوًا من صلاة أمير المؤمنين او ا الزسيوءت. توكان ابن الزبير‎ 
سا ير ا ا‎ 
7 ويقول: والله إنه لكماء قال الله: 5 أن 20 ا إن‎ 
6 لت‎ 
شهاب» عن أبيه : «أن أبا موسى صلى الفجر بسواد).‎ 


(90) ليس في (م). 

(5) هنا في (ز)ء (د): «قال الشافعي». ‏ (0) في (م): (إن» بلا فاء. 

000 في (رش). (س): «فإن قال». (90) من (ز)ء (د)ء. (م). 

() في (ب)ء (ش): «قلت». (9) في «معرفة البيهقي»: «النبي» . 


)١*(‏ ليسن في (ي) (ز). 


- يو 2 يًّ 0 20 0 امه دس 
00 باب و جه اخر مما يُعَد مَخْتَلمًاء وَلَيَسَ عِنَّدَنَا بمُخْتَلف 0 


20 6 و2 ١‏ و م 9 - َّ 0 3 1 2 0 
تح "ويا وَيُوجِرٌ الْقَرَاءَمَءٍ فُخَالفَتهُمٌْ فِي الدخحولء وما 
6 ت- سس 6 ع ساو عض 
| 0 


ل د فق الأخادية عن لخدي : انه خحرج 


ذ ١م‏ 4< [َقَالَ الشَافِعِينٌ ذه]”" : فمَالَ: أَقَتَعْدٌ خَبَرَ رَافْع 

5 5 5-0 فَعُلتَ لَه: لا. 

7 0 ل 0 أي 0 20 يوذ 0000 

١‏ د و نيا نر ايو لكا عيش اتابن علي 
تَعدِيم الصَّلاةَء وَأَخبرَ بِالْمَضْلٍ فِيهَا فيهَا: احَتَمل أن يكون .هن الزاعيين من 
اتذني 3ن القثر الاخر لق فَقَالَ: «أَسْفِرُوا بِالْمَجْرِ)؛ يَعْنِي: حَنَّى 


)١(‏ في (ش): «ويخرج منها»اء وكتبت الكلمة الأخيرة بين السطرين في (ر). 

(0) ليس في (ر). (*) في (ب): «قال». 

(:) في نسخة ابن جماعة «شيء»» ثم ضرب عليها بالحمرة» وصحّححت في 
الحاشية: «وجه). 

(5) قال الإمام اللغوي الفقية ابن فارس في «حلية الفقهاء» (ص25). بعد أن 
ذكر أثر عائشة ورافع: «فممكن أن يحمل هذا على الناسخ والمنسوخ». لكن 
لمّا لم يتوصّل إلى ذلك: احتجنا إلى الجمع بين الحديثين» فقلنا: الإسفار 
هو دخول الناس في إسفار الصّبح. وذلك لا يكون إل عند أن يبدو الفجرء 
وذلك أن لقان انكشاف الظلام. ويقال: أمن اديت ع مضيء» 
وفاضلة فر ” تمرك البييفة: اذا كنسته؛ لأنُ تزانة: نتكشفة: عنة:... :وشفات 
المرأة عن وجهها. فالإسفار: انكشاف الظّلام» وذلك في أوَّل حالاته. 
فهذا الوجه في الجمع بين الحديثين» وأخحسِب أن الشافعي قد أَوْمَاً إلى هذا 
المعنى في «كتاب اختلاف الحديث». و«الرسالة» . 

(0) في (د)ء (ب6: «قلت»ء وفي (ز): «فقلت له». 

(0) في (د): «الأخير). 


ل الزرهانة 1 


سيق ب م الآخه 1(8) عمي ري 
له 4د قَالَ : اتتميز 7 يزرد ولق" 

هه 4 قلْتُ: نَعَمْ 8 ملقو رو كن 
وَقلتَّء وَكل مَعنٌِ يَقَعْ اه اسم «الإِسْمَارِ). 

9١م‏ إ: قَالَ: فما2"0 جَعَلَ مَعَْاكُمْ أُوْلَى مِنْ مَعْنَانَا؟ 

:و4 قُلث: يما(“ وَصْفْتُ لك" مِنَ الدَّلِيل "22 وَيِأَدَ 


> م و سس 


النَّت''' يله قَالَ: «همًا فَجْرَانِ: قَأَنَا الذي كأنة ذنتك: اله 53770 


)21 في (ب): «فيحتمل) 2 وفي (ش): «فتحتمل) . 

() قال البيهقي فِي «المعرفة» (5994/5): «وحكى فِي «القديم». عن ابن عمر: 
أنه صلى بمكة مرارًاء» فكلما بان له أنه صلاها قبل الفجر أعاد. وأن 
أبا موسى فعل ذلك بالبصرة» فيما بلغنا. فلا ندري لعل الناس في زمان 
رسول الله َيِه قد كانوا يفعلون شبيهًا بفعلهما حين أخبروا بالفضل في 
الوقت» فأراد النبي يل فيما نرى ‏ الخروجَ من الشك» حتى يصلي 
المصلي بعد اليقين من الفجرء فأمرهم بالإسفار» أ بالتبيزة ):. 


(9) في (د): «الأخير». 4 الس فى رم )+ 
0( في (ب): «ومما يبين»2 .2 وفي (رش): «وما يبين2 . 
(5) في (م): «فلما». (0) فى (ر): «فقلت». 


(4) في (ش).ء (ر): «بما». 

(9) ليس في (ر)ء (م)6. لكنها كتبت بين السطرين في (ر) بخط جديد. 

)9١(‏ في (د). (م): «الدلائل». وفي (ر): «التأويل»» وضرب عليها وكتب فوقها 
«الدلايل». 

() في (ش)ء (ب): «رسول الله). 

)١١(‏ السّرحان: بكسر السين المهملة» وسكون الراء: «الذئب»» 00 أنه 
ينسرح في مطالبه؛ وقيل : «الأسد» فهكذا تحية خديل: وانما يشبه الفجر 
دنب السرجات: أنه مستدق صاعد في غير اعتراضء» وهو الفجر الكاذب 
الذى لا يحل عكا ولا يحرمه . ينظر : «غريب الحديث)» لابن قتيبة /١(‏ 5/١ا١)2‏ 


0192 اباب وَبمه آخر مِمَا يعد مُخَْلمًا وَلَيِسَ عِنْدَنَا بَحُخَتَدقٍ 1 


لصّلاة للغفىو سس سس في 


لا يِل سيا ولا يوم وم المَجْرُ الْمُعْتَرضُ : مَيْحِل الم لصّلاة وَيَحَرَهُ 
الطَّعَام)7" ؛ يَعْنِي” على عن آراة لكيه 


42 ما 4 
3 م0 و 


- و«مقاييس اللغة» لابن فارس(”//ا5١).‏ و«الزاهر في غريب الشافعي) 
للأزهري (ص١‏ 6). 

50 . أخص جةة مز داود في «المراسيل» (/ا9)» من طريق أحمد بخ يونسن» 
والدارقطني .)٠١65*(‏ من طريق يزيد بن هارونء.ء و(85١757).‏ من طريق ابن 
5 فديكء والبيهقي (١//ا/ا")»‏ من طريق عاصم بن علي» و(١//17/ا”7),‏ 
من طريق علي بن الجعد. خمستهم :عن ابن أبي ذئب» عن الحارث بن 
عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» قال: قال 
رسول الله يكِ: «هما فجران: فأما الذي كأنّه ذنبُ السّرحانء فإنّهِ لا يحل 
شيئًا ولا يحرمٌ» وأما المستطيرٌ الذي يأخذّ الأفقّء فهو يحل الصلاةً ويُحرم 
الطعام)» . 
فال البيهقي : «هذا مرسل» وقد روي موصولا بذكر جابر بن عبد الله فيه» 
556 
قلت: أخرجه: الحاكم .)١9١/١(‏ ومن طريقه: البيهقي /١(‏ /الا) عن أبي 
بكر محمد بن أحمد بن حاتم الدَارَبَرْدِي بمروء قال: حدثنا عبد الله بن 
روح المدائني» قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: أنبأنا ابن أبي ذئب» عن 
ار ين مود ارعس ربو لمجا ب عي ارد نر لز لا 2 
جابر بن عبد الله قر لوه : 
قال البيهقيُ: «هكذا روي بهذا الإسناد موصّولاء وروي مرسلًاء وهو 
أصح) . 

(0) ليس في (ز)». (ب)» وكتب فوقها في (م): «خ4»؛ إشارة إلى أنها من 
لسححة . 

(9) طمس في (ر)ء وفي (م): «الصيام»» ووضع عليها حرف «خ) إشارة إلى 
أنها من نسخة. 


ص 


[وَلَمْسَنَ و 10 0 


٠‏ ا 


ير 2 5 2 سَ ٠‏ و ءَّه 3 6 و 
0855ل الشاتت ]159 ادر ا تان [عسره 
الزَهْرِي |" عن غطاء .بن يزيد اللنيق» عن أبي أنُوت الاتضارئ : 
ع ل سباي امه امل 0 > همق ١‏ ا ص > وساه 4 00 0 
النبيتَ كل قَالَ: «لا تَسْتَقَبلُوا القِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبرُومًا لِعَائط”"' أو" بَوْل) 


م 0 2 َه دن 
وَلكن شرّقوا أو غرّبوا». 


أ 
2-0 ع 


قال وني اافسسوقة] الشَامَ ا 0 

0 لبسى في (ر). (م). 000 في (د): «ووجه». 

00( ما بين المعكوفين من (م). وهي زيادة حسنة . 

642 ليس في (ر)ء وفي (م) : (أخبرنا الشافعي» قال:»). 

(ه 2 5 (م) : لابن عيينة» . 

0ق( في (ر). (ش)» (ب): «لغائطاء ثم ضرب على اللام في (ش)ء وجعلها 
باءَ بنقطتها. والمثبت من باقي النسخ؛ وموافق لما في «اختالاف الحديث», 
و«المسند». و«شرحه)»ء. و«المعرفة». وهى روايات للحديث» ونيابة حروف 
الجر عن بعضها مشهور معلومء قال النووي ما نصّه (7/ )١55‏ «شرح 
مسلم»: «ضبطناه في «مسلم»: «لغائط» باللام» وروي في غيره «بغائطاء 
وروي «للغائط» باللام والباء وهما بمعتّى». 

(4) في (م): «ولا». والمثبت من النسخ وموافق أيضاً لما في المصادر السابقة . 

(9) فى (س): «فوجدنا فيها». 

- «هو بفتح الميم والحاء المهملة والضّاد المعجمة. جمع مِرْحاض: بكسر‎ )٠١( 


10 02 َ مَتَلعَا ' 1 
58 واد ويه آخرٌ مه 2 امجللد وك - بس 60 


أ# ره 


وام هو(١).,‏ 0 دو (9») دم ه 2 .يو 7 عزاء 00 
صعمسصسسا 1 فسحرف و سسعقر لله 00-6 : 


6ه 6[هال الشافعة ]7+ خرن ال عن بشي ته 


5 9 9 2 2 > 86 دب 6 100 50) اه لخر هه 0 اس 5 


00 


0 


0 
060 


06 


الميم» وهو البيت الْمْنََحْذ لقضاء حاجة الإنسان؛ أي: للتَّغّط»» قاله 
النووي في «شرح مسلم» .)١5/8/7(‏ 

كذا في «الأم» .)١1/١(‏ والذي في «اختلاف الحديث»: «قَذُ بنِيَتْ مِنْ 
قِبَلِ الْمَبْلَقَ). وفي «السّنِن المأثوزة»» :و #االمستل)» : و«شرحسة» + اقل 5 
القبلة)» . 

«بالنونين» معناه: نحرص على اجتنابها بالميل عنها بحسب قدرتنا». قاله 
النووي . 

أخرجه البيهقي فِي «المعرفة» »)77317/١(‏ والبغوي في «شرح السّنَّة /١(‏ 
1414© من طريق المصنف بسنده سواء. 

وهو في «المسند) (75). وفي «اختلاف الحديث» (ص”15١‏ - ١15‏ ط. 
العلمية»» وفي «السئن المأثورة» .)١١١(‏ 

وأخرجه البخاري (2,)595 ومسلم (50 1677 )هن .طويق«سفيان فخ حبة : 
قلت: زاد الحميدي (850”). زيادة حسنة فقال: «فقيل لسفيان: فإن نافع 0 
عمر الجمحي لا يسنده» فقال: لكني أحفظه وأسنده. كما قلت لك. ثم 
قال: إن المكيين إنما أخذوا كتايًا جاء به حميد الأعرج من الشام قد كتب 
عن الزهري فوقع إلى ابن جرجهء فكان المكيّون يعرضون ذلك الكتاب على 
ابن شهاب» فأما نحن فإنما كنا نسمع من فيه». وينظر: «علل الدارقطني» 
(5/ >9ة). و(اشرح ابن ماجه» لمغلطاي .)١١7/١(‏ 

ليس في (ر). 

في «الموطأ» (55: رواية يحيى). (715 رواية محمد بن الحسن). 01١5(‏ 
رواية أبي مصعب). (007 رواية ابن قاسم). 

وأخرجه البخاري »)١55(‏ وأبو داود »)١5(‏ من طريق مالك به. 

قال في «التمهيد) :)7١ 7” /١7(‏ «لم يختلف عن مالك في فلا الخديفة 
وتابعه على لفظه في هذا الحديث: عبد الوهاب الثقفي» وسليم بن بلال». 
فى الموضعين: بفتح الحاء المهملة» بعده باء موحدة مشددة. ينظر : 


فَعَدْتَ ع قلا تَسْتَقْبلٍ الْقِبْلََ 8 الْمَمْديِسِء فَقَالَ 
عبد الله : لمن 51 يت على له بيت نا" ريت سُولَ الله يليه عَلَل 
لل لاح ات المُعلسن 0 


د «الإكمال» لابن ماكولا (؟77/5١5).‏ 

() فى (ب)». (ش». «الكبرى» للبيهقى : «أناسًا» بالهمز فى أوله. والمثبت من 
سائر النسخء بدون همز أوله. وموافق لما في : «المسند)ء و«اختلااف 
الحديث»» و«السّئن المأثورة»» و«المعرفة»ء و«الاعتبار). 
قال الخليل في «معجم العين» (/1/ “070): «وأصل الئاس : اناف إلا 
أن الألف حذفت من الأناس؛ فصارت: ناسًا». وينظر: «تهذيب اللغة» 
0١/8١‏ ). 

(6) فيه من الاشكال: «أن ابن عمر ويا ارتقى من ظهر بيته موضعًاء ٠‏ يطلع منه 
على النبي كَلةِ في خلاء. ذلا يحون لعيه اللدين عبر وها أ ن يطلع على 
النبي كله من غير إذن! 
ويحتمل أن يكون مأذونًا له في الاطلاع . 
ويحتمل أن يكون الموضع في دار عهدها ابن عمر من ويا غير مسكونة». فدخل 
فيها النبى َيِه على هذه الحال . 
وقد ا في «المبسوط» (هو للقاضي إسماعيل بن إسحاق (ت85١ه))‏ : 
نافع» عن ابن عمر قال: «حانت مني لفتة» فرأيت رسول الله يَكَِهّ في 
المخدع مستقبل القبلة»» فاقتضى ذلك أن ابن عمروهها لم يقصد النظر إلى 
النبى عَيةِ على تلك الحال» . قاله الباجى فى «المنتقى) )١5757/١(‏ . 

10 ونح الاقم وكين الداك» بووكشر اللذه ومكون اباد هقان من كس انلام 
داوهةه نثو اميم ءاودلاو شكال ذا فيقولوته روسكو الباءه وهذا هر 
الضّواب. قاله القاضي عياض في «المشارق» .)5955/١(‏ 

(4) أخرجه البيهقى فى «الكبرى) .)47/١(‏ وفى «المعرفة)» ,)7”*98/١(‏ 
والحازمى فى 006 (5)» من طريق ضيف بسنده سواء . 
وهو فى «المسند) (5»). و«اختلاف الحديث» (ص5١١‏ ط. العلمية). 
لسن المأثورة» .)١١7(‏ 


9 باب وجة اومن يدا شخت وي يعسي 


؟لم 4< قال الشَافِمِي طق : أدب رَسُوَلَ الله كيده من كَانَ 
بيْنَ ظَهْرَاء نَيُوء وَهُمْ عَرَبٌء لا مُعْتَسَلا يانيع ار بي 


ع روعر 7 مه ب 


مَنَازْلهم » فَاحتمل أَدَبْهَ لهم مَعْنْيِين : 


5م 0 أَحَدُهمًا: أنْهُم إِنْمَا كَانُوا يَدْمَبُونَ لِحَوَائِجهِمْ”" فِي 
الصَّحْرَاءِء كَأَمَرَهُمْ ألا يَسْتَفْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُوهَاء لِسَعَةِ الصَّحْرَاءٍ 
ا الْمَؤُونَةٍ عَلَيْهُمُ» لِسعَة تابيخ لشاف 4 داك 
تعن" لشاكة الإنشان ين (غافط أو بول وم يَحُنْ و 
ع في اسْتقْبّالٍ القِبْلَةٍ وَلَا اسْيِدْبَارِهَا ‏ أُوْسَمَ عَلَيْهِمْ مِنْ ين ذَلِكَ . 


ذه 1 


)١(‏ ضبط في (ش): بفتح التاء الآخيرة وكسرها ‏ معّاء وهما وجهان صحيحان 
في العربية مشهوران. 
سوير تولك فى المدية ابن معداعة يفكي القاندن: برهتو 
0 انتهى 

قلت : ال" لما تميع بالالق العام البويدسى لا فعين انديس 
مع (لا1) على ما ينصب بهء وهو الكسرةء. بل يجوز فيه أن يبني على الفتحء 
هق أو ل فق الكسوث كه فال ادو حيان في «شرح التسهيل» .)5١18/65(‏ 
ويتظن تتصضيل المسالة في «شرح التصريح» لخالد الأزهري 2)95١/١(‏ 
والهمع الهوامع» للسيوطي (2058/15). 

(6) وضع في (م) علامة الإهمال تحت الحاءء وأظهر نقطة الجيم المعجمة بعد 
الهمزء وهو احتراز حسن» حتى لا تلتبس ب«بجوائحهم». 

020 في (ر). (ز): «ولخفة». والوجهان سائغان. 

)1 فى لاء) 4 اايمكقيلوا القبلة أن ينخيزوه 4 يون انق )7 االستفيل القيلة أن 
يستدبر»» وضم الياء فى الفعلين» ورفع «القبلة»). وكانت في (ر) كالمشبت» 
لكن جعل الفعل الأول بالياء» وزيد على الثاني «ها»» لتصبح العبارة 
اليستقبل القبلة أو يستدبرها» . 

(5) في (ب): «بول أو غائط). 

() بفتح الميم وكسرهاء قال الشيخ شاكر: ««مرفق» بوزن مجلس ومقعِد. 


2 الزهانة 1 


00 ا 5 ا 3 م 0 20 0" . 6 
“ذز هوخ : (وَكَثِيرَا ما6"'' يَكون الذاهيُونَ فى تلك الحَالٍ فى غَيْر 
ه (5) مده فير 0 سس (0)20 حل اع سا اه لقاة سشاغعاهة - : ام (ه2 


ث0 


ع ع ع ١ 2 5 ٠‏ 
ادف عاوو 01 روا ل ل ل و ارا 90 


1 


لوو "إن ونلن كنت تزغ .رهد الفقتر أضه اككانيي: بزالله 


اقل 

ومتبر»ء مصدر «رفق به» كالرفق». وهذا هو المراد هنا. وأما مرافق الدار: 
كالمطبخ والكنيف ونحوهماء من مصاب الماء: فواحدها مرفق بوزن منبر 
لا غيرء على التشبيه باسم الالة». [شاكر] 
قلنا: ينظر: «القاموس المحيط» .)841//١(‏ و«تاج العروس») (07077/55). 

. في (م): «كثيرًا مما». (0) ضبطها في (ر) بكسر السين‎ )١( 

(6) كذا بإثبات حرف العلة في النسخ» وضبطها في (ش) على الوجهين: بإثبات 
حرف العلة»ء وبتنوين اللام. وفي (م): «المصلي». قال الشيخ شاكر: 
«... بإثبات حرف العلة» وهو جائز فصيحء خلافًا لما يظنه أكثر الناس» . 
انتهق. 

(5) في (م). ).ترا 

(5) في (ر): «استقبل»» ثم صححت كالمثبت من سائر النسخ. لكن الشيخ 
شاكر عد ذلك عدم فهم للمرادء وقال: «المراد: أن المصلي إذا استقبل 
القبلة قد يرى عورة الجالس لحاجته»ء إذا كان مقبلا عليه مستديرًا القبلةع 
وكذلك إذا كان موليه دبره مستقبلا القبلة. وأما نسخة ابن جماعةء فإن 
الكلام فيها أشد اضطرابًا في غير ستر عن مصلى ترى عوراتهم... إلخ. 
وهذا كلام لا يفيد معنىَّ صحيحًا». انتهى . 
وما أثبتناه هو الصواب في نظرناء والمعنى صحيح واضح. 

(57) في (ز): «بأن». وكانت في (ر) كالمثبت من سائر التسخء ثم زيد ياء 
لتكون: «بأن». 

(0) في (ب). (شس): «عن». 

() في (م): «مصل» بتنوين اللام المشددة. وضبطت في (ش) بالوجهين» 
وكلاهما سائغ فصيح . 


0 24 4 2 م 2 
ااي ل كه 
ج77 _١‏ ري تر 0979797 77بببسيببيبييبببببايببببببسلططب7ب7077 ابر ةل 


ان سكيد ون نَهَاهمْ أَنْ يَْتَقبِلوا ما جحل 
قِبْلةَ 451/ز] فِي صَحراء لِغَائطٍ أو بَوْلِء لكلا" يُتَعَوّطء أو(" يُبَالَ في 
الْقِبِلَقَء فَتَكُونَ قَذِرَةَ بذَلِكَ. أو مِن وَرَاتَِهَاء فَيَكُونَ مِنْ وَرَائِهَا أذّى 
م 

ؤم : إكال الخافين ]27 تنيهم أن الور اا سكي 7ه 
النَن7" ككل جمْلَةَ فقَالَ به عَلَى الْمَذْمَبِ فِي الصَّحْرَاءٍ وَالْمََازِلِ 0 
ف في اذكب ين امول الي" للناس مَرَافِق فِي أنْ يَضَعُوهًا في 
بَعْض الْحَالَاتِ (مُسْتَقْبِلَة يا اللا 0 
فِيهَا اذاه 555 000000 يي 

٠‏ اه 4 وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَ الْحَدِيتَ أنْ يَقُولَ به عَلَى 
عدوقة وَجَمَلتهء و يَجَدَ دلالة يعر 2 ق بها ا ا" 


)١(‏ هنا في (م)» (ب6: «قال الشافعي». 

(9) في (ش) : «لآن لا). (0) في (م): «ولا». 

(5) ساقط من (ز). (6) في (ر): «قال». 

(5) ضبطه في (ش»)» (م): بفتح الحاء المهملة» وزاد في (م) فتح الكاف. 
ورسمت في (ر): «حكا»اء. ثم أصلحت ووضع عليها ضمةء لتكون ١احكي)‏ . 


3,720( في (م): «رسول اللّه) . 69 في (ز): «التي هي 
(9) في (ب)ء (شس): ااميكفيلة للقيلة». 
)٠١(‏ في (ب). (شس): «ومستدبرتها». () في (ز): «المذاهب». 


. زاد في (ر)  بعدها: «بينه». وضرب عليها وكتب فوقها : «بينةً)‎ )١0( 

)١9(‏ قال الزركشى فى «البحر المحيط) (5/ 77 - 59): «قال الصيرفى فى كتاب 
«الدلائل والأعلام) : زعمت طائفة من أصحابنا أن مذهب السانعن: أن 
الاية إذا وردت ظاهرة في العموم لا يقضى عليها بعموم ولا خصوص - إلا 
بدليل من خارج . 


تعدا 5 7 


قال: وهذا الذي قال ضده وقول الشافعى سواءء لأنه الذي قد اشتهر به فى 
هه «وغتل اضرع |0 لكلا صلى : حدرهه واظ ا هرو بي اولان الوه 
على أنه خاص دون عام» وعلى أنه باطن دون ظاهر. 

قال: ثم ذكر الصيرفي نصوصًا للشافعي كثيرة صريحة في ذلك» بل قطعية 
فيه . 

قال: والدليل القطعي قائم عليه» وإنما يثبت هنا أن ذلك مذهب الشافعي» 
وأني لم أقلده فيهء لقيام البرهان عليه»ء ثم بيّن وجه شبهة الناقلين عن 
الشافعي الوقف. ثم ردها. ثم قال: ولا يقال: إن له في المسألة قولين؛ 
لأن هذا غير معروف؛ بل المعروف بينه وبين أصحابه ما وصفت لك»ء 
متهم : الهزني» :وأبو تون والبويطي» والحسيق: الكرابيسى. والأشعرىئ» 
وداود وسائر الشافعيين. قال ابن القطّان: ولم يرد الشافعي ما ذهبوا إليه 
وإنما احتمل عنده أن ترد دلالة تنقله عن ظاهره من العموم إلى الخصوص. 
لا أن حقه الاحتمال» انتهى بتصرفي . 

وفي «الأم» (5/ :)١75‏ «وقال لي قائل أنت تقول: الحديث على عمومه 
وظهوره. وإن احتمل معنى غير العام والظاهر حتى: تاتي دلالة على أنه 
خاص دون عام وباطن دون ظاهر قلت: فكذلك أقول». 

وفى «اختلااف الحديث» للشافعى (597/8): «القرآن عربى ‏ كما وصفت - 
والأحكام فيه على ظاهرها 0 دن ااه اناي ها طاح إلى 
باطن» ولا عامًا إلى خاص إلا بدلالة من كتاب الله» فإن لم تكن فسئة 
رسول الله تدل على أنه خاص دون عام أو باطن دون ظاهرء أو إجماع من 
عامة العلماء الذين لا يجهلون كلهم كتابًا ولا سُنَّة» وهكذا السّنّة. ولو جاز 
فى الحديث أن يحال الشىء منه عن ظاهره إلى معنى باطن يحتمله: كان 
أككى التواديف» يعوا عدكا من المعانى ولا يكون لأحد ذهب إلى معنى منها 
حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره» ولكن الحق فيها واحد؛ لأنها على 
ظاهرها وعمومها إلا بدلالة عن رسول الله» أو قول عامة أهل العلم ‏ بأنها 
على خاص دون عام» وباطن دون ظاهرء إذا كانت إذا صرفت إليه عن 
ظاهرها محتملة للدخول في معناه». 

وقد اختلف الأصوليون في العموم هل له صيغة تخصه؟ على أقوال: 


. 522 دم 2ع برر # بر 2 24 واه . ار “أ ف 2 اما د 
0 باب: وَجَه اخر مما يعد مخنلفا وَلَيَنَ بتمختلف 6 


ذ وام 4 ل ان ا ل ال 
ا كه منْتَفاد ا ا ل كاك وا (وَهى 0 ا 06 


ع 6 راس 


لِئلينِ. دا اشتقيلة ادير لَحَعْبَةَ : رن مَنْ يَُو لا تشع 


لْقِبْلَهَ وَلَا تَسْتَدْبِرْهَا لحَاجَة")2 وَرَ 
أمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ الله يكلي"'. [41/ر] 


- انظر: الخلاف في المسألة في: «المستصفى» (ص50؟5). و«الإحكام)» (؟/ 
٠©؛‏ ول(التحبير شرح التحرير) (7777177/65). و«شرح الكوكب المنير» (”/ 
»© وه«إرشاد الفحول» .)59١/١(‏ 

)١(‏ فى (ر): «لماياء وكتبت الواو بخط آخر. 

() قال ابن الآثير في «الشافي في شرح مسند الشافعي» :)١1/5 /١(‏ «وهذا إنما 
يتم في المدينة وما يجري مجراها؛ مما هو في جهتها أو مثل جهتها. 
المقدس». 

(9) في (ر): «وهواء ثم كتب فوقها بخط جديد كالمثبت . 

(4:) في (م): «وهذا أحد». وكلاهما صحيح مستعمل . 

(5) في (ب). (ش): «(أحد). 

() الفعلان «تستقبل»» و«تستدبرها» يقرأ بالوجهين بالمثناة الفوقية والتحتية» 
بالوجهين في الفعل الأولء ولم ينقط الفعل الآخر. 

ويغ3ع( في (م)ء (ب): «لحاجته»).» وكانت في () كالهتيتثة ثم عيرت كوا 
«لحاحته)» . 

(60) في (ز)ء (ب): «ينهى». ولم تنقط في (م). 

(9) أفعال الرسول ككيِةِ مثار خلاف كبير بين أهل العلم: من حيث دلالتها على 
أحكام التكليف. والذي يهمنا هو بيان مذهب الشافعي فيهاء وقبل الشروع 
مربي عرد محل النزاع أولذه افتقول” اتفق العلماء فى الجملة على 
١‏ ما كان من الأفعال الجبلية: كالقيام والقعود والأكل والشرب ونحوهء 


22 الوّسّتالة 0 


- "فلا نزاع في كونه على الإباحة بالنسبة إليه وإلى أمته. لكن لو تأسى به 

متأس فلا بأس» وإن تركه لا رغبةً عنه ولا استكبارًا فلا بأس . 

؟" ‏ ما كان من خواصّه التى لا يشاركه فيها أحد. فلا يدل ذلك على 

التشريك بيننا ريع قله ماما . 

وذلك كاختصاصه بصفية المغنم» وخمس الخمسء» ودخول مكة بغير 

إحرام» والزيادة في النكاح على أربع نسوة» إلى غير ذلك من خصائصه. 

وهذا القسم يحرم فيه التأسي به . 

* -- ما عرف كون فعله بيانًا لناء فببو دل من حير تجادفه ودللتواما 

بصريح مقاله: اكقوالية: املولاكما1 اممو أَصَلَّي). «وَخُذُوا عَنّي 

باكيم 

أف.مقترائق 4 الأحكو اله وذلك كما إذا ورد لفظ مجمل.» أو عام اوناك اف 

الخصوصء. أو مطلق أريد به التقييد» ولم يبينه قبل الحاجة إليه» ثم فعل 

عند الحاجة فعلًا صالحًا للبيان» فإنه يكون بياناء والبيان تابع للمبيّن فِي 

الوجوب والندب والوباحة . 

؛ ‏ ما فعله النبى يل تنفيدًا وامتثالا لأمر سابق» فيكون تابعًا للأمر فى 

الوعوته ان :لنب اف الا ةدر ا فكلة للف ل فى كثرة. 1 
ما لم يقترن به ما يدل على أنه للبيان لا نفيًًا ولا إثباتا: فإما أن يظهر 

فيه قصد القربة أو لا. 

فإن ظهر فيه قصد القربة: فقد اختلفوا فيه على أقوال: 

الأول أذ ولد عله بحمرل على الرسوب في سند زد حمقفاة كابن ,سوبي 

والإصطخري. وابن أبي هريرة» وابن خيران» والحنابلة. 

الثاني: أنه للندب وهو اختيار ابن الحاجبء» ونسبه للشافعي: إمامٌ 

الحرمين» وابن السبكي» والآمديء والرازي. 

الثالث: أنه للإباحة؛ وهو مذهب مالك . 

الرابع: القول بالوقف؛ وهو مذهب جماعة من أصحاب الشافعي؛ 

كالصيرفيء. والغزالي» وأبو بكر الدقاق» وأبو القاسم ابن كجء وابن 

المسكن : 

وَأمَا ما لم يظهر فيه قصد القربة: فقال الآمدي في «الإحكام» :)١175/١(‏ - 


5 باب: وَجَهٌ آخرٌ مِما يُعَدَ مُُخَتَلمًا وَلَيَسَ بَمُخَتلفٍ 


«اختلفوا أيضًا فيه على نحو اختلافهم فيما ظهر فيه قصد القربة» غير أن 
القول بالوجوب والندب فيه أبعد مما ظهر فيه قصد القربةء والوقفف 
والإباحة أقرب». 

وقال الزركشى فى «البحر المحيط) ”١/5(‏ - 7"5): «ففيه مذاهب: أحدها: 
أنه واجب في حقنا وحقه ‏ ما لم يمنع مانع» ونسبوه لابن سريج . قال إمام 
الحرمين: وهو زلل في النقل عنه». وهو أجل قدرًا من ذلك. وحكاه ابن 
الصباع وعيره عن الإصطخري» وابن خيران» وابن يع هريرة » والطبري» 
وأكثر متأخري أصحابنا. وقال سليم: إنه ظاهر مذهب الشافعي» ونصره 
ابن السمعاني في «القواطع». وقال: إنه الأشبه بمذهب الشافعي. لكنه لم 
يتكلم إلا فيما ظهر فيه قصد القربة» واختاره أبو الحسين ابن القطان ونصر 
ادلقة ع والقول بوجوب التَأسَّى فِي حقّنا هو الصَّحيح عن مالك. والثَّاني : 
أنه مندوب» وهو قول أكثر الحنفية والمعتزلة» ونقله القاضي وابن الصباغ 
وسليم عن الصيرفي والقفال الكبير. 

فأما النقل عن القفال: فصحيحء وأما الصيرفي فسيأتي عنه الوقف. وقال ابن 
القشيري: في كلام الشافعي ما يدل عليه. والثالث: أنه مباح» ولا يفيد إلا 
ارتفاع الحرج عن الأمة لا غير» وهو الراجح عند الحنابلة. ونقله الدبوسي 
في «التقويم» عن أبي بكر الرازي» وقال: إنه الصحيح» واختاره الإمام في 
«البرهان». وأطنب فى الرد على الأولة ونقل عن مالك . قال الفرظيي:: 
وليس معروفًا عند أصحابه. قال ابن القطان: ونسبوه إلى الشافعي؛ لأنه قال 
فى كتاب (المناسك»)» فى صلاة النبى يليه ركعتى الطواف: ولا أدري أفرض 
أو تطوع؟ ولا أدري الفريضة تجزئ عنها أم لا؟ إلا أن الظاهر إن صلاهما 
أن علينا صلاتهماء وإنما منعنا من إيجابهما: أن الله تعالى ذكر الطواف». ولم 
يذكر الصلاة» فدل على أن فعله له غير واجب. الرَّابع: أنه على الوقف 
حتى يقوم دليل على الوقف». وبه قال تمهون أضهعا با منهم الصيرفي - كما 
رأيت التصريح به في كتابه «الدلائل»» ونقله ابن السمعاني عن أكثر 
الأشعرية. قال: واختاره من أصحابنا الدقاق وأبو القاسم ابن كجء وقال ابن 
فورك: إنه الصحيح»ء وكذا صححه القاضي أبو الطيب في «شرح الكفاية», 
ونقله عن كثير من أصحابناء منهم ابن كج والدقاق والسريجي قال: - 


23 الزهائة 5 


- وقالوا:#لا ندري إنه للوجوب أو للندب أو للإباحة؛ لاحتمال هذه الأمور 
كلهاء واحتمال أنه من خصائصه. واختاره الغزالي والإمام فخر الدين 
وأتباعه. ونقله الأستاذ أبو منصور عن الأشعري والصيرفي. وقال ابن 
القطان: هذا القول بعيد جذًا عن المذهبء. إلا أنه أقيس من الذي قبلهء 
وصححه أبو الخطاب من الحنابلة» وذكره عن أحمد. والخامس: أنه يدل 
على الحظر. قال الغزالي» وتبعه الآمدي والهندي: وهو قول من جوز على 
الأنبياء المعاصي». وهو سوء فهم» انتهى باختصار . 

قال صاحب رسالة «الأسباب الأصولية في رجوع الإمام الشافعيى عن بعض 
آرائه فى المذهب القديم) (ص97١):‏ «أكاد أجزم أن الومام الشافعي و 
كان يقول بالوجوب في(القديم)» وقال بالندب في (الجديد)» وما نسب إليه 
من القول بالإوباحة لم يتفرد بنسبته إليه ابن القطان ‏ كما نقله عنه الزركشي 
سابقًا . ونقل الزكشي في هذا الكلام عن ابن القشيري أنه للندب» وأن في 
كلام الشافعي ما يدل عليهء ومن أمثلة ذلك : 

- الموالاة في الوضوء: واجبة في القديم» سنة في الجديد. 

- ركعتا الطواف: واجبتان في القديم» سنة في الجديد. 

- الموالاة بين الطواف والسعي: واجبة في القديم» سنة في الجديد. 

وننبّه هنا إلى أن الشافعي قال بالوجوب في مسائل من جنس ما ذكرنا إلا 
أنه لم يستند فيها إلى الفعل المجرد وحده بل وجد فيها ما يدل على 
الوجوب» ومنها : 

- الموالاة في خطبة الجمعة: مستحبة في القديم» واجبة في الجديد» وليس 
الدليل فعل النبي وَل وحده. بل انضم إلى الفعل القول. وهو: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» رواه البخاري .24)57١(‏ 

وانظر: «الفصول» (9"/ 207١5‏ و«تقويم الأدلة» (ص757)» و«المعتمد» /١(‏ 
5 » و«الإحكام» (”/ 0١5)؛‏ لابن حزمء و«العدة» (478/7)» و«أصول 
السرخسي» (85/5”5)» و«المستصفى» (ص775). و«الواضح في أصول 
الفقه» .)١57/5(‏ و«البرهان» »)١87/١(‏ و«نفائس الأصول» 2)771٠7/6(‏ 
و«نهاية السول» (ص١5360).‏ ولاشرح الكوكب المنير» »)١78/5(‏ و«إرشاد - 


اد فجة نعو من يدا شخ وين بشخب ج0000 


ع 


مَا أَمَرَ به رَسُولٌَ الله عي 


ماب م وَلَم يَسْمَعْ ع فا 1 0 
في الصَّحَْرَاعٍ يمَرْدَ الطب دوا لان يه قفون بالنَهْي في 
الصَّحْرَاءِ وَبِالرَخْصَةِ فِي الْمَنَازلٍِ", عوك ع ا ل 0 


1 


وَقَرَقَ بِالدّلَالةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يَكِةِ عَلَى مَا قَرَّفَ بَيْنَهَء (وَعَلَىْ افْتِرَاقِ)”* 


التحول») 6)١7/1١(‏ :وزسالة الدكتوواة: «أفعال الرسول عله .ود لالتهنا على 
الأحكام الشرعية»؛ للدكتور محمد بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي 


(المتوفى ١57١ه).‏ 

210 طمس في (ر)ء وغير منقوطة في (ز). وضبطت في (ش) : بضم النون. 

() في (م): «فيما أرى»).» وضبط «أرَئْ» بضم الهمزة» وفتح 0 وإسكان 
الا 


(6) هذا إشارة إلى ما صرّح به الإمام الشافعي في موضع آخر من التفريق بين 
الصحاري والبنيان» فخصص حديث أبي أيوب بحديث ابن عمرء وفي هذا 
دلالة على أن الإمام الشافعي يرى جواز تخصيص السّنّة بالسّنَّة» ففي 
«اختلاف الحديث» (159//8) بعد أن ذكر حديث أبى أيوب قال: «لما ذكر 
ابن عجر ,هارأ من وسول: امن استعبالةبيت المقاس» .وهر سد 
كدي الكعيةندل:علن أله إنينا تهى فق اشغقباله الكعية واتعنا رها فين 
الصحراء دون المنازل. ْ 
قال الشافعي: وسمع أبو أيوب الأنصاري النهي من رسول الله» ولم يعلم 
ما علم ابن عمر من استقباله بيت المقدس لحاجتهء فخاف المأثم في أن 
يجلس على مرحاض مستقبل الكعبة» وتحرف لثئلا يستقبل الكعبة» وهكذا 
معي ا زا عر عرو .. ومن علم الأمرين معّاء ورآهما محتملين 
أن يستعملاء استعملهما معّاء وفرق بينهما؛ لأن الحال تفترق فيهما بما 
قلناء وهذا يدل على أن خاص العلم لا يوجد إلا عند القليل» وقلّما :يعم 
علم الخاص». 
انظر: «الأم» .)١757/١(‏ و«قواطع الآدلة» .)١88/١(‏ و«الحاوي 
للماوردي» 2)١57/١(‏ و«المجموع) 6١/0‏ ). 

(15) ليس في (ب6. 

(5») في (ر): «لافتراق»» ثم أصلحت لتكون «على افتراق». 


لناب 35 5 


غال المتراء وا , 


ام 2 0 1 2 سه لاه أ[ - - ُْ مَكيَا لل 
“99م 54'' : وَفِى هَذا بَيَان أن كُل مَنْ َع مِن رَسُولٍ الله عَللِن 


كت 


م2 جو رهويو م اساه ب( ه 4 2 --»؟) ه 
شَيَْا قَبلَهُ عَنْهُء وَقَالَ به» وَإِنْ يعرف [(حيث يُتفرق) ٠‏ (وَلَمْ 


كر اانف” »). ال 0057 لتعاي 


القق 


010 


030 
د 
060 


002 
(720 
02 


َ 0 .ّى ‏ شاه اس قير ب 0 هه 
إلا بدِلالةٍ عن رَسُولٍ الله 25 عَلَى 


ا 


قال ابن الأثير في «شرح مسند الشافعي» :)١70/١(‏ «هذا الحديث 
حجة لما ذهب إليه الشافعي» ومن قال بقوله في التفريق بين الصحاري 
والبنيان. فإنه كل قد استقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة في البنيان» 
فوق ظهر البيت كما ذكر ابن عمر '#يا. وقد علل الفرق: بأن الفضاء 
والصحراء موضع الصلاة» ومتعبد للملائكة والإنس والجن». والقاعد فيه 
عوك نهدي ١|‏ الياا»: ميكيات: لقان المصلين». هذا" امعد مامون 
في الأبنية. 

وفي العمل بذلك جمع بين الأخبار»ء والعمل بهاء وفي العمل بحديث 
أبي أيوب» تعطل لبعض الأخبار وإسقاط العمل بيها». 

هنا في (ز). (م): «قال الشافعي». (9) في (م): «يعلم». 

في (ش) : «خبر تفريق). 

في (ز). (رش): «لم يفرق». وفي (ر): «لم يتفرق)». ثم زيد الواو قبل 
«لماء وضرب على كلمة «يتفرق») وكتب فوقها: «يفرق». لتكون العبارة 
هالمتية: 

في (ر): «لماء ثم عيونت كالميت. 

في (ب): «(بينما يعرف)2. وفي (ش): «بين ما يعرف». 

أي: ينبغي حمل الأمر على العموم مطلقًا ‏ ما لم يدل دليل على أنه ليس 
للعموم» وعليه يحمل فعل أبي أيوب المتقدمء حيث عمل بالعموم في 
الصحراء وغيرها. أما ابن عمر: فقد عمل بما رأى من رسول الله وَل 
معتبرًا أن ذلك جائزء وإن لم يعلم أنه نهى عن فعل ذلك في الصحراءء 
فيقال: إنه فزق حبق الفحراوالبنبان» لذلك :قال الشافعى قبل :ول - 


مد وج احومن يما فطقت وئيس بععب 


يسمع ‏ فيما رق حدما ام هةنوسول ةتكن الهك 1ه وعلى هذا يكون 
رأي الشافعي طللنه : أن نهيه مخصوص بفعله في الصحراء حتى يجوز 
العنايق: 

قال الرازي في «المحصول» (”7571/7): ١حجّة‏ الشافعي نه أن النهي عام 
الصلاة والسلام ‏ مع كونه مستقبل القبلة في البنيان عند قضاء الحاحة: 
أخصّ من ذلك النهيء والشخاص مقدم على العام؟؛ فوج القول 
بالتخصيص ء والله أعلم» . 

وفي هذا دليل على أن الشافعي يرى تخصيص العموم بفعل النبي كَل وهذا 
قول جمهور العلماءء علمًا بأن تقديم الفعل على القول: فيه خلاف طويل 
بين العلماء» وأكثرهم يقدمون القول على الفعل لقوته بالصيغة. 

وهذه الصورة واخدة مخ ستينق ضورة فى التعارضن :بين القول والفعلء كما 
ذكر الزركشى فى (البحر المحيط) (5/ ؟ةة) ثم قال: «وأكثرها لا يوجد 
فى السنة. والحكم فيها على وجه التفصيل يختلف». ويطول الكلام فيه» 
ولا توجدل هذه الستون مجموعة هكذا فى كتاب أحفن: مين | لضيو لبي : 
وَوَضْفُ هذه الصورة ‏ كما قال الزركشى : «أن يكون القول عامًا بالنسبة إلى 
المخاطبين» وقد فعله ا منظلما 6 وورد في بعض صور العموم. كنهيه عن 
الصلاة بعد العصرء ثم صلاته الركعتين بعدها قضاء لسئة الظهرء ومداومته 
عليها بعد ذلك. وكنهيه عن استقبال القبلة واستدبارها عند الحاجة. ثم فعل 
ذلك في البيوت». ثم ذكر الزركشي في هذه الصورة ثلاثة أقوال: الأول: 
منها ما ذكرناهء ثم قال (5/ :)0١ .5٠‏ «والثاني: جعل الفعل خاصًا به نلا 
وإمضاء القول على عمومه. ونقله صاحب «المصادر)» عن عبد الجبار. 
قال: ونسبه إلى الشافعي؛ لأنه قال: وعلى جعل الشافعي قوله 2 : «من 
قرن حجًا إلى عمرة: فليطف لهما طوافا واحدًا» أولى مما روي أنه 0 
طاف طوافين» لما كان الأول قولاء والثانى: حكاية فعلء والثالث: 
انظر: «المعتمد) .)771١/١(‏ و«العدة فى أصول الفقه) (”/ 0/اه). - 


للكت عاد 53 


كت 


لد #لالم 2 وَلِهَذَا أَشْبَاة0© فى الكييك». اكتدننا يها ,كز" بونها 
ك5 0 0 


- و«الأشباه والنظائر» للسبكى »)١57/”(‏ و«الحاوي الكبير» (١/١5١)غ‏ 
و«حلية العلماء» (0169/5)ء و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» /١(‏ 
05 و«المجموع» (؟9:/ 8١‏ ). 

)1١(‏ في (ز): «أشباه كثيرة». 

20 فى 150 

6 فى (ر): (نذكرا» وفي (ز): «يذكر)». 

00( ع الات بتمامه غير موجود في (د). 


